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نشرنا فى هذين العددين الاحكام الآتية : 
- حكا صادراً من حكة القضاء الإدارئ 
و ١ه ١‏ هم ١‏ التنقض والإيرام الجنائية 
38> «ااهااه ا هاام ه الماأنية 
أحكام صادرة من محكمة استئئاف مصر ( القضاء المدق) 
37 حكين صادرين من محكة استئياف مصر ( القضاء التجارى ) 
حكا صادرا من الحا الكلية ( القضاء المدى) 
٠‏ أحكام صادرة من الحاكم الكلية ( القضاء التجارى ) 
9 حك صادراً من قضاء الضرائب 
+ حكمين صادرين من القضاء المستعجل 
٠‏ حكبين صادرين من قضاء ا محا التجارية الجرئية | , 
٠+‏ حكنين صادرين من قضاء امحاكم الجزئية ( قضاء الجن ) 
٠‏ حكمين صادرين من محكمة الخدرات 
09 بحث فقواعد تنفيذ الاحكام والعقود الر>مية الدحكتور رمزى سيف 
أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الاول 
09 بان بشأن المؤتمر الجناق والاصلاحى الدولى الثانى عشر 
9 حكفف ببان الكتب القانونية الجديدة 
09 نحث فىالقانون المدنى للاستاذ نصيف بك زى 


_ لجبة تحرير الجلة 5 
الام ١‏ 


عبر افتام العاماى - عبسو عر الججواو - ماران عبرا يم نمانى - مر الساوة تصيف ذى بك 


من أعضاء جلس النقاية من غير أعضاء مملس النقابة 


العزران الساييع والثامى 
المسلء الكمزثر, 5 


المماعاه 


. 1 
سُررى مارسى وارديل 


م .146 


كمع برولم 


(تحت رئاسة وعضوية حضرات أصابالمزة أحمد رك الهنبى بك وعمد على راتب بك 
وحمد ساى مازن بك وتمد البابلى بك وعيده حرم بك المستشارين ) . 


ل 
ه مايو سنة./154 


. ب قرار الاحالة إلى الماش بناء على طلب الموظف‎ ١ 
. التفرقة بينه وبين غيره من القرارات الادارية‎ 
5 . شروطه‎ 

ب ل موظف . تقديعة طلب الاحاله إلى العاش . 
يجب أن يصهر طلبه هذا عن رغبة صحيحة ورضاء 
طليق . تقديم الطلب نحت ضغط من الادارة . بطلات 
قرار الاحالة إلى العاتى وجواز الطعن فيه وطلب القائه . 

- بلنة شتون الضباط .. تشكيلها من خسة 
ضباط . وجوب دعوة الأعضاء اللمسة جيماً . قصر 
الدعوة على العدد الذى يككل به النصاب يمل الانعقاد 
باطلا . 

د س الادة الثامنة من الأمر المسكرى رقم 1514 
لسنة ١58‏ . ترقية ضاط الميش من رتبة صاغ قنا 
قوق . ليس من اطلاق الادارة . وجوب العزامالضوايط 
المعينة المنصوس عليه فى الأمر الذكور . وجوب الأخذ 
بما ورد فى التقارير السرية المقدمة فى خق الضابط مم 
مراعاة الأقدمية . أغفال هذه التقارير أو انترْاع قرار 


لا يتفق مع الثابت فيها . عخالفة القرار لاقانون وخضوعه 


لرقابة تحكة القضاء الاداري ‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - القرار الذىيصدر ياحالة موظف 


قرارات الفصل الأخرى ف ماهيته و تتائحه 
القانونية من جبة كونه قرار ادارياً يصدر 
من الادارة بمقتضى ساطها العامة وتترخص 
فى قبوله أو عدم قبوله؟! تترخصفىتقدير 
ملاءمةكل قرار فصل آخر بحسب ظروفه 
ومناسباته طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة 
الا أنه يختلف عنها فى وجوب أن يثار 
ا موضوع يطلب من الموظف يفصح فيهعن 
رغبته فى الاحالة إلى المعاش فإذا لم يتقدم 
بثل هذا الطلب أو كانقد تقدم به ثماسترده 
قبل صدور القرار بفصله فلا يكون ئمة 
موضوع مثار بهذا الخصوص حت يحوز 
اصدار قرار فيه فإذا صدر قرار على الرغم 
من ذلك كان باطلا لانعدام ولاية الجبة 
الادارية . 

+ - الطلب الذى يقدمهالموظف بإحالته 


إلى المعاش ء يحب أن يكون صادراً عن 


رغبة صحيجة ورضاء طليق. فإذا شأيه عيب 


إلى المعاش بناء طلبه وان كان يتفق مع | ما يعدم الرضا أو يقسدمء كا لو أجير عليه. 


454 
نحت ضغط من الادارة غير مشروع » كان 
قرار الاحالة إلى المعاش باطلا و بمثايةالفصل 
امخالف للقانون وجاز الطعن فيه وطلب 
الغائه . 

م - لا يكون انعقاد لجنة شتئون 
الضياط صحيحا إلا بدعوة جميع الأعضاء 
للحضور على الوجه القانوى » فإذا قصرت 
ألدعوة على عدد من الأعضاء يكمل به 
التصاب دون الباقين , كان انعقادها باطلا . 

ع - يستفاد من المادة الثانة من الا 
السكرى رقم 94( لسنة 11190 أن الترقية 
من رتبة صاغ فافوق ليست من أطلاقات 
الادارة ما دام القانون قد نص على ضوا بط 
معينة بحب التزامها عند النظر فى الترقية» 
وهى وجوب الآخذ بما ورد فى التقارير 
السرية المقدمة فى حق الضابط مع مراعاة 
الاقدمية . فليس للجنة الضباط والحالة هذه 
أن تخفل ما جاء فى هذه التقارير و أن تتخزع 
قراراً لا يتفق مع الثابت فها والا كان 
قرارها مخالفا لاقانون خاضعاً لرقابة محكة 
القضاء الادارى . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى تخرج 
فى الكلية الحربية فى أول يناير ستة ١416‏ برتية 
لملازم الثانى ثم تدرج فى رتب اليش ووظائقه 
الختلفة إلى أن رق إلى رتية الاميرالاى فى 17 
من ديسمير سنة +14 وق أول ديسمير 
سنة +عوو اقترحت لجبنة شئون الضباط إحالته 
إلى الاستيداع اعتباراً من 17 من ديسمير سنة 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


+144 بالتطبيق لحك الفقرة (ه) من المادة الثانية 
من قواعد الأقدمية واللرق بالجيش الواردة فى 
الآمى العسكرىالخصوصى رقم 14 لسنة 16156 
وذلكلضى ثلاث سنواتعليه رتبة الاميرالاى . 
ووافق وزير الدفاع الوطى على قرار اللجنة فى 
ذات التاريخ . وفى + من يناير سنة 1541 أرسل 
المدعى كتابا إلى رئيس إدارة الجيش طلب فيه 
ترقيته إل رتبة اللواء الى خلت فى أول ناير 
سنة 0447 أو إلى تلك التى ستخاو فى شهر فبراير 
سنة ب«( لنوافر شروط الترقية فيه ثم أتبع 
هذا الكتاب بآخر أرسله فى 10 من يناير سنة 
4 إلى رئيس إدارة الجيش بذات المعتى ‏ 
وفى مم من ينايرسنة 1440 انعقدت لجنة شئون 
الضباط من الفريق أبراهيم عطا الله باشا رئيسا 
ومن اللواء عثيان المبدى باشا وآخر عضوين 
واقترحت الاخذ فى شأن اللدعى بأحد الاين 
إما تركه فى الترق إلى رتبة اللواء مع إبلاغه ذلك 
وأنه سوف لايعود إلى الخدمة العاملة وأما منحه 
رتبة اللواء ثم إحالته إلى المعاش مع تسوية معاشه 
على أساس راتب هذه الرتبة بشرط أن يطلب 
المدعى ذلك . ووافق وزير الدفاع الوطنى فيذات 
الشاريخ على الاخذ ,الام الآول. وفى + من 
فيراير سنة 1440 قدم اللدعى طلبا إلى وزير 
الدفاع الوطنى يمضمون الام الثاق- فاجتمعت 
لجنة شئون الضباط فى + منه بذات الميئة الآولى 
وأوصت باعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته إلى 
رتبة اللواء ابتداء من أول ناير سنة ١40‏ 
وإحالته إلى المعاش من م من يناير سمتة /ا15 
واعتمد وزير الداع فى ذات التاريخ هذا الرأى 
ثم صدر النطق الساى بذلك وأبلغ يكتاب من 
معالى رئيس الديوان إلى وزير الدفاع الوطنى فى 
ب من فيراير ستة ١447‏ وأذيع فى النشرة 
العسكرية في العدد الثالك المادر فى ١١‏ ممرن. 


حكة القضاء الادارى 


فبزاير سنة 49( قرفع المدعنى :هذه الدعوى 
بصحيفة موقعة من الاستاذ راغب اسكتدر بك 
الحى أودعها مع المذكرة الشارحة وحافظة 
مستندات سكرتيرية احكة فى م من إبريل سنة 
440 طالبآً فها الحم أولا بإلغاء القرار الصادر 
فى ١١‏ من فبراير سنة 1440 بإحالته إلى المعاش 
ابتداء من م من يناير سنة ١9407‏ وإعادته إلى 
الخدمة برتبة اللواء طبتاً للأقدمية وصرف راتبه 
على أساس الخدمة العاملة ابتداء من 5و من 
ديسمير سنة 1447 ومن باب الاحتياط. الكلى 
بإلزام الحكومةبأن تدقع له مبلخ عاب رابوج ...هم 
على سبيل التعويض مع المصروفات ومتسايل 
أتعاب امحاماة . وقى ٠٠١‏ من مابو ستة 940( 
أودعت المكومة مذكرة طالبة رفض الدعوى 
وفى 74 منمايو سنة 144 أودع المدعى مذكرة 
تكيلية ممم فنها على طلباته وفى أول يونيه سنة 
/ 14 أودعت الحكومة مذكرة تكديلية أصرت 
فها على رفض الدعوى ثم ندب حضرة صاحب 
العزة مد على راتب بك المستشار بامحكمة لوضع 
التقرير فيها فأصدر فى ++ من سبتمير سئة1540 
قراراً باسقيفاء بعض المسائل ولتقديم مستندات 
تكيلية وفى ٠١‏ من توفير سنة 1440 أودع 
المدعى مذكرة أخرى مصما با على ماجاء 
بمذكرتيه الأوليين وبعد وضع التقرير عين لنظن 
الدعوى جلسة ١64‏ من إيريل سنة ١549‏ وفها 
سمعت ملاحظات الطرفين على الوجه المبين 
بمحضر ثم أرجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم . 
ايو 

« من حيث أن المدعى يطعن فى قرار إحالته 
إلى المعاش لاوجه ثلاثة : : 

الآول : عيب فى الشكل والثانى : مخالفة 
الثقانون والثالك : إساءة استعيال السلطة. ويقول | 


اخ" 
فى بيان:هذه الآوجه أن الترار المطعون فيه قد 
بتى على اقتراح من لنة شئون الضباط صإدر فى 
عم من يتاير سنة 14487 إما بتركه فى الاستيداع 
برتبة الاميرالاى وعدم عودته إلى الخدمة أو 
بمنحه رتبة اللواء “م إحالته إلى المعاش بناء على 
طليه وهى إذ اقترحت ذلك لم تكن مشكلة 
تشكيلاحيحافلم يدعإلها سوى عضوين اختارهما 
الفريق عطا القه باشا لغرض فى نفسه على ما فى 
ذلك مر عخالفة لاحكام المادة الخامسة من 
المرسوم الصادر فى +٠‏ من مابو سنة 1445 
الخاص بتشكيل لجنةالضباط كا أنها بنت اقتراحبا 
على أصول لاتتفق مع الوقائع الثابتةمن الاوراق 
ويوجه خاص التقارير السرية المقدمة فى حق 
المدعى والتى يحب على اللجنة النظر إليها بعين 
الاعتبار عند ترقية الضباط منرتبة صاغ فا فوق 
عيلا بح المادة الثانية من الا العسكرى 
الخصوصى رقم 94 لسنة 8و( ولآن قرار 
اللجنة لم يكن بداقع من المصلحة العامة بل كان 
مبعثه التشى والاتقام من المدعى بحرمانه من 
الفتع برتبة اللواء الى كان يستحق الترقية إلييا 
منأول يناير سنة/1949 وإعطائها إلى الاميرالاى 
مصطق احمد بك مع أنه أحدث منه أقدميةوأقل 
كفاءة كا تشهد بذلك التقارير السرية المقدمة 
فى حقبما والشهادة الى حصل عليها كل مهما 
من مدرسة الضباط العظام وذكر المدعى أنه لم 
يطلب إحالته إلى المعاش عن رضاء صميح وإنما ” 
اضطر إلى ذلك اضطراراً يعد أن جعلت وزارة 
الدفاع الوطنى تقديم مشل هذا الطلب شرطاً 
لترقيته وإلا استمر فى الاستيداع وذلك أخذآ 
يتمرار لجنة شئون الضباط فى شأنه مع ما فى هذا 
اللقرار من عخالفة لثقائون شكلا وموضوعطا . 


« ومن حيث ان الحكومة دقعت الدعوى 


1 


بأن إحالة المدعى إلى المعاش إتما كانت بناء على 
طلبه يعد أن رأت لجنة شئون الضباط عدم 
صلاحيته للترقية إلى رتبة اللواء وقررت تركة فى 
الترقية إلبا وبأن تلك اللجنة إذ اقترحت ذلك 
قد توخت المصلحة العامة وحدها بعد أن تبينت 
من الاطلاع على ملف خدمة المدعى وما اشتمل 
عليه من تمارير وغيرها انه لا يصلح للارقية إلى 
هذه الرتبة وأشارت إلى أن تمرير الصلاحية 
للترقية أو عدم الصلاحية كذإك مما يدل فى 
سلطة الإدارة التقديرية بما لابحوز التعتميب عليه 
من محكة القضاء الإدارى . 

« ومن حيث أنه يبين ما سلف أن النزاع فى 
الدعوى يدور حول أمرين » الآول : أثرالطلب 
اللقدم من المدعى بتبوله إحالته إلى المعاش على 
أساس ترقيته إلى رتبة اللواء فى القرار المطعون 
فيه وما إذا كان مثل هذا الطلب يحول دون 
الطعن ف القرار المذكور » والثانى : ما إذا كان 
القرار المطعون فيه قد خالف القائون شكلا 
أو موضوعا أو انطوى على إساءة استمال 
السلطة . 

« ومن حيث أنه بالنسية إلى الا الآول 
فها يحب التفبيه اليه بادىء الرأى أن القرار الذى 
يصدر بإحالة موظف إلى المعاش بناء عيبل طلبه 
وإنكان يتفق مع قرارات الفصل الآخرى فى 
ماهيته وتتائجه القانونية من جبة كونه قرارآ 
إداريا يصدر من الإدارة بمقتضى سلطتها العامة 
وتترخص ف قبوله أو عدم قبوله كا تترخص فى 
تقدير ملاءمة كل قرار فصل آخر بحسب ظروفه 
ومتاسباته طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة إلا 
أنه مختلف عنها فى وجوب أن يثار الموضوع 
بطلب من الموظف يقصمح فيه عن رغبته فى 
الإحالة إلى المعاش فاذا لم يتقدم بمثل هذا الطلب 


العددان السابع والثامن - السئة الثلاثون 


أ وكان قد تقدم به ثم استرده قيل صدور القرار 
بفصلهفلا يكون ثمة موضوع مثار مبذا الخصوص 
حتى يحوز إصدار قرار فيه ناذا صدر قرار على 
الرغم مر ذلك كان باطلا لانعدام ولابة 
الجهة الإدارية . 

« ومن حيث انه ما لا ريب فيه أن الطلب 
التى يتدمه الموظف بإحالته إلى المعاش يحب 
أن يكون صادراً عن رغية صحيحة ورضاء طليق 
فاذا شابه عيب مما يعدم الرضاء أو يفسده كا لو 
أجير عليه تحت ضغط من الإدارة غيد. مشروع 
كانقرلر الإحالة إلىالمعاش باطلا ويمثابة الفصل 
الخالف للقانون وجاز الطعن فيه وطلب إلغائه , 

« ومن حيث أنه قد استيان للحكة مرنى 
أوراق الدعوى أن المدعى بعد اذ أحيل الى 
الاستيداع اعتباراً من ٠1/‏ منديسمير سنة 145 
لمضى ثلاث سنوات عليه فى رتبة الأميرالاى 
وعدم خاو وظيفة لواء وقتئذ تجوز ترقيته اليها 
خلت فى أول يناير سنة 147 رتبة لواء باحالة 
شاغلها الى المعاش وقدكان هو المرشح الوحيدها 
بحسب أقدميته وقد طالب بترقيته الها بكتايين 
أرسلبما الى رئيس ادارة الجيش فى +2 1١‏ 
من يتابر سنة 13490 فليا انعتقدت لجنة 
شئون الضباط فى م من يناير سنة 14410 
برئاسة الفريق إبراهم عطا الته باشا وعضوية 
عثيان المهدى باشا وآخر اقترحت أما تركه فى 
فى الترق إلى رتبة اللواء مع إيلاغه ذلك وإنه 
سوق لا يعود إلى الخدمة العاملة أو منحه رتبة 
اللواء وإحالتهإلى المعاش بناء على طلبهكا اقترحت 
اللجنة فى الوقت ذاته ترقية الآميرالاى مصطق 
أحد يك الى بل اللدعى فى الأقدمية إلى رتبة 
اللواء إيتداء من أول يناير سنة 14407 واعتمد 
وزير الدناع الوطنى ذلك كله فى التلريخ ذاته 


بحكة القضاء الادارى 


فاضطر المدعى بعد إذ ججعلت ترقيته رهيتة بتقدريمه 
طلا بإحالته إلى المعاش إلى تقدحم هذا الطلب 
غرر كتاباً بذلك فى ع من فبراير سنة 140 
ضنه عبارات تذل على حَيمّة مؤقفه من ذلك 
الطلب وما أن انعقدت لجنة شتون الضباط فى 
+ من فيراير سنة 0 يذات الهيئة الى اقترحت 
فى حقه ما تدم حتى قررت منحه رتبة اللواء 
إبتداء من أول يناير سنة 147( وأالته إلى 
المعاش ابتداء من م من يناير سنة 04م وافق 
وزير الدفاع الوطنى على هذا الاقتراح فى التاريخ 
ذاته وصدر الاطق الل بذلك وأذيع بالنشرة 
العسكرية فى العدد الثالك الصادر فى١‏ من فبراير 
سنة /1541. 

« ومن حيث أنه يبين يحلاء من استعراض 
الوقائععلى الوجه المبين آنآ أن العالب التى تقدم 
به المدعى بإحالته إلى المعاش على أساس ترقيته 
إلى رتبة اللواء لم يصدر منه عن رغية صميحة 
ورضاءطليق وإنماكان مكرهاعليه بعد إذ عاقت 
الإدارة ترقيته على تدم هذا التالب فلم يكن فى 
الحقيقة إلا مكتوف اليدين ليس له إلا أن يختار 
بين أمرينكلاهما شر أما ترقيته مع إحالته إلى 
اللعاش أوتركة فى الترقية واستمراره فى الاستيداع 
ماختار أولمما مضطراً بعد إذ أصبح لا معدى له 
عن ذلك ليتفادى أشد الضررين ويدفع أكير 
الشرين . 

« ومن حيث أنه فما يتعلق بالا الشاق 
فإن الدع ينعى على القرار المطعون قيه أنه 
خالف القانون شكلا وموضوعا كا أنه انطوى 
على إساءة استعمال السلطة . 


عن العيب الشكلى 


اليلد 


إلى المعاش لم تكن مشكلة وفق الأوضاع الى 
قص علبا المرسوم الصادر فى 70 من مايق 
سنة 1445 إذلم يدع إلباسوى اثنين من أعضاته. 

ه ومن حيث أن المادة الخامسة من المرسوم 
الصادر فى ٠‏ من مايو سنة +144 تتص على أن 
اللجنة المذكورة تشكل منخمسة من كيار الضباط 
منرتب ووظائه معينة وعلى ألا تصح مداولاتها 
إلا إذا حضرها ثلاثة منهم على الأقل . 

ومن حيث أنه يظهر للوملة الآولى أن 
انعتاد هذه اللجنة لا يكون صصميحاً إلا بعد دعوة 
الجميع على الوجه القانونى . فإذا قصرت الدعوة 
على بعض الأعضاء فتتط دون الباقينكان اتعتمادها 
باطلا مخالفته القانون ‏ ولا وجه للتحدى بأن 
القانون يكت لى تكون مداولات اللجنة صحيحة 
أن يحضرها ثلاثة من الاعضاء ويأنه يستفاد من 
هذا ضنآ صمة تشكيل اللجنة إذا دعى إليها مثل 
هذا العدد فط لا وجه لذلك لاختلاف 
المكة التشريعيةفى الحالتين إذ الغرض من الدعوة 
هو اخبار الأعضاءميعاد انعماد اللجنة فهى إجراء 
لازم للتحيق من علم الاعضاء بهذا الميعاد ينها 
المكة التشريعية فى الحالة الثانية هى تعيين الحد 
الآدتى للنصاب الذى تتعتمد اللجنة يه بعد حصول 
الدعوة قانونا وفى الاخذ بالوجه التقدم تعطيل 
لقصد الشارع وذلك بتفويت ضهانة أساسية أراد 
تحقيقها فى انعقاد لجنة لما رأنها العدود فى 
شون الضياط . 

« ومن حيث أن الثابت من عحضرى لجنة 
الضياط المؤرخين فى م؟ من يتاير و>من فبراير 


| سنة بوييور أنها إذ اقترحت اما ترك المدعى فى 


« ومن حيث أن عحصل هذا العيب أن لجنة | الترقية إلى رتبة اللواء أو منحه هذه الرتبة بشرط 
شئون الضباط الى اقترحت أما ترك المدعى فى | إحالته إلى المعاش بتاء على طلبه مع ترقية 
الترقية إلى رتبة اللواء أومنحه هذه الرتبة وإحالته | الأميرالاى مصطاق أحد بك إلى رتبة اللواء 
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ابتداء من أول يتاير سنة 1149 وإعادة المدعى 
إلى الخدمة العاملة وترقيته إلى رتبة اللواء من 
التاريخ ذاته ثم أحالته إلى المعاش اعتبارآ من 
* من يناير سنة 1949 - كانت متعقّدة من 
الفريق إبراهم عطا اله باشا رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش رئيساً ومن قائد قسم القاهرة 
ورئيس إدارة الجيش عضوين ى شرك قبا 
لا رئيس الإمدادات وانوين ولامفتش الجيش 
مع أنهما عضوان أصليان فيها . 

«وهن حيث أنه وإذ كاتف الانءعقاد قد 
استكمل التصاب القانوتى من حيث العدد اللازم 
توافره بالأقلى تُكون المداولات صميحة ء إلا 
أنه لم يثيت حصول دعوة العضوين الآخرين 
الحضور أى الجلستين المشار إلهما قيكون اتعقاد 
اللجنة فهما على متقتضى ما تقدم قد جاء عخالفاً 
لقانون ويكون قرارها والحالة هذه قد وقع باطلا 
كا بطل القرار المامون فيه الذى انينى عليه . 


عن العيب الموضوعى 


ه ومن حيث أن حاصل هذا الوجه ان 
لقتراح لجننة الضباط الصادر فى م7 من يناير 
سنة 1407 يترك المدعىق الترقية إلى رتبة اللواء 
أو منحه هذه الرتبة مع إحالته إلى المعاش قد 
انترع من أصول غير صميحة لا تنفق مع الوقائع 
الثابتة من التقارير السرية فى الآوراق ويوجه 
خاص القدمة فى حق المدعى. , 

وومن حيث أن المادة أثثانية من الا 
العسكرى رقم 144 لسئة 96و تتص على أنه 
« عند الترق من رتية صاغ قول أغامى فا فوق 
براعى فى ذلك الأقدمية العامة والكفاءة والمقدرة 
والمعارف: وحسن القيادة فى الميدانعملياً والترق 
الممتاز وياق الصفات الحميدة والمدونة بتقارير 


الضباط السرية مع ملاحظة تازيخ أول عريضة 
عند التكافؤ فى جميع ما ذكر » . 

« ومن حيت أنه يؤخذ من هذا النص أن 
التزقية منرتبة صاغ فأ فوق ليستمن إطلاقات 
الإدارة كما تقول الحكومة مادام القانون قد 
نص على ضوابط معينة يحب التزامها عند النظر 
فى الترقية وهى وجوب الاخذ بما ورد فالتقارير 
السرنة المتقدمة فى حق الضابط مع مراعاة 
الاقدمية فليس للجنة الضباط والحالة هذه أن 
تغفل ماجاء فى هذه التقارير وأن سرع قراراً 
قرارها مخالقاً للقانورن خاضعاً لرقابة محكة 
التضاء الإدارى . 

« ومن حيث أن لجنة الضباط قد استندت 
فى اقتراحها إلى أن حياة المدعى فى الجيش منذ 
تعيينه كانت عادية بصفة عامة وان ملاحظات 
حياته فى الجيش لا تشجع عل التوصية بترقيته 
إلى رتبة اللواء مع [عادته للخدمة العاملةواستمراره 
فيها بمتولة أنها استخلصت ذلك من التقارير 
السرية المقدمة فى حقه . 

« ومن حيث أن هذا الذى استخلصته لنة 
الضباط غير صميح إذ لا يتفق لا مع ما هو ثابت 
فى التقارير السرية الخاصة بالمدعى وعلى الاخص 
منذ ترقيته إلى رتبة الصاغ ولا مع الاجازة الى 
حصل علها من فرقة الضباط العظام قبل ترقيته 
إلى رتبة الآميرالاى -: والتى تؤكد جميعها توافر 
شروط الصلاحية للبرقية إلى رتبة اللواء فيه قد 
جاء فى تقرير سنة 1447 ١‏ أنه ضأبط متاز فى 
كفاءته متاز فى أخلاقه وتشاطظه وأعباله 1" 
بالقوانين ولوائح السلاح وهو يؤدى وظيفة 
كبير ضباط :اخازن وقد أدى عزته خدمات 
جديدة فى السلاح . تتظبم وتفسيق وضبط أعبال 
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الخازن الكتاية والحسابية ... وهو محترم جدآ 
بين جميع الضباط والموظفين حبوب لديهم جدآ . 
ونزيه ويحافظ عل كرامته وعزته جدير بأحسن 
القديرء وجاء فى تقرير سنةع ١4‏ -وأن مؤهلاته 
العسكرية جيدة جدآً وأخلاقه قدوة حستة 
ومكاته الشخصية ومظهره يتناسب مع رتبته 
أدى جزءاً مر هذا العام بوظيفة كبير ضباط 
الخازن وجرا بوظيفة نائب مدير السلاح وق 
كلتاهما قام يعمله خير قيام  »‏ وجاء فى تمرير 
سنة 1446 « أن عزته ذو مؤهلات عسكرية 
متيئة وأخلاقه قدوة حسنة وله مكانة شخصية بين 
إخوانه وحترم من مسءوسيه يؤدى عمله عي خير 
ما يرام يعتمد عليه فىكل الأمى » وجاء فى #ترير 
سنة 1145 . وهو آخر عهده بالخدمة العاملة 
« أن مؤهلاته العسكرية جيدة جداً وأخلاقه 
قدوة حسنة ومتازة وهو كريم الاخلاق مبذب 
وذو مروءة وهمة ومكانة ‏ ومكانته الشخصية 
حترمة من ابميع كا أنه حبوب من ابميع يؤدى 
أعماله بهمة وصدق وإخلاص وأمانة كا وانه 
أمين ومظهره حسن للغاية فضلا عن ذلك فهو 
ضابط كفم وقدير وحريص فى عبله جدير 
بالإطلاع بالمرا كز الكبرى » كا اتضح من 
الآوراق أنف اللمدعى حصل على الدرجة 
)ع( مرى. فرقة الضباط العظام وى 
أعلا درجة فى هذه الفرقة وكتب عنه كبير 
المعلمين وقنئذ د انه حصل على القدر الكافى من 
العلومات التكتيكية ليعبد اليه بقيادة وحدة 
ميدانية بعد المزيد من التجار ب العمليةواستخدام 
الجتود ؛ له ثمة كبيرة بنقسه ويصلح كقائد جيد.. 

« ومن حيث أنه على العكس من ذلك فد 
ظبر من م اجعة ملف خدمةاللواء مصط ديك 
التي كان يل المدعى فالأقدميةؤيرتبةالأميرالاى 


أو" 

والذى تخطاء فى الترقية إلى رتبة اللواء بناء على 
قرار اللجنة الصادر فى عم من يناير سنة /19441 
انه سبق أن حوم عسكريا فى جناية ضرب 
عسكرى وحكم عليه فيها فى ١4‏ منينايرسنةمم15 
بالتكدير البسيط كا انه لم حصل الا على أجازة 
( ف ) من فرقة الضباط العظام بتقرير جاء به : 
( أنه لا يصلح لفيادة أبة وحدة تكبيكية ) . 

م ومن حيث أنه ببين من كل ها تقدم أن 
اقتراح لجنة الضباط الذى بنى عليهالتراراللطعون 
فيه فا اتهى اليه من ترك المدعى فى الترقية إلى 
رتبة اللواء أو متحه هذه الرتبة مع احالته إلى 
المعاش قد بنى على أسباب غير صمية لا يمكن 
استخلاصها من الاوراق وبوجه خاض مما مو 
ثايت فى التقارير السرية اللقدمة فى حق المدعى 
فيكون والحالة هذه قد جاء باطلا نخالفتهلامانون 
ويبطل بالتالى اللقرار المطعون فيه الذى بنى عليه . 
ومن م يتعين الغاؤه بلا حاجة إلى حث عيب 
أساءة استعهال السلطة . 

( القضية رقم 755 سنة 7 ق رياسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة السيد على السيد بك وعمد على 
راتب يك وتمد البايلى بك وعبده حرم بك وتمود 
صابر المقارى بك المستشارين ) . 


ان 
ه مايو سنة م1944 

1- تقل موظف . القرار الصادر برفش الغاء 
النقل . قرار سلم لا يتطوى على مخالفة لاقانون . 

ب - ترقية ‏ ولاية اختيارية لا مخضع لرقابة 
هذه الحبكنة الا فى حدود اساءة استمال السلطة . 

ل اختصاس محكئة القضاء الادارى . قرار 
يترقية صدر قبل العمل يقانون مجلس الدولة . عدم 
قبول الطمن فيه ٠.‏ 

د استقالة . علاقة الموظف بالحسكومة . لا تنتهي 
إلا يقيول الاستقالة . 1 
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١‏ - القرار الصادر برفض الغاء نقل 
موظف من القابلين للنقل هو قرار سلم 
لا ينطوى على أة مخالفة للقانون ‏ 

؟ - ولاية الترقية وققآ لكام القانون 
الإدارى المصرى هى ولاية اختيسارية 
لا تخضع لرقابة القضاء إلا فى حدود اساءة 
استعال السلطة - ومن ثم يكون القرار 
الضمى الصادر من وزارة العدل برفض 
الترقية المستفاد من عدم الفصل فى طلب 
الموظف ترقيته هو قرار لا يشويه عيب 
يبطله إذا تبين للجنة شئون الموظفين أن 
الموظف ما زال فى حاجة إلى المران حتى 
يكون جديرا بالترقية . 

- إذاكان طلب الأقدمية فى الدرجة 
التى يطلب المدعى الترقية إلها يتضمن الغاء 
القرار الصادر بترقية زميله الذى رق إلى 
الدرجة الخامسة التىخات فيوليه سنة-4١‏ 


فيكون الطلب غير مقبول مادام القرار | يقل 


صدر قبل نفاذ قانون اتشاء مجلس الدولة 
فلا يخضع لاحكام هذا القانون لعدم جواز 
انعطاف تلك الأحكام قانوناً على الوقائع 
الصادرة قبل صدوره ومن[ ثم تكون 
الدعوى فى هذا الشق منها واجبة الرفض ‏ 

- علاقة التوظف لا تتهى بتقديم 
الموظف استقالته وانما تنتهى بالقرار الصادر 
بقبول هذه الاستقالة . 


العددان السابع والثامن ‏ السنة اثلائون 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى على وزارة العدل 
ومصلحة الطب الشرعى وقال فى صحيفتهاانهالتحق 
بخدمة وزارة الصحة فى أول يناير سنة 154٠‏ 
ثم تقل إلى وظيفة كياوى بادارة الطب الترعى 
فى أواخر سنة ه44١‏ وكان سيب تملهتقديرالمدير 
السابيق لإدارة الطب الشرعى لكفايته الممتازة 
ف الأعمال الكيميائية وقد عكف على عله الجديد 
يحد ونشاط وام بما عبد اليه خير قيام . وكان 
يننظر بعد ذلك ألا يهدر حمه ولكن خاب ظنه 
تمد خلت درجة خامسة سنة ١44+‏ كان هو 
المستحق للترقية الها فرق الها غيره فى يوليو 
سنة 1444 ثم أمعتت المصلحة فى الحط من عمله 
خرمته دون غيره من حق كتابة التقاريروتوقيعبا 
فى القضايا الى يقوم يفحصها مع انه هو الوحيد 
بين زملائه الذى ظفر بشبهادة مشرفة من رئيسه 
ثم مهدت المصلحة لحرمانه من الترقية إلى درجة 
خامسة أخرى خلت فى أكتوير سنة +144 بأن 
قيدت عليها عبد اللطيف عبد العزيز أفندى بالرغم 
من أن هذا الآخير منقول من وزارة الزراعة 
ولا زال متتدباً العمل باحدى الشركات ولم 
يتل عبله بالمصلحة للآن . ويقول المدعى انه 
لجأ للوزير يشكو ما أصابه فكان جزاؤه على ذلك 
أن خابرت مصلحة الطب الشرعى وزارة الصحة 
لتقبل تمله الها وأرسلت الها ملف خدمتهبالفعل 
فى ٠١‏ من أبريل سنة/144 وإذ شعر بذلك قدم 
تظلياً لكل من وكيل الوزارة ومدير إدارة الطاب 
الشرعى فى ١١‏ من ابريل سنة 1447 أردفيما 
بتظلم ثالث للوزير فى ٠١‏ من ابريل سنة /161 
وبسط فى تلك التظلءات ما تقدم منوقائعوأبدى 
فها أنه لا يقيل تله إلى وزارة الصحة ويرفض 


محكة القضاء الادارى 


رفع ما وقع عليه من غين وفى م١‏ من مايو 
سنة 1447 عاد المدعى للعمل يعد اتتهاء أجازته 
اللرضية فكث يومين لايمال اليه فهما أى 
عمل وأفهم أن مصلحة الطب الشرعى مصممةعلى 
تمله وأته لذلك لن يحال اليه عمل حتى يتم التقل 
فاضطر إلى أن نجرر اقراراً فى 1٠١‏ من مايو 
سنة 140 يتضمن أنه لا يبل التقل إلى وزارة 
الصحة ويرفض العمل بها رقضاً بات وأنه يعتير 
هذا التصرف أقالة له من العمل فى مصلحة الطب 
الشرعى حتفظاً يحميع حقوقه ورغم مضى أربعة 
أشبر تقرياً ل يفصل فى النظلبات المقدمة منه 
ولتلك فاته يرفع هذه الدعوى ويطلب فيا 
الحم بالغاء القرار التاثىء حك من امتناع وزير 
العدل ومدير مصلحة الطب الشرعى عن الفصل 
فى النظل المرفوع وفقاً لاقوانين واللوائح وبقبول 
هذا التظم واقراره فى وظيفته بمصلحة الطب 
الشرعى مع منحه الدرجة الخامسة الى خلت يبا 
فى يولية ستة +044 أو الخالية بها الآن معاعتبار 
أقدميته ففها من يوليو سنة +114 والزام المدعى 
علهما متضامنتين بالمصروفات والتعاب . وقد 
أودع المدعى صحيفة دعواه ومذكرته الشارحة 
وحاظة مستداته سكرتيرية المحكة فى + من 
سبتمير سنة 14407 وأعلنت هذه الآوراق إلى 
اللدعى علهما فى +0 منه فأودعتا مذكرتهما فى 
+0 من أ كتوير سنة 1440 وأودع المدعى رده 
فى .م منه وبين أوراق الدعوى ورقة معتونة 
« ملخص القرار المطعون فيه» موقعة ممن ‏ 
محاى المدعى وقد ورد ا أن الحالة السلبية 
الناشئة عن!متناع السلطة الادارية من اتخاذ قرار 
فى تظامات المدعى المتقدمة الذكر تعتبر يمثابة قرار 
طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من 
القانون رقم 1١8‏ لسنة 1545 وأن هنا القرار 
الحكى هو موضوع الطعن فى الدعوى . وقدم 


خآ | | ب ب ب ب تي أ لل ل ل 


ؤذؤفم 
المدى لأييد دعواه الشبادة الصادرة من رئيسه 
عن عمله والسايق الإشارة الها والتظاءات المقدمة 
منه عن تركه فى الترقية وعن الشروع فى تله 
والاقرار الذى قال انه وقعه متضم.تاً رفضه 
العمل قد جاء فيه « وبما انه سبق لى أن تقدمت 
إلى مصلحة الطب الشرعى تاريخ 7١‏ ابريل 
ستة 1449 بمظلية فى عدم ترقيى وعدم مساواق 
بزملاتى فى العمل وطلبت فيا اتصافى أو قبول 
استقالتى ‏ وبا انه إلى الآنلم يبت فالموضوع 
سواء من ناحية الانصاف أو قبول الاستقالة 
وعامت بأن الرغية ما زالت متجبة إلىاعادق إلى 
خدمة وزارة الصحة رغم ارادق كا أبديت ذلك 
فى خطابى المسجل لللصلحة والمرسل صورة منه 
لسعادة وكيل الوزارة فى ١١‏ ابريل سنة 14410 
ويا انى عدت للعمل بالمصلحة بعداجاز قا مرضية 
اتتظار الفصل فى موضوعى ولم يسند إلى عمل 
أمس ولا اليوم . بناء عليهوأرجو اعتبارىمستقيلا 
من خدمة مصلحة الطب الشرعى اعتباراً من يوم 
السبت ١07‏ مايوسنة 1449 إذ سأتقطععنالتوجه 
لللصلحة من هذا التاريخ ولا أرغب فى العودة 
إلى خدمة وزارة الصحة . وهذا اقرار منى بما 
تقدم وسأحتفظ بحق فالمطالبة>كافأقوتعويضى 
لدى الجهات المختصة » . وقد طلبت وزارة العدل 
أصليا الحم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً 
برفضها . أما عن الدقع بعدم القبول فته على 
ما يأ : 

( أولا) فوات المواعيد » و ( ثانيا ) ان 
المدعى يريد الزام الادارة بعمل لم مر أن تقوم 
به بعد ء و ( ثاثا ) ان المدعى مستقيل ووافتت 
الصلحة على قبول استقالته» و.( رابعاً ) ان 
الترقية وعدم الترقية أ قديرى للادارة فى 
حدود القانون وقد قدرت فى حدود القانون 


1 


امم 
عدم ترقية المدعى . وقد ندب حضرة صاحب 
العزة عبده حرم يك المستشار بالحكة لوضع 
تمرير فى الدعوى وبعد وضغه عين لنظرها جلسة 
1 من أبريل سنة م144 وقها أبدى كل من 
الطرفين ملاحظاته وحجزت القضية للحم 
لجلسة اليوم . 


الو 

« من حيت أن المدعى يطلب الحم بالغاء 
القرار الضمى المستفاد من عدم الفصل فى تظلمه 
وذلك استنادآ إلى حكم الفقرة الاخيرة من المادة 
الخامسة من القانون رقم ١١‏ السنة :14 . 
ا« ومنحيث أنه تظل المدعى يقوم على ثلاثة 
أمور أوها : تمله إلى وزارة الصحة وطلب يقانه 
حيث هو بادارة الطب الشرعى » وثانها : عدم 
ترقيته إلى الدرجة الخامسة » وثالثها :عدم اعطاته 
أقدمية هذه الدرجة ترجع إلى يوليوسنة+4؟1- 
. ومن حيث أنه عن الام الاول قانه لم 
يصدر قرار بتمل المدعى لوزارة الصحة حت يتظل 
منه وحتى يعتير عدم صدور قرار فى النظل بمثابة 
قرار برفض طلب عدم مله إلى تلك الوزارة . 
وحتى لو سل بصدور قرار بالتمل فان اللدعى من 
الموظفين القابلين للاتل فالقرار الصادر برفض 
إلغاء تقله هو قرار سل لا ينطوى على أية عخالقة 
لقائون ومن ثم تكون الدعوى فى هذا الشق منها 
واجبة الرفض . 

« ومن حيث أنه عن الآ م الثانى فان المدعى 
يبى دعواه فى هذا الشق منها على انه كانت يجب 
ترقيته إلى الدرجة الخامسة الى خلت فى يوليه من 
سنة +4 أو إلى الدرجة الخامسة الى خلت يعد 
ذلك مع اعطائه أقدمية فها من يولية ستة +1 
وعلى آن القرار الضمنى المستفاد من عدم الفصل 


فى تظلبه فى هذا الشأن هو قرار عنالف للقاتون 
قهو لذلك يطلب الغاءه ‏ 

« ومن حيث ان ولاية الترقية هى وفقاً 
لآحكام القانون الإدارى المصرى ولاية اختيارية 
لامخضع لرقابة القضاء إلافى حدود أساءة استعمال 
السلطة . ويتبين من الاطلاع على ملف الدعوى 
أن اللدعى إذ رفضت ترقيته إلى الدرجة الخامسة 
عند عرض الآمس عل لنة شئون الموظفينكان ‏ - 
ذلك لأنه لا يزال فى حاجة إلى مز يد من المران 
حتى يكون جديراً بالترقية إلىهذه الدرجة ما ينق 
تفي بانا أن الادارة قد تعسفت معه ومن ثم 
يكون القرار الضمنى الصادر من وزارة العدل 
برقض ترقيته المستفاد من عدم الفصل فى طلبه 
هو قرار لا يشوبه عيب بطله كا أن هذا القرار 
إذ تضمن رفض ترقيته اعتبارا من" يوليه 
سنة +144 غير مشوب يأى عيب للسبب المتقدم 
ولان طلبه أقدمية فى الدرجة التى يطلب الترقية 
الها يتضمن طلب الغاء القرار الصادر ينرقية 
زميله الذى رق إلى الدرجة الخامسة الى خلت فى 
ذلك التاريخ وهذا غير مقبول من المدعى لآن 
هذا الترار صدر قبل صدور قانون إنشاء يحلسى 
الدولة فلا مخضع لاحكام هذا القانون لعدم 
جواز انعطاف تلك الاحكام قانونا على الوقائع 
الصادرة قبل صدوره ومن ثم تتكون الدعوىق 
هذا الشق منها أيضاً واجية الرقض . 

« ومن حيث أنه لا يوجد بين مستندات 
وزارة العدل المقدمة فى الدعوى ما يفيد صدور 
قرار من وزير العدل يقبول الاستقالة المقدمة 
من المدعى فلا حل لمناقشة طلبات وزارة العدل 
التى بتتها على اعتبار هذه الاستقالة مقبولة لآن 
علاقة التوظف لا تقهى بتقديم الموظفاستقاته 


محكة القضاء الادارى 


وإنما تفتهى بالقرارالصادر بقبول هذه الاستقالة . 
( القضية رقم 84؟ سنة ١‏ ق رياسة وعضوية 
حذمرات أصحاب العزة زى خير الأبوتيجى بك وكيل 
الجلس . وتمد على راتب يك وعمد اللابلى بك وعبده 
محرم بك وتمود صابر العقارى بك المستشارين  )‏ 
ا 
١١‏ مابو سنة م194 
١‏ - معاش . ميعاد رقم الدعوى يطلب تعديله ‏ 
مادة 3 من المرسوم يقانون رقم لاا لستة 559( . 
عدم رفعها فى الستة الأشهر . سقوط الحق . منازعة 
ادارية خلالهنا الميعاد . لا تقف سريانالمدة . وجوب 
رفع دعوي ذلك أمام القضاء . 


ب -- قل . قرار لجهة الادارة مطلق الحق فى 
اصداره . لا يشوبها سوىاساءة استعال السلطة لغرض 
خاص ‏ تفل من وظيفة فى السلك العسكرى إلى السلك 
الادارى . ليى فيه امنهان أو تتزيل . شرطه 
ألا يصيب الدرجة أو الراتب خفض . 


المبادىء القانونية 

١‏ إذا لم ترفع الدعوى بطلب تعديل 
مقدار المعاش خلال الستة الأشهر المنصوص 
علها فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 
رقم بم لسنة ١494‏ الخاص بالمعاشات 
الملكية » يكون حق المدعى فى طلب تعديل 
المعاش قد سقط عملايك هذمالمادة ولا يغير 
من الآى شيا ادعاؤه المنازعة لدى وزارة 
الداخلية إذ المنازعةالادارية بفرض حصو لما 
فى «يعاد الستة الشبر لا يترتب عليها وقف 
سريان هذه المدة بل يحب لذلك رفع دعوى 
ذلك أمام القضاء كا استقر عليه قضاء هذه 
الحكة . 

- قرارات النقل هى دن القرآرات 
التى لجبة الادارة مطلق المق فى اصدارها 


وها دون غيرها تقدير ظروفبها والاسترشاد 


اهم 
يما تراه من الاعتيارات المؤدية لحا خسم 
تراه مناسبا لصالم العمل ولا يشويها سؤى 
اساءة استمال السلطة لغرض خاص وليس 
فى النقل من وظيفة فى السلك 'لعسكرى إلى 
وظيفة فى السلك الادارى تنزيل أو امتهبان 
هادامت الدرجة والراتب ليصهها أ ىتخفيض 
كا أن المدعى لم يقدمدليلا علىاساءة استهال 
المدعى عليا لهذا الحق . 
الوقائم 

أقام المدعى هذه الدعوى وقال فى صميفتها 
أنه تخرج فى مدربة البوليس فى سنة ١14‏ 
وتدرج فى مختلف الوظائف بالبوليس والإدارة 
إلى أن عين مأمو رآ ل ركزفاقوس بمديرية الشرقية 
فى ٠١‏ من فيراير ستة 14# ف الدرجة الخامسة 
الكاملة براتب قدره ((مجنها شبريا ) وأنه على 
أثر وشاية فى حقه لمدير الشرقية إذ ذاك تقل 
مأمورا لمركز الصف بمديرية الجيزة فى ديسمير 
سنة 448 وثبت فى وظيفته بناء على توصية من 
مدير الجيزة ولكن على أثر خلاف قام يينه وبين 
نائب الصف تقل معاونا للادارة بمديرية الشرقية 
بترار مؤرخ فى ه من سبتمير سنة 1464 وأنه 
ازاء هذا الاضطهاد المبنى علىشهوة حزبية اضطر 
تتقدم استمالته فطلب احالته إلى المعاش فى 
> من سبتمير سنة م1448 وخوفا من المسثولية 
ينى طلبه على أسباب صعية رغم ما كان يتمتع به 
من صحة جيدة وسرعان ما صدز الترار فى 11 
من سبتمير سنة غ44 باحالته إلى المعاش اعتبارا 
من 1( منه . وقال أنه يذلك قد حرم من راتيه 
وترقياته لمدة تجاوز تسع سنواتكان راتبه يصل 
فى تبايتها إلى ه7١‏ جنها برتبة الآميرالاى أسوة 


امم . 


بأقرانه وقد اختتم دعواه بأن طلب الحم له بمبلغ 
+ جنيه مقدار الفرق بين معاشه الحالى وهو 
الام واج ومبلغ هباج وهوراتبالأميرالاى 
وذلك خلال المدة الباقية وه تسع ستوات 
وسبعة أشهر ثم مبلغ +٠٠‏ جتها بصفة تعويض 
لاحالته إلى المعاش قبل باوغه السن التمانونية ثم 
ميلغ ...م جنيه أخرى تعويضا أديا لما ناله من 
الضرر يسبب أساءة استعال الادارة لسلطتها 
وججملة ذلك عشرة آلاف جنيه وطلب إلى جانب 
ذلكالحم بتعديلمعاشه الشبرى وقدره (11/ام 
دماج ( وجعله 5١‏ م و5مج . وبعد 
أن منح المدعى عليهما مهلةلإيداء دفاعهما بناء على 
طلهما قدمتا يمذكرة طلبتا فها الم برقض 
الدعوى لآن القرار الصادر باحالة المدعى إلى 
المعاش إنما صدر بناء على طلبه فلا يصح التاعن 
فيه أو التضرر من آثاره أو المطالبة بتعويض 
عنه كا أنه لا محل للمطالبة بفروق على أساس 
ترقية منتظرة أو مرتقبة مستقيلا لآن ترقية 
الموظف إنما هى منحة وليست بحق ذلك فضلا 
عن اتقضاء مواعيد المنازعة فى تسوية المعاش ‏ 
وقد رد المدعى علىهذا الدفع الآخير بالقول بأنه 
تظل مارآ لوزارة الداخلية وأن هذا النظم يقطع 
سريان مدة السقوط . وقد ندب حضرة صاحب 
العزةمد البايلى بك المستشار باحكة لوضع تقرير 
فى الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة؛ من 
ابريل سنة م144 وفيها نوقش المدعى فى الدفعم 
الخاص بسقوط تنه فالمنازعة فى المعاش فأجاب 
الحاضر عنه بأنه لم ينازع ف المعاش ف الميصاد 
القانونى ١‏ كنفاء بتظلمه واتهى إلى تفويض الرأى 
للبحكة فيا يتعلق بطلبتعديل المعاش وم على 
طلب الحم بالتعويض . 


المددأن السأبع والتأمن - السنة الثلاثون 


5-2 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة 
إلى طلب تعديل مقدار المعاش 

« من حيث أن مبتى هذا الدفع أن الدعوى 
ل ترفع خلال الستة الأشبر المنصوص علها فى 
المادة السادسة من المرسوم يقانون رقم 7 
لسنة ١4‏ الخاص بالمعاشات . 

« ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى 
أن المدعى تسل سرك المعاش فى سنة 1544 ولم . 
ترقع هذه الدعوى الا فى هم مر أغسطس 
سنة 1941 ومن ثم يكون حقه فى طلب تعديل 
المعاش قد سقط عملا حم المادة السادسة سالفة 
الذكر ولا يغير من الآعس شيئاً ادماؤه بالمنازعة 
لدى وزارة الداخلية اذ المنازعة الإدارية بفرض 
حصوها فى ميعاد الستة الأشهر لا يترتب عليها 
وقف سربانهذه المدة بل يحب لذلك رقعدعوى 
بذلك أمام القضاءكا استقر عليه قضاءهذه امحكة 
فى الدعوى رقم :ه١1‏ سنة ١‏ القضائية ومن ثم 
يكون الدفع على حق وتأخذ به امحكة . 

« ومن حيث أن المدعى يبنىطلب التعويض 
على الاسباب الآنية : ( أولا) أن القرار الصادر 
بتقله من وظيفة مأمور مركز المف بديرية 
الجيزة الى وظيقة معاون للإدارة بمديرية الشرقية 
ائما هو قرار جائز قصد به اضطهاده لخلاف 
قام بينه وبين النائب الوفدى بسيب مطالبة المدعى 
للنائب برد مبالغ جمعت وأودعت بصفة أمانة 
طرف النائب . (وثانيا ) أنه ازاء هذا الاضطهاد 
لم ير بدآ من تدم استقالته حفظاً لكرامته 
وسرعان ما قيلت مما يدل على نية التريص له 
وأنه أكرء ١‏ كراهاً على هذه الاستقالة نظرآ الى 
ما فى التقل من وظيفة مأمور مركر الى وظيفة 


محكمة القضاء الادارى 


معاون ادارة من تتزيل أدبى واهدار لكرامته . 
(وثاثا ) أنه بى الاستقالة على الزعم باعتلال 
صحته خوفآ من المسئولية مع أنه سلم معاف يدليل 
« ومن حيث ان قرارات التقل هى من 
اللقرارات التىل+هة الإدارةمطلق الحقفى اصدارها 
وها دون غيرها تقدير ظروفها والاسترشاد بما 
تراه من الاعتبارات المؤدية لماحسما تراه مناسبآ 
لصالم العمل ولا يشويها سوى اساءة استعمال 
الساطة لغرض خاص وليس ف التقل من وظيفة 
فى السلك العسكرى الى وظيفة فى السلك الإدارى 
تتزيل أو امتهان ما دامت الدرجة والراتب لم 
يصبهما أى تخفيض كا أن المدعى لم يقدم دليلا 
على اساءة استعمال المدعى عليها الأول لهذا الحق ‏ 
« ومن حيث أن الإدماء بأن الاستقالة قد 
حصلتتحتتأثي رالضغط وال كراه قول لا يكن 
التعويل عليه دليل بل على المكس قد قامت 
القرائن على عكسه فن ذلك أن المدى قد نوقش 
بالجلسة فقرر أن الحكومات التالية الحكومة 
التى أحالته إلى المعاش لم تر إعادته فيمن أعادتهم 
للخدمة إنصافاً لحم وأن المدعى قد آثر وما زال 
يؤثر الاشتغال بالأعمال الحرةعلى العودة للوظيفة 
ومنها ما يبين للمحكمة على الرغم من إدحاء المدعى 
سلامة صمته وناو ملفه من الأجازات المرضية 
أن الملف عل العكس من ذلك يزخر بالاجازات 
من مرضية واعتيادية وأنه كثيراً ماشكا من 
اعتلال صمته وحاجته للعلاج من علل متلفة . 
« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فإنه يتضح 
أيضاً من الإطلاع على ملف خدمته السرى أن 
معظم التقارير المقدمة فى حقه من مصادر متلفة 
تغير إلى أنه حون المستوى العادى للكفاءة وأنه 
قد سبق أن تخطنه لجنة الترقيات لهذا السبب . 


464 


وينما ان مدير الشرقية وهو النى يقكو المدعى 
من اضطهاده له قد اجتفب الشهادة ضده مقررآ 
أنه لا يكنه الحم عل كفايته لقصر المدة الى 
قضاها معه ,تمولغيره من الرؤساء الذين لم يوجه 
لم المدعى أى مطعن فى تصرقاتهم أنه ضعيف 
محدود الكفاءةمتوسط فى أخلاقهضعيف السلوك 
قليل التشاط تاج إلى التوجيه ولا يصلح أن 
يكون رئيسا الح ... بل ذهب بعضهم إلى القول 
بأنه من الضعف إلى درجة تقرب من البلاهة 
وذهب البعض الآخر إلى رميه بالغياء والكسل 
بل والتشكك فى نزاهته والقول بسدم لياقته 
الترقية الح ..- 

ه وحيث أنه لذلك يتعين الحكم لعدم قبول 
الدعوى بالقسبة إلىطلب تعديل المعاش ويرفضها 
فها عدا ذلك . 

( القضية رقم 074" سئة ١‏ ق رياسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة عمد على راتب يك . وجمد البابلى 
بك وعبده حرم يك المتشارين ) . 


حون 
مايو سنة م194 

١‏ الطلبات فى الدعوى. الو لعن بعضها أو قصر 
الطلب على جزء منه ‏ لا يعتير طلبا جديدا . سيب الدعوى 
القانوتى ‏ تضيره أمام محكنة القضاء الادارى . جائز . المادة 
4 4 من قانون انشاء يجلس الدولة . 

ب - تراخيص التقل الشترك . القواعد الخاصة 
به + هى التى أقرها ملس النقل الاستثارى فى ؟ من 
يونه سنة © 184 . طلبات الترخيس فى سيارات النقل 
المشترك لا تعرض على الجلس ا ىذكور - قرار وزير 
المواصلات بثأنها . 

ب لان السيارات الحلية. اختصاصها ومهمتها . 


الميادىء القانونية 
١‏ - إن النزول عن بعض الطلبات فى 
الدعوى أو قصر الطلب على جزم منهء» 


3م 
لا يعتير من الطلبات الجديدة . أما تغيير 
سيب الدعوىالقانوى فهو جا بمقتضىقانون 
إنشاء يجلس الدولة فى أية حالة كانت علها 
الدعوى . ذلك أن المادة 4 من مشروع 
القانون المذكور كانت تنص فى ققرتها الثازة 
على أنه لايحوز أن تيدى فى الجلسة أسباب 
غير الآسباب التى أدلى بها الخصوم فى 
المذكرات المقدمة منهم » فذفت اللجنة 
النشر يعية مجلس النواب هذه الفقرة وأقرها 
الجلى على هذا الحذف؟ أقرهيجلس الشيوخ. 
ثم صدر القانون على مقتضاه : وقد بررت 
اللجنةهذا الحذ فيأن حكة القضاء الإدارى 
على خلاف مكة النقض والإبرام تنظر 
المنازعات أو الطلبات منذ أول مراحلباء 
وان فى الاخذ بالحكم الوارد فى مشروع 
القانون حرجا ومشقة على المتقاضين وعلى 
الأخص إذا لوحظ أنيحكة القضاء الإدارى 
لايحوز الطعن فى أحكامها إلا بطريق القاس 
إعادة النظ. . 

؟ - إن القواعد الخاصة بتراخيص 
التقل المشترك والتى يحب العمل على مقتضاها 
منذ م من يونيه سنة م44( هى القواعد الى 
أقرهابجل سالنقل الاستشارىحلسته المنعقدة 
فى التاريخ سالف الذكر باعتبارها قواعد 
تنظيمية عامة . ويبين من استظهار هذه 
القواعد أن طلبات الترخيص يسياراتالنقل 
المشترك لا تعرض على يجلس التقفل 
الاستشارى بل تدرس بواسطة للنة خص 
الطلبات » وهذه تقدم إلى وزيرالمواصلات 


توصياتها فى شأتها فصدر قراره ثم يبلغ 
مجلس عند اجتماعه ما تم فيها . 

. +« إن اختصاص لجان السيارات 
ا حلية ومهمتها يا يستفاد من كتاب وزارة 
الداخلية الدورى فم (م نأ كتوبرسئة 197 
للمديرياتوالحافظاتهى>ديدعددالسيارات 
لتى يتحملها كل خط من الخطوط وإعداد 
كشوف بذلك تحفظ بالمديرية أو الحافظة 
وترسل صورتها إلى الوزارة . فبحث اللجان 
الحلية هو ف الواقع من الآمر بحث عام 
يتعلق بالخطوط ذاتها ويقوم على لخص حالة 
الطرق وصلاحيتها وحركةالمرورفهاوغيرها 
من المرافق العامة ااتى تتصل بالسيارات . 
يؤكد ذلك قرار مجلس الوزارء الصادر 
فى ١م‏ من مارس سنة 1948 بإعادة تشكيل 
هذه اللجانواستاد رياستها إلى مفتش الطرق 
والكبارى بدلا من وكل المديرية باعتبار 
أن مصلحة الطرق هى الجهة الختصة ولديهيا 
إحصاءات عن حركة المرور فى كل طريق » 
وماجاء ف القرار المذكور من أن مهمة 
هذه اللجنة خص ما يحال إليها من مسائل 
خاصة بالتقل المشترك . وتقديم البيانات 
اللازمة عنها . 

الوقاتع 
أقام المدعى يصفته هذه الدعوى بصحيفة 
أودعت سكرتيرية امحكة فى ٠١‏ من ابريل سنة 
147 وأعلنت الى المدعى عليها فى ١‏ منه وقال 


محكة القضاء الادارى 


فها أنه فى يونيه سنة 191 حصلت شركة سكة 
حديد وجه بحرى من الحكومة المصرية على 
أمتياز بانشاء سكك حديد زراعية ضيقة بمديريق 
الدقبلية والشرقية يتتهى أجلة فى نهابة شهر 
دسمير سنة 466( وقد نصت المادة (غ من 
عقد الامتياز على أن الحكومة تحتفظ بالحق فى 
أن تمن بعد سماع أقوال الشركة صاحبة الامتياز 
امتيازات جديدة بسكك حديدية أو خطوط 
للترام تتشعب على خطوط السكك الحديدية الى 
هى موضوع الامتياز أو تندأ على طول هذه 
الخطوط . ومدلول هذا التص أنه يرتب للشركة 
صاحبة الامتياز حق الأولوية على غيرها من 
الأفراد والشركات فى كل امتياز جديد عن أية 
وسيلة من وسائل النقل ولكن الحكومةتجاملت 
فى معاملتها الشركة هذا النص بل كان موقفها منها 
موقف مضارة واعنات فق الوقت النى رفضت 
فيه طلباتها قرر وزير المواصلات فى ١‏ من 
فبراير سنة 447 أعطاءتراخيص لشركةسيارات 
الشرقية والدقبلية يتسيير سياراتها على الخطوط 
التى طلبتها الشركة المدعية ‏ ثم طلب الحكم 
بإلزام وزارة المواصللات بإعطاء شركة سد 
حديد وجه بحرى بطريق الانفراد حق تسييد 
سيارأتها على الطرق امحازية لخطوطها الحديدية 
طبقاً لعقد الامتياز والغاء جميع رخص السيارات 
التى تسير بمحازاة السكة الحديدية المملوكة الشركة 
والتى صدر با قرار وزير المواصلات فى >1 من 
فبراير سنة 1440 مع الزام المدعى علها 
بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة وحفظ الحق 
فى طلب التعويض . وقد دفعت المدعى علها 
يعدم اختصاص عتكة القضاء الادارى ينظر 
الدعوى لتعاقبا بالتزاماتتعاقدية مردها تصوص 
عقد الامتياز وطليت فى الموضوع الحكيرفضها 


اكلم 


لآن المادة 4١‏ من عقدالامتيار لات 3 للندعية 
حق الأولوية فى تسيير السيارات على الطرق 
الحاذية لخطوطها الحديدية ثم ندب حضرة 
صاحب العزة مد ساى مازن يك المستشار 
با حكة لوضع تقرير فى الدعوى و بعد وضعه عين 
لنظرها جلسة 1١‏ من نوفير سنة 1940 وق 
الجلسة المذكورة عدل المدعى طلباته بالتنازل عن 
الطلب الآول وتعديل الطلب الثانى إلى الحكم 
بإلغاء القرار الصادر من وزير المواصلات المبلغ 
من مجلس الامل الاستشارى إلى إدارة اللواتح 
والرخص بوزارة الداخلية فى ١1‏ من فبراير 
سنة 14497 والمرخص لشركة أوتوييس الدقبلية 
والشرقية فى تسيير (1) ست سيارات من رأس 
البر إلى المطربة عن طريق دمياط واججالية (5) 
أربع سيارات من المنصورة إلى أنى كبير عرن 
طريق البقلية والسنبلاوين وكفر صتر (')ست 
سيارات من مصر إلى دمياط بصفة دائمة وإلى 
رأس البر مدة قصل الصيف عن طريق ميت 
غمر - المنصورة ‏ دمياط - رأس آلير 
“م طلب الحاج عمد فؤاد درويش بصفته رئيسا 
مجلس إدارة شركة أوتوييس الدقبلية والشرقية 
دخوله خصما ثالثاً فىالدعوى لأآن الطلياتاقدمة 
فها تتيجتها الحتمية المساس يحقوق الشركة الى 
بمثلبا . ودفع الحاضر عن الحسكومة يعدم قبول 
الدعوى بالنسبة إلى الطليات المعدلة . وقررت 
احكمة قبول الحاج مد فؤاد درويش خصما ثانا 
فى الدعوى وتأجيل نظرها إلى جلسة ٠‏ من 
دسمير سنة 19407 مع الترخيص لاطراف 
الدعوى فى تقدم مذكرات ومستتدات تكميلية 
ومنها إلى جلسة ١١‏ من قبراير سنة م154 ثم 
إلمجلسة مم منمارس سنة .م144 معالترخيص 
فى تقدم مذكرات ومستندات وإيداع عرد 


كتى 


تكثيل فى الدعوى وفى الجلسة المذكورة “معت 
امحكة ملاحظات الطرفين ثم أرجأت التطق 


العددان السابع والثامن ‏ ألسئة الثلاثون 


القانوق فهو جائر عقتضى انون انشاء مجلس 
الدولة فى أية حالةكانت علها الدعوى ذلك أن 


بالحم إلى جلسة 1 من إبريل سنة م14 وفها | المادة 44 من مشروع القانون المذكور كانت 


قررت الحكة فتح باب المرافعة لجلسة 7 من 
إبريل سنة .م114 وكلفتالحكومة إبداع حضر 
جلسة مجلس التقل الاستشارى فى من بونيه 
سنة م4 وقد سععت الحكئة ملاحظات الطرفين 
“م أرجأت الاطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 
الو 

« من حيث أن ميتى هذا الدقع أن الطلبات 
المعدلة هى يمثابة دعوى جديدة تتطلب إجراءات 
ومواعيد مبتدئة ودفاع جديداً ونصوص قانون 
مجلس الدولة والاوضاع الى رسمبا للدعوى 
أمام محكمة التضاء الإدارى تتجه إلى عدم جواز 
هدم طليات و وجو ه جديدة أثناء سيرها 
وذلك على غرار ما هو مقرر أمام محكة التقض 
والابرام - 

« ومن حيث اف المدعية ردت على هذا 
الدفع بأنه غير ذى موضوع إذ أن كل ما قعلته 
هو قصر طلاتها الواردة فى صميفة الدعوى على 
البعض متها دون البعض الآخر فهى قد نرلت 
عن الطلب الآول واجتزأت من عموم الطلب 
الثانى طلب الغاء تراخيص معينة أما استنادها إلى 
مخائفة القوانين واللواتح وسوء استعبال السلطة 
بعد أن استمسكت بالحقوق الى لها بموجب عقد 
الامتيازفلا يعدو أنيكون تغييرآ فسبب الدعوى 
جائراآً حصوله أمام محككة القضاء الإدارى . 

« ومن حيث أن ألازول عن يعض الطلبات 
فى الدعوى أو قصر الطلب على جزء منه لايمتير 
من الطلبات الجديدة أما تغيير سبب الدعوى 


تنص فى فقرتها الثانية على أنه لا يحوز أن تبدى 
فى الجلسة أسباب غير الاسباب التى أدلى بها 
الخصوم فى المذكرات المقدمة منهم خذفت اللجنة 
التشريعية بمجلس النواب هذه الفقرة وأقرها 
امجلس على هذا الحذف كا أقره مجلس الشيوخ » 
“م صدر القانون على مقتضاه وقد بررت اللجنة 
هذا الحنف يأن محكمة القضاء الإدارى عل خلاف 
محكمة التض والإبرام تنظر المنازعات أوالطلبات 
منذ أول مراحلها وأن فى الاخذ ,الحم الوارد 
فى مشروع القانون حرجا ومشقة على المتقاضين 
وعلى الاخص إذا لوحظ أن أحكام محكةالقضاء 
الإدارى لا يحوز الطعن فبا الا بطريق القاس 
اعادة النظر . 

د ومن حيث انه لذلك ييكون الدفع عي لغير 
أساس من القانون متعيناً رفضه . 

عن الموضوع 

« ومن حيث أن هبق الطلبات المعدلة أن 
قرار وزير المواصلات الصادرة فى ١1‏ منفيراير 
سنة 1449 بالترخيص لشركة سيارات الدقهلية 
والشرقية فى تسيير سياراتها على ا خطوط موضوع 
الدعوى مشوب بعيبين ألما : عخالفة القوانين 
واللوائح . والثاتى : سوء استعمالالسلطة . ويقول 
المدعى بباناً للعيب الأول انه وفقاً للتواعد 
المقررة فى شأن تراخيص سيارات التقل المشترك 
يقدم طلب الترخيص إلى المديرية المختصةفتعرضه 
على لجنة السيارات انحلية المشكلة بها ويعد أن 
تفحص اللجنة المذكورة الطلب تبدى فيه رأيها 
بالقبول أو الرقض وتبعث به الى وزيز الداخلية 
التى تنول ابلاغه وزارة المواصلات وهذه تحيله 


محكة القضاء الادارى 


إلى لجنة بها تسمى لجنة لخص الطلبات لدراسته 
وتقدم تقرير عنه إلى مجلس التقل الاستشارى 
الذى يبدى فيه رأيه ثم يصدر وزير المواصلات 
قراره بعد ذلك واته إذا قدم طلب الترخيص إلى 
وزارة المواصلات مباثيرة أحالته إلى المديرية 
الختصة عن طريق وزارة الداخلية لعرضه على 
لجنة اليارات احلية ثم تتبع فى شأنه باق 
الاجراءات المشار الها وأساس التواعد 
المتقدمة قرار صدر من مجلس الوزراء فى ١7‏ 
من ديسمبر سنة 14 بقشكيل لجنة تسمى الجنة 
التقل المشترك جعل من اختصاصها الاشرافعل 
منح تراخيص التقل المشترك ووضع ما ترأه من 
القيود والشروط ف هذا الشأن وقد أصدرت 
هذه اللجنة قرارا أذيع على المديريات وامحافظات 
قررت فيه أن يكون رأى المديرية أو الحافظة 
فى طلبات تسيير سيارات النقل مستمدآً منيحث 
لجنة محلية يرأسها وكيل المديريةأو المحافظةوتمثل 
ففها مصلحتا السكك الحديدية والطرق والكبارى 
وتفتيش الرى وقل المرور ثم صدر بعد ذلك فى 
من مارس سنة و#؟( مرسوم باتشاءجلس 
النقل الاستشارى جعل من اختصاصه وضع 
قواعد لنظيم شئون التقل وقد أجازت المادة 
الثالثة منه للمجلس أن يشكل من بين أعضاته 
لجاناً فرعية تقوم باجراء أبحاث خاصة وأنه عملا 
بهذه المادة قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص طلبات 
الترخيص فى سيارات الثقل من وكيل وزارة 
المواصلات وسكرتيرها العام والمراقب الفنى 
وجعلت مبمتها خص هذه الطليات بعد الاطلاع 
على رأى اللجان الحلية بها وتقدحم تقرير بنتيجة 
بحثها إلى الجلس الاستشارى ويضيف المدعى إلى 
ذلك أن طلى شركة أتويس الدقهلية 
والشرقية بتسيير سيارات على خط 


عدم 


رأس الير - المطرية » وخط مصر ل 
رأس اليد لم يعرضا على لجان السيارات الحلية 
لتبدى رأيها قهماىا أنبما والطلب الثالث الخاص 
بتسيير سيارات على خط المنصورة ‏ أبو كبير 
لم تعرض جميعها على امجلس الاستشارى للتمل بل 
عرضت على لجنة فص الطلبات فوافقت علها 
واعتمد الوزيرهذه الموافقةثم أعطيتالتراخيص 
على متنتضى ذلك دون العرض عل الجلس وفضلا 
عن ذلك فان قرار لجنة خص الطلبات ذاته 
مشوب بالبطلان لآنه صدر من عضوين فقطامن 
أعضاتها الثلاثة وبالنسبة إلى العيب الشانى وهو 
سوء استعال السلطة يقول المدعى أنه إذا صح 
فى الجدلأن لوزير المواصلات حق منح 
التراخيص أو رفضها فى تسيير سيارات التقلفان 
هذا الحق متميد فى استعاله عراعاة مقتضيات 
المصلحة العامة والتزام حدود العدالة وقد تتكب 
الوزير فى الترخيص لشركة الدقهلية والشرقية فى 
انسيير السيارات موضوع الدعوىسبيل المصلحة 
العامة وجاوز حدود العدالة فهو لم يقبعى إعطاء 
الترخيص يخطى رأس الى المطرية ومصر ‏ 
رأس الير الإجراءات التانونية الواجبة كا أنه 
أغفل الطلبات التى قدمتها الشركة المدعية مع 
استيفائها جميع الإجراءات القانونية وإلى جانب 
ذلك يقوم وجه ظاهر لنفضيل الشركة المدعية 
على غيرها من الشركات بسبب الالتزامات الى 
تتحملها قبل الحكومة والفائدة التى تعود على 
هذه الآخيرة من أداء تلك الالتزامات ولا وجه 
للزعم بأن المصلحة العامة تمتضى إثارة المنافسةبين 
الشركات لأنه لو صمح ذلك لكان سبيل هذه 
المنافسةأن تطرح ف المزايدة تراخيص السيارات 
وأن تضع الوزارة من الشروط ما يكفل تحقيق 
المصلحة المامة اثى تنشدها لا أن مين فريق 
على فريق أو تنح التراخيص لشركة دون أخرى . 
0 
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ومن حيث |نالمدعى علها والخصم الثالك 

يحيبان عن الدعوى بأن ما ترعمه الشركة المدعية 
من أن القرار المطعون فيه عنالف للقوانين 
واللوائح ومشوب بسوء استعالالساطة غي ميج 
ولا سند له فبالنسبة إلى الس الآول فان لجان 
السيارات المحلية قد أنشئت بناسبة حالة خاصة 
ومؤقتة هى تطبيق القانون رقم عع لسنة ١58‏ 
بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات وليست 
مهمتها على أية حال ابداء الرأى فى تراخيص 
السيارات بل تقوم ياستيفاء بعضالجوانب الفنية 
فى الموضوع كالة الطرق وعدد ما يمكن أن 
يتحملهكل طريق من السيارات ولخص طلبات 


الترخيص بالنسبة إلى المرافق العامة كذلك ليس | من الإدارية | 
| رأى اللجنة قاطعاً وقد أقر بجلس الوزراء 


من اختصاص الجلس الاستشارىللتقل الترخيص 


فى تسيير السيارات ولم يرد فى المرسوم الصادر ! 
بشأنه ثىء من ذلك وكل ما بمكن التحدى به فى أ 
هذا الام هو الفمرة الآخيرة من المادة الثانية من . 
| المواصلات عند صدوره جملة طليات بالترخيص 


المرسوم الى جعلت من اختصاص الجلس إبداء 
الرأى فيا يرى الوزير عرضه عليه من المسائل 


وهذا لا يفيد فى دلالته أ كثر من أن يدىانجلس | 


رأيه فيا يعرضه الوزير عليه ويتق الوزير مع 
ذلك حراً فى أنيعرض أو لايعرض كا أنالقول 
بيطلان قرار لجنة فص الطلبات لعدم توقيعأحد 
أعضائها عليه مردود بأن اللجنة اجتمعت يكامل 
هينبا وأصدرت قرارها مجتمعة ‏ أما عنعيب 
سوء استعبال السلطة ومثاره أن الوزير قد صدر 
فى قراره عن بواعث لا تمت إلى المصلحة العامة 
فلا دليل عليه وليس فبا ذكرته المدعية فى هذا 
الصدد سوى تعليلات لا طائلتحتها ولاغناء قها. 

د ومن خيث أنه بين من تقصى التشريع 
الخاص بسيارات التمل المشترك أن هذه السيارات 
تخضع فى الترخيص بها لاحكام اللائحة الصادر 


5 قرار وزير الداخلية فى 1١5‏ من يوليه | 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


سنة 1118 والمعدل بالقرار الصادر فى" من 
سبتمير سنة .مو( ولكن لوحظ أن هذه 
السيارات قد انتشرت انتشاراً ترتب عليه تقص 
فى ايراد مصلحة السكك الحديدية وكان من أثره 
اتلاف الطرق الزراعية ققدم وزير المواصلات 
فى وب من ديسمير سنة 71( مذكرة إلى مجلس 
الوزراء استعرض فيا المسألة على الوجه المتقدم 
وأقترح تشكيل لجنة برياسته من مدير عام مصلحة 
السك كا حدبدية ووكلاء وزاراتالداخلية والمالية 
والمواصلات للنظر فى طلباتالترخيص بسيارات 
التقل وإذا ما أقرت اللجنة هذه الطلبات اتخذت 
االإجراءاتلخاصةبالبحث الفنى واصدارالتراخيص 
من طريق الجهات الإدارية الختصة على أن يكون 


هذا الاقتراح وفى أول يوليه سنة غ147 صدر 
القانون رقم عع لسنة 144 يتقرير النظام 
الخاص يرسوم السيارات وإذكانت لدى وزارة 


فى قسيير سيارات تقل لعرضبا على اللجئة المشار 
إلها ولم يكن قد تمرر اختصاصبا بعد صدور 
القانون وخشية تأخير البت فيها عن المواعيد 
المقررة فيه بعت الوزارة المذكورة بذه الطليات 
إليوزارة الداخليةالتصرف فها بالتطبيق لاحكام 
القانون وهذه من جانبها أرسلت إلى كل مديرية 
أو محافظة الطلبات الخاصة بها مشفوعة يكتاب 
دورى فى ١‏ من | كتوير سنة 14174 جاء فيه 
« أنه يحب قبل الترخيص بالسيارات تحديد العدد 
الثى يمكن أن يحتمله كل خط من الخطوط 
الكائئة بدائرة المدبرنة أو امحافظة على أن يكون 
هذا التحديد: بواسطة لجنة توئف من وكيل 
المديرية أو المحافظة بصفة رئيس ومن مفتش 
مرور المطقة وضابط مرور المديرية ومندوب 
تقتيش الطرق والكتازى بالمدنر.مة وتعرض 


محكة القضاء الادارى 


قرارات هذه اللجنة على مجلس المديرية التصديق 
علها إن كانت الخطوط كاثنة بالطرق الزراعية 
أو على امجلس البلدى أو انل إنكانت الخطوط 
داخلة فى حدود المديئة أو البندر وإذا كان خط 
من الخطاوط يخترق طريقاً آخر تابعاً المصلحة 
حكومية أخرىكالرى أو غيرها فعلى اللجنة أن 
تستعين برأى تلك المصلحة أيضاً ويراعى فى هذا 
التحديد أقص عدد يمكن لكل خط أن يحتمله 
حتى لا يكون عرضة للتعديل فى المستقبل ويس 
أن تتم هذه الاجراءات تعمل الكشوف اللازمة 
ببيان العدد النى يحدد لكل خط وتحفظ هذه 
الكشوف بالمديرية لراعاتها عند النظر فىالطليات 
الى تقدم عند الترخيص بسيارات من هذا القبيل 
وترسل صورتان م نكل كشف إلى الوزارة » . 
وإذ اشتدت متافسة سيارات التقل المشيرك 
للسكك الحديدية قرر مجلس إدارة السكك 
الحديدية فى با؟ من أ كتوبر سنة ١‏ تشكيل 
لجنة لبحث الموضوغع وقد وضعت اللجنة تقريراً 
بنتيجة بحثها عرض على مجلس إدارة السكك 
الحديدية قترر أن تتولى الإشراف على منح 
تراخيص الامل المشرك هيئة تشكل يرياسةوزير 
المواصلات من مديرعام مصلحة السكك الحديدية 


ووكلاء وزارات الموصلات والمالية والداخلية | الاستثارى أصبح البت فى الطلبات الخامة 


ومندوب أو أ كثر عن شركات النقل وقد وافق 
مجلس الوزراء على هذا القرار فى !من ديسمير 
اسنة 804[ ثم سار العمل عبلى ممتضى هذا النظام 
وف 14 من يناير سنة 144 قررت اللجنة أن 
يكون رأى المديرية الختصة بالنظر فى طلبات 
تسيير السيارات مستمداً من بحث اللجنة الحلية 
وه اللجنة المشار إلها فىتعلمات وزارة الداخلية 
السابق صدورها فى هذا الصدد والمؤلفة من 
مندوبين عن وزارة الداخلية ومصلحة السكك 
الحديدية والطرق والكباري وتفتيش الرى 


م 


والمرور. ثم صدر فى +7 من مأرس سنة151 
مرسوم بإنشاء جلس النقل الاستثسارى وفصت 
المادة الآولى منهعلى أن يتشأبوزارة المواصلات 
مجلس يسمى مجلس الثقل الاستشارى يؤلف 
برياسة وزير المواصلاات ومن مدير عام مصلحة 
السكك الحديدية ووكلاء وزارات الداخلية 
والتجارة والصناعة والمالية والمواصلات 
والأشغال العمومية والمستشار الملى لوزارة 
المواصلات وأضيف إليه بعد ذلك مدير عام 
مصلحة الطرق والكيارى ووكيل وزارة الدفاع 
الوطنى وسكرتير عام وزارة المواصلات ونصت 
المادة الثانية من المرسوم على أن المجلس مختص 
بإيداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائج 
الخاصةبوسائل الاملالختلفة غير السك كالحديدية 


«ووضع قواعد لتنظم هذه الوسائل والاستثناء من 


تلك القواعدوتعريفات الآجور والرسومالخاصة 
ا وقواعد الاعفاء منها وتفشيق الؤسائل 
المذكورة فيا بينها وبين السكك الحديدية كا 
يختص بكل ما يرى الوزير عرضه عليه ممن. 
المسائل ونصت المادة الرابعة على أن للنجلس أن 
يشكل من أعضائه لجاناً فرعية تقوم ياجراء 
أبحاث خاصة . ومنذ أن أنثىء مجلس التقل 


بسياراتالتقل المشركمنسلطة وزيرالمواصلات 
مالم ير الوزير من بجانه استمالا للق الخول له 


|-فى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم 


عرضبا على الجلس إلا أنه فى 1١‏ من نوفير سنة 
+4 بأى وزير المواصلات إذ ذاك أن 
تعرض جميع المسائل المتعلقة بالسيارات على 
المجلس مجتمعاً وجرى الحال على هذا المثوال حتى 
سنة م144 إذ قدمت سكرتيرية المجلس اليه 
مذكرة استعرضت فيا تاريخ المسألة وعرضت 
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عليه اقتراحا مؤداه أن يترك أمر البت فالمسائل 
الخاصة بالسيارات لوزير المواصلات 5 كان 
متبعا من قبل لآن هذه المسائل ليست من طبيعة 
عمل الجلس كجلس استثارى أعلى يقتصر 
عمله على الشئون العليا للتقل . وقد تناقش أعضاء 
ايجلى فى هذا الاقتراح يجلسة ٠+‏ من يونيه 
سنة 1446 ثم قرر الجلس أن يكون البت فى 
هذه الطلبات بواسطة وزير المواصلات على أن 
ينظر فى الطلبات مشفوعةبرأى اللجان الحلية فيها 
وأن تدرس هذه الطلبات بواسطة لجنة يعينها 
الوزير مر موظق وزارته ويبلغ الجلس عند 
اجتماعه ما تم فها . وفى 4+ من يونيه سنة 1546 
أصدر وزير المواصلات بناء على قرار يجلس 
التقل الاستشارى المشار إليه قراراً يتشكيل لجنة 
من وكيل وزارة المواصلات والسكرتين العام 
والمراقب الفنى بها لفحص طلبات تسيي رالسيارات 
على ضوء القواعد الى أقرها الجلس بالجلسة 
المذكورة ورفع توصياتها إليه وهى الى أطلق 
علهالجنشفص الطلبات . وفى أ كتويرسنة 14 
رأى مجلس الامل الاستشارى تشكيل لجنة من 
أعضائه لوضع التواعد والشروط التى تتبعها 
وزارة المواصلات فى تنظم أمور التمل المشترك 
بالسيارات وقد وضعت اللجنة تقريراً بمهمتها 
واقترحت عدم جواز تسيير سيارات التقل 
المشترك للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على 
ترخيص خاص بك لعملية من وزارة المواصلاات 
وذلك فى حدود القوانين واللواتح المعمول بها 
على أن يكونترخيص الوزارة دائمًا بعد العرض 
على مجلس الاقل الاستشارى فى كل حالة وهذا 
دون الاتتقاصمن ساطة الوزيرفقيو ل أو رفض 
ما يراه اجلس وليس لجلس التمل الاستشارى أن 
يفوض الوزارة مقدماً فى التصرف على أساس 
قواعد معينة يضعها لهذا الغرض ولكن عندما 


العددان السابع والثامن - المنة الثلاثون 


عرضت أقتراحات اللجنة على مجلس التقل 
الاستشارى يجلسته اانعقدة فى م من قبراير 
سنة 047 لم ير الآخذ بها وقرر أنيستمر البت 
فى الطلياتيواسطة وزير المواصلات بعد دراستها 
بواسطة اللجنة الى سبق أن أشار امجلس يتشكيلها 
فى ٠١‏ من يونيه ستة 1446 ( وهى لنة خص 
الطلبات ) وأن يكتتى بإبلاغ الجلس ما يتم فيها . 
ه ومن حيث انهتخلصمما تقدم أن التواعد 
الخاصة بتراخيص التقل المشترك عند صدور 
القرار المطعون فيه هى الى أقرها مجلس التمل 
الاستشارى يجلسته المنعقدة فى + من يونيه 
سنة 1446 والى على هداها يكون النظر إلى هذا 
القرار وتقديره باعتيارها قواعد تنظيمية عامة . 
« ومن حيث أنه يبين مر استظهار هذه 
القواعد حسما سبق إيراده أن طلبات الترخيص 
بسيارات التقل المشترك لا تعرض على مجلس 
التقل الاستشارى بل تدرس بواسطة لجنة خص 
الطلبات وهذه تقدم إلى الوزير توصياتها شأنها 
فيصدر قرارة ثم يلغ الجلس عند اجتماعه ماتم 
فها . ولا جدال فى أن جميع الطلبات موضوع 
الدعوى قد عرضت عل لجنة خص الطلبات 
يحلستها المنعتمدة فى ١‏ من فبراير سنة 19410 
فوافقت اللجنة علها واعتمد وزير المواصلات 
قرارها وأبلغ بجلس التقل الاستشارى ماتم فها. 
« ومن حيث أن القول بأن قرار لجنة خص 
الطلبات مشوب بالبطلان لان الذى وقعه 
عضوان فط من أعضاتها الثلاثة غير سديد ذلك 
أن الثايت من مراجعة محضر جلسة اللجنة أنها 
انعقدت بكامل هيأتها أى بأعضاتما اكلاثة 
وسكرتيرها واتخذت قراراتها فى هذه الجلسة 
يبيأتها جتمعة ولأن كان أحد أعضائها لم يوقع 
محضرها فإن هذا لاتأثئيي له مادام ال حدر متضمناً 
موافةة اللجنة على القرارات الى أنخذت . 


محكة القضاء الادارى 


كم 


« ومن حيث أنه بالقسبة إلىلجان السيارات | فى شأنه فى حدود اختصاصبا على الوجه المتقدم 


احلية فقد أشار قرار مجلس التقل الاستشارى 
فى © من يوتيه سنة ه144 إلى أن يكون النظر 
فى طلبات الترخيص بسيارات التقل مشفوعاً 
برأ اللجان الحلية فها . وعلى هذا الوجه لاحل 
لما .شيرمكل من المدعى علها والخصم ألثالك 
من أن هذه اللجان إنما أنشئت بمناسبة حالة 
خاصة وقتيةهىتطبيق القانونرقم ع ع لسنة 1 
بتقرير النظام الخاص يرسوم السيارات ‏ 

« ومن حيث انف المستفاد من الكتاب 
الدورى الذى أبلغته وزارة الداخلية المديريات 
والمحافظات فى ١‏ من أكتوير سنة 1984 
والدىه وأساس_تشكيل اللجانانحلية أن اختصاص 
' هذه اللجان ومبمتها هى تحديد عدد السيارات 
التى.تحملها كل خط من الخطوط وإعداد كشوف 
يذلك تحفظ بالمديرية أو امحافظة وترسلصورتها 
إلى الوزارة فبحث اللجان امحلية هو فى الواقع 
من الآمى بحث عام يتعلق بالخطوط ذاتها ويقوم 
على قص حالة الطرق وصلاحيتها وحركة المرور 
فيهاوغيرها منالمرافق العامة ال ىتتصل بالسيارات 


5 - ً | 
يؤكد ذلك قرار جلس الوزراء الصادر ف امن 


مارس سنة م114 بإعادة تشكيل هذه اللجان 
وإستاد رياستها إلى مفتش الطرق والكيارى 
بدلا من وكيل المديريةباعتبار أنمصلحة الطرق 
هى الجهة الختصة ولدها إحصاءات عن حركة 
المرور ىكل طريق وما جاء فى القرار المذ كور 
من أن مبمة هذه اللجان -خص ما يحال إليها من 
مسائل خاصة بالتقل المشترك وتقديم البيانات 
اللازمة عنها . 

« ومن حيث أن الثابت من الملفات المقدمة 
فن المدعى علها أن خط دمياط - المطرية عن 
طريق الجمالية سبق أرنس. بحثته لجنة السيارات 
بمديرية الدقهلية فى مناسيات سايقة وأبلغت رأيها 


2 


إدارة الرخص بوزارة الداخلية ثم وزارة 
المواصلات . 

« ومنحيث أنه بالنسية إلى خط رأسالير ‏ 
القاهرة فإن الثابت من الاوراق أن هذا الخط 
سبق الترخيص به لشركة سيارات الشرقية 
والدقهلية فى11 من يوليه سنة +54 ١عن‏ صيف 
سنة 144 ولا كانت الشركة لم تقتفع .هذ االترخيص 
إلا لفترة قصيرة تقدمت بطلب الترخيص الجديد 
فاستجابتالوزارة لذلك للاعتبارالمتقدم ما يوخ 
منه أن الام فىشأنه لايعدو أن يكون استمراراً 
للترخيص السابق وفضلا عن ذلك قد صدر 
بصفة مؤقتة لمدة تيدأ من مايو سنة ١40‏ 
وتتهى قى أكتوبر سنة 11407 وقد انتهى 
باتقضاء أجله . 

ه ومن حيث أن ما تنعاه المدعية على القرار 
المطعون فيه من أنه مشوب بسوء استعمال 
السلطة أمى ليس عليه سند أو دليل . 

ومن حيث انه لذلك تكون الدعوى على 
غير أساس سليم من القانون متعيئآً رفضها . 

( القضية رقم ١71‏ سنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة مد كامل .رسى باشا رئيس ال جلى وبحضور 
حضرات أصحاب المزة أحد ز البهنيهى بك والسيدعلى 
السيد بك وتمد ساى مازن بك وم#خد البايلى بك 
الستثارين ) - 


لذن 
8 مايو سنة /144 

موظف . قواعد التنسيق . المادة الأول من 
قرار بحاس الوزراء الصادر فى 9» منيوليهستة 1941. 
القصود مها . توزيع درجات التنسيق على مختلف أقسام 
كل وزارة أو مصلحة عل أساس النسب المددية لموظى 
كل ادارة أو مراقية أو قسم أو قلم ولبى على أساس 
أسمةالوظائف أوسئوليانها . موظف فالدرجة السابمة . 
ترتيب أقدميته يسمح يترقبته إلى الدرجهالسادسة فحدود 
النية القررة للترقة بالأقدمية الطلقة ‏ تخطيه . علفة 
للقانون . 
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المبدأ القانوق 

يظبر من تقصى ال مراحل التى مرت بها 
المادة الأولى منقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى و؟ من يوليه سنة!4! أن المقصود مها 
هو توزيع درجات التنسيق علىمختلف أقسام 
كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب 
العددية لموظق كل إدارة أو مراقبة أو قم 
أو قل »وم يكن الغرض منبا أن يكون 
أساس التوزيع مراعاة أهمية الوظاتئف أو 
مستولاتها . ولا يغير من هذه النتيجة أن 
قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد ناط 
بلجان شئون الموظفين فى كل وزارة أو 
مصاحة النظر ف الترقياتفى حدود اختصاصها 
الحالى لآن تلك اللجان ملزمة تطبيق قواعد 
التنسيق ومن بينها القاعدة المقررة بالمادة 
الأول بالمعنى المقصود حسما توضع آنا . 
كا أنه لا يغير من الآمر شيئا أن مجلس 
الوزراء قد ترك التوزيع لتقديركل وزارة 
تجريه من تأقاء نفسبا بحسب ظر و ف كل منها 
مادام لم يقصد إلى تغبير أساس التوزيع 
وهو مراعاة النسية العددية . إذ مساق 
المراحل التى مرت بها تلك المادة لا 
حالا الشك فى أن ما عناه يجلس الوزراء 
بهذه العبارة لا يخرج عن نطاق ما استهدقه 
بالتعديل الذى أدخله وهو ترخ صكلوزارة 
فى إجراء التوزيع على أقسامبا وفروعبا 
لاعلى موظفها يحب قاتهم أو أمية 
وظائقم وذلك دون تدخل وزارة المالية 
ومن ثم فليس للجنة شئون الموظفين ولا 


العددان السابع والثامن ‏ 


الستة الثلائون 
للوزير من ورائها أن يخرج عن المقصود 
من تلك القاعدة وإلا كان فى ذلك مخالفة 
للقانون . 
الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة 
سكرتيرية ا حكة مع مذكرتها الشارحة وحافظة 
المستندات فى مب من ا كتوبر ستة 1440 قائلا 
أنه عين فى 4 من يوليه ستة 1411 كاتبا بمصلحة 
الاأموال المقررة م رق فى أول سبتمير سنة 
11 الى الدرجة السابعة الشخصية ثم منح فى 
أول ابريل سنة 1441 الدرجة السابعة الا"صلية 
وانه فى يونيه سنة ١44‏ عين مفتشاً للصيارف 
بمديرية البحيرة فالفيؤم فالمنوفية لغاية سنةم 1 
ثم عين مراجعا بمديرية المنوفية - وانه طوال 
مدة خدمته كان يقوم بعمله على خير وجهء» 
ولكن عند تطبيق قواعد التفسيق تخطته الوزارة 
' | ورقت ستين موظفاً منمم دونه أقدمية وكفاية. 
ولذا فهو يطلب الحم بإلغاء القرار المذكور 
وبإلزام المدعى علها بالمصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة . 

وبعد ان أعلنت تلك الا"وراق إلى المدعى 
عليها فى ٠م‏ من | كتوبر سئة 14410 أودعت 


ك | فى 4؟ من نوفير سنة 1140 مذكرة جاء مها 


أن عدد الدرجات السادسة بالمصلحة المذكورة 
كان عند صدور القرار المأعون فيه ٠١1‏ وزع 
منها السدس أى +1 درجة على أصاب الدرجات 
السادسة الشخصية طيا لللادة الرابعة عشرة من 
ككتاب وزارة المالية الدورى دم 
ف 4م, - م/ 7( الصادر قى .٠و‏ من 
يوليه سنة1440 و م.م للترقية بالا"قدمية المطلقة 


بفسبة .]و 4 درجات للاختيار للكفاية 


ممكة التضاء الادارى 


الممتازة . وذلك وققاً للمادة الخامسة منالكتاب 
اللذكور ‏ وأنه رؤى توزيع الدرجات على 
أرباب الوظائف الرئيسية ذات المسئولية من 
مأمورى المالية ورؤساء الاقلام والمعاوتين 
ومفتثى الصيارف ومقتثى الملاهى وطبقت فى 
توزيع تلك الدرجات على هؤلاء السب المقررة 
فى كتاب المالية المشار اليه فلم تصب الترقية 
المدعى لانه من الكتبة الذين لم يقبق لحم أية 
درجات إذ قداستتفدها أرباب الوظائف الرئيسية 
وبناء على ما تقدم طلبت الوزارة رفض الدعوى. 

وقد رد المدعى عب ذلك بمذكرة أودعها تى 
١‏ من ديسمير سنة 84( أصر فيها على طلباته 


وجاء با أن مراعاة مسئولية الوظيفة او غير | 


ذلك من الاعتبارات لاتمكن أن يحرم أرباب 
الاأقدمية المطلقة من الترقية فى حدود النسية 
المتررة لهم وإلا أخل ذلك بالمقصود الا"سامى 
من التفسيق فعقبت المدعى عليها على هذا الرد 
بمذكرة أودعتها فى بإب منه جاء با أن لا أن 
توزعالدرجات بينفئا تا موظفين بحسب ظروف 
العمل ومقتضياته وقد جعلت أساس التوزيع 


مسئولية الوظاتف وأهميتها وسممت عل ىطلب . 


رفض الدعوى . وقى 7/4 من ديسمير سنة/10 144 
ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك 
المستشار باحكه لوضع التقربر وبعد وضعه عين 
إنظر الدعوى جلسه ء من مابو سنه م114 وفيها 
معت ملااحظات الطرفين عي الوجه المبين باحر 
ثم أرجىء النطق بالحكم إلى جلسه اليوم . 


ه من حيث أن المدعى يستند فى دعواه إلى 


أنه يستحق الترقيه إلى الدرجه السادسه بالتطبيق 
لقواعد التفسيق قى حدود النسبه المقررة للترقيه 


كحم 
بالا”قدمه المطلقه. فتتكون وزارة الماليه اذ تخطته 
فى الترقيه ورقت من مم دونه أقدميه قد خالفت 
ألمادتين الخامسه والسادسه مزقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 4م من يوليه سته 1440 ومن كتاب 
وزارة الماليه الدورى رقم ف 704 - ١0/0‏ 
فى شأن القواعد الى تتبع فى تنفيذ التقسيق ‏ 
فها نصتا عليه من وجوب أن تتكون الترقيه الى 
الدرجه السادسه بقسبه 6٠‏ ]* بالا “قدمية العامة 
وألا تقل نسبة المرقين على هذا الا'ساس عن 
الحد المقرر بأى حال من الا"حوال - ومن ثم 
يكون القرار المطعون فيه قد وقع باطلا فيا 
تضمنه من تخطيه فى الترقيه وترقيه منهم أحدث 
منه فى الاقدميه مخالفه ذلك لاقوانين واللواتح . 
« ومن حيث ان المدعى علها ردت علذلك 


؛ بأن لها بمقتضى المادة الآولى من قرار مجلس 
| ّ 
| الوزراء ومن كتاب المالية الدورى المشار إلهما 


آنقاء أن توزع الدرجات المفسقة على فئات 
الموظفين يحسب ظروق العمل ومقتضياته فى 
أقسام الوزارةومصا مها . وأنها قد جعلتأساس 
توزيع الدرجات السادسة فى مصلحة الآموال 
المقررة هو مسئولية الوظاتف وأهميتها » ويناء 
على ذلك رقت أرباب الوظائف الرئيسية من 
مأمورىالماليقورؤساء الأقلام والمعاونينو مفتثى 
الصيارف ومفتثى الملاهى وطبقت فى شأنهمعند 
الترقية النسب والقواعد المقررة فى قرار بجلس 
الوزراء وكتاب المالية اللدورى السالق الذكر . 
وإذاكانت الترقية لم تصب المدعى فلانه لم تتبق 
درجات للكتبة يعدإذ استنفدها أرياب الوظاتف 
الرئيسية وخلصت المدعى علها من ذلك إلى أن 
القرار المطعون فيه قد جاء مطابقاً لثقانون . 

« ومن حيث أنه لا جدال فى أن ترتيب 
المدعى فكشف أقدمية الدرجة السابعةكانيسمح 
بترقيته إلى الدرجة السادسة فى حدود التسبة 


ام 
المقررة للترقية بالأأقدمية المطلقة لولا أن المدعى 
علها آثرت بالترقية إلى تلك الدرجة فئات من 
موظق الدرجة السابعة على أساس أهمية وظائقهم 
ومسئولياتها ء وياعتبار أنذلك توزيع للدرجات 
طيتاً للمادة الأول ىمن قرار مجلس الوزراء وكتابي 
المالية الدورى المنوه عنهما » وبذا ينحصر الخاف 
بين الطرفين فى ببان التصود الحقيق من 


هذه المادة إذ عل مقتضاه يكو نانزال حك القانون ا 


فى هذا الداع 9 

« ومن حيث أنه يظهر من تقصى المراحل 
الى مرت بما تلك المادة أنف. ال متصود منها هو 
وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية 
لموظقكل إدارة أو مراقبة أو قدسم أو قلمءوم 
يكن الغرض منها أنيكون أساس التوزيع مراعاة 
أهمية الوظاتئف أو مسئولياتها ؛فقد جاء فى تقرير 
اللجنة المالية مجلس التواب عن مشروع التنسيق 
العبارة الآتية : « أن تراعى وزارة المالية توزيع 
الدرجات المنسقة على مختلف أقسام كل وزارة 
أو مصلحة على مقتضى النسب الى تقررت لهذه 
الوزارة أو المصلحة . وهذه النسب هى فسب 
عددية بحتة موزعة علىالوزارات ومصاحها وجاء 
بالمذكرة التى قدمتها اللجنة المالية بوزارة المالية 
إلى بجلس الوزراء بعد أنرددت العبارة المتقدمة 
ما لى : « وبناء على ذلك يفبغى قبل إجراءالترقيات 
للدرجات المرفوعة فالتنسيق أنتقدم الوزارات 
والمصالم باقتراحاتها فى هذا الشأن لوزارة المالية 
لبحثها وتمرير ما ترأه فها بمراعأة القسبة العددية 
لموظى كل قل أو إدارة أو قسم أو مراقية» 
ولكن مجلس الوزراء لم ير تدخل وزارة المالية 
فى إجراء هذا التوزيع فقرر ه أن تراعى كل 
وزارة من تلقاء نفسها ويحسب ظروفها تحقيق 


العددان السا بع والثامن ‏ النة الثلاثون 


ا فترك التوزيع لكل وزارة تجريه من تلقاء نفسها 
| وأيق على مضمون القاعدة قبا عدا ذلك . 

« ومن حيث أنه لا تقدح فيا تقدم أن قرار 
مجلس الوزراء قد ناط يلجان شئون الموظفينفى 
كل وزارة أو مصلحة النظر فى الترقيات فى 
حدود اختصاصبا الحالى » وأن لجنة شئون 
الموظفين الختصة قد رأت توزيع الدرجات 
السادسة على هذا التحو فى القرار المطعون فيه » 
لا وجه لذلك ما دامت تلك اللجان مازمة بتطبيق 
قواعد التفسيق ومن ينها القاعدة المقررة فى 
المادة الآولى بالمعنى المقصود منها حسما توضح 
آنفا »كا أنه لا يغير من الآمر شيثًاً أن يجلس 
الوزراء ترك الاوزيع لتمدير كل وزارة تجريه 
من تلقاء نفسها بحسب ظروف كل منها ‏ مادام 
لم يقصد إلى تغيير أساس التوزيع حسما عينته 
أللجنة البرلمانية ورددته عنها اللجنة المألية » وهو 
مراعأة النسبة العدديةإذ مساق المراحل التى مرت 
بها تلك المادة لا يترك مجالا للشك فى أن ماعناه 
الجلسبهذه العبارة لايخر جعن نطاق ما استهدفه 
بالتعديل الذى أدخله وهو ترخ ص كل وزارة فى 
اجراء التوزيع على أقسامها وفروعها لا على 
موظفيهاحسب فتاتهم أو أهمية وظائفهم . وذلك 
بدون تدخل وزارة المالية بعد أن كان منحى 
اللجنة البرلمانية ومن ورائها اللجنة المالية أن يتم 
ذلك عن طريق الوزارة المذكورة » ومن م 
| فليسللجنة شئون الموظفين ولا للوزير من ورائها 
أن يخرج عن المقصود من تلك القاعدة وإلا 
كان فى ذلك عتالفة لاتمانون . 

« ومن حيث أنه لكل ماذكر يكون القرار 
المطعون قيه قد جاء عخالفاً للقانون فيما تضمنة 


الرغبة البلمانية التى أبديت فى هذا الشأن . | من ترك المدعى فى الترقية فى دوره إلى الدرجة 


حكة القضاء الادار ئى 


بذلك . - 
( القضية رقم 71١‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) 


لذن 
9 مابو سنة 1444 
١‏ س دفع بعدم القبول ‏ ايتناؤه على أن قرار ججنة 


شتون الوظفين ليس قرارا اداريا . طعن المدعى فى قرار 
وزير الدناع الذى اعتمد رأى الاجنة ‏ دفع غير صائب - 


ب - طلبات أصلية . الختلافها عن الطلياتالختامية. 
لاعيرة بالدفع باعتبار الطلبات الختامية طعنا جديدا بعد 
اليعاد إذا كانت الطلبات الأصلية #نضمنفىمعتاها الطليات 
الختامية . 


ج # لجنة شئون الضباط البحريين . القرار الصادر 
فى ١7‏ ديسمير سنة 1941 يتشكيلها لم ينص على جواز 
حلول عضو مح لآخر . الاخلال بذلك . مع كون أخذ 
رأيها لازما . يكون قرارها باطلا وما انبنى عليه . 


المبادىم القانونية 
١‏ - الدفع بعدم قبول الدعوى» لآن 
لجنة شو نالموظفين ليسقراراً إداريا 
نهائيا بحوز الطعن فيه يجاوزة السلطة ٠‏ دقع 
غير صائب لآن المدعى طلب الغاء قرار 
وزير الدفاع باعتياد رأى لجنةشئونالموظفين 
القاضى بترك المدعى فى الترقية وهو من 
القرارات الادارية انهائية التى يحوز الطعن 
قبا يجاوزة حدود السلطة . 

+ - لا اعتداد بما تقوله الحكومة من 
أن طلبات المدعى فى صحيفةالدعوىتختاف 
عن طلباته الواردة ف المذكرة المقدمة منه 
وأن هذه الطلبات الآخيرة تعتبر طعناجديدا 


قرار ! 


مم 7 


. لااعتداد بذلك ما دام 
| الطب لور قحم اماس 
المدعى إلى الترقية إلى رتبة الآميرالاى 
يتضمن فى عموم معناه طلب الغاء القرار 
الادارى الصادر بيرك المدعى فى الترقية . 
م - قرار وزير الدفاع الصادر فى ١07‏ 
من ديسمير ستة 1149 الذى ينص على 
تشكيل لجنة شئون الضباط البحريين بمختلف 


| المصالم الآميرية لم يسمح بأن يحل آخر حل 


أى عضو من أعضائها ‏ ولا شك أن هذا 
القرار إذ ششكل اللجنة من أعضاء بوظائقيم 
وأقدمياتهم قد قصد من التشكيل على هذا 
الوجه أن تنوافر للجنة من الضمانات مايجحب 
أن يتحقق فى هيئّةلها رأيها المعدود فشتون 
الضباط فلا مناص اذن من وجوب انعقاد 
اللجنة بالتشكيل المذكور والا كان انعقادها 
غير صحيح» وكانقرارها والخحالةهذهباطلا. 
ومادام أخذ رأيها لازما بمقتض القانون 
فيط ل كذل ككل ما اننىعليه منقرارات- 
ولا يغير من الآمى شيا ان اللجنة سبق أن 
شكلت على الوجه المشار إليه وأبدت 
اقتراحات لم يطعن فها ما دام تشكيل اللجنة 
على الوجه المبين بالقرار الوزارى الصادر 
فى /!! من ديسمير سئة 1441 هو أجراء 
شكلى جو هرى بقصد تحقيقَضيانة أساسية» 
فكل اخلال به ينطوى على عيب جوهرى 
فى الشكل » ولآن سبق تشكيل اللجنة على 
ذلك الوجه الخاطىء وابداءها اقتراحات 
دون أنيطمن فيا لا يصححالعيبالجوهرى 
الذى ينطوى عليه . 


زف 


نذن' 
الوقائم 
تحصل وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى 
تخرج فى مدرسة خفر السواحل فى أول ابريل 
سنة 14197 برتبة الملازم الثانى البحرى ثُم رق 
إلى رتية الملازم الآول فى ابريل سنة .مو( 
فاليوزبائى فى أول مايو ستة ١+.‏ فالصاغ فى 
أول يوليه سنة م+١‏ . وفى 11 من بونيه 


سنة ١14.‏ وضع مجلس الوزراء سياسة | 


لإنثساء قوة بحرية عسكرية وأصدر قراراً دما 
فيه الضباط البحريين إلى اختيارأماالسل كالبحرى 
أو البقاء فى البحرية المدنية ‏ وفى م عن 


أغسطس سنة 144٠‏ وقع المدعى استتارة بنيوله | 
الاتخراط فى السلك البحرى العسكرى والمعاملة | 
بالقسانون رقم وه لسنة .م1 وكان من نتيجة ! أقدميته فى كشف الاقدمية العام للضباط البحريين 
أ العسكريين سابمة على أقدمية الاميرالاى أحد 


ذلك أن قيد فى سلك الضباط البحريي نالعسكريين 


حسب أقدميته بين ضباط هذا السلك . ثم رق | 


فى ١‏ من أ كنوبر سنة 144٠‏ إلى رتبة البكباثى 
البحرى العسكرى . وفى +7 من | كتوبرسنة 4 14 
إلى رتبة القائمقام . وفى مم نأ كو برسنة 15 
وهو الضابط البحرى العسكرى السابق مباشرة 
للمدعى إلى المعاش فطالب المدعى بترقيته اليا 
بعرائض أرسلبا إلى مدير خفر السواحل فى «١١‏ 
من نوفير» 1م من ديسمير سنة ١441‏ وأول 
يناير سنة 1449 وعزز ذلك رئيسه المباشى 
بكتاب توصية أرسله إلى مدير شمر السواحل 
فى ب من يتاير سنة او وفى .#9 من 
ديسمير سنة 44( اجتمعت لْنة شئون الضباط 
البحريين برياسة اللواء عبد المنصف باشا مدير 
مصلحة خفر السواحل وعضويةكل من القائمقام 


أحد بدر بك عن بحرية جلالة الملك والبكبائى | 


عند مود ناشد عن مصلحة المواتي والمنائر 


وقررت ترك المدعى فالترقيةإلىرتبة الآميرالاى 
لسابقة الحم عليه من الجلس الخصوص فى 18 
من أبريل سنة مم14 يوقفه عن العمل بلاراتب 
لمدة ثلاثة أشبر بسبب جنوح الطوافة تفتس 
تجاه فنار عل الروم فى >1 من يونيه سنة 1918086 
واعتمد وزير الدفاع قرار تلك اللجنة فى ه من 
يناير سنة 14407 - فرقع المدعى هذه الدعوى 
بصحيفة موقعة من الاستاذ عمد عبد السلام 
الحائى أودعها مع المذكرة الشارحة وحافظة 
مستتداته سكرتيرية هذه ا حكة فى ع من فبراير 
سنة 14417 طالياً الحم أولا : باستدماقه للترق 


' إلى رتبة المي رالاى التى خلت باحالة الاميرالاى 


البحرى مود السيد لوكر بك إلى المعاش ايتداء 
من بم من نوفير سنة +144 » وثانياً : باعتبار 


بدر بك الذى رق إلى رتبة الأآميرالاى ابتداء من 
أول ديسمير سنة 144 » وثالثا : تمل أقدميته 
من كشف الضياط البحرين بمصالح المسكومة لل 


| كشف الأقدمية العام بالسلاح البحرى أبتداء من 


أول ديسمير سنة 4 - وذلك كله استنادا 
إلى أن قرار ترك المدعى فى الترقية قد صدر 
باطلا نخالفته للتانون شكلا وموضوءا ‏ وى 
> من مارس سنة 1140 أودعت الحكومة 
مذكرة مع حافظة مستندات طالبة رقضة الطلبين 
الأول والثانى وعدم اختصاص الممكمة بنظر 
الطلب الثالك . وفى «٠.‏ :من مارس سنة 19410 
أودع المدعى مذكرة تكيلية طلب فها رفض 
الدقع يعدم الاختصاص والحكم فى الموضوع 
بطلباته . وفى أول ابريل اسنة 14417 أودعت 
الحكومة مذ كرة تكميلية ممت فبها على ما جاء 
يمذكرتها الآولى . وقد ندب أحد مستشارى 
اجكة لوضع تتمرير فى الدعوي وبعد وضعه عين 


عكة القضاء الادارى 


لنظرها جلسة ١1‏ من يونيو سنة 144 خخلسة م 
من نوفير سنة 14 حيث حضر عن المدعى 
الاستاذ حمد عرارجى يك المحلى وفها سمعت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر ثم 
تأجل النطق بالحكم لجلسة م منديسميرسنة 10 
مع الترخيص فى تمديم مذ كرات فلجلسة ١١‏ من 
ديسمير سنة 1440 ثم لجلسة * من يناير 
سنة م144 وقيها قررت احكة فتتح باب المرافعة 
لجلسة ١4‏ من يناير سنة م144 لناقشة طرق 
الخصومة فيا يتعلق يتشكيل لجنة شئون الضباط 
البحريين الى اقترحت ترك المدعى فالترقيةوفها 
قررت الحكمة ندب حضرة صاحب الازة عمد 


على راتب بكالمستشار باحكة للانتقالإلىالمصالح | 


الختصة للتحتق من كيفية تشكيل اللجنة المذ كورة 
والاطلاع على المستتدات الخاصة ذا الشأن 
فاتتقل إلى مصلحى خف رالسواحل والنائروالفتارات 
بالاسكندرية ونفذ قرار الحكة فى ماء »م من 
ابريل سنة .م44١‏ على الوجه المبين بمحضرالاتتقال 
“م عين لنظر الدعوى ثانية جلسة .مم من أيريل 
سنة م1844 وقبها صمم كل من طرف الخصومة على 
طلباته ثم أرجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم مع 
الترخيص فى مذ كرات » ققدم المدعى مذكرة 
قصر فيها طلباته على الحكم بالخاء قرار لجنة شئون 
الضباط البحريين قا تضمنه من تركه فى الترقية 
إلى رتية الأميرالاى وبالغاء قرار وذير الدفاع 
الضمنى برفض طلبه الترقية إلى هذه الدرجة 
وقدمت الحكومة مذكرة دفعت فيا يعدم قيول 
الطلب الختاى لآنه ليس قرارا تهائيا ولانه لم 
يدم فى الميعاد ا أصرت على طلب رفض 
الدعوى . 


لوي 

ا عن الدقع بعدم الاختصاص 

« من حيث أن المدعى يعد إذ قصر طلياته 
فى المذكرة المودعة منه فى 70 من نوفير 
سنة 147 على الحم بالغاء قرار لجنة شئون 
الضباط البحريين الصادر فى 7٠.‏ من ديسمير 
سنة 114 فما تضمنه من ترك فى الترقية إلى رتبة 
الآميرالاىوبالغاء قرارو زي رالدفاع الضمتى برقض 
ترقية المدعى المستفاد من سكوته عن إجابة 
تظلياته بهذا الخصوص ‏ يصبح الدقع يعدم 
اختصاص الحكة بنظر طلب تمل أقدمية المدعى 
من كشف الضباط البحريين بمصالم الحكومة إلى 
كشف الاقدمية العام بالسلاح البحرى غير ذى 
موضوع بما يغتى عن بحثه . 

ب - عن الدفع يعدم القبول 

« ومن حيث ان الحكومة دفعت ف المذكرة 
ا أقدمة منها أخيراً بعدم قبول الدعوى لآن قرار 
لجنة شئون الموظفين ليس قراراً إداريا نهائياً 
يحوز الطعن فيه مجاوزة الساطة ولآن المدعى 
رفع دعواه بهذا الخصوص بعد مضى الميعاد 
المبين فى المادة مم من قانون إنشاء مجلس الدولة. 

« ومن حيث أن هذا الدفع غير صائب . 
أولا: لآن المدعى طلب إلغاء قرار وزير الدفاع 
باعتماد رأى لجنة شئون الموظفين القاضى برك 
المدعى فى الترقية وهو من القرارات الإدارية 
النهائية الى يحوز الاعن فها مجاوزة حدود 
الساطة » وثانياً : لآنه لم يحض لا من تاريخ 
صدور هذا اأقرار فى ه من ينابر سنة 15.410 
ولا من إعلانه بفرض حصول ذلك على أثر 
صجدوره لين رفع الدعوى بايداع صحيفتها في 


2 
من فبراير سنة 1447 ميعاد الستين يوماً 
المنصوص عليه فى المادة مم من قانون إنشاء 
يلس الدولة . 
دوم٠نفب.‏ حيتث أنه لا اعتداد بما تقوله 
الحكومة من أن طلبات المدعى فى صحيقة الدعوى 
تختلف عن طلباته الواردة ف المذكرة الختامية 


المقدمة منه وان هذه الطلبات الآخيرة تعتير طعناً | 


جديداً قدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
المشار الها لا اعتداد بذلك ما دام الطلب 
الوارد فى صحيفة الدعوى باستحقاق المدعى إلى 
الترقية إلى رتبة الآميرالاى إبتداء من م, من 
توفير سنة 1145 يتضمن فى عموم معناه طلب 
إلغاء القرار الادارى الصادر برك المدعى فى 
الترقية . 
« ومن حيث أنه لكل ما تقدم يكون هذا 
الدفع على غير أساس سليم من القسانون ويتعين 
رفضه . 


ج - عن الموضوع 


« ومن حيث أن المدعى يتعى على المرار 
المطعون فيه أنه صدر ياطلا لوجهين » الآول : 
عب ف الشكل » والثاتى : عخالفة القانون وقول 
المدعى فى بيان الوجه الآول ان لجنة شئورت 
الضباط البحريين الى اقترحت تركه فى الترقية 
إلى رتبة الأميرالاى والى اعتمد وزير الدفاع 
اقتراحبا لم تشكل تشكيلا ححا لآمرين . 
الأول : أنها غالفت فى تشكيلبا فيا يتعلق 
بالعضوين نص التمرار الوزارى الصادر فى 117 
من ديسمير سنة 19441 والشانى : ان القائمقام 
احد بدر يككان عضوأ فى هذه اللجنة مع انه 
على المدعى فى الأقدمية قتتعارض مصلحته والحالة 
هذه مع مصلحة المدعى ف الرقية إلى رتبة 
السببٍ المبين فى القرار لتركه فى الترقية هو سبب 
غير 'جدى مزور أ كر من أريع عشرة سنة على 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


تاريخ الجزاء الذنى وقع عليه فى سنة 7#و1 
لجنوح الطوافة تفتس وقد رق خلاها إلى رتبة 
البكبائى فرتبة القاتمقام وأستد إليه فأثنائها قيادة 
أكير السفن البحرية التابعة للحكومة لكفايته 
الممتازة وعلبه الواسع فى فن البحرية كا تدل على 
ذلك التقارير المقدمة فحقه مما يقطع بأنالسبب 
المذكور لا يعدو أن يكون علة لتركه فى الترقية 
بقصد ترقية من يليه من الاقدمية وهو القاتمقام 
احد يدر بك . 


عن الوجه الأول المتعلق بالعيب الشكلى 

« ومن حيث أنه بالنسبة إلى هذا الوجه فان 
اللقرار الوزارى الصادر فى /11 من ديسمبر سنة 
0 ينص على تشكيل لجنة شئون الضباط 
البحريين بمختلف المصالم الآميرية من مدير عام 
مصلحة خفر السواحل رئيساً ومن أقدم ضابط 
بحرى بلى قاد بحرية جلالة املك وأقدم ضابط 
بحرى يلى مدير مصلحة الموانى والمدائر عضوين 
ولم يسمح نص القرار بأن يحل آخر محل أى 
عضو من أعضائه . 

« ومن حيث أنه مما لا شك فيه ان القرار 
الوزارى المذكور إذ شكل اللجنة من هؤلاء 
الاعضاء بوظائفهم وأقدمياتهم قد قصد من 
التشكيل على هذا الوجه أن تتوافر فى اللجنة من 
الضمانات ما يحب أن يتحمق فى هيئة لحا رأيها 
المعدود فى شئون الضباط فلا مناص إذن من 
وجوب اتعقاد اللجنة بالتشكيل المذكور وإلاكان 
انعقادها غير صميح » وكان قرارها والحالة هذه 
باطلا فاذاكان أخذ رأيها لازماً متنتضى القانون 
بطل كذلك كل ما أنبى عليه من قرارات . 

ومن خيث أن الثابت من عحضر الانتقال 
المؤرخ فى © من أبريل سنة م144 أن اللجنة 
الى اقترحت ترك المدعى فى الثرقية كانت مشكلة 


محكة القضاء الادارى 


من أحبد بدر بك عن يحرية جلالة الملك ومن 
الكباثى مد ناشد أفندى عن مصلحة المواق 
والمنائر عضوين وأن الآول منهما كان وقت 
انعقاد اللجنة قائداً لبحرية جلالة الملك وكان من ) 
يليه فى الاقدمية هو جلال علوية يك وأن التاق 
لم يكن أقدم ضابط بحرى بلى مدير مصلحة | 
الموانى والمنائر وإِنما الذى بلى الاخير فى الاقدمية 
هو القامقام سلامه يك وأنه لا علوبة بك 
ولا سلامه بك كان قد اعتذر عن الحضور 
باللجنة يل اجتمعت ومن أعضائها كل من أحد 
بدر بك واللكباثى جمد ناشد فى غير علم من 
العضوين الاصليين ودون صدور قرار من ) 
الوزير يغير من التقكيل على الوجه الذى تم به . 
ومن م كان تشكيلبا على الوجه المذكور ياطلا ا 
نخالفته لنص القرار الوزارى الصادر فى ١0/‏ من. 
ديسمير سنة 19141 . 

« ومن حيث أنه لا يغير من الامى شيئاً ان 
اللجنة سبق أن شكلت على الوجه المثشار إليه 
وأبدت اقتراحات لم يداعن فها ما دام تشكيل 
اللجنة على الوجه المبين بالقرار الوزارى الصادر 
فى /1! من ديسمير سنة 1441 هو إجراء شكلى 
جوهرى يقصد تحقيق ضمانة أساسية فكل إخلال 
به ينطوى عيل عيب جوهرى فى الشكل ولان 
سبق تشكيل اللجنة على ذلك الوجه الخاطىء هو 
مثار الطعن وابداءها اقتراحات دون أن يطعن 
فيها لا يصحح العيب الجوهرى الذى ينطوى 
عليه ومن ثم يكون القرار الماعون فيه باطلا 
متعيتآ إلغاؤه بلا حاجة إلى يحث أوجه الطعن 
الاخرى . 

( القضية رقم ١1١4‏ سنة ١‏ ق رياسة وعضوية 
حضرات أصعاب العزة السيد على اليد يك وتحد على 
راتب يك وجمد اللابلى بك وعبده حرم بك وتحود صابر 
الارى بك المستشارن ) - 


درام 
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تنسيق . توزيع الدرجات عند الترقية بين الأقدمية 
والكفاية الممتازة على أساس النسب المقررة . الدرجة الى 
لاتقل الاتقسام . جير الكسسر إلى النسية صاحية المزء 

الأغلب من الوحهة - 


المبدأ القانوى 

إذاكانت الدرجات الى رق الها ثلاث 
درجات وكان من تيجة تطبيق قوأعد 
التنسيق أن بخص أصحاب الأقدمية ورم 
درجة بنسبة .,مي/ز وبخص ذوى الكفاية 
الممتازة «يز بنسية .بييز فانه لما كانت 
الدرجة الواحدة غير قابلة للانقسام فليس 
ئة مناص من جير الكسر إلى النسبة صاحية 
الجرء الاغلب من الوحدة 5 تقضى يذلك 
طبائع الأشياء وهىهنا نسي ةالكفاية فيخصها 
على مقتضى ذلكدر جة كاملة» ومخص ,ا لأاقدمية 
المطلقة درجتان . 


الوقاتع 

أقام المدعى هذه الدعوى يصحيفة أودعها 
سكرتيرية الحكة مع المذكرة الشارحة وحافظة 
عستنداته فى ب من أ كتوير سنة ١4,4‏ قائلا ان 
ترقية الثالك فى كشف الدرجة السادسة الكتابية 
بين موظن مصلحة الطرق والكبارى وقد خض 
هذه المصلحة فى الفسيق ثلاث درجات غامسة 
وكانت تحب ترقيته إلى أحداها فى حدود النسية 
اللقررة الترقية. ليها على آساس الاقدمية 


كلام 


المطلقة وهى .٠م‏ ./. الا أن الوزارة عند تطبيق 
اتفسيق فى هذا الخصوص غالفت التواعد 
ا تررة لذلك إذ #طته فى الترقية ورقت أحد 
سالم رضوان أفتدى يعد أن تملته من الإدارة 
العامة إلى المصلحة فى يوم ١‏ من أغسطس سنة 
4417 بمصد إفادته من التفسيق على حساب 
موظق المصلحة أتفسهم » وخلص المدعى إلى أن 
قرار وزير المواصلات الصادر فى ١6‏ من 
أغسطاس سنة 140 إذ تضمن ترقية الموظف 
المذكور متخطياً المدعى قى دوره يكون والحالة 
هذه قد جاء مخالفآً للقانون فبو لذلك يطلب 
إلغامه مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومتمابل 
أتعاب المحاماة . 

وبعد أن أعلنت الاوراق المذكورة إلى 


الحكومة فى ١+‏ من أ كتوير سنة 1440 أودعت ! 


فى 4 من نوفير سنة 1140 مذكرة بدفاعهبا 
طالبة رفض الدعوى لان نسبة الاقدمية فى 
الدرجات الثلاث المثار إلها توازى ورم درجة 
بيتما توازى نسبة الاختيار للكفاية الممتازة ره 
من الدرجة » ولما كانت الدرجة الواحدة غير 
قابلة الانقسام فلم يكن ثمة معدى عن جير الكسر 
إلى صاحب الجزء الاغلب فيه وهو نسبة الكفايه 
الممتازة » نص الفسبة الاولى درجتان رقى الهما 
السيد حامد أمين أقندى ووجيه عبد السلام 
أفندى وهما أقدم من المدعى وخص النسبة اثانية 
خرجة هى الى رق إلييا أحمد أ<مد رضوان سالم 
أفندى وذكرت أنه لم يكن دخيلا على المصلحه 
بلكان وما زال يعمل بها طوال خدمته وغاية 
الامى أنه ألحق اممياً بالادازة العامة كوسيلة 
لانصضافه يترقيته إلى إحدى الدرجات بها . ولكنه 
ظل :مع ذلك يعمل فعلا بمصلحة الطرق والكيارى 
فلم يكن القرار الصادر بنقله والحالة هذه إلا 


السئة الثلاثون 
أشارت إلى أن ترتيب المدعى فى أقدمية الدرجة 
السادسةء الرابع » فاكانت الترقية لتصيبه على أى. 
وجه . وبعد وضع التقرير فى الدعوى عين 
لنظرها جلسة ٠١‏ من مارس ستة م114 ثم 
تأجلت إلى جلسة 0م منه وفيبا قررت الحكه 
قبول أحد أحد سالم رضوان أفندى خصم ثالناً 
متضما للحكومة فى طلب رفض الدعوى وسمعت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر 
وأرجىء الاطق بالحك. إلى جلسة اليوم . 
اليكو 

« من حيت أن المدعى يستند فى دعواه إلى 
أن ترتيه فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية 
بين موظق مصلحة الطرق والكبارى هو الثالك 
وقد خصبها فى التفسيق ثلاث درجات خامسة 
فكاتت تنعين ترقيته إليها فى حدود النسبة المقررة 
لذلك وى ٠م ١|.‏ لولا أن الوزارة أقحمت 
الخصم الثالث على تلك المصلحة بأن تقلته إلها 
فى 1 من أغسطس سنة 14497 بتقصد افادته 

من التفسيق على حساب موظفها الأصليين ورقته 
فعلا فى اليوم الشالى متخطية المدعى فى الترقية 
خاء التمرار المطعون فيه فى هذا الخصوص باطلا 
متعيناً إلغاؤه ‏ 

« ومن حيث أنه قد استبان للمحكمة من 
الاوراق ان نسبة الأقدمية المطلقة وه ٠م‏ ./: 
يخصبا ورم درجة ينما بخص نسبة الاختيار 
بالكفاية الممتازة درء من الدرجة » ولما كانت 
الدرجة الواحدة غير قابلة للاتتسام فلم يكن ثمة 
حيد عن جبر الكسر إلى النسية صاحبة الجزء 
الاغلب من الوحدة » ؟ #تضى بذلك طبائع 
الآشياء » وهى فى حالتنا نسبة الكفاية نخصبا على 
متنتضى ذلك درجة كاملة وخص الأقدمية المطلاقة 


تزيراً للواقع بما لا يخالف الحقيقة فى ثىء ا درجتان عما اللتان رق الهما السيد حامد أمين 


حكمة القضاء الادارى 


أفتدى ووجيه عبد السلام افندى ولا نزاع فى 
أنهما أسبق فى ترتيب الاقدمية من المدعى » 
أما الدرجة الثالثة ققد رق الها ١‏ 

الثالك على أساس الاختيار للكفاية الممتازة 


فضلا عن أنه أسبق كذلك ف ترتيب الاقدمية | 
من المدعى » ولا اعتداد بما ثيره هذا | 


الاخير من جدال حول تقله بمقولة انه حصل 


بتمصد أفادته من التفسيق على حسا ب موظؤالمصلحة | 


الآصليين إذ ظبر للسحكلة أنه لم يكن دخيلا على 
تلك المصلحة ب لكان وما زال يعمل بها طوال 
مدة خدمته وغابة الامر انه حين رؤى اتصافه 
فى وقت ما بترقيته إلى إحدى الدرجات الخالية 


بالادارة العامة تم ذلك بالحاقه سيا بهذو ' 


الادارة دون أن تتقطع صلته بمصلحة الطرق 
والكبارى الى ظل يعمل بها ا كان من قبل » 


فيكون القرار باعادته إلى تلك المصلحة لا يعدو 


والحالة هذه أن يكون تقريراً للواقع من الامر 
بما يطابق المتميقة ومن ثم تتكون الدعوى على 
غير أساس سليم من القانون واجبآ رفضها . 
ر الفضية رقم ه ستة ؟ ق باللعة السابقة ) . 
ايان 
9 مابو سنة .م154 
معاش استئناثي . أحكام المرسوم بقانون رقم ١84‏ 
لسنة 5 ١94‏ عموميتها وإطلاقها . لاعبرة بالباعث على 
ترك الخدمة . 
المبدأ القانوق 
إن أحكام المرسوم يقانون رقم م4١‏ 
لسئة 1446 قد جاءت منالعموم والإطلاق 
بحيث تشمل جميع المعاشات الاستثنائية التى 
منحت ف المدة من + فيراير سنة 1449 إلى 
م أكتوبر سنة 1144 أيا كان الباعث عليها 
ولا مشاحة فى أن المعا شالذىتقرر للمدعى 
عند تركه الخدمة بناء على طليه هو معاش 
استثتاق لآنه يزيد على ا معاش الذى يستحقه 


فنا 
| طبقاً للقانون لو أنه ترك 41 لدمة دون 
ا إجراء النسوية التى أقرها بجلى الوزراء فى 
| شأنه . 
الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعوى وقال فى صحيفتها 
والمذكرة الشارحة لها أنه كان يشغل وظيفة 
| نائب المدير العام لمصلحة التتظم . وقى 1٠‏ من 
يناير سنة 1148 قرر مجلس الوزراء إحالته إلى 
المعاش ابتداء من أول فبراير سنة 1١94#‏ على 
أساس صم سنتين إلىهدة خدمته ومنحهعلاوتين 
من علاوات الدرجة الثانية التى يشغلها وبتاريخ 
ينايرسنة م14 أصدر وزيرالاشغال الترار 
رقم+.14 سنة ,144 يتنفيذ قرارجلس الوزراء 
| سالف الذكر وعلى أساس هذه النسوية خرج من 
الخدمة بمعاش قدره ولالامان الاج بخصم منه 
مبلغ « ج قيمة ما استبدلبه نقودأ فىستة م198 
يكون الصافى الواجب صرفه شهرياً من هذا 
المعاش مبلغ هبنم رمه ج . وفى أواخر 
سنة 184 صدر المرسوم بقانون رقم م4١‏ 
| سنة مع( فطيقته الحسكومة على التسوية المتقدمه 
| وترتب على ذلك أن تقرر فى غ من مايو 
سنة 4407( إلغاء علاوة من العلاوتين اللتينكانتا 
عنصرآً من عناصر القسوية واستتقاء الاخرى 
عففض المعاش تبعآ لذلك من م/ثامر مره ج إلى 
؟ثلام دههج وأخطر المدعى بهذا القرار فى 
."امن مايوسنة 1440 فتظل منه إلى زير المالية 
فى م يونيه سنة 1449 ولم يبت فى تظلبه لغاية 
رفع الدعوى واذلك يطلب الم أسليا بإلقاء 
قرار بجلس الوزراء رقم ١16٠‏ + - ومع 
الصادر فى ١4‏ يناير سنة «144 وقرار وزير 
الاشغال رقم 14 سنة ,4 الصادر فى م1 
| من يناير سنة ١144#‏ فها قضى به كل منها من 


2/48 
إحالة المدعى إلى المعاش اعتباراً من أول قبراير 


سنة 1448 واعتيارهما كأت9 لم يكونا قى هذا 
الخصوص . واحتياطياً بإلغاء قرار وزير الماليه 


الصادر فى ٠7‏ من أ كتوبر سنة ه44١‏ والقاضى أ 


يتعديل المعاش من ولالام را لهج إلى االامد 
هه ج وإلزام وزارة المالية يتعديل هذا المعاش 


إل ولالام ده ج إعتبارآً | أول مارس ! 
سنة 14407 مع إلزام المدعى عليهما فى الحالتين 


بالمصاريف ومقابل أتعاب امحاماة ومع حفظ 
كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها . ويبتى 
المدعى دعواه على أن المرسوم بقانون رقم م16 
لسنة 1446 لا ينطبق عبى حالته لانهما لا تعتير 
استثناء فهو لم يكن من أنصار النظام الذنى سوى 
حالته بل كان من حاياه واضطر إلىترك الخدمة 


تحت تأثير الضغط الشديد من وزير الاشغال | 


وقتها وقبل النسويةبالشروط الى تمتعلى أساسها 
مكرها لانه كان مطاوباً رفع درجته الى قضى بها 


نحو 1 سنة وزادت ماهيته على نهابة مربوطها | 
| الدعوى واختنمت دفاعها بطلب الحم أصيا 


فعارض وزير الاشغال فى ذلك حتى إذا تمت 
القسوية عاد وطلب رفع الدرجة لخلفه وهو من 
أقر يائه وتم له ذلك وان القسوية الى تمت كانت 
فى الواقع تتطوى على غين له لانه طلب أن يمتح 
فرق خمس سنين من خدمته لصغرسنه الثى ماكانت 
قد تماوزت الثالثة والخنسين وما كانت له مصلحة 
فى اعتزال الخدمة فى ذلك السن المبكر فلم توافق 
المالية إلا على سنتين فقط وان المرسوم بقانون 
سالف الذكر لم يسن لمثلحالته وقد أشار المدعى 
فى مذكرته الشارحة إلى مارفع من مذكرات 
خاصاً بالظلم النى أصابه من يقائه فى الدرجة 
ألثانية تلك الفيرة الطويلة من الزمن ويضيف 
المدعى إلى ما تقدم أن الحكومة ليبى لما أن 
تفرد يفسخ اتفاق ثم ينها ويته وإنها مادامت 
قد فعلت ذلك فيكون منحقه أن يطلب الرجوع 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 
| إلى الوضع السابق عل هذا الاتفاق فيعود إلى 


خدمة الحكومة وهذا ما طلبه وأصر عليه بعد 
زوال العهد الذى أسكرهه على قبول الاتفاق 
المتقدم الذكر وإلا فيحم له يطلبه الاحتياطى 
تنفيذاآ للاتفاق واحتراعاً له . وقد أودع المدعى 
صحيفة الدعوى والمذحكرة الشارحة وحافظة 
المستندات سكرتيرية الحكة فى .م من توفير 
سنة 1840 وقد أعلنت هذه الاوراق إلى المدعى 
علهما فى م من ديسمير سنة 1440 فأودعتا 
مذكرة بدفاعهما فى م من يتاير مسنة م194 
وأودع المدعى رده الآخير فى ١5‏ منه ويتحصل 
دفاع الحكومةف أن القرارات المطلوب إلغاؤها 
قد اتقضى علهما زمان طويل قبل قيام قضاء 
الإلغاء فالدعوى غير مقيولة هذا فضلا عن أن 
تكييف المدعى للتسوية بأنها تعاقد أعقبه فسخ 
من جانب واحد هو تكييف خاطىء وأضافت 
إلى ذلك أن المرسوم بقانونف رقم 144 
لسنة 1544 صري فى عدم قبول أمثال هذه 


بعدمقبولالدعوىواحتياطياً رفضها وقد أحيلت 
القضية على حضرة صاحب العزة عبده حرم بك 
المستشار لوضع التقرير وبعد وضعه أحيلت إلى 
المراقعة لجلسة م؟ من أبريل سنة م44١‏ وفها 
أبدىكل من الطرفين ما لديه من ملاحظات ثم 
حجزت للح لجلسة اليوم . 

متيو 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى 

د من حيث أن هذا الدفم يقوم عبلى سندين 
أولمما : أن القرارات المطلوب الغاؤها سابقة 
على العمل يقانون مجلس الدولة . وثانهما : أن 
المادة السابعةمن القانون رقم م4 السنة و14 
تقتضى بعدم قبول أمثال هذه الدعاوى . 


محكة القضاء الادارى 


« ومن حيث أنه بالنسبة الى الشق الاول 
من هذا الدقع فهو مردود يأن الدعوى تتصب 
على الغاء قرار وزيرالمالة الصادر فىع من مايو 
سنة 1449 هذا القرار الذى قضى بإلغاء علاوة 
من العلاوتين اللتين متحتا له نقيجة للقسوية الى 
تمت قبل ذلك بتمرار صادر من مجلس الوزراء » 
ومادام الترار المطعو ونه حاتت ابر 
بقانون مجلس الدولة فيكون الشى المذكور من 
الدفع على غير أساس من القانون . 

« ومن حيث أنه بالفسية الى الشق الثاق من 
الدفع المذكور قتمد رد عليه المدعى بأن حالته 
ليستمن الحالات الىتخضعلهذا المرسوم بتمانون 
ومن ثم فلا شملها الحظر الوارد فى المادة 
السالفة الذكر بتمولة أن القسوية التى تمتفى شأنه 
ليست منحة استثنائية وانما هى نقيجة اتفاق تم 
بينه وبين الحسكومة لولاه ما قبل اعتزال الخدمة 
فى تلك السن المبكرة خصوصا وأنه لم يكن من 
أنصار النظام الذى استكرهه على ترك الخدمة بل 
كان على العكس من ذلك من ححايا ذلك النظام 
اذ اضطر الى قبول اعتزال الخدمة تحت تأثير 


الضغط الشديد من وزير الأشغال النىقصد الى | 


ذلك فعلا بعد اعنزاله الخدمة نقيجة للتسوية 
المتقدمة الذكر . 

« ومن حيث أن أحكام المرسوم تمانون 
رقم م14 سنة 1144 قد جاءت من العموم 
والاطلاق بحيث تشمل جميعالمعاشات الاستثنائية 
الى منحت ف المدة من + فبراير سنة و14 إلى 
يم من أ كتوير سنة 144 أياكان الباعث علها 
ولا مشاحة فى أن المعاش الذى تمر للمدعىعند 
تركه الخدمة بناء على طليه هو معاش استثتاق 


لانه يزيد على المعاش الذى يستحتمهطيتا للقانون | 


لو أنه ترك الخدمة دون اجراء النسوية الىأقرها 


م - 
ا مجلس الوزراء فى شأنه ومن ثم يكون هذا الشق 
إٍ ٠‏ من الدقع الذى يسند الى المادة السايعة من ذلك 
| المرسوم يقانون فى محله متعيتا قبوله ‏ 

( القضية رقم ١١١سنة‏ * ق بالحيئة السابقة ) . 


تة؟ 
هل مايو سنة /1944 


الادة ه4 من انون القرعة العسكرية ٠‏ عربان . 
أعفاؤتم من الخدمة المسكرية * تخالف للدستور الصادر 


| بالآمى اللى رقم لسنة ١537‏ .المادة؟من الاستور 
| تنص علىعدم الكييز بين الصريين فىالواجبات والتكاليف 
| العامة . الحدمة السكرية تكليف عام . الادة 1517 من 


النستوق + 

المبدأ القانوى 

إن الاعفاء من الخدمة العسكرية 
المنصوص عله فى المادةه من قانونالقرعة 
العسكرية قد بطل بصدور الدستور بمقتضى 
الآمر الملى رقم م لسنة 155 . وذلك 
أن المادة الثالثة منهقد نصح على أنالمصريين 
ا لدى القانون سواء ومم متساوون فى القتع 
بالقوق المدنية والسياسية وفيا علهم من 
الواجبات والتكاليف العامة لا تمبين بينهم فى 


| ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين. 


ويستخلص من الرجوع إل المناقشات الى 
جرت ف ل+نة الدستور عن هذه المادة أن 
المقصود من النص عل عدم القبيز بينالمصر ين 
أ بسبب الاصلف الواجبات والتكاليف العامة 
[نماهو [لغاء الامتياز المقرر للعربان بإعفائهم 
من الخدمة العسكربة . ثم قصضت الحادة 1297 
| والمراسيم , الأوامر واللوائح والقرارات 
2«( 


قيال 
من الأحكام » وكل ما سن أو اتخذمن قبل 
من الاعبال والإجراءات طبقاآً للأصول 
والأوضاع المتبعةييق نافذآ بشر ط أن يكون 
نفاذها متفقاً مع مبادىء الحرية والمساواة 
الى يكفلها هذا الدستور . وإذن فالمادة ه» 
من قانون الخدمة العسكرية الصادر فى م من 
نوفبرسنة.4 با قررته من امتياز للعربان 
بالإعفاء من الخدمة العسكرية لا يتفق مع 


مبداً المساواة » لم تعد بعد الدستور نافذة . 


الو قائع 

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى وقال فبها 
ان وزارة الدفاع الوطنى أعلنت ابنهمىاجعمازن 
مفتاح بالتقدم للاقتراع بالرغم من أنه أعرانى 
إينتمى إلى عائلة عربية الاصل وانه معقى من 
الخدمة العسكرية طياً للمادة هع منقانو نالقرعة 
العسكرية الصادر فى ع من نوفير سنة ١.‏ 
وطلب الحم بالغاء القرار' الصادر يتجنيد أبنه 


واعفائه من الخدمة العسكرية مع الزام الوزارة | 


بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . وقد أودع 
المدعى سكرتيرية امحكة صحيفة دعواه والمذكرة 
الشارحة فى /م, من يناير سنة 1440 وأعلنت 
الآوراق إلى المدعى علها فى .7 منه ققدمت 
مذكرة ومستندات فى أول مارس ستة 149 
وطلبت الحم برفض الدعوى وقد ندب حضرة 
صاحب العزة مد ساى مازن يك المستشار 
بالحكة لوضع تقرير فى الدعوى فعين لمناقشة 
الطرفين جلسة ١؟‏ من ابريل سنة440١ورخص‏ 
هاف تقدم مذ كرات تكيلية ومستتدات م 
عين لنظر الدعوى جلسة؛ ١م‏ نأ كتويرستة /141 
وفيها معت الحكة ملاحظات الطرفين وقررت 


استمرار المراقعة لجلسة ٠+0‏ من يونية سنة /191 
وتكليف المدعى علها أبداع ملف المادة موضوع 
التزاع ثم أرجىء نظر الدعوى لتقديم الملف إلى 
1 من ينابر ستة م144 ثم إلى 74 من فبراير 
ستة م144 وفها قررت المحكة تأجيل النطق 
بالحكم لجلسة ؟ من مارس سنة .م144 ثم قررت 
فتح باب المرافعة لجلسة مام منمارسسنةم154 
لتقدم المدعى شهادة اعفائه شخصيآ من الخدمة 
العسكرية . م قررت استمرار المرافعة لجلسة 
بم من ابريل سنة م144 وفها قررت تأجيل 
التطق بالحكم لجلسة وب من مايو سنة ./144 مع 


| الترخيص للطرفين فى تقديم مذكرات تكيلية 


فتقدمت المدعى علها مذكرة فى ١١‏ من مايو 
سنة م14 حممت فها على طلباتها ولم يقدم 
المدعى شيثاً . 


اليو 

د من حيث أن مبى الدعوى أن المدعى من 
العربان المعفون من الخدمة العسكرية طيتنا لليادة 
ه؛ من قانون المرعة العسكرية الصادر فى » من 
نوفير سنة +140 الى تقضى بأن يعنى من الخدمة 
العسكريةكل شخص أصله من العربارن من 
جهة الأباء . 

« ومن حيث أن القانون رقم + لستقم ١.‏ 
باعفاء العربان من الخدمة العسكرية نص فالمادة 
الآولى منه على أن ينشأ فى نظارة الحربية يحل 
جميع الاشخاص الذين أصلهم من العربان من 
جهة الأباء ويكونون قاطنين أو متوطنين فى أبة 
جهة من جهات القطر المصرى السارية علها 
أعمال القرعة العسكرية ونص ف المادة الثانية على 
أنكل من ينتسب من جهة الأباء إلى شخص ورد 
أسمه فى تعداد سنة 14م( الحجرية أو يت أن 
أصله من العربان يعامل كأن أصله من العريان 


حكة القضاء الادارى 


من جهة الآباء ونص ف المادةالثالثة على أنه ابتداء 
من الميعاد الذى تعينه تظارة الحربية يعد اتتهاء 
عملية التعداد لا يعنى أحد من الخدمة العسكرية 
بحسب متطوق المادة هع من قانون القرعة لك 
إذا كان اسمه مدرجاً فى السجل المذكور قبل 
اقتراعه . 

« ومن حيث أن المدعى علها تقرر أنه لا 
الممترع ولا أبوه ولاجده مدرجون فى السجل 
وقد كلفتها احكة استجلاء للآمن إبداع ملف 
المادة موضوع النزاع فقدمت أوراقاً ليست 
واضضمة الدلالة وأفادت بأن باق الارواق لم يعثر 
علها م عادت الحكة فكلفت المدعى إبداعشهادة 
إعفاته شخصيا من الخدمة العسكرية فلم يقدمها تقدمبا 

ه ومن حيث أنه حسها تقدم لم يثبت أن 
المدعى أصله من العريان من جبة الآباء مما هو 
شرط للاعفاء المقرر بمقتضىالمادة م4 من قانون 
القرعة العسكرية . 

« ومن حيث أن الحكمة ترى الننبيه فى هذا 
المقام إلى أن الاعفاء من الخدمة العسكرية 
المنصوص عليه فى المادة م؛ المذكورة قد بطل 
بصدور الدستور بمقتضى الام الملكى رقم ٠‏ 
السنة ابوه[ وذلك أن المادةالثالثة منه قدتصت 
على أن المصريين لدى القانونسواء ومممتساوون 
فى القتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيا عليهم 
من الواجبات والتكاليف العامة لا تميين يينهم فى 
ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدينو يستخلص 
من الرجوع إلى المناقشات التى جرت فى لجنة 
الدستور عن هذه المادة أن اللقصود من النص 
على عدم المييذ بين المصربين بسيب الاصل فى 
الواجبات والتكاليف العامة انما هو الغاءالامتياز 
المقرر للعريان باعفائهم منالخدمة المسكرية ققد 
ذكر عبد العزير فهمى بك ( باشا ) فى جلسة 


اق : 

لجنة الدستور بتاريخ ١١‏ م نأغسطس سنةنوم0 
عند مناقشة هذه المادة ما يأتى : « هذا انص 
لايجعل امتيازا لاحد على أحد.... واتما 
أردنا العرب يتوع خاص فلا ببق لهم امتياز 
قبل | على سائر أهالى البلاد ولا ببق من مهم الاعفاء 
من الخدمة العسكرية .» وقد اعترض صالح 
لملوم ياشا على هذا النص طالبا ترك البت فى 
المسألة التى تضمتها للبرلمان لان للعرب قوانين 
خاصة ترتيط بهذه المبادىء و حقوق مكتسبة 
من قد.م الزمان فرد زكريا نامقيك يأنتساوى 
الطبتقات بحكم الدستورضرورىجدا وأندستورا 
يقوم على تمييز طبقات الآمة بعضها على بعض 
عدمه أولى ‏ حقيقة قد | كتسب العر ب حتوقا 
ونالوا امتيازات ولكن كان ذلك لاسباب وقد 


أعنفوا من الخدمة العسكرية لانهم كانو! حرسون 


أطراف البلاد ويقومون بصد الغارةعنها والآن 
قد وضع عنهم هذا العبء كا أنهم أصبحوا 


| يشاركون الفلاحين فى جميع مرافق الحياة 


ويساهمون فكل الحقوق العامة . وقد أخذ 
الرأى على هذه المادة فتقررت الموافقة علها 


| بأغلبية الآراء . “تدم العرب إلىاللجنة بشكوى 


يعترضون فيا على حرمانهم من هذا الامتياز 
وتناقشت اللجنة فى الموضوع ثانية يجلسةه م٠‏ من 
أغسطس سنة 1477 فتقرر بالاغلبية بقاء النص 
على أصله وأرن يوخذ فى تفسيره بما اقترحه 
عبد الحيد بدوى بك ( باشا) وهو ٠‏ مع أن 
المصريين جميعا سواء فى الحقوقوالتكاليف ومنها 
الخدمة العسكرية يكون ا مرجع فى تكييف تلك 
الخدمة بالنسبة للعرب الرحل وجعلبا ملاتمة 
لحالهم المعيشية إلى قاتون » م جاء ف التقرير 
المقدم من لجنة الدستور عنآلياب الثانى فحقوق 
المصريين وواجباتهم ما يأتى « وقد جمع هذا 


الى 
البابنوعين منالحقوقالآولء المساواة . واثثاق 


الحريات الختلفة. وقرن إلى ذلكبعض ما يرتيط أ 


بهما من الاحكام أما المساواة ( مادة , ) فبى 
ملاك الحياة الاجتماعية الحديثة ومن الحق أن 


تكون أمم مطالب الدستور والمقصود يبا ألا / 


يفرق القانون بين المصريين فلا يحرم أحدا ولا 
طائفة منالناسشيئًا منال+موقالمدنية والسياسية 


ولا يقيل أحدا من الواجبات والتكاليف العامة ! 
أو يضعه فى.أى من الآمرين موضعاً خاصا بل 


- يعتبر ابجميع فذلك عنزلة سواء » وجاء فىهذ كرة 


وزير الهتانية عن الدستور ما يأقى «فالمادة لثالثة | ور 


العددان السابع والثامن السنة الثلاثون 


ميداً المساواة لم تعد بعد الدستور تافذة . 

( القضية رقم ١١7‏ سنة١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة تمد كامل عمرمى ياشا رئيس الجلس وبحضور 
حضرات أصحاب العزة أحد زكى البهنيهى يك والسيد 
على اليد يك وتمد ساى مازن بك وعمد البابلى بك 


الستشارين ) . 
ارا 
هل مايو سنة م4١‏ 
٠‏ - قرار أدارى تعيين عمدة . الطعن فيه من 
| الدعى . وفاته بعد ذلك . الحق هنا لا يورث . 


ب ماس القرار عصلحة شخصية وماشرة لكل 


بعد ما نصت على تساوى المصريين أمام التمانون ْ من الورثة فى طلب الالقاء .. 


قضت بألا يع ثىء من ايز يينهم بسبب الجنس | 
أو اللغة أو الدين سواء أكان ذلك فى ابمتع 


بالمتوق المدنية والدينية أ م فها بخص بالاعباء | 


والواجبات العمومية ويتفرع منهذا المبداً الغاء 
جميع الامتيازات الخصوصية سواء أكانت فى 
مسآلة الضرائب أم الشئون السياسية أم فمايتعلق 
يواجب الخدمة العسكرية » م 

« ومن حيث أنه وقد نصت المادة الثالثةمن 
الدستور على مبداً المساواة بين المصريين كافة 
فى الواجبات والتكاليف العامة ومن ينها بل 
أولاها ما سبق البيان الخدمة العسكرية ثم تصت 
المادة 119 من الدستور على أن كل ها قررته 
القوانين والمراسم والاوامر واللوانحوالقرارات 
من الاحكام وكل ماسن أو اتخذ من قبل من 
الاعمال والاجراءات طبقا للاصول والاوضاع 
المتبعة ببق نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا 
مع مبادى.الحريةوالمساواةالىيكفلباهذا الدستور 
فإن المادة م4 من قانون القرعةالعسكرية الصادر 
فى 4 من نوفير مسئة 14.7 بما قررته من امتتياز 


للعريان بالآعفاء من الخذمةالعستكرية لا يتف قمع أ 


ب ل خصم ثالث . استهدافه . الغاء قرار ادارى 
) وجوب أن يكون التدخل فى معاد الستين يوما . 
التدخل بعد فوات اليعاد . عدم قبوله . 

المبادىء القانونية 

١‏ لاجدال فى أن حو الماعى فى 
طلب الغاء تعيين عمدة لا يورث وأنه يحب 
أن بمس القرار المطعون فيه حالة قانونية 
خاصة بكل من ورثة المدعى تحمل له مصلحة 
شخصية ومباشرة فى طلب الغائه طيقاً للمادة 
السادسة من قانون إنشاء مجلس الدولة يان 
تنوافر فيه الشروط ال ىتبرر ترشيحه لوظيفة 
العمدية لتكون له صفة فىطلب الغاء القرار 
الادارى الخاص بالتعبين فى هذه الوظيفة 
وما دامت هذه الشروط غير متوافرة فى 
حق الورثة فلا يقبل منهم . والحالة هذه 
استمرار السير فى الدعوى 

؟ - إذا كان الخصم اثالث يستهدف 
من وراء تدخله الذاء القزار. المعلعون-فينه 


بحككة القِضاء الاداري 


فتدخله والحالةهذه هو اختصاملذات القرار 
وطعنفيه بالإلغاء فلا يكون مقبولا إلا إذا 
حصل فى ميعاد الستين يوما الخصوص عليه | 
فى المادة هم من قانون إنشاء مجلس الدولة 
وما دام ذلك التدخل قد ثم بعد الميعاد فانه 
يتعين الحم يعدم قبوله : 


الو قائع 


تتحصل وقائع الدعوى حسما يؤخذ من 


صحيفتها ومذكرات طرف الخصومة ومستنداتهما- أ 
بما فى ذلك أوراق الترشيح لعمدية ناحية أم دينار | 


يركز امبابة فى أنه فى ٠١‏ من أغسطس سنة 


44 خلت الناحية المذكورة من العمدية لوفاة أ 


العمدة السابق عيد السلام مد الحريرى . وأعد 
كشف المرشحين متضمنا اسم مود عبد المطالب 


الجبالى وطرح موضوع العمدية على لجنة | 


الشياخات يجلسة ع من يونيه سنة ه1446 فةرر 


مأمور المركز أن رغبة أغلبية المرتمين متجهة | 


نحو اختيار المرشح المذكور فى حين أن عائنه 
ليست قوية وهو ليس بمحتّرم فى يلده الاحترام 
الكافى للوظيفة وطلب تأجيل النظر حتى يمسكن 


التوفيق بين المرتحين لاختيار مرشح كفء | 
للوظيفة فأرجىءنظر الموضوع لهذا السيب ثم ! 


قدمت بعد ذلك طلبات من أشخاص لإدرا 

أسمائهم فى أكنقف اليا زنط طنون عد 
فى بعض المرشحين وأخذ المركز فى خصها ويؤخف 
من مذكرة رئيس شياخات مديرية الجيزة أن 
المركر اتهى الى إعداد كشف المرتحين على 
أساس من ندقعون أموالا أميرية أكثر من 
غيرم نظراً الى عدم توافر النماب القانونى فى 
إخمية من أهالى البلدة كأ أنه لم يدرج فى 
الكشف الاثخاص الدين يدفون أموالا أميرية 


00 
| أكثر من غيرمم بشرط أن تكون الارض الى 
| تدفع عنها تلك الآموال مكلفة بأسعاتهم قيل خلى 
الوظيفة وهؤلاء ثم : - 

١‏ - حواش حسين المشد « وهو الوحيد 
الذى ملك التصاب ء ,مم و ١1ج‏ 

+؟ - عيد المجيدمد مان على اعتبار أنه 
| يدفع أموالا أميرية قبل خلو الوظيفة.م واج 
+ مود عيد المطلبٍ الجبالى ‏ على 
اعتبار أنه يدفع أموالا أميرية قبل خاو الوظيفة 
اهكلام وكج 

ع حمد عبد المطلب الجيالى ‏ على اعتبار 
| أنه يدفع أموالا أميرية قبل خاو الوظيفة 
/ممكام فاج ٠‏ 
ه- مصطق حسين الحريرى على اعتبار 
أنه يدفع أموالا أميرية قبل خلو الوظيفة 
كلامم دج ٠‏ 

ولكنظبر له منالتحريات أن هناك أثهاصاً 
/ متلكون أطيانآ بعقود أو أحكام ثابتة الناريخ 
قبل خلو الوظيفة ولت وتقل تكليفها بعد الخلو 
وأصحوا يدفعون أموالا أ كثر من غيرهم وم: 

مد جمد دياب ( المدعى ) إذكان يلك قيل 
| خاو الوظيفة بور سء ممرطءه ف مالما. 
اج | ,دهم » هج وقد تملك .م1 س و «إطوبف. 
يحم مسجل وتقل تكليفها يعد خلو الوظيفة فاذا 
احتسب له هذا القد ركان يموع ما يدفعه من 
الاموال ١50‏ م » م ج وعبد الفضيل ممددياب 
إذكان بملك قيل خاو الوظيفة » ١س»‏ #ط»وف 
مالحا م .+ م و؛ ج وقد تملك بنفس المكالمششار 
إليهِ م١‏ س و بم ط و م ف كأخيه وباتبار 
هذا القدر يكون بججوع ما يدقعه من الاموال 
مكلام دلاخ ١‏ 


4م28 
كا أنمصط الحريرى تملك أيضاه رط ورف 


يعتد مسجل ونقل تكليفه بعد خاو الوظيقة واذا | 
اعتير يحكون ججموع ها يدفعه من الاموال | 


وم م و اج فاستطلعت المديرية رأى الوزارة 
فى الآمر ‏ فأفادتها يكتابها الوارد فى 70 من 
يونيه سنة 144 بأنها ترى أدراج أسم كل من 
جمد حمد دياب عطيه وعبد الفضيل جمد دياب 
عطيه بكشف المرشمين وأنه بناء على ذلك يكون 
كشف المرشحين شاملا لاسماء () حواش حسين 
المثند (0) وجمد مد دياب عطيه () ومصطق 
حسين الحريرى (4) وعبد الفضيل حمد دياب 
عطيه (ه) وعيد الجيد عمد عمان على حسب 
ترتهب دفع الاموال وصمم كشف الترشيح بعد 

المراجعة على هذا الأساس وعلى اعتبار أنالإآاول 
يدقع أموالا أميرية مم د ١ااج‏ واثاق 
ككوم دمج والثالك ذكلام ولاج والرايع 
مياه م وا لاج والخامس 1١‏ م و ل/ا جوطرح 
موضوع العمدية على اللجنة فى جلسة م٠‏ من 
يناير سنة 1947 فرشح حمد محمد دياب عطيه 
نفسه للوظيفة وأيده أخوه عبد الفضيل وكذلك 
الشيخ عيد المجيد جمد عثهان ٠.‏ ورشح مصطق 
حسين الحريرى نفسه وأيده حواش حسين المشد 
اوأحسن الشبادة فى حقه مأمور المركز وعضو 
المركر على اعتبار أنه من عالة أقوى وأنه | كثر 
احتراما فى بلده ومتعلم وأنه حاصل على دبلوم 
مدرسة الصنائع ينها أن مناقسه أى .ولانا 
العمدية فى أسرته منذ زمن طويل فواققت اللجنة 
على اتتخايه بالا جماع ما تجحاو, زت عن الطع نالمقدم 
فى صلاحته للترشيح واعتمدت الوزارة تعيينه 
عمدة فى ٠.‏ من أبريل سنة 1440 فاقام المدعى 
هذم الدعوى بالصحيفة المودعة سكرتيرية هذه 
الشمكة مع المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته فى 
+1 من مايو سنة ب طالب الغاء قرار تعيين 


العددان السابع والثامن 5 


السنة الثلائون 
مصطق حسين الحريرى افندى عمدة لبلدة أم 
دينار التابعة لمركز أمبابة مع الزام وزارة 
الداخلية بالمصروفات وممّايل أتعاب المحاماة 
وبعد أن أعلنت الآوراق المذكورة الى المدعى 
عليه فى ١م‏ منه أودعت فى ١م‏ من يونيه سنة 
| 1449 مذكرة يدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى 
| مع الزام المدعى بالمصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة فرد المدعى بمذكرة تكيلية أودعبا فى ه 
من يوليه سئة ١4|‏ أصر فيها على طلياته ‏ 
| ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيد 
| بلك المستشار بالحكة لوضع التقرير فى الدعوى 
بى | فأصدر فى أول أ كتوبر سنة 1447 قرارآ أشار 
| فى صلبه الى ضرورة ايداع الاوراق الخاصة 
بتعيين العمدة المطعون فى تعيينه وأذن فى تديم 
مذكرات ومستندات تكيلية فى المواعيد البينة 
بالقرار فأودعت المدعى علها الأوراقالمذكو, 
فى ٠١‏ من نوفير سنة 1441 ولم يقدم 
الطرفين مذ كرات تكيلية أخرى . 
وبعد وضع التقرير عين لنظر الدعوى جلسة 
م من قبراير سنة .م144 وفيها قرر محاىىالمدعى 
أن هذا الآخير توفى الى رحمة الله . ثم طلب فى 
جلسة ١١‏ من ابريل سنة م144 استمرار السير 
ق الدعوى من ورثة المدعى كا طلب قبول 
عبدانجيد مد عثمان خصما ثالثاً فها منضما لحؤلاء 
الورئة وعارض محاى الكومة فى هذا الطلب 
بشقيه ثم أجلت الدعوى الى جلسة ١١‏ من مايو 
سنة م144 للمرافعة مع الأرخيص فى تقد.م 
مذكرات فى عشرين يوماً والمدة مناصفة يبدأها 
الورثة وطالب التدخل ء وف هذه الجلسة جعت 
«ملاحظات الارفين على الوجه المبين بالحضر ثم 
أرجىء النعاق بالحكم لجلسة اليوم . 


أحد من 


حكة القضاء الادارى 


اليو 

« من حيث أن المدعى عليها دفعت بعدم 
قبول السير فى الدعوى من ورثة المدعى » لان 
الحق فها لا يورث بل يحب أن تكون لحم فبسا 
مصلحة شخصية ومباشرة كا أنه لا يحوز قبل 
تدخل عبد المجيد مد عثمان خصيا ثالثاً والدعوى 
بعد إذ أنتقضى ميعاد الستين يوما المنصوص عليه 
فى المادة مم من قانون انشاء يجلس الدولة. 

« ومن حيث انه فيا يتعلق بورثة المدعى » 
فلا جدال فى أن مثل هذا الحق لا يورث وانه 
يحب أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية 
خاصة بكل منهم تجعل له مصلحة شخصية ومباشرة 
فى طلب الغاته طيقاً للنادة السادسة من قانون 
انشاء مجلس الدولة بأن تتوافرفيهالشروطالتىتدر 
ترشيحه لوظيفة العمدية لشتكون له صفة فى طلب 
الغاء القرار الإدارى الخاص بالتعيين فى هذه 
الوظيفة » وما دامت هذه الشروط غير متوافرة 
فى حق الورثة فلا يقيل منهم والحالة هذواستهرار 
السير فى الدعوى ومن ثم يتعين القضاء بذلك . 


« ومن حيث أنه بالفسبة إلى طالب التدخل | 


فلئن كان قد تبين للسحككةمن الاطلاع عل الاوراق 
أن سمه كان من بين المرشحينللعمديةالاأنهماتيهب 
ملاحظته أنه يسّبدف من رواء تدخله الغاء 
القرار المطعون فيه » فتدخله والحالة هذه هو 
اختصام لذات القرار المطعون فيه بالإلغاء 
فلا يكون مقبولا الا اذا حصل ف ميعاد الستين 
يوم النصوص عليه فى المادة هم من قانون 
انشاء مجلس الدولة » ومادام ذلك التدخل قد تم 
بعد هذا الميعاد فانه يتعين الحم بعدم قبوله ‏ 

( القضية رقم سنة1 فق بالهيئة السابقة ) . 


هم - 


مه 
هع مايو ستة م144 
القانون رقم م لستة 19519 الخاس ياحراز السلاح 
الادة الثالئة منه . رخس السلاح . منحها أو رفضها 
أو تحديد مدانها أو قصرها على أنواعممينة م نالأساحة. 
من سلطة وزير الداخلية التقديرية . عدم خضوع 
قراره بثأنها لرقابة ممكنة القضاء الادارى مالم يكن 
مشوياً بسوء استال الساطة .. 
المبدأ القانون 
لوزير الداخلية بمقتضى المادة الثالثة من 
القانون رقم م لسنة ١107‏ الخاص بإحراز 
السلاح الحرية فى من الرخص أو رفضها 
أو تحديد مدتها أو قصرها على أنواع معينة 


“من الاسلحة وتقسدها بأى شرط أو حد 


وذلك حسما يترامى له وهو أيضآً حر ى 
سحب الرخص فى أى وقت . ومداول هذا 
النص أن لوزير الداخلية سلطة تقديرية فى 
سحب رخص احراز السلاح وحلهء وجذه 
المثابة لا بخضع قراره لرقاية محكمة القضاء 
الإدارى ما لم يكن مشويا بسوء استمال 
السلطة . 


الوقائم 

أقام المدعى هذه الدعوى وقال فها أنه من 
تجار الججلة للفا كهة بمدينة القاهرة ومصدر تمويته 
فى تجارته رارع الكومة والدوائر والافراد» 
الى برسو عليه منرادها كل عام واذ كان باثي 
هذه المزارع ويتردد عليها دواما وكان يسيب 
ذلك معرضاً لحجوم اللموص كا أن تحارته 
وحاصيله معرضة لسطوم . طلب فى فيرايي 


1م 
سئة 1446 الترخيص له فى حمل مسدس ف رخص 
له به ونظراً الى أن المسدس لم يف بالغرض 
ا تقصود ويحّق له الماية الكافية طلب فى يناير 
سئة 144 الترخيص .له فى حلى بندقة فرخص 
له بها وعلى أثر .هذا الترخيص قام بشرائها ودقع 
نآ لها مبلغ خمسة وسبعين جنيها وقى ديسمير 
سنة 1143 طلب أن يستبدل بالمسدس آخر 
فأجيب الى طلبه وأصبح بذلك يحمل مسدسآ 
و بندقية واستمرت الحسكدارية تحدد له الترخيص 
الى لى أن أبلغ فى ؟ من يناير سنةهم 144 أن وزارة 
الداخلية قررت سحب .رخصة البندقة اكتفاء 
بالمسدس . ولما كان فى هذا التصرف خطر 
يهدده فى شخصه وفى ماله ويؤثر فى نشاطه 
التجارى كا أنه لم يكن له وجه أو مبرر لاستقامته 
وحسن سيره وساوكه فهو رفع الدعوى طالباً 
المحم بالغاء قرار وزارة الداخلية بسحب رخصة 
البندقية المرخص له مها فى م1 من ينايرستنة-154 
واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع الزامالوزارة 
بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . 

أودع المدعى سكرتيرية المحكة فى ه من 
يناير سنة ,م4( صحيفة الدعوىوالمذ كرةالشارحة 
وحافظة المستندات وقد أعلنت هذه الاوراق 
إلى المدعى علهما فى ١١‏ منه فقدما فى. 1 من 
فير ايرسنةبم ع طلا بمنحهما أجلا لتقديم دفاعهما 
ثم ندب حضرة صاحب العزة مد ساءى مازن 
يك المستشار بالحكة لوضع تهرير فى الدعوى 
فأصدر فى م1 من فبراير سنة .م144 قرارا 
بالترخيص للطرفين فى ايداع مذكرات ومستندات 
فى الآجال المعينة لذلك فقدم المدعى علهما فى > 
تمن مارس سنة م144 مذكرة مع مستندات وطليا 
الحم برفض الدعوى معالزام المدعىبالمصروفات 
وفقايل أتعاب المحاماة ذا كرين أنالمدعى رخص 
له فى <ل السلاح :على الوجه المبين فى صحيقة 


السنة الثلاثون 

دعواه ولاسيان تمت إلى الامن العام فى أعقاب 
حوادث متعددة تتجت من مشاجرات تافبة بين 
تجار الفا كبة ويينهم وبين الغير استعملت فها 
الاسلحة الى رخص لحمفها رأتوزارةالداخلية 
اعادة النظر فىالرخص السايق|صدارها بعد اجراء 
تحريات جديدة عن كل رخصة وظروف حاملبا 
واتهت الى سحب الرخص جملة من البعض 
وتخفيض السلاح المرخص فيه البعض الآخر 
حسما رأته ضرورياً لطبيعة عمل المرخص له وقد 
اتضح من التحريات الى أجرتها فى شأن المدعى 
أنه يشتغل تاجرآ للفا كهة فى سوق الملة وحالته 
المالية متوسطة وانه اتهم فى قضية المشاجرة دقم 
مه سنة 1445 جنايات الازيكية وضبط 
فيها مسدسه فرأت الوزارة سحب ترخيص 
البندقية ١‏ كتفاء بالمسدس لان وجود سلاح 
ظاهر معه يؤدى الى استفزاز خصومه واثارة 


| شعورم ولان المسدس يحتق له الخاية الكافية 


وهذا الاجراء قد اتخذته فى حدود الساطة الخولة 
لما بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم م لسنة 
7 الخاض يبحمل واحراز السلاح . وبعد 
وضع التقرير أحيلت الدعوى الى المرافعة وعين 
لنظرها جلسة ١١!‏ من مايو سنة 1144 وفيبا 
سمعتالحكة ملاحظات الطرفينعلى الوجه المبين 
بالحضر ثم أرجأت النطق بالحكم الى جلسة 
اليوم . 


الاو 

ه من حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 
م لسنة ١5107‏ الخاص بإحراز وحمل السلاح 
تقضى بأن وزير الداخلية حر فى من الرخص 
أو رفضها أو تحديد مدتها أو قصرها على أنواع 
معيتة من الاسلحة وتقييدها بأى شرط أو حد 
يرى ضرورة تقييدها به وذلك سيا يترامى له 


حكمة القضاء الادارئى 


وهو أيضاً حر فى سحب الرخص ف أى وقت ‏ 

« ومن حيث ان مدلولهذا النص أن لوزير 
الداخلية ساطة تمديرية فى سحب رخص احراز 
السلاح وحمله ويبذه المثابة لايخضع قراره لرقابة 
الحكة ما لم يكن مشوباً بسوء استعيال السلطة ‏ 

« ومن حيث ان المدعى لم ير هذا الوجه 
أو يدعه فى القرار الماعون فيه وفضلا عن ذلك 
فان المتفاد من أوراق الدوى ومساق وقائعبا 
أن الوزارة قد اتخذته لاعتبارات تتعلق بصيانة 
الامن العام 

( القضية رقم ١1/4‏ ستة ” ق بالهيكة السابقة ) 

كن 
١؟‏ مايو سنة م144 

قرار بالاحالة إلى المعاش . تأسيه على وفائع غير 
صحيحة . مخالفته لاقانون . تعويشضعن ذلك . جوازه . 

المبدأ القانوق 

إذا بنى قرار الاحالة إلى المعاش على 
وقائع غير صميحة يدحضها الثابت فالتقارير 
المقدمة طوال هدة الخدمة» فانه يكون قد 
انطوى على مخالفة القانون لبنيانه على سبب 
غير صعيم لا تنتجه الوقائعالثابتة فى الدعوى 
وحق لللدعى المطالية نتعو يض عله . 

الوقائع 

٠:‏ تحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى تخرج 
فى مدرسة البوليس والادارة فى سنة م٠4١‏ يرتبة 
الملازم أول وتدرج فى سلك مناصب البوليس 


إلى أن رق الى رتبة البكباثى فى 1١.‏ من مايو 
سنة م114 وعين مساعدآ للحكدار مديزية 


فنيند 


الفيوم . وفى 11 من يوليو سنة 1445 أعلن 
رار صادر «نوزير الداخلية فى ١‏ من يوليو 
سنة 114 بإحالته للاستيداع اعتباراً من الشبر 
المذ كور وف هه مزفبراير سنة 1441 صدرقرار 
من وزير الداخلية بإحالته الى المعاش ايتداء من 
م, من فيراير سنة 1441 لبلوغه سن التقاعد 
فرفع هذه الدعوى بصحيفة موقعة من الاستاذ 
مود سلمان غنام امحى أودعبا سك رتيرية الحكة 
مع حافظة مستندات فى 76 من أبريل سنة/ا ج15 
طالياً الحم أولا : بتعديل الآساس الذى بنىعليه 
قرار الإحالة الى المعاش واعتباره يرتبة القاتمقام 
بدلا من رتبة البكبائى . وثانياً : بإلزام وزارة 
الداخلية بأن تدفع له فى مواجبة وزارة المالية 
مبلغ .11م و18٠مج‏ على سبيل التعويض 
مع تعديل مقدار المعاش الى .ةم وعلوجفى 
الشبر مع المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 
وفى +7 من مايو سنة 19440 أودغت الحكومة 
مذدكرة طلبت فيها رفض الدعوى . ثم ندب أحد 
مستشارى ا محكمة لوضع التقرير فى الدعوى ويعد 
وضعه عين لنظرها جلسة ١٠‏ من ديسمير سنة 
4407 وفيبا قررت الحكة ضبا إلى الدعوى 
رقم » لسنة ١‏ القضائية التى كان قد رفعبا المدى 
على وزارة الداخلة بإلغاء قرار الاحالة إلى 
الاستيداع ثم تأجلت إلى جلسة .م7 من يناير 
ستة .م144 ججلسة ٠١‏ من مارس سئة .م144 
خللة بن من ابريل سنة م144 لضم أوراق 
ومستندات . وفى هذه الجلسة قرر المدعى تشازله 
عن دعوى إِلعَاء قرار الاحالة إلى الاستيداع مع 
تحمله بمصروفاتهاكا قرر تنازله عن طلب تخديل 
اللعاش فى هذه الدعوى ثم سمعت أقوال 
وملاحظات العارفين على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة وأرجىء النطق بالحسكم فيها لجلبة اليم . 


إبى 


للد 


ك2 

« من حيث أن الدعوى أصبحت مقصورة 
على الحكم أولا : بإلزام وزارة الداخلية فى 
مواجبة وزارة المالية بأن تدقع للمدعى مبلغ 
م 0183 ج عللسبيل التعويض بالتفصيل 
اللبين فصحيقةالدعوىومذكرتها الشارحة وثاتياً » 
يتعديل المعاش إلى مبلغ ١م‏ و كاج شبرياء 
ويؤسس المدعى دعواه فى كلا الطلبين على أن 
قرار الإحالة إلى الاستيداع صدر باطلا لأوجه 
ثلاثة » الأول : عيب فى الشكل » والثاق : عخالفة 
القانون؛ والثالث : إساءة استعمال السلطة» ويقول 
فى بيان الوجه الآول أن قرار الإحالة إلى 
الاستيداع لم يعرض على مجلس البوليس الأعلى 
عملا يحم الفقرة الثانية من المادة .م١‏ من القانون 
رقم 16٠‏ لسنة 1444 الخاص بنظام هيات 
البوليس واختصاصاتها ويقول فى بيان الوجه 
الثانى أن قرار الإحالة إلى الاستيداع صدرعخالفاً 
للقواعد التنظيمية التى وضعتها الوزارة لإحالة 
الضباط إلى الاستيداع وخصوصاً ما تعلق منهبا 
بحالة المدعى الصحية وحالته فى العمل ويقول فى 
شرح الوجه الثالث أن إحالته إلى الاستيداع لم 
تكن بدافعمنالمصلحة العامة أو مصلحة الوظيفة 
بل كانت للتشى والاتقام منه يقصد حرمانه من 
رتبة القائقام التى كان يستحق الترقية إلييا 
وإعطاء هذه الرتبة لآخر يتلوه فى الأقدمية . 

« ومن حيث أن الحكومة تدقع الدعوى 
أن قرار الإحالة إلى الاستيداع لم يحانب القاتون 
فى أية ناحية من نواحيه وأنه صدر يعد أخذ 
رأى مجلس البوليس الاعلى وفى حدود القواعد 
التتظيمية الى قررتها الوزارة لإحالة الضباط إلى 
الاستيداع كا أن قرار الإحالة إلى المعاش 
صدر لبلوغ المدعى السنالمقررة للتقاعد فلا يحوز 


العددان السابع والثامن 5 السئة اثلاثون 


للمدعى والحالةهذه المطالبة بتعويض بسيب هذين 
القرارين كا أنه لايحق له المطالبة بتعديل مقدار 
المعاش إلى ..ه م و م4 ج على أساس راتب 
القامقام لآنه لم يرق إلى هذه الرتبة قبل إحالته 
إلى المعاش ‏ 

« ومن حيث انه عن الوجه الآول الخاص 
بالعيب الشكلى فقد ظهر من أوراق الدعوى أن 
قرار إحالة المدى إلى الاستيداع صدر بعد أخذ 
رأى امجلس الاعلى للبوليس ف جلسته التى انعقدت 
فى 4 من بوليو سنة 1145 وإن انمجلس هو الذنى 
أوصى بإحالة المدعى إلى الاحتياط ومن *م يكون 
هذا الوجه على غير أساس من القانون متعينآً 
عدم الاخذ 535 

« ومن حيث أنه لا اعتداد بما يتتوله المدعى 
من أن عدم اشتهال قرار الإحالة على يبان بأخد 
رأى مجلس البوليس الأعلى يفيد يطريق اللزوم 
عدم عرض حالته على الجلس اللذدحور قبل 
صدور هذا القرار - أولا : لآن هذا التول 
مبنى على قرينة يكذبها الواقع الثابت فى الآوراق» 
وثانياً : لآنه يتافى مع الآساس الذى بنى عليه 
اللدعى الوجه الثانى من طعنه النى يقوم على أن 
جلس البوليس الاعلى خالف فى ثأنه القواعد 
التتظيمية التى وضعتها الوزارة لإحالة ضباط 
البوليس إلى الاحتياط - 

« ومن حيث أنه بالنسبة إلى الوجه اناق 
هالثابت من صورة محضر جلسة ه من بوليو 
سنة +144 للمجلس الأعلى للبوليس أن وزارة 
الداخلية قررت وقتها أسساً ثلائة يحال الضايط 
بمقتضاها إلى الاستيداع وهذه الأسس هى أولا: 
أن يكون الضابط جاوز سن السابعة والخسين » 
وثانياً : أن يكون فىحالة صية لاتمكنه منمنراولة 
العمل » وثالثاً : أزنف تكون حالته فى العمل 


غير عرضية . 


حكة القضاء الادارى 


« ومن حيث أت المدعى ينازع فى توافر 
الشرطين الشانى والثالث فى حالته بمقولة أنه فى 
سمتجيدة ولم يسبقله الحصول على أجازةمرضية 
أو أجازة عادية على غير المألوف؟! أن ملف 
خدمته عامس بالتقارير التى تشهد يكفايته فى عمله 
ونزاهته وحسن أخلاقه . 

« ومن حيث ات الحكومة ترد على ذلك 
بأنه وإنكانت التقارير المقدمة عن المدعى من 
سنة مه ١‏ تؤكد كفايته وئزاهته وحسن أخلاقه 
فإنه سيق أن توقعت جراءات عل المدعى قبل 
ذلك وهذه تكن وحدها لاعتبار الشرط الثالث 
متوافر فيه . 

« ومن حيث أنه مسلٍ أن المدعى كان وقت 
إحالته إلى الاستيداع فى حالة صمية جيدة تمكنه 
من الاستمرار فى منراولة العمل حتى أحالته إلى 
المعاش وإنما التذاع بين الطرفين يتحصرفى حالته 
فالعمل وها إذا كانت عرضية أم غير مرضية . 

د ومن حيث أن الثابت من التقارير المقدمة 
عن المدعى وخصوصاً فى المدة من سنة ع1 
حتّى سنة 144 أنه كاف كفء فى عيله حسن 
الاخلاق والساوك نزماً يؤدى أعمال وظيفته 
بحالة مرضية ويستحق الترقية فى دوره . 

« ومن حيث أن المستفاد من ذلك أن حالة 
المدعى فى العمل وقت إحالته إلى الاستيداع 
كانت مرضية وان قرار الإحالة إذ بنى إحالته 
الى الاستيداع على أن حالته فى العمل لم كن 
مرضية أسس عل وقائع غيرصحيحة يكذيها الثابت 
فى التقارير المقدمة عند طوال مدة خدمته . 

« ومن حيث أنه لا مقنع فيا قالته الحكومة 
من سبق توقيع جزاءات عل ا مدعى قبل ترقيته 
الى وتبة الصاغ فرتبة البكباثى ومن أن هذه 
الجزاءات تؤثر فى معيار كفايته للعمل - لامقنتع 


قير 
فى ذلك أولا : لآن هذه الجرامات قليلة الاهمية 
وسبق أن رق المدعى بعدها الى رتبة الصاغ فرتية 
الببكباثى فلا يحوز اعتبارها فى الحم ع ىكقايته » 
وثانياً: لارنف التقارير المقدمة عنه وخصوصاً 
التقرير المقدم من مدير الفيوم فى «١‏ من يناير 
سنة +44 قبل أحالته الى الاستيداع نخمسةأشبر 
ونصف شه رتشهد له جميعها بالكفاية والاستقامة 
والامانة. 

« ومنحيث أنه متى تقرر ذلك يكون القرار 
الصادر بإحالة المدعى الى الاسقيداع قد انطوى 
على مخالفة القانون لبنيانه على سبب غير صميح 
لا تنتجه الوقائع الثاّة فى الدعوى ‏ ويحق 
للمدعى المطالبة يتعويض عنه . 

« ومن حيث ان الحكة تقدر التعويض 
بمبلغ ...م ج مراعية فى ذلك ما أصاب المدعى 
من ضرر مادى وأدى نتيجة للقرار المذكور . 

« ومن حيث أن طلب تعديل المعاش على 
غير حق لآن راتب الدرجة لا يدخل فى حساب 
معاش الموظف عملا بحكم المادة 6؛ من قانون 
المعاشات رقم بم سنة 1ه 1 الا اذا كان قد 
رق الها ويتقاضى الراتب المقرر لما عند احالته 
الى المعاش ‏ وقد أحيل المدعى الى المعاش على 
أساس رتبة البكبائى لا على أساسرتبة القائمقام 
الى يطلب التعديل بمقتضاها . 

« ومن حيث أنه لا حل مع ما تقدم لبحث 
الوجه الثالك الخاص بإساءة استعمال السلطة 
وان كانت عناصر الدعوى تنادى بعد قيامه . 

( القضية رقم ١11/‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة عمد على راتب يش وحد البابلى بك 
وعبده حرم بك المستشارين )- 


3م . العددان السابع والثامن السسئة الثلاثون 
54 الوقائع. 
5" مايو سسنة 094/6 أقام المدعى هذه الدعوى وقال فى عريضتها 
ترقية . اسعضاق المدعى لما . طبعاً لقانون أنه عين مفتشا للضبط يوزارة الداخليه يبه من 
هيثات اليوليس والكادر والملحق به . وقرار مجلس أغسطس سنة 1144 نقلا من وزارة العدل 
الوزراء فى © نوفير سنة ١444‏ . ندبه إلى الوزارة أ حيث كان يشغل وكيل تياس الدرجة الثالثة 


أو قله خارج الكادر بعد ترقبته الى الدرجة الرابعة 
الادارية التى عدلحا قرار مجلس الوزراء المذكور إلى 
الخاءسة . استحقاقه للدرجة الخامسة .تعليق الاستحقاق 
لها على وجود درجة خالية فى الميزانية . تعارض ذلك مم 
قرار مجلس الوزراء في ؟ > نوقير سنة 8 15154 . 

المبدأ القانوق 

استحقاق المدعىالترقبة إلى الدرجة 
الخامسة طبقاً للقانون رقم 1٠‏ سنة .14 
الخاص بنظام هيئات البو ليس والكادر الخاص 
الملحق به ولاحكام قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى م7 من نوفير سنة 1144 المعدلة 
للكادر المذكور ء لايؤثر فيه نديه من مفتشن 
ضيط بمحافظة دمياط إلى وزارة الداخلية 
أو نقله إلى وظيفة أخرى خارجة عن كادر 
هيئات. اليوليس ما دام هذا التدب وذلك 
النقل قد حصلا بعد ترقيته إلى الدرجة الرا بعة 
الادارية الى تعدلت إلى الخامسة - بموجب 
قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ‏ أما تعليق 
استحقاقه ها على وجود درجة عائلة خالية 
بميزانية المصلحة فيتعارض مع أحكام قرار 
مجلس الوززاء الصادر فى 7١‏ من نوفير 
سنة 144 الى أكسيت المدعىحقاً فى الترقوة 
إلى الدرجة المذكورة بصرف النظر عن أى 
اعتبار مالى ‏ 


براتب شهرى قدره عشرون جنهاً - وفى أول 
سبتمير سنة 4 رق الى الدرجة الرابعة 
الخصصة لوظيفة مفتشضبط تطبيقاً لكادرهيئات 
البوليس الملحق بالقانون رقم (4٠‏ لسنة 1546 

براتب قدره وماج اعتباراً من أول أكتوبر 
سنة 1444 ولما صدر المرسوم بقانون الخاص 
بإلغاء الاستثتاءات فى م من نوفير سنة 1544 
ردت وزارة الداخلية حالته الى الدرجة السادسة 

من أول ديسميرسنة جم( تاريخ التحاقه بخدمة 
الحكومة وجعلت راتته ٠ج‏ اعتبارا من 
14 من مارس سنة 1544 وقال ان هذا تصرف 
مخالف لاحكام القانون رقم ٠‏ لسنة 4عوو 
الذى جعل معاملة هئات البوليس طبتَاً الكادر 
الملحق » وعخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى مم من نوقير سنة 1444 والمنظم لتمواعد 
الكادر وقد نص فيه بالموافقة على «أبتدكل 
موظف ملك من هيئات اللوليسرق إلى الدرجة 
الخصصة لوظيفته بالكادر متى كانت تلى درجتة 
مباشرة ومضى عليه سنتان فى درجته عن أول 
مربوط الدرجة الجديدة أوالمريوط الثابت بشبرط 
ألا يزيد الفرق بين ماهيته القديمة ويدابة الدرجة 
أو المربوط الثابت على علاوة الترقية القانونية 
مضافاً إلها علاوة أقصاها ١٠١‏ ج ستوياً فإذا 
كان درجةالوظيفة بالكادر أعل مر :د تلحرجته 
يرق إلى الدرجة الى تلى درجته بالشروط السابقة 
على أنمنحعلاوة الترقية مضافا إليها جستويا 
ولا يتجاوز بهذا المقدار فرقالدرجة الرق علها 
| فإذاكانلوظف مض ستين فج رجتهمتالعلاوة 


محكة التضاء الادارى 


الإضافية الى كانت تمنح له فوق علاوة الترقية 
التقانونية فى حالة ترقيته وعند بمضية المدة المشار 
الييسا يرق بالعلاوة القانونية ققط كا نص على 
سوية حالة من سبق ترقيتهم هن رجال هِيئئات 
البوليس على أساس القواعد السابقة م » وقال 
المدعى انه سيق أن رق بصفته أحد رجال هيئات 
البوليس الملكيين فى أول سيتمير ستة 1546 
إلى الدرجة الرابعة اخصصة لوظيفة مفقش ضبط 
ثم أنزل الى السادسة فكان منالطبيعى تسوية 
حالته على أساس سيق ترقيته إلى الدرجة الرابعة 
غير أن ورا ارة الداخلية عندت إلى نديه بوزارة 
الصحة فى بم من ديسمير سنة غ44( ثم تله 
الها نهائياً فى ٠١‏ من فبراير ستة ه144 وندبته 
وزارة الصحة مفتثاً بادارة التحتيتقات وذلك 
للتخلص من تطبيق القواعد الخاصة بكادر هيئات 
البوليس عليه » وأضاف إلى ذلك أنه شكا أمره 
إلى وزارة الصحة الى أحالت شكواه إلى وزارة 
المالية التى واققت على وضعه فى الدرجة الخامسة 
براتب قدره + جنهاً من أول سبتمير سنة 
4 وأبلغت رأيها إلى وزارة الصحة فى + من 
يناير سنة ١440‏ لتنفيذه غير أن الوزارة الاخيرة 
رأت أن مذكرة وزارة المالية قد علقت النسوية 
على شرط وجود وظيفة إدارية خالية فى الدرجة 
الخامسة بمزانية وزارة الصحة وأنه نظراً إلى 
عدم وجود .درجات خامسة غالية قبل ٠‏ من 
أبريل سنة باعي فلا يمكن تسوبة حالة المدعى 
من أول سبتمير سنة ولذلك فبو يرقع 
هذه الدعوى وقد أودع صحيفتها مع المذكرة 
الشارحة سكرتيرية احكة فى .+ من هايو سنئة 
147 طالباً الح بقسوية حالته بوضعه فى 
الدرجة الخامسة براتب قدره 6" جنهاً شبرياً 
من أول سبتمير سنة 4 مع إلزام المدعى 
عليها الآولى بأن:تدقع له مبلغ ...م ج علسييل 


اقم 


التعويض مع المصروفات ومقايل أتعاب الحاماه . 
وقد أعلنت الاوراق لذ كورة الدع علهما 
فى 74 من مايو سنة 14407 فأودعتا مذكرة فى 
عام من يونيه سنة 1497 قالتا فا أن المدعى 
كان قد ألمق بالديوان العام فى م7 من توقين 
سنة 1444 فبو من هذا التاريخ لم يصبح خاضعا 
لكادر هئات اليوليس ولا ينطبق عليه إلاالكادر 
العام ولذلك تكون ترقيته بحسب أقدميته وتندير 
كفايته وصلاحيتهللترقية _وأنهليس له حق فى 
رات معين سواءخلت وظيفة بوزارة الصحة أو 
لمعل وهذا لا يدخل فى اختصاص عمكمة التضاء 
الإدارى وطليا الحم أصلياً بعدم اختصاص 
امحكة بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام 
المدعى بالمصروفات ومتنايل أتعاب الحاماة . وقد 
أحيلت الدعوى الى حضرة صاحب العزة حمد 
البايل بك المستشار بالحكة لوضع التقرير فيا 
يست وعطعة عن انرما جل من | كوير 
سنة 18497 وفيها وف الجلسات التالية معت 
احكمة ملاحظات الطر فين ثم أرجىء إصدار 
الحكم فيها إلى جلسة اليوم . 


الكو 

«من حيث أن المدعى عدل طلباته فى 
المذكرة المودعة منه فى ١‏ من مايو سنة .م154 
إلى الحكم أولا ياعتبساره فى الدرجة الخامسة 
براتب مج ابتداء من أول سبتميرسنة 6و1 
وثانيا بصرف متجمد الفرق م نأول سبتميرستة 
4 الى أول مايو ستة +14 ء وثالثاً بتطبيق 
قواعد النفسيق عل حالته ياعتبار أقدميته فى 
الدرجة الخامسة من أول سيتمير سئة 1446 . 

« ومن حيث أن النراع بين الطرفين يدور 
حول مبدأ ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة 
براتب قدره أربمة وثلاثون جنيهاً شبرياً [ذ 
يقول المدعى بوجوب [إرجاعبا الى أول سبتميز 


للدذد 


سنة 1144 تاريخ ترقيته فى وزارة الداخلية وقت 
أن كان مفتشأ للضيط بمحافظة دمياط ينما يذهب 
المدعى عليهما الى وجوب اعتبار الترقية منأول 
مايو سنة 1445 تاريخ خلو الدرجة بيزانية 
وزارة الصحة . 

« ومن حيث أنه بين من أوراق الدعوى 
أن المدعىالتحق بخدمة السكومة فىأول ديسمير 
سنة 418 (فىوظيقة معاونآدارةبالدرجة السابعة 
بوزارة الداخلية براتب قدره اثنا عشر جنهاً 
شهرياً ثم تقل الى وزارة العدل مساعدآ للنيابة 
بالدرجة السادسة من أول يونيه سنة ٠و6و٠‏ 
ومتح ١١‏ جنها شهرياً من أول أكوبر سنة 
1447 زيدت الى ..5 م وهاج من أول 
مايو سنة 144 وعين وكيلا للنائب العام من 
الدرجة الثالثة (. ون .٠م‏ ج ) براتب ٠‏ برج 
شبرياً من +1 من مارس سنة 1144 ثم تقل 
مفتشاً الضبط بمحافظة دمياط من و من 
أغسطس سنة 1144 ومنح الدزجة الرابعة 
الخصصة لهذ الوظيفة طبقاً للمانون رقم ١4٠‏ 
لمنة ١444‏ الخاص نظام هيئات البوليس 
والكادر الخقاص الملحق به وتقل الى الديوان 
السام بالوزارة من ,١‏ من نوفير سنة 144 
وطبقت عليه أحكام المرسوم يتقانون الخاص بالغاء 
الاستثناءات فردت حالته الى الدرجة السادسة 
من أول ديسمير سنة +( براتب قدره 
عشرون جنيها شه ريمن +1 منمارسسنة 4 144 
وفى 7 من نوفير سنة 1544 أصدر مجلس 
الوزراء قراراً متضمناً تعديلاتفقواعدالرواتب 
والدرجات الى تطبق على الموظفين الملكين من 
هئات البوليس ونص فيه على تطبيق أحكامه 
على من سبقت ترقيتهم من الموظفين فىظ ل أحكام 
الكادر الخاص الملحق بالقانون 4٠‏ و لستةع 1 
فطالب المدعى. بتسوية حالته طم لحذه. القواعد 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


ولكن وزارة الداخلية تقلته إلى وزارة الصحة 
قبل اجراء التسوية المطلوبة فتظل المدعى من ذلك 
إلى وزارق الداخلية والصحة فأرسلتا تظلله إلى 
وزارة المالية لابداء رأيها فيه فوافضتعل تسوية 
حالته طبقاً لاحكام قرار بجلس الوزراء الصادر 
فى عم من نوفير سنة 1444 وعلى استحقاقه 
للدرجة الخامسة براتب قدرهأربعةوثلاثون جنا 
شهرياً من أول سبتمير سنة 1846 بشرطوجود 
وظيفة إدارية من الدرجة الخامسة خالية بميزانية 
وزارة الصحة التى يعمل بها للدعى . 

« ومن حيث أن المستفاد من الوقائع المتقدمة 
ان المدعى يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة 
براتب قدره أربعة وثلاثونجنها شهبرياً منأول 
سبتمير سئة 11 طبقاً للقانون رقم 14٠‏ لسنة 
4 الخاص بنظام هيئات البوليس والكادر 
الخاص الملحق به ولاحكام قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى م7 من نوفير سنة غ114 المعدلة 
للكادر المذكور ولا يؤثر فىحقه فى ذلك ندبه 
من مفتش ضبط بمحافظة دمياط إل وزارة 
الداخلية أو تقله إلى وظيفة أخرى خارجة عن 
كادر هيئات البوليس ما دام هذا التدب وذلك 
التمل قد حصلا بعد ترقيته إلى الدرجة الرابعة 
الإدارية التى تعدلت إلى الخامسة بموجب قرار 
مجلس الوزراء الصادرفىمم من نوفيرسنة. 146 

« ومن حيث أن تعليق استحتاق المدعى 
للدرجة المذكورة على وجود درجة خامسةخالية 
بميزانية وزارة الصحة يتعارض مع أحكام قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى مم من نوفيرسنه؛ وو 
التى أكسبت المدعى حا فى الترقية إلى الدرجة 
المذكورة يصرف النظر عن أى اعتبار مالى ‏ 

د ومن حيث انه لكل ما تقدم تكو ندعوى 


محكة القضاء الادارى 


المدعى على حق ويتعين الحكم له يبجميع طلباته 
المعدلة . 

( القضية رقم »١‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 
أصسناب العزة زى خير الأبوتيجي بك وكل الجلس وتحد 
على راتب بك وتمد البابلى يك وعبده محرم بك وتحود 
صابر العقارى بك المتشارين ) . 
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١‏ - قواعد التنسيق . الترقية فى الكادر الف العالى. 
عدم التفرقة بين حملة الشهادات المالية وغيرثم ‏ ترقية 
موظف حاصل على مؤهل فنى متوسط من الدرجة الرابعة 
إلى الثالئة . شرط ذلك أن يكون قد مضى أبع سنوات فى 
درجته قبل أول مايو سنة ١547‏ وأن تسكون "أقدميته 
فى الدرجة فى الوزارة أو المصلحة تسمح بالترقية فى حدود 
انسية الأقدمية . : 

ب س تنسيق . اترقية بالأقدمية * مراعاة الأقدية 
المطلقة وعدم التخطى . 

س تنسيق , كادر فى عال . عدم جواز ضم مدة 
الدراسة العالية عند حساب الأقدمية فى الدرجة . 

المبادىء القانونية 

١‏ - الثابت من قواعد تنسيق درجات 
الموظفينوالمستخدمين فىالوزاراتوالمصالح 
التى أقرها مجلس الوزراء يحلسته المنعقدة فى 
و من يوليه سنة 1440 أنها لم تشترط فى 
الترقية فى درجات الكادر الفنى العالى أن 
يكون الموظف من حملة الشهادات العالية م 
أنها لم تشترط فى ترقية الموظف الحاصل على 
مؤهل فى متوسط من الدرجة الرابعة إلى 
الدرجة الثالثة فى نطاق الكادر الفتى العالى أن 
يكو نقد أتم فى خدمة الحكو مة مسأو عش ر بن 
سئة وكل ما فرضته هذه القواعد للترقية 


دم 
بالأقدمية المطلقة من الدرجة الرا بعة الفنية إلى 
الدرجة الثالثة الفنية فى الكادر الفنى ااعالى هو 
أن يكون قد مضى على الموظف أربع سنين 
فى درجته قبل أول مابو سنة ١44+‏ وأن 
تكون أقدميته ضمن موظق الدرجة الرابعة 
الفنية فى الوزارة أو المصلحة التابع لها تسمح 
له بالترقية فى حدود نسبة الستين فى الماثة 
المقررة بالأقدمية من الدرجة الرابعة إلى 
الدرجة الثالثة . 

؟ - يشترط للترقية ف التنسيقفى حدود 
النسبة المقررة للأقدمية طبقاً لنص المادتين 
السادسة والسابعة من قواعد التنسيق أرن 
تحص الترقية بالأقدمية المطلقة بحيث لايتتخطى 
موظف من هو أقدم منه فى الدرجة . 

ا لاتسمح قواعد التنسيق فى الكادر 
الفنى العالى بظم مدة الدراسة العالية عند 
حساب الأقدمية فى الدرجة . 


الو قائم 

تحصل الوقائع فى أن المدعى تحرج فى سنة 
.9 فى مدرسة الفنون والصناءات الملكية 
( الهندسة التطبيقية الآن) ثم عين فى * من 
أغسطس سنة .#و| مبندساً مجلس مديرية 
القليوبية برانب عشرة جنهات شهرياً فى الدرجة 
(م - بم ج) المعادلة للدرجة السادسة زيد إلى 
اثنى عشر جنياً وتدرج بعدذلك فسلكالوظاتف 
فرق إلى الدرجة ١0(‏ -- ٠م‏ ج) المعادلتللدرجة 
الخامسة اعتباراً من أول مايو سنة م4١‏ الى 
الدرجة الرابعة بأول مريوطبا من أول مايو 
سنة 1449 فى وظيفة هدير الإدارة اطمتدسية 


2435 

القروية بمديرنة بنى سويف التابعة لوزازة الصحة 
( المرافق العامة ) حيث يوجد الآن ‏ و ١1‏ 
من مايو سنة و14 منح تبابة الدرجة الرابعة- 
وفى سنة 40 ١‏ صدرالقانونرقم/؟ (لسنة15410 
بفتح اعماد لتفسيق درجات الموظفين وقرر 
مجلس الوزراء فى ١9‏ من يوليو سنة 19410 
القواعد الى تتبع فى تنفيذ تقسيقدرياتالموظفين 
والمستخدمين فى الوزارات والمصالم ‏ ونفذت 
وزارة الصحة للمرافق العامة الى يتبعبا المدعى 
قواعد التنسيق على جمييع الموظفين بمصالحهبا 
وتركت المدعى فى الترقية من الدرجة الرابعة إلى 
الثالثة . فرفعم المدعى أولا : الدعوى رقم لكاروا 
لستة ١‏ القضائية بصحيفة موقعة من الاستاذ 
مصطق البرادعى المحانى أودعها مع المذكرة 
الشارحة وحافظة مستندات سكرتيرية الحكة فى 


دمن ستتمير سنة 540 طا ها الم تليق | 


قرار بجلس الوزراء المؤرخ فى 5؟ من يوليو 
سنة 1449 على حالته واعتباره فى الدرجة الثالثة 
من أول مايو سنة +4( واستحتاقه راتيها من 
التاريخ المذ كورءوثانياً : الدعوى رقم /امم لسنة 
واحد القضائية بضحيفة موقعة من نفس الاستاذ 
امحالى أودعها مع المدحكرة الشارحة وحافظة 
منستندات سكرتيرية المحكة فى ٠‏ هن سبتمير 
سنة ا( طالآ فيها الحم بالغاء الثرار الصاحر 
يترقية مساعد مدير الأعمال مصطق كامل جاهين 
يستحتبا المدعى لرفع درجته الها يمقتضى قانون 
التنسيق وقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠9‏ من 
يوليو سنة 19497 . وفى 7 من أحككتوير 
سنة 1944 أودعت الحكومة مذكرة فالدعوى 
الآولى طالبة رفضها وه ١م‏ نأ كت ويرسنة/ا4 19 
أودعالمدعىمذكرةتكيلية الدعوى|مدكورقوق 
٠م‏ من.أكتوير سنة 1447 أودعت الحكومة 


العددان السابع والثامن ‏ السئة الثلاثون 


هذ كرة فى الدعوى الكانية طالبة زقضبا وأودغ 
المدعى مذكرة تكيلية فى هذه الدعوى فى + ف 
نوفير سنة 1440 وقد ندب لوضع التقرير فى 
الدعوى حضرة صاحب العزة عمد على راتبيك 
المستشار قأصدر قراراً فى ١‏ من نوفيرسنة/ 15 
لاستيفاء التقط المشار الها فى طلبه وفى » من 
ديسمير سنة 1440 أودع المدعى مذ كرة تكيلية 
مشفوعة بحافظة مستندات وأودعت الحكومة 
حاقظة مستندات فى .م من ديسمير سنة 1141 
وبعد وضع التقرير فى كل من الدعويين عين 
لنظرهما جلسة ١+‏ من هايو سنة م144 وفها 
قررت المحكة صم الدعوى رقم باهم لسنة ى 
التعضائية إلى الدعوى رقم وعم لسنة ١‏ التمضائية 
للارتباط الموضوعى وسمعت قبا ملاحظات 
| حاعى الطرفين ا هو مبين بمحضر الجلسة ممأ رجىء 
النطق بالحم إلى جلسة اليوم . 
72 ؛ 
« من حيث أن استطراد الوقائع وتسلسلبا 
يمتطى الكلام أولا فى الدعوى رقم ونام السنة 
١‏ العضائية . 
عن الدعوى وعم لستة ١‏ القضائية 
« من حيث أن المدعئ يقول انه أقدم جميع 
موظق الدرجة الرابعة الفنية يوزارة الصحة 
( المرافق العامة ) وأن جميع الدرجات الرايجة 
الفنية فى المصلحة .رفعت قتضى قواعد الننسيق 
إلى الدرجة الثالثة الفنية وانه على الرغم من 
استحقاقه الدرجة الثالثة الفنية بالأقدمية المطاقة 
قد تركته الوزارة ف الأرقية بمقولة انه يبحمل 
مؤهلا متوسطا ول يتم فى ختدمة الحتكومة خمسا 
وعشرين سنة مع أن قواعد التفسيق لم تغرقى بين 
حملة الشبادات العالية وغيرجم من لة الشبادات 


ممكة القضاء الادارى 


قم : 


المتوسطة من ناحية تطبيق تلك القواعد على جميع | تطبتنا لأحكام كادر ستة 1864 وقرار ينس 


الموظفين بعد مونى أربع ستوات ف الدرجة 
واستطرد من ذلك إلى القول بأن تركه فى الترقية 
جاء عخالها لتقانون منجبة وللواقع من جبة أخرى 
لآن الوظيفة الى يشخلبا قصلا. اعتيرت متضى 
قواعد التنسيق فى الدرجات الفنية العالية . 

« ومن حيث ان الحكومة تدقع الدعوى 
يأنه يشترططيقا لاحكام كادر سنة؟1 وقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 7 من ينايرسنة5460١‏ 
فى ترقية الموظفين غير الحاصلينعلى مؤهلدراسى 
عال .من الدرجة الرابعة إلىالدرجات الأعلىتوافر 
أمرين » الآول: أتماموم أريعستواتق الدرجات 
المرقين منهاء والثانى : أن يكونقد مضى علهمق 
الخدمة بصفة دائمة أو مؤقتة مدة يموعبا خمس 
وعشرون سنة وقت الترقية وان المدعى ليتوافر 
فيه القيد.الزمنى الأخير إذ لم تمض عليه فىالخدمة 
مدة بحوعبا مس وعشر وزسنة حتى تمكن ترقيته 
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة . 

« ومن.حيث أن الثابت من أوراق الدعوى 
ان المدى. أقدم جميع موظق الدرجة الرابعة 
الفنية فى ؤزارة الصحةٍ ( للمرافق العامة ) وأن 
عدد الدرجات الرابعة الفنية ومقدارها ست 
.عشرة درجة رفعت جميعها فالتفسيق إلىالدرجة 
الثالثةالغنية وأدرجت جميعها فى الكادرالفنى العالى 
وأن درجات الكادر الفنى المتوسط وقفت فى 
الننسيق فالوزارة المن كورةعند الدرجة الخامسة 

« ومن حيث أن النزاع بين الطرفين ينحصر 
فى أمر ين الأول: فما إذا كان يشتر ططبتا اقواعد 
التفسيق فى ثرقية الموظف الذى بحمل مؤهلا فنيا 
متوسطا من. الدرجة الرابعة الفنية إلى الدرجة 
لثالثة الفنية اتمام خم . وعشرين سنة في الخدمة 


الوزراء الصادر فى /ا؟ من ناير سنة ه145 » 
والثاتى : ما إذاكاتت هذه التواعد يحور تابيقبا 
على حالة المدعى بعد أنأدرجت درجتهقالتقسيق 
فى الكادر الفتى العالى . 

« ومن حيث أن الثابت من قؤاغد تلسيق 
درجات المؤظفين والمستخدمين ف الوزارات 
والمصالح التى أقرها مجلس الوزراء يحلستهالمنمقدة 
فى و٠‏ من يوليو سنة 1497 أنها لم تشترط فى 
الترقية فى درجات الكادر الفنى العالى أن يكون 
الموظف منحلة الشبادات العالية يا أنها لإتشترط 
فى ترقية الموظف الحاصل على مؤهل فى متوسظ 
من الدرجة الرانعة إلى الدرجة الثالثة فى نطاق 
الكادر الفنى العالى أن يكزن قد أتم فى خدمة 


. الحكومة خمسا وعشربن سنة وكل ما فرضتههذه 


التمواعد للترقيةبالاقدميةالمطاتمة منالدرجةالرابعة 
الفنية إلى الدرجة الثالثة الفنية فى الكادر الفنى 
العالى هو أن يكون قد مضى على الموظف أربع 
سنين فى درجته قبل أول مايو سنة 1445 وأن 
تكون أقدميته ضمن موظقالدرجة الرابعة الفنية 
فى الوزارة أو المصلحة التابع لحا تسمحله بالارقية 
فى حدود نسبة الستين ف المائة اررة للرقية 
بالأقدمية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة . 

« ومنحيشانه لا مقنعفها ذ كرته ا حكومة 
من أنه يشترط فى ترقية الموظف. غير الحاصل 
على مؤهل دراسى عال من الدرجة الرايعة لى 
الدرجة الثالثة طبقا اقواعد التفسيق أن يكون قد 
مضى على الموظف فى خدمة الحكومة حمس 
وعشرون سنة تأسيسا على حكم الفقرة الثانية من 
المادة السادسة من قواعد التفسيق_- لا مقنع فى 
ذلك أولا : لأف تلك الفقرة وتصباه تكون 
الترقية من أول مايو سنة 145 لمن يكونون قد 
قضوا هذا التار المدة:القانونية أو من التاريخ 


زفف 


تثكم 
التاى لتضائهم اياماء . لا تحتمل هذا التخريج » 
بوثانياً : لآن المستفاد من تصوص المواد الرابعة 
والخاسة والسادسة والعاشرة من قواعد النفسيق 
أن مدلول عبارة المدة القانونية هو مدة الآربع 
الستين فى الدرجة لا المدة فى خدمة الحكومة . 
وثاثاً : لان الآخذ بهذا الرأى فيه عخالفة صريحة 
لنض-المادة السابعة من قؤاعد التفسيق الى تكلم 
في التدقة «طريق التيسير اذ يكنى للترقية بهذا 
الطريق طتنا لأحكام المادة المذكورة أن يكون 
الموظف قد أمضى سبتتين فأ كثر. فى درجته 
الحالية أيا كانت الدرجة وأن يكون متوسط مدة 
خدمته فى كل درجة ست سنوات على الاقل 
فيك لترقية موظف بطريق التيشير من الدرجة 
الرابعة إلى الدرجة الثالثة أن ييكون قد أمضن فى 
خدمة الحكومة أربع عشر: ة سنة اذا بدأ فىالدرجة 
السادسة وعشرءنسنة اذا بدأ فى الدرجة السابعة ‏ 
« ومن حيث أنه لا حل للتجدى فى هذه 
إلحالة بأحكام كادر سنة م4( أو بالتواعد الى 
قررها يحلس الوزراء'فى /اا من يناير سنةم 194 
0 ترقية الموظفين غير الحاصلين على مؤهل 
انى عال.من الدربية الرابعة الى النرجات 

3 ذلك لآن قواعد التفسيق تضمنت أحكاما 
خاضة قضد متها أسعاف الموظفين بمعونة عاجلة 
يحب الإإخذ ها وجدها جتى ولو تعارضت مع 
أجكام التواعد الغامة المتعلقة يترقيات الموظفين. 


دمن حيث أنه بين ما تقدم. ومن أن 


الدرجة الرابعة الى يثخلبا المدعى أدخلت ف التقسيق | 


فى النكادر الفنى العالى لوزارة الصحة. للمرافق 
العامة ورّفعت طبتها لاحكامه :الى الدرجة الثالثة 
ونن أن ملف المدعئى حافل بالتقارير الى تشبد 
له بالكفاية والامتياز فى عه يبين من كل ذلك 
أن وزازة الصحة اذ تركته فى الترقيه الى الدرجة 


تل بالتطبيق انواع الننسيقن تكون قدبعالقت | 


العددان السابع والثامن 


- السنة الثلاثون 
القانون ويتنين اذك ال5' باستحقاقه لمذالدرجة 


تنلومق ول عابو تة وصرف داتها 
من التارخ المذ كور . 


عن الدعوى رقم بإه؟ لسنة ١‏ قائية _ 


, منحيث االمدعى ينعى على القرار ار 
فى جم من أغسطس سنة 1447 بترقية مصطق 
كامل جاهين افندنى لوظيفة مدير أعبال من 
الدرجة الثالثة انه أولا : أخطأ فى«تطبيق قواعة 
التفسيق اذ أنه ترط للترقية ألى الدرجات 
المرفوعة فى التفسيق بالاقدمية المطلقة أن تكون 
الترقية فيبا بالأقدمية فى الدزجة فى حتود النسبٌ 
الحددة فى المادة الخامسة من قواعد اللفنيقوأ أن 
المدعى أقدم من مصطق كامل نجاهين افندى قي 
الدرجة الرابعة الفنية اذ رق الها فى أول مايو 
سنة 1447 بننما رق مصطق كامل جاهين افندى 
الى الدرجة المذكورة فى أول نوفيز سنة 145 
وثانياً : انطوى على اساءة استعبال السلطة "ذلك 
لان مصطق كامل نجاهين اقندى" يعمل فى قسم 
الهندسة وتمل الى مصلخة الشئون القزوية على 
وظيفة فى الدرجة الرابعة دون أن يقسل عمل 
بتقصد ترقيته الى الدرجة الثالثة الخضصة للمدعئ ‏ 

' ومن خيث أن الحكومة 'تدقع الدعوى 
بأن ترقية مصطق كامل جاهين اقندى أل الذرجة 
اثثالثة اعتباراً من + من أعسظس سنة لم 
تمت طيقاً للقوانين واللواتم : : 
« ومن حيث أنه يشرط لترقيةاقّ التشيق 

فى حدود النسبة المقررة للأقدمية طتَا لنص 
المادتين السادسة والسابعة من قواعد التننيق أن 
تحصل الترقنة بالاقدمية المطلقة بحيث لايتخطن” 
موظف من هؤ أقدم منه فى الدرجة ٠.‏ .20 ' 
٠ه‏ ومن حنث أنه -ييين من الوقائع المتقدمة 
ان المدعى أقدم فى .الدرجةالرابعة الفنيقاتم: 


حكة القضاء الادارى 


منطق كامل جافين افندى فضلا عن أنه فنل. 
المؤظفين الممتازين المشبود' لم بالكذاية ومن 
ثم ما كان يحوز أن يتخطاه مصط كامل جاهين 
أفندى فى الترقية إلى الدرجة الثالثة . 

« ومن حيث أنه لا اعتداد بما ذحكرته 
الحكومة من أن مصطق كامل جاهين افندى 
تحمل مؤهلا عاليا ومن انه بإضافة السنوات 
الأريع الى قضاها: بالدراسة العالية إلى مدة 
أقدميته يصبح أقدم من المدعى ‏ لا اعتداد 
بذلك لآن قواعد التنسيق لم تفرق بين حسلة 
الشبادات العالية وغير' ُ" من +لة الشبادات 
المنوسطة من حيث الترقية بطريق الأقدمية من 
الذرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة الفنية فى الكادر 
الفنى العالى ولآن ااتواعد المذكورة لا تسمح 
بم مدة الدراسة العالية عند حساب الأقدمية 
فى الدرجة . 

« ومن حيث أنه يبين ما تقدم أن القرار 
المطعون فيه الصادر بترقية مصطاق كامل جاهين 
افندى قد جاء مشوبا بالخطأ فى تطبيق قواعد 
التفسيق ويتعين لذلك الغاؤه دون حاجة لبحث 
الوجه الثانى من الطعن المبنى على إساءة انستعمال 
السلطة . 


(القضية رقمه؟*و17ه؟ سنةاق بانميعة الايقة ) 


7 
1 مهايو سنة /154 


1 قواعد الننسيق - اختلافها عن قواعد الترقية. 


العادية فى النسية :مع احتفاظها يطايع الترقية العادية 
وخصائصها . ليست قواعد اتصاف أو تسوية حالة . 

ب ل قواعد التنسيق . الترقة بالأقدمية الطلقة . 
عدم مراعاة السكفاية والامتياز . لجنة شثون الموظفين . 
تركها الموظف فى. الترقية لتوقيع جزَاءات عليه تحول 
دونيتقيته. جواز ذاك ,2 1 - 


/اقلم - 


المبادىء القانونة 

١‏ - قواعد التنسيق الى أرما مل 
الوزراء فى 7 يوليه سنة ١547‏ وإن كانت 
تختلف عن قواعد الترقية العادية فى أنه 
جعلت نسب معينة للترقية بالأقدمية المطلقة 
فى اللدرجات من السابمةإلى الثالثة الكادرات 
الاربعةإلا أتها لا تزال تحتفظ بطا بع التزقية 
العادية وخصائصها فهى ليست من قبيل 
قواعد انصاف الموظفين أو تسوية خالاتهم 
اثتى من مقتضاها منح الموظف أعلى درجة 
من الدرجة الى كان بها قبل التنسيق لمضى. 
زمن معين أو تسوية حالته لحصوله على مهل 
معين - 

ب- وإن كانت الترقية بالاقدميةالمطلقة 
تختلف عن الترقية بالاختيار فى استحقاق 
الموظف الترقية إلى الدرجة المنسقة بمجرد' 
حاول دوزه فى الترقبة دون مراعاة أي 
اعتبار يتعلق بالكفاية والامتيازماكان يدخل. 
فى الآصل فسلطة الإدارة التقديرية إلا أن 
للجنة شئون الموظفين مع ذلك فى هن ذه 
الحالة يا لها فى حالة الترقية العادية أن ترك 
الموظف فى الترقية إذا كان قد وقعت 
عليه جزاءات من شأنها أن تحول دون 
ترقيته . 

ارم ا 

تحصل وقائع الدغوى فى أن المدعى عين 
فى/امن قب رأيرسنة؟ ١‏ بمصلحةالتعداد والاحصاء 
فى وظيفة من الدرجة الثامنة ثم تقل فيسنة ,م36 


هخم 
إلى وزارة التجارة والصناعة وى .م+؟ مزسبتمير 
سنة 14# رق إلى الدرجة السابعة وفى ٠4‏ من 
يوليه سنة ج14 قرر مجل سالوزراء ا[تواعد الى 
يحب اتباعبا فى تفسيق درجات الموظفين 
والمستخدمين فى الوزارات والمصالح وتتمضى هذه 
التواعد بأن تنكون الترقية فى الكادر الكتابى 
من الدرجة السابعة إلى السادسة بقسبة -/.5٠‏ 
بالاقدمية المطلقة و -/.٠١‏ بالاختيار للكفاية 
الممتازة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى 
أربع ستوات فحرجته لغابة أولمايوسنة4؟١‏ 
وفى و من أغسطس سنة 1940 اجتمعت لجنة 
شئونموظؤوزارة التجارة والصناعة واقترحت 
ثلاثة و خمسين موظفا إلىالدرجةالسادسة بالاقدمية 
المطلقة وتركت المدعى فى الترقية على الرغم من 
أقدميته لكثرة جزاءاته . ووافق على ذلك وزير 
التجارةوالصناعةيقرار أصدره فى١ ١‏ من أغسطس 
سنة 449( وإذ عل المدعى بذلك أرسل شكويين 
إحداهما فى؟١‏ من أغسطس سنتة 4و الى 
وزير التجارة والصناعةوالثانية ىب من أغسطس 
سنة 1449 الىوكيل الوزارة ولمالم تجبالوزارة 
عن هاتين الشكويين رفع هذه الدعوى بصحيفة 
موقعة من الاستاذ خالد حسن الحااى طاليا فيا 
الغاء الترار الصادر من وزير التجارة والصناعة 
فى ١١‏ من أغسطس سنة 0549 فها تضمنه من 
تركه فالترقيةخالفته القانون . وف/ من كتوير 
سنة 1840 أودعت وزارة التجارة والصناعة 
مذ كرة طالبة رفض الدغوى تأسيسا على أن 
تخطلى المدغى ف الترقية انما كان بسبب كثرة 
الجزاءات الموقعة عليه طوال مدة خدمته . وفى 
8 من أكتوير سنة /ا4ةو أودعالمدعى مذ كرة 
تكيلية سم فيها على أقواله الاولى وأضاف الها 
أن الجزائات التى وقعت عليه لا تبرر تركة فى 
الترقية بالأقدميةالإطافة ثم ندب. حضرة صاحب 


العددان السابع والثامن ‏ السئة الثلاثون 


العزة جمد غلى راتب بك المستشار باحكلة لوضع 
التقدير فأصدر قرارا فى «م من نوقر سنة !144 
لاستيفاء بعض نقط ولتقدحم مستندات تكديلية 
بحسب المبين بصلب القرار . فأودعتالمدعىعللها 
مذكر تكيلية مشفوعة بمستندات فى ٠.‏ من 
نوفير سنة/1440 . وبعد وضع التقرير عين لنظر 
الدعوى جلسة ١م‏ من ابريل سنة م114 وقيهنا 
سمعت على الوجه المبين بمحضرها وأرجىء النطق 
بالحكم الى جلسة +( من مايو سنة م144 جخلسة 
9 من مايو سنة م144 لخلسة اليوم . 
الى 

من حيث أن المدعى يبنى دعواه على أن 
النرار اللطعون فيه إذ تضمن تركه فى الترقية من 
الدرجة السابعة إلى السادسة بالاقدمية المطاقة 
لكثرة الجزاءات المؤقعة عليه قد صدر مخالفا 
لاتانون ذلك أن قاعدة الترقية بالأقدمية المطاتة 
تمضى باستحقاق الموظف للترقية بمجرد حلول 
دوره فيها دون مراعاة أى اعتبار آخر وسواء 
وقعت عليه جزاءات أم لا . 

دومن حيث أن الحكومة ترد على ذلك. 
بأن قواعد النفسيق لم تخرج عن قواعد الترقية 
العادية فى ثىء وأن للجنة شثون الموظفين فى كل 
وزارة ؛ عملا بحم المادة الثانية من قواعد التفسيق 
الحق فى استبعاد من ترى استبعاده من الموظفين 
فى الترقية بالأقدمية المطلقة مراعية فيذلكالصالح 
العام ومصلحة العمل وأن لجنة شئون الموظفين 
بوزارة التجارة والصتاعة استعرضتحالة المدعى 
فوجدت أن الجراءات الموقعة عليه من شأنها أن 
تحول دون ترقيته فاقترحت تركف الترقيةووافق 
الوزير على ذلك - وأن ما اقترحته اللجنة يدل 
فى حدود اختصاصها ولا مقب علها فيه . 

« ومن حيث أن الثابت من عحضر لمنةشئون 


محكة القضاء الادارى 


الموظفين فى وزارة التجارة والصناعة المؤرخ فى 


فخم 


« ومن حيث أن المستفاد من قواعد التفسيق 


و من أغسطس سنة 11407 أن عدد الدرجات | الى أقرها مجلس الوزراء فى و١‏ من يوليه سنة 


السادسة الى كانت #عين الترقية الها بطريق 
التفسيق مه من ذلك عرى بالأقدمية المطلاقة وأن 
ترتيب المدعى الرايع فى موظق الدرجة السابعة 
وأن اللجنة المذكورة اقترحت تخطيه فى الترقية 
إلى الدرجة السادسة لكثرة جزاءاته ولآن ملفه 
سىء جدا . 

ومن حيث أنه استبان من مراجعة ملف 
خدمة المدعى أنه وقعت عليه الجزاءات الآنية 
(1) خصم ثلاثة أيام فى 1 من نوفيرسة18 
لتعديه على كونستايل بوليس (0) انذار فى4؟ 
من ديسمير سنة م4( لاخلاله بنظام العمل 
() خصم خمسة عشر يوما من راتبه وتقله إلى 
جبة أخرى فى 7 من ناير سنة 114٠+‏ لسوم 
استغلال وظيفته ولتقديمه بلاغا كاذيا فىحقأحد 
الموظفين الذين يعملون معه () خصم يوم من 
راتبه عن شبر سبتمير سنة. 14 لتأخير مواعيد 
التسلم فى بعض أمور الوزن (0) انذار فى ٠١‏ 
من توفير سنة .44( لاهماله فى ختم بعض 
الاوعية المعبودة إليه (5) خصم يوم من رأتبه 
فى شبر سبتمير سنة م144 لتعديه بالشتم على أحد 
مفقثى السواحل (/) خصم عشرة أيام من راتبه 
ونديه للعمل بمراقبة القوين يمنا فى ١1‏ من مايو 
استة 44( لادارة مثزله للعب الميسر . 

« ومن حيث أن التذاع فى الدعوى يدور 
حول أمور ثلاثة » الاول: الماهية القانونية 
لتواعد التفسيق » والثانى : ما إذاكان يحوز لجبة 
الادارة فى حالة الترقية بالاقدمية المطلقة ترك 
الموظف التى بحل دوره فالترقيةوحدودسلطتها 
فى ذلك ء والثالك - ما إذاكانت الجراءات الى 
وقعت على المدعى تك لتركه فى الترقية . 


140 ومن تعليات وزارة المالية المنفنة لما 
أن القواعد المذكورة تتضمن ترقيةالموظفين 
والمستخدمين فى الدرجات المقتمّة بشروط خاصة 
فى حدود نسب معيتة لللأقدمية المطلتئة وأخرى 
للكفاية الممتازة تتفاوت تحسب الدرجة المرق 
الها فى التقسيق والكادر الذى به الموظف فى 
المصلحة الى يعمل فها . 

« ومن حيث ان القواعد المذدكورة وان 
كانت تختلف عن قواعد الترقية العادية فى أنببا 
جعلت نسبا معينة للترقية بالأقدمية المطاقة فى 
الدرجات من السابعة إلى الثالثة فى الكادرات 
الاربعة الا أتها لا تزال تحتفظ بطابع الترقية 
العادية وخصائصها فهى ليست من قبيل قواعد 
انصاف الموظفين أو تسوية حالاتهم التى من 
«تنتضاها منح الموظف درجة أعلى من الدرجة 
التى كان با قبل التفسيق لمضى زمن معين أو 
انسوية حالته لحصوله على مؤهل معين . 

« ومن حيث أنه مخلص من ذلك انه وان 
كانت الترقية بالأقدمية المطالقة تختلف عن الترقية 
بالاختيار فى استحقاق الموظف الترقيةإلىالدرجة 
المفستمة بمجرد حلول دوره فى الترقية ورف 
مراعأة أى اعتبار يتعلق بالكفاية والامتياز مما 
كان يدخل فى الآصل فى سلطة الإدارة التقديرية 
الا أن للجنة شئون الموظفين مع ذلك فى هذه 
الحالةكا لما فى حالة الترقية العادية أن تترك 
الموظف ف الترقية إذا كان قد وقعت عليه 
جزاءات من شأتها أن تحول دون ترقيته . 

«وفن حيث أنه لا اغتداد بما يقوله المدئى 
من أن كلة مطلقة معناها ترقية الموظف فى ذوره 
ولوكان ملفه ملِعاً بالجزاءات ومن أن يك 


ع 


الموظف ف الترقية فى هذه الحالة يتضمن جزاء 
ثانا عن أ سبق عتايه عليه لا اعتداد يذلك 
لآنكلة مطلانة انما جاءت لدفع كل شيهة قد 
تقوم لدى جهات الإدارة فى شأن بقاء ساطتها 
فى الاختيار عند اجراء الترقية بالأقدمية ولم تغير 
هذه الكلمة من الماهية التانونية للعملية ذاتها 
من انها ترقية موظف من درجة إلى أخرى لا 
تسويه لجالته على درجة معينة ومن ممتضى ذلك 
أن يكون لجهة الإدارة أن تترك الموظف فى 
الترقية إذا ارتكب من الاخطاء أو وقع عليه 
من الجزاءات ما يؤثر فى صلاحيته للعمل فى 
الوظيفة التى يشغلها . 

« ومن حيث أنه وقد أتضح من استعراض 
جزاءات المدعى على الوجه المتقدم لوست 
عليه سبعة جزابات بعتموبات مختلفة ستة منها 
لإسباب تعلق بالعمل وبعضها باستقطاع خمسة 
عشر يوما من راتبه ما يؤخذ منه أن القرار 
المطعون فيه لم بجحانب الصواب فى تخطيهف الترقية . 

« ومن'حيث أنه يبين مما تقدم أن الدعوى 
على غير أساس من القانون متعيناً رفضها . 


 » ق باليعة السابقة‎ ١ القضية رقم 595 سنة‎ (٠. 


وت 
7 مايو سنة 19144 

_ ! سل طلبات الالفاء . وجوب التفرقة بين الطليات 
القدمة تمن لحن حقوق اعتدى علبها القرار المطعون فيه 
وينر الطلبات المقدمة من لم تعتد القرارات الطعون يها 
على حقوقهم . تصحيح الوضع في الطلبات التى 
التوع الأول لا ينهى الخصومة إلا إذا كان التصحيح 
كاملا موظف امخطيه في الترقية . طعنه فى القراز 
الصادر: فى هدا:التأن ترقته بعد ذلك لا تعتبر 
تصحيحاً كاملا . ممصلحة فى الطمن ظاهرة من وجوت 
أتأر ترقيته فتدوره من تابخ صهور القرار الطمون 
فته والطلوب' إلثاؤه . 


العددان السابع والثامن < النة اثلاثون 


ّْ 
[ 


ب -- موظفو مصلحة الجارى . وظائفهم الفنية 
اللتوسطة تنتهى عند الدرجة الخامسة ‏ وظائف الدرجة 
الرابعة تدخل فى الكادر الفتى العالى . وجوب الترقية 
منها إلى الدرجة الثالة طبقا لقواعد التنسيق عن طريق 
الأقدمية اللطلقة ما دام ترتي بالأقدمية يسمح بهذه الترقية 
فى حدود النسية المقررة للاأقدمية . لا حل للاحتجاج 
بوجوب أن يبمل الموظف موهلا عاياً ,. 
الميادىء القانونية 
-١‏ تجب التفرقة فى طلبات الالغاء 
بين ما هو مقدم منها من أتيخاص لم حقوق 
اعتدت عليها القرارات| مطعون فيهاء وماهو 
مقدم منها من أشخاص لم تعتد القرارات 
الملعون فيها على حق من حقوقهم وإنما 
يكون لم مجرد مصلحة مستها القرارات 
المطعون فها . فق الالة الأول لا يكون 
الآم مقصوراً على يخاصة القرار الإدارى 
فى ذاته لمخالفته للقانؤن أو لسبب آخر فن 
نات الالغاء » بل يجاوز ذلك إلى الحم 
«وضوع ال حق » وبمعنى آخ ريكون الالغام 
مطاويا فى هذه الحالة كوسيلة مع الاعتداء 
على الحق » أما فى الخالة الثانية فإن الالغاء 
يكون مطلويا لذاته يكون هو الغابة من 
الطعن: وينيى على اختلاف العلة فى الخالتن 
لايل ازن تضتيع ريع 
الذى ترتب على القرار المطعون فيه وزوال 
العيب الذى شابه إلى اتهاء الخصومة إلا إذا 
حصم الوضع تصحيحاً كاملايرد الحق المحتدئ 
عليه إلى صاحيه  .‏ أما فى الحالة الثاني فإن 
تصحيح هذا الوضع ينبى عليه انتفاء المصلحة 
من الطعن الذى ائما .هيدف 3 زوأل العيب 


حكمة القضاء الادارى 


إلذى غناب القرآر المطعون فيه . . 

ب .بست اته يبين من الاطلاع :على الجدول 
اللزافق لقواعد الأتسيق الصاذر فى يوليه 
نثة بأو أن الوظائف الفنية المتوسطة 
يمصلحة الجازئ تنتهى عند الدرجة الخامسة 
وأن جميع موظق الدرجة الرابعة الفنية قد 
اعتبروا شاغلين لدرجات:تدخل فى الكادر 
الفنى.العالى . وقد جعل التنسيق للدرجات » 
فى كافت- الدرجة داخلة فى الكادر الفتنى 
العالى » كان من حقٍ شاغلها أن تطيق عليه 
قواعد الكادر الف العالى تنسيقاً » بخض 
النظر عما إذا كان جامعياً أو غير جأمعى 
ومؤدى ذلك أن الدرجة قد تكون كتاية 
ويكون شاغلها جامعياً ومع ذلك ثعتبب فى 
ظل أجكام قواعد التنسيق فى الكادرالكتانى 


والمكن بالعكس 


الو قائع 

: أقام المدعى هده الدعوى بالصحيفة المودعة 
سكزتيرية الحكمة مع مذكرته الشارحة وحافظة 
مستنداته فى +1 من أ كتؤيز سنة باو قائلا 
انه عند تنفيذ قواعد التنسيق خطته الوزارة فى 
القرقية إلى النترجة الثالثة مع استحتاقه لما ولذلك 
فبونزمالبٍ المدم بالغاء القرار الصادر من وزير 
الأشغال 14 من أغنطمن سنة 140 بترقية 
موظن مصلحة الجارى فيا يتلق الترقيات إلى / 
العرجقنالثالثة وباعتبارهستحقاللترقية إلىالدرجة ' 
المذ.كونية: معالزام المسكومة 'بالمصروفات ومةانل 
أتقاب ليحاماة مستتدا فى ذلك إلى أن قرا ريجلسن 


لك 

الترقية إذا كان قد أمضىستتونفىدريجته الاخيرة 
ويشترط ألآ يقل متوسط خدمته فى الدرجات 
السابة عن يمت ستوات عل الآقل فى كل درجه 
وأن تكون درجته فى الكادر العالى وأن 
سمح أقدميته بالترقية وهذه الشروط جميعبا 
متوافرة فيه فكان يحب لذلك أن يرق إل 
الدرجه الثالثه بالاقدمية ثم يمول المدعى أنه 
حتى لولم تكن أقدميته تسمخ له بالترقية فاه 
كان من الواجب ترقيته عن طريق الكفابة 
فى حدود النسبة. المقرزة للامتياز لان ملف 
خدمته يشهد له بالكفاية والامتيازء ومن- أجل 
ذلك يكون قرار وزير الأشغال إذ ت#طاء فى 
الترقية ينطوي.عل. مخالفة :صارخة.للاقانون . 
وقد أعلنت تلك الاوراق .إلى المدعى علا 
فى م1 من أكتوير إسنه 1947 فل تقدم 
مذكرة بدفاعها وندب حضرة. صاحب ألعزة 
عبده حرم بك المستشانٍ بامحكمة وضع قرير 


:] فى الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة ١‏ 
:| فن مارس سه م144 وفيها سمعت ملاخظات 


الطرفين على الوجه المبين في الحضر “ثم أرجىء 
لإصدار الحكم لجلسة مه من أبريلانشه م3[ 
مع الترخيص فى تقديم مفاكرات وستنداث 
تكيليه نم لجلسه اليوم وفيها صد ركالاتى + ٠‏ 

اير 


5 عن الدفع يعدم قبل الدطوى" رن .. 

« من حيث ان الحكوغة دفعت بعدم نول 
الدعوى وبنت هذا الدقع على أنه المدحى:قد رق 
ملا إلى الدرجة الثالثة وبذلك أصيم ل بعلت 
له فى طلب إلغاء القزار الماعون فيه » والمصلخة 
ركن من أركان يكل دعوى نم وإذاءتخلك. هما 


إلوزواء الضاذن:فىة:" من يولي سنة 14407 فى :| الركن فانها تكوث غير مقيؤلة وهذا"ما تقطن به 
شإن:نفسيق الدزجات نصى جلى حت الموظفف فى | قواعدٍ قانون المرافعات فضلادعن جم إلفقزة 


4 
الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء يحلس 
الدولة البى تتص على عدم قبول الطليات المقدمة 
من أشخاص ليست لم مصلحة شخصية . 

« ومن حيث أنه تجب التفرقة فى طلبات 
الإلغاء بين ما هو مقدم منهبا من أتخاص لحم 
حقوق اعتدت علبما القرارات المطعون قبا 
(17016 ئازه2) وما هو مقدم متا من 
أشخاص لم تعتد القرارات المطعون فها على حق 
من حةوقهم وإنما يكون لهم تجرد مصلحة مستها 
الترارات المطعون فها دؤغي1 قاع 6اصز » فق 
الخالة الآولملا يكون الآمر مقصورا على مخاصمة 
القرار الإدارى فى ذاته نخالفته للقانون أو لسبب 
آخر من أسباب الإلغاء بل يتجاوز ذلك إلى 
الحم فى موضوع الحق ويعنى آخر يكو نالإلغاء 
مطلوباً فى هذه الحالة كوسيلة لمنع الاعتداء على 
الحق . أما فى الحالة الثانية فان الإلغاء يكوفت 
مطلوباً لناته ويكون هو الغاية من الطعن . 

« ومن حيث أنه يبتتى على اختلاف العلة فى 
الحالتين أنه فى الحالة الأولى لا يؤدى تصحيح 
الوضع الذى ترتب على القرار المطعون فيه 
وزوال العيب الذى شابه إلى اتهاء الخصومة 
إلا إذا صمح الوضع تصحيحا كاملا برد المق 
المعتدى عليه إلى صاحه . أما فى الحالة الثانيةفان 
تصحيح هذا الوضع يفبتى عليه اتتفاء المصلحة من 
الطعن الذى إنما .هدف لزوال العيب الذى شاب 
القرار المطعون فيه . 

« ومن حيث انه فى هذه الصورة الاخيرة 
قبط يكون دفاع الحسكومة سائغاً أما فى الصورة 
الآولى وهى الصورة المنطيقة على الدعوى 
فلا يكون مقيولا لآن المدعى يطلب إلغاء القرار 
لاعتداته غلى حقه الذنى أكسبته إياه قواعد 
التفسيق ولا تتنى مصلاحته فى الدعوى إلا إذا 


العددأن السابع والتأمن ‏ السنة الثلاثون 


حم الوضع الذى ترتب على القرار المطعون فيه 
تصحيح ا كاملا وهو لم يصحح إلا تصحيحجزئياً 
لإآن المدعى وإن كان قد رق إلى الدرجة الثالشة 
فانه م" يرق إلبها إلا منتاريج صدور قرارالترقية 
وهو .م من أبريل سنة م144 ينما هو يطلب 
إلغاء القرار المطعون فيه ليترتب على هذا الإلغاء 
جميع الآثار ومنها اعتبار ترقيته فى دوره من . 
تاريخ صدور القرار فى 15 من أغسطس سنة 
447 » كا أن من بين طلباته مصروفات 
الدعوى وأتعاب امحاماة وهذه أيضا لم يتناولما 
القرار الصادر بترقيته وبذلك يكون الدفع يعدم 
قبول الدعوى لا سند له من القانون فيتعين 
رفضه . 

ع اسع 

« من حيث أن النذاع بين طرف الخصومة 
قد اتحصر فما إذا كانت الدرجة الرايعة الى كان 
المدعى يشغلبا قبل ترقيته تدخل فى الكادر الفنى 
العالى أم فى الكادر القنى المتوسط . فالحكومة 
تبتى دفاعبا عل أ:ها تدخل فى الكادر الفنى المتوسط 
مستندة فى ذلك إلى انه لا حمل مؤهلا ءاليا يننا 
يترر المدعى أنها تدخل فى الكادر الفنى العالى. 

ه ومنحيشانه يبين من الاطلاععلى الجدول 
المرافق لقواعد التنسيقالصادرفىيوليوسنة/ا 1 
أن الوظاتف الفنية المتوسطة يمصلحةامجارىتتهى 
عند الدرجة الخامسة وأن جميع موظق الدرجة 
الرابعة الفنيرنقد اعتيروا شاغلين لدرجاتتدخل 

« ومن حيث أن التفسيق انما جعل للدرجات 
فى كانت الدرجة داخلة فى الكادر. الفنى العالى . 
كان من حق شاغلبا أنتطبقعليه قواعد الكادر 
ألفتى العالى تفسيقا بض النظر عما إذا كان جامعيا 
أو غيد جامعى ومؤدىذلك انالدرجة قد تتكون 


عكة القضاء الادار ى 


كتابية ويكون شاظبا جامعيا ومعذلكتتير فى | 


ظل أحكام قواعد النفسيق فى الكادر الكتانى 
والعكس بالعكس يا هو ال حال .فى موضوع هذه 
الدعوى. 

« ومن حيث انه متى سل بأن درجة المدعى 
« الرابعة » التى كان يشغلبا قبل الترقية داخلة فى 
الكادر الفتى العالى فانه كانت تجب ترقيته إلى 
الدرجة الثالثة عن طريق الاقدمة المطلقة طَبَا 
٠‏ لقواعد التفسيق ما دام ترتييه فى الاقدمية يسمح 
بهنه الترقية فى حدود النسبة المقررة للأقدمية 
وهو ما لا نزاع عليه من الطرفين؟ انه لا تزاع 
بينهما فى أنه لايوجد أىمأخذ ضد المدعى حول 
بينه وبين الترقية بل هو على العكس من ذلك كا 


يبدو من الاطلاع على ملف خدمته مثلا عاليا' 
لللوظف كفاءة واستقامة ويؤكد ذلك صدور 


القرار بترقيته أخيرا . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون طلب 
الالغاء فى محله ‏ 

د ومن حيث أنه وقد صحح الوضع ينرقية 
المدعى قلا يق من طلياته التى لم يسم له بها إلا 
انسحاب أثر الترقية إلى تاريخ صدور القرار 
الاول وعدم تأثير هذا القرار فىترقيته فدوره 
والا الصروفات ومقايل أتعاب الحاماة وهو 
مايتعين الحم به للمدعى . 

( القضية رقم ؟5 سنة » ق رثاسة حضيرة صاحب 
السعادة مد كامل حربى باشارئيس ال جلس ويحضور 
حضرات أصحاب العزة السيد على إلسيد يك وعمد على 
.راتب يك وتمد البابلى بك وعبدمحرم بك المستشارين ). 
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1 مايو سنة م144 

١‏ طلات تعويض عن قرارات إدارية خاصة 
بالترقية * عدم اختصاس محكة القضاء الادارى بنظرها . 

ب - تنسيق . ترقية بالأقدمية المطلقة . ممنتاها . 
قيود ذلك . 

ج- ترقية . موظف فى الكادر الفنى المالى . عدم 
جواز ترقيته على درجة فى الكادر الكتانى بالأقدمية 
المطلقة . ترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط 
إلى السكادر الفنى العالى أو من أعلى درجة فى الكادر 
الكتاني إلى الكادر الادارى فى حدود نسبة الاختيار 
للكفاية الممتازة . جواز ذلك . 

د - قواعد التنيق . لا ملك وزارة المالِة 
مخاافتها ‏ سلطتها نقط فى وضم القواعد التفصيلية أو 
التكميلية اللازمة لتتفيذها . 

المبادىء القانونية 

و ولاية الحكة فى طلبات التعويض 
التى تقدم بصفة أصلية أو تبعاً لدعاوى الالغاء 
محصورة ف الطلبات البى تينى على القرارات 
الادارية النصوص علبا فى الفقرات الرابعة 
والخامسة والسادسة من المادة الرايعة من 
قانون مجلس الدولة وليس من بينها طلبات 
التعويض التى تؤسس على قرارات إدارية 
خاصة بالترقية . 

؟ - جرى قضاء هذه المحكة على أنه 
لابحوز تخطى الموظف فى الترقية بالاقدمية 
المطلقة فى درجة منسقة إلا إذا وقعت عليه 
جزاءات من شأنبا أن تحول دون ذلك . 
إذ الترقية بالأقدمية المطلقة معناها استبعاد 
سلطة الادار: ة التتقديرية فى الاختار والتزامها 


0 


7 4ة العددان السابع والتامن عد 
ترقية الموظف الذى يحل دوره فى الترقية 
بالقيد المشار إليه . 


م الثايت من أحكام كادر سنة م9( 
وقواعد التسيق التى أقرها مجلس الوزراء 
فى ١9‏ من يوليه سنة ١4497‏ انه لايحوز ترقية 
موظف ف الكادر الفنى العالى على درجة فى 
الكادر الكتانى بالأقدمية المطلقة . وإنما 
تحوز الترقية من أعلى درجة من الكادر الفنى 
المتوسط إلى الكادر الفنى العالى ومن أعلى 
درجة فى الكادر الكتاى إلى الكادر الاذارى 
فى حدود النسية المقررة للترقئة بالاختيار 
للكفاية الممتازة . 

- لاتملك وزارة المالية مخالفة قواعد 
التنسيق التى أقرها مجلس الوزراء أو أحكام 
كادر سنة ١‏ وكل مالها من سلطان هو 
وضع القواعد التفصياية أو التكيلية اللازمة 
لتنفيذ هذه الاحكام بما ليس فيه تعديل لها . 


الو قائع 

تتحصل وقائع الدعوى فى ان المدعى عين .فى 
سنة 1 كاتباً فى وزارة الحربية وحصل فى 
سنة 141 على شبادة الليسانى فى الحقوق من 
جامعة باريس ثم تقل فى سنة 14 إلى ؤزارة 
الخارجية ورق منذ أكثر من أربع سنين إلى 
الدرجةالخامسة الكتابية عملا يواعد الإنصاف 
*مصدر قانوالنفسيق واختصت وزارةالخارجية 
« الديوان العام » ثلاث درجات رابعة فيالكادر 
الكتانى وفسبتميرسنة407 4 صدرقرأرمنوزير 
الخار جية بترقيةكل من عبدالسميع زهدى|فتدى 
وعمدعل | براه اقتدى وابراهي مد صقر ااقدى 


المنة الثلاثون 
إلى الدرجاتٍ المنركوزة:' تظل المدعئى .من 
هذا القرار لتخطيه ق اللرقية يخ يضة رقعبا إل 
وزير الخارجية ولمال يحبه إلى طلبه أام هليم 
الدعوى بصحيفة موقعة من الاستاذ فيتاسنعيتؤ 
إنحائى أودعها مع المذكرة الشارئحة وجافظة 
مستندات سكرتيرية امحكة فى م من نوفير سنة 
40( طالاً قبا الحكم يإلغاء القرار الإداري 
المادر يقي متقدم ذ كرم ويرقإل إدرجة 
الرايعة من أول يوليو سنة 1١4417‏ مع إأزام 
وزارق الخارجية والممالية متضامتتين بأن تدقعا 
له مبلغ ١٠٠١‏ جنيه عل سبيل التعويسش: استناذآ 
إلى أن القرار المذكور ضدر باطلا تالفتةقؤاغد 
التفسيق التى أقرها. مجلمن الوزراء فى و+مغق 
يوليه سنة 1١40‏ ولاحكام ,كادر سنة .0و١‏ 
المعمول به إلى الانوقى ٠‏ من ديسمين ممنة 154٠0‏ 
أودعت الحكومة مذكرة. طلبت فيبا رقض 
الدعوى تأسيساً على أن لنة شئون الموظفين 
بالوزارة رأت ترك المدعى فى الترقية لما نسب 
اليه من خطأ جسم فى تاريخ تضمته مذضكرة 
أرسلتها السكومة المصرية إلى الحكومة'الفرئسية 
فى شأن ميعاد وصول الطوافة فؤؤية إلى توس 
وفى 7١‏ من ديسمير سنة 15407 أودع المدعى 
مذكرة تكيلية وحافظة مستندات صم فها على 
ما جاء فى مذكرته الول .وأضاف الها أنملم 
يرتكب أى خطأ يلام عليه وأن المذكرة المشار 
اليا حررها بإملاء رئيسه لباك اشر وان الوزارة 
تفسبالم تجد فى عمله أى تريب فاكتفت , 
نظره ونظر رئيسه . وى 75 من يشمي سنة 
1 أودعث الحكومة مذكرة تكيلية دف 
قيها بعدم اختصاص الحكة بنظر [لدجرى. بالنسة 
إلى طلب التعويض . وقالت فى الموضوع آنا 
تركت المدعى فى الترقية لعدم كفايته فى عمله 
وأتها رقت كلاه من عبد السميع زهدى أفندي 


بحكمة القضاء الادارى 


وحمد على أبراهم افندى إلى الدرجة الرايعة ىق 
السلك الكتانى لعدم جواز ترقيتهما فى السلك 
الملياسى 6 رقت" إبراهم صغر افندى يطريق 
الكفابة وقد ندب حضرة صانحب العزة جمد على 
راتب بك المسقثسار بالمحكمة لوضع التمرير فى 
الدعوىةأضدر: فى ١‏ من يناير سنة .م144 قرارآً 
بإيداع مستندات تكيلية فقأودعت الحكومة 
المستندات المطلوية فى .ه من فيراير سنة ./154 
وبعد وضع التمرير فى الدعوى عين لنظرها 
جلسة م١‏ من مابو سنة م144 وفها سمعت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة 
وأرجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم . 
فلار 

' عن الدفع يعدم الاختصاص بالنسبة إلى 
طلب التعويض . 

٠‏ ه من حيك أن مبتى هذا الدقع أن المدعى 

يطلب تعويضاً عن الاضرار المادية والا"دبية 
التى للقته بسبب تطيه فى قرار الترقية المطعون 
قيه وان هذا الطلب لا يدخل فى ؤظيفة المحكة 
الفصل فيه عملا بحكم المادتين ة و من قانون 
إنشاء يجلس الدولة . 
1 « ومن حيث أن ولابنة الحكة فى طليات 
التعويض التى تدم بصفة أصلية أو تع لدعاوى 
الإلغاء محصورة فىالتاليات الى تبنى غلىاامرارات 
الادارية المنصوض علها فى الفقرات الرايعة 
والخامسة والسادسة من المادة الرابعة من قانون 
مجلس الدولة وليس من ينها طلبات التعويض 
ال تؤسسن -على قرارات إدارزية خاصة بالترقية 
ومن ثم يكون: الدفع بعدم اختصاص الحمكة 
لظن الدعوزى بالننبة إلى طلب' التعويض على 
صاب وتأخقر يه ا حكة. .. 


عن طلب الإلثاء 

هومن حيث أن المدعى يتعى على التمرار 
المطعون فيه انه خالف قواعد القانون فى وجبين 
الآأول: أنهلم يقسم الدرجاتالرابعة بي نالجامعيين 
وغيرالجامعيين وترك المدعى فى الترقية بالأقدمية 
المطلقة مع آنه أقدم الموظفين الكتايين فى 
الديوان المام فى الدرجة الخامسة والثاقى : 
أنه رق كلا من عبد السميع زهدى أتدى 
وجمد على إبراهم أفتدى على الكادر الكتانى 
مع أتهما موظفان تابعان للكادر الفنى العالى . 

« ومن حيث ان الم-كومة ردت على ذلك 
بأن لجنة شئون الموظفينتركت المدعى فى الترقية 
بالأقدمية المطلاقة لمسا نسب إليه من خطأ فى عمله 
لفت نظره إليه ولانه غيركفء »كا أنهارقت كلا 
من عبد السميع زهدى أفندى . وجمد على ابراهم 
أفتدى على الكادر الكتابى لعدم إمكان ترقيتهما 
فى السلك السيامى الذى يتبعانه لانبما'لا يحملان 
مؤهلا دراسيآ عالياً <- 

« ومن حيث أن الثايت من أوراق الدعوى 
أن وزارة الخارجية ٠‏ الديوان العام » نألها ثلاث 
درجات إدارية فى الكادر الكتابى وأن المدعى 
فضلا عن أنه يحمل ليسانس الحقوق من باريس 
سنة 141 فهو أقدم موظق الكادر الكتابى 
والإدارى فى الدرجة الخامسة ف الديوان العام 
وإن كلا من عبد السميع زهدى أفندى وخمد 
على إبراهم أفندى نايع للكادر الفنى بالوزارة 
إِدّ أن أوهما وارد [سمه بصفتة « ملحا فى 
جدول أقدمية الموظقين الدبلوماسيينوا/منصليين 
تحت رقم جم بعد مرقص عياد أفندى وثانيما 
ديلومابى قحكر اسمه تحت رقم ه بصفته أمين 


محفوظاتفيجدو ل أقدٍميةالموظفين الديلوماسيين. 
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« ومن حيث أن التذاع بين الطرفين ينحصر 
فى أمرين الآول ما إذاكان يحوز تخطى المدعى 
فى الترقية بالاقدمية المطلقة للخطأ المنسوب إليه 
ولعدم الكفاية فى عملهوالثانى ما إذاكانت تجوز 
ترقية موظفين تابعين للكادر الفتى العالى على 
درجات ف الكادر الكتابى . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الآمس الآول 
ققد جرى قضاء هذه الحكة على أنه لايحوز 
تخطى الموظف ف الترقية بالاقدمية المطالقة فى 
درجة منستمة إلا إذا بوقعت عليه جزاءات من 
ثأتها أن تحول دون ذلك - 

« ومن حيث أن المدعى لم يتوقع عليه أى 
جزاء إدارىطوال مدةخدمتهق وزارة الخارجية 
أما كناب لفت النظر النى أرسل إليه يسبب 
الخطأ النى ارتكبه فى تاريخ تحرير المذكرة التى 
أرسلت من الحكومة المصرية إلى الحكومة 
الفرنسية بخصوص الطوافة فوزية فلا يدخل 
فى عداد الجراءآت المنصوص علا فى القانون 
ولا ادر والحالة هذه تركة فى الترقية إلى 
الدرجة الرابعة . 

ه ومن حيث انه مما يؤكد ذلك أن وزارة 
الخارجية رقت الاستاذ حسين شوق وكيل 
الإدارة الذى وقع المذكرة مع المدعى على الرغم 
من لفت نظره لذات السبب وذلك فى ١١‏ من 
أغسطس سنة 19490 فى أول حركة لاحتقة 
لتسلبه لفت النظر الخاص به . 

« ومن حيث أنه إذا صمح مانسيته الحكومة 
إلى المدعى من عدم الكفاية فى عمله فإن الثايبت 
من #ضرى لجنة شئئون موظق وزارة الخارجية 
المؤرخين فى ؛ وهم من أغسطس سنة 1441 
إن اللجتة لم تتعرض لكفاية المدعى فلا يدر 
ذلك ترك فى الارقية بالاقدمية المطلقة إذ لايحوز 


العددان السابع والثامن -السعة الثلاثون 


لجهة الإدارة تخطى موظف فى الرقية إلى حرجة 
منسقة بالأقدمية المطلقة بدعوى عدم الكفاية 
لتعارض ذلك معأحكام الكتاب الدورىلوزارة 
الممالية ملف رقم ف ++ - 17/٠‏ الى تقضى 
بوجوب ترقية الموظفين الكتابيين من الدرجة 
الخامسة إلى الرابعة فى حدود ٠/.7.‏ بالأقدمية 
المطلقة و .س.ر بالاختيار للكفاية الممتازة . 

ومن حيث انه لامقنع فبا تقوله الحكومة 
من أن قاعدة الترقية بالاقدمية المطلقة لم تؤثر 
فى حمه لجنة شتون الموظفين فى الوزارة فى 
تيلى الموظف لعدم الكفاية تأسيسا على حكم 
المادة الثانية من كتاب دورى وزارة المالية 
المشار إليه لامقنع فى ذلك لان الترقية بالاقدمية 
المطلقة معتاها استبعاد سلطة الإدارة التقديرية 
فى الاختيار والتزامها ترقية الموظف الذى بحل 
دوره فى الترقية بالقيد السابق الإشارة إليه . 

« ومن حيث أنه عن الأمى الثانىفإن الثايت 
من أحكام كادر سنة م147 وقواعد الننسيق الى 
أقرها بجلس الوزراء فىم منيوليو سنة10 
انه لا تجوز ترقية موظف فى الكادر الفتى العالى 
على درجة فى الكادر الكتابى بالأقدمية المطلقة 
وإنما تحوز الترقية من أعلى درجة فى الكادر 
الفنى المتوسط إلى الكادر الفنى العالى ومن أعلى 
درجة قى الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى فى 
حدود النسبة ال مقررة للعرقية بالاختيار للكفاية 
الممتازة 8 

« ومن حيث أنه لا يحدى ماتدفع به وزارة 
الخارجية من أن وزارة المالية وافقت عل هنا 
الوضع ذلك لارنف الوزارة المذكورة لا تملك 
عخالفة قواعد التفسيق الى أقرها مجلس الوزراء 
أو أحكام كادر سنة ,هماه إوكل مالا من سلطان 


حكة القضاء الادارى 
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هو وضع القواعد التفصيلية أو التكيلية اللازمة | فى و من يوليه سنة 19407 أن تختار فى 


لتتفيذ هذه الاحكام بما ليس فيه تعديل لها . 
« ومنحيث أنه مى تقرر ذلك وكان المدعى 

فضلا عن أنه يحمل مؤهلا دراسيا عاليا يستحق 
الترقية إلى إحدى الدرجات الرابعة الكتابيةعملا 
يح المسادة الرابعة عشرة من كتاب دودرى 
وزارة المالية ملف رقم ف 117/854 فهو 
أقدم الموظفين الكتابيين فى الدرجة الخامسة فى 
الديوان العام فى وزارة الخارجية ‏ فيكون 
القرار المطعون فيه قدجانب القانون فى تركه فى 
الترقية إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية المطاقة 
ويتعين لذلك إلغاؤه . 

( القضية رقم :ا سنة”ق رئاسةوعضوية حضرات 
أصحاب العزة زى خير الأبوتيجى يك وكيل الجلس 
وعمد على راتب بك ويمد البابلى بك وعبده حرم بك 
وتمود صابر المقارى بك المستشارين ) ٠‏ 


نايف 


+ مايو سنة 19444 

1 تنسيق . ترقية بالاختيار . حق لجنة الترقيات فى 
الاختيار فى حدود النسبة المعينة للسكفاية الممتازة . مالم 
يقم الدليل على أساءة استعرال الالطة . 

ب - قرار إدارى سايق على العمل يقانون بلس 
الدولة . طلب النائه . عدم اختصاس . منازعة في راتب. 
تطلبها تعديل المركز القانوتي العام قيل الحم بتعديل 
الرانب . دولا فى طلب الغاء القرار . عدم اختصاس ‏ 

ب طلبات التعويض الأصلية والتبعية . ولاية حكمة 
القضاء الادارى . منوط بالقرارات الادارية المتصوصس 
علها فى الفقرات 5 وه و5 من المادة الرابعة من تانوات 
يلس البولة ‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ ب من حقلجئة الترقيات طبقاً لقواعد 
تنسيت الدزجات. التى أقرها بجلس الوزراء 


حدود النسية المعيئة للاختيار للكفاية 
الممتازة من ترى لياقته لاترقية مالم يقر الدليل 
على أن اللجنة المذكررة قد أساءت استعال 
هذا الحق فى الاختيار . 

0 استقر قضاء هذه احكة على عدم 
انعطاف أثره ذما يتعلق بطلبات الالغاء على 
الحالات القانونية السابقة على العمل به فإذا 
كانت المنازعة فى الراتب تتطلب تعديل 
المركز القانوى العام قبل الم بتعديل الراتب 
فإنها تدخل فى طلبات إلغاء القرارات 
الادارية الصادرة فى هذا الشأن لكونها 
متفرعة عنها ومسةمدة وجودها منها فا كان 
منها قبل العمل بقانون مجلس الدولة لاتختص 
محكة القضاء الادارى بالنظر فيه . 

٠‏ - ولاية احكمة فى طلبات التعويض 
الأصلية والتبعية منوطة بالقرارات الادارية 
المنصوص عليا فى الفقرات الرابعةوالخامسة 
والسادسة من المادة الرابعة من قانون مجلس 
الدولة فلا يدخل فها الطعن فى القرارات 
الادارية الخاصة بالترقية . 


الو قاتع 
أقام المدعى هذه الدعوى وال فى عريضتها 
أنه التحق كاتآ بمصلحة السكك الحديدية بإدارة 
الحركة والبضائع وشبد له رؤساؤه بالكفاءة 
الممتازة ورق إلى الدرجة السادسة فى سنة ١54‏ 
ولما صدر قانون التفسيق اقترحت المصلحة ترقيته 
إلى .الدرجة الخاصة قى حدود الفسية المعينة 
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للاختيار بالكفاءة الممتازة وا لكن لم يوخد مبذا 
الاقتراح ومتحت الدرجات اتخصصة لإدارة 
المري إلى آغر بن كم ضاعت عليه أقدميته فى 
الدرجة الخامسة فتخطاه كثيرون كانوا أحدث 
منه ورقوا قبله إلى الدرجة. السادسة وقد استبعد 
اسم المدعى فى النرار الصادر فى ١١‏ من شعاد 
سنة 5497( وحل عحله موظف .من إدارة أخرى 
ومن أجل هذا أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة 
أودعا مع المذكرة الشارحة سك رتيدية المحكة 
فى من نوفيرستة 1447 وأعلنت هذه الاوراق 
إلى المدعى عليهما فى ١٠‏ منه وطلب المدعى الحم 
بإلغاء قرار مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 
14 من سيتمير سنة 1407( وتطبيق قواعد 
التفسيق على حالته مع المصروفات ومقابل أتعان 
انحاماة وقد أحيلت الدعوى إلى حضرة ضاحب 
العزة مد البابلى بك المستشار بالحكة لوضع 
التمرير فنها فأصدر فى +1 من ديسميرسنة1540 
قراراً أذن فيه المدعى علهما نى تدم مذكرة 
يدفاعهما مشفوعة بمستندات فتّدما مذ كرتهما فى 
أول يناير سنة م144 طلبا فيها رفض الدعوى 
والزام المدعى بالمصروفات ا قدم المدعى مذ كرة 
فى ٠١‏ من يناير سنة م44١‏ طلب فيا علاوة 
على الطلب الاصلى أولا اعتبار ترقيته إلى الدرجة 
السابعة الكاملة من أول فيراير سنة 1# وإى 
السادسة من أول مايو سنة ١‏ وإلى الخامسة 
من أول يناير سنة 1149 وإلى الرابعة المفستّة 
من أول مايو سنة +114 :حتى يصبح يذبلك راتبه 

جم جتبها.وثانياً إلزام المدعى علهما بأن يدفعا له 
مبلغ ٠٠‏ مسج منه مام اج قيمة التأخر والباق 
على سييل التعويض: وبعد أن وضع فها التقرير 
عينٍ لنظرها جلسة ١‏ من ابريل سنة .م154 


وقيها دف الحاضر يعن المذعن عليهنا بغدم قبول. 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


الالبات الإضافية الواردة” قف مذكرة الدع 
الثانية على ا أتها تختلف عن الطلب الاصلك 

وثانيا أنها تتضمن طلتَ إلغاء قرارارات إدارية 
صادرة قى تواريخ سابئة على تارعخ إنشاء بجلس. 
الدولة . وبعد أن سمعت ملاحظات الطرفين 
أرجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم . 


لكر 


« من حيث أن المدعى عدل طلاته :فى 
المذكرة المتدمة منه قى ١٠١‏ من يناير سنة .م154 
إلى المسكم أولا : بإلغاء قرار مضلحة السكك 
الحديدية الصادر فى ١‏ من سبتمير سنة .م184 
وتطبيق قواعد التفسيق على حالته» وثانيا.: ياعتيار 
ترقيته إلى الدرجة السابعهالكاملة من أولفنراير 
استنه 49/7 1 وإلى السادسه من أول ميو مغة 
بسو( وإلى الخامسه من أول يناير سنه ,154 
وإلى الرابعه المندتمه من أول مايو سنه ١54>‏ 
حتى يصبح راتبه سرج ء وثالثاً : بإلزام المدعى 
علهما بأن يدقعا له ملغ ...مج من ذلك 
8ج فرق راتب: متسأخر والباق على سبيل 
العويض. ‏ . 

ه ومنحيث انه يبنىدعوامعلى أمرين»الاول 
أنه يستحق الترقيه إلى الذرجه الخامسه فى خدود” 
نسبة الكفاية الممتازة » والثاق : أنه بفرض عدم ٍ 
استدتاقه للترقية إلى هذه الدرنجة فى حدود تسبة 
الكفاية فانه يحور تعدي ل أقتميته وترقياته السايقة, 
إلى التوأريخ المبيةيعالية ونجوز على هذا الاساس. 
اعتباره قى الدرجة الخامسة من أول. يناين؛ سنة 
4 وفى الرابعة المفسقة من أول مايو سنة 
+144 ويستطرد المدعى من ذلك إلى جعل راتبه 
بمج قى السنة وإلىطلب المكم بالمبلغ المطلوب. 

« وحيت٠‏ انه بالقنيه إلى الام الاول:فان: 
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من. حق الجنة الترقيات طيقآ لقواعد تفسيق 
الدجات التى أقرها مجلس الوزراء فى ٠9‏ من 
يليو سنة/ع؟ أن تختار فى حدود النسبةالمعينة 
للاختيار للكفاية الممتازة من ترى لياقته للترقية 
وقد اختارت اللجنة المذ كور فى خدود ذلك 
اثنين هما ميخائيل عاذر افندى وتمود نصر الدين 
افندى وم يقدم المدعى ديلا على أن اللجنة 
المذكورة قد أساءت استعالهذا الحق فى اختيار 
هذين الموظفين للترقية إلى الدرجة الخامسة . 

د ومن حيك“"انه عن الام الثاتى فإنه تقوم 
عل الطعن فى قرارات إدازية سابتة على العمل 
بتمانون مجلس الدولة التى استقرقضاء هذه امحكة 
غلى عدم انعطاف أثره فيا يتعلق بطلبات الإلغاء 
على الحالات القانونية السابقة على العمل به . 


« ومن حيث أنه لا مقنع فيا يقوله المدعى. 


من أن هذه الطلبات تتضمن منازعة فى راتب 
ما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى 
الفصل فيه علا بحم الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة من قانؤن مجلس الدولة سواء أكانت 
المنازعة سايقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور 
أم كانت لاحقة له أولا : لانه يطلب تعديل 
3 فىالدرجتي نالسابعة والسادسة الى يشخلها 
الآن * م اعتباره فى الدرجة الخامسة من أول 
يناير اسنة 194410 وف ىالرايعة المنسقةمنأول يناير 
سنة 1945 ؤيتظلب كل ذلك تعديل مركزه 
القانون العام قبل "الحم يتعديل الراتب ء وثانيا : 

لأن المنازءات التى يحكون موضوعها تعديل 
الراتبتبعا لتعديل المركز القانوتى العام للنوظف 
تدخل فى طلبات إلغاء القرارات: الإداريةالصادرة 
فن:هذا الشأن لكوتها متفرعة عنها ومستمدة 
وجودها منها 'فاكان منها قبل :العمل بقانون 
مجلس الدولة لا تختص محكة القضاء الإدارئ 


4 
« ومنحيث أن ولابةهذه احكة فى طليات 
التعويض الاصلية والتبعية منوط بالقرارات 
الإدارية المنصوص عليا فى الفتقرات. الزابعة 
والخامسة والسادسة .من المادة الرابعة من قانون 
مجلس الدولة فلا يدخل قبا الطعن فى القرارات 
الإدارية الخاصة بالترقية ومن ثم تكون دعوى 

المذعى على غير حق متعينا رفضها . 
( القضية رقم م سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


كع 
١‏ بونيه سئة م194 
1- اختصاص محكئة القضاء الادارى . طلب الغاء 


قرار بالرفض صدر قبل العمل يقانون مجلس الدولة .عدم 
التساس ١‏ 


ب سان 


. تقدعه بعد العا ل بقانون يجلس 
الدوئة عن قرار بالرفض سابق عليه . عدم اختصاص . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان القرار الادارى الصادر 
يرفض طلب المدعية الترخيص لما فى العودة 
إلى إدارة منها للبغاء الرسمى قد صدر و أ بلغ 
إليها قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء بجلس 
الدولة فلا بمتد إليه أثره قما استحدثه من 
حق الالغاء . 1 

٠‏ - لااعتدادبالتظمنلالقرارالادارى 
الصادر برفض طلب المدعية الترخيص لما فى 
العودة إلى إدارة منزلها للبغاء الرسعى ول وكان 
مقدما بعد العمل يقانون مجلس الدولة مادام 
القرار الاصل المنظل منه سابقاً على تاريخ 
نفاته ذون أن يجدى فى ذلك تظل لاحق 
وهذا حسيا استقر عليه قضاء هذه احكة : 
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الو قائع . 
تتحصل وقائع الدعوى "ا بين من صميفتها 


ومن ملف مادة التزاع وما تقدم به الطرقان م أ 


مذكرات وما أدليا به من ملاحظات شفوية - 
فى أن المدعية كانت منذ ستة مبهة مرخصا 


لما فى إدارةمنزل للبغاء الرسمى يعطفة جلى الملحقة | 


بتسم الازبكية إلى أن اتهمت بأنها فى أغسطس 
رن سنة م( حرضت قاصراً على الفسق 
قتهدمت إلى الحاكمة الجنائية التى اتتهى أمرها 
بمعاقبتها بالحبس مع الشغل مدة شهرين عمتضنى 
الحم الصادر فى ١١‏ من نوقير سنة ١‏ من 
حكة مصر فى اأقضية رقم 06..ه جنح مستأتفة 
لسنة و17 ثم وقف ترخيصها وأغلق منزلها 


بناء على ذلك عملا بنص الفتمرة الثالثة من المادة | 


الثانية من لانحة العاهرات الذى يقضى بحرمانها 
من إدارة متازل للبغاه مدة خمس سنين من تاريخ 
ذلك الحكم غير أنه بمناسبة قيام الحرب الاخيرة 


العددان السابع واثثامنٍ - الستة الثلاثون 


ا | ردتقتائة إلها بعد أنوقعت فى رمن مارس 
| سنة و4 إتنازلا تولى ذلكالقسم صياغته وظل 


| ينام على ذلك تدير المتزل_المذكور للبناء إلى أن 
صدر فى هم من سبتمير سنة 1649 أمن 
عكرى بإلغاء اليغاء فى شارع وجه اليركة 
وبإغلاق جميع المنازل الى كانت تدار فيه لهذم 
الغاية ‏ وإذقدمت المدعيه بناء على ذلك فى لمن 
فبراير سنه م14 طلا بالعودة إلى إدارة 
منزلها السابق الذىكانت تديره يعطفه جلىأسوة 
بسائر صاحبات المنازل اللواق رخصن لمن فى 
الاثتقال من شارعوجه البركة إلى المنطقهالخصصة 
رسمياً للعاهمرات بمقتضى تراخيص تصرف لحن 
وفق نصوص اللائحة ‏ رفض طلييا هذا ينام 
عبل تلك السابقة المتقدم ذكرها والتى ما كان قد 
مضى عليبا خمس ستين ‏ وفى ٠79‏ من مارس 
سنة 148 صدر أمر عسكرى آخر برقم 74 


' بإغلاق بيوت العاهرات فى جميع أنجاء ابلاد 


اقتضى الام الترخيص إداريا فى قتح منازل | 
للبناء بارع وجه البركة التى كثر تردد الجتود أ 


عليه فرخص لما أسوة يأخريات فى 4 بونيه 


سنة. 114 فإدارة المتزل رقم ١4‏ الذىمخصصته 
للجنود البريطانيين مقتضى قائمة « نستة » إدارية 
سرعان ما سحيت منها فى يوليه من سنه 141 
وأغلق منزلها بمناسبة شكاوى قدمت فى حقها 
لسوء سلوكها ‏ وإذ أقامت أثرذلكدعوى إثيات 
الحالة رقم 14 لسنة 1141 مستعجل مصر 
الى ندب فها خبير قدر لما تعويضا عادت فى 
م من ديسمير سنه 1441 ققدمت إلى الام 
العسكرى طليابالتنازل عن كل حق لما إذاما أذنت 
فى العودة إلى إدارة منزلها هذا بمقتضى العامة 
د اللستة ء الإداريه المشار إلها وإذ أقى.قسم: 


عدا عواصم المحافظات والمديريات وبعدم 
الترخيص فى فتح بيوت جديدة فى أنحاء البلاد 
كافة بدون استثثاء.وهو أمر صدر بعده كتابٍ 
وزارة الداخلية , إدارة بوليس: الآذاب » رقم 
5 ( و ) قى 11 من أكتوير سنةه4؟1 
ميتيا على أحكامه ناصا على وجو ب الامتناع عن 
إصدار قرارات بإنشاء أخطاط جديدة للعاهرات 
أ إعطاء تذاكر لمومسات جديدات . وقد 
أرسلت صورة منه إلى الفرقة بكتاب مكتب حماية 
آداب القاهرة فى .م من اكتوير سنة 4460و 

وف 7 من يوليه سنة +114 صدر أمن 
محافظة الماهرة برفض طلها إدارة منؤلخا السابق. 
للبغاء وبإلغاء القائمة د اللستة » الإذارية الت,كانت 
قد تسلتها وإذ كلف قم الازبحكية فى 


القضايا منجها ترخيصا مؤقنا يتىباتهاء الحرب | م, منه تفيذ ذلك دماها" القسم. فى اليهم. 


يحكة القضاء الادارى 


التالى وأبلغها القرار المذكور واستوقعها إقرارا 
بعليها بصدوره وأثثر بنأء على ذلك فى ١م‏ منه 
يغطب إعها وبسحب اللسنة منها- غير آنا 
عادت فى ه من ديسمير سنة 1444 فقدمت إلى 
قسم الاذبكية طلبا بالإذن لها. فى إدارة متزلما 
الاصل المشار إليه بمقتضى الترخيص السابق:رقم 
1 المحزر فى مم من يوليه سنةمم ١‏ مادام 
الحم الذى قضى عليها بالحبسف:القضية السائف 
ذكرها قد مضى عليه أكار من خمس سنين - 
وإذ أحيل هذا الطلب فى ؤم منيناير سنة 1546 
إلى قسم قضايا الداخلية والصحة أفتىيكتابه المؤرخ 
فى 1 من فبراير سنة ه144 الذى استظهر فيه 
وقائع التزاع السابق إيرادها بوجوب رفضه 
استناداً إلى أن المادة الرابعة من لائحة العاهرات 
تضى بأن صدور أحكام على صاحب بيت 
للعاهرات سابق قيده ‏ عن الجراثم المتصوص 
علها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة 
الى منيينها تحريض قاصرعيل الفسق يستوجب 
خلال خمس سنين تبدأ من اليوم الذى تصبح فيه 
تلك الاحكامنهائية وإنه يؤخذ من ذلك أنهيترتب 
على صدورها إلغاء الترخيص المعطى لفتتح مزل 


اللدعية يصبح إذن الغرض منه الحضول على 
ترخيص جديد وهو ماتحزمه الفقرة الثانية 


من المادة الاولى من الام العسكرى رقم | 


4م الصادز فى وم من مارس سنة و4 - 
وإذعادت المدعيةى ه من إبريل سنة 46و( 
فقدمت إلى الحاكم العسحكرى لنطقة الماهرة 
نظلا طالبة العودة إلى مزاولة مبنتها بمازلهاالسابق 
الترخيص لحا ف إدارته بعطفة جلى قسم الازبكية 
رفض طليا وأيلغت أمى هذا الرفض رسميا فى 
٠‏ منه وأشن بناء علذلك يحفظ ملف المادة غير 


لله 


أنهافى 1١‏ من مايو سنة م4( قدمت إلى قسم 
| قضايا الداخلية نظلا آخر تشكو فيه من رقض 
تظلءاتها امنتقدم ذكرها استناداً إلى ملك السابقة 
التى قالت أنهلم يعد ثمة ما يبر الاستناد الها بعد 
أن متى علها أكثر من خمس سنوات فأحال 
| قم القضايا هذا التظلم إلى حافظة مصر بكتاب 
مم فيه على رأيه السابق . 

وفى مايو من سنة ١44+‏ عادت المدعية 
| فتندمت إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
طليا ثالثا تشكو فيه من رفض تظلءاتها السابمة 
طالبة إعادة الترخيص لا فى إدارة منزها التى 
كانت تديره فهامضى بعطفةجلى عاض رخصتها 
السابقة مكررة ماسبق أن ذكرته من أنه لم يعد 
ا ثمة مبرر للتعلل بالحكم الصادر عليها بالعقويةبعد 
"أن مضى عليه سبع سنوات والذى أصبح لايحول 
دون الاذن لا فى استعمال حقبا بالعودةإلى إدارته 


كا أنه ليس ثمة مسوغ لمعاملتها بمقتضى الامر 
| العسكرى الخاص بإلغاء الإناء وبعدم فتح يبوت 
حتها منع المحكوم عليه من الاستمرار فى إدارته أ 


لاعامراتووقفإعطاء تراخيص جديدة مادامت 
الاحكام العرفية الى صدرهذا الامر تحت سلطانها 
قد ألغى نظامبا منذأ كتوير منسنة م4( وجاء 


| ف المذكرةالتى أعلنت الحكومةبموجهاانهيترتبعلى 
للدعارة أو إدارته - وان الطلب المقدم من 


أتتهائها سقوط جميع الندابير التشريحية التى كانت 


أ قد أصدرتها الساطة القائمة على اجرائها ‏ وإذ 


أحيل هذا الطلب فى مم منه إلى محافظة الماهرة 
احالته بدورها فى م, منه إلى فرقة (1) الى 
أعادته بالتالى بكتابها المؤرخ فى 1 من يونيه 
سنة 144 إلى المحافظة ومعه مذ كرة من ضابط 
آداب الفرقة بتاريخ +1 منه للادلاءبر أسهاةقررت 
18 من يوليه سنة 1445 رفضه ثم يعت فى 
0١‏ من يوليه إلى فرقة ١‏ يكتاب طلبت الها فيه 
ابلاغ المدعية أمى هذا الرفض للاسباب المدونة 


به وفى غ7 من يوليه سنة 15445 أحيل هذا 


إلى 


يلل 
الكتاب إلى قسم الازبكية لتفيذه ‏ وذ دعاها 
حك و نستايل الآداب أثر ذلك وأبلغها ما تضمته 
القرار المذكور من رقض لتظلبا أبت أن توقع 
أقراراً بعلمبا به -خرر مذكرة رمعية وقعبا اثباتاً 
لذلك وأرفتبا بالاوراق الى أرسلت فى ٠٠١‏ من 
أغسطس سنة +144 إلى مساعد حككدار: فرقة | 
فأحالما بدوره فى 76 منه إلى حككدار بوليس 
القاهرة التى أمادها فى +م منه إلى الفرقة 
لتكليف قمم الازبكية مراقية المدعية وعدم 


تمكينها من إدارة المنذل موضوع النزاعأو سواه | 


للبغاء مع اتخاذ ما يلزم من الاجراءات من شأتها 
إذا ما خالفت هذا الام واعداد مذحكرة 
يذلك يحتفظ القسم بها فأحالتها الفرقة بالتالى فى 
أول سبتمير سنة 1165 إلى قسم الازيكية ليتولى 
تنفيذه واتتهى الام على ذلك غير أن المدعية 
عادت فى بم من أبريل ستة 15417 فقدمت إلى 
مساعد حككدار فزقة ! تظلما آخر رددت فيه ما 
سبق أن تضمته تظلاتها السابقة ملتمسة اجايتها 
إلى طلبها . واذ أحيل هذا التظلم فى + من ابريل 
سنة ١640‏ إلى حكندار بوليس القاهرة للتصرف 
فيه أصدر فى ٠١‏ من مابو سنة 44( قرارا 
برفضه أشار فيه إلى كناب وزارة الداخلية المنوه 
عنه أنفآً ‏ تأيبداً لقراره السابق وابلاغ المدعية 
ذلك مع ملاحظة مرأقيتها حتى لا تتمكن من 
إدارة أى منزل للدعارة ‏ وفى 14 من مابو 
سنة ١54‏ كلف قسم الازبكية تنفيذ ذلك فدعا 
المدعية فى م منه وأياغها القرار المذكور .وق 
٠‏ من بونيه سنة 4.40! كررت المدعيةالشكوى 
إلى دولة وزير الداخلية متظلة من أم: الرقض 
اللشار اليه فتقرر حفظبا ارفاقها بملف أوراقها 


العددان السابح والثامن ‏ المبنة الثلاثون 


المدعية هذه الدعوى ‏ بأن أودعت. سكرتيدية 
الحكة صميفتها الى أعلنت إلى وزارة الداخلية فى 
إمنه ومعهامذكرتها الشارحة وحافظةمستنداتها 
طالبة إلغاء القرار المشار إليه الصادر فى ٠١‏ من 
مابو 1447 والمبلغة إياه فى ١ب‏ منه واعتباره 
كأن لم يكن ويإلزام الوزارة بالترخيص لما فى 
إدارة المتزل المنوه عنه آنا لللاسباب ٠عيها‏ الى 
سبق أن تضمتها تظلناتها المتقدم ذكرها وذلك 
مع الصروفات وأتعابٍ الحاماة . وفى ١١‏ من 
ديسمير سنة 17 قدمت وزارة الداخلية طلا 
بمنحها أجلا لتقدم مذحكرة بدفاعها مشفوعة 
يمستتداتها . 
وفى ١4‏ منديسمي ردي حضرةصاحب العرة 
أحد رى الينهى يك المستشار بامحكة لوضع 
تقرير فى الدعوى فأصدر فى +( منه قراراً أذن 
به الوزارة فى إبداع ملف مادة النزاع شاملا جميع 
التراخيص والتظلءاتوالقرارات الخاصةبالمدعية 
مع مذكرات للطرفينفى الأجال الى عينها لذلك- 
وفى (١‏ من يناير نسنة م144 أودعت الوزارة 
ملف المادة ومعه مذكرةطليت فيها أصلياً الحم 
يعدم اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى يناء 
على أت القرار الإدارى برفض طلب المدعية 
إذ صدر فى واقع الامرق تاريخ سابق على تاريخ 
العمل بتمانون إنشاء مجلم الدولة يكون غير خاضع 
لاجكامه كم طلبت من باب الاحتياط الحم 
يرقض. الدعوى موضوطا مع إلزام. المدعية 
بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة . 
وإذ أودع حضزة المستشار تقريره فىه فن 
فبرأير سنة .م44١‏ عيفت جلسة + من إبريل سننة 
م4 لنظر الدعوى ثم أجلت إلى جلبسة /«امنه 


السابقة ب وفى ١١‏ من أكتوير ستة 1447 | مع الترخيض فى إيذاع ميستندات ومذكرات 
قدمت كايا مؤضى عليه طلبة الاسراع باجاتها | يكيلية وقها. نظرت على الوه المين مجيترنها 


إلى طلها وق + من: توقير_منة 47( أقامي ا 


ثم أجل النطق بالحبك: إلي جطلنية_و بر .من ميو 


عيكة القضاء الادارى 


سنة م114 مع الترخيص فى إيداع مذكرات 
تكبيلية ثم إلى جلسة اليوم . 


المميو 


« من حيث أن المدعى عليها دقعت الدعوى | 


بعدم اختصاص الحكة بنظرها أو بالاحرى بعدم 
قبولها استنادا إلى أن الرار الإدارى الصادر 
برفض طلب المدعية الترخيص لها فى العودة إلى 
إدارة متلا للبغاء الرسمى سايق على تاريخ العمل 


يقاثون إنشاء مجلس الدولة فلاينسحب عليه أثره / 1 1 
98 38 7 | وهو المقدم فى 77 من ابريل سنة 1441 والذى 


فما استحدثه من حق طلب الالغاء وذلك عملا 
بتص الممادة السابعة والعشرين من الدستور . 


ه ومن حيث أنه ييين من مساق الوقائع على 


النحوالمفصل آنفاً انه بعد إذ ألثى الام العسكرى | 


رقم مم الصادر فى ؟ من مارس سنة مو( 
يعدم جواز فتح بيوت للعاهرات وذلك تبعاً 


لإلغاء نظام الاحكام العرفية منذ | كتوير مم | 


سنة م44١‏ - قدمت المدعية فى مايو من سنة 
14 طلباً للترخيص لا فى العودة إلى إدارة 
مزلا الايق الاذن لا فى إدارته للدعارة الرحعية 


أثرالامى العسكرى المشار اليه وياتقضاء ماينوف 
على سبع سنوات على الحم الجناق السابق صدوره 
فى نوفير سنة ومو( تحسباأ مدة شبرين 
لتحريضها قاصراً على الفسق ‏ وإذا حث هذا 
الطلب قررت محانظة القاهرة م١‏ من يوليه 


سنة ج144 رفضه يقوار أيلغ إلى قرقة (1) فى | 
١م‏ منه فأحالته الفرقة بدورها إلى قسم الازبكية | 
| الأخيرة من الادة ه؟ من قانون مجلس الدولة . مناطه . 


فى؛؟ منه ليتولى تنفيذه ‏ وقد دعيتالمدعية فى 
ذات اليوم وأبلغت هذا القرار وإنكانت قد 
رفضبتتوقي ع اقرار بعلمبابصدوره خرر كو نستابل 


لق 
الآداباثيانا لذلك مذ كرقرسميةوقعها ثم أودعبا 
ملف المادة . 

« ومن حيث انه خلص من ذلك ان قرار 
الرقض هذا المطعون فيه قد صدر وأيلفت 
المدعية اياه قبل تاريخ العمل بقانون انشاء بجلس 
الدولة الذى يبدأ من ه١٠‏ من سيتمير سنة ١94‏ 
فلا بمند إليه أثره فما استحدثه من حق الالغاء . 

« ومن حيث انه لا اعتداد بما قدمته المدعية 
يعد ذلك من تظلمات من هذا القرار - كان من 
ينها النظل الوارد ذكره بصحيفة الدعوى ‏ 


صدر صدر فى ١١‏ من مايو ستة 1941 قرار 
برفضه أبلغ إليها فى ١م‏ منه ‏ لا اعتداد بمثل 
هذه التظلئات ولوكان بعضبا متمدما بعد العمل 
بذلك القانون ما دام القرار الاصلى المتظم منه 
سايا على تاريخ نفاذه إذ العيرة فى قبول طلب 
الالغاء هى بالتاريخ النىصدر فيهالقرار المطلاوب 
الغاؤه دو نأن يحدى فذلك تظل لاحق ‏ وهذا 
حسما جرى عليه قضاء هذه انحكئة ‏ ومن ثم 
يكوت الدفع على أساس سلم من القانون متعينا 


: | قوة. 
بعد أن زالكل مانع كان بحولدون ذلك يزوال ا 


( القضية رقم مالا سنة ؟ ق رئاسة حضرة صاحب 
العادة تمد كاثمل مرمى باشا رئيس الجلس وبحضور 
حضرات أصحاب العزة أحد زكى البهنيهى بك والسيد 
على اليد يك وعمد ساتى مازن يك وعمد البابلى بك 
الستشارين ) . 

و 
١‏ يونيه سنة /1944 

١‏ س قرار حكمى برفش التظل المثار إليه بالفقرة 

التظل المرقوع عن قرار إداري . القياس عليه . حكمه. 


ب ب قرار إدارى لهاي متى يتبر كذلك . إذ1 
عدل مركراً فانوتياً سيق أن كبيه المدعى و 
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ج - قرارات إدار,ةسلبية أو ضمنية متعلقةبالترقية 

اختصاس محمكنة القضاء الادارى بها طيقاً لنس الفقرة 
الثانية من المادة 4 من قانون بجلس الدولة . 

د - بجلس بلدى الاسكندرية.شخص ممنوى عام . 
الأصيل : فيا يتعلق بشكون موظفيه فى الحدود وبالقيود 
التبعة قانوناً » حدها تقتضيه الصلحة العامة . 

هم س قرارات القوسيون فى التزقية . خضوعبا 
للطة الوزير الوصائية . الفاؤها منه . تقيده يماد 
الثلائين يوما من تاررخ عرضها عليه . 


المبادىء القانونية 


| القرار المثشار إليه فى الفقرة‎ - ١ 


الأخيرة من المادة الخامسة والثلائون من 
قانون تجلس الدولة إنما هو القرار المككى 
برفض التظل ا مرفوع عن قرار إدارى وذلك 
لفوات وقت يزيد على أربعة أشبردون أن 


الحكى هو قياس مع الفارق لآن المدعى 
ما يقيم دعواه على أن القومسيون البلدى 
وقد أصدر فعلا قرا را بترقبته وإذ إيستعمل 
وزير الداخلية حقه فى إلغائه فى المدة الحددة 
لذلك قانوناء فإن القرار المذكور قد أصبح 
نهائياً ومن ثم يكون الوضع الصحيح للسألة 
أن لِيسئمة قرار اعتبارى برفض تظل مر فوع 


عن أمى إدارى وإئما هناك قرار إيحاى قائم | 
فعلا قد استقر مركز المدعى على مقتضاه | 
نهائيآً ‏ ولذا يكون القرار الذنى أصدره ١‏ 


وزير الداخلية فى ١؟‏ من أكتوبرسنة ١‏ 
بإعاذة النظر فى الترقية هو فى الحق القرار 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


الدعوى من تاريخ | علانه أو نثره . 

؟ - لاوجه للتحدى بأن القرار 
المطعون فيه ليس قرارآ إداريا نبائيا بمقولة 
أنه لا يعدو أن يكون اقتراحا بإعادة النظر 
فى موضوع الترقيات دون البت فى ذلك 
بشكل نباق ‏ لاوجهة لذلك مادام القرار 
المطعون فيه قد صدر من وزير الداخلية 
معلا به إرادته الملزمة لللآف راد بناء على سلطته 
العامة وهى الساطة الوصائية الخول اباها 
بمقتضى المادة ١9‏ من الام العالى الصادر فى 
ه من يناير سئة .149 والمعدل بالمرسوم 
بقانون رقم ١‏ لسنةهم؟١‏ ومنتجا هذا القرار 
أثره وذلك بتعديل مركر قانوق سبق أن 


تجيب الساطات الخقصة عن هذا التظم فقياس | كمبه الدعى بالقرار المادر فى ٠؟‏ من 
القرار المطعون فيه على مثل هذا القرار / نوثير سنة 1947 . فكون القرار المطعون 
1 ! فيه والحالةهذه قد انطوى على جميع خصائص 


القرار الادارى النباق 5 

م لا اعتداد بأن الدعوى رفعت 
قبل الآوان بمقولة أنه لم يصدر قرار بترقية 
أحد إلى الدرجة موضوع الازاع . مادامت 
الدعوى تقوم على أن القرار الصادر فى 
٠.‏ من نوفير سنة 1145 يترقية المدعى قد 
أصبح تهائياً لعدم إلغائه فالميعاد الممين للك 
قانونا ‏ وأن القرار المطعون فيه يكون 
والحالة هذه قد أخل بحق فى التزقية كسبه 
المدعى فعلا وما دامت المادة الرابعة من 
قانون إنشاء مجلس الدولة إذ تنص فقرتها 


مثار الطعن الذى يحب حساب ميعاد رفع ألثانية على اختصاص حكة القضاء الادارى 


محكة القضاء الادارى 


بنظر الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن فىالطعن 
فى القرارات الصادرة بالترقية لاتعنى أن 
الطعن يكون مقصوراً على القرارات 


الإيحاية بالترقية بل جامت صيقتها م نالعموم أ 


والاطلاق بحيث بمتد مدلولما كذلك إلى 
القرارات السلبية أو الضمثية المتعلقة بالترقية 
سواء بالامتناع من الثرقية حيث يوجها 
القانون أو المساس بترقية تمت فعلا كا هى 
الحال فى هذه الدعوى . 

- مجلس بلدى الاسكندرية شخص 
معنوى عام طبقاً لنص الدستور وللسادة 
1 من الام العالى الصادر فى ه من يناير 


سنة .وم( - فبى بهذه المثاية الأآصيل فيا١|‏ 
يتعلق بشئونموظفيه منتعبينات أوترقيات ١‏ 
أو نحوه فى الحدود وبالقيود المعينة لذلك ' 
قانوناً حسما تقتضه المصلحة العامة ومن أ. 


ذلك ما عساه يكون لوذير الداخلية من 
سلطة وصائية فى هذا الشأن . 

ه - إن قرار وذير الداخلية الصادر 
فى ١‏ من مايو سنة 1145 إذ أغفل النص 


الترقياتتصبح نهائية بعد صدورقرار بها من 
رئيس القومسيونم كان الخال وقمًا للفقرة 
الآخيرة من المادة الخامسة من قرار « من 
ينابر سنة مم4١‏ قد قصد إلى إخضاع هذه 
القرارات لسلطة الوزير الوصائية لبقآلحم 
المادة ١‏ من الآمر العالى الصادر فى ه من 


5116 
رقم ١‏ لسنة معو( كا هو الشأن فى جميع 
القرارات التى تصدر من القومسيون فى 
الشائل ا مغل ق اعصامة تتراء 
يمقتضى المادة ١١‏ من الآمر العالى سالف 
الذكر أو بما أضاته اليه وزير الداخلية من 
اختصاصات ما له من سلطة بمقتضى التفويض 


| الخول إياهبموجب المادة هي من الآمر العالى 


المنوه عنه. وعلى مقتضى ما تقدم يكون قرار 
١‏ من مايو سنة +144 بثابة اللائحة المشار 
إليها فى المادتين سالفتى الذكر بالنسبة إلى 
ما أضافه وزير الداخلية إلى القومسيون من 
اختصاصات مادام الوزير قد أصدر القرار 
المذكور فى شأن إعادة تنظ البلدية ووضع 
القواعد الآساسية للترتيب الإدارى وذلك 
فى حدود سلطته التفويضية الخول إباها 

> - إذا صدر قرار قومسيون بلدى 
الاسكندرية بترقية شخص ء وصار تبائياً 
لعدم صدور قرار منوزير الداخلية يالغائه 
فى ميعاد الشلاثين يوما المنصوص عليا فى 


| المادة وى من الآمر العالى المشار اليه ء فان 
على أن قرارات القومسيون فى شأن تلك ١‏ 00 0 


قرار وزير الداخليةالصادر بعد ذلك باعادة 


| النظر فى موضوع الترقية يكون منطويا على 


إخلال بحق اكتسبه الشخص المرق و بالتالى 
يقع مخالفاً القانون متعيناً إلغاؤه . 
الوقائم 


أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفتها المودعة 


يناير سنة .م1 والمعدل بالمرسوم يقانون | مع المذكرة الشارحة سكرتيرية احكة فى .من 


ملك 


التجارة العليا فى سنة 151 ثم التحق' مخدمة 
يلس بلدى الاسكندرية وأخذ يصعد فى وظائفه 
ودرجاتة حى عين فى ستة 147 رئيسا للمراقبة 
فرئيسا للحسابات فى سنة 81و١1‏ فديراً لقسم 
الخازن العامة فى سنة >م؟١‏ فوكيلا أقسم 
الايرادات العامة فىستة 114١‏ ورق إلى الدرجة 
الخاسة فى أول ابريل سنة و4١‏ فالرابعة فى 
1 من يناير سنة 14 والثالثة فى ؟ من 
يناير سنة 1441 ولما خلت فى سنةع ١54‏ وظيفة 
مدير قم الايرادات ياحالة شاغلبا إلى المعساش 
ندب للقيام بأعمالها تمهيداً لتعيينه فها وترقيته إلى 
الدرجة الثانية الخصصة لحا ثم عرض الام على 
لجنة شثون الموظفين باللدية فقررت فى + من 
يوليه سنة 1545 تعيينه فى هذه الوظيفة 
ترقيته إلى الدرجة الثانية ‏ إلا أن مدير البلدية 
لم يوافق على هذا القرار فعرض الموضوع على 
التومسيون البلدى طيقا للمادة العشرين من قرار 
وزير الداخلية الصادر فى ؟ من مايو سنة 1545 
باعادة التنظيم الادارى لبلدية الاسكندرية ‏ 
فقرر القومسيون يحلسته النعقدة فى.7, من 
نوفير سنة 1445 بأغلبية ترب من الاجماع 
الموافقة على قرار +نة شئون الموظفين سواء 
بالنسبة إلى التعيين أو الترقية إلى الدرجة الثانية 
وأرسلت الاوراق فى ه من ديسمير سنة 156 
إلى وزير الداخلية للتصديق على القرار فرأثى 
الوزير إرجاء النظر فيه وفى غيره من قرارات 
ألترقية ريما يتم خصها وأبلغ البلدية ذلك يكتايه 
المؤرخ فى ١6‏ من ديسمير سنة 145 ثم أبلخها 
بعد ذلك فى ١م‏ من أ كتوبر ستة 1497 أنه 
يرى إعادة النظر فى القرار المشار إليه ‏ 
واستظرد المدعى. بعد ذلك إلى أن هذا القرار قد 
أصبح تهائيآ عملا بالمادة و1 من الام العالى 


العددان السابع والثامن ‏ السنة اثلاثون 
ديسمير سنة 1944107 قائلا أنه حصل على دبلوم | 


الصادر فى ه من تاير سنة .م1 المعدل 
ا با مرسوم بتمانون رقم ١‏ لسنة 1186 وذلك لفوات 
| ميعاد الثلاثين يوماً النصوص عليه فى المادة 
| اللذكورة دون أن يلغيه الوزير - ولذلك 
المدعى يطلب الحم بالغاء قرار وزيز الداخلية 
| القاضى باعادة النظر فى الترقية كا يطلب اعتبار 
| راتبه مطابقاً لقرار الترقية وصرف الفرق 
المستحق له على هذا الاساس ‏ وقد ردت 
الحسكومة على الدعوى بمذكرة أودعتها فى أول 
يناير سنة .م144 قائلة أنه لما خلت وظيفة مدير 
قسم الابرادات فصت الجنة شئون (اوظفين 
بالبلديتحالات موظؤ الدرجة الثالثة وهم الآساتذة 
ادوار سكر وعادل لطيف والمدعى -- قتبين أن 
الأول أقدمبم فى الانتحاق بالخدمة ويليه الثانى 
فالمدعى ولكتها اقترحت تعيين الآخير فى هذه 


© | الوظيفة مع ترقيته إلى الدرجة الثانية الخصصة لما 


لآنه أقدمهم فى الحصول على الدرجة الثالثة ولما 
عرض هذا القرار على مدير البلدية رأى ينام على 
السلطة الخول إياها بمنتضى المادة العشرين من 
قرار وزير الداخلية المؤرخ فى ؟ من توفير سنة 
1544 بالتتظم الادارى لبلدية الاسكندرية 3-5 
إرجاء البت فى هذا اللوضوع إلى أن ينتهى 
التحتميق الذى كان ديوان امحاسبة يحريه بقسم 
الإيرادات فى شأن الضرائب الى سقط الحق فى 
المطالبة بها بالتقادم وفى الاختلاف الذى وقع ‏ 
وذلك لتحديد السئولية فى هذا الخصوص ل 
ولكن لما عرض الآمر على هيئة التومسيون 
البلدى المؤقت فى +١‏ من نوفير سنة+144 رأت 
تعيين المدعى مدير آّ لقسم الايرادات مع ترقيتهإلى 
الدرجة الثانية وأرسل القرار إلى وزير الداخلية 
فى ه من ديسمير سنة +114 للتصديق عليه فرأى 
يكتابه المؤرخ فى ١٠6‏ منه إرجاء البت فى جميع 
الترقيات الخاصة بقسمالإيرادات حق م خصبا. 
وفى | منه أرسل دين البلدية كايا إل ودر 


محكة القضاء الادارى : 


الذاخلية أنه شيلغه نري ديزان المحاسية عند 
وزوده ولأورد التقرير فى مارس سنة /1851 
أرسلهلية وبع دإعادته كلف مدير الللدية الموظفين 
المنسوب إلهم التقضير الرد على حتويات القرير 
ثم رأئ مدير البلدية إدانة للدعى فيجلةتقصيرات 
فى هذا الشأن وأصدر قراره باستقطاع ١٠١‏ يوما 
من راتبه كا .نجوزى أيضاً بالإنذار: لتقصيرات 
أخرى - ثم أبلغ ذلك وزارة الداخلية فأصدر 
الوزير قراره فى (؟ من ا كتوير سنة 1440 
بإعادة النظر فى الفرار الصادر بالترقية وبعد أن 
ُسطجالمكومة الوقائع على النحو التقدم دفمت 
يعدم قبول الدعوى وطلبت فى الموضوع رفضها 
مع إلزام المدعى بمصروفاتها مايل أتعاباحاماة . 
فرد المدعى بمذكرة أودعها فى 7٠‏ من يناير سنة 
,44 طالباً رفض الدفع بعدم قبول الدغوى 
وصم فى الموضؤع على طلباته مشيناً إلى أن 
ما نسب إليه من تقصير لا شأن له بموضوع 
الدعرتى وى تقوم على أن قراراً صدر بالارقية 
وأصبح نبائيآ فالقرار المطعون فيه إذ قضى باعادة 
النظر فى الترقية يكون والحالة هذه خالفاً لاتانون 
لإخلاله يحق ١‏ كقسبه المدعى ء على أن الجزامات 
قد أوقعت عليه بنين #تيق أجرى معه مع أن 
الطريقة السليمة لمؤاخذته إن كان ثمة محل انلك 
هى بحاكته أمام يجلس تأديب ثم تدب أحد 
مستششارى امحكمة لوضع التقرير فى الدعوى وبعد 
وضعه عين لنظرها جلسة ١8‏ من مابو سنة 
4 وفيا سمعت ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين بامحضر ثم أرجىء النطق بالحكم إلى 
جل اليوم . 


حلي 
- عن الدفع بعدم قبولالدعوى 
« من. حيث إن الحسكومة دفعت بعدم قبول 


لذ 
الدعوىلاوجه لإ : أولما ء أن المدعى إذ يتى 
دعواه على أن قرار القومسيون الصادر فى «٠.‏ 
من نوفير سنة 145 قد أصبح نهائيا فى 14 من 
يناير سنة 1457 كان يحب عليه رفع دعواه فى 
خلال الستين يوما التاليقلهذا التاريخ مادام المدعى. 
يعتبر أن الادارة قد امتتعت عنتنفيذ قرا ركان 
من الواجب علها تتفيذه - وذلك وققا لمكم 
الفقرة الآخيرة من المادة مم« من قانون انشاءا 
مجلس الدولة . وثانهاء أالقرار المطعون ليس فى 
الواقع قرارا نهائيا إذ أنه لا يتضمن سوى اعادة 
النظر فى الترقية دون البت فى أمر هذه الترقية 
بشكلنهانى . وثالئهاء أن الدعوى تكو نقد رفعت 
قبل الآوان المناسب مادام لميصدر قرار بترقية 
أحد من الموظفين إلى الدرجة الثانية موضوع 
التزاع اذ لا يزال ثمة احتهال لترقية المدعى الها < 
ومن حيث أن هذا الدفع مردود فى أوجبه 
الثلاثة : أولاء بأن القرار المثار اله فى الفقرة 
الاخيرة من المادة الخامسة والثلاثين من قانون 
انشاءبجلس الدولة. انماهو القرار الحسكى برفض 
النظل المرفوع عن قرار آدارى وذلك لقوات 
وقت يزيد على أربعة أشبر دون. أن تيت 
الساطات الختصة عن هذا : النظل فقياس القران 
المطعون . فيه على مثل هذا القرار الحسكى هو 
قياس مع الفارق لان المدعى انما يقيم دعيزاه على 
أن القومسيون اللدىقد أصدرفعلاقرارا بلرقيته 
واذ لم يستعمل وزير الداخلية نه فى الغائه قن 
المدة امحددة لذلك قانونا » فان القرار المذ كور 
قد أصبح تهائيا ومن ثم يكون الوضع الصحيخ 
للنسألة أن ليس ثمة قرار اعتبارئ برفض ا 
هر فوع عن أ أدارى واتما هناك: قراز: أيجحابي 
قائم فعلا قد استقر. عركز المدعى : على مقتضأة 
تهاتيا ‏ ولذا يكون الترار التى أصبرم وري 
الداخلية فى ١‏ من أ كتوبر سبنة 407 ].باعادة 


فلة 
النظر فى الثرقية هو فى الحق القرار مثار الطعن 
الذنى يحب حساب ميعاد رقع الدعوى من تاريخ 
اعلانه أو 'نشره ولا جدال ف أن هذا الميعاد 
لما عض لغاية أيداع صحيفة الدعوى سكرتيرية 
هذه امحكة فى + من ديسمير سنة م144 . وثانيا 
بأنه لا وجه للتحدىبأن القرار الممامونفيه ليس 
قرارا ادارياً نهائيا بمقولة أنه لا ي-دو أن يكون 
اقتراحا ياعادة النظر 3 موضوع الترقيات دون 
البت فى ذلك بشكل تباتى ‏ لا وجهلذلك مادام 
القرار المطعون فيه قذ صدر من وزير الداخلية 
معلنا به ارادته الملزمة للآفراد بناه على سلطته 
العامة وهى السلطة الوصائية الخول اياها >قتضى 
المادة 4 من الامر العالى الصادر فى ه من يناير 
سنة 14٠‏ والمعدل بالمرسوم بتمانون رقم ١‏ 
لسنة ومو ١‏ ومنتجا هذا القرار أثرموذلكيتعديل 
مركز قائوتى سبق أن كسبهالمدعى بالقرار الصادر 
فى ٠١‏ من نوفير سئة 1445 فيكون القرار 
المطعون فيه والحالة هذه قد انطوى على جميع 
خصائص القرار الادارى الهاتى ‏ وثالثا : بأته 
لا اعتداد يأن الدعوى رفعت قي ل الاوان بمقولة 
انه لم يصدر قرار بترقية أحد الىالدرجةموضوع 
النزاع ‏ ما دامت الدعوى تقوم على أن القرار 
الصادر فى ٠٠١‏ من نوفير سنة114 بترقية المدعى 


قد أصبح نهائيا لعدم الغائه فى الميعاد المعين لذلك ) 


قانونا ‏ وأن القرار المطعون فيه يكون 
والحالة هذه قد أخل بحق فالترقية كسبه المدع 
فعلا وما دامت المادة الرابعة من قاتون انشاء 
مجلس الدولة اذ تنص فىقترتها الثانيةعلى اختصاص 
محكمة القضاء الادارى بنظر الطليات التى يقدمها 
ذؤو الشأن بالطعن فالترارات الصادرة بالترقية 
لا تعتى أن الطعن يكون متنصورا على القرارات 
الايجايية بالعرقية بل جاءت صيغتبا من العموم 
والاطلاق بحيث عتد مدلولها كذ لك إل التزارات 


الددأن الأبع واللأمن - اننة لثلاثون 


| اسلبية أو الضمنية امتعلقةبالترقيقسواء بالامتتاع 
| عن الترقية حيث يوجبها القانون أو بالمباس 
بترقية تمت فعلا كا هى الال فى هذه الدعوى . 

« ومن حيث انه فضلا عما تقدم فان المدعى 
لا يقتصر فى دعواه على اختصام القرار المطعون” 
فيه فما تضمنه من (اخاء الترقية بل هو يجاوز ذلك 
إلى طلب الغاء ما ترتب عليه من آثار من يننهبا 
المساس بالراتب الذى ١كتسبه‏ تتيجة لمذه 
الترقية . 

« ومن حيث أنه لكل ما سلف يكو نالدفع 
بعدم قبول الدعوى فى غير حله متعينا رفضه . 


ب - عن الموضى 

« ومن حيث أن مبنى الدعوى أن القرار 
الصادر من القومسيون البلدى فى ٠٠١‏ من نوفير 
سنة 1145 بالموافقة على ترقية المدعى قد أصبح 
تهائياً واجب النفاذ مادام وزير الداخلية لم يلغه 
فى ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 
4 من الم العالى الصادر فى ه مر يتاير 
سنة 141٠‏ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١‏ 
السنة ماو فيكون القرار المطعون فيه إذ قضى 
بإعادة النظر فى هذه الترقية قد جاء خالفاً لاقانون 
لمساسة يحق ١كتسيه‏ المدعى ‏ 
ا « ومن حيث أن المدعى عليها دفعت الدعوى 
| بأن الترارالمماعونفيه لم يصدرمن وزير الداخلية 
باعتباره سلطة وصائية لما حق التعقيب على 
قرارات القومسيون بالتطبيق للبادة 14 المشسار 
إلها بل هو من القرارات الى يصدرها #متضى 
ساطه الرياسية يناء على المادة الثامنة من القرار 
الوزارى الصادر فى ؟ من مايوستة 114 بإعادة 
التنظيم الإدارى لبلدية الإسكندرية الى تنص على 
أنه ه يقبع فى تعيين موظق ومستخددى عمال 
البلدية وف علاواتهم وترقياتهم وأجازاتهم 


يحكمة القضاء الادارئن 


ؤمكافاتهم نفس شروط الاستخدام المتبعة فى 


مصالم الحكومة » وكذلك طلا ل ريتو 54 : 


من يونيه مينة ١90١‏ ولكادر سنة 154 ومن 
متنتضاهما أن قرار الترقية يصدر مرن الوزير 


ويسرى مفعوله من تاريخ صدوره أومن التارخ ا 
النصوص عليه فى القرار إذ تتص المادة و؟ من أ 


الدكريتو على أن ٠‏ ترقيات المستخدمين تمنح لحم 
بمعرفة الوزير بناء على طلب رئيس المضلحة » 
كا نص كادر سنةة؟! على أنه « تبدأ الترقيات 
من تاريخ القرار الصادر بها أو مم" التاريخ | 
المتصوص عليه فيه » . 

« ومن حيث أنه بما يحب التفبيه إليه يادىم 


الرأى أن هذا الدناع يتجافى مع الأوضاع ا 


الصحيحة ولا يقسق والاصول اللليمة ذلكلآن | 
مجلس بلدى الإسكندرية شخص معنوى عام طبقا 
لنص الدستور وللسادة +( من الام العالى . 
الصادر فى ه من يناير سنة 1/5٠‏ - فهو بهذم 
امثابة الاصيل فيا يتعلق بشئون موظفيه من 
تعيينات أو ترقيات أو نحوه فى الحدود وبالقيود 


المعيئة ذلك قانونا حسما تنتضيه المصلحة العامة 
ومن ذلك ما عساه يكون أوزير الداخلية من | 


سلطة وصائية فى هذا الشأن وتفريعا على ماتقدم 

نصت المادة وب من الا العالى الصادر فى 
سنة ٠م1‏ على أن ه رئيس التومسيون البلدى 
هو النائب عنه فى الامور المتعاتة بهء وهذا 


سق بطبيعة الخال مع اعتيار مجلس شخصا | 
معنويا ‏ كا نصت المادة بوم من الآمى العالى | 


المذكورمعدلةبالمرسوم بتمانون رقم ١‏ لسنةمم ١‏ 
على أنه « يعاون القومسيون مدير عام يكون 
العامل المتقذ للبلدية. وتحدد اختصاصاته فى قرار 
بصدره وزير الداخلية . وتعين الحتكومة المدير 


العام وفما عدا الوظاتف الحددة فى القرار الذى | 


يصدره وزير الداخلية تنفيذآ لهذا القانون والتى 


أؤلة 
يكون تعيين شاغلها وترقيتهم وتأدييم وقصليم 
نعرفة الو زيرميامرة يكو نالمستخد مون خاضعين 
| لسلطة المدير الما وتحدد يقرارمن وزير الداخلية 
' التواعد الى يحب أن . تتبع فى تعيين هؤلاء 
المستخدمين وترقيتهم وتأديهم ورقتهم » خام 
هذا النص وغيره من نصوص أخرى متبتا مع 
| قيود الساطة الوصائية التى للوزير على الجلس فيا 
» | عدا ما يستقل به مباشرة جقتنى ساطته الرياسية 
| حسيا هو مبين فى تلك التصوص وغيرها فيجب 
| إذن فهم التصوص التشريعية الخاصة ببلدية 
الإسكندرية على هدى تلك الآاصول ان ببذا 
| المعنى أو بذاك حسما يقتضيه الام . 


« ومن حيث ان تمصى تلك النصوص وتقبع 
| المراحل التشريعية التى مرت بها قاطع فى الدلالة 
| على صمة أما تقدم فتمد جام قرار وذير الداخلية 
الصادر فى ٠‏ من مابو سنة 114 بإعادة الننظيم 
| الإدارى لبلدية الإسكتدرية بديلا عن ااقرار 
المؤرخ فى ١‏ من يناير سنة 1 »2 ورددت 
ا المادة الثامنة من قرار ؟ من مايو سنة 144 
الى يرتكز علها دفاع الحكومة» الفقرة الثانية 
منالمادة الخامسةمن قرأ رم من يتابرسنة ولوزء» 
ومع ذلك فاكانت ترقيات موظق اللدية تعرض 
ا على الوزير بل على رئيس القومسيون البلدى » 
بعضهأ بوأسطة مدير البلدية والبعض الآخر بعد 
| صدور قرار فى شأتها من القومسيون البلدى 
كا يستفاد ذلك من المادتين الثالثة والخامسة 
من القرار المذكورء فتمّد نصت المادة الثالثة 
فى فقرتها الآخيرة على أن مدير البلدية هو 
الذنى يعين جميع المستخدمين الخارجين عن هيئة 
العما لو يعرض لتصديق رئيس القومسيونتعيينات 
وعلاوات وترقيات مستخدى الدرجة السادسة 
فا تحتها بشرط ألا تتضمن أى استثتاء من 
القوانين أو اللواتح » ونصت المادة الخامسة فى 
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فقرتيها الثانية والثالثة على أنه دجب أن عرض 
على القومسيون البلدى جميع الاقتراحات الخاصة 


بتعيينات وترقيات وفصل مستخددىى الدرجة | 


الخامسة وما فوقها وكذلكجميع الاقتراحات الى 
تتضمن استثناء من اللواتح المعمول بها ولو كان 
المستخدم من درجة أقل من الدرجة الخامسةوق 


هاتين الحالتين تصدر قرارات التعيين والعلاوات ١‏ 


والارقية والفصل من رئيس القومسيون البلدى 
وفقا لقراراته » . 

« ومن حيث ازقرار ٠١‏ من مابو سنة>154 
إِذ عدل المادتين الثالثة والخامسة من قرار + من 
يناير سنة 14# فى الحكم الوارد بهما فى شأن 


الترقيات قد قصر هذا التعديل على جعل الترقية | 


إلى الدرجة الادسة وما دوتها من اختصاص 
لجنه مشكلة من الوكيل العام للبلدية رئيس 


وعضوية كل من مدير الأقسام الحندسية ومدير | 


الأقسام الصحية ومدير القضايا وجعل قرارات 


هذه اللجنة نهائية يعد التصديق عليها مم مدير | 


البلدية إذا لم تتضمن استثناء من القوانين أو م 
يعترض علها مدير البلدية فاذا تحقق فها ثىء من 
ذلك وجب عرضبا على القومسيون ( م ١١‏ من 
القرار ) وعلى جعل الترقية إلى الدرجة الخامسة 
فا فوقبا من اختصاص لبنة مشكلة تشكيلا آخر 
أطلق علبها لجنه شئون الموظفين وجعل قرارات 
هذه اللجنة تهائية بعد المواققه علييا من المدير العام 
واعتمادها من رئيس الجلس الللدى والتصديق 
عليها من وزير الداخلية وذلك مالم تتضمرن 
إستثناء من القوانين أو يعترض علبا المدير العام 
وإلا وجب عرضها على القومسيون ( المادة 
من القرار) . 1 

« ومن حيث أن القرار المشار إليه إذ أغفل 
النص على أن قرارات القومسيون فى شأن نلك 
الترقيات تصبح نهائية بعد صدور قرار بها من 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


رئيس المومسيونك كان الال وققاً للفقرة 
الآخيرة من المادة الخامسة من قرار , مل 
يناير ستة م+و( قد قصد إلى إخضاع هنم 
القرارات لساطة الوزير الوصائية طبقآ لحم 
المادة 14 من الآمر العالى الصادر فى ه مزيتاير 
سنة 14٠‏ معدلا بالمرسوم يقانون رقم ١‏ لسنة 
ومو كا هو الشأن فى جميع القرارات ال ىتصدر 
منالفومسيون ف المسائل الى تدخل فىاختصاصه 
سواء بمقتضى المادة 16 من الآمر العالى سالئف 
الذ كز التى تتص فى فقرتها السابعة على أنه يدخل 
فى اختصاص القومسيون كل ما يتعلق يجميع 


| الامور الاخرى المقتضنى تداول القومسيون 


البلدى فيها سواء أكان أتباعاً لاقوانين واللواتح 
أو بناء على طلب الحكومة , أو بما أضافه اليه 
وزير الداخلية من اختصاصات با له من سلطة 
مقتضى التفويض الخول إباه بموجب المادة هع 
من الآمر العالى المنوه عنها التى تتص على أنه 
«يترر وزير الداخلية فى لواتح خاصة أحكام 
الاتخابات البلدية والقواعد الآساسية للترتيب 
الإدارى وتسيير الاعمال فى الادارات والنجان 
والقومسيونو العلاقات البلديةمع مصاٍالحكومة» 
وعلى مقتضى ما تمدم يكون قرار , من مايو 
سنة 184 مثاية اللائحة المشار إليها فى المادتين 
سالفتى الذكر بالنسبة الما أضافه وزير الداخلية 
إلى القومسيون من اختصاصات ما دام الوزير 
قد أصدر الترار المذكورفى شأن إعادة تنظ 
البلدية ووضع النواعد الآساسية بالترتيب 
الادارى وذلكفى حدود ساطه التفويضية الخو 
إباها بمقتضى القاتون ‏ 

ومن حيث انه لما تقدم يكوت دفاع 
الحكومة إذ يستند إلى أن وزير الداخلية عند ما 
يعتمد مداولات القومسيون فى شأن من شئون 
موظق الللدية إنما يفعل ذلك مقتضى سلطته 


7 حكة القضاء الادارى - 
الرياسية هو دفاع غير سديد ما دام الآمرلايتعلق ! 


لق 


« ومن حيث أن وزير الداخلية لم يصدر 


بالوظائف الى يستقل يتعيين شاغلها وترقيتهم | قراراً صركاً بالغاء قرار التومسيون ف الميعاد 


وتأديهموم وكي ل البلدية ومدير الاقسامالندسية | 
ومدير الأقسام الصحية طبقا للنادة الرابعة من | 


القرار المؤرخ فى ١‏ من مايو سنة 114 إذ ثم 


وحدمم الذين تسرى عليهم شروط الاتوظف فى | 
الكرعة كابة - ومن تم يكو ما نسي عطي | 


ألمادة الثامنة من ذلك القرار من سريان شروط 
الاستخدام فى السكومة على تعيين موظق البلدية 
وترقيتهم مقصودآ به سريان هذهالشروط بالقدر 
الذى لا تتعارض فيه مع أحكام الام العالى 
والقرار الوزارى المشار إليهما يحسب التفسير 
امو ضح آنفاً : 

« ومن حيث أن المادة التاسعة عشر من 
الأم العالى المذكور تنص على أنه « يعرض 
التقومسيون البلدى فى ميعاد ثلاثة أيام مداولاته 
على وزير الداخلية التصديق علها ولا يحوز 
تنفيذها الا إذا صار التصديق علها أو إذا لم 
يصدر منه أمس بايقاف تنفيذها فى بحر أثثانية 
أيام الأولى من تاريخ عرضها عليه وكل مداولة 
صار ايقاف تنفيذها ولم يحر الغاؤها فى خلال 


الثلاثين يوما الى تمضى من تاريخ عرضها على / 


وزير الداخلية تكون نافذة المفعول وكل مداولة 
تلغى يكون الغاؤها بقرار مسبب من الوزير 
وأسباب الالغاء لا تتكون عحل مناقشة من 
التومسيون » . 

« ومن حيث أنه يبين من الأوراق ان قرار 
لجنة شئون الموظفين الصادر فى م من يوليو 
سنة 1145 فى شأن ترقية المدعى وتعيينه مديراآً 
لقسم الايرادات قد عرضرعلٍ القومسيونفأصدر 
فى ٠.‏ من نوفير سنة +144 قراره بالموافقة 
عليه فكان يحب فى حالة ما إذا رأى الوزير الغاءه 
أن يصدر قراراً بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ عرضه عليه . 


المشار اليه وائما أصدر القرار المطعون فيه فى 
من أكتوير سنة 440( باعادة النظر فى 
الترقية وهو بثابة الالغاء الضمتى الا أن ذلك 
كان بعد قوات الميعاد المتقدم الذكر حتى على 
اعتبار أن قرار القوسيون لم يعرض على وزير 
الداخلية الا فى ١6‏ من ديسمير ستنة 144 أى 
فى التاريخ الذى أصدر فيه قراره بوقف تتنفيذه 
وعلى مقتضى ذلك كان يحب أن يصدر قرار 
الالغاء لغاية يوم 14 من يناير سنة 1441 

ومن حيث أنه بناء على كل ما تقدم يتكون 
قرار القومسسيون الصادر فى ٠١‏ من نوفير 
سنة 114 بالموافقة على ترقية المدعى إلىالدرجة 
الثانية قد أصبح تهائياً ومن ثم يكون القرار 
اللتاعون فيه إذ قضى باعادة النظر فى ذلك قد 
انطوى على اخلال بيحق | كتسبه المدعى وبالتالى 
قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً الغاؤه مع اعتبار 
قرار القومسيون الصادر فى 7٠١‏ من نوفير 
سنة 094 نافذا منتجآ جميع آثاره القانونية . 

( القضية رقم ١74‏ سنة ؟ ق بالهيئة الابقة ) . 
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؟ يونيه سنة 194 

1- اختصاس محكئة القضاء الادارى . فى دعاوى 
التعويض ‏ مقصور على الحالات البينة فى الفقرات الثلاث 
الأخيرة من المادة 4 من قانون مجلس الدولة . 

ب - اختصاص محكة القضاء الادارى . منازعة فى 
الراتب وفى الدرجة . اختصاس . الفقرة الثانية من 
الادة 4 من قانون مجلس الدولة . 

+ ب بلدية الاسكتدريه - موظفوها - اترقيتهم . 
قرار لجنة شئون الوظفين فى ” مايو سنة ١547‏ مادة 
*؟ منه ‏ تعالج حالتين . الفقرة الثالئة من المادة . 
القرارات هنا نافنة بد المواققة عليها من المدير العام 


رف 


لللدية واعتادها من. رئيس الس اللدى والتصديق 
عليها من وزير الداخلية * الفقرة الأخيرة من الادة ‏ 
القرارات طبقاً لا. وجوب عرضها على قومسيون الجلس 
اللدى ٠‏ رقابة وزير الداخلية فى الالتين ٠‏ وصائية 
وليست رياسية ٠‏ اختلانها برغم ذلك انصبابتصديق 
الوزير فى الالة الأول على قرار رئيس القومسيون وف 
الحالة الثانية على قرار القومسيون أو مداولاته ٠‏ 

د - رئيس القومسيون ٠‏ هو الساطة الرياسية المليا 
فى شكون الموظفين ٠‏ حسبلامحة ؟ يناير ستةه 1598 . 
لاتحمة » مابو سنة ١445‏ أخضعت قرارانه لرقابة 
ونير الداخلية ٠‏ 

ه - تنفيذ عيتى لقرار إدارى ٠‏ الفرق بينه ويين 
التعويش ٠‏ عدم اختصاص الحكمة بالطلب الأخير ٠‏ 
تأسيس التتفيذ العنى على ترقية لم تم ٠‏ رفش الطلب - 


المبادىء القانونية 


: اختصاص محكة القضاء الادارى‎ - ١ 


فى دعاوى التعويض مقصور عل الحالات 


المبينة فى الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة ا 


الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة . 

؟ - المازعة فى الراتب وف الدرجة 
بما يدخل فى اختصاص هذه الحكة النظر 
فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من قانون انشاء مجلس الدولة . 

» - إن المادة .م من القرار الصادر 
فى ؟ من مايو سنة 1914 من لنة شئون 
الموظفين إذ تعاب الاجراءات التى تتبع فى 
ترقية موظق بلدية الاسكندريه إلى الدرجة 


المادة المذكورة تصبح فها الرارا تالصادرة أ 


بالقرقية من لجنة شستون المؤظفين نباثية نافذة 
بعد الموافقة علها مر المدي العام لبلدية 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثنون 


واعتهادها من ر ئيس الجلس البلدى والتصديق 
عايها من وزيرالداخلية .والخالة الثانية وهى 
الحالة المنصوص علها فى الفقرة الآخيرة 
من تلك المادة تكون تلك القرارات فها 
واجبة العرض على قومسيون المجلس البلدى 
| أماما يذهب إليه المدعى من أن قرار لجنة 
شئون الموظفين فى الخالة الآولى يخضع 
لاحكام المادة التاسعةعشرة من الام العالى 
الصادر فى ه من يناير سنة .184 المعدل 
بالمرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة معورء شأنه 
فى ذلك شأن القرار الواجب العرض على 
القومسيون طبقاً للفقرة الآخيرة من تلك 
المادة . ما يذهب إليه المدعى فى هذا الصدد 
يخالف مفهوم حك الفقرة الثالثة إذا قورنت 
بالفقرة الاخيرة إذ أنه وإن كان حميحاً 
| من الناحية القانونية أن رقاية وزير الداخلية 
فى الخالتين إنما هى رقاية وصائية لا رقابة 
دياسية إلا أن أحكام القرار الوزارى 
والمادة التاسعة عشرء من الآمر العالى التى 
يباشر بها الوزير تلك السلطة الوصائية فى 
الحالتين مختلفة ‏ فينص القرار الوزارى على 
أنه فى الحالة الأولى يكون تصديق وزير 
| الداخلية منصباً علىقرار رئيس القومسيون. 
| أما فى الحالة الثانية فيكون تصديق الوزير 
حاصلا على قرار القومسيون أوكا يعبر 
الآمر العالىعلى مداو لات القومسيون . 

- الأصل أن رئيس القومسيون 
هو السلطة الرياسية العليا بالنسبة إلى مسائل 
موظن الجلس وكان طبيعياً أن تصدر جميع 


محكة القضاء الادارى 


القرارات منه وأن تنه ىعنده سواءعرضت 


هذه القرارات على ال ومسيون أو لم تعرض | 


عليه وهذا فى ظل لائة ؟ يتاير سئة موا 
مم عدات لانحة ؟ مايو سئة 1945 هذه 
الأحكام فأخضعت قرارات الموظفين فى 
الحالات المنصوص علها بالمادة. ,من الآمر 
العالى الصادر فى ه يتاير سنة 189460 » لرقاية 
وزير الداخلية ولي صحيحاً أنها لا تخضع 
ذه الساطةإلا إذا مرت عل هِءْةالْهَو يون 
البلدى باعتباره علا للشخص المعنوى حى 
يقال تفريماً على ذلك أنها إذ تعرض على 
لجنة شئون الموظفين فكأها عرضت على 
القومسيون لآنه لايوجد فى نصوص الآمن 
العالى ما يجحعل الوصاية الادارية مقصورة 
على قرارات القومسيون ٠‏ 


ه - طلب المدعى الحم له بمبلغ تنفيذا ' 


لقرار الترقية الذى يعتيره تهائياً يكون تنفيذآ 
عيناً للق رارء)ب2/2 د صمقدءة 1و ليس 


تعو يضآ غدع لد كنسن]1 عدم ممتادعمسظ ١‏ 


لانه لو اعت ركذلك لخرج من اختصاص 
الحكمة ‏ هذا الطلب واجب الرفض لآانه 
يتضمن المطالبة بالفرق بين راتبه فىالدرجة 
الخامسة وبين راتبه فى الدرجة الرابعة اتى 
ل يرق إلها عن المدة الى نيدأ بصدور قرار 
لجنة شئورن" الموظفين إلى تاريخ قبول 


الاستقالة . 
الوقائم 


تتحصل وقائع هذه :الدعوى فى أن المدعئ 
التحق بخدمة بلدية الاسكتدرية فى 15 من 


ينك 

ا سبتمير سنة ١491‏ فى وظيفة كتايبة براتب ستة 
جنهات شبريا ثم رق إلى الدرجة السابعةفىأول 
| مارس سنة م4١‏ فالسادسة فى أول يوليه سنة 
ثم تقل فى 1١‏ منسبتميز سنة 19 إلى 
وظفة رين قل بتسم الحدائق والمغروسات 
قوكيلا لقسم أشغال الطريق العام والاعلانات 
وال كشاك فى أول مابو سنة .14 فرئيساً 
لهذا القسم من أول مايو سنة 14٠‏ ورق فيه 
إلى الدرجة الخامسة من أول سيتمير منة 194٠‏ 
وفى 7 من فبراير سنة 154 قدم مدير قسم 
الايرادات التابع له المدعى مذكرة إلىالمدير العام 
بطلب ترقيته إلىالدرجة الرابعة فأحالالمدير العام 
هذا الطلب إلى قسم المستخدمين لإجراء اللازم 
نحوه مع التوصية بمنحه الدرجة المطلوبة وفى ؟ 
| من يوايو سنة +44 انعقدت لجنة شئُونموظق 
البلدية وقررت ترقيته إلىالدرجةالرابعة ووافقت 
على ذلك الادارة العامة بكتاب أرسلته إلىوزارة 
الداخلية فى >م من أ كتوير سنة>194 برقم17 
فأجابت هذه بكتاب مؤرخ فى ١6‏ من ديسمير 
سنة 184 بارجاء النظر فى ترقيات موظق قسم 
الابرادات انتظاراً لتقيجة التحقيق الادارى الذنى 
كانت تجريه البلدية مع بعض موظق هذا القسم 
فتظل المدعى من هذا التتراريكتاب أرسله!لىوزير 
الداخلية فى ١6‏ من ابريل سنة 19407 طالبا فيه 
اعتباره فى الدرجة الرابعة الاداريةعملابحك المادة 
وو من الآمر العالى الصادر فى ه من ,ناير سنة 
بيتنظم قومسيون بلدى مدينة الاسكندرية 
والمعدل بالمرسوم يمانون الصادر فى أول يناير 
سنة معو( - وف لام من أبريل سنة 1940 
صادقت وزارة الداخلية على ترقية بعض موظق 
ٌ قسم الايرادات وقررت وقفترقية الآخرين بما 
/ قهم المدعى 5 

فرفع المدعىهذه الدعوى عل وزارة الداخلية 


5435 


ورئيس قومسيون بلدى الاسكندرية يصحيفة 
موقعة من الاستاذ سلم اسكندر امحانى أ ودعبامع 
المذكرة الشارحة وحافظة مستندات فى ؛؟ من 
مايو سنة 1840 طالبا فها احتساب ترقيته إلى 
الدرجة الرابعة بأول مربوطبا ابتداء من ٠7+‏ من 
توففير سنة 144 أليوم التالى الحضى ثلاثين يوما 
على تاريخ موافقة الادارة العامة على الأرقية فى 
من | كتوبر سنة 144 ارتكانا إلى أزن 
وزير الداخلية لم يصدر قرارا بالغاءالقرار الصادر 
من الادارة العامة بترقيته إلى الدرجة الرابعة فى 
+" من ا كتوير سنة ١44‏ خلال مدة ثلاثين 
يوما من تاريخ عرض هذا القرار عليه بالتطبيق 


لحم المادة 1 من الام العالى الصادر فى ه ) 
من يتاير سنة 14٠‏ . وفى 76 من يونيه سلة | 
مقصورا على الحالات المبينة فى الفقرات الثلاث 


137 أودعت الحكومة مذكرة دفعت في أيعدم 
اختصاص المحكة بنظر الدعوى وطلبت رفضبا 
موضوعا لعدم انطباق المادة و من الآأمر العالى 


على القرارات الى تصدرها لجنة شتون الموظفين أ 


وقد أحيلت الدعوى إلى حضرة صاحب العزة 
عيده حرم بك المستشار بالحكة لوضع: التقرير 
ويعد وضعه أحيلت إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلسة 78 من يناير سنة .م144 لخلسة وم من 
مارس سنة م144 وفبها عدل الحاضرعنالمدعى 
طلياته إلى ما يأقى : 

أولا احتساب ترقيته إلى الدرجة الرابعة 
من +7 من توفير سنة 1445 تاريخاعتماد ترقيته 
قانونا إلىالدرجة المذكورةبأولم بوطها . وثانيا 
الحم له بالفرق بينراتبه الحالى ومايستحقهخلال 
المدة الباقية من خدمته حتىسن الستين بما يتتضمته 
من علاوات وترقيات من جهة وقيمة معاشه 
المريوط حالا منجهة أخرى وتموعذلك.هلام 
و لاج وثالثا الحم له بلغ لاج 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


على سبيل التعويض لما لحقه من ضرر من تركه 
فى الترقية . 

ودفع الحاضر عنالحكومة بعدم اختصاص 
امحمكة بنظر الدعوى أو يعدم قبولها وصسم على 
رفضها احتياطياً ثم أرجىء النطق بالحكم فها 
أخيراً لجلسة اليوم - 


اللو 
« من حيث أن هذا الدفع على حق بالنسية 
إلى طلب الحكم بلغ ٠٠٠١‏ جتيه على سبيل 
التعويض ا الحقه منضرر بسبب ترك فى الترقية 
ذلك أناختصاص هذه المحككة فى دعاوىالتعويض 


الآخيرة من المادة الرابعة من قانون إنشاء يحلس 
الدولة وليست هذه الحالة منهبا . 
« ومن حيث أنه فما يتعلق يباق الطلبات 
فالدفع غير صائب لآنها تتضمن تزاءا فى راتب 
وفدرجة يقول المدعىانه | كقسها طبقآلاحكام 
المادة التاسعة عشر من الام العالى الصادر 
فى ه من شاير سنة 145٠‏ والمعدل بالمرسوم 
يقانون الصادر فى أول يتاير سنة مموو1 مما 
يدخل فى اختصاص هذه احكلة النظر فيه عيلا 
بنص الفقرة الثانية من المسادة الرايعة منالقانون 
المذكون. 
عن الدفع بعدم القيبول 
« ومن حيث أن ميتى هذا الدفع أن طليات 
المدعى الابتدائية تتضمن طلب تعدي لقرار ترقيته 
إلى الدرجة الخامسة وهذا القرار سايق عل العمل 
بقعانون مجلس الدولة الذى لايتعطف أثره على 
الماضى بالسبة إلى طلبات الإلغاء . 


بحكة القضاء الادار ى 


« ومن حيث ث أنطليات المدعى الختامية خلو 
من هذا الطلب ومن *ُميصبح الدقع يعدم القبول 
غير ذى موضوعمتعينا رفضه . 

عن الموضوع 

« ومن حيث أنه بالقسبة إلى الطلب الخاص 
تحساب البرقية إلى الدرجة الرابعة اعتبارأ من>؟ 
توفير سنة 144 فقد بى المدعى هذا الطلب 
على أنالقرار الصادر بترقيته إلىتلك الدرجة م 
من! كتوبر سنة+ 1.4 قد أصبح تهائيا ونافذابعد 
مضى شهر من تاريخ صدوره تطييقاً لحم المادة 


9 من الام العالى الصادر فى ه من يتاير ستة / 
م والمعدل با مرسوم بقاتون رقم (١‏ لسنة | 
| بالفسبة إلى القرار الصادر يترقية المدعى فبذا 


ه | والمادة ٠٠.‏ من القرار الصادر فى ٠١‏ من 
شئون الموظفين هو 
بمثابة قرار صادر من القومسيون واجب العرض 
على الوزير طبقآً لحك المادة المذدكورة وما دام 


مابو سنة 154 من لجنة 


الوزير لم يصدر خلال المدة القانونتية قرار | 


الإلغاء فقد أصبح قرار اللجنة الصاحر بترقيته 
نافذاً . 


« ومن حيث أن المادة 9/٠.‏ ممرن القرار 


الوزارى المذكور إذ تعايل الإجراءات الى تتبع ا 
فى ترقية موظق بلدية الاسكندرية إلى الدرجة 
الخامسة فا فوقبا قد واجهت حالتين. الأول | 


وهى المنصوص علبها فى الفمرة الثالثة من المادة 
اللذكورة تصبح فها القرارات الصادرة بالترقية 
من لجنة شئون الموظفين تهائية نافذة بعد للوافقة 
عليها من المدير العام للبلدية واعتمادها من رئيس 
الجلس البلدى والتصديق علها من وزيرالداخلية 
والحالة الثانية :وه الحالة النصوص علها فى 
الفقرة :الأخيرة من تلك المادة تكو تلك 
القرارات.:ففها واجبة العرض على قومسيون 
المجلس البلدى . 


| حكنبا الصادر فى الطعن 


واه 

« ومن حيث أن دفاع المدعى لا يستقيم 
إلا إذا كان القرار الصادر من لجنة شئونف. 
الموظفين بترقيته إلى الدرجة الرابعة فى +7 من 
أكتوير سنة ١+‏ ما يطبق عل الفقرة الاخيرة 
من المادة المتقدمة الذكر لانه فى هذه الحالة يكون 
واجب العرض علٍِ القومسيون البلدى ويكون 


| قرار القومسيون فى شأنه خاضعاً لرقابة وزير 


الداخلية باعتباره سلطة وصائية وهى استعال 
هذه الساطة فى الحدود المبيئة بالمادة ١9‏ من 
الام العالى لللاسباب الى أوردتها المحكنة فى 
طعن رقم 114 لسنةم القضائية 
المرفوع من نجيب عياد أفندىعا المدعى عليما. 

د ومن حيث أن الامى هو على عكس ذلك 


اللقرار مما يمع تحت حكم الفتمرة الثالثة من المادة 


٠. |‏ من القرار الوزارى التى يصبح فيها القرار 


تهائياً بعد الموافقة عليه من مدير البلدية واعتهاده 
من رئيس القومسيون والتصديق عليه من وزير 
الداخلية بغير حاجة لعرضه على قومسيون البلدية 
لبحثه وإصدار قرار فيه وقد نال القرار موافقة 
المدير واعتهاد رئيس القومسيون ولكنه لم يصدق 
عليه من وزير الداخلية . 
« ومن حيث أن ما يذهب إليه المدعى من 
أن قرار لجنة شئون الموظفين فى هذه الحالة 
ضع لاحكام المادة التاسعة عثيرة من الا 
العالىء شأنه فى ذلك شأن القرارالواجب العرض 
على القومسيون طيَاً للفتمرة الأخيرة من تلك 
المادة . مايذهب إليه المدعى فى هذا الصدد يخالف 
مفبوم حَْ الفقرة الثالقة إذا قورنت بالفقرة 
الآخيرة إذ أنه وان كان صحيحاً من الناحية 
القانونية ان رقابة وزير الداخلية فى الحالتين [نما 
هى رقابة وصائية لا رقابة رياسية للأاسبابٍ الى 
أوردتها امحكة فى الطعن رقم ا لسنة ؟ 
القضائية المتقدم. الذكر إلا أن أحكام القرار 


الوزارى والمادة التاسعة عشرة من الآمر العالى 


السلطة الوصائية فالمالتين مختلفة . فينص القرار 


الوزارى على أنه فى الحالة الأول يكون تصديق | 


وزير الداخلية منصباً على قرار رئيسن القومسيون 
( وهو القرار الذى اعتمد قرار مدير البلدية 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


| لأصول عامة تسود النظام الإدارى فى يجلس 
قد جعلت الطريتة التى يياشى با الوزير تلك 


بلدى الاسكتدرية باعتباره شخصاً معتونا فالاصل 


ان رئيس النومسيون هو السلطة الرياسية العليا 


الذى وافق على قرار لجنة شتون الموظفين ) | 


أما فى الخالة الثانية وهى الحالة الواجب فبها 
عرض قرارات لجنة شئون الموظفين على 
التقومسيون البلدى فيكون تصديق الوزير حاصلا 
على قرار القومسيون أو كا يعبر الآمر العالى على 
مداولات القومسيون كصرح نص المادة 
الناسعة عشرة التى تقول ( يعرض القومسيون 
البلدى مداولاته على و زير الداخلية للتصديق منه 
علها ولا بحوز تنفيذهاإلا إذا صارالتصديقعلها 


أو إذا لم يصدر منه أمر يايقاف تتنفيذها فى بحر | 


العانية أنام الآوللى من تاريخ عرضها عليه وكل 
مداولة صار ايقاف تنفيذها ولم بحر إلغاؤها فى 
خلال الثلاثين يوما الى تمضى من تار يخع رضباعلى 


وزير الداخلية تكون نافذة المفحول وكل مداولة | 
| البلدى باعتياره مثلا للشخص المعتوى حتى يمال 
١‏ تفريعا على ذلك أنها اذ تعرض على الجنة شئون 


تلغىيكو نإلغاؤها يقرار مسببمنالوزير و أسباب 
الالغاء لا تكون حل مناقشة من القومسيون ) - 

« ومن حيث انه لا ممنع ما يقوله المدعى 
من أن قرارات لجنة شئون الموظفين تعتير 
صادرة من التومسيون لاآنها تشتمل بحم 
تشكيلبا طبتا لنص المادة .م من القرار الصادر 
فى ؟ من مايو سنة هم14# على عضوين يعينهما 
امجلس البلدى يحب اشتراك أحدهما على الآقل 
فى مداولاتها ولآن وجود العضوين فى اللجنة 
واشتراط تمثيل أحدهما على الآقل فى مداولاتها 
يجحعل قراراتها كأنها صادرة من القومسيون» ذلك 
أن هذا التول يخالف مفهوم أحكام الام العالى 
وأحكام القرار الوزارى المنفذ له.. والمستتدة 


طبيعيا 


بالننبة إلى مسائل موظق الجلس وكان 
أن تصدر جميع الترارات منه وأن تنهى عنده 


| سواء عرضت هذه القرارات على القومسيون أو 


م تعرض عليه وهذا ما كان عليه الآمى فى ظل 
لانحة ٠‏ من يناير سنة همأو( قبل أن تلغهيا 
لانئحة م؟ من مايو سنة ١44+‏ فقد نصت المادة 
الثانية الفترة الآخيرة والمادة الخامسة من قرار 
٠+‏ من يناير سنة 0م49١‏ على أنه فى جميع الحالاات 
سواء منها ما هو واجب العرض علل القومسيون 
أو ما ليس واجبا عرضه عليه يكون القرار 
التهاق فى مسائل الموظفين من اختصاص رئيس 
التومسيون دون معقب عليه حتى من السلطة 
الوصائيه وقد عدلت لانحة ١‏ من مايوسنة154 


| هذه الأحكام فأخضعت قرارات: الموظفين فى 


الحالات المخصوص علها بالمادة .م« من ذلك 


| لرقابة وزير الداخلية ولييس صميحا انها لا تخضع 


لذه السلطة الا إذا مرت على هيئّة اأتومسيون 


الموظفين فكأنها عرضت على القومسيون لآنه لا 
يوجد فى نصوص الام العالى ما يجحعل الوصاية 
الإدارية متمصورة عيلى قرارات القومسيون وعللى 
العكس فى ذلك فقد فوض هذا الآمى وزير 


| الداخلية فى المادة هي منه فى أن يصدر فى. لواتح 


خاصة القواعد الآساسية للترتيب الإدارى فلا 
جناح على الوزير إذا هو جعل بعض القرارات 
واجبة العرض عيل القومسيون وبعضبا غير 
واجب العرض عليه وأن ينظم الطريقة الى 
يياشر بها وصايته على القرارات الصادرة فى شأن 
من شون البلدية ٠‏ 


يحكمة القضاء الادارى لك 


« ومن حيت أنه ين ما تقدم ان طب | « ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على ماف 
اعتبار ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة من هم ؛ المضية وملف التتضية رقم م؟١‏ ستّة م المرفوعة 
من نوفير سنة +144 غير صائب متعينا رفضه : من تجيب عياد أفندى والى صدر قبا الحم فى 
57 | ذات الجلسة التى صدر قبا الح فى هذه اأقضية 
عن الطلب الخاص بالفرق بين الراتب | .. عدر قم وعلم 9 
2 ست | أن وزير الداخلية لا عرضت عليه ترقيات موظق 
والمحاش عن المدة من لاهن ديس مير سنة> ١154‏ | البلدية موما وافق على جميع الترقيات الا ما هو 
إل التاريخ الذى يبلغ فيه المدعى سن الستين خاص منها رتسم الابرادات الذى يعمل به المدعى تمد 
ه ومن حيث أن المدعى فى مذكرته التاءية | قرد وقف الترقيات الخاصة .هذااقسمجيعاوكان 
قد جز أ هذا الطلب إلى طلبين أولما : مبلغ جم : ذلك فى 16 من ديسمير سنة 144 . ثم أصدر 
: ا 3 0 اراق ب عن أن بالموافقة 
وهو المبلغ المستحق له تنفينآ لقرار الترقية إإنى : قرادا ف /0؟ من أبريل سنة 140 بالموافقة على 
يعتبره نهائيا وبذلك ييكون هذا الطلب جنيز] ! ترقية أربعة ممنقررت لجنة شئونالموظفينترقيتهم 
' ا من موظق القسم المذكور وفى هو من أغسطس 
يعتير تعويضا غمع 21 تنوه عدم ممتادءةيى ْ صدر قرار من مدير البادية بمجازاة المدعى خم 
آنه لو اعتبر كذلك لخرج عن اختصاص اليكة . ٠١ ١‏ يومأ من رابه للقصيرات نسيت إل كنفها 
وثاتيما : مبلغ .ولام و هلالج وهو المبلغ | ديوان امحاسبة فتقرير قدم عن مراجعةحسابات 
الستحق له بسبب الفصل المترتب على قبوله | البلدية وفى 1م من ١‏ كتوير سنة 1440 أصدر 
استقالته وبنلك ييكون هذا العالب تعويضا عن | وزير الداخلية قرارا برفض ترقيته إلى الدرجة 
القرار الصادر بقيول استقالته بناء على ما برعيه | الرابعة بعد أن قدم ديوان انحاسبة تقريره بقتيجة 
من اساءة استمال البلدية ساطتها معه بما > ' تفتيشه . وفى ا( من نوثير سنة 1941 قدم 
على التقالة. 0 : المدعى استقالته من متصبه فقبلتهذه الاستقالة . 
« ومن حيث ان الطلب الآول واجب ٠١‏ «ومنحيت انه قد استبانمن الوقائعالمتقدمة 
الرفض لآنه يتضمن المطالبة بالفرق بين راتبه فى | ان المدعى قدم استمالته من وظيفته عن ارادة 
الدرجة الخامسة وبين راتبه فى الدرجة الرابعة : حرة وان التصرفات الى اتخنتها معه البلدية 
الى لم يرق الها بعد عن المدة التى تبدأ بصدور أ والداخلية فى مجازاتهوةمله أولا وى رقضترقيته 
قرار الجنة شئون الموظفين إلى تاريخ قبول ! ثانيا حصلت تقيجة للتقرير الذنى قدمه ديوان 
الاستقالة . الحاسبة والذنى تضمن لومه على بعض مسائل 
« ومن حيث أنه بالفسبة إلى الشق الثانى من ' أخذها عليه مما يستبعد معه شائبتها بعيب إساءة 
التالب وهوالخاص الح عبلغ .ولام و 4ه لاج أ استعمال الساطة . 
فيقول المدعى فى بيانه أن البلدية استيدت معه | ومن حيث أنه مى تقرر ذلك يكون هذا 
عامدة وانها بند أن أوقفت تنفيذ قرار التدقية | الطلب على غير أساس أيضا متعينا رفضه . 
تملته إلى وظيفة أخرى ثم ألغت قرار هذا الا 
إى د 00 اثقل ( القضية رقم 7١9‏ سنة ١‏ اق رئاسة وعضوية 
بعد بضعة أيام ثم هى أوقعت عليه جزاء و3:ل | حضرات أسحاب العزة عمد على رانب يك . وعمد اليا 
ا( و -- ب العزة تمد على راتب يك . وعد البابلى 
إلى عمل مبين دون مبرر ما اضعاره للآستقالة ٠‏ | بك وعبده محرم بك المسقعارين. ) 


عينيا للقرار عمغهص ص دمتمعقت ولا 
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( تحت رئاسة حضرة صاحي السعادة أحمد مد حسن باشا رئيس الحكة بحضور 
حضرات أحاب العزة أحمد حسى بك وحستى إسماعيل الحضيى بك وفهيم إير اهرعوض 
يك وإبراهيم خليل بك مستشارين وعضور حضرة الآستاذ فهيم الجندى بك رئيس 


بابة بالاستقاف ) . 
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؟ يناير سنة 1460٠‏ 


تبديد تقود . قيام جرعة التبديد ما دام ل يظهر / 


من العقد أن انهم كان له حق التصرف فيها . اقناع 
التهم عن رد الوديعة تتحقق به الجرعة . طمن بالتزوير 
أمام الحكمة المنائية. الحكمةغير مقيدة بالأدلة اللوضوعة 
فى القاثون المدتى . 

المبادىء القانونية 

١‏ - لايؤثر فى قيام جريمة البتديد جرد 
ورود الوديعة على نقود تنعين بقيمتها دون 


عينها مادام أنه لاييين من الحم أنه قصد أ 


العقد إعطاء المودع لديه حق التصرف فها . 
١‏ ؟ ‏ ان امتتاع امتهم عن رد مبلغ 
الوديعة عند طلبه منه تتحقق به عناص 
جرعة التبديد . 

التبديد فإنه يك أن تكونالحكة قد حققت 
هذا الدفاع وقالتكللتهافيه ‏ وهى فى سييل 


غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالآدلة 
الموضوعة فى القانون المدنى . 


او 
ه حيث أن الوجه الآول من أوجه الطعن 
| يتحصل فى القول أن القانون لا يعاقب على 
الواقعة الثابتة فى الحك ‏ فقد ١‏ كتفت ال محكة 
فى إدانة الطاعن بما ورد بالوصول من أنه 3 
| المبلغ المدعى بتبديده بصفة أمانة » مع أن التقود 
| من المثليات لا تتحدد ء فيكون التسليم فيها على 
| فرض حصوله تسلما مطلقاً ملكا لا يلتزم فيه 
من تسلم إلا برد المثل عند الطلبء مع أنه يشترط 
| لقيام الوديعة كأن يحصل رد الثىء بعينه » وأنه 
إذا أوحظ ذلك , ولوحظ مضى ستتين كاملتين 
على الواقعة » وأن امحكة لم تعن باستظبار نية 
الغش »كان القول بقيام الجرعه فى غير محله . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله . « انها قائمة فما قاله الجنى عليه 
من أنه أدخر المبلغ ليرد يه غائلة الدهر . . ولعلم 
زوجته به أرادت إرهاقه عخرج من المتزل غاضياً 
وجلس عل مقبى وتصادف مرور الهم وهو 


ذلك وفى سيل الحم بالادانة أو البراءة | زميله فى العمل قدعاه وشرح له الظروف وطلب 


 فانئتسالا استتبط مبادىء هذه الأحكام حضرة الأستاذ تمود إماعيل وكيل نيابة‎ )١( 


1 قضاء محكة النتقض والابرام الخنائية 


منه حفظ المبلغ طرقه وديعةء فتبل المهم » 
وكتب على نفسه إيصالا به حرره انجنى عليه 
وأمضى عليه المهم » وجاء بالايصال أنه اسل | 
المبلغ من الجنى عليه بصفة أمانة طرقه ويردها له ' 
عند طلله . . . ولما تقل الجنى عليه لجبة أخرى : 
طالب المتهم بالمبلغ » فوعده بردمولم يرده» ولا . 
تكرر الطلب دون إجابته .. . بلغ بالحادث » أ 
وبعد أن عرضت دفاع المتهم من اتكار وادعاء 
ياحتمال دس الورقة عليه واطراحبا ذلك لانها 
لا تصدقه فيه قالت « انه أثم فى حق الجنى عليه ' 
بندم رد مبلغ الامانة له رغم ثبوتها قبلهبالايصال 
الموقع عليه بإمضائه ورغم مطالبته به مراراً وأنه ' 
لذلك فالتهمة ثابتة من أقوال امنى عليه المؤيدة 
بهذا الايصال الموقع عليه بإمضاء المتهم النى 
اعرف بماء . ولما كانت امحكنة فما أوردته على 
هذا انحو قد اعتمدت فى اثيات حقيقة الواقءة 
على ما شبدت به الورقة الصادرة من الطاعن ؛ 
نفسه من أن المبلغ تسل اليه على سبيل الوديعة » 
وعل ما قررهالنىعليهفى هذا الشأن » فلا تكون 
عذطائة ان هى داتت الطاعن . ولا يؤثر فى الام ؛ 
تجرد ورود الوديعة على ت#ود تتعين بقيمتها دون 
عينها ما دام انه لا يبين من | ١‏ 
بالعقد اعطاء المودع لديه حق التصرف فيها. ' 
أما ما يشير اليه عن نية الغش » فردود بأن | 
ما ذكرته احكمة من امتناع التطاعن عن رد المبلغ | 
عند طلبه منه تتحقق به عناصصر الجريمة الى دين 


أنه قد قصد ؛ 


من أجلبا . ا 

ه وحيث أن حاصل الوجه الثانى من الطعن ' 
أن الطاعن تمسك ف دفاعه يأن العقد أساس ! 
التهمة مززور لآن الجنى عليه يعمل معه وكا أ 
يقدم له الاوراق المصلحية للتوقيع علهاء فكان | 


يوقع دون مراجعة » وانه قد دس الورقة عليه, 
واستدل على ذلك يمتني ستتين دون مطالية 


و 


وبشبادة شهوده الذين شبدوا بأن الى عليه كان 


يعرض عليه الآوراق فعلا » وأنه فير احتاج 
الى معونة عند تقله وطلب الى المحكة تحقيق هذا 
التزوير بالطرق المدنية ؛ ولكنها لم تلتفت الى 
طلبه ؛ وكان من المتعين عليها أن توقف الدعوى 
حتى يفصل فى التزويرمنامحكمة الختصة أو تباشر 
هى بنفسبا الفصل فيه طيقا لنصوص قانون 
المراقعات . أما وهى لم تفدل » فيتكون حكببا 
معي لاخلاله حقه فى الدفاع . 

« وحيث أن الك المطعون فيهتعرض لدفاع 
الطاعن من احتهال دس الورقة عليه » واطرحه 


: لللأسباب الى قالما . ولما كان الآمر كذلك وكان 


من شأن ما أورده أن يؤدى الى مارتب عليه » 
فلا ل لما ثيره الطاعن » وهو لا يخرج عن 


الجادلة فى تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكة 
0 الموضوع ولا معقب علها فيه . أما ما يتمسك 


به عن الطعن بالتزوير وتحقيقه والفصل فيه » 
فلا وجه له اذيك أن تكون امحكة قد حققت 
هذا الدفاع وقالت كلتها فيه » وهى فى سبيل ذلك 
وفى سبيل الحم بالادانة أو البراءة غير متميدة 


ا بأى قيد من القيود الخاصة بالادلة ال موضوعة فى 


القانون للمواد المدنية ‏ 
« ووحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رقضه موضوعا . 


( طمن سليم عبد السسيد يوسف ضد النياية وقم 
لا سنة 9اق). 
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طعن ‏ منح الطاعن مهلة لتقديم الأسباب فى حالة 


| عدم حم المتم الطعون فيه فى اليعاد . لا يهم أن يكون 


| قد عل بالحمم وأسبابه 5 


0 
الميادىء القانونية 

١‏ - إن قضاء هذه امحكة قد استقرعلى 

أنه مت قرر الطاعن النتقض فى ا ميعاد و شفع 
ذلك بتقريرالسبات ول وكانت مقصورة على 
عدم ختم الحم فى خلال ثمانية الايام التالية 
لصدوره فقد حق .له أن يحصل على مهلة 
عشرة أيام لاعداد أسباب طعنه وتقدعمها 
على أن تيدأ هذه المهلة من الوم التاللى للجلسة 
التى ينظر فها الطعن أمام المحكة بعد ختم 
الحم - وعلى أن المهلة المذكورة ليست 
امتداداً ميعاد الطعن القانوق يسبب مان عحال 
بين الطاعن و بين العلم بصدور الحم عليه حتى 
يقال أنها يحب أن تبدأ من يوم العلل به بأنه 
وسيلة يقينية وإنما هى جزء من النظامالذى 


انتهت إليهحكةالنقض والذىيكفل للطاعنين | 


فسحة لاعداد طعونهم ويجنب احكة البدل 
الذى يتفتم بايه إذا ما سمس بالبحث قما إذا 
كان الطاعن قد عل بصورة يقينية بالحكم 
وأسبابة أو كان فى استطاعته أن يعم به قبل 
الجلسة المشار إلها . 

؟ - الماكان الحكم المطعون فيه إذ دان 
الطاعن بالقتل العمد المقصود به السرقة 
قد حدد المسروقات بأنها نقود للصروف 
الشهرى والمصوغات ؛ وكان ما أورده من 
أقوال للشبود واستدل به على حصول 
سرقة» إنماجاء خاصاً بما قبل عن سر قةالنقود 
والخامين والساعة وهى البعض القليل من 
المسروقات, فل يتناول شيتاً عن سرقة الجزء 
الأكبر منها وهو المصوغاتالمبيئة بالكشئف 


العددان السابع والثامن السنة الثلاثون 


| المقدم من ابن انجنىعليها أخيرآ والدى قرر 
هو نفسه أنه لا يعرف شيئاً عنباء بل أحال 
الآ كله إلى شقيقاته . وهو لاءلم يسمع لحن 
أ قول لافى التحقيقات ولا بالجلسة » ولم يبين 
| المم سبب إغفال سماعهن »كالم بين أن 
| الخرانة الحديدية وباق أماكن الحفظ التى 
| أثبت وجودها فى غرفة النى عليها وذكر 
أنها كانت تمل مفاتيحها ‏ لم يبين أن هذه 
المصوغات ل توجد فهاء وكانت المحكة قد 
: استيدت ففاثبات سرقتها إلى شهادة ابن المجنى 
علها السالف ذكرها ؛ وكانت هذه الشهادة 
يحالتها التى أوردتها غير منتجة فى هذا الشأن 
لآنبا شهادة منقولة عن الغير ء وقد أثار 
الدفاع فى شأنها ما يفيد استمساكه بسماع 
| أقواله » وكان سماع هذا الآضيل مكنا لتبين 
وجه الحق فى الدعوى ٠‏ وكان من وجهة 
أخرى جائا أن يكون لهذا الذى أخذت 
به الحكة واطمأنت إليه منشهادة هذا الناقل 
أثره فىتكوينعقيدتها بسرقة باقَالمنقولات 
وكان محتملا أن يختلف النظر الذى انتهبت 
إليه فى شأن السرقة يأسرها إذا ما استبان 
لما عدم حصولسرقة فى المصوغات» لما كان 
ذلك » وكان الحك : إذ قطع بأن الطاعن 
١‏ يترك دار الجنى عليها من وقت وقوع 
الجريمة لوقت القبض عليه وأنشخصاً غريآ 
عن الدار لميدخلباءوكان ثايتاً به أن ماأخفاه 
الطاعن من معالم جر بمة لقتل قد كشف أمره 
بإرشاد الخادم الآخر المرافق له والذى كان 
شاهد الرؤية الوحيد عليه وأنالخادمالمذكور 
ل يقل أن سرقة وقعت ء أو أن الطاعن قد 


قضاء حكة النتقض والابرام الجنائية 


أخنى شيا مما قبل بسرقته » وكان الثابت أن | 
شيئاً من المسروقات لم يضيط - إذقرر | 
الحم ماتقدم ‏ لم يبي نكيف كان منالميسور , 
على الطاعن أن يخق ماسر قه وكان رده على ا 
أوجه دفاع الطاعن فى هذا الخصوص قد قل | 
على فروض وتقريرات لاتصلح سنداً فى 


مقام الادانة . لما كا نكل ذلك . فإن الحم 
الملعون فيه بما قرره من بوت السرقة | 
استناداً إلى ما أورده من أدلة . وما أغفله 
من الرد على دفاع للطاعن له صلته بالواقعة | 
المطروحة » يكون قاصراً قصوراً يعيبه 


وبوجب نفضه . 


قار 

« من حيث أن الطاعن قرر الطعن ف الميعاد | 
القانونى » وقدم فى هذا الميعاد تمريراً يأسباب 
طعنه بناه على أن الحم المطعون فيهلم يتم فى | 
ميساد العانية الآيام التالية لصدوره ودعمه بشهادة 5 
استند إلها فى طلب مبلة عشرة أيام يقدم فيها | 
أسباب طعنه على الحم بعد أن ختم ٠‏ 

« ومن حيث أن المدعى بالمتموق المدنية 
دفع بعدم قبول هذا الطعن شكلا وقال فى بيان أ 
ذلك أنه لما كان الغرض من منم المهلة هو أن 
يكون لاطاعن عشرة أيام كاملة بعد ختم الحم 
يتمكن فى خلاها من بحث أسبابه وإعداد تقرير أ 
بأسباب طعنه » وكان هو قد سبق من مدة قبل | 
الجلسة أن أعلن الطاعنبصورةمن المكالمطمون 
فيه مشتملة على أسبابه ( وقدم أصل الحم ملآ | 
إلى الطاعن فى ١>‏ من يوليه سنة 144 عناطياً 
مع مأمور السجن ) وكان الطاعن لم يقدم تقرير 


الآساب فى خلال عشرة الايام التالية لتاريخ 


عق 
هذا الاعلان الذى تحقق به الغرض من إعطاء 
المهملة » فإنه يكون بذلك قد فوت على نفسه 
الميعاد المقرربالقانون لتقدحم الآسباب» مما يتعين 
معه قبول الدقع . 

« وحيث أن قضاء هذه الحكمة قد استقر على 
أنه متى قر رالطاعن التقض ف الميعاد وشفع ذلك 
بتقرير الآسباب ولوكانت مقصورة على بحرد 
عدم خم الحم قَ خلال ثمانية الايام التالية 
لصدوره » ققد حق له أن يحصل على مبلة عشرة 
أيام لإعداد أسباب طعته وتقديمباء على أن 
تبدأ هذه المهملة من اليوم التالى للجلسة الى ينظر 
فيها الطعن أمام الحكة بعد ختم الحم » وعلى أن 


0 المهلة المذكورة ليست امتداداً لميعاد الطعن.. 
القانوتى بسيب مانع حال بين الطاعن وبين العل 
بصدور الحم عليه حتى يقال أنها يحب أن تبدأ 
| من يوم العلل به بأية وسيلة يعيفية 


يقينية وإتما هى جزء 
من النظام الذى اتتهت إليدمحكة النقض ء والذى 


| يكفل للطاعنين فسحة منالوقت لإعداد طعوتهم 


ويحتب امحكمة الجدل الذى ينفتتح بايه إذا ماسح 
بالبحث فما إذااكان الطاعن قدعم بصورة يمينية 
بالح5 وأسبابه أوكان فى استطاعته أن يعم قبل 


| الجلسة المشار إلها . 


« وحيث انه متى تقرر ذلك » وكان الطاعن 
قد قدم الاسباب التكيلية لاعنه فى خلال المهلة 
الممتوحة له » فإن مادفع يه المدعى بالحقوق 
المدنية يكون فى غير محله . 

« وحيث أن مما بى عليه هذا الطءن أن 
الحم المطعون فيه قد دأن الطاعن بالفقرة الثالثة 
من المادة مم من قانون العقوبات على أساس 
انه قتل الجنى عليها عمداً بقصد السرقة » فى حين 
أن جرة السرقة المسندة إليه لا تقوم على أساس 
من وقائع الدعوى ولا أصل لحا فى تحقيقاتها . 


ال 


من أن السرقة جامت تالية للقتل وإنها كانت 


الباعث عليه » وأن الطاعن لم يترك دار الجنى ؛ 


عليها منذ وقوع الجريمة لوقت القبض عليه وهو 
لا يزال فيها » وان شخصاً غرياً عن الدار لم يغشها 


ما قطع به الحكم منكل ذلكواتهى منه إلى اعتيار 0 
السرقة واقعةمنالطاع نكانمن شأنه أن يؤدىإلى | 


وجود المسروقات بالدار»وهىقدجرىتفتيشهاعدة 
عررات متواليات يا قتشتحقبيةالطاعن وأشيازه 


وقتش البدروم فلم يعثرعلى شىء مما قيل بسرقته | 
وانما عثر على اللفافة الحتوية على معالم جريمة القتل | 


مخبأة فى غرفة البدروم مما اتخذه | ديلا على 
متتارفة الطاعن للقتل » وكان يازم عنه لو انه كان 
مقارفا للسرقة أيضا أن يخقى المسروقات فى نفس 
المكان » كا أن الغلام يحى مد حسين الذنى 
أخذت احكة بأقواله فى ثبوت الفتل على الطاعن 


وتصوير الطريقة التى ارتكبه بها لم يذكر شيا أ 


مطلقاً عن السرقة » ثم ان المصوغات وهىالشطر 
الاعظم مما أسند إلى الطاعن سرقته واقتراف 
القتل من أجله لميحصل التبليغعنها الا بعد الحادث 
بثلاثة عشر يوما وقد شارف التحقيق تهايته 
وهيئتالدعوى للمحاكة » وكذ لك ةالتيابةبدورها 
لم تأخذ دعوى السرقة مأخذ الجد » فهى ل تقم 
بأى عمل من أعمال التحقيق فى بلاغ سرقة 


المصوغات سالف الذكر من تحو سوال الوارد / 


ذكرم فيه ولا هى عاينت المكان الذى قيل أن 


المصوغات كانت به أو حتمل انها كانت موجودة ! 


فيه . ثم ان الحكم إذ قرر بوقوع السرقة وبآن 
الطاعن هو السارق قد قصر ف الاسباب » وأخل 
يحق الدفاع وجاء متخاذلا مضطربا » ذلك أن 
واللقود » و دافم الحخاض عن الطاعن باتفاء واقعة 


السرقة مستنداً فى ذلك إلى أدلة مفصلة ينها وهى | 


لقان قل جاه اوه 
وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن ماقطع به الحم | 


مثبتة بمحضر الجلسة فأغفل الحكالرد على معظمها 
وقصر وتخاذل فيا رد عليه منها » ققد قال الدفاع 
أن الاستاذ فيليبٍ ان الى علها قال بأنه رأى 
الخاتمين والساعة فى بد والدته قبل مغاهرته المنذل 
يوم الحادثه » ومع ذلك فهو لم يستطع أن يصف 
الخاتمين ' أو يذكر فى أى اليدين كان الخاتمان » 
كا قرر هو ووالده ان الى علها تلبس هذه 
المصوغات منذ عشر ستين» ومع ذلك فقد قرر 
الاطباء الشرعيون عند سوّالهم أمام الحكة أن 
لبس الخواتم مدة طويلة من شأنه ان يتك 
بالأصابع أثرآ وأن هذا الأثر لم يذكر ثىء عن 
وجوده بأ صابعالجنىعليها وانه قد وجد بأذق الجنى 
علها بعد الحادث قرط أصفر وباصيع يدها ديلة 
مرن الذهب » فلو أن الطاعن سرق الخاتمين 
والساعة لما أغفل انتزاع القرط والدبلة أيضاء 
وأن الطاعن ماكان يحاجة إلى القتل من أجل 
السرقة وسبيلبا مبيأ له يحكم وجوده فى الدار 
كخادم مستدم » ويخاصةوقد ثبت فالتحتيقات 
وجاء بالحكم أن المجنى عليها كانت قبيل الحادث فى 
/ أسيوط حيثك أقامت أكثر من أسبوعين 
فكان لاطاعنلو انه أراد السرقةأنيفعل والمتزل 
| خلو من الرجلين الوحيدينبه أثناءالتباره وكذلك 
ما كان الطاعن بحاجة إلى كسر درج « البوريه» 
وقد ثبت وجود مفتاحه ومفتاح الخزانة فوقه 
فلو انه اتوى السرقة لاستعمل المفتاح بدلا من 
العنف الذى كان ثقيلا يكشف أمره بل ولفتح 
الخزانة أيضا » ولاستلزم انتزاع قفلالدرج ترك 
أثر أو بصمة تدل عليه الآمس الذى فاه عامل 
تميق الشخصية » وانه ما لا يقيلعقلا انتودع 
النى عللها تود أو مصوغات فى هذا الدرجالذى 
تبين من المعايتة امتلاؤه بأشياء غير ذات قيمة فى 


حين توجد بنفس الغرقة خزانه من الحديد ومع 


أنجنى عليها مفتاحبا ء بل أن هذه الخزانة لم يفتحها 


قضاء حكة التقض والاير م الجنائية 


أحد منالحققينليتبينانكانتالاقود والمصوغات 


اللقول بسرقتها موجودة بها أم غير ذلكفيحصل | 


التحتقق من وقوع السرقة » ويخاصة أن زوج 


الجنى عليها ونجلها لم يجيا فى التحقيقات ولا امام | 


احكمة بما يقطع بأنهاكانت تضع فالدرجالمذكور 
تقوداً » ثم يضيف الطاعن أن الاستاذ فيليب 
بشاره تجل الجنى عليها إذ سئل فى بلاغه المتأخر 


عن ببان المصوغات المقول بسرقتها أجاب بأنه | 
لا يعرف شيئاً عنها وأناخوتههناللاتى يعرقهاء | 


فوجه الدفاع نظر احكة إلى أن هولاء السيدات 
شقيقات المبلغ لم تسمع لمن أقوال» بل أنه لم 
بحر أى تحقيق فى موضوع السرقة ؛ ولم يعرف 
كته هذه المسروقات » ولكن الحكة أخذت 
بواقعة السرقة واغفلت تحقيقها التحقيق الذى 


تستأمله فتسد التقص الذى تركته النيابة وترككه.! 


البوليس فى شأتباء لجاء لذلك حكبا مشوبا بما 


« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 


الطاعن بأنه « قتل السيدة جوليا دوس عمدا مع | 


سبق الأصرار بأن يبت النية على قتلبا فأحدث 
بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية 
والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية 


يحناية أخرى وهى انه فى الزمان والمكان ذاتهما | 
سرق مصوغات الجنى علها المذكورة والاشياء | 


الاخرى الموضمة الوصف والقيمة بالحضر وكان 
ذلك بطريق الا كراه الواقع على امجن عليهاوالذى 
ترك ها أثر الاصاباتسالفة الذكر الامرالمنطيق 
على المادة »م/م من قانون الءقوبات . وقدمته 
النياية للاحالة بالمواد ./, و 781 و 784 / ؟ 


عمة 
وم تأخذ بظرف سيق الإصرار واعتيرت الفعل 
الواقع من الطاعن فعلا عمدا مقصودا منه ارتكاب 
جتحة سرقة مال الى علها ومصوغاتها وهو 
ما نصت عليه الفقرة الثالتة من المادة عمو 
المذكورة . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بقوله « ومن حيث ان وقائع 
الدعوى الى تثيت للبحكة من أوراق القضية 
والتحتيقات التى أجريت قها ومن المعاينة 
والتقارير الطبية تتحصل فى أنه فى يوم ١6‏ 
من نوقير سنة 1448 الموافق ١‏ من حرم 


| سنة مم( حضر سعادة توفيق دوس باشا 


إلى مكتب سعادة النائب العام وأبلغه بآن شقيقته 
السيدة جوليا دوس حرم حضرة بشارة حنا 
يك المقيمة بشارع الظاهر دم ١ه‏ التابع لقسم 
الوايل وجدت مقتولة على سريرها صباح اليوم 
لمن كور ووجد بعض مصوتاتها مسروقا » 8 
وجد عض الادراج بترفتها والغرف الآخرى 
مكسوراً » وطلب تميق ذلك » فأحال سعادة 
النائب العام هذا البلاغ إلى نياية مسال القاهرة 
لتحقيقه » فانتقل أحد وكلائها إلى منزل الى 
عليها. ولحق به بعض الأطباء الشرعيين للكشئف 
على الجثة لمعرقة سيب الوفاة » فتبين منالمعايئة 
التى تولاها حضرة وكيل النيابة الحقق بأن 
الذل رقم ١ه‏ المذ كور مكون مر طابتين 
وتحوطه حديقة من جميع الجهات ويسكن 


| الطابق الأول حضرة بشارة حنا بك وأسرته 
| ويسكن الاستاذ بركات بركات الموظف بوزارة 
| الداخلية فى الطابق الثانى ء ويرتفع الدور الآول 
من قانون العقويات. فأحاله قاضى الاحالةبالمواد | 
المذكورة إلى محكمة الجنايات » ققضت بحكها | 
المطعمون فيه بمعاقبته عملا بالمادة عم7/م من | 


عن أرض الحديقة بعشر درجات » ويقع سل 
هذا الطابق فى مواجية الباب العموى للحديقة» 
ويبعد عنه بحوالى إثنى عشر متراً » ويصل هذا 


قاتون العقويات بالاعدام وبالتعويض المدتى» | الل إلى فرندة تفتح على حجرة الصالون ويلي 
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غرقة الصالون صالة يفتح بابها فى مواجهة أ 
الفرندة ويوجد على يسار الداخل لهذه الصالة ١‏ 
١‏ ياب حجرة الى علها لخصصة لنومها » وتبلخ 
مساحة هذه الحجرة حوالى النسة أمتار طوله 
ومثلها عرضاً » وفها سريران الآول على بعد | 
مترين من باب الحجرة والثاق يحواره » وينهما | 
دولاب صغير ( , وموديتو) ووجد أثاث 
الغرقة مرتباً » وقال بشارة بك أنه كان على كل 
سرير غطاء ( كوفرته ) ولحاف وأته لم يحد على | 
سرير زوجته غطامه ولحاقه » كالم يحد غطاء 
السرير الآخر » ووجد بالغرفة من الآاثثاث 
عدا ما ذكر دولابان كييران ( ولافومانو) 


ووجد قفل الدرج الاعلى للبوريه متزوعا من | 
مكانه ولسانه بارزا ما يدل على أن هذا الدرج | 
قد فتم بالضغط » وتبين أن لهده الغرفة نافذتين | 
تطلان عل الحدية إحداهما فى الحائط البحرى . 
والاخرى فى الحائط الشرق وترتفعان ع نأرض ! 
الحديقة بحوالى المثر ولم يظهر أى أثر يدل على 
أن أحداً تسلق من الحديقة إلى داخل الحجرة | 
عن طريق هاتين النافذتين ووجدت أواق 
الفطور وأباريق الشاى فى حوض المطبخ بدون 
غسل ووجدت الينى علها مسجاه عبلى ظهرها 
على السرير الداخلى ورأسها فوق وسادتين للجهة | 
الغربية من الحجرة وقدماها للجهة الشرقية 
وتبدو فى مظهرها كا لو كانت نائمة نوما طبيعياً 
وشاهد الحّق بظهر يدها الينى إصابة عضية 
طوطاحوالى أربعةستقيمترات وحوافهايجاوطة» 
وقد سالت منها بعض الدماء 5 شاهد بالجرء 
الايسر من الرقبة تسلخات طولها حوالى عشرة | 
ستقيمترات وأثر دماء فى فتحتّى الآنف يدل على 


<صول نزيف منهما وندبي حضرة أأطبيب 
الشرعى لوقيع الكثتف الطى على الجثئة | 


العددان السابع والتأمن - السنة اثلاثون 


وتشركها لبان ما بها من إصابات وسببها 
وسببالوفاة وكشف عي لخادم المتزل عبد المحسن 
إسماعيل حسين بمعرفة حضضرة الطبيب الشرعى 
فوجد يحسمه ووجهه إصابات وأسفر تفتيش 
البوليس فى مكان الحادث عن العثور على بعض 
خرق بالية ملوثة بالدماء فى غرفة البواب أثبت 
الحةق أنها دماء جافة » وقال البواب عنها أن 
هذه التلوئات الدموية هى من طمث زوجته » 
وتبين فى التحقيق أن بشارة بك حنا وأسرته 


.تاتون هذا المتزل من سنين عدة » ووم على 


| خدمتهم عبد انمحسن إسماعيل حسين (للمم) 
ويعاونه إبن أخته الغلام يحى يمد حسين وأنه 
وخزنة حديد وشماعة للبلابس وأخرى للفوط | 


3 بوم الحادث اجتمعت الاسرة على مائدة 
الافطار وبعد أن قرغوا من طعامهم بارح 
المنزل الاستاذ فيليب بشارة لعمله ثم خرج 


أ والده بشاره بك قاصداً الكنيسة وتيت 


السيدة الجى علها عفردها مع الخادمين » 
وقد طلبت إلهما أنب. يدأ بتظيف 
غرفتم ا لتستريح» ففعلا ما أمرتهما به وأوت 
السيدة إلى مخدعها ورقدت على سريرها وتركتهما 
يةومان على غسيل أوانى الافطار ثم الاستعداد 
لعلوى طعام النذاءء وحوالى الساعةالعاشرةوالنمف 
صياحاً حضر إلى المنزل من يدعى سيد عبدال رحن 
عبد العزيز الذى كان مكلفا من قبل حضرة 
بشارة بك بشراء قفص من الللم وشمنه ليخير 
بشارة بك بما فعله وليعطيه ما تبق من التمود » 
وكذلك بوليصة الشحن ء ولما قرع جرس الباب 
خرج له الخلام يح فسأله عن سيده قأجايه يأنه 
خرجم ثم سألدعن سيدته قدخل أله حلام واستدعى 
خاله للتهم النى حضر بعد فترة طويلة وكان 
| مشطريا ولق سيد المذكور على باب المتذل 
| وأخيرء يآن سدح حرجت هن الاخرتى فأعظاة 
باق التقود وبوليصة الشحن ليسلببا لسيده عند 


قضاء حكة النقض والايرام الجنائية 


معة 


عودته واتصرف »ء وأغلق المتهم الباب علفهء | فى الخادمين حيث ثبت بالدليل القاطع أن أحدآ 
وبعد قليل فتح المتهم احدى نوافذ حجرةالصالون اليدخل المترل من وقت خروج بشاره بك 
ونادى بواب المتزل والجتايتى وأخيرهما يأته | وتجله واستدعاء لخادم للجنانى والبواب وأن 
دخل على سيدته فى حجرتها ليءطها التقود ا جميع نواقذ المسكن وأبوابه كانت مغاقة إغلاتا 


والبوليصة » ولما أن نادى عليها مارآ فل 


ترد | تاما ولانبما أعملا غسيل أواق الفطور وتركاها 


علية وطلب الهما أن يدخلا المنزل ليريا ما بها بمكاتها الآمى الذى يدل على أنهما كانا مشغولين 
فدخل الجنانى الحجرة الى مقربة من السرير» | بعمل آخر الماهما عن غسلها ولاته وجدت 
فوجد انيجى عليها 0 وامتتع اللوابٍ | 


عن الدخول » * ثم أرسل المتهم العلام يحى ليدعو 
بعض أقارب سيدته » وبعد ذلك حضرة عزيز 
فلتس أفتدى ابن عمة بشارة يك ليقدم العزاء 
للمجنى عليها فى وفاة قرية لما ودق جرس الباب 
ففتح له الخادم » وعقب دخوله أخيره ينف 
سيدته نائمة فى غرفتها ولا ترد جواباء ولاحظ 
عليه الارتباك ؛ وعلى أثر ذلك حضرت الست 
ماتلدة نخله ودخلت على الجنى علها فوجدتها 
راقدة فى فراشها ومتوفاة » ولاحظت يوجهها 
اصابات وبيدها ال#تى أثر العض » وتفتدت 


خاتمين وساعةيدكانتتلبسهما فل تجدهما عخرجت ١‏ 


إلى عزن أقدى فلس وأسرت اليه بما رأت 
فعمل على استدعاء بشارة بك ؛ ولما حضر وعلم 
بوفاة زوجته استدعى طبيب العائلة وهو الدكتور 
فرنسيس الياس وكشف على الجثةفاشتبه فى وفاتها 
متمرراآ أنها جنائية » ووصل نبأ الحادث إلى ابن 


الى علها الاستاذ فيليب بشارة وشتيقها ) 


سعادة توقيق دوس باشا خضرا إلى المنزل ولما 


تحتقت لد.بما الجريمة من استحالة وصول | 
أجنى للدنزل لاقتراف الجريمة ومن الإصابات 


الى وجدت بالجثئة ومن فقد الخاتمين والساعة 


ومن مشاهدة درج البوريه مكسوراً عنوة ومن | 


سرقة التقود الى كانت الجى عليها تضعها فيه 
للبصروف الشهرى بادر سعادة توفيق دوس باشا 


بإبلاغ الحادث إلى النياية وانحصرت الشبية | 


إصابات بالخادم الكبير ( امتهم ) قرر 
حضرة الطبيب الشرعى أنها تحدث من . 
المقاومة وبعد اتهاء ااتحقيق فى صباح اليوم 
الآول من أيامه أمرت النياية يحيس الخادم عيد 
امحسن إسماعيل حسين احتياطياً والتحفظ على 


ا ابن أخته وآخرين ريئها يستككل التحتيق فى اليوم 


التالى » فسيق امهم إلى السجن وأخذ الضابطان 
أحد سليان افندى وتمدسيف اليزل افندىالغلام 

يحي إلى دار الحافظة » و طريتهم للها أخنا 
يسديان إليه بأن يفضى إلهما حقيقة 
الحادث ولما وصلا به إلى دار امحافظة أخيرهما 
بأن حميقة الواقعة هى أن خال امتهم دخل على 
سيدته وهى نائمة فى فراشها وقتلبا بأن خنتها 
و كم نفسها حتى أزهق روحبا وأن الدماء نزفت 
منببا ولوثت ملاءة الفرش وغطاء السرير 
( الكوفرته ) فاستيدلهما بغيرها وأخفاها فى 
إحدى غرف البدروم وأظبر استعداده للإرشاد 
عن مكانهما فانتمل الضابطان يصحهما الغلام إلى 
المنزل للإرشاد وهناك أيقظا مخدومه الاستاذ 
فيليب بشارة من نومه وبحضوره أرشدمم الغلام 
عن المكان الدى أخق فيه خاله هذه الآشياء » 
وإذا به إحدى غرف البدروم ولما باب من 
حديد مقفل بقفل وها باب آخر يصلبا بغرفة 
أخرى مثيت عليه ألواحخشبية كسرها الضابطان 
ودخلا الغرفة فعثرا على لفافة كبيرة عبارة عن 
ملفحة قد لف فيا غطاء السرير وملابة الفرش 
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دعة 
الملوثتين بالدماء وجلياب للغلام »وقطعة من قاش 
مبللة بالماءعوسروال للنجتى علها وكاتت موضوعة 
بين أشياء مبملة» فألقيا هذه اللفافة فى مكاتها 
واتصلا برئيسبما مفتش المباحث وأيلغاه الآمر 
فاتصل حضرة المفقش بدوره بوكيل النياية حمق 
وأبلغه ما عليه من الضابطين ضر النائب إلى 
دار امحافظة » وسأل الغلام » فقرر ما سبق أن 
ذكره لاضابطين ثم اتق ل إلى بدروم المتدل وعاين 
البدروم والغرفة الى قنها اللفافة وأئيت حالتها 
وسأل الخادم عما اعترف به ابن أخته فأصر على 
الاتكار » كا أنكر ملكيته للللفحة » وجىء 
بأحد الكلاب البوليسية وثم الملفحة وعرض 
عليه الخادم بين آخرين فتعرف عليه غير مرة » 
ودلت معاينة النيابه لغرقة البدروم على أن لما 
شباكين يطلان على الحديقة مثبت على فتحتهما 
قضيبان من الحديد على كل منهما إطار من السلك 
الشبى » وأنه يستحيل أن تلق اللفافة إلى داخل 


الغرفة من إحدى هاتين النافذتين » وعبر فى-تيبة 


ملايس الهم على مفتاح صغير اعرف الهم | 
بملكيته له وصار تيحربته على الغفل المركب على | 
باب الغرفة بمعرفة وكيل النيابة ففتحه بصعوبة | 


وف يوم ذا نوفير ستة م144 قدم الاستاذ 
فيليب بشاره بلاغا للنيابة يذكر فيه أنه قد سرق 
من المتزل مصوغات للسيدة والدته بينها تفصيلا 
كانت موضوعة فى درج اليوريه الذنى وجد 
عكسوراً ومسدس له كان يضعه فى غرفة نومه 
وأنه لم يتبين سرقة هذه الآشياء إلا بعد أن 
حضرت شقيقاته ويحّن عنها ول يحدتها وانهم 
الخادم بسرقتها أيضآء وذكر الآدلةالتىاستند إليها 
فى ثوتها ثم تعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه 
الطعن قتقال : ه وحيث أن دفاع المتهم انحصر فى 
التدليل على عدم وجود ياعث بدعوه إلى ارتكاب 
هذه الجناية » وننى حصول السرقة.. . وحيث ان 


العددآن السابع والثأمن ‏ السنة الثلاثون 


الباعث على الجريمة هوالسرقة» ولا شك فى ذلك 
سواءكان القاتل هو خادم المأزل أو شخص 
غريب عنه لآن الى علها وهى سيدة طاعنة فى 
السن عرف عنها البر بالفقراء » والعطف على 
الكافة فلا يتلها إلا طامع فى مالا . . . والدليل 
على حصول السرقة مستمد منكسردرج البوريه 
وفّدان تموداً لمصروف الشهرى التى كانت فيه » 
وفقدان خاتهىوساعة الجنى علا الى كانت تليسها 
داتماءيا شبد بذلك ابنها وزوجها فى التدتيق 
وبالجلسة » وكا شهد به الدكتور فرنسيس الياس 
والسيدةماتيلدةفى الجلسة »وفقدان باقالمصوغات 
التى أبلغ عنها الاستاذ فيليب بشارة . وحيث انه 
عن سرقة الاقود والمصوغات فإن الدفاع دلل 
على نق حصوها ما تلسه من التحقيق فى أقوال 
الشبود حسب ماعن له من تجرخ هذه الاقوال 
كا هو مدون فى محضر الجلسة ... وعلى أن 
المفاتيم وجدت فوق البوريه أى أنها كانت فى 
متناول بد الجاتى ء وكان من السهل عليه أن 
يفتح بها ما يششاء من أدراج والخزنة الحديدية » 
وعلى أنالتأخير فالتبليغ عنسرقةباق المصوغات 
مدعاة إلى الشك فى صمة القول بسرقتها » وعلى 
عدم معدولية وضع مدل هذه المصوغات فى درج 
البوريه مع وجود خزيةحديدية فى الغرفة ؛ وعلى 
أنه لم يضبط مع الهم وقت تفتيشه ثىء من هذه 
المسروقات » وعللى أنه لم يرد فى تمرير الصفة 
التشررحية ما يفيد أنه وجد بيدى الجنى علها أثر 
للبسها الخاتمين والساعة على وجه الاستمرار . 
وحيث ان ما تليسه الدفاع منثنايا أقوال أقارب 
النى علبها فى التحقيق أو الجلسة وما عن له من 
تجريح لا مس جوهر شهادتهم بالنسبة لحصول 
السرقة ولايضعف من الدليل المادى المستمد من 
كسر درج البوريه ونزع قفلهعنوة ذلك الكسر 
الذى شاهدمكل من دخل غرفة الى علها قبل 
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معاينة النيابة والذى ورد ذكره صراحة فى تبليغ 


سعادة توفيق دوس ياشا لسعادة النائب العام مع أ 


سرقة المصاغ » وأن من ينظر إلى مركز عائلة 
الجنى عايهانظرة الاعتبار والتقديركا استبان ذلك 
من ثتايا الدفاع نفسه لا يساوره شك فى صمة 
ما قرره أفرادها عن السرقة » والقول بغير ذلك 
جناية على الواقع » ومن يقدر فظاعة الجريمة 


وشدة وقعها فى نفوس أقراد هذه العائلقه وأنهم | 


كانوا يدلون بمعلوماتهم فى التحقيق وهم مأخوذون 


بول خيعتهم فى سيدة من أعز الناس لديهم | 


لا يؤاخذمم بما أخطأوا فيه سهوآ عن ذكره ثم 
ذكروه فما بعدء أما القول بأن المفاتيم كانت 


فوق البوريه قى متناول الجانى» فإن ظروف | 


وضعها فى هذا المكان لم تعر ف وكذلك الظروف 
التى أحاطت بالجاتى عند كسره درج البوريه» 


أما تأخير بلاغ الاستاذ فيليب يشارةعنسرقةباق | 


المصوغات » فذلك لا يؤثرعلىصمة ماورد فىهذا 


ابلاغ مادامت أسباب هذا التأخير قد توضحت | 


وه أسباب مقبولة » وهى أن المسروقات من 


حم ما يعرفه السيدات » والطبيعى ألا يعرف / 
أمرها إلا شقيقاته » وأما وضع المصوغات فى | 
درج البوريه وعدم مءقولية ذلك » فإن مرجعه / 


تصرف صاحبة هذا المصاغ ولا ضير عليبا ان 
هى حفظته فهذا الدرج مادام تتحتفط بمفتاحه . 
أما النولبأنه لويضبطمع المتهمثىءمن المسروقات 
فذلك لا ينهض دليلا على نق السرقة لآنهكان 
منفرداً بالمزل وقتاً طويلا » ومن الميسور له أن 
يخنى ماسرقه ولا يحمل معه دليل إجرامه » . 

. « وحيث أنه بين من الاطلاع على حاضر 
جلسات ممككة الموضوع وعلى أوراق الفضية 
التى ضت تحقيتا لوجه الطعن أن محانى الطاعن 
قد دفع تهمة السرقة يما ورد فى وجه 


لمة 

| الطمن وبا له أصل ف التحقيقات . 

« وحيث أنه لما كان المجم المتاعون فيه » 
إذ دان الطاعن بالمتل العمد ال قصود به السرقة » 
أقد حدد المسروتات بأنها تقود الممروف 
| الشهرى والمصوغات : وكان ما أورده م نأقوال 
| للشبود ؛ واستدل به على حصول سرقة » إتما 
جاء خاصاً بما قيل عن سرقة التقود والخاتمين 
والساعة وهى البعض القليل من المسروقات » 
فم يتتاول شيئاً عن سرقة الجزء الا كير منها 
| وهو المصوغات المبينة بالكثف المقدم من إبن 
انجنى علها أخيراً والنى قرر هو نفسه أنه 
لا يعرف شيئاً عنبا » بل أحال الام كله إلى 
شقيتاته » وهؤلاء ١‏ يسمع من قول 
| لافى التحتيقات ولا بالجلسة » ول يبين الحكم 
| سبب إغفال سماعين » كالم يبين أن الخزانة 
الحديدية وبا قأما كن الحفظ الىأئيت وجودها 
| فى غرفة الجنى عليها وذكر أنها كانت تحمل 
مفاتيحها ‏ لم يبين أن هذه المصوغات لم توجد 
: فها » وكانت الحكمة قد استندت فى إثبات 
موقفها إلى شبادة إبن النى علها السائف 
ذكرها » وكانتهذه الشهادة تحالتها التى أوردتها 
غير منتجة فى هذا الكأن » لآنها شهادة منقولة 
| عن الغيي » وقد أثار الدفاع فى شأنها ما يفيد 
أ استمساكد بسماع أقواله » وكان ماع هذا 
| الاصيل مكنا لتبين وجه الحق فى الدعوى » 
| وكات من جهة أخرى جائزآ أن يكون لهذا 
الذنى أخذت به امحكلة واطمأنت إليه من شهادة 
| هذا اناقل أثره فى تتكوين عقيدتها بسرقة باق 
المتقولات ء وكان محتملا أن يختلف النظر التى 
اتتبت إليه فى شأن السرقة بأسرها إذا ما استبان 
أ لما عدم حصول سرقة فى المصوغات » لما كان 
ذلك » وكان الحك ء إذ قطع بآن الطاعن لم يكرك 
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دار الجن علييا م من وقت وقوع الجرمة لوقت 
القبض عليه وأن شخصاً غريآً عن الدار 
لم يدخلها » وكان ثابتآً به أن ما أخفاه الطاعن 
من معالم جرعة القتل قد كشف أمره بإرشاد | 
الخادم الآخر المرافق له والنىكان شاهد الرؤية 
الوحيد عليه وأن الخادم المذكور لم يقل أن 
سرقة وقعت » أو أن الطاعن قد أخق شيئاً 
مما قيل بسرقته » وكان الثابت أن شيئاً من 
المسروقات لم يضبط ‏ إذ قرر الحم ما #قدم ‏ 
م بين كيف كان مس الميسور على الطاعن | 
أن مخق ما سرقه » وكآن رده على أوجه دفاع 
الطاعن فى هذا الخصوص قد قام على فروض 
وتقديرات لا تصلح سندآ فق مقام الإدانة . 
لما كان كل ذلك . فإن الح المطعون فيه | 
بما قرره من ثيوت السرقة استناداً إلى ما أورده 
من أدلة» وبما اغفله من الرد على دفاع الطاعن | 
له صلته بالواقعة المطروحة » يكون قاصراً | 
قصوراً يعيبه ويوجب نقطضه . ا 

و وحيث أنه من أجل ما تدم » يتعين 
قبول الطعن موضوعا ونقض الح المطعون | 
فيه » وذلك مر غير حاجة إلى بحت باق ! 
أوجه الطعن . 

( طعن عبدالحسن اسماعيل ضد النيابة وآخر مدع 
يحق مدلى رقم ١8171١‏ سنة ١9‏ ق) 

حل 
ينأير سنة 1960٠‏ 

أدلة . اقتناع الحكمة برأى الطبيب الشرعى . 
الجدل فى ذلك موضوعى . طلب الهم مناقغة الطبيب 
الحلل ٠‏ اقناع احكمة بالرأى النى أخذت به بناء على 
مناقعة الطبيب السرعة . يتضمن الرد على طلب الهم ٠‏ 

المبادىء القانونية 


و- إذا نازع امهم فى أن تقرير تحليل 


0 


المددأن السابع ولثامن 


السنة الثلاثون 
الدماء التى وجدت على ملابسه ص على أن 
فصيلتها تتفق مع فصيلة دم الجنى عليه.وكانت 
احكمة قد اعتمدت فى إيضاح ما نازع فيه 
الهم على رأى الطبيب الشرعى الذى اقتنعت 
به فإن الجدل فى ذلك نما هوجدل موضوعى 
لاشأن محكة النقض به . 

؟ - إذا طلب الهم مناقشة الطبيب 
ال حلل وكانت الحكمة قد استوضضخت الطبيب 
الشرعى الآمى فأوضه بما اطمأنت هىإليه» 
ليس عليها بعد ذلك أنتساير الدفاع فطلب 
طبيب آخر لإيضاح ما وضحلما وما دامت 
لمتر حاجة إلى مناقشة طبيب آخر فإن هذا 
يتضمن الرد على طلب الممهم . 


المعو 

« من حيث أن الءااعنين الآول والثالك 
قررا الطعن فى الحم بقل الكاب » ولكنيسا 
لم يقدما أسيابا له قطعتهما لا يكون متبولا 
شكلا. 

« وحيث أن الطعن قد استوفى الشكلال1قرر 
بالقانون بالفسبة إلى الطاعن الثانى . 

« وحيث أن الوجبين الآولين من أوجه 
طعنه يتحصلان فى أن الحم المطعون فيه قد 


| أخطأ اذ اعتير للبقع الدموية التى وجدت لابين 
| الطاعن من قصيلة دم الجنى عليه واعتبرها دليلا 


عليه » ذلك لآن النى أثبته اتحليل أن هذه 
الدماء الى وجدت على ملايه انما فى من 
فصيلى | و ب لا من فصيلة | ب التى هى فصيلة 
دم القتيل . ولايحدى فى دقع هذا الخطأ أن 
الطبيب الشرعى قزر بالجلسة أنهما فصيلة واحدة 
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لآن ذلك يتتافى مع سيم فصائل الدم البشرى | ٠‏ وحيث أن الوجبين الشالث والآخير 
إلى أربعة فصائل » وان فصيلة أب هى فصيلة | يتحصلان فى القول بأنالك المطعونقيه تتاقض 
قائمة بذاتهاء وأن التحليل لم يسفر عن وجود | فى أسبابه واستند إلى ما لا يؤدى إلى ما اتتهى 
هذه الفصيلة بملابس الطاعن ‏ وقد طلب | اليه إذ حمل رواية زوجة القتيل على غير ملبا » 
الطاعن سوال الطبيب الحلل لكى يبين الخطأ ) واعتمد عليها فى تصوير الدور الذى قامبهالطاعن 
التى وق فيه الطبيب الشرعى بما قالدء فل تجبه | فى الجريمة فألبس عبارتها ثوب التهديد » وهى لا 
الحكة إلى طلبه ولم ترد عليه . تعدو أن تكون نصحا » ثم تناقض فسجل فى 

٠‏ وحيث انه يظبر من الححكم ريون فب ١‏ موطن آخر أن الدافع على القتل لم يكن الاتتقام 
وحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن نازع | والتخلص من وفاء الدين فقط » وانما كان سرقة 
أن تقرير تعليل الدعاء ل وجح عا لب | نود الى عليه . هذا إلى أن الحم الطعون فيه 
دل عل أن قصياتيا نفو و | ببى على غير أساس اذ استمد الدليل على الطاعن 
0 97 0ت 0206 © ل | من الفرينة المستفادة من أقوال المتهم الأول عليه 
عليه قولا مته بأن فصيلة | و ب الى وجد عل | ومى أقوال ليس فها ما يديته ‏ 
الملابى تختلف عن فصيلة اب الى هى قصيلة 8 
دم القتيل » وطلب ندب الطبيبالشرعى لمناقعته ' « وحيث ان الحم المطعون قيه قد بى ادانة 
وقد سئل الطبيب الشرعى بالجلة فقرر أنممنى | الطاعن على أدلة استخلصها من التحقيقات » ولا 
ما ذكره الطبيب المحلل بتقريره هو أن الدماء | أصلبا وما بيررها فياء وليس فى هذه الاسباب 
الى وجدت بملابس الطاعن من فصيلة ١‏ ب ! الى بتى علها تناقض عا يدعيه الطاعن » وهى من 
كفصيلة دماء الجنى عليه » وقد أخذت الحكة فى | شأنها أن تؤدى إلى ما اتتهت اليه ا حكمة » فالجدل 
حكبا بذلك ‏ ومتى كان الآمر كذلك ؛ وكانت ! على الصورة الواردة فى الطعن ليس الا جدلا 
لحكة على ما هو واضح فى الحم قد اءتمدت | موضوعاً لا شأن لحكة النقض به . 
فى إيضاح ما نازع فيه الدفاع على رأى الطبيب | ٠‏ وحيث أنه لما تقدم يتكون الطعن على غير 
الشرعى الذى اقتنعت به» فان الجدل فى ذلك | أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن أبوزيد مصطنى سعد وآخررن ضد النيابة 
رمم 6 سنةاوقاق). 


انما هو جدلموضوعى لاشأن لحكة التقض به . 
أما قول الطاعن ان ا محكة لم تجبه إلىطلب مناقشة 
الطبيب الحلل » ولم ترد عليه » فانه مى كانت 
احكة قد استوضحت الطبيب الشرعى الامرء 
فأوضه بما اطمأنت هى اليهء فليس علها بعد | : 
ذلك أن تابر الداع فى طلب طبيب آخر | ينابر سنة 140٠‏ 
لاجناح ماوضم هاء وقيا ذكرت مكها ىأ حضور الهم الجلسة ومراقعته عن النهمة . عدم 
هذا الصدد ما يفيد أنها لم تر حاجة إلى مناقعة | الدفم يطلان اجراء حضوره . لا يجوز انارت 
طبيب 1خ روهواما يتتشمن ارو عل وياب | الأول مرة امام اتعن.. عام .. لبي عيا حتسورة 
الجديد . | فى البح . 


دف 


44 


المبادىء القانو نية 

و - انه من المقرر قانونا أن الممهم إذا 
حضر جلسة المحاكة وترافع فى موضوع 
التومة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره لم 
حر له أن يعرض هذا الدفع لاولمرة أمام 
حكة النتقض . 


٠١‏ - إن القانون لم يتم حضو رحام عن 


الهم فى قضايا الجنح ويكنى أن يدافع الممهم | 


امير 


و حيث أن محصل وجبى الطعن هو أن 


الحك المطعونفيه قد شابه بطلان الاجراءات | 


وإخلال يحق الدفاع » ذلك أن الطاعن قد 
استأتف الحك الصادر بإداته فى جنحة إحراز 
مخدر » فتحدد لنظر هذا الاستئتاف جلسة م/؟ 
من سبتمير سنة و44( » وأعلن هو إليهاء إلا 
أنه فوجىء بطلبه من السجن لجلسة ماب م نالشبر 
المذكور من غير إعلازسايق لهذا الموعد الجديد 
وقد نظرت الحكمة الدعوى فى تلك الجلسة » 
وقضت بَأييد الحم المتأف دون حدور 
مدافع عنه . 

ه وحيث انه لما كان يبين من الاطلاع أن 
اممكة الاستثنافية نظرت استئئاف الطاعن يحلسة 
/م من سبتمير سنة 1464 » وأنه حضر بتلك 
الجلسة ودافع عن نفسه » وم يدقع بيطلان 
حضوره أو شير إلى شىء ما ثيره فى طعته » لما 
كان ذلك ء وكان من المقرر قانونا أن المتهم إذا 
حضر جاسة الحاكة وترافع فى موضوع الهمة 
ولم يدفع ييطلان إجراء حضورهءلم يح له أن 


١‏ . العددان السابع والثامن - السنة اثلاثون 


يعرض هذا الدع لآول مرة أمام ممكة النتقض » 
ول يكن من جبة أخرى حضور محام فى قضابا 
الجبح عن الهم أمراً حتمه القانون » إذ يكتى أن 
يدافع هو فيها عن نفسه » فان الحم المطعونتفت 
فيه يكون سلما ء ويكون ال/عن بوجبية فى غير 
حله متعيناً رقضه موضوعا . 


( طعن اسماعي لا برام خليل ضد النيابة رقم 1414 
سنة ولاق). 


1 
4 يناير سنة .196 

سب . القصد الجناثى يتوافر ما دامت العبارة 
مخدش الصرف . علانية . توجيه ألفاظ السب من 
| شرفة مطلة على الطريق للعام . تواقرها . 

المبادىء القانونية 

١‏ - متى كانت الفاظ السب تتضمزر 
بذاتها خدشاً الشرف وطعناً فى العرض وقد 
جهرت بها الطاعنة فى شرقة مسكنها المطلة 
على طريق عام على مسمع من كثيرين نما 
| تتوافر معه العلانية يا هى معر فة بفىالقانون» 
فإن الطعن على الحم يحجة أن الألفاظ الى 
دان الطاعنة من أجلها لا تفيد السب بل هى 
ما يحرى على ألسنة العامة وأن العلانية غير 
متوفرة لا يكون له حل . 

؟ - إن القضد الجناق فى جريمة السب 
يستفاد من ذات عبارات السب . فا دامت 
العارات أثاتة فى الحم تخدش الشرف 
ومس العرض فإن ذلك يدل على توافر 
القصد الجتاقٌ . 


قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 


افو / 


دحيث أن مبتى الطعن هو أن الحكم | 
المطعون فيه حين دان الطاعنة السب العلى | 
جاء باطلا نخالفته لاقانون إذ أن الالفاظ الى | 
دانها من أجلبا لاتفيد السبب بل هى عا يحرى | 
على ألسنة العامة فى حديثهم ولا يمكن أن يستفاد | 
منها نية السب كا أن العلانية غير متوقرة إذ / 
قال الحكم أن السب حصل فى شرفة تطل على | 
« حارة » ليس بها سوى منزلين اثنين . وتضيف ١‏ 
الطاعنة أن امككة قد استندت فى إداتها إلى 
أقوال الشهود مع أنهم اختلفوا فى زمان الحادث 
ول يتفق واحد منهم مع الآخر فيه ما قطع | 
بكذهم جيعاً ويدل على أن الواقعة ملفقة  .‏ | 
المطعون فيه بين واقعة | 
الدعوى وذكر الآدلة التى استخلص منها ثبوتها 
وعرض اختلاف الشبود فى الزمان وأرجعه إلى 
ما تبينه من اقتراف الجريمة فى أوقات متبايئة كا 
أورد ألفاظ السب وتحدث عن العلانية وأثيت 
قيامبا ولما كان الآمر كذلك وكان من شأن 
ما أورده من الآدلة أن يؤدى إلى ما رتب عليه 
وكانت ألفاظ السبتتضمن بذاتها خدشاً للشرف 
وطعناً فى العرض وقد جبرت بها الطاعنة فى 
شرقة مسكنها المطلة على طريق عام على مسمع من 
كثيرين ما تتوفر معه العلانية كا هى معرفة به 
فى اللقانون قان ما تذهب اليه الطاعنة من عقالفة 
القانون لا يكون له أساس ‏ أما ما تشير اليه 
عن عدم توفر نية السب لديها فردود يأن القصد 
الجناتى فى هذه الجريمة يستفاد من ذات عيارات 
السب فا دامت العبارات الثابتة فى الك تخدش 
الشرف ونس العرض فان ذلك يدل على توفر 


« وحيث أن ١‏ 


44 
« وحيث أنه لما ##دم يكون الطعن على غيد 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ‏ 
( طمن سنية جوده ضد النيابة وآخرين 
مدنا رقم ١8117‏ سنة ولاق). 
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4 ينابر سنة .146 

دفاع شرعى يبيح القتل . يصح أن يكون لدفم 
فمل يتخوف منه الوت أو جراح يالغة متى كان لذلك 
الحوف سيب معقول . 

المبدأ القانوق 

ان 'لشارع إذ نص ف المادة ‏ و باع 
على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف.ان 
يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان 
لمذا الخوف أسباب معقولة قد دل بذلك 
على أنه لايلزم فى الفعل المتخوف منهالمسوغ 
للدفاع الشرعى بصفة عاءة أن يكون خطرآ 
حقيقاً فى ذاته بل يكنى أن يبد وكذلك فى 
اعتقاد المهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد 
مبنياً على أسياب معقوله . فإذا كانت ا محكة 
قد أدخلت فى تقديرها حين نفت قيام حالة 
الدفاع الشرعى لدى الهم نية فريق الجنى 
علهم وأنهم لم يكونوا يقصدون القتل 
وضعف السلاح الذى أطلقوه بالنسبة إلى 
السلاح الذى كان يحمله الحهمكا أخذت على 
المتهم أنه لم يبدأ بإطلاق الاعيرة فى الحواء 
ثم فى الأقدام ول تعن ببحث ما إذا كانت 
الحالة التى أوجده فيها فريق الجن علييم بفعلهم 
من شأتها أن تجعله يتخوف أن يحدث منه 
الموت أو جراح بالغة فإنه يكون قد جاء 
خالفاً للقانون . 


م حيث ان مما عابه الطاعزعلى الح المطعون 
فيه أنه دقع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
التفس والمال لان الى عليهم وآخرين معهم 
مجموا عليه ليلا وأطلق بعضهم نحوه أعيرة نارية 
فرد علهم هو بإطلاق عيارين ناريين من بندقيته 
ولم يقصد من ذلك قتلا وإنما فعل ما فعل 
ليدقعهم عن نفسه لما استولى عليه من خوف 
أن تصيبه الاعيرة الى يطلقونهامن بنادقهم ولكن 
امحكة لم تقبل هذا الدفع وردت عليه رد عخالفاً 
لثقانون إذ تحدئت عن السلاح الذى كان يحمله 
المعتدون والسلاح الذىكان يحمله هو وقارنت 


بي قوة هذه الاسلحة وقالت أن فريق المنى ! 


علهم كانوا يقصدون مجرد الإرهاب ولم تحدث 
عن حالة الخوف الت قامت بنفسه . 
« وحيث ان الحم الماعون فيه قد أشار إلى 
دفاع الطاعن ورد عليه يقوله ه وحيث أن المنهم 
اعترف بتهمة القتل فى جميع أدوار التحقيق وظل 
محتفظا ببندقيته الايطالية حت حضر رجال الحفظ 
وتسليوها منه واعترف بالظرفين اللذين وجدا 
يحوار كوم السباخ أنبما له ومنها ووجد معه 
ظروف عائلة لم تستعمل بعد وأتكر اعتداءه 
عبد اليد عثمان وقد ادعى بلسان عحاميه 0 
فى حالة دفاع ششرعى وذكر أنه أحس بعبد الحيد 
عثيان ومعه آخرون فى غيط البصل حراسته 
ورأى عبد الميد وجده مائلا على البصل يملع 
فيه والباقون حوله وأنه عندما تقدم إليه وضبطه 
أطلق الأخرون عيارات نارية عليه فتخوف 
وأطلق عيارين ناربين على !, براه ونبوية ققتلهما 
انه كان مبددآ بالقتتل وم يذكر قط أو يبت 
أنه أطلق قبل ذلك أى عيار للإرهانٍ . . وحيثك 
ان يؤخذ من ظروى الحادث أنه لايد قد أطلق 


العددان ن السابع و والثامن 


- السنة الثلاثون 


| عياران أو أ كثر من البندقية لخر نك 
أ رجحنا أتهبا ملك خصوم الهم وكان يحملها 
أحدمم ولكنلم يظه رأن كا نإطلاقها قبل أو بعد 
أن اعتدى المهم بااتتل وعىكل فالثايت ان إطلاق 
الاعيرة من تلك البندقية إما كان جرد الازهاب 
ولم تحدث أى إصابة ولم يثبت أنه أطلق أكثر 
من عيارين منها فلم يكن الهم وهو حامل بندقية 
إيطالية بعيدة المرى فى الرمابة وسريعة الطائقات 
| مع تعددها وفاتكة ومرهبة أن يكون أمام خطر 
مق على حياته أو مال مخدومه يل الذى يؤخذ 
من ظروف الحادث أنكل ما ايتغاه الجنى علهما 
إنماكان تخليص عبد الخيد عثمان من أسره دون 
انتواء أى اعتداء فتعجل المتهم بلا مقتض وأطلق 
القذوفين بمهارة فى التصويب إلى متتل من . 
الجنى علهما دون أن يلتجىء أول الام إلى 
الارهاب بإلاطلاقفالمواء الام الذى لم حدث 
بالرغم مما زعمه عبد اميد عثمان من أن المتهم 
أطلق طانات فى المحواء ليبعد عن تفسه وأهله 
شبهة إطلاق أعيرة بالمرة وماكان جديراً بالمهم 
من أن يطلق ف الحواء أولا ثم فى الأقدام على 
الأكثر لا فى الصدر والرأس إلا لتعمده اامتل 
لأى منكان حتى قال أنه ظن أن المرأة رجلا 
على | فهو لم يعبأ وكان جريناً حم تدريبه فى الجيش 
المصرى الذى أدى فيه الخدمة فلا يكون من بعد 
ذلك أى عذر ل فى التصويب بنية القتل بغير 
إنذار أو ارهاب أو محاولة تعطيل أو تعجيز 
ولو كان قد تجوز فأصاب بحسننية لكان موقفه 
غير ذلك إلا أن أقواله نفسها تقطع بأنه لم يعبا 
بالتائج وقتل متعم دآدو نأ يعتريمخوف أو ذعر 

من الموقف ودون أن يبدو مايلجثه لهذا الاعتداء 
وبدا يكون الدفع فى غير محله والدفاع فى هذا 
الصدد متخاذل لا يستند إلى حقيقة » ويبدو من 
ذلك أن الممكة قد أدخلت فى تقديرها حين تفت 


قيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن نية فريق 
الجن علهم وضعف السلاح الذى أطاتوهبالنسية 
إلى السلاح الذى كانحمله الطاعن وأخذت عليه 
أنه لم يبدأبإطلاق الاعيرة فى الحواءمفى الاقدام 
ول تعن ببحث ما إذاكانت الخالة الى أوجده 
قها فريق الى علهم يفعلهم من شأنها أن تجعله 
يتخوف أن يحدث منه للوت أو جراح بالغة . 

« وحيث ان . الشارع إذ نص فى المادة 
من قانون الءقوياتعلل إياحة القتل العمد 
لدفع فعل يتخوف أنيحدث منه اموت أوجراح 
يالغة إذاكان لهذا الخوف أسياب معتولة قد دل 
يذلك عل أنه لا يازم فى الفعل المتخوف منه 
المسوغ للدفاع الشرعى يصفة عامة أن يكون خطراً 
<قيقياً فى ذاته بل يكنى أن يبدو كذلك فى اعتقاد 
امتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنً على 
أسباب مءقولة - وم كان الآمر كذلك وكان 
الحم المطعون فيه . على ماهو واضح ما سبق - 
قد بتى على تقدير أن انجتى علييما ومن معهما لم 
يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهمكان أضعف 
من سلاح الطاعن واستوجب فوق ذلك عليه 
حالم يوجه القانون من البدء بإطلاق الاعيرة 
الثارية فى الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد 
جاء عخالفاً للقانون مما يستوجب تمضه وذلك من 
غير حاجة للبحث فى باق أوجه الطعن . 


( طمن شعبان عبد العزيز ضد اليابة وآخر مدع 
يق مد رقم 1815 سنة حاق) . 


16 
يناير سنة ١96٠‏ 
قتل . استباح نية القفل لدى الطاعن من تعدد 


الضريات مع ثبوت أن بض هذه الضربات حصلت من 
آخرين . قصور - 


ع4 

الميدأ القانوق . 

إذا كانت الواقعة المنسوية للطاعن بأنه 
مع آخرين قتلوا أنجتى عليه مع سبق 
الاصرار . وكانت المحكمة قد برأت الممهمين 
الآخرين ولم تقم الدليلعلى أن الطاعن هو 
الذى أحدث باق إصابات الرأسالتى ساهمت 
فى أحداث الوفاة» وكانت المحكة قد نفت عن 
الطاعن سبق الاصرار أو الاتفاق مع 
الآخرينفإن استناد احكمة فىتوفر نية القثل 
لدىالطاعن إلى تعدد اصاءات الرأسوتعدد 
لكو دهايكون قاصرآ : 

الكو 

«حيث أن الطاعن ينعى على الحم المطعون 
فيه أنه حين دانه بالتتل العمد جاء باطلا لتتاقض 
أسيابه وفى بان ذلك يقول انه اتهم وآخرين 
بالمتل هع سبق الأصرار فاستبعدت المحكة هذا 
الظرف الشدد واستخلصت انه هو النى أوقع 
الضربة الآولى ولم #طع بما إذاكانت الضربات 
الخرى الى وجدت يرأس الى عليه أيضاً 
جاءتمنه أو من المتهمينمعه أو منه ومن المتهمين 
معاً ولذا برأت الآخرين ودانته هو لا باعتباره 
محدث الضربات جميعها بل باعتباره صاحب 
الأولى منها وبالرغم من هذا فتمد أوردت 
ما يناقض ذلك عند ما تعرضت للتقرير الى 
وأوردتمافيهمنتعدد الاصابات وتعدد ا محدثين 
لا وأن الوفاة تثتأحمن كسور بالرأس وماصحها 
مما يفيذ أنها اعتيرت الطاعن مسئولا عتها جميعا 
مع أنهالم تنطع إلا يصدور ضربة واحدة منهكم 
تتاقضت عيلى هذا التحو عند التحدث عن ثُيوت 
نية التتل لدي الطاعن إذ استخلصها من تعدد 
قلق 
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العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


الاصاباتوتعدد الكسور وذكرت أن ذلكيدل | استتتاجية وقالت «١‏ انهم لم يروا من عدا.الثاق 


على انه أراد بإحدائها قتل الجنى عليه . 

ه وحيث أن النيابة العامة رفعت الدعوىعل 
الطاعن وثلاثة آخرين بأنهم قتلوا ا جنى عليه وكان 
ذلك معسيق الأصرار فكت المحكة بإدانة الأول 
ويراءة الأخرين وقد بينت الواقعةفى قولها 
ه ان وتائع الدعوى تحصل ف أن عدلى 
عيد الحكي جمد ذهب فى يوم 19 /37/ 194544 
الموافق ١٠‏ رمضان سنة/اجم١‏ بناحية الاثمونين 
مركز ملوى مديرية المنياء ذهب إلى حفرةيملكبا 
ليتمل منها ماداً وكانيرافمه علىءطاالته وعبدالحيد 
عوض عبد الله وعلى بدوى على الذين استأجرم 
لمذا الغرض وأثناء قيامهم بهذا العمل وصل 
عبد القادر علام مد ( المتهمالثالث ) وادعى أن 
السياد له فأصر عدلى عبد الحكي على أنه هو 
المالك دون غيره لهذا السهاد فأعلن عبذ التادر 
علام انه ذاهب للعمدة للشكوى وبعد قليل عاد 
يتبعه جمد مود علام ( امتهم الأول ) وحلى 
مود علام ( الطأعن ) وحمود علام عمد (التهم 

. الرابع ) وتساءل امتهم الثالث عن مالك السياد 
قأصر عد لعيد الحكيم على أنه هو المالك ففاجأه 
لمتهم الثاى بضربة من سيف اصابت رأسه فوقع 
على الآرض واتهال باق الهمين عليه يوسعونه 
ضرباً بسيوفهم نفاف على عطا وعبد الجيدعوض 
وعلى بدوى وهرعوا إلىخار جالحفرة وإذا بعزيز 
أخى عدل يأتى ويتساءل عن سبب ضرب أخيه 
فعاجله الممهم الأول بضرية من سيفه أصابته فى 
رأسه فسقط على الارض مغشيآعليه وفى الطريق 
قابل على عطا ومن معه مد عبد الرحم راشد 
(العمدة) ويوسف مهران شافعى وشيخ الخقراء 
إلى عمل الحادث لم يحد إلا انجنى عليهما مصابين 
ولما سألاهما لم ينطقا ثم تعرض لاقوال الشبود 


( الطاعن ) إذ الطبيعى وم اجراء لا علاقة للم 
بالطرفين أن يهربوا! خوفا من الاعتداء وأنهم 
يروا سوى ما قرروه من أن الطاعن فاجأ الجنى 
عليه بضربة على رأسه فسقط » ثم تعرضت ا محكة 
لركن سبق الاصرار فقالت « أنه غير متوفرة 
..وانه لا يمكن القول بأنه اتفق مع الأخرين .., 
ثم أوردت ما ظهر من الكشيف الى ععرن ‏ 
الاصابات وأتها كثيرة بالرأس والساعد وان 
بعضها من أجسام صلبة راضة #قيلة ذات حافة 
حادة نوعا وان أحداها منعصا أوما أشيه ممايفيد 
أنها من أكثر من شخص ثم قالت « إن الوفاة 
تشأت عن كسور الرأس ونزيف وتهتك المخ 
وما حب ذلك من صدمة عصبية من أصابات 
الرأس وأن اصابة العصا لا دخل لها فى الوفاة» 
وحين تعرضت الحككة لنية القتل قالت « انها 
متوفرة لدى المهم من أنه ذهب حمل سيفاً ثقيلا 
هوى به على جزء قاتل من الجسم هو رأس الجنى 
عليه وتعدد الاصابات بالرأس وتعدد الكسبور 
بها يدل على أن المهم أراد بإحدائها قتل الى 
عليه ويجوز أن يكون ايجنى عليه قد سب هذا 
الهم وخدش ناموسه كا ذهب الدفاع . . ولما 
كانت امحكة قد برأت المهمين الآخرين ول تقم 
الدليل على أن الطاعن هو النى أحدث باق 
اصابات الرأس الى ساهمت فى احداث الوفاة 
وكانت قد نفت عنه سبق الأصرار أو الاتفاقمع 
الآخرين فإن استنادها بعد ذلك فا استندت اليه 
فتوفر نية المتل لديه إلىتعدد الاصابات بالرأس 
وتعدد الكسور يها مما يجعل حكبها قاصراً متعيناً 

وحيث أنه لما تقدميتءين قبول الطعن و تقض 
الحك المطعون فيه . 

( طعن حامى تمود علام ضد اليابة رقم /918451 


عن المتهمين الآخرين ولم تأخذ مها بناء على أنببا [اعثة 5ق 


قضاء محكة النقض والابرام الجناية 


الل 
4 يتاير سنة ١96.‏ 
وان التعرق: الأوراق الزورة . وجوب ثبوت 

عم الهم بالزوير . 

المبدأ القانؤق 

إذا كان الحم المطعون فيه قد اقتصر 
عل استظهار أدلة زويد الاوراق ثم افقرض 
عل الطاعنة بهذا التزوير من مجرد تمسكها 
هذه الأوراق التى قدمها زوجها فى القضية 
المدنية ‏ ولما كان العم بالتزوير هو ركن من 
أركان جريمة استعال الأوراق المزورة 
المنصوص علها فى المادة ١٠موع‏ لا تقوم 
تلك الجريمة إلا بئبوته وكان الواجب تبعاً 
اذلك أن يضم الحم الصادر بالادانة فيها الدليل 
على توفره لدى الهم . وكان مجرد السك 
بالورقة المزورة لا يك فى يوت هذا العل 
ها دام المهم ليس هو الذى قام بتزويرها 
أو اشترك فى هذا التزوير فإن الحم يكون 
قاصر البيان . 


1-0 

د حيث أنئما تتعاه الطاعنةعلى ا لك المطعون 

فيه انه أداتها يحريمة استعبال أوراق مزورة مع 
أن تلك الآوراق لم تقدم منها بل قدمبا زوجها 
الذى انهم معبا فى هذه القضية ‏ فقضية مدنية 
دون أن ينم الدليل على عل الطاعنة بتزوير هذه 
الأوراق مكتفيا بالقول بأنها مع زوجها تمسكا 
بها فى القضية المدنية وهذا لا يكتى لثبوت هنا 


ه44 
الركن من أركان جريمة استعال الاوراق 
المزورة . 
« وحيث ان الحك المطعون فيه اقتصر على 


استظبار أدلةتزوي رالآوراق المشارإلها لما افترض 
عل الطاعنة بهذا التزوير من بجرد تمسكبا هذه 
الاوراق الى قدمها زوجها فى التقضية المدنية ‏ 
ولماكان العم بالتذوير هركن من أركان جريمة 
استعمال الاوراقالمزورة المنصوص عليا فى المادة 
هم منقانون العقوبات » لا تقوم لك الجريعة 
الا بثبوته وكان الواجب تبعا لذلك أن يقم الحم 
الصادر بالادانة فيها الدليل على توفره لدى الممّهم 
وكان جرد القسك بالورقة المزورة لا يكنى فى 
ثبوت هذا العم ما دام امتهم لين هو الذى قام 
بتزويرها أو اشترك فى هذا التذوير » لما كان 
بالامى كذلك فإن الحم المطعونفيه يكون قاصر 
البيان متعينا تقضه . 

« وحيث أنه لما تدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الك المطعون فيه وذلك منغيرحاجةلبحثك 
باق أوجه الطعن . 

( طمن هاتم عمد سعد ضد النيابة وآخر مدع يمق 
مدق رقم 18194 سنة ؤلاق) . 


/: 
5 يناير سنة .1960 
قذف . حق محكمة النقض فى مراقبة العبارة موضوع 
الجرعة . القصد الجناثيمتوفر مادامت عبارة المقال مقدعة 


فى ذاتها . السؤولية عن أمال التابع تنوافربثيوت الخطأً 
وصلة التبعية - 


المبادىء القانونية : 
١‏ -لماكان محكمة التقض صحح 
الخطأ فى تطببق القانون على الواقعة بحسب 


لهل 


ما هى مبينة ف الم وكانت العبارة المنشورة 
(موضوع جرعة القذف )والمقامة من أجلبا 
الدعوى هى بذاتها الواقعة الثابة فى | 

المطعون فيه فان لحكمة النقض البحثف تبين 
قباخية تلك العبارات واستظهار مرامها 


منناحية وجود جرية فها. أوعدم وجودها أ 


ومن حيث توفر ما يستوجب التعويض 
من عدمه . 

؟- إذاكانت العبارات ؟ا تكشفت 
عنهأ ألفاظها وما أحاط بها من عنوان 


وعلامات وصور تدلفى غير ليس بل تكاد | 
تتراءدى للمطفع فى مصارحة على أن الناثى , 


انما يرى ما إلى استاد واقعة مهينة إلى المدعية 


بالحقوق اادنية . وكان لا شك أن استاد ١‏ 
هذه الواقعة بحط م نكرامة المدعية فى أعين | 
الناس وبوجب الاحتقار عند أهمل الوطن» ا 


فإنه لا يرد على ذلك بما حاول الك المطعون 
فيه أن يلطف به أثر القذف با أورده من 
معان لا تحتملها العبارات الواردة بالمقال . 
لا تزاع فى أن إيراد العبارات بما 
اشتملت عليهمن وقائع مفزعة و يتضمن بذاته 
الدليل على توفر القصد الجناق وتكون 
الحكمة إذقالت بغير ذلكقدجانبتالصواب . 
أما ما أشير إليه من أن المقال موضوع 
امحاكة مترجم عن جربمة أجنيبة و أن الجلة 
قد تركت لللدعيةحرية الدكذيب أو تصحح 
الوقائع وغير ذلكمن التحفظات فإنه لاينتى 
المتهم شيثاً إذ يب الاسناد قائآً ما دام القصد 


ظاهراً قلا اسناد فالقذف يتحقق بكل صفة | 
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ولو تشكيكيه متى كان من شأنها أن تبق فى 
| الآذهان عقيدةولو وقتية أو ظناً أو احتتالا 
| ولو وقتاً فى صحة الأمور المدعاة . 

ا ؟- إذا تبين قيام الخطأ من ناشر انجلة 
| وصلة التبعية بيئه وبين مالكة امجلة ووقوع 
الخطأ أثناء العمل على مقتضى حك المادة ١9‏ 
من القانون ا مدق القدم فلا يكتى فى دقع 
المرؤولية عن مالك المجلة بما ادعت به من 
بعدها عن أعمال الجريدة التى يقوم بها ابنبا 
الناشر وحده ما دامت أنها هى الى اختارته 
لهذا العمل فيعتير تابعا لما تساءل عن خطته 
ما بقيت ملكية الصحيفة لها . 


اللو 

« حيث أن الطاعنة تعيب على الحم المطعوت 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق التمانون وتأويله وفى بيان 
ذلك تمول . ان المطعون ضدهما قد نشرا مالا 
يالجلة التى تملكبا الأولى ويرأس الثانى تحريرها: 
ورد تحت عنوانكتب بحرو فكبيرة وقد تضمن 
اللقفذوف والسب فى حقبا بأن نسب الها فيه 
أنها تشتغل بالجاسوسية وأنها كانت ساعدة لآخر 
| وصف بأتدخائن أ كبر وأنه يتججر بعرض زوجته 
كا نسب الها أن لها علاقة غير شريفة بآخرين 
ولكن احكة الاستثنافية قضت باليراءة ورفقض 
دعواها المدئية وبنت هذا القضاء على أن المقال 
مترجم عن جريدة أجنبية وأن الجلة قد تركت 
للمدعية حرية التكذيب أو تصحيح الوقائع ممنا 
لا يتوفر معه ثبوت المصد الجناني كا يقته على أن 
عبارات المقال لاتفيد القذف أوالسب وليترتب 
| علهاضرر بالمدعية مع أن ال مال يعتواته وعباراته 
والصور الواردة فيه يفيد غير ذلك ويتحقق معه 


مساس با ولكتها أسقطت <تها فى التعويض ا 
بناء على ماذكرته من أنشأن الطاعنة ورد عرضاً | 
بالمقال وانه لم بمسها فيه إلا القليل وقد اختفت ؛ 
فيه .دلائل العوامل الشخصية مع أن هذا الذى 
ذكرته تبريراً لرفض الطلب لايتفق وحكم 
القانون . 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوىف قوله . «وحيشانه بالرجوع إلى المقال 
النى أسست عليه المدعية بالحق المدتى دعواها أ 
يقبي أنه نشر فى جلة روزاليوسف ف العدد مرة 
م4 . لتحت عنوان دسر السيدة أميئة الباوودى»ء 


وقد مبدت له الجلة هذا العبيد « هذه صفحة من 
صفحات الجامنوسية الى لعبت دوراً كبيراً 
ألقاهرة أثناء الحرب العالمية الثانيةوكانت بدالتاها | 
اللفتنانت جوز فين بكر الى يطلقعلها الفرنسيون | 


لا 


يلتميها الانجايز «الجاسوسيةالسمراء. وجاء ياماقال 
بعد ذلك أن الراقصة جوزقين بكر سافرت 
من القاهرة إلى الجزائر سنة 194٠‏ حيث قايلت 
الجترال دى جول الذى كلفها بالعودة إلى القاهرة 
للتجسس لصاح الفرنسيين الاحرار فأصطحبت 


| معها ثماتية موسيقيين مرى المقربين إلها وقد 
أ حرصت الراقصة على أن يكونوا جميعآمن الشباب 


المغامرين الذين تثق م ."ا عاد معها إلى الماهرة 
القومندان ايتلى النى وصف قدمة المقال بأنه 
كابان وكان يعمل رئساً اقل انخابرات ألفر نسية 
ونزلت جوزفين ومراقموها فى فندق شبرد 
0 مركز الجاسوسية فى الثرق الاوسط » ويعد 
لكبثلاثةأيام نزلفى نفس الفندق الخائن الا كير 
البروفسور بوجو مولتد وكان يحمل بيده دائاً 
الكتاب ال تمدس وكانت ترافتمه زوجته «الحستاء 


اسم ماتاهرى السمراء والسيدة أميتة البارودى ا جدا » والتى كانت #وم بإدارة أعماله الخاصة !!! 
التى يلقيها الانجليز الجاسوسة السمراء» وفىهذه ' وتناول المتمال بعد ذلك كيف عرفت جوزفين 
الصفحة الى كتيها التومندان ايتلى رئيس قسم ْ أن البروقسور المذكور يراقبها وأن قل الخابرات 
الخابرات الفرنسية . يزاح الستار لآول مرة عن / البريطانية يشتبه فها ولكنها لم تصل إلى مصدر 
الطريقمةالتى ةمد بها الفرنسيونسوراولبنان. ونحن . عل الساءاات البريطانية إلىأنحضرت إلا السيدة 
ننشرها عملا بحرية الأرجمة ونترك للسيدة أمينة ١‏ أمية البارودى بالفندق ه وقالت لا أنها ‏ أى 
البارودى جرية تكذيب أو تصحيح الوقائع الى | السيدة أمينة تعم المهمة اللتى حضمرت من أجلها 
ذكرها التومندانايتلىءثمأورد الوقائعالى تناولها | لمصر وأتها تعد بأن لا تفشى سرها إذا تعهدت 
الحم الابتدائى وهى ا وردت فيه ه وبما أنه : الساطات الفرنسية يأن تمتحبا العطاء الذى أعلنت 
يبين من مطالعة لقال موضوع التهمة والذى أ عنه خاصاً بتوريد الخوذ الفولاذية لقوات قرنسا 
فشر بالصحيفتين م وحم منبجلة روز اليوسف | الحرة. وصعنت جوزفين منجرأة السيدة أمينة 
بالعدد رقم م4١٠‏ الصادر فى يونيهسنةم4؟1 ! وطلبت منها مبلة للتفكير ومراجعة الساطات 
أنه عنون بعبارة « سر السيدة أمينة البارودى » ؛ الختصة بالامس وابتسمت السيدة أمينة أبتسامة 
وجاء فى مقدمته أن هذه صفحة مر صفحات !| النتصر الوائق من نفسه وقالت وهى تستأذن 
الجاسوسية. التى لعيت دوراً كيرا فى القامرة : بالخروج أنا لست مستعجلة أيدا .وطلبتجوزفين 
أثتاء الحربالعالمية الثانيقوكاتت بطتاها اللفتنانت ١‏ إلى التومتدان .إيتلى أن يحث .فى الحال عن 


4ه 
الطريقة التى عرفت بها السيدة أمينة البارودى 
تفصيلات مبمتها فى مصر وف اليوم التالى عرف 
إرتاى أن السيدة أميتة تعملمساعدة للبروفسور 
بوجومولتز . أما التفاصيل قتد التقطتها من 
الموسيتيين الذين يرافتمون جوزفين فى رحلتبا 
تتدكان لكل من الموسيقيين مع السيدة أمينة 
قصة ثم تناول المقال بعدئد ما قعله التومتدان 
إيتاى واتصالاته امختلفة» . وقد اتتبت امحكمة إلى 
أن العبارات قد تجردت عن معانى القنق كا 
تحردت الدعوى من قيام القصد الجناتى مما يتعين 
معه براءة المتهم وأنهذه البراءة تستتبع أن تتكون 
الدعوى المدنية فى غير محلبا - 

« وحيث أنه لما كان لحكة الاقض تصحيح 
الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة حسب ماهى 
مثبتةفى السك وكانت العبارات المنشورة والمقامة 
من أجلبا الدعوى هى بذاتها الواقعة الثابتة فى 
الحكر المطعون فيه فانه يتعين البحث فى تبين 
مناحى تلك العبارات واستظبار مرأميها من ناحية 
وجود جرية فيها أو عدم وجودها ومن حيث 
توفر ما يستوجب التعويض من عدمه . 

«وحيشان الحسكم المطعو نفيه قال أنماورد 
بهذا المقال لا يتضمن على صورة ما. قذفا فى 
حقالمدعية إذ ليس فعبارانه ما يوج بالاحتقار 
أو الطعن فى العرض وذكر ٠‏ وليس ف القول 
يأنها تعمل مساعدة للبروفسور بوجومولاتن 
الموصوف ف امال بأنه الخائن الآ كير ما يثيي 
أى احتقار لما عند أهل وطنهاء إذا ماروعى 
أن وصف الخائن الأ كير إنما أطاته فرذبى 
يع فى قل الخابرا تالفرنسية على شخ صيحارب 
النفوذ الفرنسى فى الشرق الأوسط - لحساب 
الانجليز ومن الجلى أن المدعية بالحق المدنى وهى 
:عمل مع هذا البروفسور فى محارية هذا التفوذ 
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( فى نظر منثىء المقال ) ,تاها شىء من هذا 
الوصف ولكنه أمى اعتبارى محض ‏ ومن 
جبة نظره هو ومن يتفتون معه فى هذا الرأم 
أما من وجبة نظرها هى وما يرد فى بثثتها 
ووسطبا - ووطها فاتهم لا يتكرون من هذه 
الخيانة شيثاً ‏ لأنما فى اعتبارم إنما تعمل فى 
وصف الساعين للقضاء على ذلك النفوذ وليس 
فى الأقال اشارة ما الى أتها وهى تعمل فى هذا 
السبيل تسعى لتكين النفوذ الاتجليزى واحلاله 
حل النفوذ الفرنسى . فان ال تمال خال من هذا 
المعنى واما هو يدور حول العنى الذى أوضه 
كاتب المقال على لسان ديجول حيث ذكر 
لجوزفين (أن الانجليز يعتقدو نأن الفرنسيينقد 
احترقوا واتتهوا الى الابد وهم يحاولون التضاء 
على نفوذنا والشرق فيجب أن تعودى فى الحال . 
وتفعلى اللازم لاصلاح الموقف ) ولا ريب أن 
هذه العبارة. تنطوى على تكليف لجوزفين بالعمل 
على حاربة هذه الفكرة والسعى لاعادة النفوذ 
الفرنسى الى ما كان عليه . فليس للمدعية بالحق 
المدتى أن تلتمس من وصفها بأنها مساعدة 
البروفسور بوجومولز ( الخائن الا كبر )واقعة 
قذف فى حقبا وليس لما كذلك أن تعتير 

فى هذا السبيل موجباً لاحتقارها عند أهل وطنبا 
وهذا الاعتبار نفسه هو ما ينطبق أيضا على 
عماها كجاسوسة . وحيث أنه لا حل لاستمداد 
هذا التذف أيضاً من الوصف الذى أسبغه كاتب 
المقال على بوجومولتز من أنه استأجر جناحا 
خاصاً بالفندق الذى كانت تنزل به جوزفين - 
وأن زوجته المستا. الحستاء جدا ‏ كانت 
تراققه ‏ وأنها هىالتى تتولى ادارة أعبالهالخاصة 
اذ مبما يكن المعتى الذى ينتهى اليه التا'ويل من 


.هذه العبارات فانه لايلزم منه أن تنكون مساعدة 


بوجومولتز لها من الصفات أو المؤهلات 
ما لزوجتهان صمأنتلكالصفات والمؤهلات لابد 
حتما أن تتصرف ف الذهن الى معاق غير كريمة 
أو ساوك مشوب . فلا محل اذن ‏ لما ذهب 
إليه الحكم المستأنف من القول ‏ ين المقال 
الممشور يفسب لللدعية بالحق المدتى أمرا مشينا 
بعملها فى الجاسوسية لساب الانجليز مساعدة 
للخائن الآ كبر ذى الزوجة الحسناء . وحيث 
ان الحكم المستأتف أخذن المتهم الأول مما ورد 
فى المقال . من أنه أسند للمدعية يالحق المدلى . 

واقعة تتضمن طعنا فى عرضبا حين نشر فى ذلك 
الأقال . أنه كان لكل منالموسيقين معبا قصة- 
بما يوحى فىالذهن- أنتلكالقصةهىاتصالها ‏ 
مؤلاء الموسيقين اتصالا غير شريف والحق أن 


تخريح القصة ‏ عيلهذه الضورة فيه تقد لسوء. 


الظن '. إذ العبارة عيل ظاهرها تحتمل معاق شى. 
فلا وجه لافراد (القصة) مبذا المعى الذىلايدل 
عليه السياق . ولا يصح الاتجاه إلى هذا التفسير 
الا عند ما يكون الجزم به ميسورا من وقائع 
الحال وذلالته ‏ وهو مالا يتوفر ف العبارة 
المذكورة .. 

« وحيث أن مناص العبارات 5 تكشئف 
عنها ألفاظبا وما أحاط بها من عنوان وعلامات 
وصور تدل فى غير ليس يل تسكاد تمر امى للمطلع 
فى مصارحة على أن الناشر انما يرى إلى اسناد 
وقائع مبينة بنة إلى المدعية بالحموق المدية وهى 
أنما تشتفل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل 
مخائن يستغل زؤنجته الحستاء وأنه كان لحا اتصال 
غير شريف بآخرين ولاشك أن استاد. هذه 
الوقائع حط من كرامة المدعية فى أعين الناس 
ويوجب الاحتقار عند أهل الوطن ولا يرد على 
قلك بما حاول الحكم المطعون فيه أن يلطف به 
أثر:الريى بالتجمس وما اتتبى إليه عنها إذ يكقق 


قضاء حكة النتقض والابرام الجنائية 


ةذ 
أن توصف المدعية مها فى مثل ظروفها والييئة 
الى توجد فيبا ليبين أنها موجبة للاحتقار ثم ان 
ال اح 
هذا المعنى » وأنه يعيد عما أريد تأويلبا به من 
معان لا تحتلها اأعبارا أت الواردةبالمقالولا نزا نزاع 
فى ان أيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من 
وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توفر 
القصد الجناتى وتتكون الحكمة إذ قالت بغير ذلك 
قد جانيت الصواب . أما ما أشير اليه عن النقل 
والترجمة وما ورد بالمقال عن حق المدعية فى 
التكذيب أو التصحيح وغيز ذلك من التحفظات 
فانه لا يغنى الهم شيثاً إذيق الاسناد قائماً 
مادام التصد ظاهر! فالاسناد فى القذنف يتحةق 
بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأتهبا أن 
تبق فى الاذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو 
احتتالا ولو وقتيآ صحة الامور المدعاة . 

« وحيث أنه لما كان الامر كذلك وكأن 
الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانعدام الخطأ 
على انعدام الجريمة وكانت المدعية قد أصاببا 
ضرر حما ببذا الثثر على صورته كان الحكم 
برفض الدعوى عن التعويض فى غير حله ويتعين 
لذلك تقض الحكم والقضاء لها بتعويض الضرر 
قب لالناشر وهو ماتقدره هذه احكة بالحد الذنى 
ارتأته محكة أول درجة . 1 

ه وحيث أن الظاعنة تطلب :الزام صاحية 
الجلة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بهذا 
التعويض وهذا الطلب فى محله ‏ وقد تبين قيام 
الخطأ وصلة التبعية ووقوع الخطأ أثناء العمل 
وذلك على «تنتضى حكم المادة ١6+‏ من القانون 
المدنى القدجم ولا يكنى فى دفع مسئولية المالكة 
ما أدعت به مق بعدها عن أعمال الجريدة الى 
يقوم بها ابنها الناثير وحده ما دام أنها هى الى 


دقة 
أختارته لهذا العمل فيتتر تابها لما تساال عن 
خطلته ما بتميت ملكية الصحيفة لها ا 

« وحيث انه للا تدم جيعه يتعين قبول أ 
الطعن وتقض الحكم الماعون فيه والقضاء 
بتأيد الحكم الابتدائى قما جرى به عن 
التعويض . 


( طعن السيدة أميته هاتم البارودى ضد ايده | 
فاطمه اليوسف وآخر فى قضية النيابة رقم 1١54‏ 


اسنة قاق). 


ل 
يناير سنة .160 
قتل . نية القتل . يجب التحدث عتها استقلالا . 
الميادىء القانونية 

١‏ لما كانت جناية القتل العمد تتميز 
قانونا عن غيرها من جر اثم التعدى على النفس 
بقصد خاص هو أن يقصد الجا منارتكايه ١‏ 
الفعل الجنائىإزهاق روح الجنىعليه. ولماكان 
هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد 
الجناى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر 
الجرائم وكان هو يطبيعته أمر! يبطنه الجانى 
ويغمره فى نفسه فإن الحك الذى يقضى بإدانة 
متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فها يحب 
أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا واستظهاره 

بإبراد الآدلة الى تدل عليه وتكشف عنه . 
وبديهى أنه لى تصلم تلك الآدلة أساسآ 
يببى علها النتيجة الى يتطلب: القانون تحمقها 
يحب أن تبين بيانا يوخخها ويرجمهاإك سلما 
من أوراق الدعوى وأن لا يكتق يسرد 
, أعور دون إستادها إلى أصولا إلا أن 


العددان السابع والثامن 


السنة الثلاثون 1 
يكون ذلك بالاحالة على ما سبق يأئه عتها 
فى الحم . 

+ - إذا كانت ا محكة فى التدليل على 
توفر نية القتل لدى امهم استندت إكى أنه 
صوب مسدسه نحو الجنى عليه وفى مقتل منه 


| وذلك من غير أن تبين اللآصل الذى يرجع 


إليه هذا الدليل وكانت الحكة لم يسبق لما 
أن ذكرت أى ثىء عن واقعة التصويب فيا 
ساقته قبل ذلك من بان واقعة الدعوى 
ذإن حكبا يكون قاصراً . 

اير 

ه حيث أن ما ينعاه الطاعنعىالكالمطمون 
فيه أنه دانه بجريمة الشروع فى القتل العمد مع 
أن تصوير الحادث حسب رواية الجنى عليه فى 
التحقيق و بالجلسة يدل على انه لم يكن يقصد 
اللقضاء على الجنى عليهولو قصد ذلك <تيمة لاعاد 
الكرة تكرار اطلاق الرصاص عليه من المسدس 
الذىثبت وجود رصاص به يعد الرصاصةالآولى 
التى أصابت المنى عليه والرصاصة الثانية الى 
أطلقبا فى الحواء ولذا فان استخلاص الحكة 
لتوافر القتل لدى الطاعن يتجافى معوقائعالدعوى 
ولا يتبله العتتل . 

ه وحيث انه لما كانت جتاية ااقتل العمد 
#ميز قانوناً عن غيرها من جراتم التعدى على 
التفس يعتصر خاص هو أن يتصد الجانى من 
ارتكابه الفعل الجناتى أزهاق روح الجنىعليه. ولا 


| كان هنا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن 


التتصد الجنائى العلل التى يتطليه القانون' فى سائر 
الجراتم وكان هو يطبيعته أمرا يبطنه. الجانى 


| ويضمره فى نفسه فآن االحكم الذى يتمضى بادانة 


قضاء حكة التقض والابر امام الجنائية 


متهم فى هته الناية أو بالشروع فها يجب أن أ 
يعنى بالتحدث عنه استقلالا واستظباره بايراد ! 
الادلة الى تدل عليه وتكشف عنه . وبدسهى أنه | 
لى تصلح تلك الادلة أساساً تبنى عليه النقيجة 
الى يتطلب القانون #تقبا يجب أن تبين ييا] | 
يو#با ويرجعبا إلى أصولما من أوراق الدعرى | 
وان لا يكتقى يسرد أمور دون اسنادما إلى أ 
أصولا الاان يكون ذلك بالاحالة على ما سيق | 
بيانه عنها فى الحكم ‏ ْ 
٠‏ ووحيث انه بالرجوع إلى الحنكم المطعون 
فيه يبين أنه أذ تحدث عن ثبوت نية القتيل لدى 
الطاعن حين أصاب الى عليه برصاصة من 
مسدس كانحمله قال « أن نية القتل قد توافرت 
لدى المتهم الأول من استعاله 2/7 قاتلة هى | 
المسدس المضبوط والتى ثيتانه صالم للاستمال | 
وتصويبه نحو المجى عليه وفى متمتل منه واطلاقه | 
عليه من الخلف وعلى مسافة تقرب من المثر 
فاصابه يظبره حدما به الاصابة الموصوفة بالتقرير 
الطى ولولا انحراف المقذوف لمصادمته بالضلع 
العاشر و مدا ركتهبالعلاج اقضتعل حياته ف الحال. | 
ثم أشار لدفاع الطاعن من أنه لوكان بيغى القتل 
الكرر عطاق آثار عل الى عليه ورد على هذا أ 
الدفاع بقوله « « لا محل لجاراة الدفاع فى تصويره ' 
للحادث من الوجبة القاتونية قالواقعة شرو ع فى | 
قتل مع سبق الإصرار واأرصد لا رد هزر | 
وهذيان كا يصفها الدفاع» ويبينمن ذلك أن عا أ 
استتدت إليه احكة فى التدليل على توفر نية 
القتل لدى الطاعن أنه صوب مسدسه نحو الينى | 
عليه وق متتل منه وذلكمن غير أن تبينالاصل | 
النى يرجع إليه هذا الدليل ولما كان لم يسبى | 
لما ذكر أى ثىء عن واقعة التصويب فيا ساقته 
.قبل ذلك من يان واقعة الدعوى فان حكبا / معهم 
يكون قاصرا ما يعيبة ويستوجب. #نضه دون 


ا سقط حق الدعوى بها - 
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين 


'أمة 
حاجة بحت باق أوجه الطعن ‏ 
( طعن مود فهمى 


#ق مدني رقم ١١61‏ ستة ولاق ) . 
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يطلان الاجراءات ٠‏ الدقم به يجب السك به قبل 


| الرائعة وإلا سقط الحق فيه ٠‏ سبق الاصرار . توافره 


يجمل جيع الدهمين مؤولين عن القمل الرتكب ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - لماكان القانون بوجب إبداء أوجه 
البطلان الخاصة بالاجراءات السابقة على 
انعقاد الجلسة قبل سماع شبادة أول شاهد 
أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شبود وإلا 
المادة ؟ تحق 


قد أبدوا دفاعهم فى موضوع التهمة قبل 
إيداء الدقع بيطلان الاجراءات لعدمإعلائهم 
باتهمة المسندة إلهم فإنه يكون قد سقط 
حقهم فى العمسك بي ذلك الدفع . 


؟ ‏ إذا كانت ااوا اقعة أن الدعوى 
| العمومية رفعت على الطاعنين أنجم مع 
آخرين ضربوا الجنى عليه عمداً مع سبق 


| الاصرار فأحدثوا به عاهة مستدمة كان لحم 


أن يسطوا نمحكة الموضوع دفاعهم فى أى 
| صورة يرونها محققة لدع ذلك الدفاع و لايحد 
من ذلك تعذر محاكة أحد المهمين الآخرين 

معهم ‏ وليس من حقهم قانونا أن يطلبوا 
إجراء تلك الحاكة ‏ يضاف إلى هذا أن 


إقلفق 


ةق 
الطاعنين لم يضاروا هذه احاكة لاتتقاء 
مصلتهم فى ذلك ما دام أن الحم قد بين 
الواقعة بما تنوافر فيه العناصر القانونية للجريمة 
التى دانهم بها بما فها سبق الاصرار وهو 


ما يحعل جميع المتومين مسو لين معاً عن" ! 


الفعل المرتكب . 
افر 
« حيث أن الوجه الأول من وجهى الطعن 


يتحصل ف القول ببطلان الاجراءات الى بتى 
علها الحكم المطعون فيه للآن الحم الابتدانى 


صدر على الطاعنين غيابيا دون أن يعلنوا بالتهمة | 


المسندة الهم وإذ عارضوا فيه تمسكوا أمام جلسة 
المعارضة بذلك الدفع واتخذت الحكة قراراً 
لتحقيقه . وبعد أن اطلعت علىدفتر قلم الحضرين 
الخاص باعلاتهم قضت بتأييد الحم المعارض 
فيه بمقولة أتهم أعلنوا اعلانا قانونيا مع ان الثابت 
بالدفتر لا يدل دلالة قاطعة على حصو ل الاعلان ‏ 
وقد استأف الطاعنون هذا الحكم وأمام حكة 


ثاق درجة تمسكوا بالدفع السالف ذكره الا أن , 


هذه الحكة قضت بتأييد الحكمالمستأتف وردت 


على الدفع أن الطاعنين قد استنفدوا كل مالم من | 


حق الدفاع عند نظر المعارضة . 

٠‏ وحيث أن الثابت فى عحاضر. جلسنات 
المعارضة أن الطاعنين حضروا جميعا بالجلسة 
الاولى ولم يبدوا هذا الدفع بل طلبوا التأجيل 
للاطلاع والاستعداد . وبالجلسة التالية أيدى 
المدافعمعن الثلاثة الاولين منهم دفاعه فا موضوع 
وطلب طم قضية دون ,أن يدى هذا الدفع ثم 
أجلت التضية بعد ذللك مراراً اد 
سالفة الذكر واعلان شبود نقى دون أن يبدى 
أحدم هذا الدفع أيضا - وبجلة م١‏ ينابر سئة 


المضسية 


العددان السابع والثامن ‏ السنة اثلاثون 


ا خلخص المدافعم عن جميع الطاعنين وقائع 
الدعوى وأبدى دفاعه عنهم فى موضوع الهمة 
وطلب ضم صور حاضر أحوال ولم ينحكر 
شيا عن الدقع المشار إليه . ثم تداولت القضية 
بعد ذلك عدة جلسات وفى احداها طمن الدفاع 
عن الطاعنين بيطلان الك الغيانىلعدم اعلائهم 
اتهمة ‏ وظاهر من هذا البيان أن المدافم قد 
ترافع فى موضوع التهمة قبل أن يبدى الدفع . 

« وحيث أنه لما كان القانون يوجب ابدام 
أوجه اليطلان الخاصة بالاجراءات السابقة على 
انعقاد الجلسة قبل سماع شبادة أولشاهد أو قبل 
| الارافعة أن لم يكن هناك شبود والا سقط حق 
الدعوى با « المادة >م؟ من قانون تميق 
الجنايات » لماكان ذلك وكان الواضح مما سبق 
بيانه أن الطاعنين قد أبدوا دفاعهم فى موضوع 
التهمة قبل ابداء الدقع المثار إليه بوجه الطعن 
ققد سقط حقهم فى القسكبه ولا يقبل مايثيرونه 
فى هذا الصدد . 


« وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فىالقول 
بمخالفة الحكم المطعونفيه للاجراءات القانونية 
إذ تبين أن متهما آخر فى اتضية لم يعلن وكان 
حبوسا فكلفت النياية ياستحضاره من السجن 
إلاانها لم تتفذ هذا القرار . وجاءمت بجلسة 
احاكة وطلبت تأجيل الدعوى بالفسبة إليه إلى 
أجل غير مسمى فأجابتها احكة إلى هذا الطلب 
وقصرت الحا كة على الطاعنين وفى هذا اخلال 
| بدفاعبم لانه قد اعتر ف بالتحقيقات بضر ب انجنى 
عليه وحده عا كان يحتمل معه أنتؤدى عناكته 
ممم إلى الحكم ببراءتهم . 

« وحيث أن هذا الوجه مردود يأن الطاعنين 
وقد رفعت علهم الدعوى العمومية يأنهم مغ 
آخرين ضريوا الجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار 
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فأحدثوا به عاهة مستديمة كان لهم أن يبسطوا 
حكة ا موضوعدفاعهم فىأية صورة يرونها عتقة 
لدعم ذلك الدفاع ولا بحد من ذلك تعذر حا كة 
أحد المتهمين الآخرينمعهم. وليس منحتم قانونا 
أن يطليوا اجراء تلك انحا كة . يضاف إلى هذا 
أن الطاعنين لم يضاروا ذه المحاكة لانتفاء 
مصلحتهم فى ذلك ما دام أنالحكمقد بينالواقعة 
بما تتوافر فيه العناضر القانونية للجريمة الى 
دانهم بها بما فيها سبق الاضرار وهو ما يجعل 
جميع المهمين مسئولين معا عن الفع لالمرتكب . 
« وحيث أنه لما تمدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حاد عقى وآخرين ضد اليابة وآخر مدع 
بحق مدلى رقم 54ماسلة ورق). 


1 
7 ينأير سنة 1960٠‏ 
دفاع . طلب هام يضم قضية . تعرض الحسكمة 
للدليل للستمد من القضية الطلوب ضمها قبل أن تطلع 
الميدأ القانوق 
لما كان الطلب الذى تممسك به الدفاع 
أمام محكة أول درجة ثم أمام المحكة 
.الاستثتافية والخاص بضم قضية هاما لتعلقه 
بواقع ة كان لها أثر فى النظر الذى اتتهت إليه 
امحكة إذ تعرضت إلا فى حكها وناقشت 
أمرها بالنسبة إلى مسؤولة المهم فإنه كان 
يتعين على احكة إذا مارأت ضروزة مناقشة 
.الذليل المسّْمد من هذه الدعوى أن تنتظر 
.ودودها فتطلع علها دون أن تعرض للدليل 
فتجم علي قبل أن يطرح عليها ‏ اما وهى 
لم تفعل فإن حكها يكون عذيناً . 


عمة 
الكو 

«حيث أن ممايتعاه الطاعن على الحم أللطعون 
فيه انه حين دانه ه يأن عرض للبيع مسلى بلدى 
مغشوش مع عليه بذلك » جاء باطلا لإخلالديحق 
الدفاع وفى بيان ذلك يمول انه اشترى المسلى من 
تاجر بفرشوط أرسله اليه يطريق السكة الحديد 
وكان قد تسل بعضه قضبط عند تسليه هذا البعض 
وخصه بمخزنه ولما يكن قد عرض للبيع بمحله : 
فدافع بذلك عند التحتقيق وطالب يأخذ عينة من 
باق الصفائح الى ل يتسلها وكانت موجودةبمخازن 
السكة الحديد فأجايت النيابة الطلب ولكتهنا 
بادرت بتقديمهللمحاكة قب ل أن ترد نتيجة التحليل 
التى, ظهر منها أن العينة الثانية مخشوشة وبنقفس 
الطريقة فاضطر ارفع دعواه مباشرة ضد البائع 
ونظرت القضيتان معآ بمحكة مصر الجديدة ثم 
حصل بعدها تعديل فى اختصاص الحكمة فاستمر 
نظر دعواه با محكة وأصبحت الدعوى المباشرة 
م ناختصاص محكة الزيتون . ولما أننظرتالقضية 
الأول ل يحضر فضت الحكة بإداتته ولم تردعلى 
ماتمسكيه . فاستأتف وكرر دفاعهفتأجلتالقضية 
لضم قضية الجنحة المباششرةولكها لم تضم وقضت 
الحمكمة الاستئنافية بالتأييد دون أن تورد أسبايآً 
لعدولها عن الضم أو :تعرض لدفاعه أو ترد 
عليه . 


« وحيث أنالنيابة رقعت الدعوى عل الطاعن 
فضت محكة أولدرجة غيابيياً بالإدانة. فمارض 
وقرر انحاى عنه بأن القضية مرتبطة يقضية 
أخرى منظورة بحلسةأخرى فأجلتها لذات الجلسة 
لنتفيذ قرار با ثم توالت التأجيلات لتفيذ 
القرار . ثم لاعلان محرر المحضر وم ننيجة 
تحليل _العينة المأخوذة من السكة الحديد . وقد 


تأجلت القضية مرات لينفذ هذا القرار . وأخيراً 


964 
حجزت القضية للحك ثم #ترر باعادتها للراقعة ١‏ لم,تفعل فإن حكها يكون عنادآ متعينآً تقضه ‏ 
لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بها وكلفت الحكة | و انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
النيابة بإعلان الهم ومفتش الاغذية وتتكررت | وتنض الحكم المطعون فيه وذلك من غيرحاجة 
التأجيلات وأخير قضى برفض المعارضة وتأيبد | لبحث باق أوجه الطعن . 


العددان السابع والثامن ‏ السئة الثلاثون 


الحم الغيابى وذكرت الحكمة ١‏ أن دفاعه بأنه ا 


اشترى لا ينق ثبوت ما جاء بالحكم من أنه يعلم 


بأمر هذا الغش قاستأاف الحكوم عليه وقضت ١‏ 
امحكة غيابياً بالتأييد فعارض وطلب الحاى عه 
ضم اانضية المرتبطة واانظورة أمام محكمة الزيتون ! 
فاجايت الحكة الطلب وأجلت القضية ثم تاجلت ١‏ 


مرة أخرى لتنفيذ الفرار وف الجلسة الآخيرة لم 


حشر المعارض قنضت المحكة بالتأييد وقلت | 
إن المتهم سبق أن ادعى أن الس اشتراه من 


آخر رفع عليه دعوى مباشمرة وطلب خبا لهذه 
الدعوى ولم تضم ول حضر بالجلسة لابداء أى 
دفاع وان التهمة ثابتة من التحدتيقات الحاصلة 
أمام البوليس وحكة أول درجة ومن ضبط 
المسل الذى تبين من التحليل غثه كا أن وجود 


الغش فى الصفيحتين اللتين وجدتا بال حطة لايقطع 


بان البائع له هو الذى غش . . . خصوصاً وأن 
البائع لم يسأل لمعرقة دفاعه فى هذا الصدد ... » 
ولماكان الطلب الذى تمسك به الدفاع أمام محكمة 
أول درجة ثم أمام امحكمة الاستثنافية . والخاص 
يضم قضية الجنحة المباشمرة هاماً لتعلته بواقعة 
كان لها أثر فى النظر الذى اتتهت اليه امحكة إذ 
تعرضت الها فى حكبا وناقشت أمرها بالقسبة 
إلى مسؤلية الطاعن وذلك دون أن يتم هذا الضم 
الذى طلبه وأمرت هى به من قبلبا لما كان الآمر 
كذلك فإنه كان يتعين على المحكمة إذا ما رأت 
ضرورة مناقشة الدليل المستمد من هذه الدعوى 
أن تنتظر ورودها فتقطع علها دون أن تعرض 
له فتحكم عليه قبل أن يطرح علها ويخاصة وأنه 
م يكن للطاعندخل قعدم تنفيذ القرار أما وهى 


| (طمن تود على خليقة ضد النيابة رقم ١5-5‏ 
سنةوحاق). 

ا لهذ 

146. ناير سنة‎ ١7 
شاهد . تعدد أقواله . حق المحكمة فى الأخذ‎ 
بأحداها . خبير . تعد الخبراء - حق الحكمة فى الأخذ‎ | 
+ بتقرير أحدم دون الباقيت‎ 
المبدأ القانوق‎ 

أ حكمة الموضوع با لها من سلطة التقدير 
أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولا 


دون رأى خبير آخر ما دامت قد اطمأنت 


إلى رأى الآول ول ترت إلى رأى الآخر . 


اللو 

« حيث أن أوجه الطعن تحصل فى التول 
(أولا ( بان المحكمة اعتمدت ف ادانة الطاعن 
عل ما قاله شاهد الرؤية أمامها بالجلسة بصدد 
| تصوير وقوع الحادث وموقف الى عليه لدى 
اطلاق الشار عليه وم تلنفت لما سبق أن قرره 
| هذا الشاهد فى التدتيةات الآولية فى هذا الشأن 
وهو ما يتعارض تماماً مع ما شبد به بالجلسة . 
وفضلا عنذلك فاتها أسندتهذا الشإهد مالم يقله 
لافى محضر الجلة ولا فى التحقيقات وهذا منها 
قصور يعيب الحك المطعون فيه . (وثاني) بان 
المحكة وسح رأى كير الاطباء الشرعيان 
الذى قال بانه ليس هناك فنيآ ما يتق امكازب 
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خصول أصابة امجى عليه على الصورة الى قال | 
ا شاهد الرؤية . رجحت هذا على رأى نائب 
الطبيب الشرعى الذى قام بإجراء الصف ةالتشربحية | 
والذى يتعارض مع هذا التصوير مع أنه كان | 
الواجب أن تستدعى الطبيين لمناقشتهما فى أوجه | 
الخلاف ثم أنبا بت هذا الترجيح على فروض 
من عندها ليس لما أصل فى أوراق الدعوى 
وكذلك ل تفطن.الى أن الثقوب التىو صفها نائب 
الطبيب الشرعى فى #مريره بملابس الجنى عليه 
لا تتطبق على مواضع اصاباته على الرغم ما قاله 
هذا الطبيب من انطباقها علها وكان واجبا أن 
تستدعيه لناقشه فى ذلك أيضاً وهذا كله منها 
اخلال بيحق الدفاع (وثاثاً) أن المحكة إذ لم 
تعن بتحتميق ما تمسك به الدفاع عن الطاعن من 
اتهام أخوى المتيل لشخصين آخرين غير الطأعن 
وإذ أهدرت أقوال شاهدى النى من غير 
تمحيص تكون قد أخلت أيضاً موق الطاعن 
فى الدفاع . 

« وحيث ان كل ما يثيره الطاعن فى طعنه / 
مردود بأن محكة الموضوع بما لها من سلطة 
التقدير ان تعتمد على قول للشاهد وأن تعارج 
قولا آخر له » ولا كذلك أن تأخذ برأى 
خبير دون رأى خبير آخر ما دامت قد اطلنت | 
إلى دأى الآول ولم ترتح إلى رأى الآخر . ومتى | 
كان ذلك مقررا وكان ما استندت إليه المحكة 
فى الحم المطعون فيه له أصله فى أوراقالدعوى | 
كا يبين من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة 
خلاذا لما يزعمه الطاغن وقذ فندت دفاعه وأقوال 
شاهدى نقيه فى منطق سلم يما أوردته من الآدلة 
والاعتبارات ىم يطلب الطاعن استدحاء الطبييين 
لمناقشتهما ول يثر ما قاله بصدد موب الملابس 
الى قال نائب الطبيب الشرعى يانطباقها على 
أصاباتالجنى علية . م ىكان ذلك.. فإ نكل الجدل 


ومة 


ألذى يثيره الطاعن على الصورة الواردة بالطعن 
لا يعدو أن يكون عحاولة لاثارة التقاش حول 
وقائع الدعوى وتتدير الآدلةفهاما لا شأن لمحكة 
التحض به . 

« وحيث أنه لمأ ندم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عمد عثان عبد الحق صد النيابة وآخر مدع 
بحق مدي رقم 1505 سنة 15 ق ) - 


نقذ 
ه؟ ناير سنة .1960 


دفاع شرعى ٠‏ عدم التناسب بين ثمل انهم 


الجامته واعتداء النى عليه لاينى قيام حالة الدفاع ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن حق الدفاعالشرعى وقدقرر بالقانون 
لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته فإن 
تناسب ذعل الدفاع مع الاعتداء لاينظر إليه 
إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى فإذا 


| ثبت وتحقق التناسب حقت البراءة اللدافع . 


وإن زاد نعل الدفاع على الاعتداء وكانت 


| الزيادة غير مقبولة لعدموجود هذا التناسب 


عد المتهم متجاوزآ حق الدفاع وحق عليه 
العقاب بالشروط الواردة فى القانون . ومى 
كان هذا مقرراآ وكان بما قالته احكمة لننى 
حالة الدفاع الشرعى هو عدم التناسب بين 
اعتداء الى عليه لضآلته بين قعل الطاعن 
لجسامته وليس فى ذلك الذى قالته الحكة 
ماينق قيام حالة الدفاع الشرعى هو معرف 


| نه فى القانون فإن الح المطعون فيه يكون 


قاصر البيان . 


كه 


اليو 

وحيث انف ممأ يتعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أن الدفاع عنه قد تمسك أمام الحكة 
بأنه حين ضرب الجنى علي هكان فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه ولكن امحكة لم تعتبره كذ لك 
وردت عل دفاعه ردأ غير سديد . 

« وحيث أنهلما كان الثابت من ضر الجلسة 
أن محائى الطاعن تمسك بأنه حين ضرب الجنى 
عليه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو أنه 
كان على الآقل متجاوزاً حدود هذا الدفاع 
مرتكاً فى ذلك على الإصابات التى وجدت به 
والموضة بالكنف العطى الموقع عليه ولكن 
امحكة لم تعتبره فى إحدى هاتين الحاتين وردت 
على دفاعه فقولا . ه اف التهم ولو أنه أقر 
بالتهمة على النحو الذى فصلته الحكة إلا أن ١‏ 
الحاضر عنه يجلسة اليوم قال ان التعدى متيادل 
بينه وبين عمه الجنى عليه وانه أصيب بخمس 
إصابات قبل ان يضرب خصمه الضرية التماتلة 
وانه فى هذه الحالة يعد متجاوزاً حد الدفاع 
الشرعى . وبالرجوع إلى التقرير الطى الخاص 
بالمتهم تبين أن به سحجات رضية يسار الشفة 
العليا وبأسفل الساعد الايسرمقابل الزند وبأعلى 
وحشية الثلث الاسفل من الوجه الاماى للساعد 
الاير وباسفل الساعدكا شوهد بالمماب ورم 
رضى عنتصف الساعد الأيسر وكدم رضى بوحشية 
الآلية العبىمنررق اللونوانتهى الطبيب إلى القول 
يأنهذه الاصاباتتحدثمن المصادمة والاحتكاك 
باجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وأنها تشفى 
من تفسها بدون علاج . وحيث ان التحقيق دل 
على حصول مشادة بين الهم وعمه سيقت هذه 
الجناية بنحوساعة ونصف ساعة وقد تكون هذه | 


العددان السابع والثامن السنة الثلاثون 


الاصابات تقيجة لما إذ لم يثبت أن الينى عليه 
تضارب مع امهم فى وقت معاصر لوقت ارتكابءٍ 
الاخير جنايته على أنه على قر صمة دفاع امتهم 
جملة وتفصيلا فإن مايه من إصايات طفيفة, 
ياندكان في حالة دفاع شرعى يجين له أن يرتكب: 


ما ارتكب من تعد جسم اتتهى بازهاق. روج 
الى عليه ولاتبرر القول أيضاً بانهكانمتجاوزة 
حد الدفاع الشرعى ». 


« وحيث أن حق الدفاع الشرعى وقد قرر 
بالقانون لدفع كل اعتداء مبما كانت جسامته فإن 
تتاسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا 
بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى فإذا ثيتت 
وتمتمق التناسب حقت البراءة للمدافع . وإن زاد 
فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير 
مقبولة لعدم وجود هذا التاسبعد المتهم متجاو زا 
حق الدفاع وخلف عليه العقا ب بالشروط الواردة 
فى القانون ومتى كان هذا مقرراً وكان مما قالته 
الحكة لنى قيام حالة الدفاع الشرعى هو عدم 
التناسب بين اعتداء الى عليه لضآ لته وبين فعل 
اللاعن لجسامته وليس فى ذلك النى قالنه الحكة 
مأ يتقى قيام حالة الدقاع الشرعى ؟! هو معرق 
به فى القانون فإن الحم المطعون فيه يكون قاض 
البيان فى الرد على دفاع الطاعن ‏ 1 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وفقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث ف باق أوجه الطعن . 


( طعن صبحى إبراهيم عيد شد النياية رقم 151 
سنة كاق)٠.‏ 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 


رذ 
٠م‏ يتاير سنة .1960 

شهود ٠‏ حق الحكمة فى الأخذ بعبادة شاهد 
فى حق متهم دون آخر - ليل ٠‏ توافر ظرف الليل 
مسألة موضوعية ٠‏ تحقيق ٠‏ عدم السك به أمام حكمة 
الوشوع ٠‏ 

المبادىء العا نونة 

١‏ لحكة الموضوع أن تأخذ بأقوال 
التشهود قبل متهم وأن لا تأخذ بها قبل متهم 
آخر لتعلق ذلك بتقدير الشبادة موضوعا . 

؛٠‏ - أن توافر ظرف الليل فى جرية 
السرقة مسألة موضوعية . 

؟ - إذا خلا محضر الجلسة مما يفند 
تمسك محاى الطاعن بطلب أى تحقيق فىشأن 
العاهة التى يقول بأن وجودها فى يد الهم 
تمنعه من إمكان حمل اليندقية فإن الطعن على 
الحم يحجة أن الحكة لم تحقق هذا الدفاع 
لا يكون له حل . 

« من حيث أن الطاغنين الآول والثانىلم 
يقدما أسبابًلطعنهما فطعنهمالايكون مقبو لا شكلاء 

« وحيث أن الطعن المقدم من الطاغنين 
الثال والرايع قد استوف الشكل المقرر باللقانون. 

« وحيث أن الطاغن الثالك بنى طعنه على 
عدم ختم الحكم فى الثانية الايام الحددة بالقانون 
وإذكان هذا السبب وحده لا يكن لتقض الحكم 
كا استقر على ذلك قضاء هذه الحكمة وقد مكن 
الطاعن من أن يقدم فى خلال عشرة أيام كاملة 
ما عمى أن يكون لديه من أسياب للطعن_على 


/امية 
الح . ولم يقدم شيتآ فيتعين إذن رفض الطعن 
موضوغا . 

« وحيث أن الطاعن الرابع ينعى على الحكم 
المطعون فيه أنه استند فى إداته إلى اعترافات 
المهمين اثلاثة “الآخرين بالرغم من تناقضبا 
وصدورها بأيحاء رجا لالادارة و إلى جرد وجود 
المتهم الثاتى نائمآ بمنزل الطاعن وأنه على الرغم 
من تمسك الدفاع بتناقض الاعترافات السالفة 
الذكر فقد | كتى الحكم بسردها دون أن بين 
بأها أخذ . وأن الحكم حين قضى ببراءة المنهم 
الخامس قد تناقض إذ كانت الآدلة التائمة قبله 
هى بذاتها الادلةالتائمة قبل الطاعن » ثم ان | 
لم يستظبر أركان الجرمة المسندة إلى الطاعن مع 
أنه قد تمسك بعدم توافرها» كا أن محاميه قد 
داقع أمام احكة يوجود عاهة فى بده لا يمكنه 
معبا أن حمل البندقية ما كان يتعين معه على 
امحكمة أن تحيل الطاعن الى الطبيب الشرعى أو 
تولى هى الكشف على يده تقيقاً لهذا الدفاع 
ولكنهالم تلتفت اليه ولم تعنفى حكها بالردعليه. 

« وحيث انه لما كان الحكر المطعون فيه 
قد بين واقعة الدعوى بماتتوافر فيه جميعالعناص 
الثقانونيةللجريمة اتىدان الطاعن بها وذكر الآدلة 
عل ثبوتها بظروفبا المشددة من حيث توافر 
ظرف اليل وحل السلاح » وكان من شأن هذه 
الادلة أن تؤدى الى التقيجة التى اتهى الهاء وكان 
محكة الموضوع أن مااخذ با"قوال الشبود قبل 
متهم وأن لا تاأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك 
بتقدير الشبادة موضوعاً » وكان تواقر ظرف 
اليل فى جريمة السرقة مسالة موضوعية وكان 
محضر الجلنة خلواً ما يفيد تمسك محانى الطاعن 
يطلب أى تحتقيق فى شأن العاهة الىقال بو جودها 
فى يد الطاعن.فإن مايثيره باوجه طعنه لا يكون 
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له محل ولا يعدو كونهجدلا فى مؤضوع الدعوى | الاستئتاف المرقوع عن الدعوى المدنية 


وعحض مناقشة فى أدلتها ما لاتقبل أثارته أمام | 


محكمة التقض . 

« وحيث أله لما تقدم يكون الطعن على غيد 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 

( طمن مود مصطق نور الدين وآخرين ضد النيابة 
رقم ١١119‏ سنة حدق) ٠‏ 

1 
1960٠ يناير سنة‎ "٠ 

دعوى مدنية ٠‏ حق المدعى المدتي فى استكئنافها 
ولو أصبح حم البراءة تهائياً . إثنات ٠‏ تقدير لانم 
الأدبى ٠‏ موضوعى ٠‏ محكمة استكنافية ٠‏ اطتها بالنسبة 
للدناع ٠‏ حم البراءة يستتفد ولاية امحكلة - 

المبادىء القانونية 


يستأنف الك الصادر بالبراءة فمايتعاق يحقوقه 
المدنة وهذا الحق مستقل عن حق النيابة 
العامة وعن حق ال مهم فى الاستتناف ولا 
منعه عنه سوىالقيد الوارد بالمادة ١0‏ تحق 
خاصاً بالتصاب ومن ثم فله أن يستأتقف 
الحك الصادر برفض الدعوى المدية وإن 
كان قدقضى ببراءة امهم ولم تستأ نفه النياية ٠‏ 
ومتى رفع الاستئناف كان مقب و لاوكان 
على الحكة بمقتضى القانون عند النظر فى 
دعوى المدعى أن تقول كلتها فيها ويكون 
قولا حميحاً فى خصوصية هذه الدعوى ولو 
كو نتجرعة . ولا يؤثرفهذا الآ سكون 
الحم الصادر فى الدعوىالءمومية قد أصبح 
نهائياً وحاز قوة الثىء الحكوم فيه إد أنه 
لايكون. ملزما لنحكة وهى تفصل فى 


وحدها لآنالدعويين وإن كانتا ناشئتين عن 
سبب واحد إلا أن الموضوع يختاف فى كل 


منها عنه فى اللأخرى ما لا يمكن معه القسك 
يحجية ال1م الجناق . 


ان عمكة الموضوع فى المرجع فى 
تقدير الظروف الى تعتير من الموانع الى 
تمنع من الحصول على كتابة والتى يصح معها 
الاثبات بالبينة . 

م ان الحكمة الاستئنافية وإن كانت 
مقيدة بالوقائع الى سبق طرحها على القاضى 


| الابتداء لكن الآمر لي ىكذلك بالنسبة 
وان للدعى بالحقوق المدنة أن | 


للدفوع وطرح الدفاع فلها أن تعرض بيع 
ما يعرضه الخصوم تأييدا للتهمة أو دفعا لما 
ولوكانت جديدة . 

- إذا قضت محكمة أول درجطمة 
بالبراءة فى تهمة تيديد استنادا إلى غدم 
وجود مانع منعهم من الحصول على كتاية 
لاثياتالوديعةفاتها تكون بذلكقد استنفدت 
ولايتها فاذا ما رأت امحكنة الاستئنافية 
إلغاء الحم بناء على الاستئئاف المرفوع من 
المدعى بالحقوق المدنية وقالتبوجود المانع 
ومجواز سماع الشبود فلا محل لاعادة القضية 
لنجكمة أول درجة فىهذه الحالة و لاحل بعد 
هذا للخوض فى قواعد المرافعات ومدى 
تطبيقها إذ لم تقتصر حكمة. أول درجة على 
الفصل من مسألة فرغية . 


ع مك انقس والارا الا 


كر 

د حيث أن الوجه الآاول من أوجه الطعن 
يتحصل ف أنالمحكة حينقضت بتمبولالاستكناف 
المرفوع من المدعى بالمقوق المدنية مع عدمقيام 
الدعوى الجنائية بسب الحكمقيها باليراءةوعدم 
استثنافه من التيابة قد خالفت المانون إذ سرتب 
على ذلك وجود حالة شاذة يتوصل المدعى مهنبا 
إلى اثبات التهمة قبل المدعى عليه عن طريق 
دعواه المدنية ومادام أن الاصل فى اختيار 
الطريق الجنائى للفصل فى الدعاوى المدنية ما هو 
إلا استثناء فيجب عدمالتوسعفيه وذلك بالوقوف 
بالمدعى عند حد الحكم التبائى فى الدعرى 
العمومية . 

« وحيث أن هذا الوجه فى غير محله اذ أن 
للادعى بالحقوق المدنية أنيستاتفالجكالصادر 
باللراءة فما يتعلق تحقوقه المدنية وهذا الحق 
فستقل عن حق التياية العامة وغن حق المتهم فى 
الاستثناف ولا بمنعه عنه سوى التيد الوارد 
بالمادة 00. من قانون تتيق الجنايات خاصاً 
بلتصاب ومن ثم فله أن يستا'تف الحكم الصادر 
يرفضدعواه المدنية وأن كان قد قضى بيراءة امتهم 
ولم تستاانفه النيابة ومتى رفع هذا الاستئئاف 
كان متتبولا وكان عل احكمة بمقتضى القانون 
عند النظر فى دعوى المدعى أن تقول كلبتها فيها 
ويكون قولها صحيحاً فى خصوصية هذه الدعوى 
ولو كونت جرعة ولا يؤثر فى هذا الام كون 
الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح 
تائيا وحاز قوة الثىء الحسكوم فيه إذ أنه 
لا يكون مازما للحكمة وهى تفصل فالاستئئاف 
المرفوع عن !لدعوى المدنيةوحدها لازالدعوبين 


:464 
الموضوع يختلف فى كل منبا عنه فى الاخرى مما 

لا يمكن معه اسك بحجية الحكم الجناقى . 
« وحيث ان حاصل الوجبين الثاتى والثالك 
أن الحكة أخطا'ت فى تطبيقالقانون إذ أنه يجب 
اتباع القواعد المدنية فى اثيات الءتد الذى حصل 
عقتضاه فلا يجوز الاثبات فما زاد عن 
عشرة جنهات إلا بالكتابة ولا يجوز الاثبات 
بالبينة إلا إذا كان هناك مانع من الحصو ل عليها 
أو وجد مبدأ ثبوت بها ولكن المكة أجازت 
الاثيات بالبينة بناء على وجود مانع مع أنماقالت 
عنه لا يعتي ركذلك ثم أنها لم تلتزم فيه حدود 
الدعوى كا ناقشتها محكة أو درجة إذ حصرت 
المانع فى القرابة وعامل الجاملة بل تعدت ذلك 
إلى مانع جديد هو تحريم حيازة السماد المدعى 


:]| يتبديده مع أنه ماكان يجوز لما ذلك قانونا لآن 


الحكة «قيدة بما طرح أمام محكةأولدرجة دون 
سوأه ومع أن المدعى نفسه أقر بالجلسة يأنه 
كان حاصلا على تصرح بتقل السماد . 

وحيث أن هذين الوجهين مردودان بما 
أوردته الحكة عن الظروف الى قالت بتميامها 
والتى قدرت أنها منعت المدعى من الاستحصال 
على كتابة « مثتة لحقه. والتى من شأنها أن تؤدى 
إلى مارتبتهعلها مناعتبارها من الموانع القانونية 
إذ لا نزاع فى أن قاض الموضوع هو المرجع فى 
هذا التقدير . أما مايشير إليه الطاعن عن الموانع 
الجديدة التى أضافتها احكة الاستتثافية فلا وجه 
له إذ أنه ولو أنمحكة أولدرجة قصرت البحث 
على القرابة كانع ثم جاءت الحكة الاستافية 
وأضافت إليبا حالة الاضطرار من جاتب المدعى 
بسيب القيود المفروضة عل تداول السماد 
والظروف الى تمت فيبا الوديعة لقيام حالة 
الاحكام العرفيةوالتخوف منبها منجان بالطاعن 


وان كانتا ناشتتين عن سبب واحد الا أن | وهو عمدة إلا أن هذه الإضافة لا عخالفة فيها 


انلق 
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الاقانون” إذ أن الحكة الاستثافية :وإن كانت | قد قصلت فى موضوع الدعوى بالبراءة فازوجه 
مقيدة. بالوقائع الى سبق طرحبا على القاضى | الطعن يكون غير متبول لآن ولاية هذهالحكة 
الابتدإئى لكن الام ليس كذلكبالنسبة للدفوع» | قد استتفدت بهذا الحم فلا سبيل لاعادة القضية 
وطرج الدفاع فلبا أن تعرض مميع ما يعرضه | الها مرة ثانية - ولا حل بعد هذا للخوض فى 


الخصوم تأييداً. للتبمة أو دفعاً لما ولوكانت | 


جد يدة . 


وحيك ان الوجه الاخير من أوجه الطعن , 
يتحصل فى أن الحكة الاستثافية حين تصدت أ 
لموضوع الدعوى وقضت فيه قد خالفت القاتون | 
محكة أولدرجة مقتصراً على مسألة | 


إذاكان < 
فرعية فكا نالؤاجب'إذا ما ألغته أنتعيد الدعوى 


إلى محتكة إلدرجة الآولى'لنظر الموضوع وإلا أ 


قتكون قد حرمت الخصم منتمانخولهله القانون 
وهو نحقه فى نظ دعواه أمام درجتين وأنه 
لايم الاعتماد فىهذا الشأنعلىقانون المرافعات 
لآن ما ورد فيه إنما جاء استثناء من التماعدة 
العامة ومن جبة أخرى فلم يرد بماتون يق 
الجنايات . وهو الواجب الاتباع ‏ نص يبيح 
هذا التصدى . 

اه وحيث ان النيابة العامة رفعت الدعوى 
على الطاسن أنه بدد سماداً كان قد تببلله على 
سبيل الوديعة واستندت فى الاثيات على شبادة 
الشبؤد.فدفع الطاعن يعدم جواز إثبات الواقعة 
يالبية ببيبب زيادة القيمة عن حدها وتمسك 
المجاعون ضده بالجواز بناء على وجود ماع من 
الإستحصال على الكتابة المثبتة لدينه فضت 
ا حجيكة يالبراءة ورفض الدعوى المدنية بناء على 
عدم تتحقق قيام الماتع وعدم تعد المدعى كتاية 
تنبت الدين . فاسأف. المدعى بالحقوق المدنية 
وقضت.الحكة الاستساقة بإلاء الحم وقالت 
يوجود المانع.ويجواز .سماع الشبود وبعد ان 
بعهتهم قضتفى الدعوى ,الحم المطعون فيه . 
فلا كانه اله ر-كذلك وكانت محكمة أول درجة 


قواعد المرافعات ومدى 7طبيتمها على الحالة إذ لم 
تقتصر محكة أول درجة على الفصل. فى مسالة 
فرعية 5 يدعى . 
ه وحيث انه لما تقدم يكون اللعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن عبد التواب حسن ضد النيابة وآخر مدع 
يحق مدل رقم 1896 ستة ولاق) ٠‏ 
21 
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بيع بأكثر من التسعيرة . يشمل البيع بالمزاد 
اا 
المبدأ القانوق 


ان الموادىء باء وء ١١‏ من القانون 


91 سنة ه14 المعدل بالقانون رقم ١7‏ سنة 


م4 والجدول رقم١‏ وقرار وزير التجارة 
رقمهم: 183 سنة 14( الخاصةبعدم جواز 
يبع السلع المسعرة با كثر من النسعيرة ) قد 
جاه هنبا اماق وجوب الفقان ا ا 
السعرالمبيع به:يزبدعنالسعرا م رر بالقانون. 
ول تستثن من حكها حالة لبي بازاد الى 
أو بطريقٍ الجراف . 

2 

ه حيث أن مبى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه دان الطاعن لآنه ( باع فا كهة 
مسعرة - موزآ-وخضراً ‏ يسعر يزيد عن الحد 


قضاء محكمة انقض والابرام الجأثية . 


الأقصى ال أقرر بلقانون ). اط عله اللواد 
بو لاو وى م( من القاتون رقم +ولسنة ه154 
المعدل بالقانون رقم مم١‏ لسنة م144 والجدول 
رقم ١‏ وقرار وزير الجارة رقم 41/8 
لسنة 40و فى حين أن البيع فى سوق اجملة 
بالمزاد العلنى وبطريق الجزاف الذى لا تراعىفيه 
وحدات محتويات الاقفاص المبيعة ولا سعر كل 
وحدة أو نوع البضاعة وان مثل هذا البيع 
لا يمكن أن ينطبق عليه مواد الاتهام 5 

ه وحيث انه لماكان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذحكر الآدلة على بوتا 
وتعرض لدقاع الطاعن الوارد فى وجه الطعن 
وانتهى إلى اطراحه بناء على انطباق القانون على 
الواقعة وكانت المواد التى دينالطاعن بها قد جاء 
نصها عاما فى وجوب الءتتا بكليا كان السعر 
المبيع به يزيد عن السعرر المقرر بالتتانون» لحا 
كان ذلك وكانت هذه المواد لم تستئن من حكببا 
حالة البيع بالمزاد العلتى أو بطريق الجزاف فإن 
الحكم إذ دان الطاعن يكون قد طبق النانون 
تطبيقاً صميحاً ولم يخالفه فى ثىء ويكون الطعن 
يذلك على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا . 

( لعن أحد إبراهيم البطلان ضد الثابة رقم * 


سنة ١لاق).‏ 


ك5 د 
"٠‏ يتأير سنة 196٠‏ 

حم . عدم ذكر اسم الينى عليه فى صدر الحكم ٠‏ 
غير مؤثئر . ظلب ضم قضايا غير ابا فى محضر الجاسة . 

سكوت الجكئة عن الرد عليه . لا قصور ‏ 

المبادىء القانونة 

١‏ - ان اغفال اسم الجىعليه فى الهمة 
المببنة بصدراليكر ( فى تهمة أقراض بفائدة 


1ه 
نزيد عن الحد الاقصى ) لايؤثر :على سبلامة: 
الحكم إذاكان قد ورد هذا البان فىأمثبايه 
الحم إذ أن الحم يكون يموما 2 
يكمل بعضه البعض . 

؟ - اذا كان بيين من محضرالجلسة أن 
امهم لم يشر فى مرافعته الى طلب ضم قضايا 
ول يبين وجه الاستدلال هذه القضايا 
فلا يصح له أن ينعى على الحم أنه قضى: 
بادانته وسكت عن طلب ضم هذه القضايا :” 


اير 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه انا" 
الك المطعون فيه إذ دانه بالاعتياد على اقراض . 
نقود بفائدة تزيد عن الحد الاقصص المقرر جاء 
معيبآ اتصوره وخطثه فى تطبيق القانون . فلم 
برد بوصب التهمة أسماء الجنى عليهم كا أنه قد 
استند فى براءته إلى قضية مدنية معيتة أعرته 
امحكة الاستثنافية بضمها وضم باق ااتضايا الى 
كانت مضمومة لليلف . ولكنها أيدت الحكم 

دون أن تتعرض لهذه التضايًا أو تشير الها ٠‏ 
ويضيف الطاعن أن الحكة استندت. فى الادانة 
إلى أقوال الشبود مع أنهم مدينون له واستضدن' 
ضدم أحكاماً بالدين ومع أن الجنى عليه لم يتقدم 
- بعد أن رفع هو عليه دعواه المدنية 
أن الحكة لم تعن بايراد ه مستندات الدين, 
را واستحتاقبا على وجه التفصيل آ 01 
تعرض لا ادعاه الى عليه عن السذاد وميلته 
والدليل عليه مع أنه أشار إلى ذلك وقال انأصل* 
الدئن ما زال ياقيا فى ذمة الشاى » , 
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة. 
الدعوى بما يتواقر معه جميغ. النناصر القانونية 


يل 


للجرمة التى دان الطاعن من أجلبا وذكر الآدلة 
على ثيوتها وتعرض أدفاعه واطرحه للأسبا 
التى قالها ولما كان الامى كذلك وكان من 
شأن ما أوردته احكه أن يؤدى إلى ما رتبته 
عليه فلا محل لما ثيره فى طعنه وهو جدل 
موضوعى خارج عن رقابة محكة النتقض . أما 
ما يشير اليه من اغفال اسم انجى عليه فى صيغة 
الهمة المبينة بصدر الحكم فردود يما ورد 
بالاسباب من بان عنه اذ أن الحكم يكون 
جموعا واحداً يكل بعضه البعض . وأما ما وله 
عن القضايا المتضمة فلا وجه له إذ أنه كا يبين 
من محضر الجلسة .لم يشر اليها فى مرافعته ول 
يبين وجه الاستدلال يبا حتى ينعى على الحكة 
سكوتها عنها . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطءن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن على عبد الرازق إبراهيم ضد النياية رقم ٠‏ 


سنة 2٠١‏ ق). 


ا 
"٠‏ يناير سئة ١960.‏ 
إجراءات . الأصلأنها روعيت.محام. لايلز حضوره 

مع المنهم فى الجتح . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذاكان الثابت فحضرالجلسة التى 
نظرت يها الدعوى أمام احكة الاستئتافية 
أن الطاعن حضر وسئل عن الهمة فانكرها 
ولم يثبت بهذا انحضر أن محاميا حضر عنه 
ولا مايشير إلى أن كانت الجلسة امتنع عن 
إثبات حضور الحائى يسيب عدم سداد 


التبمغة قليس لبهم أنيطعن على المي استنادا 


العددان السابع والثامن 55 


السنة الثلاثون 
إلى أنالمحكة امتتمت عن ماع ا حانى بسيين 
عدم سداد التمنة وان فى ذلك اخلالا بحقه 
فى الدفاع . ذلك لآ نالآصل ف الاحكام اعتبار 
أن الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعت 
أثناء المحاكة . 

9 عع وم 
أنه يحب أن ب يكون لللتهم من يساعده ف 
المدافعة عنه وإلاكان العمل باطلا قد الغيت 
بالمادة -ه من قانون تشكيل محا الجنايات . 
والقانون لايستازم حضور عام مع المنهم 
فى مواد الجتح . 

اليو 

د حيث أن محصل الطعن هو أن محاى 
الطاعن <ضر للدفاع عنه أمام الحكمة الاستثنافية 
وأبدى دفاعه إلا أنكاتب الجلسة لم يثيت هذه 
المرافعة بحجة أن الحاى الحاضر لم يقدم تمغة 
الحاماة والواقع أن هذه التّغة كانت متدمة فى 
جلسة سابقة وعلى كل فبذا لا ييرر امتناع امحكة 
عن إثبات مرافعة محاى الطاعن لآن الامتناع 
ينطوى على إخلال يحقه فى الدفاع وكل ما يصح 
أن يترتب على عدم تقدم ا 
مؤاخذة الحائى تأدييياً علا بالمادة 54 من 
قانون امحاماة لسنة 144 . وفضلا عن ذلك 
فان امتناع امحكمة عن إثيات دفاع محائى الطاعن 
فيه مخالفة لاقائون إذ تنص المادة 158 منقانون 8 
قي تى الجنايات على أنه يجب أن يكون للمتهم من . 
يساعده فى المدافعة عنه وإلا كان العمل ياطلا . 
عت | وهذا النتص يسرى على انحام الابتدائية وعام 
الجنايات بلا تفرقة ة أو تخصيص هذا النض بمحاكم 
الجنايات دون الاخرى » ويضيفت. الطاعن إلى " 


خناءمكةانقس والاراءالدية 


ذلك أنه تمسك أمام المحكة الاستثنافية بطلب 
سماع شاهد وكان قد أيدى هذا الطلب بالمذكرة 


المقدمة منه لمحكلة أول درجة إلا أنها لم تجبة إلى | 


ذلك ما يعد إخلالا آخر يحقه فى الدفاع . 
ه وحيث انه بالرجوع إلى عحضر جلسة 


ع ديسمبر سنة 144 ألى نظرت فيا الدعوى ) 


أمام الحكة الاستثثافية يتضح أن الطاعن حضر 
وسئل عن التهمة فأتكرها ولم يبت بهذا الحضر 
أن حامياً حضر معهكا لم يرد به شثىء عن حديث 
القخة الذى أفاض فيه الطاعن ولا ذكر فيه أنه 
تقدم للحكة بائى طلب خاص بسماع شبود . 
ولما كان الاصل فى الاحكام اعتباراً أن 


الاجراءات المتعاقة بالشكل قد روعيت أثقاء | 
الحا ككة وكان الثابت فى محضر الجلسة أن الطاعن | 


ض] ١‏ 11/2 
ار + 


7 
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4 
قد سّل عن التهمة فا'تكرها ولم يذكر فى الحم 
ما يدل على غير ذلك فان ما يثيره الطاعن فى 
هذا الخصوص لا يقبل منه. أما المادةه/5١‏ من 
قانون تحقيق الجنايات الى يشير [ليها الطاعن فع 
أنبا كانت واردة فى الباب الثالك من قانون 
تحقيق الجنايات الخاص بمحاك الجنايات فانها قد 
ألغيت بالمادة +ه من قانون تشكيل محاكم 
الجنايات . ولما كان القانون لا يستازم حضور 
محام مع المتهم فى مواد الجنح فإن ما يثيرءالطاعن 

من ذلك لا يكون متبولا. 
« وحيث انه لما تقدم يكون التاعن علىغير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


ا 
( طمن إبراهيم تمد يوى ضد النيابة رقم 19 


إأسنة .م اق). 


ماإع يولم ررد 
ا 
أ 0 


( رئاسة وعضوية حضرات أصتاب العزة أحمد حلى بك وعيد العزيز مد بك 
وعمد على رشدى بك وعبد المدعلى خيال بك وتمد نجيب أحمد يك المستشارين وحضور 
حضرة الاستاذ الحسينى حسن العوضى بك رئيس النيابة ) . 


10 
1 ديسمير سنة 1949 
عخالفة الثايت فى الأوراق . مخالقة القاتون. المادتين 
و5 ١4‏ منالقانون المدتي. 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان ماينعاه الطاعن على الحم 
ليس من شأنه أن يؤثر فى التقيجة السليمة 
لتى اتتهى الها ولا فى الآسباب الى اقيم عليها 
كان الطعن مرقوضا . 


؟ - أن بيع العين المؤجرة وان كان 
لايفسخ عقد الاجارة الثابت تاريخه رسيا 
| قبل البيع إلا أنه ينقل بحك القانون الحقوق 
والالنزامات المتولدة من هذا العقد من ذمة 
أ المؤجر البائع إلى ذمة المشترى بحيث يقوم 
| مقام المؤجر فى هذه الحقوق والالتزامات 
معا . ومن ثم فى عل المستأجر بانتقالملكية 
العين إلى مشتر جديد فان ذمته لاتبأ من 


اجرتما إلا بالوفاء بها إلىهذا المشعرى.ويستوي 


ده السنة الثلاثون 
أن يكون تاج المين قد انتأجرها من | دمن خيث أن هذا الذى ينعاه الطاعن على 
0 أو استأجرها من شخ | الحم ليس من شانه أن يؤثر فى الثقيجة الليمة 
آخر تلق عن المالك الباقع سق انيديا | الى انتهى إليها ولا فى الأسباب التى اقم علا 
سيجوىء بعد 5 
مقتط ىغقدقمدمبا يأهولا كان الحم قدقضى | ومن حيث أن حاصل السيب الخامس هو 
بالزام الظاعن بيع العين من تازيخ ع | عاقة الم لقائون إذ طين على واقعة ا 
بالشراء حتى تاريخ دنعه اله تنفيذا لحم | الناعدة الخصوص غليها فى المادتين 340 و 144 
الشفعه فانه يكون قد اصاب . | من القانون المدنى القديم فى حين أن الطاعن كان 
١‏ الي | بشع يدمعل لمن البيعة بيب شرعى هو 
0 استتجارها يعقد ثابت التارخ ف 95 من توفير 
«من حيث أن وأقعة الدعوى فما تعلق منها | سنة م«و١‏ من السيدة ارتميس أوغسطه الى 
بالطعن تتحضل ف ان المطعون عليه اشترى من ! كنيت حق اغتلالها بمقتضى عند قسمة المبايأة 
السيده ارزينا سيجاداة ٠١‏ س ع ط سف يعتمد : الثابت تارضه فى و٠‏ من سبتمير سنة +148 فى 
رسمى تارخه عب من ديسمير سنة +14 وأن , مقايل اختصاص السيدة أرزينا المالكة البائعة 
الطاعن طلب تملك هذه الدين بالشفعة وكله| باغتلال عين أخرى . 
بها فى و من أبريل سنة و14( مقايل امن | 
وملءدتاته الفانونية » وانه عرض فى 1م مم | 
أغرطس سنة 1449 عل بد محضر مبلغ .م 
ولءم؟ ج على المطعون عليه الذي تسلله واءطى 
عن مخالصة مم طالب الطاعن باق :مل<تقات الدُن 
وَبريع العين المشفوعة من وقت عل الطاعن 
بشرائه حتى تاريخ عرضه امن باعتبار انب 


العددان السابع والثامن 


0 


«ومن حيث أنه جاء بالحسكر وان حك الشفعة 
وأ نكان, تل الملكيةإلى الشفيع من وق تصدوره 
ْ إلا أنه لا يخوله الاستيلاء على الريع إلا بعد 
| الوقاء بان وللشفوع منه حق العام : مما 
اشتراه واستغلاله لنفسه حتى يدفع له الشفيع 
عن | القن والمصاريف .ومن م يكون الريعمن تاريخ 


| الشراء اءحتى عرض المّن فى ١م‏ من أغسطس 


الطاعن كان يضع بده عليها فى هذم المدة . 
«ومنحيت أن التلعن بنى على ستة أسباب » 
حال الاربعة الآولىمنها هو ان الحم المطعون | 
فْه إذقرر أن العينٍ المشفوعة لا تدخل فما 
استأجزه الطاعن قد استند فى ذلك إلى دليل 
مسوخ ».وخالف الثأبتفى الاوراق والمستندات ١‏ 
انه قد جبل الاجراءات الواقعيةالى أمرت با أ 
حكة أول درجة من تكليف خبير الدعوى المرة 
يعدا مرةمعاينةالعينالمشفوعة وتحديد ما إذا كانت 
تدخل أو لا تذخل قما استأبجره الطاعن »انه | 
هذيورداما اتهى إليه تقزير الخبين فى هذا الشآن. 


| سنة 447 للشيخ أحمد حسن الزهيرى» وجاء 
فيه أيضآ « إنه تبين من عحضر التسلم المقدم من 
| الشيخ ابراهم عمد زيدان أن الشيخ أحبد حسن 
الزهزى ناوا 1 استلام الاطيان المبيعة إليه فى 
لال من يناير سنة 1457 فاعترضه الشيخ أبراهم 

مد زيدانثم رفعدعوىالشفعة فى يوى 11و17 
من فبراير سنة 07و9١‏ فهو عالم بملكية العين 
الشيخ أحد حسن الزهيرى من هذا التاريخ ء, 
| فلا يصير حسن النية فى تملك القارء ويحب 
عليه الوفاء بها للمشترى دون السيدة ارتمس ال 
.بدعى استتجار هذا القدر منبا ‏ ولماكان هذا 


قضاء حكمة التقض والابرام ام الدذنية 


5 


الذى اتهى إليه إلككم حبسا قانوناً » إذ التاعدة | هذا مخالصةنهائية ب |امبلغالذى تب إلينامق جضرن" 03 


هى أن بيع العين المؤجرة وان كان لايفسخ عقد | 
الاجارة الثابت تاريخه رسمياً قبل البيع إلا أنه 


تمل يحكم القانون الحقوق والالتزامات المتولدة | 
من هذا العقد من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة 


المشترى بحيث يقوممقام المؤجر فى هذه الوق 
والالتزامات معآ . ومن ثم فى عل المستأجر 
باتتقال ملكية العين إلى مشتر جديد فإن ذمته 


لا تيرأ من أجرتها إلا بالوقاء بها إلىهذا المشترى 
ا 


ويستوى أن يكون مستأجر العين قد استأجرها 
من مالكها الذى باعها أو استأجرها من شخص 
آخر تلق عن المالك اليائمحق استغلالها ممتضى 
عند قسمة مبابأة » ذلك أن هذا الءمد لا يولد 


إلا <توقاً شخصية ومن ثم فلا يسرى بغير نص | 
| ان المستفاد من نق امخالصة والانذارين المتاملين 
| بين الطرفين أن محضر العرض ليس ميزئا لذمة 


فى حق المشترى الذنى جل عتده » ونترتب على 
ذلك أن ذمة المستأجر من المتقاسم مبايأة لاتيرأ 
من دين الاجرة إلا بالوفاء به إلى المشترى ل 
ولماكان الحك قد قضى بالزام الطاعن بريع 
العين من تاريخ عمله بشراء المتاعون عليه حتى 
تاريخ دقعه ثمنها تتفيذآ لحك الشفعة فإنه يكون 
قد أصاب . 

« ومن حيث أنحاصل السيب السادس هو 
خطأ المكر إذ خالف نص الخالفة المكتوية على 
هامش عضر العرض المؤرخ فى1 من أغسطس 
سنة ,144 وقضى يإلزام الطاعن بان يدفع إلى 
ا مطعون عليه مبلغ .ووم و .مج قيمة أتعاب 
تحرير عمد البيع والنمسرة . 

«ومنحيث انعجاء بالحكم أن نص امخالصة 
هو , اسلبت أنا الموقع على هذا . - 
حضرة امحضر . . . المبلغ المعروض وقدرة . . 


وذلك حسب الموضح بالحساب المبين يمحضر | 


العرض . هذا وانى أقرر بأن أعطيه بموجب 


.. من بد | 
الحدين يعد تاربع رقع الدعوى > 


| وذلك وفتماً اللحساب الموضج ببذا العرض »عت 
كا جاء به أيضاً « أن هذه الخالصةوتاً النصبا 
سالف الذكر ليست ميرئة الذمة الشيخ " إرآهم 
يمد زيذان وإتما هىمخالصةعن المبلغ الَو 
وف لمن سْيتمير سثة م144 أن 
أحد حسن الزهيرى يانه لم :عرض مُبَالَِ أخرئا 
من ملحقات القن بها بإنذاره فزد علي الشتيخ! 
ابراهم مد زيدان بإنذاره المؤريخ فى..4 ,و من' 
سبتمير سنة عور يانه إذا كامة العيج 
أحد حمسن الزهيرى ببالغ أخرى خلاف البلخ 
المعروض فإنه يدعؤه الحضور فى ظرف أربغة 
أيام تمابلة حامية . . . ومعه بيان المفردات الى 
اب بها والمستندات الدالة علهاؤمن نحي" 


الشيخ ابر اهم محمد زيدان من الملحتّأت : ولما 
كان هذا ال السك سائا كان نعى 
الطاعن عليه مردوداً . 

« ومن حيث أنه لما تدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفطه موضوعا . 

( طمن إبراعيم عمد زيدان وحضراعنة الأسناوا 
أحعد رشدى ناا عن الأستاذ محمد حامد فهمى ضد 
أجد حمسن الزهيرى وحضر عنه الأستاذ شكري ديعتوئ» 
نائياً عن الأستاذ عمد عير رقم 9 اسنة ملق ام 
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٠‏ ديسمير اسلة 11848 


0 5 8 
تسجبل عقد ملكية أحد” 


شفعة . جأر من حدين ‏ 


المبدأ القانوق 0 
القسجيل كا جرى عليه قضاء كبق 


قك4 
النقض انما يترتب أثره من تاريخ حصوله. 
ولا يرتد إلى تاريخ سابق عليه وان 
استناد الحم إلى أن عقد البيع غير المسجل 
يعتبر معلقاً على شرط القسجيل بالنبة إلى 
نقلالملكية, فإذا تحققهذا الشرط ار تدأثره 
إلى تاريخ العقد ‏ هو استناد فى غير له لآن 
ارتداد أثر الشرط إلى الماضى إنما يصح 
ححيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن 
إرادة المتعاقدين . أما حيث يكون القانون 
أوجب اجراء معيئاً ورتب عليه أثراً قانوناً 
فإن هذا الاثر لايتحقق إلا لام الاجراء 
ولا ينسحب إل الماضى - لما كا نكذلك 


0 : 


« من حيث الطعن ب على أن المطعون علييا 
الآولى أسست طلها الشفعة فى عريضة دعواها 
على أن ملكبا يجاوز الأرض المشفوع فها من 
حدين القبيل والشرق وان لارضبا الواقعة فى 
الحد الشرق حق ارتفاق الرى على الآرض 
المشفوع فيا ثم قالت فى مذكرتها الاخيرة أن 
ملكبا يحاور الارض المشفوع فيها فى الحد 
الغربى أيضاً قدفع الطاعتون بعدم قبول دعواها 
لانعدام الجاورة فى الحد الغربى ولآن ملكية 
الشفيعة للآرض المشفوع بها فى الحد الشرق لم 
تثيت لا قانوناً إلا بتسجيل عند مشتراها من 
بنك الآراض فى ١4‏ من مايو سنة 6 يعد 
رقع دعوى الشفعة الى أعلنت فى مارس سنة 
هر إلا أن الحك المطعون فيه لم يأخذ بهذا 
الدفاع وأقام قضماءه على بجاورة أرض الشفيعة 
للأرض المشفوع قبها من الحدين القبلى والشرق 


العددان السابع والثامن - السنة الثلائون 


بحجة أن تسجيل الشفيعة عمد مشتراها لللارض 
الواقعة فى الحد الشرق يرتد أثره إلى تاريخ العتقد 
وهذا التضاء مخائف للادة الآولى من قانون 
التسجيل كا هو عخالف للمادة الأولى من قانون 
الشفعة التى تشترط فى الشفيع أن يكون جارآ 
مالكا لمايشفع به وقت طلبالشفعة والمطعون 
عليها الآولى لم تكن كذلك وقت رفع دعواها 
وليس للتسجيل أثر رجعى * 

« ومن حيث انه جاء بالحكر ,أن الحدالقيل 
ليس فيه نزاع أما الحد الشرق فان سبب التزاع 
فيه هو أن ملكية ااكفيعة للارض الشرقية 
ترجع إلى عمد ثابت التاريخ قبل حصول الييع 
الذى هو موضوع الشفعة ولم يسجل هذا العقد 
إلا بعد رفع دعوى الشفعة » وحيث أن تاريخ 
هذا العتمد ثابت مما هو وارد على هامش تسجيله 
من أن هناك كشف استعلام من المساحة تاريخه 
1/5/5 ثم جل العقد الهاقى تاريخ 
4 أما دعوى الشفعة قد رفعت 
فى مارس سنة ه44١‏ . وحيث أن عمد الييع غير 
المسجل يعتير موقوفا على شرط بالفسبة لاقل 
الملكية وهذا الشرط هو تسجيل العقد فإذا 
ما تسجل الءقد قتمّد صار له أثر رجعى يرتد إلى 
تاريخ العتمد ما دامت الملكية لم تقل إلى غير 
المشترى فى هذه الفترة ‏ ولا كان هذا الذى 
أقام عليه الحكم قضاءه عخالفاً لثناتون لان 
التسجيل كا جرى به قضاء هذه احكة إنما يترتب 
أثره من تاريخ حصوله ولا يرتد إلى تاريخ سابق 
عليه وأن استناد الحكم إلى أن عقد البيع غير 
المسجل يعتير معاتما على شرط القسجيل بالفسبة 
إلى تمل الملكية فإذا تمق هذا الشرط ارتد 
أثره إلى تاريخ العتقد ‏ هو استناد فى غير محله 
لآن ارتداد أثر الشرط إلى الماضى إنما يصبح 
حيث يكون التعليق على الشرط ناشتاً عن إرادة 


قضاء حكة النقض والأرام المدية 


/احة 


التعاقدين أما حيث يكون التانون أوجبإجراء | الوارد فى دقر اليو مية المسجل فإ نالحكمالمطمون 
معنا ورغب عليه أثراآ قانونيآ فان هذا الآثر | | فيه قضى باعتبار نسبة الأرباح ../: فى المدد 
لا يتحتق إلا بام الاجراء ولا ينسحب إلى | | الثلاثة دون أن يذكر لذلك سباً الا قوله ان 


الماضى لما كان ذللك ‏ وكان 1 


لم يتحدث | المحكة ترى القسوية بين النسبة فى الستوات 


عن الجوار فى الحد الغرى تعين تمضه وإحالة | أ اثلاث ودون أن يرد على دفاع الطاعن المثار 
النضية عل محكة استثئناق الاسكندرية للفصل ا إليه . 


فيها محدداً . 
( طمن .ساعد #ماعيل إبماعيل الغايش وآخرث 


إبراعم الثاذلى وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ 
محمد حسن ثائبآً عن الأستاة توفيق سيدثم رقم 4١‏ 


سنة ماق ). 


نكر 
اا ديسمير سلة 1949 
قصور فى الأسباب ‏ 
المبدأ القانونى 
إذا رد الحم المستأتف عل ىكل ما أثاره 
الطاعنرداً سائغاً وكان فما اجراه مما يستقل 
به قاضى الموضو ع فلايعيهأن ,أخذ بأسباب 
الح الابتدائى وإذا اطرح الحكجميع الدفاتر 
لعدم انتظامها ولعدم الثقة فى دفتر اليومية 
قلا يعبيه عدمالتعرض لدفاع المرجع الوحيد 
فى تحقيق صمته هى الدفاتر المذكورة . 
اليو 


د منحيث أنالطعن بوعل سبيين حص ل أولها 


أن الحك المطعون فيه قد شابءقصور فالتسبب | 
ذلك أنه رغم أن الطاعن تمسك فمذكرتهالختامية ؛ 


المقدمة إلى محكة الاستئناف بأن أرياحه فالمدة 
الآولى يلغت ورم ٠/.‏ وفالمدةالثانية ور6١‏ /* 


« ومن حيث أن هذا السبب مردود أن 


الحسكم المطعون فيه لم يعدل حكم عحكة الدرجة 


وحضر عنهم الأستاذ حامد زى ضد الست تعيمة ناجى | 


الآولى فى هذا الخصوص الا فى نسبة الارياح 
عن المدتين الثانية والثالثة فانزلها إلى .م./- أسوة 
بنسبة أرباح المدة الأولى وأيده فما عدا ذلك 
فيكون فما عدا ما أجراه من تعديل فى التقدير 
ما يستقل به قاضى الموضوع قد اتخذ من أسباب 


| الحكم المستأنف سببا له فلا يعيبه أن يغفل الرد 


على تمسك اليااعن يدفتر اليومية المسجل ولا 
السكوت ع نتبربر تمدير لسبة الارباح م* 
فى المدد اثلاث ذلك لآن الحكم المستااتف قد 
رد على ذلك ردا سائغا إذ قال عن دفائر الطاعن 
« ان الثابت من الاطلاع عن الملف الناص 


| بالطاعن انه يدير محلا لبيع التحف والسجاير 
ودفاتر اليومية مسجلة الا انه ليس عنده دفتر 


للجرد مسجل بل دقتر جرد عبارة عن حك راسة 
عادية يد بها بضاعة آخر المدة والقيد ع ىالنظام 
المفرد وقيد المبيعات بكراسة صغيرة ذات ورق 
متنائر بدون كتابة أثمر بها بالارقام فقط . وانه 
لا يحتفظ بكراسة قيد اليومية حتى يمكن الرجوع 
إلبا وقال الطاعن انه يمزق هذه الاوراق بعد 
قيدها ولاحظت الما مورية من ذلك ان الطاعن 
يمكنه أن يتلل رقم مبيعاته بسبولةخصوصاً وأن 
جميع مبيعاته يدون فواتير وانه إذا قرض 
وأعبلى فاتورة فليس لديه صورة منها . كالوحظ 
أن بعض الفواتير بها خصم واكتقى بذكر ثمن 


وف المدة الثالثة بم ر/- مستند! فوذلك]لىالحساب | البضاعة بعد الخصمءكا قال فى الحكم عن تقدير 


الحطف 


فحة 
لسبة الأرباح فى ستة .٠4و(‏ أنه يا'خذ فى ذلك 
بالاسباب الى استندت إلِهالجنةالتقدير ومحصلبا 
أن نسبة الارباح الى قدرتها منطبقة على منشات 
بمائلة ‏ 

« ومن حيث أن محصل السبب الثاتقى ان 
الحكم المطعون فيه قد شابه قصور ف التسيب 
إذ أغفل الرد على دفاع جوهرى تمسك به الطذاعن 
فى مذكرتة الختامية المقدمة إلى٠حكمة‏ الاستثناف 
ومحصلة أن أ كثر|البضائع التى كانيعرضها للبيع | 
فى محله ليست ملكا له بل لمؤسسات أخرى | 
عبدت يها إليه ليعبا لحسابها مقايل نسبة معيئة | 
فى الارباح على سبيل العمولة ( قومسيون ) ٠‏ | 

« ومن حيث انهذا السبب مردود بأن 


الحكم وقد أطرح دفاتر الطعن جيعاً لعدم 


انتظامبا ولعدم الثئة فى دفتر اليومية المسجل 15 
تقدم . فلا يعييه عدم التعرض لدفاع المرجع 
الوحيد فى تقيق صمته هى الدفاتر المذكورة . 

(طعن الأستاذ جورج بثاره طوا وحضر عنه الأستاة 
قريد أتطون نائباً عن الأستاذ أسعد ميلاد ضد مأمور 
ضرائب المطارين وآخر وحضر عنهما الأستاذ توفيق 
عطيه رقم 5ه سنة 14 ق) - 

ضر 
9 ديسمير سلنة 1941 

فتحات . شد . استطراق . مخصس المفعة العامة . 
تزع اللكية . 

المبدأ القانوق 

ان نزاع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة 
لا حول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة 
الادارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع 
المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون 


حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا ا 


العددان السابع والثأمن 00 السنة الثلاثون _ 


نزعت ملكية أزض لد أنابييب ايجارى فى 
باطنها قلا مانع يعد مدها من أن تخصص 
الجهة الادارية ظاهر الارض لاستعاله 
الآمور الموضوعية الى يستقل بها قاذضى 
الموضوع متى أورد لذلك أسيابا سائغة» 
وخصوعاً إذا كانالاستطراق ظل مستمراً 
قبل نزع المكية وبعده . 
7 

« من حيث أن سبب الطعن يتحصل ل 
بعد تنازل الطاعن عن السببين الآولين ‏ فى ان 
الحم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب سد 
الفتحات التى أحدثها الماعون عليه فى بنائه اجاور 
لقطعة الارض المبينة فى الدعوى والتى نزعت 
ملكيتها فى سنة .117 لللنافع العامة أعبال 
الجارى بمدينة المنصورة ‏ إذ قضى بذاك تأسي] 
على ان قطعة الأرض الى تطل علا الفتحات 
قد استطرقت وبذلك جاز فتح مطلات علا 
دون مراعاة المسافة الى يتمضى بها القانون ‏ قد 
أخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه لآن التخضيص 


| الفعلى للدال العام أنما يكون من جهة الإدارة 
| لا من جبة الافراد الذين لانكارادتهم وحدها 


لتغيير التخصيص النى أعد له المال العام » فاذا 
خصص المال العام ؟مقتضى مرسوم لمنفعة أعبال 


| الجارى فلا تأتى لارادة الآفراد ان تغير من 
| هذا التخصيص وتجعله - بالاستطراق شارحا 


كي ان الاستطراق التى قال به الحكم أن صح 
توافره لا يكسب حتاً. أولا ‏ لأنه لا يكون 


| إلا على سبيل القسامح . وثانيآ ‏ لانه لا يحوز 
| للافراد ا كتساب حقوق على المال العام ولو 


تغير تخصيصه إذ لو صح تصور الاستطراق سيا 


قضاء حكمة النتقض والابرام المدنة 


لا كنساب حق قبل الافراد فلا يتصور انف 
يكتسب الافراد <تما على جهة المتفعة العامة . 
وثالنا ‏ لات الاستطراق وحده لا يضق على 
المال صفة المال العام بل لا بد لذلك ان تجرى فى 
الطبيعة أعمال مادية تدل على نية تخصيص هذا 
المال كشارع عام : . . مثل أعبال الرصف 


والكنى والرش وأعمال الانارة ومد اناييب أ 


الياءء وكها عور لم تحدث وم يتل الحكم 
المطعون فيه بحدوثها . 


« ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون | 


فيه انه لم يتم قضاءه برفض دعوى سد المطللات 


التى أحدثها المطعون عليه فى بنائه على ان قطعة | 
الارض الى تلاصتته هى ملكد» بل لما ثيت له | 
من أن هذه القطعة كانت على الدوام شارعا .لان | 
المالك الاصلى الذى تلق عنه الطاعن والمطعون ؛ 
عليه الملك قد أعدها كذلك عند تقسيم ملع | 
وذلك قبل ستة ١410‏ ولان الطاعن عندما تزع 


الملكية للمتفعة العامة فى سنة .87 لم يفي 
هذا الواقع إذ ظل بعد ان مد فى جوقبا انايب 
الجارى ‏ مخصصا اياها للمرور كشارععام يصل 
بين شارعين فى المدينة ورصف جزءأ منه يعتير 
امتدادا للقطعة التى فتحت عليها المطلات وهذا 
الجزء ما نزع ملكيته فما نزع فى سنة .50( » 
ولان هذا الاستطراق ظل مستمراً قبل تزع 
الملكية وبعده إلى ما بعد رفع الدعوى إذ أراد | 
الطاعن ان يننى هذه الحتيقة فاقام نوو حديديا 
على احد جانى القطعة د خدمة للدعوى » . 

« ومن حيث ان نزع ملكية عتار لمنفعة 


عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة | 


الجهة الادارية لمنفحة عامة أخرى لا تتعارض 4 
المنفعة التى نرعت الملكية من أجلبا دون حاجة 
إلى دور مرسوم نديد بذلك.فاذا ززعت ملكية 
أُرض لد" أناييب الجارى فى ياطنها قلا مائع بعد 


كت 
إٍ! مدها من أن تخصص الجبةالاداريةظاهرالارض 
ا | لاستعاله كشارع عل » وثيوت هذا التخصيص 
| هو من الامور الموضوعية الى يستمل بها قاضى 
| الموضوع متى أورد لذلك أسبايا سائغة كا هو 
| النأن فى الدعوى كا ان الفصل فيا إذا كارف 
هذا اتخصيص عل سبيل الترخيص المؤقت أى 
بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يمل به قاضى 
| الموضوع كذلك ‏ 
| «ومن حيث انه لذلك يكون الطعن غلىغير 
أساس وبت«ين رفضه . 
ا ( طعن مجلس بلدى النصورة وحضر عنه الأستاذ 
توفيق عطية ضد يوسف حنا أقتدى النى توفى وحل 
| محله ورثته وحضر عنهم الأستاذ كامل بوسف صالح 
رقم هلا سنة لاواق). 
إذرة 
ديسمير سنة 1949 

اخلال يحق الدفاع . مخالفة الثابت بالتحقيق . قصور 
| فى الأسباب ‏ 
الميادىء القانونة 
و إذا اتفق طرفا الخصومة أمام 
| مستشار التحضير على التتازل عن طلب ضم 
التحقيقات ال ىكانت باحك ةا لابتدائية وسايت 
منها والمرافعة فى الدعوى على هذا الاساس 
| فلا يكون ثة خلال يق الدفاع . 

؟ ‏ إذاكان ماحصله الحم من أقوال 
الشبود مطابقاً لماجاء بأق الم بمحضرالتحقيق 
كان النعى عليه بمخالفته للثابت بالتحقيق 
غير صرح . 

م إذا نبى الطاعن على الح قصوره 
فى الآسباب لآنه لم برد على ما جاء بمذكرته 


“لا 
الختامية من مطاعن على العقد ولميقدم صورة 
رسمية من المذكرة المشار إلها فكون هذا 
السبب لا دليل عليه ويتعين رفض ٠‏ 


المي 


« من حيث أن الطعن بنى على ثلاثة أسياب 
يتحصل أولها فى أن المحكة إذ رفضت ما طلبه 


الطاعن من ضم التحقيقات الادارية التى كانت ! 


بالملف أمام امحكة الابتدائية ثم سلخت منه قد 
أخلت حقه فى الدفاع . 
فى هذا الخصوص 
أن طرف الخصومة اتفقا بجلسة 74 من توقير 
سنة 18.417 أمام مستشار التحضير على العازل 
عن طلب ضم هذه التحقيقات وقبول المرافعة فى 
الدعوى على هذا الاساس واتها ترى ان التحقيق 
القضانئى النى أجرته هو الآولى بالرجوع اليه 
ومع هذا الذى جاء بالحكم لايكون ة إخلال 
بحق الدفاع يكون هذا السبب مرفوضاً . 

« ومن حيث ان السبب الثانى بى على أن 
الحكم إذ قرر ان أحد من شهود الطاعن لم يشيد 
يأن الءتتد حرر فى مرضالموت قد خال فالثابت 
باتحقيق من شبادة كل من عمد ييوى 
ويمدميروك . 

« ومن حيث انه جاء بالحكم خاصاً يذلك . 
دان الزعم ياأن العقد صدر فى مر ض موت البائعة 
هو زعم لم يؤيد بدليل فلْيشيد أحد فى التحتيق 
النى أجرته محكة أول درجة بصحة هذا الزعم 
فم يقرر شاهد من شهود المساتف عليه أن 
البائعة كانت مريضة مرض موت وقت البيع 
وكل ما قرره شاهداه الاخيران فى هذا الصدد 
وهما مد بيوى أبو نعمة وعمد ميروك أن 
البائعة كانت مريضة بعيتها وأنمرضها هذا استعر 


«ومنحيث انه جاءيا 


العددان السابع والثأمن ‏ السنة الثلاثون 


| ستتين قبل وفاتها وانه لم يقيدها عن مباشرة 
شئوتها » هذا كله مع ملاحظة أنه مر على العقد 
| سفتان قبل وقاة البائعة» ولما كان هذا الذى 
حصله الحكر من أقوال الشبود مطابا لما جاء 
| باقوالهم بمحضر التحقيق المقدمة صورته الرمعية 
| من الطاعن ‏ كانااتعى عليه فهذا الخصوص 

« ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم فى 
| السبب الآخير القصور فى الآسباب لات لم يرد 
عبل ماجاء بذ كرته الختاميةمن مطاعن عل العقد. 

« ومن حيث أن الطاعن لم يقدم صورة 
رسمية من المذكرة المثار اليبأ فيكون هذا 
السبب لا دليل عليه ويتعين رفضه . 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويتعين رفضه 1 


( طعن عمد رزق شحاته وحضر عنه الأستاذ ميخائيل 
غالى ضد بيو امام بدوى شحاته وآخرين وحضر عن 
الاول الأستاذ صبحى برسوم رقم 8 سنة 14 ق). 
1 
دلسمير مملة 19149 
عقد غير مسجل. عقدمسجل . العقد الأسجل صورى. 
عدم الملحة . الصورية . ائناتها - 
المبادىء القانونية 
- إذا أمدر المحم عقد الطاعن 
المسجل الصادر له بمقدار من الاطيان شيق 
ببعها للخير بعقد غير مسجل وكان سبب 
الاهمدار لما ثبت من أنه عقد صورى 
صورية مطلقة . 
فإن التسجيل لا بمكن أن يوجد للعقد 
الصورى آثاراآ قانونية لم يكن له فيققف فى, 


قضاء حكة النقض والابرام المذنة ف 

معدمار المفاضلة مع عقد: جدى صادر من | ؟ ط من 6ب منه لى القن وهو حصتها الميرائية 
فى هذا القدر بغير أجازة باق الورثة ولكن ان 
| ضح ما قرره إلحكم المطعون فيه من أن..قيام 
الطاعن بتحرير عمد البيع يعتير اجازة' منه ببيع 
حصته الميرائية فى هذا اللقدر الا ان هذا النظر لا 
يصح أن يقوم بالنسبة لنصيب أخيه أحمد إذ اعتير 
الحكم مجرد استلامه أحد أقساط القن أجازة منه 
مع انه يشترط فى الاجازة الى من شااها أن 


نفس البائع ولو كان عدا غير مسجل . 
- إذا كان سبب الطمن على الحكم 
أنه مس قا لغير الطاعن. يكون الطاعن | 
لايننى على الحكر خطأ آخر به بل بغيده 
الذى لم يطعن فى الحكم ويكون لا مصلحة | 
ا 1 اليم الصا المالك أن 
١‏ تصحح عمد ن غير المالك ان 
- أن لتر أن يبت الصودي يك أ ع ا ار 
طرق الائبات ومنها القران وتقدي القرات | عر تماما ببيع الغيي للك . 1 
من الأمور الموضوعية الى لا دقابة علدا | , وين حيث ان الوجه الاول مردود يان 
نحكة النقض م كان هذا التقدير سائغاً | اليج العلمون فيه انا اهدر عقد الطاعن المسجل 


امار 


ألما ثبت له من انه «عّد صورى صوريته مطلقة» 
: ولا جدال فى ان التسجيل لا يمكن أن يوجد 
ه من حيث أن السبب الاول :حصل ف أن . للرقد المورىآنارا قانونية ل تكن له . فيقف ف 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة ونفاذ عمد إٍ مهار المفاضلة مع عقد جدى امون ا 
البيع انحرر بين المطمون عليه الاول والمطعون البائع ولوكان عتدآ غير مسجل 
عليها الثانية فى ١4‏ من يونيه سنة 1141 بالفسبة , 
إلى ١7‏ س و 4و ط وم ف قد أخطأ وتطبيق | 
القانون وتأويله أولا لانهلم يلق بالا إلى ارنف 
العيرة فى انتقال ملكيةالعقار بالتسجيل والمطعون أ 
00 0 عع 0 | الكمء والذى لا صفه له فى تمثيله . 
يه لاس و ]ا ط و لاق #مضى! ر 
فى 14 من يونيه سنة 141 الذى لم يسجل الا ٠‏ هومن حيث ان السبب الاخر يتحصل في 
ان الطاعن اشترى هو من تمس البائعة باس | أن الحكم المطعون فيه شابة قصورا. إذ قضى 


« ومن حيث ان الوجه الثانى مردود بأن 
لا مصلحة للطاعن فى الطمن على الحكم عقولة 
انه مس على زعمه حا لغيره . فبو لا ينعى على 
| النكم خطأ اضر به بل باخيه الذى لم يطعن فى 


و و ط و مف من القدر المشار اليه بمقتضى | 


عمد يبع مسجل فى 8/0 / ه14 فكانتعين 
الحكم برفض 0 المطعونف عليه الاول 
بخصوص: الممدر النى اشتراء الطاعن ‏ ثانياء أن 


حنمن ما باعته المطعون علها الثانية لللطمون عليه 


ألاول بتبتضى عقد ع١‏ من يونيه سنة 1441 


طم ١‏ ف لإ تملك التصرف الا في 


باعتبار عقد الطاعن عقدا صوريا دون أن يتم 
ذلك إلا على جرد علاقة الطاعن بالبائعة مع ان 
جدية العقد ثابتة من يز المطعون عليه الاول. 
| عن وفاء امن واضطرار البائعغة الى المصول على, 
مال فالتجاات الى الطاعن لسايقة المعاملات, 
المالية ينهما ‏ آما القرينة التى استتد عليها الحكم 
:من وضع يد للطعون عليه الآول فرجود بان 


يي 


وضع اليد كان بصفته مستا جراً لا بصفته مالا أ 


كا اخط" الححكم إذاءتمد فى الصورية على 
أن عآدة صدر فى ه/ 07/ ه144 يعد اعلانه 
يدعوى الطاعن فى .87/ > / ه194 مع ان 
عددة سايق لذلك اذ تارتخه أولبنايرستةه 154 ٠‏ 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بان 
للغير ان يثبت الصورية بكافة طرق الاثبات 
ومنبما الترائن » و5دير الترائن من الامور 
الموضوعية الى لا رقابة علها محكة التقض مى 
كان هذا التقدير سائغاً ‏ ا هو الشان فى 
الدعوى الحالية اذ خلص ادى الحكة أن عتد 
الطاعن هو عقد صورى لما ثبت من أن البائعة 
(ه أم الطاعن ) بعد أن ياعت الاطيان 
للمطعون عليه الاول فى ١4‏ من يونيهسنة 1944 
وبعد أن اعلنها هى وولدها الطاعن بصحيفة 
دعواه طالبا صمة ونفاذ العدتد باعت الاطيان 
ثانية للطاعن مع ان الطاعن هذ الذى حرر عد 
البيع للنطعون عليه وكان يقبض منه أقساط 
الي وهو الذى تولى مطالبته بالاقساط المستتمة 
ءلم يتخ أى اجراء للاستيلاء 
على الاطيان المبيعة اليه واستردادها من المشترى 
السايق النى ظل وما زال واضعا اليد علها ‏ 
فالحكم لم يتم قضاءه بالصورية على مجرد علاقة 
الطاعن بالبائعة سب كا يدعى الطاعن ‏ اما 
النعى على الحكم بأنه اخطا" اذ اعتبر المشترى 
الاول واضعا اليد بصفته مالكا مع أنه لم يضع 
اليد إلا بصفته مستأجراً فردود بآن هذا القول 
دفاع جديد لا هو عرض على محكمة الموضوع 
ولا تائيد بدليل ما كذلك النعى على الحكم 
يأنه اخأ اذ اعتير عد الطاعن قد حرر بعد 
رفع الدعوى مع انه سابق علها مردود بأن 
الحم اعتمد فى ذلك على تاريخ تسجيل العقد 
وهو لاشك لا حق على رقع الدعوى . أما 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


التارخ الذنى إدعيه الطاعن لعتد. اتداتى سابق 
قبو استدلال غير متبول اذلم يبت الطاعن ان 
العتد الذى ,تمسك به أمام هذه امحكمة سبق 
عرضه على حكمة ا موضوع أما عدم رد الحم 
عل الترائن الى تمسك با الطاعن لاثيات جدية 
عتدة فلا يصلم سيآ النعى عليه بالقصور إذ 
تصريع المحكمة باقتناغها بصورية العتتد بناء على 
الآدلة التى عددتها كاف لبيان انها رجحت فى 
ميزان التمدير أدلة الصورية على الادلة الاخرى 
وف هذا الترجيم معنى اطراح الادلة الاخرى 
وعدم الاثمة بها » بلا حاجة إلى يبان خاص . 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن الأستاذ تمد مرف الجل وحضرعنه الأستاذ 
ابراهيم رياض ضد الشيخ يس سلبان مود الحول 
وأخرى رقم ٠١5‏ سنة /اااق) . 


ناقف 
9 ديسمير سنة 19145 

قانون اصابات العمل . خطأ فى تطبيق القانون فى 
تفسير المادة ؟ من القاتون 4 سنة 1585. 7 

المبدأ القانوق 

جميع مايدفع للعامل من تعو يض مؤقت 
عن المدة الزائدة عن أثتى عشر شب رآ تخصم 
من التعويض النهاق ولايحوز للعاملالمصاب 
أن يحمع بلا شرط بين مايدفع اليه فى فترة 
يحره وتعطله بست الحادث وبين التعويض 
الذى يستحقه بمقضى.القانون عا نحم عن 
الحادث إذ هذا اجمع مشروط بالخصم على 
التحو السابق يانه وعلى ذلك يكون الحكم 
المطعون فيه إذقض للطعون عليهما يستحقه. 


قضاء حكة النقض والابرام المدنية 


عن لد الى تلت الاصابة حتى ثبوت 
ألعاهه مضافا اله ما يستحقه تعويضا عن 
العاهه دون أن يخصم من ذا المجموع 
ما اسحق للمطعون عليه عن المدة الى تلت 
الاثى عشر شبرآ الآولى يكون الحم إذ 
قضى لذلك قد خالف حك المادة هم سالفة 
الذكر ويتعين نقض الحكم لخطأ فى تطبيق 
القانون . 


مهدر 


« من حيث أن واقعة الدعوى على مايستفاد 


5 الم المطعون فيه تحصل فىأن اينالماعون أ 
عليه كان عاملا فى مصنع الطاعن وأصيب يسيب ! 


وأثناء تأديةعمله فى .٠م‏ من يونيه سنة 1148 
بحروق فى ساعده ذأ عنبا عاهة مستديمة تتقص 
من قدرته على العمل بنحو.0./٠؛‏ فرفع المطعون 
عليه يصفته ولياً شمرعياً على ابنه الدعوى مطالباً 


مبلغ نج قيمة ما يستحقه من تعويض 


وفقاً للقانون رقم 6 سنة مو( وقد قضى له | 


عبلغ ...م و ولالاج وذلك على أساس أن 
« الحادث وقع فى ٠١‏ يونيه سنة 49و[ 
والعاهة ثيتت فى ١١‏ مايو سنة 1445 ! ذكر 
الطبيب الشرعى فى تمريره المؤرخ» من أغسداس 
سئة 144 قييكون المدعى عليه (التطاعن)مازماً 
بأن يدقع لللدعى ( المطعونعليه) يصفته متوسط 
أجر المصاب فى الخسة غشر بوماً السابمةالحادث 
طوال تلك المدة ( وذلك طيقاً انص الماده ه؟ 
من القانون رقم 4 سنة م9١1‏ وقدر ذلك 
م و48 لاج باعتبار أن نصف متوسط 


الاجر اليوى عشرة قروش يضاف إلىهذا الملغ | 


ما يفرضه التمانون من تعويض عن العاهةالمستديمة 


| العاهة فى 11/ه/>194 - 


ينه 


وفقآً لنص المادتين م .و 7/٠4‏ وقدر 


ٍ! ذلك بمج فيكون ضوع المستحق للعامل 
| ٠5م‏ ومماج»2. 


« ومن حيث أن سيب الطعن يتحصل ا 
بعد تنازل الطاعن عن السبب الخاص بمبلغ ال 
قرش ف ان أنحكم المتاعون فيه إذ قتضى 
للاطعون عليه بنصفف متوسط أجره اليوى من 
تاريخ اصابته فى 1447/5/9٠.‏ إلى تاريخ ثيوت 
أى أجر ما يقرب 
من أريع سنوات مضافا إلء التعويض النهانى قد 
أخاأ فى تفسير المادة هم من القانون رقم 6- 
سنة 116 الى تقضى بأن يكون أقصى ما ينح 
للعامل المصاب هو أجر سنة واحدة وهو فى 
الدعوى الحالية مبلغ ...م و بمج فقط 
لا-.1م وماج كا قضى بذلك الححكام 


| ول يراع ها يحب خضمه وتاً نس لاد 
| المذكورة . 


د وحيث ان نص المادة مم من التمانون 
رقم 4 سنة م14 الخاص بإصابات العمل 
يقضى ياأنه إذا ترتب على الاصابة يز العاملعن 
أداء مبتته أو صناعته يلزم صاحب العمل بان 
يدفع إليه أسبوعياً نصف متوسط أجره ف الخسة 
عشر يوماً السابقة للحادث على أن لا يزيد على 
.٠م‏ قرشاً فى اليوم وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو 
تثبت عاهته المستدبمه وفقاً لنص المادة م أو إلى 
أن يتوف. فالمادة ترتبالتزاماً صرحا فذمة رب 
العمل وهو مد العامل هذا العون الذى حدده 
القانون طيلة تعطله بسيب ما لحقه من يز وذلك 
إلى أن يتم شفاؤه أو ثبت العاهة وهو التزام 
مطلق من أى قيد زمتى» قهوءالق يصاحب العمل 
حت لو طالت الفترة بين الحادث وبين الشفاء أو 
ثيوت العاهة عن سنة وعلة ذلك ما راعاه المشرع 


4 

من أن العامل إذ يصاب يعجزة عن أداء عله 
فى حاجة إلى ما يسد عوزه وعوز عائلته إلى أن 
تنبين نتيجة اصابته اما بالشفاء أو بالوفاة أو 


يبوت العاهة . قليس من شا ناستطالةهذه الفترة | 


أكثر من اننى عشر شبراً الا أن يكون لصاحب 
العمل أن مخصم ما دفعه عما زاد على فترة الاثتي 
عشر شبراً من التعويض الها امتح قأى بخصم 
هذه الدقع الاسبوعية من التعويض النبائى وهذا 
قد يؤى حسب الاحوال اما إلى خصم جميع 
ما دقع عن هذه المدة إذا كان التعويض النهائى 
أكثر مما دفع عذبا أو خصم 
بما يعادل «تدار التعويض النبانى المستحق إذا 
كان مبلغ التعويض أقل منبا يا هو الشاأن فى 
الدعوى . فلا يحوز للعامل المصاب أن يجمع بلا 
شرط بين ما يدفع إليه فى فترة محزه وتعطله 


بسبب الحادث وبين التعويض الذى يستحته , 


#قتضى القانون عما نجم عن الحادث .... إذ هذا 


المع مشروط بالخصم على النحو السابق بيانه | 


وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى 
للمطعونعليه بما يستحقه عن المدة التىتلتالإصابة 
حتى ثيوت العاهة المستديمة وقدر ذلك ٠٠م‏ 
ولكاج مضافا اليه ما يستحقه تعويضاً عن 
العاهة وقدر ذلك بووج ‏ أى ببلغ .٠6م‏ 
وهلااج دون أن مخصم من: هذا المجموع 


شيئًا ما استحق للمطعون عليه عن المدة التى تلت ! 


الاتى عشر شبر الآولى.- يكون الحم إذ قضى 
بذلك قد خالف - المادة مبإسالفةالذكر وكان 


يجب أعمالا لحا أن بخصم مما قضى به مبلغ أ 


ال جنيه . 

1 ه ومن حيث أنه لذلك يتعين #نض الحكم 
لخطأ فى تطبيق القانون . 

ومن حيث أن الدعوى صالحة للحكم قبها . 


بعض ما دقع عنها | 


العددان السابع والثامن - السنة اثلاثون 


ومن حيث أنه للاسياب السابقة يتعين 
| الحكم فى موضوع الاسئئاف تعديل الحكم 
| المستاف إللىملغ .. 1 فات 
| المستأتف إلىمبلغ حم ولؤاج والمصروفات 
المناسبة له عن الدرجتين . 
( طعن الخواجه نممه نايف حماد يصفته وحضر عنه 
الأستاة عيد الفتاح الثلقاتى ضد عبده أفتدى حسن 
عبد العاطى بصفته وحضر عنه الأستاذ ساى عازر جيزان 
| نائباً عن الأستاذ تمد رحى رقم 51 سنة 14 ق) ٠‏ 


1 
84 دلسمبر اسلة 19449 


شفعة . اخلال بحق الدفاع . بطلان جوعرى . عدم 
ذكر أسماء الشهود . تاررع اعلان الرغبة . حصوله بالنسبة 
لواحد فى اليعاد وبالنسية لآخر بعد اليعاد . خطاً لمكم 
بسقوط الشفعة بالنسية للائتين عن جزء من عقار على 
| الشاع . 
ٍ الميادىء القانونية 
١‏ إذالم يقدم الطاعن المذكرةالتى 
يدعى أناحكة الاستتتافة لم ترد على ماجام 
فها وكانت عر يضة الاستئناف لاتحوى غير 
ترديد الاقول الى قيلت أمام محكة أول 
ا درجة ورد علها الحكم كان سيب النتقض 
وهو الاخلال يحق الدفاع مرفوضا . 
؟ - إذا استخلص الك عل الطاعن 
بالبيع وفوات المبعاد القانون من أقوال 
| الشبود فان عدم ذكر اسماء الشبود وعدم 
إيراد نص أقوالهم لايعيب المكم وحسيه 
| أن يورد مضمون هذه الأقوال ولما كان 
ما استخلصه الحك منها غير مناقض لما هو 
ثايت بمحضر التحقيق كان قضاوه سلما . 
ولاعلى الحكة أن تبررسيب أخذها باقوال 


٠٠‏ قضاء محكة النقض والابرام المدنية 


شهود الاثبات دون النق إذ ذلك منوط 
لتصديقها ايام واطمئناتها الهم يقير رقابه 

العبرة فى احقساب ميعاد الخسة عشر 
وما اللنصوص عليه فى المادة ٠‏ من قانون ! 
الشفعة ( القديم ) هى بحصول الاعلان فعلا | 
إلى البائع والمشترى . لابتسم الودق لقم 
ا حضرين - 


»م نصت المادة ١‏ من قانون الشفعة 


على « أنه إذا بيع العقار لعدة اشخاص | 


مشاعا يينهم فلا تحوز الشفعة إلا فية بتيامه 


أما إذا عين فى العقدحصةكل منهم مفروزه | 
كان للشفيع الحق فى طلب اخذه امه أو | 
أخذ: حصة واحدة أو أكثر مع مراعاة | 
القواعد المقررة لطلب الآخد بالشفعة» | 


فبئ تتناولحالتين ‏ الآولى بيع العقار | 
لعدة أشخاص مشاعا ينهم فلا قصح الشفعة | 
إلا فى العقاز امه الثانية ‏ يع القار 
لغدة أشخاص مع تعين حصة كل هنهم 

مفروزة فيكون الشفيع الحق فى طب أخذ 
العقار بامه أو أخذ حصة واجدة أو 

إذا توافرت شروط الشفعة بالنسبة الها 
ويستفاد من نص الفقرة الآولى من المادة 
المذكورة الذى.يؤكده نص الفقرة الثانية 
أن مناط تطبيقها فى الحالتين أن يكون المبيع 
عقاراً بامهلعذة مشترين ‏ فاذا كان المبيع 


جزءا شائعا فى عقار امتنع تطبيق الفقرة | 


الآولى المشار الها ووجب الرجوع إلى 


و4 
القواعد العامة وهى تجيز الشفعة فى يبع كل 
أ حصة مشاعة مت تزاقرت أسباب الشفعة 
| مها 

ولما كان الحكم المطعون فيه بأعتبار 
| أن الاعلان صحيح وف الميعاد لا بالنسية 
| لاطعون عليه الثاق ‏ اسقط حق الطاعن 
| قبله باعتياز أن الاعلان بعد الميعاد بالنسية 
للطعون عليه الآول استناداً إلى الفقرة 
| الآولى من المادة سالفة الذكر معأن المبيع 
ل يكن كل الماكنة يلجزءآ شائماً يها يكون 


| قد خالف القانون وؤيتعين نقضه . 


مر 

3 ومن حيث ان الطعن بنى على مثة أسباب 

0 الآول منبا أن الحكم المطعونفيه إذأيد 
الابتداقى أخذا ياأسبابه دون أن يرد على 

| ما أثاره الطاعن فى صحيفة استثنافه ومذكرات 

| من اوجه دفاع جاء قاصر التسييب . 


د ومن حيث أن الطاعن لم يقدم صورة 
| رسمية من المذكرة البىقدمها إلىمحكمة الاستتناف 
*1 | حتى تستطيع هذه امحكة تعزرف أوجه الدفاع 
| التى تزعم أن السك لم يرد عليبايا ان الصورة 

| الرسمية لصحيقة استنافه لم تتضمن إلا سبيين د 
0 متبما'خاص بإنذار الرغبة فى الشفعة'' 
الموجه منه إلى المطعون عليهما الآول والثاق. 
والثاتى متعلق باستخلاص واقعة عله بالبيغ 
الحاصل إلى المطعوت عليه الرابع من أقوال 
الشبود الذين سمعتهم محكة أول درجة . وكلا 
السيين لم يستاهل من عحكة الاستاف ردآً 
خاصاً إذ لم يكونا إلا ترديدا لما سبق أن أيداه 
الطاعن من أوجددفاع أمام بحكية الدرجة الآاول 


00 


فد 
ممنا تناوله حكنها بالبحث والتحيص . ولدذلك 
يكون هذا السبب مرفوضا . 

« ومن حيث السب الثانى يتحصل فى أن 


عاره بطلان جوهرى منناحيين ‏ الآولى | 
إذلم يفصل فى حتيتمة عقد المأعون عليه الرايع | | 


إن كان يما أو رهنا مع لزوم ذلك فى الدعوى 


والثانية إذلم يفصل فى أفضلية هذا العقد على | 


عمد شراء المطعون عليبما الأولين لتحديد ثخص 
المشفوع منه . 

ومن حيث أن هذا السبب بشقيه دود 
أولا ‏ بائن الطاعن لم يتازع فى صفة المطعون 
عليه الرايع من انه مشر لثلاثة قراريط مما كان 
عل ابام ( المطعون عليه الثالث ) فى العين 


الاعتبار بعد أنف قبلته امحكمة خصما ثالثاً فى 
الدعوى . وثانا . ان الآفضلية متى أشار إلها 
الطاعن رد عليها الحكم بأنها خارجة عن نطاق 
الدعوى وهذا منه رد سات . ٠‏ 


| ومن حيث أن السبب الثالث يتحصل فى‎ ٠ 


ان الحكر عارة بطلان جوهرى لأنه إذ قضى 
برفض دعوى الشفعة فى الثلاثة القرارط الى 
اشتراها المطعون عليه الرابع من المطعون عليه 
الثالث تاسيساً على علم الطاعن بالبيع وفوات 
الميعاد القانوتى ‏ استخلص هذا العلم من من أقوال 
شهود المطعون عليه الثالك وحده وبتيرأن يذكر 
أسماء هؤلاء الشبود ولا تفصيل أقوالهم فضلا 
عن ان هذه الأقوال لا تفيد ما استخلصه منبا . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود يانه 
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسعاء الشهود وعدم 
اراد نص أقوالهم وحسبه أن يورد مذضمون 
هذه الأقوال ولما كان ما استخلصه الحكم منها 


غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحميق كان 7 


العددان السابع والثامن - السئة الثلاثون 
| قضاؤه سليا ولا على احكمة ان تبر رسب ب أخذها 


بأقوال شهود الإثبات دون الث إذ ذلك منوط 
بتصديقها أياهم واطمئنانها إليهم بغير رقايةعلييا . 
« ومن حيث أن حصل السبب الرايع ان 

قد أخطأ فى اعتبارهإعلان الرغبةف الشفعة 
الموجه من الطاعن إلى المطعون عليه الآول 
حاصلا فى ٠١/‏ منيوليه سنة» 1 مع أن تأخير 
الإعلان إلى هذا التاريخ كان يسيب خط مادى 
فى كابة إسم المطعون عليه المذكور ولم تراع 
الحكة أن لاعن أظهر رغبته فى الاخذ بالشفعة 
فى م من يونيه سنة م1944 


ه ومن حيث ان هذا السبب مردود يأن 


| العبرةفى احتساب ميعاد الخسةعشريوها المنصوص 
المشفوعة بل وجه إليه طلب الشفعة على هذا | 


عليه فى المسادة ١‏ من قانون الشفعة ( القديم ) 
هى يحصول الاعلان فعلا إلى البائع والمشترى 
لا بتسلم الورقة لقلم الحضرين ومتى كان الثابت 


| فى الاعلان انه لم يسل إلى المطعون عليه الاول 


إلا فى التاريخ المذكور ‏ أى بعد الميعاد - يكون. 
الطعن على الحكم فى هذا الخصوص غير صحبيح . 

ه ومن حيث أن السيب الخامس يتحصل فى 
أن الحكم أخطأ فى القانون ذلك أنه مع تتريره 
صمة إعلاتف الرغبة فى المعاد بالنسبة إلى 
المطعون عليه اشانى قضى بسقوط حق الشفعة 
بالنسبة إلى المطعون عليها معآ تأسيساً على عدم 
إعلان الرغية للمطعون عليه الآول فى الميعاد 
القانؤتى مستنداً فى ذلك إلى المادة ١١‏ فقرة 
ثانية من قانون الشفعة ( القديم ) مع ان حكبها 
لا يسرى إلافى حالة بيع عقار يتامه لعدة 
أثخاص مشاا بينهم . أما اذا باع جزء منه لعدة 
أشخاص شيوعا ينهم كا هو الخال فى الدعوى 
وتوافرت أسباب الشفعة بالنسبة المحصة أحدمم 
صحت الشفعة فبها وحدها . ١‏ 


قضا فارع ل ودرا المدنة 


بقيالة 


«دومن حيث أن المادة ١١‏ من انون | الطاعن لم يقدم دليلا على تحدية ابه لدى: حكة. 


الشفعة نصت على انه ه اذا بيع العقار لعدة أثفاص 


اذا عيقت فى الءّد حصة كل منهم مفروزة كان 


للشفيع الحق فى طلب أخذه بَهامه أو أخذ حصة ؛ 
واحدة أو أ كثر مع مراعاة. القواعد المقررة أ 


لطلب الاخذ بالشفعة فبئ تتناول حالتين ‏ 
الاولى ‏ بيع العتقار لعدة أشخاص مشاعا بينهم ‏ 


فلا تصح الشفعة الافى العقار بتهامه . الثانية ‏ | 


بيع العقار لعدة أشخاص مع تعيين حص ةكل منهم 


مفرزة - فيبكون للشفيع الحق فى طلب د 


العقار بتهامه أو أخدذ حصة واحدة أو أ كثر اذا 
توافرت شروط الشفعة بالنسبة الها ويستفاد 
من نص الفقرة 5 الأول من المادة المذكورة النى 
يؤكده نص الفتمرةٍ الثانية أن مناط تطبيقها فى< 
الحالتينأن يكو امبيععقاراً بهامه لعدةمشترين . 


فإذا كان المبيع جزءآً شائعاً فى عقار امت عتطبيق أ 


الفقرة الأولى المشار الها ووجب الرجو 1 الى 


مشاعة متّى توافرت أسباب الشقعة فها . 

« ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون 
فيه قد أسقط حق الطاعن قبل المطعون عليه 
الثانى استناداً الى الفترة الأولى من المادة شالفة 
الذكر مع ان المبيع لم يكن كل الما كينة بل جزءآ 


شائعاً ها يكون قذ خالف القانون ويتعين | 


« ومن حيث أن السَّيب السادس يتحصل فى | 


ان 1 جاء باطلا لبطلان الاجراءات المؤدية 
اليه ذلك أن ممكة الاستئناق حكنت فى الدعوى 
دون أن يكون عقّد المطعون عليه الرابع مودعا 


« ومن جيك ان هذا السبب مردود بأن 


| الموضوع ‏ 
مشاعا بينهم فلا يحوز الشفعة الا فيه يتهامه . أما | 


( طعن عمد احد سابان وحضر عته الأستاذ رياض 
مكارى ضد أبو الوه حسن على وآخرين رقم 48 
استة 14ق3). 
كر 
9 دلسمير سنة 1949 
حمة التوقيع . محقيق . الفاهاة . 
المبداً القانوق 
ان المشروع إذ نص فى المادة ع.ه؟ 


| مرافعات قديم على أنه فى حالة اتكار الخصم 
| الخط أو الامضاء ا الحكة بإجراء 


التحقيق دون أن تحدد طريقته . فقَد قصد 
بذلك أن تكل للبحكة اختبار الطريقة التى 


تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة فلبا التحقيق . 


: بالبيئة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذاكانتت” 


القواعد العامة وهىتجيز الشفعة فى بيعكل حصة ١‏ المادة ووم من نفس القانون نصتعلى « أن 


؛ امك الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى 


ا 


| 


الذى يكون التحقيق على يده . وأهل الخبرة 
أيضاً » فإن حل تطبيق هذا النص أن تكون 
الحكةقد ارتأت التحقيق بالبيئوالمضاهاة معاً. 


الكو 

د من حيث أن الطعن بت على خمسة أسبابٍ 
حاصل أولما ان الحم الماعؤن فيه أخطأ فى 
تطبيق القانون إذ قضى بصحة توقيع المرحوم 
عيد اليد أفتدى امام العقد المؤرخ فى ١‏ مر 
يوليه سنة .14 المتضمن يبعه للمطعون عليه 
4 سو بطو 4و ف شائعة فى الآطيان 
الموجة الجدود والمعالم بالمقد المذكور دون 
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ندب خبير لإجراء المضاعاة اعتمادا عل شبادة أ 
شاهدين لم يشبدا برؤيه البائع وهو يوقع العقد 
وانما اقتصرت ثهادتبما على انه أخبرهمايصدور 
القد منه. ووجه الخطأ فى ذلك ان المشرع 
أوجب فى المادة وبب؟ من قانون المراقفعات 
( القدم ) لاثباتصمة الخط والامضاء أو الحم 
الموجود على الآوراق العرفية المقتضى المضاهاة 
عليها فى حالة غياب المدعى عليه ان يكون هذا 
الاثبات بشهادة من عاينوا كتابة تلك الاؤراق 
أو توقيعها بالختم أو الامضاء وهذا المحم يسرى 
على اثبات صمة التوقيع على السند اللطعون فيه 
ومن ثم كان لزاما على محكة الاستثاف مع عدم 
وجود من يشهد برية البائع وقت توقيعه الدتتد 
تأبيد الحك الابتدائى القاضى بندب خبير لاجراء أ 
المضاهاة عملا بالمادة مهم من قانون المرافعات 
( القديم ) اثى توجب ان يتضمن الحم الصادر 
بالتحقيق . تعين أهل الخبرة أن لم يتفق عليهم 
الاخصام . 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص ٠‏ وحيث أنه يتضح من الاطلاع 
عل التحقيق الذى أجرته ممكة أول درجة ان 
المستأتف ( المطعون عليه ) استشهد بشاهدين 
شهد أولما الدكتور كال فايد أنه يعرف المورث 
واخاه المستأتف منذ ستة +41 وواته كان موظفاً 
بوزارة الأوقاف وكانا يحضران فى مكتيهق اعمال 
لما كستحقين فى احد الاوقافوقد علم منكليهما 
يحصول مفاوضات بشأن صفقة بيع عم فها يعد 
من كلهما انها مت وقد توسط يعدئذ ينهما فى 
تام تسجيل العقد ولاحظ وجود فتور يينهسا 
وكان المستأف هدد برفعم دعوى على أخيه البائع 
“م قرر هذا الشاهد بعد اطلاعه على التمد أن 
التوقيع الذى عليه هو لعبد اليد امام أما الشاهد ١‏ 


الثاتى وهو الاستاذكامل سعد احانى فقد شهد 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


يأنه كان تحامياً عن عيد الخيد امام افندىالمورث 
الذى كان قد اشترى عزية فى الدلنجات مسطحها 
ستون فدانا وكان يعلم هو ان الْن مدفدع من 
والد عبد الحيد امام الذى كان يود قسمة تلك 
الاطيان.على ابناته بالتساوى ينهم اسوة بتوزيع 
الوقف النى يستحقون فيه جيعاً وقد قال له 
عبد الجيد امام أنه ينوى تحرير عقد للسأتف 
بنصيبه فى الاطيان على أساس أن والدهما هو 
الذى دقع العْن وقد احضر بالفعل له مشروع 
عمد جاء فيه أنه يبيع به ربع الاطيان وقدره 
ستة عشر فداتاً فرأه الشاهد ولماكان يعرف ان 
الاطيان بور ومستحق عليها أموال أميرية وقد 
نزعت مدبرية البحيرة جاناً منها فى نظي رالاموال 
فقد نبه عبد اليد امام افندى إلى انه من الخطر 
أن يسيع قدرا معينا من الأفدنه ياعتباره حصة 
المستأنف مع ان المديرية .نزعت حوالى عشرة 
أفدنة وفاء للاموال ونصحه بتعديل العقد حيث 
يتخمل المشترى الربع فيها نزعتملكيتهفانصرفه 
عبد الميد امام ثم عاد بعدئذ ومعه العقد وطلب. 
وطلباليه ان يضيف نصا فيه يقضى بأنالمشترى 
يتحمل تصيبه فى القدر الى صرحت ملكيته 
فملا وما تنزع ملكيته مستقبلا فكتب الشاهد 
مخطه بنداآ اضافيا فى نهاية العقد بهذا المعنى ثم 
سامة إلى عبد الخيد امام الذى اخيره فما بعد انه 
تم البيع واضاف الشاهد اندكانف عحاميا عن 
عيد الحيد ضد المستأتف فى طلب معافاة من رسم 
دعوى يريد رفعبا فدفع بأنه مالى وعلك حصة 
قدرها ستة عشر فدانا ولماسئل عنا إذاكاتفا 
يعرف أن كممنا دقع مقايل البيع أجاب بأنالمقهوم 
انه لم يكن هناك ثمن اتما باع عيد الحيد لاخيه 
هذه الصفقة على أساس ان والدهضما هو الذودقع 
القن وقد سمع هذا بنفسه صراحة من عبذ الخيد 
أمام كما جمع منه أنه باع مثل هذا .القدر وعلى 


قضاءحكة النقض والابرام المدنية 


الاساس المتهدم ذكره إلى شقيقتهالانسة كلفراح 
وانه كان يتوى أن يبيع مثل القذر المنزكور 
لكتيتمته جلية لولا ان عاجلته المنية ثم اطلعالشاهد 


على العقد موضوع الدعوى فأ كد انه هو الذى | 


اطلعه عليه عبد الجيد امام وان البند الاضاق 


الذى فى نباية المقد خطه هؤء ومع انه لا يذكر ! 


ان احداً وقع امامه فهو يرجح ان التوقيعالخاص 


بالبائع على العقد هو توقيع عيد الميد امام ونه | 


يعرف خطه لطول عشرتهما . 


«ووحيث أن شهادة الشاهدينالسالف ذكرههما ! 
قاطعة فى أن العقد قد صدر من عبد الجيد إمام ؛ 


إلى أخيه المستأتف ( المطمون عليه ) ولا 
بيزعزع منها شيئاً ان الشاهدين لم يحضرا عملية 
التوقيع إذ اف البائع نفسه تحدث مع الشاهد 


الآول فى أعى العقد قبل تحريره وبعد ذلك | 


بطريقة فهم الغاهد فهما واضاً لا شيبة فيه أن 
المورث قد أصدر العقد ثم جاء الشاهد الثاى 
وهو محاى البائع التى استشاره موكله فى الام 
وأفهمه الداقع له على إصدار الءتمد فأشار عليه 
بالصيغة التى تم بها والتى قصد بها انحافظة على 
مصلحة ذلك الموكل خشية أن يقع عبء نزع 


الملكية نظير الأموال على كاهلة وحده ثم أضاف | 


مخطهالعيارة الى رآها لازمة لللحافظة على حقوق 
موكله ولماكان هذا العقد بذاته هو موضوع 
الدعوى وعليه العبارة الى قال الحاى أنها مخطه 
فلا يكون هناك أى يجال للشك فى صدق قوله 
وفى توقيع البائع:عليه إذ يقول الشاهد أنه عل 
منه فيا بعد أن العقد تم 

« ومن حيث ان امشرع إذ نص فى المادة 


هم من قانون المرافعات ( القديم ) على أنه ١‏ 


فى حالة إتكار الخصم الخط والامضاء أو الحم 
المشتمل عليه سند المدعى تأم المحكمة بإجراء 
التحميق دون أن : يحدد طريقته فقد قصد بذلك 


لفل 
أن يكل للحكة اختبار الطريقة التى تراها مؤدية 
إلى ظبورالمقيقة فلبا التحقيق بالبيئة أو بالمضاهاة 
أو هما معاً وإذاكاتت المادة مه؟ من نفس 
القانون نصت على ( أن الحم الصادر بالتحقيق 
| يتعين فيه اأقاضى الدى يكون التحقيق على يذه 
وأهل الخبرة أيضاً ) فإن حل تطبيق هذا النص 
أن تكون امحكة قد ارتأت التحقيق بالبينة 
والمضاماة معا . 

ولما كانت المحكة قد استخلصت استخلاصاً 
سائغاً من شهادة شاهدى الإثيات االذين سمعتهما 
محكة أولدرجة وأورد المك مضمونشهادتهما - 
| استخلصت صمة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد 
ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة فإن هذا 
| من حتنها ومن ثم يكوت النعى علها بمخالفة 
القانون غير حيح . أما القولبأنه يشترط اقبول 
الشبادة على صمة التوقيع فى هذه الحالة أن 
يكون الكاهد قد رأى من نسب اليه الءقد 
وهو يوقعه قياسا على الحالة النصوص عليها 
فى المادة ١م‏ فتمرة ثانية من قانون المرافعات 
( القديم ) فردود بأن حك هذه المادة مقصورة 
عل إثيات مة الآوراقالعرفية المقدمة للمضاهاة 
حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة علها أسوة 
بالاوراق الرسمية ولا يسرىعللٍ الورقة المطعون 
فى حتها يؤكد هذا أن المادة ./م من ثفس 
القانون لمتشترط لقبول الشهادة علىصمة الاءضاء 
أو الت على الورقة المطعونقيها سوى أن تكون 
متعلقة بإثٍات صمة التوقيع نمن نسب إليه دون 
تحديد كيفية حصول هذا الاثيات الذى يتك 
تقديره للحكة وكل ماحظرته هذه المادة الاخيرة 
هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون حمة 
| التوقيع على الورقة موضوع التحتميق . 1 

:ه ومن حيث أن تحاصل السبب الثاى أن 
الحم عابه. بطلا جوهرى إذ -أظم قضائه 


.رة 
على شبادات متناقضة ومتخاذلة بل أن احداها 
تعتير شهادة غير صحيحة ذلك أن كال اقندى فايد 
وهو من شهود المطعون عايه شبد بأنه عل من 
البائع ان الصفقة تمت وانه قبض العن وشهد مثله 
أحمد افندى مدسعد نما أن الاستاذكامل افندى 
سعد امحاى أحد شهود المطعون عليه مهد بأن 
هذا الاخير لميدقع تنآ لما اشتراه وأن المرحوم- 
عيد الحيد افندى إمام باع له الاطيان موضوع 
العقد على اعتبار ان والد الطرفين هو النى 
دقع الغن 5 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
اختلاف الشهود فى أمى الْن لايعيب الحم متى 
كانت أقوالهم التى اعتمد علها فى قضائه من 
شأنها ان تؤدى إلى ما اتهى إليه من صمة توقيع 
البائع كما هو ال حال فى الدعوى 3 

« ومن حيث أن حاصل السيب الثالث ان 
الحم اخطأ فى القانون إذ اعتبس حم عحكة أول 
درجة القاضى بندب قسم ازيف والذوير 
بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة حك 
تمهيدياً جائزآ استثنافه مع انه لا يعدو كونه حك 


تحضيرياً ورتب عل هذا الاعتبار الخاطىء رفض ' 


دفع الطاعنة بعدم قبول الاستتئاف . 

« ومن حيث أن الحكقال فى هذا الخصوص 
( ان الذى بخلص من الحم المستأتف هو ان 
الحكة بعد أن سمعت الشهود لم تصل إلى رأى 
تطميّن إليه فى الدعوى ولذلك ققد رأت ندب 
خبير لمضاهاة الإمضاء المدفوع يجهالة على 
الإمضاءات الصحيحة فهذا يدل على اتجاه رأى 
احكة إلى انها ستجعل الحل الأول فى تمديرها 
للرأى النى يديه اليد ولذلك فان الحكم 
المنأتفٍ يكون حكاً تمبيدياً لا حكاً تحضيرياً 
وبناء .عليه فانه يكون قابلا للاستثتاف) ولماكان 


العددان السابع والثامن السدة الثلاثون 


هذا النى قاله الحكر يفيد أنه استنتج استتتاجاً 
أ سلما من ظروف النزاع ومن موقف الخضوم 
فيه ومن الغرض ١‏ تتصود من التدميق امحكوم 
باجرائه أن الككر المستأتف تمبيدى لا تحضيرى 
لا كان ذلك كان النعى عليه بالخطأ فى 
القانون فى غير يله 

« ومن حيث أن حاصل السبب الرايع 
أن الحك اخأ فى التصدى لموضوع الدعوىبعد 
أن ألغى الحكم الابتداتى القبيدى مع أن 
الماعون عليه لم يطلب ذلك ضمرى طلباته 
الختامية فعريضة استثنافه ولم يطلب الحكر بصحة 
التوقيع إلا فى مذكرته الاخيرة الأقدمةبعد اقفال 
باب المرافعة وبعد فوات ميعاد الاستثئاف وى 
غيبة إحدى المستأتف عليين . 

« ومن حيث أن هذا النبب مردود يأن 
محكة الدرجة الثانية بمقتصى المادة .بهم من 
قانون المرافعات(القد.م) حق التصدى لموضوع 
الدعوى من تلقاء تفسها ولو لم يطلب ذلك أحد 
| من الخصوم كلا الغيت حك مهيديا استؤتف 
لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيبا فوراً وقد 
أثبت الحم فى أسبابه ان الدعوى صالحة للحكم 
فى موضوعها . 

« ومن حيث أن حاصل السبب الخامس 
ان الحم عابه قصورمبظل له من ناحيتين.الأولى» 
إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من ان 
أحد شهود المطعون عليه شبد زوراً إذ قرر 
أن هذا الآخيب دقع من المبيع لآخيه البائع عخالفا 
بذلك إقراراً صادراً من. البائع نفسه بأن والده 
هو الذى اشترى الاطيان من ماله الخاص 
ٌ لحساب أولاده الاربعة وقد تأيد هذا الإقرار 
بمستندات أخرىقدمتها الطأعنةإلىمحكة الموضوع 
ا وكذيلك شهادة كامل افندىسعدانحائ أحد شنهود 
| المطعون عليه والثابت.منها أن اثثن دقع من وزالد 


قضاء حكة التقض والابرأم المدية لة 


البائع والثانية إذ أغفل الرد على تقرير الخبيد | تجيزان اعلان الانذار بقيد الاستئتاف ى 
الاستشارى المقدم من الطاعنة إلى حكمةالاستئّاف الحل الذى اختارته المدأنقة فى البلدة الكان 


والثابت منه أن إمضاءات البائع فى العتد تخالف 5 محكة الاستئتاف كرون بناء على ذلك 
كل الخالفة امضاءات المرسوم عبد الحيد اقتدى | تام ايان . 
إمام فى الءةود الرسمية التى جعلها الحكم الاتداق | ٌ 
أساسا للنضاهاة . | ؟ انه وب كن القانون رقم 
« ومنحيث أن الوجه الاولمنهذا السبب | | سنةجم4! الخاص بتحضير القضايا أوجب فى 
إتماهو ترديد لما ورد بالسبب الثانى ما سبق ا | المادة الثالثة مئه تقد جميع الدفوع إلىقاضى 
الرد عليه أما الوجه الثانتى فردود أيضا يأن | التحضير غير أنهلم يرتب جزاء السقوط 
امحكة لم تكن فى حاجة إلى الرد على التقرين | | إلا على ماكان منها وارداً بالمادتيت غ١‏ 


المشار إليه بعد ان وجدت ف التحتقيق العناصر | و ١+,‏ مرافمات ديم ولم يبد أمام قاضى 


الكافية لتكو بن اعتقادها يصحة إمضاء البائع . 


التحضير قبل أى دفع أو دفاع آخر ولين 


« ومن حيث انه بين مما تقدم أن الطعن ١‏ مها الدة تع ول الاستئناف واعتباره 


على غير أساس ويتعين رفضه . 


( طعن جلله هاتم أحد إمام و ادا 
عر بز يز خانى يك ضد عباس أحد إمام وحضر عله 


الأستاذ عمد شوكت التونى رقم ١48‏ سنة لالاق) 


قف 

8 دلسمير اسنة 1944 
قصور . دقع يعدم قبول الاستئناف لعدم قيده بعد 

الانذار . عدم ابدائه أمام قاضى التحضير ‏ 

المبادىء القانونية 

ذو-إذاا ستنتجالحم المطعون فيه سوء | 
الثدة من جانب الطاعنين من يحرد توجههم 
الانذار. بقيد الاستثئاف إلى المستأنفة فى 
محلبا الختار بمصر دون عملبا امختار يطنطا 


يقيمون مع المستأنفة بطنطا وكانهذا السبب 
وحده 0 سرر القول بأن الطاعنين كانوا | 


متعسقين فى استمال الرخصة التى خولتها لهم | 


المادتان 6 1 ايا مرافعات قدم اللتان 


١ 


أو محلا الأصلى ا مع أن بعض الطاعنين | 


| كأنم 29 قبده فى ميعاد كانية أيام 
ا وفقاً لنص المادة عم مرافعات قديم ومن 
8 | ميكون مأقرره الحم منسقوط هذا الذفع 
| لعدم إبدأئه لدى قاضى التحضير خطأ فىالقانون 


| يوجب نقضه . 


7ن 

ا « من حيث أن الطعن بنى على أربعة أسباب 
| نعى الطاعنون فى السبيين الآولين منها على الحم 
| الماعون فيه انه إذ قضى برفض الدفع بعدم 
! قبول الاستناف واعتباره كأن لم يكن تأسيسا 
| على ان المسستأاف علهم ( الطاعنين ) كانوا سىء 
النية فى توجيهالانذار بقيد الاستتثا إل المستأتفة 
(الىكانت وقتذاك قيمة على مورث المطعون 
| عليهن ) بمحلبا لختار بمصر دون ليها الاضل 
| والختار بطنطا مع ان بعضيم مقي معبا يتل 
واحد بطنطا وان هذا الدقع سقط لعدم ابداته 
أمام قاضى التحضير إذ هو ليس منالنظام العام 
| إذ قضى بذلك أخطأ من ناحتين.. الآولي .انه 


لايمرة 
استخلص: سوء النية من واقعة لا تؤدى إليه . 
والثانية ‏ انه خالف القانون إذ قذى بستوط 
الدفع لانه لم يبد أمام قاضى الحضير غير معتتد 
بتقدم انذار القيد أمامه وابداء الدفع فى أول 
جلسة للمرافعة قبل التكلم فى الموضوع . 


« ومن حيث أنه كان الحم 


كانت قيمة على مورث المطعون عليين فى محلا 


الختار بمصر دون محلبا الختار بطنطا أو علبا | 


الاصلى بها مع ان بعض الطاعنين يمون معبا 
بطنطا وكان هذا السبب وحده لاسرر القول 
بان الطاعنين كانوا متعسفين فى استمال الرخصة 
التى خوتها لهم المادئان مجم و 4+م من قانون 
المرافعات (القديم) اللنان تجيزان اعلان الانذار 
يقيد الاستثئاف فى امحل الذى اختارته المستأنفة 
فى ابلدة الكائن بها محكة الاستناف لما كان 
ذلككان الحم قاصر الييان فى هذا الخصوص . 

« ومن حيث أنه وان كان القانون رقم ,> 
لسنة م١‏ الخاص يتحضير القضايا أوجب 
فى المادة الثالئة منه تقدم جميع الدفوع إلى قاضى 
التحضير غير انه لم يرتب جزاء السقوط الاعلى 
ها كان منها واردا بالمادتين 14 وم من 
قانون المرافعات ( القديم ) ولم يبد أمام قاضى 


التحضير قبل أى دفع أو دفاع آخر وليين منها: 


الدفع بعدمقبول الاستتتافواعتبارءكأن لم يكن 
إعدم قيده فى ميعاد ثمانية أنام وقا لنص المادة 
بس من قانون المرافعات ( القدم ) ومن ثم 
يسكون ما قرره الحم من سقوط هذا الدفع لعدم 
ابدائه لدى قاضى التحضير خطأ فى القاتوف 
اوس ى 

( ظعن الدكتؤر عبد الحيد السيد الحلاوى وآخرين 


وحضر عنهم الأستاذ عبد الكريم رؤوف يكاضد ورثة | 


المزحوم على إبراعيم سعد وحضر عنهم الأستاذ قيليب 
بشارة رقم 21 سنة 14 اق ) * - - 


المطعون فيه قد | 
إستنتج سوء النية من جانب الطاعنين من مجرد | 
توجيههم الانذار يقيد الاستستاف إلى تلك التى | 


العددان السابع والثامن ب السنة الثلاثون 


ركف 
9 ديسمير سنة 19149 
عته . العقد العايق على تاريخ المسم بالعته ‏ 
المبادىء القانونية 

ْ وسالحته يعدم ارادة من يصأبيه فتمع 
تصر فاته باطلةمن وقت ثبوته ولذا لايتطلب 
بطلانما توافر التحايل على القانون أو الغش 
أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف لهك هو 
| الخال بالنسية إلى امحجور عليه للسفه إذا 
| ما أريد ابطال تصرفاته السابقة على قرار 
| الحجر عليهىا أن هذا البطلان لأيكون تنيجة 
' لانسحاب أثر قرار الجر على الماضى وإنما 
! لثبوتحالة العدم المقدملارادة المعتوموقت 
١‏ صدور التصرف قيهوالمحكة إذ تتصدى لهذه 
| المسألة إنما تبحث فى ركن من أركان التعاقن 
ا هو الرضاء الصحيم الصادر عن إرادة حقه 
وهذا أمى يدل فى صم اختصاصها . 

ولماكان الحك المطعون فيدقد أقيم 
على ما استخلسته الحكمة استخلاصاً سائتاً 
من الآدلة الى أوردتها هن أن عته البائ كان 
| قائما وقت صدور عقد البيع فيه إلى الطاعنة 
كان الحم مبنيا على أساس صحيم ولم تخالف 
فيه الحكمة المبادىء القانونية الخاصة بالآهلية. 
وعوارضباكا لمتنجاوزفيهحدود اختصاصها. 


التكرن 

و منحيثانالطعن بنىعل سين حاصل أو لما 

| أن انحكة ٠‏ إذ قضت بيطلان عقد البيع الصادر 
للطاعنة من مورث المطعون عليهما فى ١8‏ من 

أيريل سنة 114٠‏ وهو تاريخ سابق على صدور 


قضاء حكة النقض والابرام المدنية 


قرار الحجر عليه للعته فى ١‏ من يوليو سنة 
عل أساس ما قررته من أن العته ييطل 
تصرفات من يصاب به من عبد ثوته ‏ تكون 
من جهة قد خالفت المبادىء القانونية الخاصة 
بالاهلية ؤعوارضها » ذلك بأن جعلت لقرار 
الحجر أثراً يرجع إلى الماضى » مع أن هذه 
المبادىء تقضى بعذم سر بانهذا الأثرعل التصرفات 
السابقة على الحجر مالم نكن نتيجة غش أو تواطؤ 
أو تحايل على القانون » وأوراق الدعوى ناطقة 
بعدم حصول ثىء من ذلك -- كا تكون الحكمة 
من جهة أخرى قد تجحاوزت حدود ولايتها لانها 
منوعة من نظر مسائل الاحوال الشخصية ومنها 
الأهلية وعوارضهاء ذلك أنها » إذا اعتيرت حالة 
العته قائمة عند الحجور عليه فى تاريخ سابق على 
قرار الحجر تكون قد حددت لظهور هذا العته 
اريخا يخالف ما قضى به قرار الحجر » وبهذا 
تكون فد فصلت فى مسألة لا اختصاص لما بها 
« ومن حيث أن هذا السبب بوجهيه مردود 
بأن العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته 
باطلة من وقت ثبوته ولذا لا يتطلب يطلاتها 
توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ 
بين المعتوه . والمتصرق له كا هو الحال بالنسية 
إلىانحجورعليه للسفه إذا ما أريد إيطال تصرفاته 
السابقة على فرار المجرعليه » ا أن هذا البطلان 
لا يكؤن نقيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على 
الماضى وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة 
المعتوه وقت صدور التصرف منه ء والمحكة إذ 
تتصدى لهذه المسألة » إنما تبحث فى ركن من . 
أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن 
إرادة حمّة » وهذا أ يدخل فرصم اختصاصها » 
ولماكات ١‏ المطعون فيه قد أقم على 
ما استخلصته امحكة امبتخلاصا سائذآ من الادلة 
التى أوردتها من أن.عته البائع كان قائماً وقت 


اليه 
صدور عقد ايع منه إلى الطاعنةكان الحم مبنياً 
على أساس صمييح ول تخالف فيه امحكمة المبادىم 
القانونية الخاصة بالاهلية وعوارضها كالم تجاوز 
حدود اختصاصها . 

« ومن حيث ان حاصل اليب اناق أن 
الحم المطعون فيه مشوب بالبطلان لتناقض 
أسبابه و مسخه لاوراق الدعوى » أما التتاقض 
فلآنه إذ انتهى إلى اعتبار حالة العته قديعة عند 
مورث المطعون علها بناء علىالآدلة الى أوردها 
لم يلاحظ أن من ينها ما يتعارض مع التقيجة 
التى وصل إليها » ذلك أن من من ما استند إليه 
فا التعهد الذى صدر من المورث قى ١7‏ من 
مارس سنة م١‏ بزيادة نفقة زوجتة إلى عشرة 
جنهسات وننى أن هذا التعهد اعتبرته احكة 
الشرعية الختصة تعهداً يسا مازما . كا أنه أشار 
فها إلى طلاق المورث ازوجته فى ١١‏ منديسمير 
سنة وسو( مع أنه إجراء صميح واعتباره كذلك 
يتناى مع اعتبار المورث معتوهاً حين صدوره. 
وأما مسخه الاوراق فلانه » بنا قال انه ليس 
فى ثنايا الدعوى ما يشير من قريب أو بعيد إلى 
الصورة الى حفزت صاحب العقار إلى التخلص 
منه بالبيع إذ يه يشير يشير فى موضع إلى إقراره ه على 
زفسه بنفقة تستغرق كل دخله وفى موضع آخر 
إلى الأعباء المالية التى كانت ترهقه بسبب ديون 
التفقة » وهى ديون كان يحب عليه أداؤها وإلا 
عرض نفسه للحبس » وهذه كلها هى أدلة الحاجة 
يسردها الحم ومع ذلك يقول بعدها بعدم قيام 
الضرورة الملجثة للبيع - 

ومرى حيث أن هذا السيب مردود بأن 
أمى العته لم يكن معروضاً على امحكة الشرعية 
فى دعوى التفقة » ويأن الءالاق عمل فردى صدر 
من جاتب واحد ولم تتعقد بشأنه خصومة وبأن 
ديون التفقة الباهظة لم يتحدث عنها الحم لإثبات: 


للق 


485 


عسر البائم وقت صدورالتصرف منه وإنما لبيان | 


أنه دقع مقدار هذه النفةة أضعافاً مضاعفة على 
غير مقتضى العقل وبآ الاسباب التى أقام عليها 
الحم قضاءه سليمة وكافية لله . 

« ومن حيث أنه يبين بما تدم أن الطعن 
عل غير أساس ويتعين رفضه ‏ 

( طعن فايقه تمد حسمن وحضر عنها الأستاذ حامد 
زى ضد الست زينب على إبراهيم بصفنها واخرى وحضر 
عنهما الأستاذ أحد زغلول رقم +ه سنة ١4‏ ق) . 

15 
دلسمير سلة 1444 

قصور . إغفال الرد . بطلان جوهوى لعدم الرد 
على طلب التحقيق ٠‏ 

المبادىء القانونة 


استقر قضاء محكمة النقضعل أن ! 
0 010 الرعب مكدر لتر دي لفون 


امك يعتير مسي تسبي كانيا إذا أخذ باسباب 
الك المستأنف الذى أيده وكانت هذه 
الأسباب كافية مله ول يكن الخصوم ققد 
استندوا أمام محكة الاستئتاف إكى أوجه 


٠.‏ الفعماة السابع و اق - للم لاون 


السيب مردود بأن1 


دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه , 


إلى محكة أول درجة . 

؟ - إذا لميقدم الطاعندليلا على تحديه 
بسبب الطعن أمام محكة الاستئناففلايقبل 
منه أثارته أمام حكمة النتقض . 

+ - لما كانت الآدلة التى استند اليها 


الحم من شأتها أن تؤدى إلى النقيجة التى | 


أتهى لها ومنها الرد الضمنىع ل طلب التحقيق 
بالبينةالذى أيداه الطاعن» كان لاحل لما يتعاه 
الطاعن على الحكم بأنه عاره بطلان جوهرى 
لغدم الرد على طلب التحقيق . 


الو 
« من حيت أن الطعن بتى على ثلاثة أسباب 
يتحصل الآول منها فى أن الحم عاره بطلان 


| جوهرى من ناحيتين الآولى خاوه من الاسبابٍ 


الممررة لفضائه . والثانية إغفاله الرد على ما أبداه 
الطاعن من دفاع جوهرى مؤداه أنه فى سبيل 
تحقيق ننى أن ثمنآ قد دفع عن الصفقة من المطعون 
عليهما قررت امحكة ضم القضية دم لد 
سنة +144 الى قرر فبا المطعون عليهما أن 


| والدها ( الطاعن ) قد قبض الغن باسقيلائه 


على ما ادخراه بصندوق التوفير معأنهما قررا فى 
قضية أخرى مرفوعة منه علهما ييطلان سندين 
أخذا عليه بمبلغ ألف جنيه مصرى . ان سبب 
المديونية فهما هو الاستيلاء على مالما المدخر 
بصندوق التوفير واف المطعون علهما هذا 


الدعوى ولكن الحك لم يشر فى أسبابه إلى ثىء 
من هذا كله . 

ومن حيث أن الشق الآول من هذا 
الحكم الماعون فيه قتضى 
تأييد الحم المستأتف أخذآ بأسبابه . وما كان 
قضاء هذه المحكة مستقراً على أن الحم يعتيد 
مسي تسيا كاف إذ أخذ بأسباب الح المستأتف 
النى أده وكانت هذه الأسباب كافية مله . 
ول يكن الخصوم قد استندوا أمام محكة 
الاستثاف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى 
جوهرها عنما قدموه إلى حكة أول درجة ‏ 
كا هوالحال فى الدعوى » لما كان ةلك كان لا محل 
للنعى على الحكم بالقصور ‏ أما الشق الثانى 
فردود كذلك يأن الطاعن لم يقدم دليلا على 
تحديه بهذا الوجه أمام محكة الاستثشاف فلا يقبل 
مته آثارته أمام هذه المحكمة . 


قضاء حكةالنقض والابرام المدنية 


«ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم عاره بطلان جوهرى لانه لم يرد على طليه 
لتحقيق الاثيات ان <تميقة العقد الصادر منه إلى 
المطعون علهما هى وصية . 

«ومن حيث أن الحكم الابتدانى المؤيد 
لاسيايه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برقض 
دعوى الطاعن على ما استخلصه من عبارات 
العقد والظروف واللابسات التى احاطت 


بتحريره من أنه بيع بات منجز يثمن مقبوض | 
مستوف كافة شرائطه الفانونية مفندا مأقدمه ! 


الطاعن من قرائن على أنه وصية يموله « أن 
الشرط الوارد بالعقد والذى بنع المشترين 


( المطعون علهما ) من التصرف إلا بموافقة | 


الطاعن لا يفيد ان الكليك مضاق إلى ما بعد 
الموت بل الأقصود منه أن يوافق هو ( الطاعن) 
كتابه على هذا التصرف باعتبار أنه والد المشترين 
بما له من حق مراقبة هذا التصرف وموجبه.. 


وأن هذا الشرط الذىلم يكن موجوداً فى العقد | 


الابتدانى المؤرخ ١١‏ من نوفير سنة 1444 قد 


ذكر فى العقد النهاتى المصدق عليه أثناء قيام | 


دعو ىصعة التعاقد المر فوعة عنه لتفادىالاستمرار 


فى التقاضى واتهى الحك إلى القول بأن اداه | 


الطاعن صورية القن غير جدى فضلا عن أنه لم 
يقدم دليلا كتاياً عليه ولماكانت الادلة التى 


استند اليها الحم من شأنها أن تؤدى إلى الثقيجة | 


الى انتهى الها وفها الرد الضمنى على طلب 
التحتميق بالبينةالتى أيداه الطاعن» لماكان ذلك 


كان لا محل لما ينعاه على الحكم فى هذا السبب . | 
ومن حيث أن السيب الثالك يتحصل فى | 


وجهين - الاول ‏ ان الحكم أخطأ فى تكييف 
العتقد موضوع النزا 
الطرفين الظاهرة على إرادتهما الباطنة ورتب على 
هذا الترجيح أن وصف الءتد وصفاً خاطثاً يأنه 


ذلك بترجيحة إرادة | 


هية 
بيع مجر مع أن ما ورد فيه من شرط 
| حرمان المطعون عليهما من النصرف بأية صورة 
| يكشف عن حقيقته بأنه وصيه . والثانى أن الحكم 
أخطأ بافتراضه صمة العقد ياعتباره يستر هبة فى 
حين أن الحبة تمليك متجز والشأن فى الدعوى 
غير ذلك - 

« ومن حيت أن الوجه الأآاول من هذا 
| السبب مردود بأن الحم إذ استخلص من 
| عبارات العقد ان مقصود العاقدين فيه هو أتثّليك 
المنجز لا انقليك المؤجل . وقال ان اشتراط 
الطاعن فيه الاحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق 
| الادة تلك 50 
| الانتفاع بالميع ومنعلمطمون علييما من التصرف 
| فى العين المبيعة إلا بموافقته على ذلك -- لا بمنع 
من اعتبار التصرف ببعا صميحاً ناقلا للدلكية ‏ 
فد أقام قضاءه على أسباب سائغة ‏ أما الوجه 
| الثانى فردود أيضا بأن ما يعبه الطاعن على الحكم 
| لم يؤسس عليه قضاءه يل جاء منه تزيداً لا يضيره 
أ ويستمم (| إثه. 
ولسهم الحم بدونه 
« ومن حيث أنه متى كان الا كذلك تعين 
' رفض الطمن ‏ 
| ( طعن البكباثى إماعيل حسن الطويجي وحضر 
| عنه الأستاذ زكريا العزونى نائياً عن الأستاذ مود عمد 
مصطنى ضد حسن صلاح الدن 4ماعيل الطويجى وآخر 
رقم */ا ستة 4لاق). 

15 
ه يناير سنة 1960٠‏ 

عدم قبول الطمن لانعدام للصلحة . إختصاس الجاع 
| السرعيةتطبياًللمادتين6١‏ و١‏ منلامحة ترتيب الحا ع. 

المبادىء القانونية 

١‏ - يكت لتحقيق المصلحة فى الطعن 
قيامها وقت صدور !| الملعون فيه . 
فلا يحول دون قبوله زواها بعدذلك20 . 
ا (1) صدر حكم حل الزواج نهائياً بعد صدور الحم 
| الطمون فيه 


5841 
ا حّ الطاعة الصادر من الحكة 
الشرعية فى مسألة هى بلا جدال من صمم 
الأحوال الشخصية تطبيقاً للمادتين ١١‏ و11 
من لانحة ترتيب امحام , لاتختص المحاكم 
الأهلية بنظر أى نزاع يقوم يشأنه . فإذا 
تعرضت الحا كم لإيقاف تنفيذه تكون قد 
تجاوزت حدود ولايتها وقد لاعس حقآمالاً 
7 لايحتمل تنفيآعلى المالو يتعين نقض الحكم ١‏ 
الله 
« من حيث أن المطعون علها الآولى دفعت 
بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه 
بعد أنف قضى الجلس الى لطائفة الروم 
الارثوذوكس الى ينتمى إلهنا الطرفان فى +٠‏ 
من مابو سنة 1941 يحل الزواج المنعقد بينبسا 
وتأيد هذا القضاء استنئافيا فى + من مارس 
سنة م144 - 
«ومنحيث انه يكفى لمق المصاحة فى الطعن 
قيامبا وقت صدور الحك المطعون فيدفلا يحول 


| اختصاص لحا 
دون قبوله زوالهها بعد ذلك ولا كان حكم حل | 


العددان السابع والثامن - السئة الثلاثون 


الآثر ‏ قد تجاوزت حدود ولايتها » وذلك 
لمساسها يحكم صادر من لحك الشرعية فى مسألة 
هى مسائل الاحوال الشخصية الممنوع على الحاكم 
نظرها وتأويل الاحكام الصادرة فها . 

« ومن حيث أنه لما كانت المادتان 6و١‏ 
من لانحة ترتيب الحا التى كان معمولا بها 
وقت صدور 1 الماعون فيه الآولى 
منهما تمنع هذه اهام من نظر أبة دعوى لاتكون 
بذاتها من اختصاصها » والثانية تحظر عليها 
الفصل فى مسائل الاحوال الشخصية وتأويل 
الاحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود إليها 
ينظرها وكان حكر الطاعة النى قضى الحكم 
المتاعون فيه بإيتَاف تنفيذه صادراً من المحكة 
الشرعية فى مسألة » هى بلا جدال من ص 
الاحوال الشخصية . وكان ١‏ المذ كور 
لا يمس حتاً ماليآولا يحتمل تنفيذاً على المال » 
ما يننى معه اختصاص لمحا بنظر أى نزاع 
يقوم بشأنه ‏ لماكان ذلك كذلك كان ١‏ 
المطعون فيه باطلا لتجاوز الحكة التى أصدرته 
حدود ولايتها فيتعين تمضه والحكم عدم 
بنظر دعوى الماعون عليها 
الاولى وذلك بغير حاجة إلى مناقشة باق أسباب 


الزواج المشار إليه لم يصبح تبائيا إلا بعد تاريخ | الطمن - 


التقرير بالطعن كان الدفع بعدم قبوله على غير 
أساس متعينا رفضه . 

«ومنحيث أن ما يتعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه ان الحكمة إذ قضت بايقاف تنفيذ 
حَْ ألطاعة الصادر له على المطعون علها الأول 
من محكة العطارين الشرعية فى 74 من نوقير 
سنة 144 فى القضية رقم/1!/7 سنة 1946 
+144 والمؤيد استشنافيا من محكة الاسكندرية 
الشرعية فى ٠>‏ من مابو سنة 19417 ف القضية 
رقم +؛؛ سنة ١945‏ ل 19407 وباعتبار 
الإجراءات المترتبة على هذين الحكين عديمة 


( طعن الدكتور عبد الله تجار وحضر عنه الأستاذان 
حسن يغدادى وزكريا يقطر ضد السيدة سلمى تقولا 
دياب وآخر وحضر عن الأولى الأستاذان عبد اليد 
السنوسى وفريد أنطون رقم لا سنة ١8‏ اق ) . 


ظظ 
ه يناير سنة ١96٠‏ 
قصور . عدم يحث الستتدات . المجر القه . 
ضرورة إثئات العلم والتوامى ٠‏ 
المبدأ القانوق 
٠‏ التصرف الذى يصدر من احجور عليه 
للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل. إلا 


قضاء حكة النتقض والابرام المدنية 


د ت عل المتصرف له بسغهه وتواطته معه 
على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف 
له توقاً لقرار الحجر فإذا خلا الحكم من 
> ذلك كان قاصرا البيان قصوراً يستوجب 


ار 
« من حيث أن مما ينعاه الطاعن على على الحكم | 
المطعون فيه أنه مشوب بالقصور ذلك أنه جاء | 
خلوا من اثبات علم الطاعن بإجراءات الحجرالق 
اتخذت مع محجور المطءون عليه الآول وتواطته 
معه برغم هذا العم على ايقاع عقود ابيعالصادرة . 
له مع أنالقاعدة القانونيةهى انالتصرف الصادر | 
من امحجور عليه للسفة قبل توقيع الحجر عليه 
لا يبطل الا اذا نبت أنه كان وليد غش وتواطق 
02 
ض الى ما قدمه الطاعن من 
مسقكات نط فى الدلالة عل ان تماقيل الشرلة اه 
وفاء لديون على تركة الحجور عليه تخليصا لما 
من اجراءات تزغ الملكية ما ينق عن الطاعن | 
تواطؤه مع الحجور عليه اضراراً به . 
د ومق حيث انه جاء بالحكر الابداتى | 
المؤيد لاسيايه بالحكم المطعورن فيه مايا لى : 
ه وحيث أن الثابت من مقارنة التواريخ أن 
الءقود المذ كورة وقعت بين طلب الحجر قَ 
٠‏ وبين صدور حك الحجر للسفه 
فى ١4/10/95‏ وهى فترة لاشك ياأنها يالغة 
فى القصر بالنسبة تعدد هذه العقود» وحيث 
أنه ظبر من تعدد العقود فى هذه الفيرة الوجيزة 
أن فرصة كانت سانحة وأن هؤلاء المشترين 
ويجمعيم جد واحد (حيد) اتتهزوها لاغتيال | 


أطيان المطلوب الحجر عليه قبل تحصينه بالحجر 


امه 
وقد تأيد ذلك يأن التعامل اقتصر على أشخاصهم 
فعبد المبدى ابراهم اشترك فى ثلاثه عقود» 
وتمد جمد اد يد اشترك فى عقدينلن » 
وعبد المجيد مود اشرك فى عدن . وحيث 
ان المدعى علهم المذكورين يقولون أن ثمن 
الاطيان التى بيعت لحم دقعت فى ديون كانت 
على تركه المورث ولو كان ذلك صحيحا لنص فى 
| التتود عليه ولما كدق بالتص فيها على أن امن 
دفع للبائع نقداً » 

« ومن حيث انه لما كان التصرف الذى 


ادن اودر قنك ول رمع الحجر 
| عليه لا بيطل إلا بثيوت عل المتصرف له بسفبه 


وتواطه معه على الرغم من ذلك على ايقاع هذا 
| التصرف له توقيعاً لقرار الحجر وكان الحكم 
أ المطعون فيه خالياً من يحث ذلك كا خلا من 
بحث المستتدات المقدمة من الطاعن للاستدلال 
بها على مديونية تركة مورث امحجور عليه واتخاذ 
الدائتين لها اجراءات نزع الملكية وتوفيةالطاعن 
نصيب امحجور عليه فيعض هذه الديونمقتصرا 
على ما جاء به من قرائن جمملة لما كان ذلك 


كذلك كان١‏ قاصرالييان قصورً يستوجب 


| ققضه بقير حاجة إلى بحت بلق الاسباب . 


( طمن الشيخ عبد اليدى ابراهي عمد حيد وحضر 
عنه الأستاذ عيده أبو شقة ضد الشيخ عبد الله عمد 
بصفته وآخرين رقم 54 سنة ١4‏ ق ) ٠‏ 
:1 
ه يثاير سنة 1960٠‏ 
ورقة الشد . ضاعها . 
اثباتها . قوانين الأحوال . محقيق . استجواب الخصوم. 
تناقض بين المسي المبيدى وأسباب الحم النهاق . 
المبادىء القانونية 
-١‏ إذا اعترف الطاعن فى خطاب 
صادر مئه إلى المطعون ضده بصدور ورقة 


الادة 5١4‏ مدتي قدم . 


اه 
ضد خاصة بموضوع الدعوى ويضاعها 
وأجازت الحكة لللطعون عليه إثيات 
ما احتوته هذه الورقة بقرائن الآ <وال فإتها 
لا تكون قد غالفت القانون ويكون تحدى 
الطاعن بالمادة *١1/,‏ مد قديم فى غير موضعه 

؟ - إذا طلبٍ المستشار الحقق من 
الطاعن بان دفاعه وناقشه فيه وكان حق 
القاضى الحقق فى سؤال الخصوم ومناقشتهم 
فى كل أمر متعلق بالتحقيق غير مقيد يقيد ما 
فإن عمله هذا لايعتير استجوابا بالمعنى الحدد 
لاستجواب الخصوم . 

ع - إذا وجد تناقض ب نأسباب! 
التهيدى وبين أسباب المحك الباق فإنه يس 
من شأنه أن يعيب الحك النبافى مادام الحم 
القهيدى قد اقتصر على إحالة الدعوى على 
التحقيق ول يفصل فصلا قاطعاً فى أى نقطة 
من نقط النزاع . 


ميو 

« من حيث أن الطعن بنى على خمسة أسباب 
حاصل أولها أن الحكم إذ أجاز للسطعون عليه 
الأول أن ثبت بقرائن الاحوال موضوع ورقة 
الضد التى كانت لديه وضاعت منه قد خالف 
نص المادة .م00 من القاتون المدتى ( القدم ) 
ذلك أنه يلزم فى تطبيق هذه المادة أن يكون 
ضياع السند سيب قهرى » والحكم لم بين 
ما هو هذا السبب التهرى فى واقعة الدعوى . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
الطاعن قدم فى حافظة مستنداته برقم + مستندآ 
صادراً له من المطعون عليه الآول يقرر فيه هذا 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون _ 


الآخير أنه كانت ببده ورقة ضد صادرة له 
من الطاعن وخاصة ببيع الثلاثة الأفدنة وأنه 
وقد أصبح هذا البيع تبائياً فى ١١‏ من بوليو 
سنة 154٠‏ فإن ورقة الضد الى ضاعت منه 
تعتير لاغية ولا يعمل بها إذا ظهرت . وتمسك 
الطاعن بهذا المستند يفيد تسليمه بسبق وجود 
ورقة الضد المشار إليها وبضياعها وأن موضوعها 
خاص ببيع الثلاثة الافدنة . فإذا أجازت 
الحكة للدطعون غليه الأول إثيات ما احتوته 
هذه الورقة بقرائن الاحوال فإنها لا تكون 
قد خالفت القانرن » ويكون تحدى الطاعن 
بالمادة .م١0‏ فى غير موضعه . 

«ومن حيث ان حاصل السببالثانى هو بطلان 
الحم لوقو إع بطلانق الإجرا أءاتالمؤدية إليهذلك 
أنه أقام قضاءدعلى. ما استخلصه من أجوبة الطاعنفى 
محضر التحقيق فى حين أن الحكر القهيدى التى 
قضى بإحالة الدعوى على التحقيق لم يصدر 
ياستجواب الطاعن » ولانه لم تراع فى استجوابه 
الإجراءات المقررة لاستجواب الخصوم . 

ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون 
فيه الذى أورد ما دار يجلسة التحقيق أن الطاعن 


:] لم يستجوب بالمعنى المحدد لاستجواب الخصوم . 


وأنكل ما هنالك هو أن المستشار الحقق طلب 
منه بان دفاعة ثم ناقشه فيه ولما كان الطاعن . 
لم يقدم صورة رمية من حضر التحقيق . وكان 
حق القاضى الحقق فوسؤال الخصوم ومناقشتهم 
فى كل أمى متعلق بالتحقيق غير مقيد يقيد ما » 
فإن هذا السبب يكون مرفوضاً . 
« ومن حيث أن حاصل السبيين الثالث 
والخامس هو قصو, إواأسبان الحكم وتناقضها 
ذلك أنه إذ قال أن ورقة م«١من‏ بوليوسنة. ١54‏ 
ليست [إلغاء لورقة الشد المؤرخة فى ه مارس 
سنة م14 الواردة بشأن بيع الآربعة الأافدنة 


قضاء محكة النتقض والابرام المدنة 


بل أتها اعمال لحاء وان صيغة تلك الورقة تتناى 


مع اتصرافها إلى ورقة الضد » قد أقام قضاءه | 


على أسباب غامضة ‏ 


د ومن حيث أن هذا النعى مردود بما أثبته | 


الحكم من أن الورقة المؤرخة فى ه من مارس 
سنةوم14 وامحررة مععقد بع الارنعة الافدنة 
صريحة فى أن هذا العقد صورى وأنه إنما حرز 
للتمسك به إذا نازع الطاعن أحد ف الثلاثة 
الآفدنة الصادر له بها عمد سابق من المطعون 


عليه الآول وقد قرر الطاعن نفسه أن التراع ! 


النى كان يخئى منه بثسأن الثلائة الآفدنة 
المذ كورة قد انتهبى » وأنه حصل من المطعون 
عليه الآول على عقدين أحدهما بيع نصف فدان 


فى ١+‏ من يوليو سنة .14 والآخر ببيع | 


فدانين ونصف فدان فى ١6‏ منمارسسنة. 154 
دون أن يدفع ثمنآ جديدا . وتعنى هذه التسوية 
وحدها تفيد العقد الخاص بالثلاثة الافدنة . 
وعدم قيامعقد الاربعة الافدنة . وهذه الاسباب 
لاغوض فها وهى تكنى لحل الحكم . 

« ومن حيث أن حاصل السيب الرايع هو 
قيام التتاقض بين أسباب الحكم 
وأسباب الحكم المطعون فيه . 

« ومن حيث أن هذا النيب مزدود بأنه 
عبل فرض حمته فإنه ليس من شأنه أن يعيب 
الحكم اللطعون فيه مادام الحكرم التهيدى قد 
اقتصر على إحالة الدعوى على التحقيق ولم يفصل 
فصلا قاطعاً فى أة تقطة من تقط التذاع ‏ 

, ومن حيث انه بين ما تقدم أن الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن الشيخ مود عكاعه وحضر عنه الأستاذ 
منصور قريد يوسف ائياً عن الأستاذ عبد الناصر 


يوسف شد ا+د عمد عوض وآخرين وحضر عن الأول | 


* | اللدنى القديم ‏ 


الأستاذ رياض مكارى رقم +7 ستة ١48‏ ق) . 


اعهيدى | 


قر 


1 
١١‏ ينابر سنة .196 
شفعة . عقد ملكية الشفيع للأأرض غير مسجل | 
أثره . البناء فوقها ععرفة اللشترى . يمل البناء عقاراً 
وسباً للشفعة لجار مالك للبناء . الملكية بالالتصاق ‏ 
اخلال يحق الدفاع ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - عقد البيع غير المسجل يولد فى 
ذمة البائع التزاما بتسلم المبيع وبالوفاء به 
| يصب المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع 
| به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء على 
| سبيل البقاء والقرار ومتّى أحدث المثدترى 
| بناء على الارض المببعة له يصيح هذا البناء 


عقارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء 


ا على سبيل البقاء والقرار ومن ثم يقوم به 
١‏ سبب الشفعة بوصقه جارا مالكا للبناء . 
| ويؤسس ح تق الشفعةعلى ملكي ةالبناءاستقلالا 
عن الآأرض لا على عقد شرائه ‏ 

؟ - القانون إذ يعتبر مالك مالكالليتاء 
بفعل الالتصاق انما يقرر فى صالم مالك 
| الأرضقر بنة غير قاطعة قايلة لاثبات المكس 
يا إذا خولمالك الآأرض لمسّاجرها الحق 
| فى اقامة المنشئات وتملكبها فإن فى هذه الحالة 
يعتبر مالكا لما يقيمه علها من بناء على 
١‏ اعتبار انهعقار فناظ تطبيققواعد الالتصاق 
أن لا يكون ثة اذن صريح أو ضمتى من 
مالك الآرض للغير ياحداثهذا البئاء وحيّما” 
وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدى يقواعد 
الالتصاق وفقآ لاحكامالمادة ه+ منالقانون 


ك0 

ع إذا حجزت القضصية 
وصرحت الحكة بتقدم مذكرات ولم يطلب 
الطاعن فتح باب المرافعة لتقدم مستئدات 
ورفضت الحكة قبول مستندات مع المذكرة 
فلا اخلال بحق الدفاع خصوصاً إذا فسخ 
الطاعن المستئدات بالمذكرة واطلعت علها 
امحكة ول تقم قضاءها علها ول تر فى 
المستندات المذكورة ما يغير وجه الحكم فى 
الدعوى2"» . 

؛ - التكيف ليس دللا على الملكية 
فى حد ذاته . 

اهل 

« من حيث أن واقعة الدعوى فبا يتعلق 
بالطعن تتحصل فى أن المطعون علها الاوليين 
ابتاعتا من مطران اأقدس فى +١‏ من بونية سنة 
خربة بما علها من مبان وأخشاب بعقد 
غير مسجل ثم شيدتا عليها عارة ‏ وفى ه؟, 
من يونية سنة ١144#‏ اشترت الطاعنة من 


المطعو ن علهم من الثالثكللآخيرة منزلا ملاصماً أ 


لعارة المطعون عليبما الآوليين -- فطلبت 
الآخيرتان أخذه بالشفعة . فدفعت الطاعنة 
دعواهما بان ملكيتهما للعقار الذنى يشةحان به 
غيد ثابتة وقت شرائها المقار المشفوع فيه إذ 
البناء النى أقامتاه لا يخولما هذا الحق لآن عمد 
شرائهما الارض لم يسجل وبناءصا على هذه 
الارض يعتير فى ملك الغير ولا يعتير صاحبه 
مالكا له إلا إذا أصبح مالك للارض ؟ا دفعت 
بن البناء غير ملوك للشفيعتين لانه مكلف با 

شخص آخر هو الخواجة هارون ماماس . وق 
من يناير سنة 144 قضت المحكة الابتدائية 


448 يراجم حك النقض اللتهور نحت رقم‎ )١1( 
٠ س؟45 خاصا بالشفعة يهنا العدد‎ 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 
| حضورياً برقض دعوىالطعون عليبما الآوليين 


فاستانفا هذا الحكمب وقضت محكة الاستئاف 
فى غ؟ من ديسمير ستة 1447 بإلغاء الحكم 
المستااف ويا'حقية نية المستأنفتين ( الطعوعلهاً 
الآوليين ) فى أن اذا يطريق الشفعة المأذل 
موضوع الدعوى__فطعنتألطاعنة هذا الحكم 
بطريق النقض ٠‏ 

« ومن حيث أن الطعنبى علىئلاثة أسباب 


| حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه إذ قضى 


بالشفعة للنطعون علهما الآوليين على أساس 
ملكيتهما للبناء وحده دون الارض المقام عليها 
هذا البناء مع أن عقد شرائهما هذه الأارض لم 
يكن قد سجل وقت رفع الدعوى إذ قضى 
الحكم بذلك -يكون قد أخطا" فى تطبيق المادة 


الاولى من قانون الشفعة يا خالف أحكام القلك 


بالالتصاق . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود يان 
عقد البيع غير المسجل بولد فى ذمة البائع التزاما 
يقسلم المبيع وبالوفاء به يصبح المبيع فى حيازة 
المشترى له أن ينتفغ به يكافة وجوه الاتتفاع 
ومنها البناء علرسبيلالبقاء والقرار . ومتى أحدث 
المشترى يناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا 
البناء عتمارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء. 
على سبيل البقاء والقرار. ومن ثميقوم به سبب 
الشفعة بوصفه جار! مالكا لليناء . 

« ومن حيث أن ما ذهيت إليه الطاعنة من : 
عخالفة الحكم قانون التسجيل هو فى غير بحله ‏ 
ذلك أن الشفيع مشترى.الارض يعتئد غير مسجل . 
لا يؤسس <نه فى طلب الشفعة على عمد شرائه 
وآئما يقيمه على ملكية الناء اتقلالا عن 
الارض ٠‏ 

ه ومن حيث أن القول بمخالفة الحكم 
لاحكام الملكية بالالتصاق بحجة أنبائع الأرض 
يعتبر فى حكم القانون وبالنسبة إلى الكافة هو 


قضاء حكة التقض والابرام المدنية 


وحده مالك البناء النى أقامه المشترى الذى لم 
يسجل عد شرائه. هذا القولمردود يأنالقانون 


إذ يعتبر مالكالآرض مالكا للبناءبفعل الالتصاق | 


انما يقرر فصا مالك الارض قرينة غير قاطعة 
قايلة لاثبات العكس كا إذا خول مالك الارض 
لمستأجرها الحق ف اقامة المقدآت وتملكبا فإنه 
فى هذه الحالة يعتير مالكا لما يقيمه عليها من بنا. 
على اعتبار أنه عقار . فناط تطبيق قواعد 
الالتصاق أن لا يكون ثمة اذن صريح أو ضمنى 
من مالك الارض للغير باحداث هذا البتاء . 
وحيئها وجد اتفاق أو اذن امتنعالتحدى بقواعد 
الالتصاق وفقاً لاحكام المادة 6+ من التمانون 
المدق (ااقدم ) ووجب اعتبار البتاء عتمارا 
مستقلا عن الارض وملكا خالصا ان أقامف 
ولا نزاع فى أن البائع وهو ملتدم بقسلم الي 
للشترى وعدم التعرض له إذا ما أوفى بهذا 


لهذا الآخير أن ينتفع به يكافة وجوه الانتفاع 
ومنها البناء على سبيل البقاء والمرار. 

« ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى أن 
محكة الاستثناى قد أخلت بحو الطاعنة فىالدفاع 
ذلك أنها اذ حجرت القضية للحكم لجلسة م» 
من ديسمبر سنة 15419 مع الارخيص فى تدم 
مذكرات رفضت حافظة مستنداتها المرافقة لها 
مع أنها موقعة من تحاى المطعونعلهما الأوليين 
بما يفيد الاطلاع علها . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
المستتدات المشار إلها فى سبب الطعن اما أريد 


تقديمها بعد حجز القضية للحم مع الاذن بتقدم | 


منحكرات ‏ ولم تكن المحكة قد أذنت 
بتقديم مستندات وان. الطاعنة 1 تطلب 


إلى المحككة قتم باب المراقعة لايداع هذه | 


المستندات . وكل ماطلبته فيمذكرتها اتى أوردت 


ا لإرادتهما فيه ويهذا يكون الحكم قد 
| حق القرينة المستفادة منه (والثائى) فى استخلاصه 


اكه 

فها صور هذه المستتدات هو أن تمرر المحكة 
اما الاتقال إلى مصلحة التتظم للاطلاع على 
رخصة البناء والطلبالخاص بها أوالإذن للطاعنة 
باستخراج صورتهما ولما كانت المحكمة قد 


| أقامت قضاءها بملكية المطعون علهما الآوليين 


للبناء على أدلة سائغة تكنى له وكانت هذه الآدلة 
تفيد بناتها أن امحكمة لم تر فى المستندات المشار 
إلبها والتى كانت صورها المنسوخة فى المذكرة 
تحت بصرها مايخير وجه الحم فى الدعوى ولهذا 


| لم تتستجب إلى طلب الطاعنة _لما كان ذلك كان 


التعى عليها بالاخلال يحق الطاعنة فى الدفاع 
لا مير له. 

« ومن حيث أن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحك قد ءاره بطلان جوهرى من الوجوه 
الآنية ( الآول ) فى قوله يأن تكليف البناء ياسم 


هارون ماما للا عل ملكته له لان 
الالتزام فقد تمل إلى المشترى حيازة المبيع وكان | ارون ماماس ليس دليلا على ملكي ن 


هذا اتكليف لا يصلح للاثبات لعدم صدوره 
من المطعونف علهما الآوليين ولآنه لادخل 


أهدر بغير 


خطأ إقامة المطعون علهما الآوليين البناء من أن 
المطعون علا الأولىهى الى طلبت فسنة97١‏ 
من مصلحة التنظم الترخيص لها فى إقامته مع أن 
الطاعنة نفت صدور ترخيص اسم هذه السيدة 
وتمسكت بأن الترخيص الذى أقم البناء بموجيه 
صدر باسم ماماس إجابة لطلبه المقدم إلى مصلحة 
التتظم فى سنةومم14 ( والثالث ) فى اعتماده على 
تحقيق لم تجره امحكة بل باثثرته مصلحة اللنتظم 
لغاية خاصة هى تعديل التكليف بتاء على إقرار 
ماماس ولريبحث ١‏ فى تكييفهذا الاقرار 
هل هو إنشاقى أريد به اتأثير فى حرى قضية 
الشفعة أو إخبارى . ( والرايع ) فساد استدلاله 
فى إسناده رصفة الوكالة إلى ماماس عن أختيه 
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كك 


المطعون علهما الاوليين للقول بأن تكليف اليتاء 
باسمه لم يكن إلا من طريق الخطأ المادى مع 
خلو الحم من اى دليل على هذه الصفة . 

ومن حيث أن الحم الماعون فيه قال في | 
هذا الخصوص ١‏ حيث ان محكة أو درجة قد | 
أخطأت فى اعتبارها البناء مملوكا لغير المستأنفتين ١‏ 
( المطعون علهما الآوليين) وهوهارون ماماس ا 
صاحب التكليف لان هذا التكليف ليس دليلا 


على الملكية ول يتم بناء على طلب المستأتفتين 
أو رضائهما والثابت من الأوراق المقدمة فى ! 
القضية ان البناء القديم المبيع من البطركخانة ' 
والنى أقم البناء الجديد فى مكانه ذلك البناء قد 
بيع إلى المستأتفتين بدليل صدورالعقدينالابتدائى 
والتبائى لهما وبدليل أن طلب الترخيص بالبناء | 
قدم مرى احداما إلى مصلحة التنظيم وبدليل 
تصحيح الهطاً الحاصل فى تكليف المتزل ياسم 
هارون ماماس شقيق المستأتفتين ووكيلهما بعد , 


إجراء تميق إدارى ‏ واذاكان الخواجة هارون | 
ماماس هو ال تتصود أن يكون صاحب البناء فلم 
لمبحرر عقد البيع النبائى باسمدهو دون المستأنفتين 
ولملم يتقدم طلب الرخصة باسمه هودوتهما ‏ فهذه 
الدلائل كلها قاطعة فى أنالمستأنفتين هما وحدهما 
المالكتان دون أخهما الخواجة هارو نماماس 
ولم يكلف البناء ياسم هذا الاخير إلا عن طريق 
الخطاء المادى الذى اجر ت مصلحة التنظم أتصحييحه 
أخيراً بعد التحقيق الذى قامت به» ولماكان 
ما تعيبه الطاعنة على الحم فى هذا الخصوصضن 
ينصب فى جوهره عل مناقشة تقدير الآدلة الى 
استند إليها الحكم ‏ وهو تقدير يستقل به قاعنى 
الدعوى وبحسيه أن يقمقضائه على أسباب سائغة 
كا هو الحال فى الدعوى . لماكان ذلك كان 
هذا السبب يجميع وجوهه غير مقبول . 


العددان السابع وإلثامن 5 السة الثلاثنون 


« ومن حيث انه يبين ما تدم ان الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 


( طعن السيدة أُولها مرعى وحضر عنها الاساتفة 
تمد حسن وحامد زى وعمد حامد فهمى ضد السيدة 
لويس مستت جبان وآخرين وحضر عن الاولين الاستاذ 
عمد زى على باشا رقم الأاسنةواق). 
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١٠‏ يتاير سنة .146 
مرض للوت . عدم يانه . 
المبدأ القانوق 
إذا اقتصر الم على تقرير أنالبائمكان 


ا م يضآمرضا اتهى به إلى الوفاةدون أنيبين 


نوع هذا المرض وهل كان الملاك غالبه 


| فيه وقت حصول التصرف الطعون فيه لكى 


يقمنى لحكة النقض مراقبة صمة تكيفه 


للعرض » يكون قد شايه قصور مبطل له . 


لكر 

« من حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه أذقضى ببطلان التصرف بالبيع 
الصادر من مورث المطعون علها لاطاعنين 
بالعقود المؤرخة فى لم و ١١‏ من بوليوسنة»56! 
على انها صدرت منه وهو مزيض هرض هوت . 
دون أن يبين الآركان القانونية لمرض الموت » 
وتوافرها فى ظروف الدعوى» إذ قضى الحكم 


| بذلك يكون قد شاه قصور مبطل له 


« ومن حيث أن حصل ما استند اليه الحكم 
ال متاعون فيه فى قضائه هو « أن شهود المطعون 
علها أجمعوا على ان المتوفى أصيب فى آخر حياته 
عرض استمر زهاء ثلاثة شبور على حد قول 


قناء مكة النقض والابرام المدية عدة 

البعض وخسة على حد قول البعض الآخر ‏ ! أويترك: وتقدير ما إذا كان يبا نالعقار المبيع 
واتهى بؤفاته ‏ وان هذه الشهادة قد تكون | والتكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافاً أم غير 
ادعى للتصديق إذا ما تبين ان المتصر ف كل شيخا ا ذلك » متروك لقاضى الموضوع ومتى أقام 
لاا فى النن ناه السعق وان لزنه عن اكلا | وتات و أسران.: دا بمة فلا شان خمكة 
ما بملك من أطيان ومتازل إلى أولاد ابنه 0 باب سد 
ببق لنفسه شيئا من ماله مما يقطع بشعوره دوز ل 
أجله فى وقت اعتلت فيه حته وغللبه امرض ٠‏ | فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن 
وكل ذلك مظامر مرش لوت ودل للا ناص | الشنفيع شريك فى العقار على عل من أمره 
أزاء ذلك من اعتبار تصرفه مشوبا لصدوده ف : ووصف الإنذار العقار وبينه بانهدكذا قدانا 

3 كه . ع 
00 . .ىا ١‏ : شائعة فىكذا أفدنه بناحة كذا تنبعها ماكينه 

« ومن حيث ان الحكم الماعون فيه إذ | الل 0 
اقتصر على تقرير أن مورث الماعون عليها كان | وسرأى وهباى وهذا البيان جامع للعم به 
مريضا مرضا اتتهى به إلى الوفاة دون أد بين | مانع م نكل جهالة وان الشريك المنذر إليه 
نوع هذا المرض وهل كان الملاك غالبه فيدوقت | رد على هذا الاتذار مبينا فيه نفس البيان 
حصول التصرف المطعون فيه لكى يتسنى ذه , وتناول رده أموراً أخرى لاتمث إلى تقص 
الحكة مراقبة حمة تكييفه للمرض أذ اقتصم , فى التبين والنمين بصلة » لما كان كذلك كان 
لم عل ذلك مكدد قد لا تود ٠00‏ لبن كان ولإتافر. وما قصدت له امادة 
ومن ثم يتعين تمض الحكم عاعون فيه . ا ١‏ ويكون النعى عليه بعدم موامقته للمادة 

( طمن عمود خليل أبو نيل وآخرين وحضر علتهم أ 


الاستاذ عبد الرحن الرافعى بك ضد الست آمته إبراهيم | اه 
على أبو نبل وحضرعتها الاستاذ إشرائيلمعوض نائبأعن | 
الاستاذ راغب حنا رقم 38 سنة ١14‏ ق ) - السب 
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0ط «من حي ثأن الطعن بنى عب سيب منوجبين» 
١‏ نابر سنه ين 


أ حاصل الوجه الآأول هو بطلان انذار ؟ من 
شفعة . بطلان إننار الشفمة . قصور فالتسبيب - | | كتوير سنة ٠4+‏ كتكليف رسمى بإبداءالرغية 
الببأ القانوق ا بالشفعة أذ ل العقار 
0 | الجائر أخذه بالشفعة بيانا دقيتقا مع تعيين موقعه 
معصود الشارع ف البيانات الى ا وحدوده ومّامه, وا لتصالمادة من قانون 
1 ا ب المئيت ؤآاأ 
أوجيا لاذه ]+ من: الزن الشف تا | فرزية .ومن م غاه ين لاا ترج نس 
يتعلق بالعقار المببسع هو تعريف الشفيع | مز, المادة وب من قانون الشفعة. » وتبعآً 
بالعقارالمببع تعر يفآ نان للجبالتبحيت يستطيع | فانه لا يبدأ من تاريخه ميعاد إبداء الرغية النى 
أن يعمل رأبه فى الصفقة فياخذ بالشفعة | يسقط بفواته الحق فى الشفعة وفتاً لنص. المادة 


كف 


فتمرة + من هذا التمانون . ولما كان جزاء 
:تمص بيانات التكليف بإبداء الرغية هو اعتباره 


لاغياً فان اللقاضى لا بملك التحلل من يماع هذا | 
الجزاء أيا كانت الاعتبارات التى يستند الها / 


وحاصل الوجه الثانى هو قصور الحكم فى التسبب 


اذل بين بيانآً شاف لم اعتبر التكليف بإبداء ! 


الرغبة حيس والبيان الوارد به كافيا » على فرض 
جواز تحلل القاضى من اعتيار التكليف الناقص 
بإبداء الرغبة لاغياً . 

« ومن حيث أن هذا السبب بوجهيه دود 
بأن مقصود الشارع من البيانات الى أوجبا 
بالمادة ١؟‏ من قانون الشفعة فما يتعلق بالعقار 
ابيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبييع 
تعريفاً نافيآ للجبالة بحيث يستطيع أن يعمل 
رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يرك ومتى 
كان الامر كذلك فان تمدير ما اذا كان ببان 
العقار المبيع فى التكليف بإبداء الرغبة قد وقع 
كافيا أم غير ذلك متروك تقاض الموضوع ‏ 
وم أقام قضاءه على أسباب سليمة فلا شأن 
حك اللتقض به ولما كان الح المطعونفيه 
قد أثبت أن الادعاء « يكون الانذارمشوباً تهدمه 
المادة ١‏ من قانون الشفعة لعدم بيان العتمار 


بياناً دقيقا فردود بأن علة هذا التعيين جمل | 


طالب الشفعة على ببنة من موقع العقار وأوصافه 
ليأخذ أو يدع . وهذه هى الشفيعة شريكة فى 
الءقار على عل من أمره» وقد وصف الانذار 
العقار 0 فداناً شائعة فى كذا أفدنة 
بناحية كذا تتبعها ماكينة وسراى ومباق ل 
' ويقطع فى أن البيان جامع العم به مانع من كل 

جبالة أن المنذر الها وقائذ أجابت بإنذارها الرقم 
؟1/١٠/144‏ مرددة ذلك البيان منددة بأمور 

أخرى لا تمتاىتقص فالتيين والتعيين بصلة ‏ 

إذا ترى.الحكنة من هذا كله ان ذلك البيان كاف 


العددان السابع والثامن - المئة الللاثون 


لا يتنافر وما قصدتاله المادة ١‏ المذكورة ‏ 
لما كان ذلك فان التعى بشقيه يكون فى غير تحله 
ويتعين رفض الطعن . 

( طعن البكبائى عبد الرعن عيوده عن تقسه وبصفته 
وحضر عنه الاستاذ أحد رشدى ضد الحاج أحد تدعمود 
وأخرى وحضر عن الاول الاستاذ شكرى دعتري 
رقم الا سنة هلا ق) . 
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| بطلان جوعرى لخالفة الحم لما حو ثابت بالاوراق - 
فسخ العقد إذا لم تتفذ شروطه . 

المبادى القانونية 

و- إذا ظهر من الأوراق أن مانقله 
| الحم متفقمع ما هو موجود بها فلابطلان. 

؟ - الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ 
حا بمجرد حصول الاحلال بالالتزام إلا 
إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب 
الفسخ<تم) عندتحققه فإذا كانتعبارة الشرط 
الوارد فى العقد نصه « إذا أخل المشترى 
بشروط هذا الصلح أو احداها فكون ابيع 
لاغيا » فهذا لايفيد وجوب الفسخ بل ماهو 
إلاترديد للشرط الفاسخالضمى المقرر بحكم 
القانون فى العقود الملزمة للجانبين . 

الى 

« من حيث أن ألطعن بنى على ثلاثة أسبابٍ » 
حاصل أولما أن الحم المطعون فيه قد شابه 
بطلان جوهرى نخالفته ما هو ثابت بالآوراق 
هن وجهين ٠‏ أولما أن المحكة اعتيرت قسط 
ديسمير سنة م1917 الذى التزمت المطغون علها 
الآولى يدفعه إلى البنك الأهلى ممقتضى البند 
الأول من محضر الصلح الحرر ى./7 من يونيو 


قضاء محكة النقض والابرام المدية 


سنة 7ه ٠‏ هو فقط نصف ال ..ى جتيه الى 
قدر بها أصل دين البنك فى عقد البيع الابتداق» | 
مع آن الثابت بمحضر الصلح 
التذامها بالدفع للبنك لم يكن قاصرآ على أصل 
دينه وإنما شمل كذإك الفوائد والمصاريف من 


سنة مول لغاية تمام السداد . وثاتهما أن | 


اممكة قالت تأجيل موعد القسط المذ كور 


إلى ١١‏ من يونيو سنة ومو( استاداً إلى | 


ماجاء بملحق محضر الصلح امحرر فى ١‏ من نوفير 
سنة ,مس( فى حين أن التأجيل الذى اتفق عليه 
فى هذا الملحق إتما كان عن قسط آخر التزمت 
المطمون عليها الآولى بمقتضى البند الثانى من 
محضر الصلح بدفعه إلى يد الطاعنين فى ديسمير 
سنة ,مم4١‏ وذلك دون أن يشار فيه إلى دين 
البنك فلا يمكن أن يتناوله هذا التأجيل . . 

«ومن حيث أن الوجه الآول من هذا 
السبب مردود بما ذكر صراحة ف البند 
الأول من محضر الصلح من أن ما التذمت 
المطعون عليها الآولى بدفعه إلى البنك فى المواعيد 
الحددة فيه هو من أصل الدين المطلوب له » 
أما الفوائد والمصاريف فقد وردت ف بند قائم 
بذاته هو البند الثالك دون تحديد لموعد سدادها 
وبغير إحالة فيه على البند الأول » ومن ثم 
لاتكون المحكة قد خالفت نصوص عحضر 
الصلح إذا كانت لم تدخل ضمن القسط الذى كان 
متفقاً على دفعه للبنك فى ديسمير سنة م90١‏ 
شيئاً من الفوائد والمصاريف . 


« ومن حيث أن الوجه الثاتى عردود أيضاً 


بأن عبارة ملحق محضر الصلح جاءت عامة دون | 


تفريق بين ما اتفق على دقعه إلى البنك أو إلى 


الطاعتين لذلك يكون سائغاً ما ذهيت إليه المحكة | 


- هن اعتبار التأجيل شاملا لكلا الأمرين ‏ 


المذكور أن ) 
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٠‏ ومن تيف أن نامل الديك الثانى أنه 
| اتفق فى نهاية محضر الصلح على أن يكون البيع 
لاغيآ إذا أخلتالمطعون علها الآولى بأى شرط 
| من ششروطه » ولما كان المدفوع منبها للبنك 
لم يحصل فى المواعيد المتفق علها ويل بكثير 
عن الفوائد والمصاريف الى التذمت بها كا أنها 
| لم تدفع شيثاً من أصل دين البنك لا فى المواعيد 
الى ارتبطت بها ولا فى غيرها كذلك أنذارها 
الطاعنان رسمياً بالوفاء فى م من يتاير سنة 1549 
| دون أن تدفع شيئاً ند أصبح ف فسخ البيع عتما 
أ عملا بذلك الشرط الفناس وكان واجبا على 
المحكة أن #مضى بالفسخ طم للمادة بم من 
| القانون المدقى (القديم) ولكتها حكنت برقضه» 

ولذا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 
| «ومن حيث ان الشرط الفاسخ لا يقتضى 
| الفسخ حتنا بمجرد حصول الإخلال بالالتذام 
إلا إذا كانت صيختهص ربحةدالةعلى وجوب الفسخ 
حا عند تمه » ولما كانت عبارة الشرط 
الواردة فى تهاية محضر الصلح ونصها إذا أخلت 
| المشتريةبشروط هذا الصلح أو إحداها فيكون 
البيع لاغياً . . . إلى آخره» لا تفيد المعنى الذى 
| يذهب إليه الطاعتان » بل ما هى إلا ترديد 
للشرط الفاسخ الضمتى المقرر يحكم القانون 
فى العقود المازمة للجانبين » كان الاساس الذى 
بنى عليه هذا السبب غير صحييح وكذلك مارتب 

عليه من تائج . 

ا « ومن حيث أن حاصل السيب ألثالث أن 
لمكم الماعون فيه قد شابه قصور ذلك 
لآن المحكنة إذ ألغت الحم الابتداق فيا قضى 
به فى الدعوى الفرعية عن فسخ عقد البييع ل 
| جامت أسباب حكلها متنتضبة ملة دون أن ترد 

فها بتفصيل على أسباب الحكم الأتداتي . 


تق 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بما جام 
فى الحكم المطعون فيه مما استخلصته المحكة 
استخلاصاً سائغآ 
الفصل فيا لم يكن متوقفاً على البحث قما إذا 
كانت المطعون علبا الآولى سددت كامل الّن 
أوم تسددهكا ذهب إليه الحكم الابتدائى خطلأء 
وإنما على معرفة ما إذا كانت دفعث قسط 
ديسمير سنة م1918 الذى التزم الطاعتان فى البند 
الرابع من محضر الصلح بتحرير عمد البيع التهاق 


بعد تمام سداده » ومن أن المطعون علها الآولى ! 


قامت يدفع أكثر مما كان مطلوباً متها بموجب 
القسط المذ كور سواء للبنك أو للطاعنين فق لحا 
مطالبتها بتحرير الءتد النهاثى » ومن أنه إذا كان 
هناك نزاع بين الخصوم حول سداد باق المن 
فإنما يكون له وجه بعد أن توم الطاعنان يتنفيذ 
التزامهما بتحرير الءتّد انهاثى » وف هذا الذنى 


قالته امحكمة تسيب كلى لرفض الدعوى الفرعية . أ 
« ومن حيث انه لذلك يكون الطعن على / 


غير أساس متعينا رقضه . 
( طمن الست زينب هاتم مود مصطق وأخرى 
وحضر عنهما الاستاذ إسرائيل معوض ضد الست حسن 
حسان عاني وآخرين رقم 6ه سنة ١8‏ ق ) - 
/ع5 
١١‏ ينابر سنة 19606 
العرط الجزائى امنصوص عنه فى المقد . 
المبدأ القانوق 
الشرط الجزاق متى تعلق بالتزام معين 
وجب التقيد به واعماله فى حالة الاخلال 
لهذا الالتزام أياكان الوصف الصحيم للعقد 
الذى تضمئه يما كان أو تعبداً من جانب 
المتدم بالسعى لدى الذير لإقرار ابيع . 


العددان السابع والثامن ‏ 


من أوراق الدعوى من أن 


السنة اللاثون 


الك 

«من حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحم 
| المعاعون فيه أنه إذلم يعمل الشرط الجزانى 
المتفق عليه فى العتمد الميرم بينه وبين المطعون 
عليه فى +1 من أكتوبر سنة 1446 والذىينص 
على أنه « فى حالة توقف أحد الطرفين عن تنفيذ 
الاشتراطات المدونة بالءتد فالمتوقف يكون 
ملزم بأداء مبلغ ..ه ج بصفة تعويض لاطرف 
الاخر ء مؤسسا قضاءه على ه ما وصف به المتمد 
| يخائف الواقع وأنه فى حتيقته لا يعدو وأن 
يكون تعيدا شخصيا بعمل معين فانانزال حكم 
| الترط الجراق على الاخلال بهذا التعاقد 
! لا يسةتيم مع واقع الحال وقصد المتعاقدين النى 
كان متجبا إلى المع بين البائعين والتوحيد ينهم 
| فى الالتدام بتتفيذ البيع بطريق التضامن محسباته 
بيعا صميحا منتجا الأثارمء إذ قضى لمكم 
بذلك أخ أ فى الفانون ذلك أن الشرط الجزاق 
' يصح الاتفاق عليه فى أى عقد أباكان وصفه 
بيعا كان أو تعئدا بعمل معين » وأن المتعبد عن 
الغير يازم بالتعويض ولو كان سبب عدم تنفيذ 
تعبده فشله فى حل ذلك الغير على إقرار التعبد 
وقد اثيت الحم , أن العقد المؤرخ 15 من 
| أكتوير سنة 44 مؤداه أن المسّأثف(المطعون 
| عليه ) يبذلكل ما فى وسعه لاتمام الصفتتة وهذا 
| التعبد يستلزم من حانيه سعيا متواصلا وجهدا 
| مستمرا لك يدلل على حسن نيته فى تتفيذ تعبده 
٠‏ | وأنه كان جادا فما أخذه عل لى عاتقه ولم يكن 
| هازلا فيه وأنه جد فى سعيه أى يحصل على هذه 
لأوافمة ذفان هو عز كان متمصرا ومن حو العاقد 


الآخر أن يطالبه يتعويض ما ناله من ضرر لقاء 
تقصيره , واتتهى من ذلك إلى تقدير التعويض 
المتتحق للطاعن بمبلغ ماتتى جنيه فقطفى حين أن 


قضاء حكة النقض والابرام المدنية 


التعويض المتقق عليه فى حالة اخلال المطعون أ 
عليه بأى شرط من شروط العقد هو مبلغ 
خسمانة جنيه وبذلك يكون الم قد خالف 
نصوص العقد كا خالف المادة م1 من القانون 
المدنى (القديم) التى تتصعلى الي 
التضمين فى حالة عدم الوفاء مصرحا به فى العقد | 
أو فالقانون فلا يحوزالحم يأقل منه أو أكثرء 

« ومن حيث ان واقعة الدعوى فما 7 
بالطعن تتحصل ف انه فى 2 
4 تعاقد الطاعن مع المطعون عليه الذنى 
ذكر فى العقد أنه يتعاقد عن نفسهو بصفته وكيلا 
عن آخرين سمام ورضىأن يكو نضا نامتضامتاً 
معبم على بيع المنزل الموضح بالعتقد نظير ثمن 
مقداره ١٠ج‏ وأقرالمطعونعليه فالبند الثالك 
من العقد بأنه تسلم من الطاعن مواج من أصل ) 
القن بالنياءة عن جميع البائعين وتعبد فى البند 
الخامس بن يقدم إلى الطاعن هو باق البائعين | 
( الذين قال انه وكيل عنهم ) جميع مستتدات 
التمليك عقب التوقيع على العقد الابتدائى وقبل 
تحرير العقد الهاتى على أن لا يتعدى موعد 
تحريره ثلاثة شبور مم تاريخ تحرير العقد 
الابتداى ونص ف البند الناسع على أنه ه فحالة 
توق ف أحد الطرفين فى تنفيذ الاشتراطاتالمدونة | 
بهذا العقد فلمتوقف يكون مازما بأداء مبلغ | 
ج بصفة تعويض للطرف الآخر » ونص | 
فى البند العاشر عل أنه إذا توقف الطر ف الأول 
( العلمون عليه ) عن التوقيع على عقد ليع 
النهاى ف المدة المحددة بالبند الخامس فللطرف ! 
الثاتى ( الطاعن ) الخيار فى طلب تفيدذ هذا | 
التقد بأخذ حك بصحة وتفاذ البيغ أو طلب 
الزام الطرف الآول بأداء التعويض المتصوص 
عليه فى البند التأسع » ولما تأجر المطعون عليه فى | 
تيدم مستندات التمليك إلى الطاعن فى الموعد 


اقيق 
المتفق عله انذره فى ١4‏ من يتاير ستة 19446 
محددا له أسروءا لتتفيذ شروط العقد فرد عليه 
المطعون عليه بانذار فى ع من قبراير سنة 1946 
قال فيه ان مبمته تتحصر فى أن يتولى اقناع باق 
البائعين باتمام البيع وانه ليس كيلاعتهم والطاعن 
وشأنه فى السعى لديم لاتمام البيع فأقام عليه 
الطاعن الدعوى الحالية طالبا الحكر بالزامه 
بمبلغ ..ى ج التعويض المفق عليه فالعتقد . 
«ومن حيث أن الحكر المطعون فيه مع 
اثاته اخلال المطعون عليه با تدبد به بموجب 
العقد من السعى لدى الآخرين الذين ادعى الوكالة 
عنهم لاهام البيع فى حين أنه التدم بصفته ضامنا 
متضامنا معرم بتنفيذ جميع شروط العقد ‏ مع 
اثباته ذلك لم يعمل الشرط الجزائى سالف الذكر 
يحجةأن ما وصف به العقد يخال ف الواقع وأنه فى 
حقيقته لايعدو أن يكون تعبدا شخصيا من 
جاتب المطعون عليه بعمل معين. ولما كانت هذه 
الحجة مردودة بأنالشرط الجزاتى متىتعلقبالتزام 
معين وجبالقيد به وأعماله فىحالة الاختصاص 
بهذا الالتزام أياكان الوصف الصحيح للعقد 
الذى تضمته بيعاكان أو تعبدا من جانب الملقذم 
بالسعى لدىالغير لاقرارالبيع ‏ لما كانذلك فان 
الحكم يكو نقد خالفقانونالعمد ويتعينتقضه . 
« ومن حيث أنه لما كان الفصل فى موضوع 
الدعوى يتتضى البحث قما إذا كان اتعويض 


| المتفق عليه يعتير أولامبالفاً فيه والتعرض لقيمة 


المستدات الى قدمبا الطاعن تأييداً لدعواه تعين 
اعادة النضية إلى محكة الاستئئاف للفصل فيبا 
بجددا على الآساس السايق بيانه ‏ 

( طمن الاستاذ أنيس عطية وحضر عنه الاستاذ 
ساى عازر نائياً عن الاستاذ وعيب دوس بك ضد يحي 
صقوت يك وحضر عنه الاستاذ عبد الكرع رؤوف بك 
نائياً عن الاستاة حد حسنى رحى رقم م سنة ١8‏ ق ): 


لك 
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١960. يناير سئة‎ ١ 


الدقم بعدم جواز الاستئتاف . حم القواعد العامة ؛ 
أو حكم المرسوم يقاتون رقم ١4٠‏ سنة 1445 . شراء | 
الحل التجارى بأمر من الجلس الحسى يتناول الاعهارة. | 


المبادىء القانوننة 


١‏ - إذا تبين من ظروف الدعوى 


أن التكييف القانونى لها هو نزاع عل وجود ١‏ 


جدك أى محل تجارى » ورفعت 
الدعوى رغر ذلك أمام الدائرة الابتدائية 
الى تحكم فى مسائل الإيجارات طبقاً لمرسوم 
بقانون رق 14٠‏ سنة 1447 ولميدفع الخصم 
بعدمالاختصاص وحكتاحكة فى الدعوى 
فإن حكبايكو نقابلاللاستئناف طبقاً للقواعد 
العامة للمرافعات ولا تنطبق عليه المادةه١‏ من 
المرسوم بقانون رقرء؛اسنة 144 لخروج 
النزاع عن نطاق تطبيقه ويكون حكم محكمة 
الاستئئاف فى رفض الدفع يعدم الجواز 
فى عله . 
 »‏ إذا تبين من ظروف الدعوى أن 
يبع انحل التجارى الصادر بيعه إذن الجلس 
الحسى لوفاة صاحبه يتناول فى قيمته الا. 


عمد ب 


التجارى كان البيع متناولا أيضاآ الايجار 
ويكون الوصف القانوق له شراء جدك أى 
عل تجازى ولس ايحارا . 

العلىن 

« حيث أن الطن بنى على ثلاثة أسباب أولها 


من وجهين أحدهما يتحصل فى أن الحكم خالف 
القانئون إذ قضى برفض الدقم يعدم جواز 


1 العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


الاستثئاف تأسيسا على ان النزاع مما تتطبق عليه 
| القواعد القانونية العامة لا المرسوم يمانون رقم 
.1 لسنة +عو؛ يشأن ايجار الاما كن ووجه 
الءلأ فى ذلك أن الطاعن رفع دعواه يطلب فسخ 
عقد ايجار قيمتهالستوية +-وج أمام الدائرةالثانية . 
ا"عثر عحكة مصر الابتدائية الخصصة للفصل فى 
المنازعات الى ينطبق عليها المرسوم المذكور بانيا 
دعواه على ان ورثة المستأجر الاصلى أخلوا 
بشروط العقد بتأجيرم امحل من الباطن ولم يبد 
من المطعون عليهما اعتراض على اختصاص هذه 
الدائرةقكان لزاما أن يعتير حكبا نهائيا غيرجائز 
استثنافه وفقا للمادة ٠6‏ منالمرسوم سال ف الذكر. 
| والوجه الثاتى يتحصل ف أن الهكاذ كيف الدعوى 
على أنها نزاع على وجود جدك أى بحل تجارى 
قد خلط بين الدعوى وبين ما ترد به من دفوع 
فتكييف الدعوى منوط برافعبا ولا يغير من 
وصفها ما يثيره الخصم فيها من دفوع موضوعية. 
« ومن حيث ان مقطع التذاع يتركز فى 
التكييف التانوى للعقد الصادر من المطءون 
علبا الثانية إلى المطعون عليه الاولتنفيذا لقرار 
امجلس الحسى فى ه من ينايز سنة 19410 بشهر 
منراد بيع محتويات امحل التجارى الخلف عن 
مورث المطعون علا الثانية إذ يتمسك4الطاعن 
بأنه عتمد ايحار صدر من باطن مستأجره الاصيل 


“م | وتبعا لذلك يكون المرسوم يقانون رقم ١4٠‏ 


لستة 144 هو الواجب التطبيق » بما يتمسك 
المطعون علهما بأن موضوع العقد هو بيع حل 
تجارى وتبعا لذلك تخضع اجراءات الدعوى شأته . 
للقواعد العامة لا لاحكام المرسوم سالف الذكر 
وأف ليس صحيحا ما يقوله الطاعن من انبا 
ارتضيا تكييف الدعوى مستنتجا هذا الرضاء من 
سكوتهما عن الدفع بعدم اختصاص محكلة أول 
درجة التى فصلت فى الدعوى » ذلك أن عدم ٠.‏ 


قضاء نحكة النقض والايرام المدنية 


ابدائهما هذا الدقع انما كان سبيه أن الايجار 
السنوى بعد اضافة الزياذة الحددة قانونا يزيد 
على مبلغ ١5.‏ ج ما يجعل الاختصاص للمحكمة 
- الاتدائية وأن ليس ما يمنع قانونا أن تتظر 
“الدائرة المشار الها المنازءات التى لا تدخل فى 
نطاق المرسوم. سالف الذكر باعتبارها حكة 
أؤل درعة 2 
« ومن حيث أن هذا السبب بققيه مردود 
بأن الح إذ وصف الدعوى بأنها فى حةيقتها 
نزاع على وجود عفد بيع جدك أى عل تجارى 
وأجاز على هما الاعتبار استثثاف الحكم الصادر 
ففها من مكنة أول درجة وقتنا لقواعد المرافعات 
العامة وم يطبق فى هذا الخصوص حك المادة 1٠‏ 
من المرسوم بقانون سالف الذكر لخروج التذاع 
عن نطاق تطبيقه لم مخطىء فى القانون . 
« ومن حيث أن السبب الثانى بى عل عفالفة 
الحكم لقواعد الاثيات لان المطعون علهما يا 
عن اثبات دفعهما للدعوى بأن العتد الذنى 
يتمسكان به هو عمد مع جدك فى معنى المادة/م 
فقرة ثانية.من القانون المدتى ( القدحم ) فتولت 
أمحكمة فرض الدليل من تلقاء نفسها من جمع 
استقناجات خاطه . ومن حيث ان الكم قال فى 
هذا الخصوص ٠‏ ما ثبت ذه امحكمة من وقائع 
الدغوى ان ما اشتراه المستأتف أنما كان جدكا 
ذلك لان الثابت من عمد الإيجار. المقدم من 
اللستأتف عليه الآول انه أجر يصفته ناظراً على 
ؤقف أجد أغا دكانا من أعيانهذا الوقفلمورث 
المبتأف غلبا الثانية بقصد استعالهللتجارة بأجرة 
شهرية قدرها هم ج لمدة سنة ابتداء من أول 
يناير سنة 90( قابلة للتجديد لمدة أخرى وهكذا 
آان المورت المذ كور استمرض أج را لهذا الدكان 
يارس فيه تجارة االاحذية إلى أن توفى فى أوائل 


سكة ج11 وتغيقت:المستأقف علها الثانية وصية | 


لمك 

على بنته القاصرة مرجريت ثم صرح الجلس 
الحسى فى جلسة ه ينابر سنة 14410 الحضرة 
كبير المعاونين بشهر ماد عتويات هذا الحل 
التجارى وبيعبا بآخر بعر يرسو به المزاد وايداع 
نصيب القاصرة فى الْن ينك مصر ‏ وبناء على 
ذلك قام كبير المعاونين بالاعلان عن بيع محتويات 
هذا امحل الكائن بشارع بين الصورين رقم ٠١‏ 
فى عدد جريدة الآهرام الصادر فى يوم7١فبراير‏ 
سنة 144 وفى يوم .م1 منه أشهر المزاد ورسا 
البيع على المستأتف عليه . المطعون عليه الأول 
ببلغ هبرو ج خص الناصرة منه مبلغ ...مم 
و المج أودعه لحسابها بنك مصر وى جلسة 
م مايو سنة ١449‏ اعتمد الجلس الحسى هذا 
البيع وقرر.حفظ المادة لحصول الإيداع . . . 
وحيث انه يغبم من ذلك بداهة ايضا ان المورث 
لما مارس تجارة الاحذية فى هذا امحل مدةطويلة 
تبلغ حوالى احدى عشرة سنة لا بد وان يكون 
قد ئيت فى حوائطه رفوفا أو دواليب إذ لا 
يعتقل أن يحتوى على بضائع بهذا القن الكبير 
ويعرضها للبيع على أرض الذكان دون وضعبا 
على أرنف أو فى دواليب تنظها لللحل وصيانة 
اللإضائع من التلف يريد ذلك أنه ثابت من حضر 
الاخلاء تتفيذاً للحم المستأتف أن محتؤيات الحل 
الى أخلى منها لم تكن بضائع خسب بل وأخشاب 
أيضا وحيث أن الذى يدل على أن النية كانت 
وقت البيع منصرفة إلى حلول الراسى عليه المزاد 
محل المورث المستأجر الاصلى فى الإيجار هو 
اقرار ورثته بلسان وكيلهم أمام محكمة الدرجة 
الاولى بمحضر جلسة ٠١‏ مايو سنة 1140 بأن 
بيع الحل التجارى حصل بكافة عناصره بما فيه 
مكان الحل التجارى ‏ أى أنه بيع جدك ‏ ثم 
اتضيامه فى الدفاع للشترى فى جلسة يونيه 
سنة 14 وأبلغ من ذلك فى الدلالة علىرهذم 


0 


1 العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 
النية ما اعترف به ناظر الوقف فى الصحيفة | 
الخامسة من مذكرته الختامية من أن ما اشتراه 
المستأتف من بضائع وبعض أخشاب لا يساوى 
من اله بضع قروش فلا بد اذن 


15 
يناير سنة 1660٠‏ 


المارس على الوقف . ساطته . تقرير الخبير . عدم 
| تتقيذ المكم التبيدى . إذا أخذ به الكم كان قاصر 


وان يسكون هذا الاخير لم يقبل الشراء بهذا المْن 


الكبير الا لانه سيحل محل المستأجر الاصل فى | 


| البيان. تقرير الدليل فى الدعوى من حق قاضى اللوضو ع 
' بطلان عمل الخبير فى إجراثه العاينة فى غيبة الخصوم . 


الإيجار لصتمع المكان وملاءمته لتجارة الاحذية, ! 


« ومن حيت أنه لماكان ببينمن هذاالنىقاله | 
الحكم ان الحكمة استخلصت استخلاصا سائنا | 


المبادىء القانونية 
١‏ للحارس على مال موقوف من 


من الوقائع التى سردتها فى حكبا والظروف ألى | الراطة مالناظره فهو ملك التحدثءلىشتون 


بسطتها فيه ان الءتقد الصادر من المطعون عليه 
الثانى إلى المطعون عليه الأول هو فى حتيقتهءمد 
م بحل تجارى مما جوز لما ايتماءالايجارلمشترى 
امحل رغم وجود المنع من التأجير . وأعملت فى 


هذا الخصوص حك المادة /دم تمرة ثانية من | 


الناثون المدنى ( القسديم  )‏ وكانت العناصص 
الى استخلصت متها هذه النقيجة كلبا «طروحة 
أمامها فى الدعرى كان النعى علها بمخالفة 
قواعد الاثبات على غير أساس . 


« ومن حيث أن السبب الثالك بى على | 
وجود تناقض فى أسباب الحم غير أن الطاعن | 
عند ما أراد أن يج مظاهر هذا التتاقض اقتصر / 


على توريد المسائل القانوتية السابقة دون أن 
يقدم دليلا على ما يدعيه من تناقض . 


ه ومن حيث انه يبي مما تقدم أن الطعنعلى 


غير أساس ويتعين رفضه . 


( طعن درويش حندى أقندى يصفته وحضر عته 
الاستاذ مصطق البرادعى نائياً عن الاستاذ تمد حس رحى 
ضد الحاج سيد أحد مرسى وحضر عن الاول الاستاة 
إسرائيل معوض نائباً عن الاستاذ ح-ن الجداوى وحضر 
عن الثانية الاستاذ عبد الرحن الراقعى بك تائياً عن 
الاستاذ راغب حنا رقم 9١‏ سنة 18 ق) . 


الوقف الا أن يحد الحكم الذى أقامه مهمته. 
ا والحكم الذى أقبم الحارس بموجبه لم يقيده 
! فىالادارة .ولازم ذلك أنيكون لهكناظر 
| الوقف سلطة التصريح بغير أمر من القاضى 
بإحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف 
كليا كان فى البئاء مصلحة تعود على الوقف 
| أو على المستحقين . 

وللأذون بإحداثالعارة فى وقف قتهدم 
أن يرجع فى غلة الوقف با اتفق ولا يعتبر 
ذلك من قبيل الاستدانة على الوقف . 

؟ - إذا لم ينفذ الخبير الحكم القهيدى 
تنفيذاً صحيحاً وأخذ الحكم بالتقرير منساتا 
وراء الخبير دون أن يبين سند عدوله عن 
ايحاب تنفيذ الحكم القهيدى ولا علة قضائه 
فإن الحكم يكون قاصر البيان فى مذا 
الخصوص قصورا يستوجب نقضه . 

+ إن اقامة الحكم على عدم جدوى 
| الاثبات بالبيئة هو ما يتعلق بتقرير الدليل فى 
الدعوى وهو ما يستقل به قاض ا موضوع. 


ا 


قضاء حكة النقض وا الاباك ام المدية 


- إذا دفع الطاعن آمام الحكمة | 
الاستئتافية فى مذكرته ببطلان عمل الجير ' 
باشرته المأمورية واجراته المعاينة فى غيبته ا 
ول يرد بالحكم اشارة لهذا الدفع ولما كان ! 


ثبوته ما بد: الحكم فى الدعوى أ 
ثبوته ما يتغير له وجه لحكم فى عوى | 
كان اغفاله قصورا يوجب نقضه . 


الول 

« من حيث أن واقعة الدعوى تتحصل- على 
ما يؤخذ من الك المطعون فيه فى أن الشركة | 
المطعون علها استأجرت من الخواجة ميشيل 
مقصود بوصفه حارسأقضائيا علىوقنى الركدار | 


والشيراوءة يمقتضى عقدين مؤرخين م١‏ من 
ديسمير سنة مم14 و إس من مابو سنة 0< 
خربتين متلاصقتين بإبجارشهرى قدره 7٠٠.‏ قرشا 
عن الأول و.ه قرشا عن الثانية وذلك لمدة 
ثلاث سنوات 3 الآولى نهايتها دلسمير 
سنة و14 ولمدة سنة عن ألثانية نهايتها فى مايو 
سنة 14 قابلة للتجديد الضمنى وقد نص فى 
العقدين على ان الغرض من الإيجار إقامة مصنع 
ميكانيكى وأن من حق المستأجر ان يشيد المبائى 
اللازمة لذلك ويوصلها للمجارى وم الاستف 
اللازمة بعد رفع الاتربة التى كانت مكدسةجميع ا 
الاعيان المؤجرة كا نص على أنه فى حالةطلب 
الإخلاء فى تهاية أى مدة تتجدد .لما الاجارة 
يكون المؤجر مازما يجحميعاللصروفات الت صرفت ‏ 
فى الإنشاء والتجديد حسب تديرها بواسطة 
خبير فى وقت إنقائها ‏ وقد أقامت المطعون أ 
عليها ورشة كلفتها مبالغ طائله من مبان وأستف | 
وما إلها إلا ان الوقف عندما تسم أعيانه من 
الحارس أعلن المتامون علها بالاخلاء فى تهاية | 
المدة الآولى واستصدر حك بذلك . فرفعت 


| المستأتف و( 


كيل 

المطعون علها دعوى أمام امحكة الختلطة بطلب 
تعيين خبير لتقدير قيمة الاعمال الى قامت بها 
فقدرها الخبير بمبلغ 1٠‏ م و4641 ج وقدرت 
امحكمة له مبلغ .هم مو ووج اتعابا فيكون 
المجموع +همم وه4١١ج‏ ثم رقعت المطعون 
علها الدعوى الحالية أمام حكمة مصر الابتدائية 
يطلب مبلغ<هم م ه6١٠‏ جمع الفوائدثم عدلت 


| الطلبات إلى مبلغ دلالكم و1لا١ا‏ اج وقضت 
| احكمة بتاريخ .” من يناير سنة 1444 بإلزام 


ناظرى الوقف _ الطاعنين_بأنيدقعا إلى المطعون 
عليها مبلغ م٠وم‏ و ١4١‏ ج وفوائد بواقع ه./- 
حتى تام الوفاء فاستأتقام طالبين إلغاء الحكم 
لحم أولا بعدم قبول الدعوى 


أ الابتدائية قبل وقف الشبراوية واحتياطيا رفضها 


وبالفسبة إلى وقف الركبدار رفض الدعوى - 
فقضت محكة الاستثاف بتأييد الحكم المستأف 
فطعن فيه ناظر الوقف يطريق الاتقض . 

« ومن حيث أن الطعن بنى على سييين ‏ 
حاصل الآول منبما ان الحم المطعونفيه أخطأً 
فى القانرن هن تسعة وجوه الآاول ‏ فى 
تقريره أنه يدخل فى سلطة الحارس على أعيان 
الوقف الترخيص لل تأجر ف المطالبة بما أنفقه 
فى إقامة المنشآتعلل أرض الوقف عند الاخلاء 
مع أن مثل هذا الترخيص لا يملكه ناظر الوقف 
ولا الحارس عليه إلابإذن من القاضى الشرعى . 
والثانى ‏ فى قوله بأن أعيان الوقف قبل إيحارها 
لم تكن تدر ريعا إطلاقا . وإنه من حسن إدارة 
الحارس تعمير هذه الاعيان الخربة حتى يمكن 
الحصول على ريع منبا . ذلك لآنه فضلا عن 
أن ما أجراه المستأجر لم يكن تعميراً بل تغييراآ 
لمعالم الوقف مما لا يجوز القيام به إلا بإذن 
القاض الشرعى . فهو لا يعتبرمن أعمال الإدارج 
التى يملكها الحارس . والثالك ‏ فى تقريره 


فيلا 
بأن إنشاء هذه المبانى قد تم تحت أعين أصحاب 
الشأن فيه ولم يعترضوا عليه قى حينه ا يعتير 
رضاء به من أن التحدث على شتون الوقف 
لا عله أحد من نظاره أو المستحقين فيه بل 


هو من سلطة القضاء الشرعى . هذا قضلا عن أ 


أن بعض المستحقين قدموا وقت هدم الباق 


وقبل إقامة المتشآت إلى البوليس شكوىوماكانوا 


يستطيعون الاعتراض بأ كثر من ذلك . والرايع / 
والخامس ‏ ف ان حكة الاستثتاف بناء على | 


تحد.هما يأن وقف الشيراوية لا شأن له فى التزاع 
وقضت تمهيدياً فى . من ديسمير سنة 1546 


بتعيين خبير لتطبيق حجج الوقفين على العين 
موضوع عد الإيحار ا ما إذاكانت تابعة 
للوقفين معاً أو لأحدهما ‏ وإن كان الآول فا 


حصة كل وقف فيها وما يمخصه . وإن الخبير باثشى 
المأمورية وعبل الرغم مما أثبته فى تقريره من أن 
جميع ما جاء يحجتى وقف الشيراوية لا يتطبق على 
العين موضوع عقد الإيحار فإن الحم قد اعتمد 
هذا التقرير مع قصوره عن بيان حصة كل وقف 
فى العين المؤجرة كا قضى بإلزام الوقفين معآ - 


دون أن بين الآساس الذى بنى عليههذا الإلزام. ١‏ 


والسادس ‏ فى إهدار الحم حق الطاعنين فى 
الرجوع بقيمة الاتقاض والمخلفات الى كانت 
بعين الوقف وقت التأجير . حجة عدم إثيات 
حالتها فى سنة 9م15 . وان حصر الحم لوجه 
الإثبات على هذا النحو عخالف لاقانون ذلك ان 
وجود هذه الاتماض ليس إلاحالة مادية يحوز 


إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات . والسابع- | 


فى أن الحم إذ قضى بصحة عمد الإيجار الذى 
أبرهه الحارس . . مع أنه مشوب بالعين الفاحش - 
خالف أحكام الشريعة الإسلامية . والثامن_فى 


أن الحم يفرضحةعتد الإيجار_أخطأقالتانوق / 


من ناحيتين الأولى ‏ فى عيم تطبيقه أجكام 


العددان السابع و الثامن 
| العقد المييم بين الحارس والمطعون علها وهى 


السنة الثلائون 


صريحة فى أن المؤجر لايلتزم إلا بقيمة المقشآت 
وقت تشييدها وقد قدرها حي :دعر زات 
الحالة بميلغ .و ملم و 41وج كا قدرها 
الخبير الذى عينته محكمة أول درجة بلغ 1011م 
و ولاه ج - والثانية فى تقريره - على غير 
ما تقضى به المادة هم من التانون المدقى القدم 
الخيار بين دفع قيمة المهات والآدوات وأجرة 
العملة وبين دفع ما زاد فى قيمة الأرض يسبب 
ما حدث بها للبانى لا لمالك الارض - 
١‏ | والناسع »فى أن الح إذ استند فى قضائه إلى 
قواعد العدل والإنصاف ‏ طبق هذه القواعد 
فى غير ما وضعت له . وكان من الواجب عليه 
الحكم بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية . 

« ومن حيث انه عن الوجهين الاول والثانى 
فإن الحم قال « تبين من الاطلاع على حم 
الحراسة أن للحراسة إدارة أعيان الوقف وقبض 
الريع والإيحار وإيداعه خزانة المحكة ‏ 
وانه من المتترر أن الحارس النضاق على أعيان 
الوقف له حق إيمار الوقف بنفس الساطة التى 
يملكها ناظر الوقف . وان الحارس فى 
القضية الحالية قد أجر أعيان الوقف للشركة 
المستأف علها ( اللطعون عليها ) فى حدود 


| سلطته ا متوهعنها ساب إذال يتم دليل من جانب 


المستأتفين ( الطاعنين ) على 5 الإيجار وقت 
التعاقد كان ينطوى عل غين فاحش وأن ما بثيره 
المستأنفان يشأن تصرع الحارس للستأجرة 
بإقامة مبان على أعيان الوقف وترخيصه لما 
بالاستيلاء على جميع المصازيف التى صرفت فى 
الإنشاء والتجديد وقد تبين من الاطلاع على 
تقرير الخبير الممين أمام الدرجة الاولى أن أعيان 
الوقف قبل إيجارها لم تكن تدر ريعاً إطلانا 
ولاشك أن من حمسن الإدارة العبيير هدام 


قضاء حكة التقضوالابرام المدية عا 


الاعيان الخربة حتى يكن الحصول على رينها 
لمافى ذلك من مصلحة الستحتين ومن ثم 
يكون الحارس قد عمل على مصلحة الوقف محسن 
إدارته وليس فى تصرحه للمستأجرة بالاسبتيلاء 
على المصاريف التى صرفت ف الإنشاء والتجديد 
طبتاً تتصوص عتد الإيجار ما يخالف القانون 
أو مخرج عن حدود سلطته وهذا الذى قاله 
الحم لاخطأ فيه إذ الحارس على مال موقوف 
من الساطة ما ثناظره فهو يملك التحدث على 
شئون الوقف إلا أن يحد الحكم التى أقامه 
ميمته ‏ والحكم الذى أقم الخارس يعوجيه 
لم يقيده فى الإدارة ولازم ذلك أن يكون 
له كناظر الوقف ساطة التصريح غير أمس من 
الناضى بإحداث بناء فى الوقف ليكون لهة 
الوقف كلا كان فى البناء مصلحة تعود على 
الوقف أو على المست<تين . 
المارة فى وقف متهدم أن يرجح فى غلة الوقف 
ما اتفق ولا يعتير ذلك من قبيل الاستدانة 
على الوقف ‏ ولا كان الحم المطعون قيه 
قد استند إلى أسباب سائغة فى تمريره أن تصرح 
الحارس بالبتاء كان لمصلحة الوقف والمستحتين 
يكون الطعن عليه من هذه الناحية غير سديد ‏ 
أما ما يتحدى به الطاعتان من أن ما أجرته 
المنلعون علها يعتير تغييراً لمهالم الوقف فهو غير 
«تتبول منهما إذلم يتمدما' ما يثبت أنهما تمكا 
بهذا الوجه لدى كة الموضوع 5 


وللأذون باحداث 


« ومن حيث أن الوجه الثالك مردود بأن 


ما' أوردة الحم فى هذا الخصوص ليس 
إلاتزيدا . 


«ومن حيث انه عن الوجهين الرابع 
والخامس . فإن الحكم قال ١‏ أن المستأتفين 


ادغيا أفام هذه المكة بأن. أعيان الوقف 


المؤجرة غير تابعة لوقف الشيراوية فضت 
تابخ و ه194 و 1445/17/88 بندب 
خبير لتطبيق حجج الوقفين على العين موضوع 
عمد الإيجار لمعرفة ما إذا كانت تابعة للوقفين 
معا أو لأحدهما وإن كان الآول قا حصة كل 
٠‏ ثم قال ١‏ انه تبين من الاطلاع 
على #رير الخبيد أن العين موضوع التزاع 
لا تتيع وقف الركجدار بل تتبع الوقفين معآ 
وترى المحكة الاخذ بهذ التقرير للاسباب 
المبينة به» . 


وقف فيه 


« ومن حيث أنه بين من تمرير اليهد 
المتدمة صورته الرسمية لهذه اححكمة انه لم يبين 
6 فى العين المؤجرة مع أن 
لحك الذى نديه 1 وجب بانها لتحديد نصيب 
ص متهما فى تكاليف البناء ‏ ولما كان الحم 
ال مطعون فيه قد انساق وراء تمرير الخبير دون 
أن بين سند عدوله عن إيحاب تنفيذ 1 
م ولاعلة قضائه ‏ بإلزام الوقفين 

مما يستفاد منه أنه أأزمهما مناصفة بها 
ادك ا من 
لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان 
فى هذا الخصوص قصوراً يستوجب تقضه. 

« ومن حيث أنه عن الوجه السادس. 
فإن الحم الاتداق ااؤيد لاسبابه فى هذا 
الخصوص قال ١‏ أما القول بوجود أتماض 
ومخلفات كانت لجهة الوقف وقت بدأ التأجين 
فكان من اللازم إثيات حالتها سنة ١50,‏ حتى 
يمكن الرجوع بها على المدعى وذلك أمى لم يثبت 
لم به من عثل الوقف مما لا يحدى الآن ٠‏ 
بحثه » . وهذا الذى قرره المكم لا خطأ فيه . 
إذ أنه ل يتم قضاءه على أساس أنه لايحوزر 
الإثبات فى هذه الحالة إلا بدليل معين بل أقامه 


ل 
على عدم جدوى الإثبات بالبينة وهذا ما يتعلق 
دير الدليل فى الدعوى وهو ما يسمل به 
قاضى الموضوع ويتعين رفض هذا الوجه . 

« ومن حيث أن الوجه السايع مردود يما 
قرره الحكم من اتتفاء الغين لاسباب سائغة . 

« ومن حيث أنه عن الوجه الثامن فإن 
الحم الابتداتى المؤيد لاسبابه أقام قضاءه 
بإلزام الطاعنين بما قضى به تأسيساً على 
أرض الوقف . وأن لها الحق فى اقتضاء قيمة 
المنشآت التى زادت فى قيمة الاستغلال ‏ طبقاً 
لتقدير الخجير لها مستحتة النزع ‏ معتيرآ 
فى التقدبر ان هذه الخامات والمهمات منزوعة 
من أما كنها ومعروضة للبيع . تخضع لاسعار 
الوقت الخاضر « يناير سنة 1544 » الى ارتفعت 
وزادت فى قيمة الارض تفسها ‏ كا قرر أن 
« لباق حسن النية أن يطالب تميمة المنشآت 
إذا كان معتقداً أنه المالك وإذا كان مستأجرآ 
أو حائزآ أو محتكرآ فليس يسوغ لليالك أن 
يطلب إزالة ثىء مما ذ كر بل يكون عنيراً بين 
دقع قيمة المهمات والادوات وار العملة 
( مستحقة البقاء) وبين دفع ما زاد فى قيمة 


لسسببلنحس سسسب يجبي[ بي 


الأآرض بسبب ما حدث بها ٠‏ فإذا زادت قيمة 
الارض بزبادة قيمة المقآت وقت الرغبة 
فى نزع ما أنثىء وجب عل المالك أن يعوض 
المستأجر حسن النية قيمة تلك المنشآت الى 
زادت قيمتها وارتفعت أسعارها وقت رفع 
الدعوى . ولم يأخذ الحكم بتقرير الخبير لقيمة 
المنشآات مستحتة التماء وهو التمدير المرتبط 
بزمان الإنشاء فى تارخه الذى يبتدىء من 
سنة 6و4( إلى نحو سنة م1 وتخضع أسعاره 
الاسعاز ذلك الوقت . 


« ومن حيث انه لما كان عد الاتفاق 


العددان السابع وأ الثامن السنة الثلاثو نْ 


الميرم بين الحارس والمطعون علها والثبتة 
نصومه فى الحم صرح فى أن الحراسة 
ه ملزمة يدقع جميع المصاريف الى صرقت 
ق الإنشاء والتجديد حسب تقديرها بواسطة 
خبير فى وقت إنشائها  »‏ كان من المتعين على 
محكلة الموضوع أن تأخذ بأحكامه إذ هو قانون 
المتعاقدين ‏ دون نظر إلى مازاد فى قيمة الأأرض 
ولا إلى ارتفاع أسعار المهمات .والآادوات 
وقت رفع الدعوى . وفضلا عن عخالفة الحم 
فى هذا الخصوص لاحكام الءقد فإنه ‏ وقد 
استند إلى المادة ه+ من القانون المدنى (القديم) 
أخطأ فى تطبيتها يجمله حق الاختيار للبانى 
لا مالك الارض ويتعين لذلك قبول هذا الوجه 
وتمض الح فى خصوصه : 

« ومن حيث أن الوجه الناسع مردود يأن 
إشارة الحم إلى قواعد العدل والإنصاف إبما 
جاء تزيدآ لم يرتب الحكم عليه أثراً . 

« ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنان على 
الحم فى السبب الثاتى قصوره فى التسبب ذلك 
أن الطاعنين دفعا أمام محكة الاستئئاف بيطلان 
عمل الخير المعين فى الدعوى تتعمده إجراء 
المعاينة فى غيبتهما وان الحم مع كونه أخذ 
برأى الخبير أغفل الرد على هذا الدفع 5 

« ومن حيث أن الطاعنين دفعا أمام حكة 
الاستئئاف فى مذ كرتهما المقدمة لجلسة * من 
ينابر سنة 440( بيطلان عمل الخبيد أمام 
شعبان بك لباشرته المأمورية وإجراته المعاينة 
فى غيبتهما . ولم يرد بالحكم إشارة لهذا الدفع . 
ولما كان ثيوته مما يتغير له وجه الح فى 
الدعوى كان إغفاله قصوراً يوجبتقض الحكم. 

« ومن حيث أن بية الآوجه الى اشتمل 
علها السب الثانى ليمت إلا ترديداً لما جاء 


قضاء حكة التقض والابرام المدنية 


فى السبب الآول ما سبق الرد عليه . 
دمن حيث أنه لماسيق بيانه يتعين تمض | 


الأولوالوجه الأول من السبب الثانى ورقض 
ما عدا ذلك. 


( طمن الشيخ تمد الزاملى بصفته وحضر عنه الاستاة 
مصطق البرادعى ضد شركة مد أفندى السيلجي وشركاه 
وحضر عنها الاستاذ شكرى دعترى نائياً عن الاستاذ 

عبد العزيز فهيم رقم 9؟ سنة ١8‏ ق ) . 

56 
9 يناير سنة ١560.‏ 
حوالة الديون . رضاء اللدين . مؤجر يتنازل عن 
الريع للمستأجر ضد الغتصب . صدور المكم بالتعويض 
للستأجر . عدم جواز . استعال حق الدين . ليس 
للستأجر دعوى مباشرة ضد التعرض لسيب قانوتى ٠‏ < 
المبادىء القانونية 

١‏ - إذا رفع المستأجر دعوى الريع 
ضد امتعر ضلهبسببقانوى وأدخل المؤجر 
فى الدعوى وطلبالمؤجر أن يحكم للمستأجر 
ضد المتعرض له مباشرة بالريع كان هذا 
تحويلا للدين من المؤجر للستأجر فإذا دفع 
المتعرضن بعدم قبول الدعوى وقضت 
ا محكمةبر فض الدفمكان الحكم مخالفاً للقانون 
ذلك أن التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة 
حق مننازع فيه يشترط لصحتها رضاء احال 
عليه وفقاً لللادة وع؟ مدق قدريم وما كان 
يحوز فىهذه الحالة قبولالدعوى على أساس 


حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى | 


المستأجر . 
؟ - استمال حق المدين طبقاً للمادة 


وءء_ 


ا 9 مدق قديم يقتضى رفع الدعوى باسم 
الحكم | المدين ليقضى فها له . اما رقعها باسم 


فى خصوص الوجهين الرابع والخامس من السيب | 


الدائن 
أوصدور الحكم له فهو مخالف للمادة 
| المذكورة . 

+ - إذا كان التعرض للستأجر مبنياً 
| على سبب قانوى هو ادعاء الملكية بطريق 
البدل فلا يحوز للستأجر بوصفه مستأجرا 
مقاضاة الطاعن لآنه ليس له حق عبنى على 
العين المؤجرة ولا تربطه بالمتعرض علاقة 
قانونة تجبز له مقأضاته . 


امكو 

« من حيث أن ما يتعاه الطاعن على الحكم 
| الماعون فيه أنه إذ قرر أن تعرضه للنطعون 
| عليه الاول يعتير تعرضاً .بنياً على سبب قانوق 
هو إدعاؤه بملكية الاطيان التى كان المتاعون 
عليه الأول يطالب بريعها بوصفه مستأجراً لما 
| من المطعون عليه الثالك وأن المؤجر يضمن 
| هذا التعرض سواء حصل قبل تسلم العين 
للستأجر أو بعد ذلك كان منمقتضى هذا التقرير 
| أن يتقضى بقبول الدفع بعدمقبول دعوىالمطعون 
عليه الآول قبله ولكن الحكر رفض هذا الدفع 
تأسيساً على أن المؤجر - المطعونعليهالاخير- 
| إذ طلب أن يقضى للستأجر بطلباته فانه يكون 
| بذلكقد تنازل له عن حقه فى الريع . وهذا خط 
فى القاثون ذلك ان المادة وعم من القانون 
| المدنى ( القديم ) تشترط لصحة حوالة الديون 
| رضا المدين,الحوالة كتابة والمدينهنا هو الطاعن 


وهو لم يقبل هذه الحوالة . 
«ومن حيث أن الحكر الماعون فيه بعد 
أن قرر ه أن المؤجر بحب عليه تسل العينخالية 


من جميع العوائق الى تحول دون الاتتفاع بها 


لل 
وأن نع كل تتعرض من الغير سواء أكان هذا 
التعرض مادياً أم مين على سبب قانوق ما دام 
قد حدث قبل القسلم والمؤجر يضمن التعرض 
المبنى على سبب قانوتى سواء أكان حاصلا قبل 
تسلم العين للستأجر أم بعد التسليم فاذا تحقق 
التعرض وجب عل المستأجر إخطار المؤجر به 
فوقت لائق ولابد منتدخل المؤجر فى الدعوى 
بين المستأجر والمتعرض لآن المستأجر ليس له 
<ق عيى على العين المؤجرة حتى يستطيع رقع 
دعوى الريع على المتعرض فضلا عن أنه ليست 
هناك صلة ببنه وبين المتعرض تخول له متماضاته 
ومن ثم فليس للستأتف ضده الآول ( المطعون 
عليه الاول ) بصفته مستأجرآً أن يطلب إلزام 
المستأئف (ااطاعن) ‏ بالريع » بعد أن قرر الحكم 
هذا وهوصحيح قانوتاً قال ه « أنه تبين من الاطلاع 
على مذكرة المستأتف ضده الثالث ( المطعون 
مر ا 0 
ضده الآول ( المامون عليه الأول ) عحق فى 
طلب الحكم له بريع الاطيان المغتصبة قبل 
الاتصب وهو اسكندر جرجس ميخائيل 
المسأتف وقد أشارت الحكة الاتدائية إلى ذلك 
فى حكبا المستأتف بقوها ان المستأتف ضده 
الاخي ( المؤجر ) طلب أن يقضى للدعى 
2 المستأجر ) المستأتف ضده الأول بطلياته 
الأصلية قبل المغتصب ومزى. ذلك يتضح أن 
المستأتف ضده الآخير وهو المالك المؤجر 
صاحب الحق فى مطالبة المغتصببالريع قد تتازل 
عن حقه إلى المستأتف ضده الأول المستأجر منه 
ولذا فإن لهذا الآخير مهذه الصفة الحق فى ظلب 
الريع من المغتصب وهو المستأتف » ولما كان 
هذا النى أسس عليه الحكم قضاءه برقض الدقع 
بعدم قبول الدعوى عفالفا للقانون ذلك انالتتازل 
عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه 


العددان سابعو والثامن 


- السنة الثلائون 
يشترط لمحتها رضاء محال عليه وهو هنا: 
الطاعن وذةا للمادة و74 من القانون المدنى 
( القدم ) ولما كان الحكم قد أثيت أن الطاعن 
تمسك فى دفاعه يعدم قبول دعوى المطعون عليه 
الأول قبله ما يفيد عدم رضائه بالحوالة المشار 
الها فاكان يحور فهذه الحالة قبول الدعوى على 
أساس حصول التنازل عن الريع من. المطعون 
عله اناك لجر ) ل لون عطي الول 
(الستأجر) . 

« ومن حيث ان رد المطعون عليه الآول 
على هذا السبب بانه إنما استعمل خق مدينه 
المعطعون عليهالآخير فمطالبة الظاعن بالتعو يض 
عملا بالمادة 14٠‏ من القانون المدتى ( القدم ) 
هذا الرد ينفيه انه إنما رفع الدعوى بانمه وطلبٍ 
أن يتمضى له هو بالريع وصدر له الحكم به دون 
المؤجر مع انه يشترط فى الدعوى غير المباشرة 
الثى تقام وقتا للمادة 14١‏ سالفة الذكر ان ترقع 
باسم المدين ليتقضى فيها له . ومن ثم يتعين تقض 
الحكم المطعون فيه لخطأ فى تطبيق القانون . 

« ومن حيث أن الدعوى صالحة للحكم فنها. 

« ومن حيت انه لما كان بين من الاسياب 
السابقة أن تعرض الطاعن للمطعون عليه الاول 
فى الاأرض الى استأجرها من المطعون عليه 
الاخير إنما كان تعرضا مبنيا على سبب قانوق 
هو إدماء الطاعن تملك هذة الاارض بطريق ” 
البدل الحاصل بينه وبين المطعون عليه الا'خير 
لما كان ذلك؛ كان لا يحوز للمطعون عليه الاول . 
| بوصفه مستأجرآ مقاضاة الطاعن انه لينى له * 
حق عيتى عيل العين المؤجرة ولا تريطه بالطاعن” 
علاقة قانونية تجيز له عقاضاته ومن ثم يتعين 
الغاء ١‏ المستأتف والحكم 'بعدم قبول دعوى 
المطعون عليه الآول قبل الظاعن . 1 


( طعن الكندر أفندي جرجس ميخائيل وحضر , 
عنه الاستاذ حامد زى نائياً عن الآستافحسن : ذو الفقآار 
ضد الخواجة حتين عطيدحنا وآخرين وحضر عن الاول 
والثالث الاستاذ فيليب يشارة رقم ا سنة 184 قا ) .. 


قضاء عتكة النقض والابرام المدية 


ليق 

نايز سنة 156٠‏ 
حة التعاقد . أجمال تحشيرية . عقد لم يتم . رفض ل 
المبدأ القانوق 
إذاكان ماتم بينثاطرفينالمدعىوالمدعى 
عليه لم يكن إلا أعمالا تحضيريةلم يترفها البيع 
وم يتقدم فيها عقد غير: إيصال لورود مبلغ 
ضئيل تأمينآ على شراء قطعة أرض اختلف 
على مقدارها ومساحتها وحدودها مما يمنع 
من تلاقى الإرادتين وانعقاد العقد ول تنته 
باتفاق ملزم للطرفين فتكون دعوى صمة 
التعاقدعلى غير اساس . 

الولو 


« من حيث أن الطعن بتى على سبيين يتحصل 


1 
أولما فى ان الحم إذ قضى برفض دعوى ِ 
بصحة التعاقد المبرم بينه وبين المطعون عليهيا 
ببيعبا له قطعة الارض الفضاء البالغ مساحتها 
ود مترا والمبيئة الحدود والمعالم بصحيفة 
الدعوى بسعر ه4 قرشا لللقر ‏ دفع من ثمنها 
مائة جنيه مقدما ‏ إذ قضى الحكم بذلك» 
أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى » 
ذلك انه بعد ان ذ كر نص:العقد موضوع الفزاع 
وصفه بانه يجرد أعمال: تحضيرية لم تفته باتفاق 
مازم للطرفين مع ان هذا- العقد تضمن الايحاب 
من جانب المشترى بالشراء والقيول من جانب 
البائع بالبيع » والاتفاق على . تحديد وحدة القن 
والعين المبيعة . 
ومن حيث أن الحم إذ قضى برقض 
دعوؤئى حمة التعاقد - قال. «ان الذى تستخلصه 


1 


امحكة من استعراض نصوص المسندات المشار 
إلها » ان كل ما تم بين القس بسطا بششاى 
( الطاعن ) والسيدة فاطمة هاثم فيمى المطعون 
علها انهو الا أعمال تحضينية لبيع ايتدالم يم 
ولم بحرر عقده قم يستطع القس بسطا أن يقدم 
هذا المّد وكل ما قدمه هو الايصال المؤرخ فى 
6 من سبتمير سنة 1446 والموقع عليه من 
ناظر الزراعة ياستلامه مبلغ «ائة جنيه تأمينا على 
قبوله مشترى قطعة الأرض الفضاء ولم ينص فى 
هذا الايصال على ان الدائرة قد بأعت هذه 
الآرض وقد أشير فى هذا الايصال إلى أمر 
الدائرة / ١‏ وقد وضح أن هذا الآمر يتطلب 
تحرير عمد بيع ابتداتى الثىء النى ل يتم ٠ك‏ انه 
يؤخذ من إشارة ناظز الزراعة المؤرخة » من 
| أكتوير سنه م14 إلى حضرة وكيل الدائرة ان 
تحرير هذا العتّد يتوقف على عمل خط الانعاد 
لمعرفة مسطح قطءة اللارض قد نبه على المبندس 
بتاريخ 14/1 بمساحة الارض فاشر هذا 
الآخير يانه سيقوم بعمل المقاس وأوراق|اقضية 
خالية ما يفيد ان خط الابعاد قد عمل أو أن 
المقاس قد أجرى وأن المساحة قد حددت وأن 
عقد البيع الابتدائى قد حرر » والظاهر انه قام 
خلاف على مساحة قطعة الآارض موضوع 
الدعوى فبينها يقول القس فى دعواه انبا عبارة 
عن +114 مرا إذا بالسيدة عائشة هام فبعى 
تقول انها .175 مترآ وإذا بعتمد القسمة امحرر 
بين ودثة المرحوم على ياشا فبمى بتاريخ أول 
مابو سنة م19 ينطق بان مساحبا 11/41 ٠‏ 
ا أن السيدة فاطمة هام فهمى المالكة تعارض 
فى إنذارها السابق الاشارة إلله فى وجود 
شارع عموى بين قطعة الآأرض وبين أملاك 
السيدةعائشةهام فبمى وتقول فيهأيضا انها لاتمانع 
فى اثمام البيع بالحدود. الصحيحة فكانت مساحة 
الجزء المقول يانه شارع ملف على دخولمافى 


لقف 


ويلا 


المبيع ومعتى ذلك ان البائعة لم تكن تر الس 
بسطا على الحدود الى يدعبا ولاعلى مقدار 
المساحة المبيعة . 

« ومن حيث أن اختلاف الطرفين على 
مساحة المبيع وحدوده ينع من تلاق الارادتين 
وانعماد العقد . 

د ومن حيت أنه قد استباانت لللحكة 
انه لم يكن هناك بيع بالمعتى الصحيح لعدم 
استكمال شرائطه التمانونية وانكل ما حصل هو 


جرد أعمال تحضيرية لم تنته باتفاق مازم للطرفين | 


فتكون دعوى صمة التعاقد المرفوعة من القس 
بسطا على غير أساس ء ومن هذا الذى قاله الحم 
يبين انهحصل تحصيلا سائغا فهم الواقع ىالدعوى 
وهو أن البيع لم ينعتقد لعدم الاتفاق على العين 
المبيعة . ومن ثم لا محل لما يتعادعليه الطاعن من 
عخالفة القانون . 

« ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى 
ان ١‏ 
الطاعن 5 اغفل الرد على إقرار المطعون علها 


يحصول البيع فى الانذار المرسل متها إليه فى 1١1‏ 


من ديسمير سنة 94#( وكذلك اغفل الرد على | 


إقرارها بالييع الثابت محر جلسة + من مارس 


سنة 1946 فى القضية رقم ولاستة 1446 | 


كلى المنيا. 


« ومن حيث أن هذا ألسبب بوجبيه مردود 


بان الشق الآول منه انما هو ترديد لماجاء | 


بالسيب الآول وان الحكر هو تعرض للانذار 
الموجه من المطعون عليها إلى الطاعن واستخلص 
منه أن الاتفاق بينها وبين الطاعن لم يكن شاملا 
وان ايحاب الطاعن لم يصادف قبولا منها بحقق 
الاركان القانونية لانعقاد البيع اح أما' ما يتعاه 
الطاعن على السك من اغفاله الرد على الاقرار 
الثابت بمحضر جلسة 7 من مأرس سنة 15164 


أخطأ فى تكييف المستندات المقدمةمن | 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


فردود بانه فضلا عن انه لم يقدم هايثيت أنه 
تمسك ذا الوجه أمام محكة الموضوع فان 
هذا الاقرار إنماكان مفصحا عن قبول المطعون 
علها البيع بالشروط الى ارتضتها هى والى كان 
الطاعن ينازع فى انعقاد البيع على أساسبا مما 
لا يمكن معه القول بتلاقى الايحاب والقبول 
اللازمين لانعتناد البيع 5 

« ومن حيث انه لكل ما تقدم يكون 
ألطعن على غير أساس ومتعين الرفض . 

( طمن القس بسطا بشاى وحضر عنه الاستاذ تصيف 
زى يك ضد السيدة فاطمة هاتم فهمى وحضر عنها 
الاستاذ حامد زى نائيا عن الاستاذ أحد زغاول رقم 4/8 
سنةواق). 

1 
9 ينأير سنة 1946٠‏ 

طمن بالتزوير ‏ ققد الختم . عثور المطعون ضدثم عليه 
والنوقبع به . واقمة عجز الطاعن عن إثياتها ٠‏ لا يكنى 
جرد الادعاء بها . تعييب أحد الدليلين - 

المبادى القانونية 

١‏ - اذا ادعى الطاعن بالتدويربأن ختم 
مورثهفقد وأعلن الموررشعنه وأن المطعون 
ضده وجد الحم واستعمله وطلب إحالة 
الدعوى علٍ التحقيق لاثبات هذه الواقعة 
وعجن عن اثباتها كان طعنه مرفوضاً لآن 
اعلان المورث نقد ختمه فى احدى الصحف 
لا بض دللا على صعة الواقعة ولا يعتير 
قانونا حجة على المطعون عليهم لآن هذا عمل 
استقل به المورث ولا دخل لم فيه . 

- اذا بن الحم على دليلين وكان فى 
الدليل الأول ما يكق لحل الحكم قبا قرره 


قضام محكة النقض والابرام المدنية 


فهذا الخصوصكان البحث فى تعييب الدليل | 
الثانى غير منتج ما دام يصح أن يقوم الحكم | 


دونه . 


0 

“وان عوك أن انيب الآوق تحضل.ق1 
أن الحم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى ' 
التزوير تأسيساً على أن الطاعنين قد يزوا عن 
إثبات فد خم مورهم قد خالف القانون لآن 
ققد الخم من الامور الواقعية الى قد يعجر 
صاحبه عن إقامة الدليل المادى علها بطريق ؛ 
مباشر أو بطريق البينة ذلك لآن واقعته فى ؛ 
ذاتها تكون أمرآ سلبيا فيكق فى إثباتها أن | 
يكون مدعبا قد أعلن عنها كا فعل مورث | 
الطاعنين وأن الصحيح قانوناً فى هذا الصدد 
هو أنه متى أعلن التقرير بفقد الحتم من صاحبه 
كان على المتمسك بمحرر يحمل هذا الخم المعلن 
عن فقده إثبات صمة صدوره من صاحب الحم ٠‏ | 


« ومن حيث أن هذا السبب مردود بما هو | 
ثابت بالحكم من أن الطاعنين طعنوا بالاذوير | 
فى الاوراق التى قدمت فى الدعوى وكان دليل | 
اللذوير الاول ان الأوراق وإن كانت تحمل 
خم مورثهم إلا أن هذا الثم فقد منه فى سنة | 
عم وقد أعلن ذلك فى إحدى الصحف_ 
وان المطعون علهم عثروا على هذا الحم | 
ووقعوا به الأوراق المطدون فيها ‏ تتميلت | 
امحكمة هذا الدليل وأحالت الدعوى عل الت<تيق ) 
ليثبت الطاعنون ته ولكنهم كا ذكر الحكم 
المطعون فيه لم يثيتوا فى التحتيق التى أجرته , 
حكة أول. درجة واقعة فقد غاتم مورثهم | 
مسعود عفيق عليوه وأن المستأتفين حصلوا عليه 
ووقعوا به على الاوراق المطعون علها بغير 


ل 

عله فقد شبد شهودهم بأنهم لا يعرفون شيئاً 
عن خاتم المورثالمد كور كا لا يعرفونإن كان 
قد مته أو لا أو ان المستأتفين حصلوا عليه 


ووقعوا به على الأوراق المطعون علها بغير عله 


هذا يننا شبد عبد الكرجم حسن بأن مورث 


المستأأف علهم اعتاد مصاحيته كنا حضر 


بناحية البراجيل بلدة المستأنفين ليكتب له 
الآوراق اللازمة لمعاملاته المالية مع الغيى 
وأن الآوراق المطعون علبا هو التى حررها 


: مخطه ووقع علها أمام الشاهد يخاتمه وصفوة 
' القول أن التحتيق الذى أجرته محكة أول درجة 


ل يئبت منه تزوير الخالصات المطامون عليها 
بل ثبت أنها صحيحة ٠‏ 

« ومن حيث أنه ليس فى هذا الذى قرره 
الحكم مخالفة لاقانون فإعلان المورث فد ختمه 


؛ فى إحدى الصحف لا ينهض دليلا على حمة هذه 
| الواقعة ولا يعتير قانونآ حجة على الطعون عليهم 
لآن هذا عمل استمل به المورث ولا دخل 


لم فيه . وقد طلب الطاعنون أنفسهم أن يثبتوا 
بالبينة ضياع الحتم فى سنة مم14 وأن المطعون 
علهم عثروا عليه ووقعوا به الآوراق المطعون 


' فها فلدا أجابتهم المحكة إلى ما طلبوا لم يعجزوا 


عن الإثيات لفسب بل ثبت إدى المحكة عدم 


| صمة الواقعة التى يدعونها وذلك بما شهد به محرر 


الأوراق المطعون فها من أن المورث وقعها 
عختمه أمامه ‏ 

« ومن حيث ان السبب الشانى يتحصز 
فى أن الحكم قد شابه قصور إذ لم يرد على 
ما أدلى به الطاعنون تأييداً لدعواهم من أن أصل 


الدين ثابت بسندين_عمد بيع وفاق وإقرار- 


| وقيمة أسهما تقل عن الملغ المدعى بسداده وهو 


ج وان لو صح أن المطعون علهم سددوا 


10 
مأ يدعون وقاءه ما بتميت السندات فى يد مورثهم 
وان الأوراق المطعون فها مرصدة فى توتة 
جيب كتبت بالق الكوبيا وأن العبارات الواردة 
بها تدل على أن التحرير حصل بإملاء المدينين 
فى غير حضور الدائن وان قيمة إيحار القدر 
المؤمن به ظلت على حالما رغم ادحاء المدينين 
الوفاء بمعظم الدين وأن المدينين يجزوا عن دقع 
الاجرة وحررا على أنفسهم سندات بمبالغ ضثيلة 
فى سنة 144 بل وقسطوا هذه المبالغ» ولو كان 
فى مقدورهم الدفع من أصل الدين لما يجزوا عن 
دقع الاجرة . وإن كاتب الآوراق المطعون فها 
عالم يفقد الحم الول واستعال المورث ختها 
جديداً بدليل العقود الى قدمها الطاعنون ‏ 
« ومن حيث أن هذا السبب مردود يأن 
الحم محض دليل التزوير وهو ان خم المورث 
فد منه فى سنة 46( وان الملعون علهم 
عثروا عليه ووقعوا به الاوراق اعون فيا » 
فل يمر مز الطاعنين عن إثياتهذا الدليل سب 
بل انتهى إلى إثبات عدم صحته بما شهد به محرر 
الاوراق الذى أورد الحكر فى أسبابه ما يفيد 


أن الحكمة اطمأنت إلى ثبهادته ‏ فلا يعيب / 


الحكم الا يكوف قد رد على بعض الترائن 
الى ساقها الطاعنون تعزيزاآ لطعنهم إذ أصبح 
الرد علها تزيدا بعد أن تين لدحكمة أن الدليل 


قائم على صمة الاوراق واقتناع امحكة بماقدم ! 


١ على السبب الآول أن‎ ١ 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود يأن 
كل ما قرره 1 
موضوعى سائغ مما يمستقل به قاضى الموضوع 
ولا شأن لمحكة النقض به . 

« ومن حيث أن السيبالرابع يتحص لف أن. 
الحكم اعتمدفما اعتمدعليهالقول يصحةالأوراق 
المطعون فها على ما ثبت له من قضية أخرى 
كانت بين الطاعنين وآخر نظرتها احكة فى 
تفس الجلسة من أن هناك أوراقا وقع عليها 
المورث بالحتم المدعى بفقده بعد سنة 6و1 


فى هذا الشأن هو تقدير 


أى بعد التارعخ المدعى بفقده فيه 3 مع أن تلك 
اللقضية لم تنم إلى القضيه الحالية ‏ وماكان 
يحوز للمحكمة أنتتخذ منها دليلا عليحةالاوراق 
المطعون فيا . 

« ومن حيث أنه واضح مما ذكر فى الرد 
بى قضاءه برفض 
دعوى الزوير على ما ثبت له من يخز الطاعنين 
عن إثبات دعوامم وبنى تقريره وصمة الآوراق 
على دليلينستقلين الآول شهادة حرر الاوراق. 
والثانى الثرينة المتمدة من وجود أوراق 
فى القضية الآخرى موقعه يحم المورث المدعى 
بفتمده ولما كان فى الدليل الآول ما يكى لخل 
الحكم فها قرره فى هذا الخصوص كان البحث 
فى هذا السبب غير منج لتعاقه بتعييب ١‏ 


من دليل على متها يفيد بذاته إطراحها ما قدم | فىأحد الدليلين النى يصح أنيقومالحكرم بدونه ‏ 


من قرائن على تزويرها . 

« ومن حيث أن السبب الثالك يتحصل 
فى أن الحكم قد مسخ دليل الطاعنين الذى 
يتحصل فى أن عبارة الاوراق المطعون فيا 


« ومن حيث أنه بين ما تقدم أن الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 


( طعن مدبولى مسعود عقيق عليوه وآخرين وحضر 


قد وردت بصيغة المتكلم وأن كاتب الاوراق | عنهم الاستاذ فريد أنغلون نائياً عن الاستاة عمد حسن 


يعل بفقد الحم الأول واستمال المورث 


لختم جديد - 


ضد ورثة أحد تمد سلبان وحضر عن الثامن الاستاق 
عامد زى رقم 45 سنة 16 ق ) ٠‏ 


قضاء محكة النقض والابرامالمدنية ا 
| قابلة التحقيق كا شاب حكبا القصور إذ أغفلت 


ليد | الرد على المستندات الرسمية التى قدمها ايها ومنهبا 
يناير سنة ٠6و(‏ | ما هو سابق فى التاريخ على تواريخ الاوراق 
طن دوين فصوو : | المطعون قبا ومنها ما هو لاحق لما ليستدل مها 


1 | ِ 1 اما يستعمل فى معاملاته الامضاء دون 
إذا كان الدليل المقدم من الطاعن « ومنحيث أنه يينمن الم انالدليل الأول 
بالتزوير هو أن الختمون الموقع بهما على , م نأدلة التذوير التى قدمبا الطاعن هوانه موقععلى 
الأوراق المطعون فها بالزوير مختلفين وأنه آ الاوراق المطعون فها مختمين مختلف كلاهما عن 
لايستعمل ختما وكلاهما ليس له وقررن عكة ؛ الآخروكلاهما ليس له اذاه م يستعمل الا امضاءم 
الاستئئاف أن هذا الذى يقوله اليلا. د | وقال فى مذكرته المقدمة إلى محكة الاستئاف 
عاء له لاثشات اله 7 86 والى قدم صورة رسمية منها فى حافظة مستنداته 
اولة لائبات الننى المطلق ورئضت دعدى ب فى هذا الطعن انه نما يستعمل امضاءه فى جميع 
الذوير » كان الحم منقوضاً لقصوده ٠‏ | معاملاته قبل وبعد تواريخ الاوراق المطمون 
لان قول الطاعن فى دلي له أن كلا : قيها وليست له أية ورقة فيها الختم المقسوب اليه. 
الختمين المنسوبين إليه ليس له وانهانما أ 0 0 الدليل بقوله ‏ 3 التوقيع 
8 أعل اق الثلاثة محتمين مختلفين ن أن 

هذا القول يتضمن وقائع ابجاية تمل | انلم يكن دليلا على المكس إذ ان الذى يحاول 
الاثبات لو أتيحت الفرص للطاعن ولم يسد | تروير مثل هذه الاوراق لا يلجأ عادةإلىاصطناع 


عليه الحكم سيل هذا الاثيات . | ختمين متلفين اختلافا ظاهراً فى طريقة رسم 
الاسم بل وفى تاريخهما أما القول بأن مدعى 
الويوه أ التذوير لا يستعمل المتم أصلا فبو محاولتلائيات 


« من حيث أن مما ينعاه الطاعن على ١‏ | اثق الاطلق وهو ما لا يمكن تحقيقه فيتعين لذلك 
المطعون فيه ان الحكة إذ اقتصرت عند تمرم] | عدم قبول هذا الدليل » . 
عن الدليل الآول من أدلة التوير التى تمسك 2 ٠‏ ومن حيث انه وأنكان تقدير هل الدليل 
بها على مناقشة ما قرره فيه من أن الختمين لوقع | منتج أو غير متتج فى اثبات التزوير هو مايستقل 
بهما على الاوراق المطعون فها متلفان وانه لا | به قاض الموضوع الا ان هذا مشروط يأن 
يستعمل الحم أصلا دون أن تلق بالا لما قرره | يقي قضاءه يذلك على أسباب سائغة ‏ ولما كان 
من أن كلا الحتمين ليس له فانها بذلك تنكون قد | الحم قد أسس قضاءه باعتبار الدليل سالف 
مسخت الدليل كا أخطأت إذ اعتيرت قول | الذكر غير منتج على القول أن ادعاء الطاعن 
الطاعن يأنه لا يستعمل الحم أصلا نفياً مطلقاً ا بأنه اعتاد أن يوقع الاوراق بامضاته وانه لم 
لا يمكن تحقيقه فى حين انه يتضمن وقائعايجاية | يستعمل الحتم أصلاء هو عحاولة لائبات التق 


لكا 
الطلق وهو ما لا يمكن تمقيقه فى حين أن قول 
الطاعن فى دليله بأنكلا الختمين المفسوبين اليه 
ليس له وانه انما يستعمل امضاءه دون الختم فى 
جميع م-املاته ‏ هذا القول تضمن وقائع 
ايجابية تمبل الاثيات لو أتيدت القرصة للطاعن 
ولم يسد عليه الحم سييل هذا الاثباتءلما كان 
ذلك كان الحم قاصر قصورأ يستوجب نقضه 
دون حاجة إلى بحث باق أسنانت الطعن . 

( طعن إبراهيم إبراهيم المغير وحضر عنه الأستاذ 
عبد الفتاح الشلقاتى ضد الشيخ حسن على الشااى رقم 4 4 
سنةهاق). 

4 
>5 يناير سنة ١9606‏ 

دعوى استرداد فرعية لالفاء حجز ‏ 

المبدأ القانوق 

انه وإن كانت المادة 54> من قانون 
المرافعات القديم قد أجازت للاك البيوت 
والاطيان وملحقاتها ومستاجر.ها الاصليين 
الذذن لهم فها حق فى الخال أن يحجزوا 
المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة 
باحال المستأجرة والآئمار والحصولات 
حجزاً تحفظياً للتأمين على اداء الآجرة 
لمستحقة لحم إلا أن حل تطبيق هذه المادة 
ألا يكون المؤجرعالما بأن ماحجن عليه ليس 
علوكا لللستآجر أو المستأجر من الباطن 
ويحوز استخلاص هذا العلل من ظروف 
الدعوى وملاساتهاوا إذ استدل على 
عل المؤجر بأن الحاصلات ليست عاوكة 
للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأرن 
العين المؤجرة « جرن » لا ينتج حصولات 
وائما هيت ليتقل إلها سكان العربة 
عصولاتهم لدراسها به يكون قد استتخلص 
استخلام؟ا سائناً هذا الذى اتهى البه. 


المددان السابع والثامن 


السنة الثلاثون 


ال 

«من حيث أنالطعن بنىعلى ثلاثة أسباب ينعى 
الطاعنون فى أولشاعل الحكم الخطأ فى اجراءات 
الدعوى وفالتطبيق القانو ذلك بأنهذه الدعوى 
رفعتبوصفها دعوى استرداد فرعية لإإخاءحجز 
وأصل النذاع قها يدور حول ملكية الأرض 
الحجور على الحاصلات الموجودة بها وبالتالى 
صورية الايحار الحرر عنها ولكن الحكمة قضت 
من تلقاء تفسها علكية المتقولات المحجوزة مع 
أن تكييف الدعوى هو من حق الخصم لا من 
حق الحكة وليس لما ان تعدله للآنه ليس من 
النظام العام كا أنها لم تتعرض لملكية الآرض 
ووضع اليد علها إثبانا ونفيا مع انالطرفين قدما 
ما لد.هما من مستتدات الللكية وطليا ندب خبير 
لتطبيعها على الطبيعة . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
المطعون عليهم طلبوا فى عريضة دعواهم تثبيت 
مللكيتهم للانقولات الحجوزة وإلغاء الحجز اموقع 
عليها فالمحكة إذ قضت ملكيتوم مالم تقض بذلك 
من تلقاء نفسما كا أنه ل يكن هناك ما يدعوها 
إلى التطرق لبحث ملكية الأرض وبالتالى ندب 
خبير لتطبيق المستندات متى كانت قد اطمأنت 
فى إثبات ملكية الماقولات المحجوزة إلى شهادة 
الشهود الذين تععهم . 

«ومرن حيث إن السيين الثانى والثالك 
يتحصلان فيا يعيبه الطاعنون على ١‏ 
خطأ فى تطبية ق القانون من وجهين (الآول) 7 
رتب على ثبو تملكية المطعونعليم للنقولات 
المحجوزة إلغاء الحجر الموقع علها مع أن المادة 
8د من قانون المرافعات ( القدم ) أباحت 
للبلاك الحجر عل ما يوجد بالعين المؤجرة من 
متقولات على اعتبار أنها ملوكة للمستأجر اللاصلى 
أو المستأجر من باطنه ( والثاتى ) لما جاء به 


قضاء حكمة التقض 
من احتمال صورية عد الايجار مع أنه لا يصح 
بناء الحكم على مجرد الاحتمال بل كان يحب 
الفصل بدليل قاطع فى صورية العتمد . 
« ومن حيث أن هذين السيبين مردودان 
أولا ( بأنه وان كانت المادة .م من قانون 
المرافعات ( القدم ) قد أجازت لاك البيوت 
والاطيانومل<تاتها ومستأجر 5 الأصليين الذين 
لحم فيها حق فى الحال أن يحجزوا المفروشات 
ونحوها والمنقولات الموجودة بالحال المستأجرة 
والاثمار والحصولات حجزاً تحفظيا للتأمينعلى 
أداء الآجرة المستحقة لحم إلا أن يحل تطبيق هذه 
المادة ألا يكون المؤجر ءالما يأن ما حجز عليه 
ليس ماوكا للستأجر أو المستأجر من الباطن 
ويحوز استخلاص هذا العلى من ظروف الدعوى 
وملابساتها والحكم إذ استدل على عل الطاعنين 
بأن الحاصلات ليست علوكة للستأجر أو 
المستأجرين من الباطن بأن العين المؤجرة جرن 
لانتج عحصولات وإتماهيئت ليتقل إليهاسكان 
العزية حصولاتهم لدراسها به يكون قد استخلص 
استخلاصا سائغا هذا الذى اتتهى إليه ( وثانيا ) 
أن ماجاء بالحكم من أحتمال صورية العتقد هو 
تزيد منه لآنه إتما أقام قضاءه على ثبوت ته 
فلا حل إذن لما يعيبه عليه الطاعتون فى هذا 
الخصوص . 
« ومن حيث أنه بين مما :تمدم ان الطعن 
على غير أساس ويتعان رفضه . 
( طمن الحاج أحد أجد على نصره وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ عبد الفتاح الثلقاتى نائباً عن الأستاة 
مصطق سلامه ضد سليان عمد عطية وآخرين رقم ٠١8‏ 
ستة ماق ). 
إن 
5 يناير سنة 94606( 
تمهيدى . طلب وقف تنفيته . الحم أعلن بعد 
تاذ انون المراقعات الجديد . إجراءات الطعن تطبقا 
للقاتون الجديد . 


والابرام المدنية 
المبدأ القانوق 
إذا أعلن الحم المطعون فيه بعد تفاذ 
قانون المرافعات الجديد قتكون إجراءات 
الطعن فيه بطريق النققض وفق ما رحمه هذا 
القانون مما بخول استعال الرخصة التى نص 
عليها فى المادة 490 ومن ذلك يكون لاطاعن 
وفقا لهذا النص أن يطلب فى تقرير العلمن 
إلى محكة التقض أن تأمر بوقف تتفيذ 
الحك ا ملعون فيه مؤقتا متى كان يخثى من 
تتفيذه وقوع ضرر جيم يتعذر تداركه . 


الفرو 
« من حيث أن الحم المطعون فيه صدر فى 
١‏ من أ كتوبر سنة 144 من محكة القاهرة 
الابتدائية بصفة استثتافية فى مادة من مواد وضع 
اليد فبو قابل للطعن فيه بطريق التمقض ٠‏ 

« ومن حيث ان الحكم المذ كو رأعلنلاطاعن 
فى بام من ديسمير سنة و4 أى بعد تفاذ 
قانون المراقعات الجديد ‏ فتكون اجراءات 
الطعن فيه يطريق التقض وقق ما رمه هذا 
لثقانون . بما مخول استعمال الرخصة التى نص عليها 
فى المادة بوبم ومن ذلك يكون للطاعنوقتاً 
لهذا النص أن يطلب فى تقرير الطعن إلى محكة 
التقض أن تأ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
مؤقآ مق كان يمخشى م نتنفيذهوقوع ضرر جسم 
يتعذر تدرا كه . 

«ومن حيث أن طلب وقف الاتفيذ الذى 
تدم به الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 

« ومن حيث أن تتنفيذ الحكم المطءون فيه 
ليس من شأنه أن يترتب عليه وقوع ضرر جسم 
يتعذر تدرا كه . ومن ثم يتعين رف ض طلب وقفه. 

( طمن أحد عمد أنور وحضر عنه الأستاذ عبد الفتاح 
السيد يك ضد مود عمد حوده أفندى وحضر عنهالأستاذ 
عمد أبو العينين إبراعيم رقم * سنة ١‏ ق)ء. 
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المددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


كمع 
محكمة استئئناف مصر 


8 ناير سئة 19444 
عامل . قصله . مكافأته . متى تلزم . مقدارها  .‏ | 
امبادىء القانونية 

| اتبع بعض الشركات نظاما يقضى‎ ١ 
| باعطاء جزء من صاف الريح للمال تشجيعا لحم‎ 
على بذل مجهوداتهم فى تصريف اليضائع‎ 
ويسمى هذا الجزء من الريح « جلدة » و تعتبر‎ 
. الجلدة مرتياً اضافيا لا منحة‎ 

+ - إذا كان عق دالعمل مب رما لمدة غير 
محددة وفسخه أحد الطرفين دون أن يعلن 
الطرف الآخر بالمدة المعيئة فى المادة ٠١‏ من | 
قانون عقد العمل الفردى فان الطرف الذى 
فسخ العقد يلزم بأن يدفع للطرف الآخر | 
تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة 


أو الجرء الباق منها ويقدر هذا التعويض على | . 


أساس متوسط ما تناوله العامل فى الثلاثة 
الأشبر الآخيرة من أجر ثابت ومرتبات | 
اضاففة تطبيقاً للمادة؟؟ من القانون ا اذكوز 
وعلى ذلك فان الجلدة بحب احتساءها فى هذه 
الخالة لأنها مرتب اضافى . 


+ - أما. اذا اتهى عقد الجمل يسجن | 


العامل من تأدية عمله عجز؟ كاملا فان المادة 
4 من قانون العمل الفْرَدى تلزم صاحب 
العمل هذه الحالة بأن يدفع للعامل المكافأة 
المخصوص عنها فى المادة م+؟ من القانورنف 
المذكور وهى أجر نصف شبر عن كل.سئة 
من التوات الك الأول :<وآاضن” شين 
عن كل سئة من السنوات الباقية على أساس 
الاجر الآخير ولم ينص فيا على المرتبات 
الاضافية فتخر ج بذلك الجلدة . 

ع - ان علاوة الغلاء قد تقررت 
لمواجهة ازدياد تكاليف المعيشة وتعويض 


| ضعف القوة الشرائية للجنيه ولذلك ينبغى 


اعتيارها جزءاً ممما للآجر الثابت' عند 
احتساب المكافأة المنصوص عتها فى المادة +5 


| المذكورة . 


الل . 
ه من خيث أن الحاج أبراهيم حافظ الختام 
افندنى رقع هذه الدعوى أضلا امام . محكةٍ: مصر 
الكلية الوطنية قال قبا ما ملخصه انه التحق 
مخدمة شركة بيع المصنوعات فىأولينايرسنة 1 
واستمر فى خدمتها إلى أن. وصل إلى منصب 
ئس قم المشتريات للأقطان :ووضل مزتبه 
إلى مبلغ .لام و هلاج شبريا وقد أْصيي:من 


قضاء محكة الاستئئاف المدنية 


ل 


جراء الجبود الذى بذله فى العمل يضعف فى ! الآجر الثايت مضانا اليه علاوة غلاء المعيئة 


الاعصاب أثر على قوة أبصار عينه الام النى | 
جعله غير قادر على الاستمرار فى مباشرة عمله | 
بالشركة ‏ فطلب من الشركة #طاب, مؤرخ | 
٠‏ / 4/ +144 تسوية حالته طبقا اتانونعقد | 
العمل الفردى وصحب غطابه بشجادتين طبيتين | 
فأجابته الشركة إلى طلبه خطاب مؤرخ ٠١‏ توقير | 
سنة 1445 ووعدته يقسوية حالته على | 
القانون ولكنها لما أبطأت وسوفت فى اعطاته | 
المكافأة اضطر ارفع هذه الدعوى وطلب الحكم | 
له بالمكافأة على حسب قانون عتد العمل الفردى | 
باعتبار أن مرتبه ٠./م‏ و ولاج شري وانه أ 
قضى فى الشركة اتتى عفر عاماً وتسعة أشهر أ 
فيكون «تدار ما يستحقه هلام و كلاج أ 
يضاف إلى ذلك ١‏ الجلدة » عن شير سبتميره 
سنة 1945 وقدرها ولام و ملاج و ١٠(ج‏ / 
قيمة ماله فى صندوق الإدغار . أ 


حسب 


« ومن حيث أن الشركة لم تنكر على الحاج | 
ابراهم حافظ الحتام اقندى انه كان موظفآطرفها | 
لمدة تزيد عن الاننى عشر سنة وان له فى ذمتها 
الجلدة عن شبر سبتمير سنة ١44+‏ وقدرها 
بده م و لالج يعد خصم الضريبة وان المبلغ 
الذى له فى صندوق الادخار هو ٠«لامد‏ 4 ١٠ج‏ 
لا ١٠١‏ جك قال فى عريضة الدعوى وقد أقر 
الحماج ابراهيم هذين المبلغينيا قررتهما الشركة 

« ومن حيث أن الشركة قالت أن المكافأة 
يحب ان تحسب على أساس الاجر الثابت وهو 
ماج دون أن يضاف اليه اعانة الغلاء أوالجلدق 


« ومن حيث أن محكة أول درجة بعد ان 
استعرضت وقائع الدعوى ودفاع الطرفين قضت 
بتار وم يناير سنة 1940 بالزام الشركة عباخ 
4 م 047 ج وقددرت المكافأة على أساس 


قط . 


ومن حيث ان الحاج ابراهيم حافظ الختام 


استأف هذا الحكم وبى استثتافه على وجوب 
احتساب الجلدة ضمن الاجر الثابت وقال أن 
المادة بم من قانون عمد العمل الفردى عرفت 
| المرتب فى الفقرة الثانية منها بأنهمتوسطما يتناوله 


العامل فى الثلاثة الاشبر الاخيرة من اجر ثابت 
وفئات اضافية وان المشرع 0 بحد نفسه فى 
حاجة إلى تعريف معنى المرتب ف المادة 1 من 
اللقانون المشار اليه بعد ان عرفه فى المادة ؟ 
وطلب تعديل الحكم المستأتف بالنسبة للسكافأة 
والقضاء له بمبلغ 847 م ر ٠/الم‏ ج وهو قيمة 


| مرتب الستة أشهر التى يستحقها طبقآ للفقرة ب 
من المادة م« من قانون عقد العمل الفردى. . 


« ومن حيث أن الشركة من جانها استأنفت 


: الحكم الابتداتى ايضا وبقت استكنافها على ان 


الحكم الابتداق قد أخطأ فى اضافة اعانة غلاء 
المعيشة إلى الاجر الثابتوقالت انالا م العسكرى 
رقم ره” رهو خاص بصرف اءانة الغلاء قال 
ف المادة الثانية منه انه يتخ ذ ساسا لتحديدالعلاوة » 
الاجر الذى يتناوله العامل وقت صدور هذا 
الام يدخل فى حساب الاجر ويكون قد منم 
له بصفة علاوة عادية ولكنه لا ينص مأ منج 
للعامل بصفة علاوةغلاء . 

« ومن حيث أنه عن الجإدة فبو نظام اتبيه 
بعض الشركات باعطاء جزءمن صافى الربحللعامل 
تفجيعا له ليذل بود فى تصريف البضائع 
فيزداد ربح الشركة من جراء ذلك فبو مرتب 
أضاق تعطيه الشركة لموظفيهبا وليس منحه أو 
هبةكا ذهب اليه الحكم الابتدائى يدل على ذلك 
أن الشركة نفسها سلدت بصرفه عن شهر سبتمير 


إنقف 


لطدنا 


سنة 1445 للستأتف الحاج أبراهيم ولو كان 
منحة لكانت فى حل من عدم صرفه اذ الهية لا 
كم الا بالقبض . 

« ومن حيث أن المادة ,لم تعرق المرتب 
كا ذهب اليه المستأقف الحاج ابراهيم الختام بل 
انها قالت انه فى حالة عدم العمل بالمبلة فيتخذ 
أساسا للتعويض من مبلة الشهر متوسطمايتناوله 
العامل فى الثلاثة أشهر 
ومرتبات اضافية وقد عير عن الاجر الثابت 
والمرتبات الاضافية فى نص الفرنى ب 


قصمانءه211 5ع أه ع1 ععتدلدد تل 


الاخيرة من أجر ثابت 


. قعتنةأسعددة اممدد 
وجاء الشارع ف المادة م٠‏ من القانون المذ كور 
فذكر عن المكافأة التى يستحتها العامل انها أجر 
عتندآده نصف شهر عن كل سنة من الستنوات 
الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات 
الباقية على أساس الاجر :داجو الاخير ومن 
ذلك يتبين ان الذى قصده الشارع فى المادة ع١‏ 
هو , الاجر ء دون المرتبات الإضافية ومن ثم 
0 براهم حافظ الختام افندى فى ان 

الجلدة إلى مرتبه الثابت واحتساب 
- على هذا الاساس ‏ 
« ومن حيث أنه فيا مختص بعلاوة الغلاء 
فانها تقررت لمواجبة ازدياد تكاليف المعيشة 
ولتعويض النوة الشرائية للجنية وبذلك تكون 
جزءا متما من الاجراء الثابت ويكون الحكم 
الابتدائى قد أصاب فى اضافتها للاجر الاصلى 
عند احتساب المكافأة ‏ اما ما ذهيت اليه 
الشركة من أن الامر العسكرى دم 4 قد 
استبعد علاوة الغلاء من الاجر الثابت كعنص رمن 
عناصره فان غرض الشارع هو عدم صرف 
علاوة غلاء على علاوة غلاء . 


العددان ) السابع والثامن السنة اثلاثون 


:ومن حيث أنه ما تقدم ولا ور ورد يالحكم 
الابتداتى عن الاسباب الغير متناقضة مع هذه 
الاسياب يكون الحكم الاتدائى فى عله ويتعين 
تأميده . 


( استثنافين الرفوع أوهما من الا. اج ابراهيم حافظ 
الخام أقتدى وحضر عنه الأستاذ عبد الرعن يوى 
ضد حضرة صاحبالعزة لطنى بك #ود بصفتهوحضر عنه 
الأستاذ انور الاهواتى والمرفوع ثانهما من لطن بك 
تمود ضد المتأتف رقى ١0‏ وه4١‏ سنة 14 ق 
رئاسة وعضوية حضرات أسماب العزة حسن 
نجيب بك وعيد المزيز أنس بك وأمد اسماعيل 
فهمى بك متشارين ) . 


لاه 
م فبراير سنة /1944 

عدم قبول الدعوى . ليس من النظام العام . لايجوز 
للمحكمة القضاء به بخير الدفم به . وعد بالبيع . جواز 
العدول عنه . 

المبادىء القانونية 

١‏ - ليس للبحكمة أن تقضى من تلقاء 
نفسها بعدم قبول الدعوى دون أن يتمسك 
ذلك أحد الخصوم ‏ لآن هذا الدفع 
ليس من النظام العام ولا يصح للحكة أن 
تثيره من نفسها . 

؟ - أن عدم قبول الدعوى هو دفع 
موضوعى والحك فيه قضاء فى أصل 
الدعوى تستوفى به محكة الدرجة الآولى 
كل ولايتها . فاذا استؤتف الحم ورأت 
محكمة الاستئناف الغاءه كان عليها الفصل فى 


0 الموضوع دون إعادة القضية حكمة الدرجة 


قضاء محا الاستئناف المدنية 


الأولىولا تكون ذلك تصديةالبوضوع 
تطبيقا الادة .باجم رافعات وما بعدها . 

م ان دعوى كمة التعاقد ليست هى 
بذاتها دعوى تثبيت الملكية إذ الدعوى 
الآولى يكون رفضبا استنادا إلى عقد لم 
يسجل - أما الثانية فلا ترفع الآبناء على 
عقد مسجل . 

نصت المادة ١59‏ من القانون 
المدقى الفرنمى على ما معناد انه إذا كان 
الوعد بالبيع مقرونا بعربون فلكل من 
المتعاقدين الحق فى نقض ما تم من جهته فان 
كان هو الذى دفع العربون ضاع عليه 


عربونه وان كان الطرف الثاى هو الذى ' 


قبضه يرد لاخر ضعفه. وقد جرى العرف 
فى مصر بما يتفق مع نص المادة الفرذسية 
المذكورة وله القضاء فى أحكام كثيرة له . 

ه - انه وان كان فى البيع بعربون لكل 
من الطرفين حق الخيار فى الرجوع مع 
خسارة قيمة العربون إلا أنه لايجوز القادى 
فى ذلك الحق إلى أجل غير حدود_فا نكان- 
المتعاقدان قد حددا ميعاد النقض بالبيع 
مقابل ترك العربون فلا دوام لمذا الحق 
إلا لغاية الآجل المضروب . 

اللي 

« من حيث أنه عن الموضوع فانه يتلخص 


فى أن المستاتف أقام هذه الدعوى ابتداء ضد 
المممنااتف علهما بصحيقة أعلتها لمما فى يوم ٠5‏ 


يكل 
يوليو سنة +144 وقال قبا أنه يموجب عمد 
بيع عرف مؤرخ +7 سبتمير سنة ه194 باعت 
المستااتف علها الاأولى يضمانة الشاقى له حصة 
قدرها ورم ؟!! متراً مربعا فى منزلين مبينين فى 
الصحيقة المذكورة وان هذا البيع نظيرئمن قدره 
٠‏ اج دفع منه. . (جوقت تحرير العقدوالباق 
وقدره 4+٠‏ ج اشترط دقعه عند التصديق على 
عمد البيع أمام الكاتب الختص وتعبدت 
المستا'تف علها الا'ولى باستحضار مستندات 
تمليكبا إلا أنها ماطلت حتى اضطر إلى إنذارها 
مع المستااتف عليه الثانى بتاريخ 1 مارس سنة 
5 وأخيراً رقع ضدهما هذه الدعوى طالبا 
الحكم بصحة التعاقدالحاصل ؟قتضىالعقد المؤرخ 
م سبتمير سنة م144 مع إلزام المسّاأنف عليها 
بالتسليم والمصاريف والنفاذ اح . 

وقد دفع المسلاتف علييما الدعوى يانه 
مشترط ف البند الثالث من الءقد ان لكل من 
الظرفين الحق فى الرجوع عن اتمام العقد بشرط 
أن يتحمل الجزاء المنصوص عليه فى هذا البند ‏ 
وان المستا"تف عليها مستعدة تنفيذا لهذا الشرط 
لرد العربون وقدره ٠١١‏ ج ‏ أما التعويض 
الشترط وقدره ٠٠١‏ اج أخرى فان لللحكة 
مطلق الحرية فى تقديره على الرغم من النص عليه . 
ولما كانت طلبات المستأتف قاصرة على إتمام 
البيع وهو مالا يبيحه تعاقده مع المستأاف علها 
الآولى لذلك فانهما يطلبان رفض دعواه . 

وف يوم ١8‏ ديسمير اسنة 19442 حكت 
محكة الدرجة الآولى يعدم قبول الدعوى والزام 
المستأتف بالمصاريف ومبلغ ..؟ قرشاً مقايل 
أتعاب الحاماة اعتهادآ على أنه من المنفق عليه أن 
دعوى حمة التعاقد إنما هى دعو تثييت ملكية 


١‏ العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 
فيجب قبل الفصل فها ان يوفى المشترى با التزم | والتوقيع على العقد الهائى فى مدى أسبوع من 


به وأخص ذلك أداء انمّن ‏ 

وماان المستأتف متر بأنهلم يدقع بعد 
مبلغ .وج باق امن المذكور فتكون دعواه 
بصحة التعاقد قد رفعت قبل أواتها ويتعين الحم 

وقد رقع المستأتف الاسئتاف الحالى عن 
ذلك الحم للأسباب المبينة فى صيفته . 

« وحيث انه لاسند لثىء مما ذكرته محكمة 
الدرجة الآولى فى حكبا المستا"تف من القانون 
ولا من أحكاماحاكم وإنماهى أموراً استخدمتها 
ابتداعا لا أتباعا» ذلك أنها قضت منتاتاء نفسبا 
بعدم قبول الدعوى دون أن يتمسك بذلك أحد 
من الخصوم ‏ مع ان هذا الدفع ليس منانظام | 
العام فلا يصح للبحكة أن خيره عن ديات :أ 
كا أن دعوى ص ةالتعاقد ليست هى بذاتها دعوى 
تثبيت الملكية يا زععت المحكة إذ الدعوىالآولى أ 
يمكن رفعها استناداً إلى عند لميسجل أما الثانية 
فلا ترفع إلا بناء على عند مسجل أما قولها ! 
انه يحب على المشترى تسديد اعءْن وإلا كانت 
دعواه بصحة التعاقد غير مقبولة فردود أيضآ 
لآنه قد تقتمل الملكية بعد اشترط فيه إرجاء 
دفع امن إلى أجل . وقد اشترط الطرفان فى 
خصوص هذه الدعوى أن لا يحل باق امن 


تاريخ الإنذار ومظبرا لها استعداده لدفع امن 
ول ترد عليه . 

« وحيث أنهلذاكيتعين إلغاء الحم امأف 
التماضى يعدم قبول الدعوى . 

« وحيث انه بإلغاء هذا الحكر ينبنى على 
هذه امحكة الفصلق الموضوع دون إعادة التضية 
لحكمة الدرجة الآولى ولا تكون فى ذلك متصدية 
لللوضوع تطبيماً للسادة. وسومافعاتوما بعدها 
ذلك بأن عدم قبول الدعوى دفع موضوعى 
يكون الحكم فيه قضاء فى أصل الدعوى سوق 
به محكة الدرجة الآولىكل ولايتها . 

« وحيث انالحكةترىف هذا الصدد أن تردد 
هنا ما اتفق عليه الطرفان فى البند الثالث من عد 
البيع لمعرقة مدى الدناع المستأتف علهما الذى 
أدليا به أمام محكنة الدرجة الآولى من الصحة فَتمّد 
نص ف ذلك البند على ه ان البيع ل رجوع فيه 
بين الطرفين نهائيأ بحوث إذا رجع فيه الطرف 
الثانى الشترى ولم يبل دفع باق امن وتوقيع 


اعد البيع الباق فيصير قيمة العريون الدفوع 
| الماة جنيه حا مكنسبا إلى البائعة الطر ف الاول 
| ولم يكن للشترى الارف الثانى حا لمطالبتها بأى 


ثىء من هذا المبلغ أو الاعتراض أو_الاحتجاج 
علها بأى ثىءما أنه إذا امتنعت البائعة الطرف 


إلا عند التوقيع على عتد اليع انبائى فى انيكة ١‏ الأول عن توقيع ابيع الهائى فتكون ملزمة برد 
الختصة . وظاهر من دفاع البائعة الم.تاتيفى علي | المأية جنيه قيمة العريون ومثلها ماية جنيه بصفة 
الأول التى أدلت به أمام مكة الدرية إؤول | تعويض فتكون اجخلة مايتينجنيهمصرى للشئرى 
أنها متوقفة غن هذا التوقيع لعدولها عن البيع ! طرف الثانى بدون أى تأخير وبدون أى 
فلا حل إذن مع هذا التوق للحم يعدم يل !رع ركان: 

دعوى المسّا'تف لقصيره فى دفع لعن خصوصا ١‏ « وحيث انه وإن ذكر فى مستهل هذا البتد 
بعد أن وجه إليبا إنذار ١+‏ مارس سنة | أن لازجوع ف البيع إلا ان الطرفين قد كثعفا 
145 منها عليها بتقدمم مستدات: اليك | عن قصدهما قبا تلى ذلك بأن أعطى كلل منهما 


قضاء عام الاستتناف المدنية 5-7 

الآخرحق الرجوع بشروط معينة هى بذاتها | أحد المتعاقدين الآخر 0 
شروط الو اف قى | يون | أو ابداء رغبته فى تمضه مقايل خسارة العربون 
ارد ا ا ا | حت لايق التعاقد معلتا إلى أجلغير مسمى . 
وهى أنه إذا دقع المشيرى مبلغا يصفة عربون 1 0 في 
هو واضح ف البند المذكور وعدل عن الشراء ٠‏ « وحيث أنه بمطالعة العقد موضوع 7 

ن له حق ف المطالية هذا الملغوساغللائء ١‏ المؤرخ +؟ سيتمير سنة ه014 تبين أن الطرقين 
را اي ا 1 

0 2 ن أن التوقيع عل العقد النهاق موكول باعداد 

الضرر المترتب على تقض الاتفاق وإنكان إلائع | من أن التوقيح على القد الهانق موكول ياعدا 
: 0 البائعة (المستأتف عليها الأولى) مستندات تمليكها 
هو الذى رغب ف الدول عن البيع وتفضه لزم | : جٍ 
9 دون تحديد مبلةلهذا الإعداد . مما اضطرالمسأتف 
رد ضعف العربون لانه لو اقتضى الزامه على رد . : 
0 ن نتز فاع |الىان يوجه للستأف عليبما الآولى بصفتها 
مقدار العريون النىكان أخذه قط لما خم | اى انك يو يما الآولى ؛ 

1 ا بائعة والثاق ضامنا لما انذاراً فى ٠+‏ مارس 
اباد و ا 0 * ميد و كلها ل يزرد لباق 
مدى أسبوع من تاريخ الانذاربالحضور للساحة 
هو اتخاذ العربون. وسيلة للوصول إلى :تعض ا لااأشير على عقد البيع النهائى والتصديق عليه أمام 
ماحصل الاتفاق عليه ابتدائيا وهذا هو المبدأ | الحكة وانه مستعد لدفع باق انن عند النوقيع 
الذى قرره المانون الفرشى فى المادة *116 | بحيث اذا مضى هذا الميعاد ول يتم المنذر إلهما 
مد الى نصت على ما معناه أنه إذا كان الوعد بنفاذ ذلك سيضطر للالتجاء للتفاذ بطاب الحم 
بالبيع مقرونا بعريون فلكل من الاعاقدين الحق | بصحة الاعاقد الح » . 
فى :تقض ماتم من جهته فإنكان هو الذى دفج «٠ ٠‏ وحيث ان المستأتف علهما لم بحركا ساءنا 
العربون ضاع عليهعربونه وإن كان الطر ف الثانى | بعد هذا الانذار حت رقع المستائف هذه الدعوى 
هو الذى قبضه يرد للآخر ضعفه . علهما فى 1 يوليو سنة ج114 ما يدلعلى انهما 

٠‏ وقد جرى العرف فى مصر يما يتفق مع . ألستطا حتهما فض الجع ومن ثم بتعين الحم 
نص المادة الفرذسية المذكورة وقد سجله اإزمنا. | للستأئف بصحة التعاقد المذكور . 
ف أحكام كثرة لل «وحيث ان المسسأتف أظهر استعداده فى 
0 ا | صحيفة الاستتاف لايداع باق الأن على ذمة 
« وحيث أنه كان لكل من طرف التعاقد حق | - 1 

7 0 : الدعوى لذلك ترى الحكة أن يكون حككها 
الخيار فى الرجوع خسارة قيمة العريون إلا | 0 ا 
-- 6 04 | للستأتف بصحة التعاقد فى متايل دفعه باق انن 
أنه لايجوز العادى فى ذلك الحق إلى أجل عه | 5 اف علبا الله 7 1 ا 
محدود ‏ فإ نكان المتعاقدان قد حددا م نت عذها /2 ولى أو أي 
5 2< - ام ة : ول 5 
عض اليع مقايل 22 الجزيون اي 3 «وحيت ان المتأثفعليهما أعلناولم حضرا 
الحق إلا لناية الججل المضروب بحيث إذا انتصى ويجوز الحكم فى غيبتهما عملا بالمادة ١1١‏ 
الميعاد سقط حتموما فى جواز الاقض :فإن لم يكن مراقعات . 
ثمة ميعاد فيدوم خيار التقض اما الى حين تتفيد ) 1 

ل 2 ( استكناف عبد الله أفندي عبد الرعن وحضر عنه 
المتقد كا لو سل البائع البيع للشترى أو دقع الأستاذ حبيبٍ لوندى ‏ ضد الست خديبة عمد قبودان 
المشترى للبائع أقساطا من الآن وما الىانيكلف | المترى وآخر رقم <+ه سنة 4+ ق بلطيئة السابقة). 


« وحيث أنه يدو جليا ان قصد الطرفين 


1 


58 
حكمة إستئناقف مصر 
ه مأبو سنة .م1944 
استئئاف . عريضة . توقيم المحاى عليها . 
شروطه . 
المبدأ القانؤق 
سواء أكان الامضاء المتسوب للمحاى 
كتب على هامش صعيفة الاستئئاف قبل 
الاعلان أو القيد أم بعد ذلك فانه على أى 
حال ليس توقيع الحائى نفسه ا اشترط 
الشارع فى المادة ع” من القانون رقم له 
لسنة 1444 الخاص بالحاماة أمام امحاكم 
الوطنية التى نصت على أنه لايحوز تقديم 
صصف الاستئناف أمام آية محككة إلا إذا كان 
موقعا علهامن أحد الحامين المقررين أمامها 
وهذا النص المانع النافى لايحتمل تأويلا 
ويستوجب <ما بطلان صيفة الاستئناف 
إذا ما قدمت للاعلان دون أن تكون 
موقعاً علها من محام مقرر أمام احكمة الى 
ستنظر الاستتناف”م انه لا شك مطلقا فى 
أن المراد بالتوقيع هو توقيع الحاى بيده 
شخصياً لا بطريق الانابة وإلا انتفت 
الحكمة الى وضع النصمن أجلبا وهى ذمان 
صياغة الصحيفة بواسطة المحائى نفس هك انه 
لا يمكن الدماح بائبات قيام الحاى بهذه 
الصياغة من طر يق آخرسوى توقيعهبالذات 


طبقاً لنص القانون الصري . 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


الى 

د من حيث أن الحاضر عر المستأتف 
عليين دقع بالتحضير يبطلان صحيفة الاستثتاف 
لعدم التوقيع عليها من عام مقرر أمام محا 
الاستثتاف . 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
الصحيفة أنه موقع على هامشها بتوقيعين أحدهما 
من شخص غير محام قال انه وكيل المستأنفة 
وهوابنها يسرى مد عسل والثانى امضاءمقسوب 
للاستاذ أحمد الدسوق القاضى امحانى وقد سألت 
الحكة هذا الممانى عن ذلك الامضاء فقرر 
صراحة بمحضر جلسة ١‏ أبريل سنة م1:64 أنه 
ليس توقيعه وانما كتب مخط وكيل مكتبه بعد 
أن استأذته تليفونيا وأرف الذى قدم صحيفة 
الاستثئاف إلى قلم الحضرين لاعلانها هو ابن 
المستأتفة وانه هو شخصيا لم يطلع علها لاقبل 
اعلاتها ولا قبل قيدها وانما اطلع عليها بعد ان 
أثي الدفع بيطلائها وأحيلت القضية إلىالمرافعة , 

« ومن حيث انه تبين من أقوال مد حستى 
أفقدى كاتب الجدول بهذه الحكة أمام مستشار 
التحضير انه عند ماقام بقيد الاستثئاف لم يكن 
الامضاء المنسوب للاستاذ أحمد الدسوق القاضى 
موجودا فى الصحيفة ويؤخذ من هذا انه وضع 

« ومن حيث أنه سواء أكاتف الامضاء 
المنسوب للحاى كتب على هامش الصحيفة 
قبل الاعلان أو القيد أم بعد ذلك فانه على أى 
حال ليس توقيع المحلى نفسه ا اشترط الشارع 
فى المادة مب من القانون رقم مه لسنة 1544 
الخاص بالحاماة أمام الحام الوطنية الى تصت 
على انه لايحوز تقدمم صحف الاستثناف أمام 


ضامحام الاستناف! المدنية ما 

آنة محكة إلا إذا كان موقعا علها 59055 إليه ولو ان العمل لم يحر على هذا ( انظر أيضاء 
الحامين المقررين أمامبا وهذا النص المائع التاهى , حم محكمة التقض والابرام فى 4؟ مارس سنة 
لايحتمل تأويلا ويستوجب حا بطلان صحيفة ! 14460 فى الطعن رقم ١ ١‏ سنة ؛ (قصحيفة 10 
الاستئتاف إذا ما قدمت للاعلان دون أن ! بملحق المحاماة رقم ١‏ لسنة بو« ) . 
تكون موقعا علها من محام مقرر أمام انحكة | , ومنحيشانهاذلك يتعينقبولالدفع والقضا 
التى ستنظر الاستشّاف ؟] انه لاشك مطلنا فى أن بعدم قبول الاستتاف شكلا . 
المراد بالتوقيع هو توقيع الحلى يده شخصيا )70 
9 ا 3 00 | (استاف الست فطمةكيوان وحضر عنها الأسناة 

يطريق الانابة والا انتفت ١‏ الى وضع . أعد الرسوق القاغى ضد انماف اليد عد سعده 
النص من أجلها وهى ضمان صياغة الصحيفة | وآخرين وحشر عنهن الأستاذ عبد العم القدوسى 
بواسطة المحاى نفسه كا انه لابمكن السماح | رقم 44 سنة 4ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب 
بائبات قيام الحلى بهذه الصياغة من طري نير ٠‏ الئزة تكد عزوبك ومقصود قوسه بك وعارف مد يك 


سوى توقيعه بالذات طيقا لنص القانونالص بح ستدارين » ٠‏ 
« ومن حيث أنه لايجدىالمستأتفدما اشارت | 504 
إليه فى مذكرتها عن المناقفة الى دارت 5000 
ا 


الشيوخ بشأن المادة مب من امحاماة المذكور لان ' 
النص نفسه صريح لا لبس فيه حتى يحتاج الآمر , ١‏ مارس سنة 1448 
فى تفسيره إلى الرجوع للاعمال التحضيرية 
( انظر كتاب طريقة تفسير الثانون الوضعى 
الخاص ومصادره للاستاذ فرانموا جيتى طبعه | 
ثانية جزء أول بند ٠١‏ صحيفة مور وما بعدها 1 -١‏ يستفاد من المادتين مغ و45 من 
ولاسما المحيفة +وم  )‏ ان حذف عبارة ! قانونالحاماة أمام المحاكم الوطنية لسنة44؟١‏ 
( وإلاكان الاستئناف ياطلا ) من النتص الاصبل | أن مجلس التقابة لعن حرجة 3 درجات 
بعد المناقئة المشار اليسا لايؤدى إلى اعتبار ا التقاضى بشأن تقدير أتعاب المحامين وأن 
الصحيفة قي الموقع عليا من عحاء مس أ 0 

ل عاك ارام م ع ب - | وظفة المجلس لا تتعدى فى ذلك وظيفة 
مادام النص محالته لراهنة ينبى صراحة حتى عن ! 00 ا 
تقد تلك الصحيفة إلى امحكة ما يرغ يز | الخبير الفنى الذى تنتديه المحكمة لتستأنس 
الكتاب نفسه عدم قبول الصحيفة عند تقديهما | برأيه .20 


مجلس تقابة الحامين ‏ صفته فى تقدير اتعاب الحانى . 


المادى القانونية 


)١(‏ تمدق : مخالف الم السابق قيما ذهب إليه من أن وظيفة مجلس القابة يما يصدره من قرارات فى 
شأن تقدير أتعاب الحاءين - مى وظيفة الخبير الفتى الذى تستأنس الحمكة بتقديره ؛ فيل الفصل فى الدعوى -- 
مع بعض فروق يشير إليها الحكم . عتاز بها تقدير النقاية على تقدير الخبير العادى -- ووجه الخطا يتبين فيما يلى : 
١‏ س يخضع مدير أتعاب الحامين تطيقاً للقاتون رقم 48 سنة ١444‏ للاجراءات التالية : 
أولا : لا يصدر قرار النقابة إلا بعد أن يتقدم الطلب من الحاى أو من الموكل بتقدير الأتماب - وبمد أن 
بيخطر المطلوب التقدير ضدهبصورةمنالطلب ء وبالجلسة التى تحدد لنظره ليحضر أمام الجلس أو يتقدم بدناعه كتابة. حت 


1 العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 5 
للاتعاب يعرض أمام المحكمة الكليةكاتت | من المنازعات النى ينص القانون على نظرها 
أو جزئية باعتبارها أول درجة . وانه يحوز | على وجه الاستعجال كدعاوى الاسترداد 
الطعن فى ال حكام الصادرة فى التظل بكافة | ينص أيضاً على عدم جواز المعارضة فى 
أوجه اللعن العادية وغير العادية . فتنظر | الحكم الصادر فها . 

محكمة الاستتئاف فى الحكم الصادر فى النظم | + يترتب على ذلك أن حكم عحكمة 
ناعتبارها درجة ثانية لادرجة ثالثة ولا عيرة | الدرجة الأول هو وحده الذى يكون بحل 
يما نصت عليه المادة +؛ من عدم اباحة | الطعن أمام المحكمة الاستثنافية من حيث أنه 
المعارضة فى الحكم الصادر فى التظل إذ أن | قضى بأ كثر مما طلب أو بمالم يطلب . 


- ثانناً : يكون القرار واجب النفاذ حا مى اتقضت مواعيد التظلم - 
ثالناً : متوصدر الأعى بالتقدير يقتضىأن يعلن به الخصم الطلوبالتقديرضده بمدوضع الصيغة التنفيذية عليه . 


رابماً : يكون للمحاى أو الموكل حق التظل فى أعى التقدير فى خلال الخسة ععمر يوما النالية لاعلان الخصم بالقرار. 


خامساً : يكون الطعن فى الأحكام الصادرة في النظل بكافة وجوه الطمن العادية وغير العادية ما عدا العارضة . 
وهذا النظام يختلف عن النظام القابل فى اللاحة الداخلية لنقابة ا حامين لدى الحاك الختلطة فى الواد ٠ه‏ و 5ه وعو 
نظام متقول عن الاجراءات المتبعة أمام تقابة محاى دائرة باريس فى قرنسا ومضمونه أن الحلاف على تقدير الأتءاب 
يعر ضأعيه .أولا : على هثية النقاية لتقدير قيمة الأتعاب التى تراها عن الدعوى فقط ولا يكون لهنا القرارأى صيغة 
قضائية وإتما لاحجوز قبول الدعوى بشأن الأتعاب أمام الحاكم قبل المصول على هذا التقدير وبالطبيعة لايزيل القرار 
بصيغة التنقيذ » ويكون للمجاتى الصادر له أع التقدير أن يعرض الأعى على قاضى الأمور الوقنية فى الحكئة الختاطة 
لنصدر قراره بتقدير الأتعاب . ويكون للقاضى فى هذه الحالة أن يعدل فى التقدير الصادر من مجلس النقابة بالزيادة 
أو النقصان أو “برفضه برمته كبقية الأوامى على عرائض الى تصدو فى غيبة الخصم . 

ويتعين مما تقدم أن النصوس الواردة فى القانون رقم 4ه سنة ١444‏ الخاصة بالحاماة أمام الحالم الوطنية 
تختلف اختلاذا بينآً عن المتبع أمام الخام الختلطة ولهذا فإن مايذهب إليه الحسكم من أن وظيغة مجلس تفاية الحامين 
الوطنية فى تقدير الأتعاب كوظيفة مجلس تناية الحامين لدى الحا الختلطة لا تخرج عن وظيفة الخبير التنى النى 
تنتدبه ال محكة لتستنى يتقديره قبل القصل فى الدعوي مع ارق واحد كا يقول الحسكم ‏ هو أن انون تقابة 
الحامين أوجب على الحكة قبل الفصل ق التزاع على الأتعاب أن تستأننى يفن مجلس النقاية فى تقدير الأتماب ‏ 
وجمل تقدير المجلس واجب النفاذ إن قله الطرفان صراحة أو ضمناً بمدم التظلم فيه -- وهو ليس درجة من 
درجات التقاغى - وأن الدرجة الاولى للتقاضى بشأن الاتماب عى محكنة أول درجة ولمنا يكون حكنها وحده 
هو النى يكون حل الطمن . - 


قضاء مام الاستثناف المدثية دل 

الوك | يك عن نصيبه فى الاتعاب المقدرة ويتأييد الآمر 
| بالقسبة تتصيب مورث المستأف علها وقدره 

حيث أن مجلس تمابة الحامين الوطنيين | النصف أى مائة جنيه . 

أصدر أمرا يتقدير ماتتى جنيه أتعاباً للآستاذين | , وحيث ان المستأئفة تتعى على الحم 
حلم برسوم بك والمرحوم مود حجاج بك | المتأتف قضائه تأبيد آمر صدر بمالم يطلب 
ضد الستأقة لقيامهما نيابة عنها بتقديم طلب | لان مورث المتأتف عليه وزميله طلا من 
إلى بجلس حسى الجبزة للحجر على شتيقتها اتهى | يلس التقابة دير الاتعاب على تركة الحجور 
بصدور قرار الجلس بتوقيع الحجر ‏ وتنظلت علها ضد ورثتها . . وبدلا من أن تمرر الجلس 
المستأتفة من هذا الامر إلى محكة أول درجة | عدم اختصاصه ينظر طلب أتعاب عحام موجه 
فضت هذه بإثيات تنازل الاستاذ حلم برسوم إلى غير موكله قدر الاتعاب المطلوبة من ورثة 


-- وذلك الذى يقرره الحكم قد جانبٍ الصواب من وجوه عده فإن الحلاف : 


أولا : كبير ‏ كا بينا -- بين سلطة مجلس القابة الوطنية ومجلس النقابة الختلطة فى القرار الذى يصدر 
يعأن الاتعاب . : 


ثانياً : قرار التقابة الوطنية قرار قضائى إذ يصدر بعد إعلان الخصم وسماع أقواله وله أن يفصل فى جيم وجوه 
النزاع على الاتعاب من مخالس أو إبراء أو «قاصة وبالاختصار كافة الدفوع المتعلقة باستحقاق الاتماب وهذا يخلاف 
قرارا ات مجلس التقابة الختلط المأخوذة عن نظام 0*0 1أووده0 الخاص بال 290116 في فرنا الى يصفوته 
بأنه ععتد تداز عءسعامعة عصتكل عمغاع ممق متععمام 

ثالثاً : إن قرار اللقاية فضلا عن تذييله يصيغة التتقيذ وفضلا عن أنه واجب الفاذ حا مق أقضت مواعيد 
لخم فإن القانون ينص فوق ذلك أنه يجوز لمن بيده أعى التقدير الالف الذذكر أن يحصل على اختصاص يعقارات 


من صدر أعس تقدير ضده م 44 -- ومن السلم به أن أعى الاختصاس لا يكون إلا متنداً إلى حكم صادر من 


تصدر من الحكنة بناء على مالها من الولاية العامة #كناء 87261 030]102ة6داز لاعبوز أخذ الاختصاس عقتضاها . 

ويسرى على قرار النقاية ما جد فى القانون المدتى الجديد من تقبيد حق الاختصاص قيما يتعلق يحالة وفة اللوكل 
فقد نس القانون الجديد على أنه لايبوز للدائن بعد موت المدين أأخذ اختصاس بعقار الرّكة تفريعاً على ما استقر عليه 
القانون من وجوب تصفية التركة أولا حتى لا يكون الاختصاس سيباً فى إيثار دان على آخر دون مبرر ‏ على ضوء 
قاعده لاتركه إلا بعد سداد الديون ‏ 

.رابماً : جرى العرف قبل صدور قانون الحاماة على جواز طلب تقرير أتعاب الحاى على موكله إذا لم يكن قد 
إتفق معه على أتعابه باستصدار أعى على عريضة تقدم إلى القاضى النى تمت الراقمة فى الدعوى أمامه وقد قعامت 
مكنة النقض يرأى فى هذا المدد - تقررت أن هذا العرف مخالف للقاتون . لكونه لا يستند إلى نس فى 
الفوانين العمول بها أمام الحام وبأنها لاتستطيع يحكم اختصاصها فى تقويم الموج من الأحكام الخالفة لاقانون أو 

إفقذا 


14 
الحجور علها ضد ال:أتفة وحدها شخصياً ‏ 
ثانياً ‏ أن عقد التوكيل من عتود التبرع وقد 
لجأ زوج المستأتقة إلى توكيل الاستاذ حليم 
برسوم بك صديقه وزميله ليترافع بدون أجر . 
والصدقة وحدها هى الى جعلت مورث 
المسأتف علها وكيلا عن زوجته لانه كان 
شمريكا لصديته فى مكتبه ‏ ثالث ان مجلس 
حسى الجيزة سبق أن قدر لمورث المستأأف 


علها وزميله أتعاباً قدرها ماثة جتنيه على تركة أ 


امحجور علها ‏ وقد ارتضيا هذا التقدير ولم 
عنعيما من استلام أمر التقدير والتتفيذ به سوى 
امتناع الجلس عن تسل الامر لوفاة الحجور 
علها . رابعاً_ان الاتعاب المقدرة لا تتناسب 
مع الجهود الذى بذل فى دعوى الحجر ولا مع 
ثروة المستأتفة لاوكلة . 

وحيث انه فيا يتعلق بالسبب الآول من 


السدان السأبع واتأمن ‏ السنة أثلاثون 


ا يكون تقدير الا'تعاب على تركة الحجور علها 
وضد ورثاها وهم السيدة سيسيل جريس 
وصليب ساى باشا وااستأتقة » وواضح من 
صيغة الطلب الثاتى أن طالى التقدير عدلا عن 
طليما الا'ول الذى كان موجها ضد المستأتفة 
شخصيآ و أصحا يطلبات التقدير ضد ورثة الحجور 
علها من تركة مورئتهم ‏ وإذن يكون ما ذهيت 
إليه حكة أول درجة من أن طلب تتدير 
الا'تعاب الا'ول أمام مجلس النقابة ظل موجهاآ 
| إلى اللستأنفة شخصياً يصفة أصلية ‏ وأن الطلب 
/ الثانى لم يوجه إلى ورثة الحجور علها إلا بصفة 
| احتياطية لا يطابق الواقع على أن هذه الحكة 
ا ترى من جهة أخرى أنه يستفاد من قصوص 


ٌ 
| محالم الوطنية لسنة 1444 أن مجلس التقاية 
| ليس درجة من درجات القاضى يثشأن أتعاب 


المادتين ه؛ و 4 من قانون الحاماة أمام 


أسباب الاستثناف فتد تبين لهذم المكة من : انحامين إذ تتص المادة مغ على أن لكل من 
مراجعة الف الخاص بتقدير تجلس تقابة الحامين | الحانى وااوكل حق النظل من أمر التقدير أمام 
أن مورث الستأتف علها وزميله بعد أن طلا | المحكة . «كلية كانت أو جزئيةحسب الطلب» 
من الجلس #تدير أتعاب لما ضد موكلتهما | وهذا يعنى أن أمر التندير يعرض كأى نزاع 
المستأتفة قدما طلبا آخر بتاريخ م أبريل سنة | عادى أمام امكة التى تنظر [أنازعات باعتبارها 
4 قالا فيه. .الحاقا للطلب الا'ول ترجوأن ! 


أول درجة 6 تنص المادة +ع من المانون 
-- الخملئة فى تطبيقه . أن تتبع هذا العرفالخالف#قانون . وبذلك تسكون محكئة النقض قد قررت أنالواجب أن 
يلك الحاى فى مطالبة موكله بأجره - الطريق الرسوم فى الفانون وهو أن ستصدر أولا قراراً من القابة 


يصدر فى مواجهة خصمه أو بعد إعلانه . 

وأخياً فإن القرارات الى يصدرها مجلس القابة وإن كانت غير نهالية يجوز فيها التظلم أمام الحكة القع 
بدائرتها الحالى ‏ كا عبوز الطمن يمد ذلك فى الأحكام الصادرة فى النظل يجبميع الطرق المادية وغير العادية . 
وأنه وإن كان ذلك هو الواضح من النس -- فلا يمكن أن يقال على ضوء مابيناه من مواد القاتون وآ ثاره أن 
وظيفة مجلس القابة فى إمدارها لا تمدو وظفة الخبير الفنى الاستشارى ‏ والال أنه م بينا حكم قضاق 
بكل معتى السكلمة . 


المشار إليه على جواز الطعن فى الا'حكام 
الصادرة فى التظل يكاقة أوجه الطعن العادية 
وغير العادية . فتنظر هذه المحكة فى الحم 
الصادر فى النظلم ياعتيارها درجة استئئاف 
« ثانية » لا درجة ثالثة ‏ ولا عيرة بما قصت 
عليه المادة المتقدم ذ كرها فى آخر الفقرة الآولى 
من عدم إياحة ااعارضة فى الحم الصادر 
فى التظلم ‏ إذ أن النظم ينظر على وجه 
الاستعجال ‏ وفى كثير من المنازعات الى 
ينص التقانون على نظرها على وجه الاستعجال 


كدعاوى الاسترداد ينص أيضاً على عدم جواز | 


المعارضة فى الحم الصادر فها . 

ويؤيد وجهة نظر هذه امحكة من أن يجلس 
الثتمابة حين يتمدر أتعاب امحامين لا يعتير درجة 
من درجات التقاضى هذا النص الذى ضيفت فيه 
المادة ره من اللائحة الداخلية لتقابة امحامين 
لدى الحا امختاطة إذ تقضى هذه المادة بأنه 
دلا يحوز أن يطرح على الحا أى طلب بأتعاب 
لم يسبق تقديرها بمعرفة مجلس الاقابة » ما يقهم 
منه أن وظيفة امجلس لا تتعدى فى الواقع وظيفة 
الخير الفنى الذى تنديه المحكة لتستأنس احكة 
« بتقديره » قبل الفصل فى الدعوى مع فارق 
واحد وهو أن قانون ثمابة الحامين أوجب على 
امحكة قبل الفصل ف النزاع على الا"تعاب أن 
تستأنس يفن مجلس التمابة فى تمدير الانعاب 
وجعل تمدير المجلس واجب النفاذ إنقيلهالطرفان 
صراحة أو ضنآً بعدم النظل منه . 

« وحيث أن أمر مجلس تقابة امحامين ليس 
درجة من درجات التقاض والدرجة الآولى 
للتتقاضي بشأن أتعاب المحامين فى محكة أول 


قضاء مام الاستتناف الدتية 


ل 
درجة الستأف حكها - أكها وحدما هو 
النى يكون حل الطعن بأنه قضى بأ كثر ما طلب 
أو بمالم يطلب والثابت هذه المحكة من 
مراجعة ملف الدعوى أن محكمة أول درجة 
نظرت النزاع فى الانعاب على الوجه الذى قضت 
فيه أى أن الاتعاب طرحت أمامها وبحثت على 
أنها مطلوية جميعها من |استأتقة باعتبارها موكلة 
لمورث المستأتف علها وزميله وليست موجهة 
إلى ورثة انحجور عليها ص إذن يكون الحكم 
الستأف قد قضى با طلب منه . 

« وحيث فنما يتعلق بالسبب الثاقى فإن 
إنانة لمتقاضين لاحامين للدفاع عنهم فى قضايامم 
يعتبر توكيلا « من نوع خاص » لا يطبق عليه 
أحكام الوكالة فى القانون المدتى وبالتالى حكم 
المادة 1ه الذى تعتبر التوكيل عدا من عقود 
التبرع ‏ وعلى الاخص بعد أن وضع المشرع 


| لتوكيلات الصادرة للحامين أحكاما مستقلة 


فى قانون لمحاماة لجعل لم ينص المادة م« الحق 
فى أن يشترطوا فى أى وقت شاءوا أتعاباً على 
أعاهم - على أن المادة موه من التانون المدق 
إذ اعتيرت التوكيل فى الاصل عقداً من عقود 
التبرع استثنت الوكلاء الذين يتضح من حالتهم 
أنهم لا يقبلون التوكيل إلا بمقابل ‏ ولا شك 
فى أن أعمال الحاماة وهى إحدى المهن الخرة 
وقوامها الاتعاب الى تدقع مقايل الجهود الفنى 
الذى يبذله الحامون تدخل ضمن هذا الاسثاء . 

م وحيث انهلماتقدم ولآن الحكر المستأاف 
قد أفاض فى الرد على باق أسباب الاستثئاف 
بما تأخذ به هذه الحكة فيتعين القضاء 


يتأييد الحم 4 


هذا 


لإجابة طلب المستأتف.علها شطب العبارة 
الواردة بالسطر الواحد واثلاثين من الصفحة 


العددآن السابع والثامن - السنة لثلاثون 


من مقتضيات الدفاع 5 


( استئتاف السيدة متيرة صليب وحضر عنها الا“ستاذ 


الثانية من عريضة الاسكناف ونصبها « أن مجهود | ادوار مرق ضد السيده وصفية عاتم حسيت وصنى 


كل من الاستاذين صليب ساى ياشا ووهيب 
دوس بك كان يغعلى على يجوود أى محام آخر | 
بحوارهما » لآن هذه العبارة وإن بدت قاسية 


عن تفها ويصفتها وحضر عنها الاستاذ شحاته عازر 
رقم 617ل ستة 54 قى رئاسة وعضوية حضرات 
أحاب العزة حسن تجيب بك وحسنالطوبى يك وعارف 
عمد بك مستشارين ) - 


1 7 _ٌ عطو١٠رم*‏ 5-7 وعره 
2 ك0 تت 2 
يدا 0 ف .م 


( القضاء التجارى ) 
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حكمة استثناف مصر ا 
ا ذمته من الدين . والراجح أنه يحوز توجهبا 


4 نوافير سنة 1944 
١‏ - عين متممة . عدم كفاية الادلة . توجيهها . 
٠‏ عين متممة . توجيهها فى السائل المدنية . | 
جوازه وف المسائل التجارية لاخلاف . 
©* -- ين متسسة . جواز العدول عن توجهها 
وجواز عدم الاخذ بتنيجتها بعد تأديتها . 
الميادىم القانونة 
١‏ ان الهين الممة هىطر يقة من طرق 
الاثيات يوجهها القاضىف الأ حوال الى يرى 
منها الآدلة غير كافية لكفابة مطلقة لآنها 
ليست قاطعةفأبراً لذمته واراخةلضميره يلق | 
فنها جزءآ من المسئولية علىعاتق الخصم . 
؟ - وقد اختلف القضاء فى توجهها فى 
المسائل المدنية فى الأحوال الى تثيت بشهادة 
الشبود اعتاداً على أن المادة 79 مدق تنص 


على انه إذا تبين أن الأوراقالمقدمة للاثبات 


غير كافية فللقاضى أن يكلف الدائن بالهين 
لتأيد دينه أو يكلف المدين بها لاثيات براءة 


حتى فى الحالات الى تثيت بشبادة الشبود 
بصفة عامة وف المسائل التجارية وهى منبا 


| ولااخلاف فى أنه يمكن للقاضى توجهها فى 


المعاملات التجارية إذا كان الدليل فى نظره 
غير كاف وإلا فلا توجه فى حالة وجود 
الدليل القاطع أو فى حالة انعدام الاثيات 
والقاضى بالخيار يوجبها فى طلب أصل فى 
الدعوى أو دفع متفرزع منها لأحدالخصمين 
الذى يرى كفته أرجح فى الآدلة وإذا 
تساوت على الآقلفى نظره فلا مانع من أن 
يوجهها للمدعى عليه لآن الآصل فيه عدم 
تعهده . 


+ -وعلىكل فالقاض له أن يعدلحين 
توجهها إذا ما وجد ما يغنيه عن ذلك بل له 


قضاء عام الاستتناف التجارية 


أن لا يأغد يا وبتجتها بعد تأديتها وإذا 
رفضها من وجهت له فليس من انحتم أن يحم 
عليه 
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ه حيث ان وقائع الدعرى تحصل فى أن 
المستااتف بصفته هديرا لشركة سيكو فتش رقعبا | 


بتاريخ أول يتاير سنة م4١‏ «قرراً أن المدعى | 


عليه مصطق ماهر الشريف السا'نف ضده باع 
إلى الشركة المدعية عشرين ألف فر ورق من 
السياوفان على صفقتين متتاليتينكل منهما بمبلغ 


نارفا ج بتاريخى لمدمه١‏ | كتوبر سنة /131 


ودفعت له الشركة المشترية مبلغ اج 2 
الصفقتين بشيكين على ينك أثينا استحقاقيما | 
موه| اكتوير سنة ١940‏ وقدم المدعى | 
حافظته أمام عحكة أول درجة ٠0‏ دوسيه كعب أ 
دفير الشيكات ومثبت به الشيكان رقم .)ممع 

حق م ا كتوير بلغ عومج ودتم ولوق 

حق ١6‏ ا كتوير يمبلغ ولاج وكلاهما الاسم 
المدعى عليه . وقال انه حرر الشيكين فى يومين 
عتلفين لان شراءه حصل على دفعتين بدليل أن 
دفر شيكاته يتضمن بين الرقين السالق الذكر 
شيكين هما رقم 47.1 حق 4 | كتوبر لمرقص 
حسب الله ورقم 47851 حق ١64‏ | كتوير سنة 
40 لاسم س موبال ولما اسم المستااتف 
ورةالسياوفان اتضح له أنهمن الصتفتالف رفساوى 

الغير جيد خلافا للنوع الاتجليزى المنفق عليه 
وكان قدوزع من العش رن ألف فورخ منالورق 


٠6‏ وأخطرته بعض الحلات التى صرف 


1 
الها البضاعة يعدم جودة ما باعه لما ومنها حل 
لهونيا الذى أنياه فى وم ديسمير ستة 1447 بما 
يفيد رداءة الورق قبادر إلى إنذار المدعى عليه 
يخطاب مودع بحافظته » دوسيه ورد به أنه 
اشترى منه على دفعتين ورق السلوفان معبا'ة فى 
أربعة صناديق كل منها يحوى خمسة آلاف فرخ 
من الورق وبعد توزيع صندوقين فى الدفعة 
الاولى انضح أن الورق غير جيد ورجاه العذر 
بسحب الصتدوقين الاخرين ورد قيمتهما . 
وقال المدعى المستأاف بصحيفة دعواه أنه تبق 
له مالم يوزع لعدم جودته ما متداره ٠6مة‏ 
فخ ودق ولذلك رفع دعواه بطلب إلزام 
المدعى عليه بملغ و/امم و وماج مسابل 
استلام ال .ممه فرخا والفوائد > ./” من 
المطالبة الرسعيه للسداد يحم مشمول بالتقاذ 


' المعجل وبلا كفالة . واستند المدعى أيضاً إلى 


دفتر قدمه لمحكمه أول درجة يحلسة ١1‏ مابو 
| سنة ,م44( فأئيقت فى عحضرها أنه قدم دفتر 
| يومية الخزينة والمسجل في (أ كتوير سنةهم154 
( أى بعد تاريخ الصفقتين ) وفالصحيفة الثالثة 
منه تبين أنه فى مم أ كتوبر سنة ١4‏ حب شيك 
بمبلغ منرم ج على بنك أثينا وفى الصحيفة المقايلة 
فاتورة ششريف طاهر لحساب البضائع وغير موقع 
علها من المدعى عليه وشيك م0م؛ فى ١٠١‏ 
أكوير بلغ مم ج مقابل بضائع 
لمصطق ماهر وقدم فاتورة غير موقع عليها من 
المدعى عليه أيضاً . وأثيقت المحكمة أنه بالاطلاع 
عل الدقتر اتضحلها أنه ليس به كشط ولاتحشير 
وهو مسجل وتأشر عليه ورد لمقدمه وأما 
الفاتورة فعنوتتان بإسم المدعى عليه ولكل 
منهمأ يبان للصفقة الخاصة بها بتاريخى م و ه١1‏ 
أكتوبر سنة 144 عن عشرة [ لاف فرخورق 
لكل دفعة تمتها مساج سعر ورم ملم للفرخ 
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العددان السابع والتامن ‏ السنة الثلائون 


الواحد وكتب تحتكل منهما أنهما دفعتا بالشيك | .+ ج الباق من امن الذى سبق دقعه للندعى 


دم .سوس ورم مم4 على بنك أثينا وغير 
موقع عليهما من أحد الطرفين ‏ 

« وحيث أن المدعى عليه فى دفاعه بمذ كراته 
أمام محكة أولدرجة ويحلسة +مايوسنة1940 
ويخطاب مرسل منه للمدعى بتاريخ باب ديسمير 
سنة /1441 ومودع بالحافظة » دوسيه قال أنه 
لم يكن بائعآ بل كان مشتريا للورق السالف بيانه 
بكنيته وعدده لآنه ليس من يتجرون ببيعه وقد 
احتاج إليه لاستعاله فى محله التجارى إذ مهنته 
كصانع للحلوى تيرر احتياجه للكية الى 
اشتراها لاستعالها فى صناعته وقدم للتدليل على 
ذلك فاتورتين مؤرختين إلا و 76 يونيو 
سنة 19419 لشرانه اوزاف السلوفان من محلات 
مرراحى وجانى . فلهذا اشترى الاربعة صناديق 
الى تحتوى على عشرين ألفاً من أفراخ الورق 
ودفع ثمنها بمحله ( أى بمحل المدعى عليه ) تقداً 
فى يوم أول أكتوير سنة 1440 بدون فاتورة 
من المدعى الذى أوهمه أنه يريد أن مخق الحقيقة 
على مصلحة الضرائب إنما سلله إذن استلام 
على حله ( أى نحل المدعى ) اسم به البضاعة 
التى اشتراها من المدعى . وفى اليوم الالى 
فى ؟ أكتوبر سنة ١47‏ وصلت له البضاعة 
وأتضح لدان الورق الذىاشتراءمنالصنف الردىء 
فتكلم مع المدعى بالتليفون -خضرله بمصتعالحلوي 
وأتفا أمام شبود على فسخ الشراموع أن يرد 
المدعى عليه البضاعة الى اشتراها من المدعى 
وان يرد هذا القن النىسيق ان قبضه ثمالاتفاق 
على تحرير شيكينللمدعى عليه على بنك الكريدى 
ليونيهاستحتماق م/ه ١‏ أ كتوبرسنةب!4 ١‏ كلمنهما 
بمبلغ مم ج وموعبا شنةه ‏ وأما مبلغ ال 


المستأتف سكوقتش ققد أخيره أنه يعده بذقعه 
بعد تصريف البضاعة الى أعيدت ثم قيض 
المدعى عليه قيمة الشكين عن الدّن المردود إليه 
وما طل المدعى ( المستأتف ) فى دقع قيمة مبلغ 
الستين جنها فلبذا أنذره مخطاب م ديسمير 
سنة 447( أنه سيتخف الأجراءات القانونية ضده 
وبعد ان رفعت الدعوى فى أول يتاير سنةىم 19 
حضر المدعى عليه يحلسة ١+‏ مايو سنة .م1944 
ورفعدعوىقرعية بمطالبةالمدعى بصفته بلغ الستين 
جنها . وقدم دفترا لليومية الزفرة مبينا به فى 
يوم م« أكتوبر سنة 440( العبارة الآقية «.م؛/: 
جنيه سلوفان سيكوموفتش ء» وقد شطبت وقال 
أمام احكة انه ليس له دفاتر منظمة . 

« وحيث أن محكة أول درجة بعد طلب 
المدعى عليهمصطق طاهر الشريف أحالة الدعوى 
إلى التحتيق لأآثيات ما ادعاه وبعد ان وافق 
المسأنف على ذلك لاثيات غدم صلاحيةالبضاعة 
أصدرت حكببا القبيدى المؤرخ ١١‏ يونيو سنة 
44 ابالاحالة على التحتيق ليئيت كلم نالطرفين 
صحة ما أدعاه وحمعت أقوال شبود المدعى 
سيكوموفتش وم عبد الغنى عطيه شلى سالم 
وأرمان ابرامولو النى اشترى منه بعضا 
من الأوراق التالفة ويوسف سلامة وجلال 
صادق من اشتروا منه الورق وردوه إليه. 
وادى شبود طاهر الشريف بمعاوماتهم وثم 
عبد العزيز حموده وسيد عبد العال وابراهيم 
عبد العزيز وعبد النى سلمان . واستظبرت حكة 
أول درجة من التحقيق أن شبود المدعى لم 
يشبد أحد منهم بواقعة شراء المدعى من المدعى 
عليه الصفقتين اللنين قال عنهما وان كل ماشبدوا 
يه ينصب على أنهم اشيروا منه ورقا رديئًا ولم 
يعليوا المصدر الذى اشترى الورق منه أما شبوه 


قضاء حاكم الاستئناف التجارية 


المدعىعليه فقدشبدوا حسما رأته الحكةالمستأتف 
حكبا بأن المدعى هو النى باع ول يكن مشتريا 
للورقوان المدعىعليه هوالنى اشتراه وانه اتفق 
مع خصمه عل اعادته لرداءته مقابل المبلغ الذى 
سبق أن دفعه له تمداً على ان يُكون رد المْن 
للمدعى عليه بشيكين قيمتهما +0٠‏ ج على ان يرد 
المدعى فوق ذلك مبلغ .+ ج باق امن بعد 
تصريف البضاعة . ثم ذحكر الحكم المستأأف 
ان هؤلاء الشبود وان كانت قد شملات شبادتهم 
بعض عناصر الحكم على المدعى الا انها لاتشمل 
جميع العناصر اللازمة توافرها وأخصها انالمدعى 
عليه اشترى من المدعى عشرين الف فرخا من 
الورق بلغ .م7 ج وانه وجدممنالنوعالفرذسى 
الغير صالح للاستعمال وأنه ل بيع منه شيئاً ولهذا 
رأت الحكة استكالا للآدلة واراحة لضميرما 
ان توجه الهين المتممة إلى المدعى عليه بالصيغة 
المبينة بالحكم وذلك عملا بالمادة ,ا مدتى الى 

. تتص على تكليف الدائنين بالهين إذكانتالآوراق 
المقدمة للأاثيات تكاد لا تكنى . وانه بحوزتوجيه 
العين المتممة فىالحالات التىيحوزفهاحىالاثيات 
بالبينة وفى المواد التجارية . 

ه وحيث أنالمستأتف بصفته ينىاستثنافهعلى 
انه قد أخل بدفاعه إذ لم قسمع امحكمة دفاعه قبل 
حكم توجيه العين بالرغم من القول بعر ضبحاميه 
الثابت بمحضر جلسة وم يناير سنة ١949‏ وان 
شبود المدعى عليه تناقضوا فى يعض الوقائع 
الجوهرية الى وحبا بعريضة استثناق وانقوجيه 
الدين المتممة للمدعى عليه من الناحية القانونية 
قد خالف الصواب لأنه كان من الواجبتوجهبا 
إلى المستأنف لأنه هو الدائن . فضلا عن أن دينه 
المطالب به ثابت ثيوتاً قطعيا رن دفتره 
التجارى المنظم وهو حجة فى عملية تجارية على 
تاجر مثل المدعى عليه الذى لم يقدم سوى دفتر 


لفقل 

غير منظم ولا مسجل وظاهر به الطب وعدم 
ذكر للعملة ‏ 

ه وحيث ان المين المتممة هى طريمة من 
طرق الاثيات يجبا القاضى فى الاحوال التى 
يرى منها الادلة غير كافية لغاية مطلقة لآنبا 
ليست قاطعة فابراء لذمته واراحة لضميره يلق 
قيها جزءآ من المسؤلية على عاتق الخصم . وقد 
أختلف القضاء فى توجهبا فى المسائل المدنية 
فى الأحوال الى تثبت بشبادة الششرود اعتهاداً على 
إن المادة س«س” مدنى تنص على أنه اذا تبين 
ات الأوراق المقدمة للاثبات غير كافية 
فلاقاضى ان يكلف الدائن بالعين لتأييد دينه أو 
يكلف المدين بها لإثبات براءة ذمته من الدين ٠‏ 
والراجح انه بحوز توجهبا حتى فى الحالات الى 
تثبت بشبادة الشبود إصفة عامة وفى المسائل 
التجارية وهى منها ولا خلاف ف انهيمكن للقاضى 
توجيهها فى المعاملات التجارية إذا كان الدليل 
فى نظره غير كاف والا فلا توجه فى حالتوجود 
الدليل القاطع أو فى حالة انعدام الاثيات.والقاضى 
بالخيار يوجبها فى طلب أصلى فى الدعوى أو 
دفع متفرع منها لأحد الخصمين الذى يرى كفته 
أرجح فى الآدلة وإذا قساوت عل الآقل فنظره 
فلا ماتع من أن يوجبها للمدغى عليه لآ نالاصل 
قيه عدم تعبده . وع ىكل فالقاضى له أن يعدل 
حين توجهبا إذا ما وجد ما يغتيه عن ذلك بل 
له أن لا ياأخذ يها وبنتيجتها بعد تاديتها وإذا 
رفضبا من وجبت له فليس من الحتم أن يحكم 
عليه . 

« وحيث انه إذاكان الآ كذلك وعللى 
ضوء ماسيق يانه فإن قاضى محكة أول درجة 
عند ما وجه الدينالمتممة بالخيار لاحد الخصمين 
لم يكن عخالفاً نص القانون فى حدود اعتقاده 
وأراحة لضميره فى إحدى الحالات المصح بها 


7 كه 
قانونا . ومن جهة ة أخرى لين للستأف ان 
يتضرر من عدم توجيه الدين المتممة له إذ بعد 
أن وازنت محكة أول درجة بين أدلة الطرفين 
وجهت الدين بالذات إلى المدعى عليه المفروض 
أصلا عدم تعهده إلى أن يثيت العكس . وليس 
للاستأتف أن يتضرر من توجيه تلك المين لغيره 
إذ له حتى بعد الحلف أن يثير ما يرى إثارته من 
دفاع لإقناع احكمة لتؤيد وجهة نظره إن أقنعها . 
وأما ماقال يهعن حجية دفتره فع ما هو ثايت به 
أنه جل فى ١8‏ اكتوير سنة 18407 بعد تاريخ 
الصفتة المزعومة ومع ماهو بين به من مبلغ مج 
مبلغ عومج الذى يقول به المدعى ومع مال 
يوضح به إنكان مشتريا أو بائعآ فإن البحث 
قيه حتى الآن لا يفيده جدوى . وأما الفاتورتان 
المقدمتان منه فلا تفيدان حسم التذاع انهم يوقع 
علبهما من أحد . وأما ما ذكره عن تناقض شهود 
المدعى عليه فى تمض الوقائع الى عرض لا فى 
استثنافه وما قاله عن تناقض المستا'نف عليه فى 
بعض أقواله فم ترد محكة أول درجة أن تناقشه 
لأنها ليست فى سبيل الفصل فى الموضوع فصلا 
نجائيا بل قالت فى أسباب حكمها أن الآدلة الى 
قدمها المسنا تف ضده يتقصها بعض العناصر التى 
تحتاج للحكم فوجهت له المين . وإذا لوحظ أن 
المستااتف و عليهعبء الاثيات لانهالمدعى لهياات 
بشهود يشهدو نعل أنه اشترى الورق من المدعى 
عليه ( المستا'تف ضده  )‏ إذ لوحظ ذلك 
كان قضاء الحكر المستا نف بتوجيه الدين قضاء 
سلما لا غبار عليه ومن ثم ترىهذه الحكة تا 'ييد 
الحم المسنا تف وإلزام المستااتف بالمصاريف 
الاستئتافية . 

( استئئاف شايمو فتش بصفته وحضر عنه الاستاذ 
زى شوال ضد مصطؤطاهر الشريف أفندى وحضرت 
عنه الاستاذة وديدة حسن رقم 49 سنة 5ق مجارى 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة حسن ابراهيم 


الطوتى يك وتماعيل عبد الله زعدى و العزيز 
سهلمان يك مستشارين) . 


العددان السابع والثامن 


- السنة الثلاثون 
1١‏ 
محكمة استتناف مصر 
أول فبراير سنة ١6٠‏ 
ايِاب مادر فى ,اريس وتم قبوله فى مصر 
اختصاس الحماك الصرية بنظر التراع . 

المبادىء القانونية 

١‏ أحكام الماذة هم مرافعات مختلط 
فقرة ٠“‏ تشير إلى الاختصاص الداخلى 
والخارجى وهى تقرير لاحكام المادة ١‏ 
مد مختلط فقرة ا . 

؟ - الايحاب الصادر فى باريس والذى 
تم قبوله فى مصر يحعل احم المصرية عختصة 
بالنظر فى النزاع الناثىء عن تطبيق أحكام 
هذا التعاقد للمادتين ١»‏ مختلط فقرة ١‏ وه؟ 
مرافعات مختاط فقرة ٠7‏ . وكذلك المادة ١ه‏ 
من القانون المدنى الجديد الى تقضى بأن التعبيس 
عن الارادة ينتج أثره فى الوقت الذى يتصل 
فيه بعلم من وجه اليه وهذا الرأى هو الذى 
أخذت به حكة النقض الفرنسية فى حكم 
صدر فى 7١‏ مارس سئة 98( ١‏ دالوزء 
مم الجزء الآول صفحة 0 أحكام القضاء 
الختلط . 1 

م لا تناقض بين هذا الرأى وبين 
اشتراط البائع أن يتم التسثيم من جانبه على 
الحدود الفرنسية فثل هذا الشرط خاضع 
لبقية أحكام العقد ويمكن تأويله إلى أن 
المشترىدون البائعهو المازم بمصاريف النقل 
وخطر الملاك فيا وراء الحدود الفرنسية . 


قضاء حا م الاستئتاق التجارية 


اقل 


ه من حيث انه لا تزاع من + 


َكل 


أ امجركات فكان من المستاتف ضدها أن بت 
| إليه بيرقية فى ؟ مايو تتعجل إرسال التصديق 


الطرفين قما أ على الاعتهاد وتيت بعد الخاطبات .العديدة بين 


يختص بالوقائع فقد أرسل المستاقف بتاريخج المستااقف والمصرف المالى الذى كافه بفتح 
١م‏ يتلير سنة 1:47 الى المتاتقف مندها خيلايا | الاعغماد ان الاعتهاد الخاص بريع ان لم يتل 
يطلب متها فيه بالسعار امات _ وول | لساب المستااتف ضدها إلا ي«يونيهسنة:14 
يطلب متها قيه با يولك | 


التى تنتجها طبتا للييانات التى ذكرها فردت ' 


المستاانق؟ ضدها طلا فى 7ن ففرارضتته أثمان | 
- عاب ف / فبراير | المتفق عليه فى قراير باعتباره مج فى الحرك 


ومواصفات تلك الحركات واشترطت ان يتم 
الدفع عن طريق فتح. اعتياد مصرفى من أحد 


مصارف باريس وعلى أثرذلك أرسلالمستا'تف | 


فى 7 فرار سنة إلى المستااتف ضدها أ :| 
4 فبراير سنة 1145 إلى 0 0 | فدفعت المستأف ضدها بعدم اختصاص 


برقية يطالب فبها بعشرين حركا وعد بإرسال 
مواصفاتها بالبريد وأرسل فعلا تلك المواصفات 
فى ه؟ فبراير وعرض على الشركة أن يدفع من: 
القرس «م./٠‏ نقدآ عند الطلب والباق يدقع 


مصارف القاهرة . وبتاريخ ٠7‏ مار سسنة ١445‏ 


وقى هذه الاثناء وازاء الحاف المستاا'تف بحن 
الحركات طالبت المسا'تف ضدها بزيادة السعر 


الصغير و .م ج للحرك الكبير فرفض المستأتف 
هذه الزيادةورقع الدعوى الحاليةيطالب بتعويض 
عن الضرر الذى لق به من عدم إرسال البضاعة 


: المحام المصرية نظراً لآن العقد تضمرن . 


شرطا بأن المستأف ضده مق بالخارج وقد 


| اشترط فى العقد أن يكون دفع الس فى عل 


أرسلت المسلانف ضدها خطاياً للستاانف ١‏ 


توافيه فيه على هذا الغرض ثم فى ب مارس | .ا ال 2 0 
أرسلت ردا على برقبته تطالبه فيه بدقع ريع الث أ ففمصر قيكون العتّد قد تم فى مصر وكذلكقبل 


وإنها ستبدأ تتفيذ هذا الطلب جزئيا ثم تبودلت 


الحصول على أذونالاستيراد - وفى ؛ ابريل سنة 
144 أبرق المستا نف إلى المستأتف ضدها باأنه 
قد حصل على إذنالاستيراد وإنه سي<صل فى خلال 
عدةأيام على اذنماقبة التقد لإرسال الآ نمم أحقيه 
فى 1١‏ ابريل يخطاب يعتذر فيه عن التاخير فى 


ارسال القن ويذكر انه أرسل الاعتماد بيرقية , 
فى اليوم السابق . وق م0 ابريل أرسلالمستا'تف أ 
خطايا يشكو فيه ها لاحظه على موقف مندوبى !| 
الشركة المستا'تف ضدها ازاءه أثناء زيارتهم إياه أ فد عدل عنه بعدذلك وكذلك لاتأثير لما اشترط 
ويستحث المبتااتفف ضدها على التعجيل بإرسال | من أن يكون القسلم على الحدود الفرنسية إذ. 


:© | تسلي البضاعة الفرنسية ‏ وقبت- 
مقايل مستدات شن العاعة ري 21 | تسلم البضاعة على الحدود الفرنية ‏ وقبلت 


امحكة هذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص . 
هومن حيث أنه لا تزاع ان العقد تم فى 
مصرفالابجاب حص من البائع فى ف رنسا ولكتهقبل 


البائع ان يكون دفع ثلاثة أرباع المْن عن طريق 


المراسلات مخصوص إرسال الفواتيرالشكليةبقصد ١‏ أحد بنوك التماهرة #قتضى سندات الشحن وبعد 


وصول البضاعة وفى هذا ما يقطع بأن التنفيذ تم 
فى مصر ء وقد نصت المادة م٠١‏ ف ومدق 
عختلط على اختصاص المحاك المصرية فى حالة 
حصول التعاقد أوالتتفيذ فى البلاد المصرية وأتى 
نص المادة مم . مراقعات ف +* مؤيداً ذلك . 

« ومن حيث أنه وقد ثبت قبا سيق ان 
التعاقد تم فى التاهرة وكان دفع القن فى القاهرة 
فتكون الحاكم المصرية مختصة » ولا تأثير لما 
تضمنه العتقد فى البدأة عن دفع القن فى باريس 


2ن 


لفل العددان السابع والثامن - السنة اثلاثون 
ينصرف قصد المتعاقدين بهذا الشرط إلى إضافة | حاشية فى ذيل الخطاب وترجمة هذا الشرط : - 
جيع المصاريف الماليةوخطرا هلاك إلى المشترى ٠‏ « ومن المفهوم أن الانمان يمكن تعديلها 
دون البائع ‏ | يدون أخطار سابق » فإذاكاتت الآثمان قد تم 

وكذلك من الخطأ الاحتجاج بأن أحكام 0 ف قدايد م 7 8 عن 
المادة وم مراقعات خاصةبالاختصاعر الام | البضاعة إلا فى يونيه فن ته الصريح أن يعاالب 
السام وذلك لا الفقرة السابمة ليس إل | المشترى بالزيادة ينا لماتم التعاقدعليهخصوما 
تطيتا لما تضمته حك المادة ع فى م مونى / إذاكانت الزيادة طفيقة كالى طلتها المستا قف 
متاط وتحدث الفقرة الناسعة من المادة مب ع ضدهاء ولوحظ ان التعاقد تمفى أعقاب الحرب 
الاختصاص فها يتعلق بالمقيمين ف الخارج قاطع ا وكانت أسغال الخامات فى تلب مستمر كا كان 
لدلالة على أن حك هذه الفترة عام وينصرى ؛ الاتقال من الإتاج ارب إلى السلى مضماري! 
إلى الاختصاص الداخلى والخارجى » واذن يكون ؛ عيد مستعر . 
الحم الابتدائى قد أتى عخالفا للقانورن. ويتعين ٠‏ ( قضية “رسيس جويان وضر عنه الأستاذ 
إلغاؤه والقضاء باغتصاص الام اللمرية. | خاصاز شد شر عركات بغر وحفر عنبا 

7 |الأستاذ عزيز بك يل عن الأستاذ غليوئجى 

« وحيث انه فها يمختص بالموضوع ققد | رقم06٠5‏ سنة 15ق رئاسة وعضوبةحضراتأصحات 
أغفل المستااتف شرطا صريحاً تضمنه الإيجاب | المزة عمد تار عبد الله بك واسكندر قصبجي بك 
الصادر من البائع وقد ورد هذا الشرط بصفة | ومصطنق فاضل بك مستدارين ) ٠‏ 


ا 
فى 228 ت 


(القضاء المدق) 


ذف | توقيع حجز تنفيذى وتحديد يوم للبيع من 
محكة الجيزة الابتدائية شأنها أن توقفه وذلك تنبا لتعطيل البيع 
٠م‏ مارس سنة 196٠‏ وما يترتب على ذلك من ضرر وينبى على 


دعوى استرداد عن حجز تمحفظى . نظرها على ويه | ذلك من الزاوية الآأخرى أنه اذا رفت 

لا ون لسن وات هذه الدعوى بعد توقيع حجر تحفظ لم 

يصبح نافذآ فانها ننظر على الوجه المعتاد لآن 

المبدأ القاتوق حكة الفصل فها على وجه السرعة منتفية 

قصد المشرع بدعوى الاسترداد الى | إذ لا بيع هناك يخشى عليه من الابقاف 
تنظر على وجه السرعة تلك التى ترفع بعد | والتأخير . 


قضاء امحام الكلية المدنية 


ره ! 
« منحيث انالمستأنف رفع هذا الاستثئاف 
بعر يضة أعلنها فى يوم م16 طلب فا | 
الحك بقبول الاستئئاف شكلا وى الموضورع 
يطلان الحم الستأأف الصادر فى القضية 
دم 4 سنة 144 بندر الجيزة الرقم 
1400/5 وإعادة القضية محكة أول درجة 
للفضل فها من جديد مع إلزام جميع الستأتف | 


عليهم عدا الآخير بالمصاريف ومقايل أتعاب ا 
الحاماة وحفظ كافة الحقوق الآخرى بسائر 

أنواعهاوةالش رحالدعواءأنهبتا ريخ +0 /وار14 ْ 
أوقع المستأتف علي هالاول حجزاً تحفظياً صور,ا ا 
على أدوات عخيزه المبينة بد على اعتبار أنها! 

ملكا للستأتف عليه الثانى بناء عل اتفاق صورى”" 

بينهما إضراراً به وحدد لنظر الموضوع جلسة 

يوم 1149/11/5 وقيدت هذه الدعوى برقم | 
سنة 1149 بندر الجيزة ولا كان مالكا ا 
للآدوات انحجوز علها بموجب أوراق رحمية | 
فقد رفع دعوى استرداد مستةلة عن الحجز 
المذكور ضد الحاجز والمدين المستأتف علهما 
الأول والثانى طلبفيا الحكم باحقيتهللادوات | 
الحجوزة والغاء الحجز التوقع علها تاريخ 
مره واعتباره عدم الآثر مع إلزام 
الحاجز بالمصاريف ومقايل أتعا بالحاماة والنفاذ 
بلا كفالة مع حفظ كافةالحقوق الآخرى وقيدت 


هذه الدعوى يحدول احكة برقم 5 سنة | هذا 


مدق بندر الجيزة وتحدد لنظرها جلسة / 
4445 مع القضية الموضوعية وبهذه 
الجلسة قررت الحكة ضم قضية الاسترداد امتقامة 
منه إلى النضية الموضوعية المقامة من المستاتف 
غليه الآول للفصل فها يحم واحد وفى أثاء 
بظر ر الدعوي تدخل المبتلاتف عليه الثالك خصما 0 


| ولذاكان يحب أن تودع أسباب الحكم 


10 
فى الدعوى وطلب الحم ييطلان صميفة دعوى 
الاسترداد باعتبار أنه حاجز لم يعلن وبتاريخ 
| .هه رحكت المحكة حضورياً أولا بقبول 
| بواقم جرجس خصما ثالثاً فى الدعوى ‏ ثانا . 
بإلزام عبد العال عبد الحلم بان يدفع لعلى احمد 

عطية مبلغ *هلام و 1ج والمصاريف ومائتى 


| قرش مقابل أتعاب المحاماة وثملت المحكام 


بالتفاذ المعجل وبلا كفالة مع يت الي 
التحفظى الموقع بتاريخ 1144/5/71 وجعله 


| نافذاً ثالثاً رفض أحتنية المستااتف للاشياء 


| المحجوز عليها بتاريخ 1445/5/0 مع إلزامه 


بمصاريف دعواه ومبلغ ماتتى قرش أتعا ب حاماة 


وقد قضت المادة +4 م من قانون المراقعات 
| على وجوب إبداع أسباب الحكم فى الدعوى فى 
التضايا المستعجلة فى ظرف ثلاثة أيام وق 
الدعاوى الى يفصل فبها على وجه الاستعجال فى 
ظرف سبعة أيام وفى مدة خمسة عشر يوما فى 


| القضايا العادية وإلاكان الحسكم باطلا .وا 


الصادر فى دعوى أسترداده يتطيق عليه حالة 
الدعاوى الى يفصل قبا على وجه الاستعجال 
ف مدة 
السبعة الايام الى حددها اللقانون فى المادة وم 
مرافعات من تاريخ صدوره فى :/9/ 1946٠‏ 
ولكن الأسباب لم تودع فى خلال هذه الفيرة 
ولذا يكون هنذا الحكم باطلا وطريق الطعن 
بالبطلان فى هذه الحالة يكون بطريتقة استثئاف 
الحكم ولو أنه فى التصاب الهاق للبحكة 
الجزئية ويكون الاستثتاق فى هذه الحالة متقبول 
شكلا وذلك تطبيتاً للمادة ع وم مرافعات . هذا 
مع احتفاظه يحق الدفع بيطلان الحم أيضاً إلى 
أن يتم تحرير أسبايه والاطلاع علييا وذلك لما 


| عساه أن يظبر من قصور فى أسباب المكم 


| تطبيقاً لنص المادة جوم مرافعات , 


ع1 

« وحيث أنه جاء بالملحوظة الى وردت يعد 
مسودة أسبابٍ الحكر أن حضرة القاضى كتب 
هذا الحكر فى ١40٠/7/11‏ ووقع عليه ولهيرسله 
لق[ الكتابالا فيصباحيوم السبتم 196٠/9/1‏ 
لاتداب حضرته فى يوم 1160/9/1 لحضور 
جلسة مدق كلى بالمحكمة الكلية وانه على افتراض 
أن دعوى الاسترداد المرفوعة من المستا'نف قد 
قصل فيا على حدة باعتبارها من الدعاوى الى 
بحب الفصل فبها على وجه السرعة فقد حدد 
القانون للسحكمة أجلا قدره عشرة أيام من تاريخ 
الحكم لكتابة أسبابه وإيداعه قلالكتاب والايام 


العشرةكاملة وبذلك لا تتهى إلا باتهاء اليوم أ 


وقد كتب الحكم قبل انةضاء اليوم العائى من 
تاريخ صدوره ووقع على مسودته قبل انتهباء 
الآجل . 

وحيث انه جاء بالحكر المستأتف ما نصه 
ووحيث أنههذه المناسبة يعين للبحكة أن تلاحظ 
أن دعوى الاسترداد وهى من الدعاوى الى يحب 
الفصل فها عللىوجهالسرعةوالتى رمم لحا القانون 
إجراءات خاصة فى نظرها وحرم الخصوم فها 
من أوجه الطعون العادية فى الاحكام وحددها 
أوقات خاصة للكابة وإيداع أحكامبا وقد 
ضعت لدعوى عادية بطلب واتفاق الخصوم فيها 
فتصبح الاجراءات الواجب اتباعها نحوها ونحو 
هذا كله هى نفس اجراءات الدعوى العادية 
ويكون ذلك بحكم ارتضاه أطراف الخصومة فا 
لنظرها مع دعوى عادية والمحكم قبا معآً 
رو 6. 

« وحيث أن الحاضر مع المستا'تف عليه 
الأول طلب تا بيد الحم وقال ان التاعدة 
المعروفة أن الفرع ب يقبع الاصل وأن الطرفين 
اتقتا على م دعوى ا إلى الدعوى 
الموضوعية 38 يعد تنازلا عن نظرها على وجه 


المددان السابع والثامن - السنة الثلائون 


السرعة فيمتد ميعاد تحرير 5 الحكم إلى 
خمسة عشر يوما. 

« وحيت ان المادة +؛م مرافعات الى 
أوردت مواعيد تحرير الاحكام نصت على مايق 
إذا نطق باحك عقب المرافعة وجب أن 
تودع المسودة المشتملة على أسبابه مؤقعا علها 
من الرئيس والفضاة ومبينا فها تاريخ ابداعبا 
وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من يوم التطق بالحكم 
فى التتضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا التى 
يحم فها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما فى 
القضايا الأخرى والا كان الحكم باطلا » . 

« وحيث أن قانون المرافعات نص عللى 
دعوى استرداد الآشياء الحجوزة ف المواد من 
بره إلى 49م ٠‏ 

« وحيث أن هذه المواد جاءت فى ختام 


! الفصل الاول من الباب الثانى من هذا القانون 


تحت عنوان « فالتنفيذ حجز المنقول لدى المدين 
رةه و 

« وحيث أن المشرع بدأ كا يفيم من عنوان 
هذا الفصل يسرد النواحىالمتعاقة بالحجز أردف 
بالنصؤص الى ترتب أحكام البيع الذى يأقدوره 
بعد الحجز ثم أعقب ذلك مباشرة بالمواد الى 
قررت أحكام دعوى الاسرداد وباتهاثها أنفض 
هذا الفصل . 

« وحيث أنه من المناسب أن تورد هنا:هذه 
التصوص . 

المادة يمه - إذا رفعت دعو: ى استرداد 
الأشياء امحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حم 
قاضى الآمور المستعجلة باستمرار التتفيذ يشرط 
ايداع الن أو بدونه . 

المادة بوبه يحب أنتر فعدعوىالاسترداد 


على الدائن الحاجز وامحجوز عليه والحاجزين 


قضاء انحا 1 الكية |1 المدية 


المتدخلين وان تشمل صميفته على بان وأقى لآدلة أ 


الملكية ويحب أن تميد قبل الجلسة الحددة بيوم 
على الأقل فى المواد الجزئية ويومين فيا عداها 


وأن يودع عند اليد ما لدسه منالمستندات وإلا | 


وجب الحم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار 
فالتفيد بغير اتتظار للفصفى الدعوىولا يحوز 
الطعن فى هذا الحنكم بأى طريق . 


المادة وهعه ‏ مق للحاجز أن بمنى فى | تيك 


التتفيذ إذا لم تيد الدعوى أو إذا حكت المحكة 
يشطبها أو بإيقافبا عملا بالمادتين 1٠١‏ ؛ 114 


أو إذا اعتيرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم ' 


باعتبارها كذلك كا عق له أن بمضى ف التتفيذ 
إذاحكم فى الدعوى يعدم الاختصاص أو يعدم 


قبولها أو يطلان صميفتها أو بسقوط الخصومة ' 


فها أو بقبول ترحكبا ولو كان هذا الحككم 
قابلا للاستثاف . 
المادة .وه - إذا رقعت دعوى استرداد 


ثانية من مسترد آخر أو كان قد سيق رفعبا من 


رذ شه واضر كان بج حك و2 | للاكرة ال 
اسرد نقسه واعيرت كأن لم تنكن 5 5 | نمه , وقد أخذ الشرع بمذهب النائونالقديم فى 


باعتيارها كذلك أو بشطها أو بعدم قبوها أو 
يعدم اختصاص الحكة أو يطلان صحيفتها أو 
ب.قوط الخصومة فها أو يقبولت ركبا فلا توقف 
البيع إلا إذا حكم قاض الامور المستعجلة بإيتمافه 
لاسياب هامة . 


على وجه السرعة . 


المادة ووم إذا خسر المسترد دعواه | 


جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا 
تزيد على عشرين جنها وذلك مع عدم الاخلال 
بالتضمينات أن كان لها ؤجه . 


0 


١ 

فق متها الا مقر مقرونة بإيقاف البيع أو الاتفنيذ 
أو الاستمرار فهما ‏ : 

« وحيث أنه عتنب هذه المواد مباشرة نص 
الشارع فى المادة ١4ه‏ علل نظر هذه الدعوى 
على وجه اأسر 

« وحيث أنه يتبين مما تقدم أنالمشرعقصد 
يدعوى الاسترداد الى تنظر على وجه السرعة 
إلى ترفع بعد توقيع حجر تنفيذى و تحديد 
يوم للبيع من شأنها أن توقفه وذلكتمنبا لتعطيل 
البيع وما يترتب على ذلك من ضرر . 


« وحيث انه يفبغى على ذلك من الزاوية 
الاخرى انه إذا رقعت هذه الدعوى بعد توقيع 
حجر تحفظى لم يصبح نافذا فإتها تنظر على الوجه 
المعتاد لآن حكنة الفصل فبها على وجه السرعة 
متتقية إذ لا بيع هناك يخنئى عليه من الايقاف 
والتأخير . 

« وحيت انه مما يؤيد هذا النظر ما جاء فى 
المذكرة الايضاحيةاتمانونالمرافعا تالجديد وهذا 


أن الاصل تكون دعوى الاسترداد موقفة للبيع 
إلا إذا حْ قاضى الآمور المستعجلة بالمضى فيه 
ونص التانون الجديد على أن للتقاضى أن يأس 
بإجراء اء ابييع مع ابدا اع اتن أو بدون إيداع إذا 


| رأى أن 0 الفساد, . 
المادة ووه كم فى دعوى الاسترداد ا 


وما كانت القيود والاجراءات الى فرضبا 
القانون القدم على دعوى الاسترداد غايتها كلها 
تفادى أثرها فى :طيل البيع فان من اللتيجة 
المنطقية للاخلال هذه الفيود أو الاجراءات 


| فما عدا #نتضيه ااتواعد العامة للمرافعات.هى 


| زواكل أثر الدعوى الموقف. لآنها لم تخرج عن 
د وخيث انه ظاهر منالموادامه إلى .هم ١‏ كونها دعوى ملكية أى دعوى استدتاق فرعية 
التى نصت على أحكام هده الدعوى أنها لم كر عنمتقول. ويصمح أن يكون شأتها. شأ دعوى 


فيل 
الاستحقاق الفرعية عنالعقار فان الجراء المترتب أ 
على عدم مراعاة القيود الخاصة بها هو زوال 
أثرها فى إيقاف البيع » . 

« وحيث أن دعوى الاسترداد فى هذه 
القضية رفعت بعد توقيع حجر تحفظى لم يصبح | 
نافذا ول يتحدد يوم للبيع يكون من شأن هذه ا 
الدعوى أن توقفه فلا حل والحالة هذه لنظره أ 
على وجهالسرعة لاتفاء المكة فى ذلك 5 ساف 
البيان ومن ثم فتنظر على الوجه العتاد لنظر 
القضايا العادية . 5 

ه وحيث أن الحم نطق به عقب امراقعة | 
فيتعين ايداع مسودته المشتملة على أسبابه فى | 
خلال خمسة عشر يوما لا سبعة أيام كا ذهب | 
إلى ذلك المستأتف وذلك عبلا نص المادة جوم 
مرافعات . 

ه وحيث أنه ثابت أن مسودة الاسباب | 
أودعت قل الكتاب يوم 1400/9/1 أى بعد | 
اثتى عشر يوما من النطق به فقتكون قد أودعت 
فى الميعاد الذى نص عليه القانون . 


أ 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


« وحيث أن دعوى الايحار ألتى انتضمت 
إليها دعوى الاسترداد هذه من الفضايا العادية 
الى لم ينص القانون على نظرها على وجه السرعة . 

« وحيث أن المادة >وم مرافعات تنص على 
جواز استكتاف الاحكام الصادرة من محكة 
المواد الجزئية فى حدود نصابها الاتهاق بسبب 
وقوع بطلان فى الحم أو بطلان فى الاجراءات 
أثر فى الحم ومن ثم يكون هذا الاستثئاف 


| مقبول شكلا . 


وحيث أنه استبان من كل ما تقدم أن 
طلب بطلان الحم المستأتف لا يستند إلى أساس 
متين من التقانون ومن ثم فبو حرى بالرفض . 
«وحيث أن امأف خسر دعواه فيلزم 


| بمصاريفبا عملا بنص المادة بام مرافعات . 


( قضية الاج تيسير تمد المفدى ضد على أحد عطية 
وآخرين رقم ؟سنة ١56٠‏ الجيزة رئاسة وعضوية 
حضرات القماة على على العدوى بك وأسمد عيد الخيد 


| الجوهرىبكوزكريا حذيفه بك ) . 


ال 
لني 0 - 


( القضاء التجارى ) 


4 يناير سئة 1949 
اخطار جيم الدائنين بالحضور أمام المكنة أثناء ا 
نظر النازعة القامة من المفلى فى دين أحدثم . ليس 
ضرورى ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - ان القانون التجارى لا يستازم 


اخطار جميع الدائنين بالحضور أمام الحكة 
أثناء نظر المنازعة المقامة من المفلس فى دين 
أحدميل يكن حضور طرف الخصومة فقط. 

؟ لا يسوغ للبحكة فى حالة وجود 
تحقيقات جنائية بشأن دين متنازع فيه أن 
كك يتقديره وبقبوله مؤقناً إذا مارأت 
أن تأمر باتعقاد جمعية الصاح» ولكن لما 
طبقاً لنص المادة+.م تحارى أن تأمر بتأخير 


قضاء الحا م الكلية التجارية 


انعقاد هذه الجعية إلى أن يبت فى الدين 
موضوع التحقيقات؛ أو أن تأمر بانعتادها 
دون أن يكون للدائن المتتازع فى دينه الحق 
فى الدخول فى اجراءات التفليسة حت يحم 
ب#يول دينه . 


اللي 97 


من حيث أن الوقائع تتحصل فى أن عمد 
على الديى أفندى أقام الدعوى رقم ١١5‏ سنة 
أفلاس مصر ضد السيدة ببيجة حافظ 
قال فى عريذتها المعلنة فى ١س/رح‏ ىلا4 ؟ ١‏ أنه 
بداينها فى مبلغ 45.٠.‏ ج بموجب ستدين إذنيين 
' يتقان وقت الطلب وقد عمل عنهما إنذار 
واحتجاج عدم الدفع والكتها ,تتم بالمداد 
أوطلب الحكم باشبار افلاسها واعتبار يوم 
1490/7/4 ناريخا مؤقتا للتوقف عن الدقع 
« الح» ثم قدم طلبا لحضرة رئيس حكة مصر 
9407/9/81( لاصدار امر بوضع الاختام 
على محل تجارتها ( استديو فنار فيلم ) وقد صدر 
الآمر فعلا فى 4؟ / 4 / 1447 بوضع الاختام 
على هذا انحل وتنفذ فى ب؟ منه » وقد نظاست 
السيدة بهيجة حافظ فى أمر وضع الاختام 
وطلبت أصليا رفعبا والا كتفاء بعملية الجرد 
واحتياطيا الترخيص لها يفتح المكتب وتسليمها 
نسخة فيل ١‏ زهرةء وفيل « الحرية الملكية » 
لعرضبما بالاسكتدرية فى يوم 5" / 4 / 19540 
تتفيذا للتعاقد الميرم ينها وبين بعض أصحاب 
دور السينها فمضى فى م7 / 4ه / 1441 يرفض 
هذا النظل ثم تداولت الفضية بالجلسات وحكم 
فى 1147/1/04 باشبار افلاس السيدة 
ببيجة حافظ واعتبار يوم ه / 17 / 40 ١تاريخا‏ 
مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد أعضاء 


اا 
الميثة مأمورا للتفليسة وبوسف دوبدار أفتدى 
وكيلا للداتين مع النشر واللصق وأضافت 
المصاري إلى جانب التقليسة وثملت الحم بالثفاة. 
المعجل بلا كفالة . وقد استأتفت السيدة ميجة 
حافظ هذا الحم وتقيد الاستتئاف برقم ,+ 
سنة ه+ قضائية بها اخذت إجراءات التفليسةمن 
أعمالتحفظية وتحقيق الديون سيرها الطبيعى وى 
75 قطى فى الاستئّاف بتبولهشكلا 
وبرفضه موضوما وتأبيد ١‏ المستأتف مع 
الزام التفليسة بالمصاريف و١١١٠‏ قرش مقايل 
اتعاب المحاماة لليستأتف ضده وقد حققت معظم 
ديون الفلسة وتأيدت وعند تميق دين عمد على 
الدييى أفتدى طالب اشبار الافلاس نازعت 
فيه المفلسة يجلسة 09 / 1548/1١‏ وبنت 
متازعتها على أن أحد الستدين وقيمته مج 
مزور وأن حقيقة هذا الدبن هو ..#مج فقط 
وأنها وقعت على سند يلغ ...م ج بعد إضافة 
مبلغ 7٠.١‏ قوائد ربوية وذلك تاريخ مارس 
سنة 1145 وأئبت فيه ان الاستحقاق بعدعرض 
فيل ه زهرة » وقد اختى جمد الدييك أفندى هذا 
السند واصانع الستد المقدم منه بعد أن أعطى 
له تاريخ 4؟ / ١١‏ / ه144 وجعل الاستحماق 
وقت الطلبوذلك تصد زيادة الفوائد وليصبح 
الدين واجب الآداء لآن فيم زهرة عرض فترة 
قصيرة ثم أوقفعرضه. وأما السند الثانىالمؤرخ 
وقيمته. .لاج فد أخذ بطريق 
التهديد عن فوائد ربوية أيضا وقالتان السندين 
موضوع تقيق أمام نيابة جنوب القاهرة ورد 
مد الدبيكى أفندىعلى ذلك بأن الستدين صميحان 
وانه حسما للتزاع يتتازل عن الفوائد الستحتمة 
جميعبا وقد أحال حضرة مأمور التفليسة التضية 
على امحكة بتقرير منه للنظر فى الغزاع فما زاد عن 
مبلغ 7.٠.‏ ج وهذا هو الموضوع المطروح 
على هذه الحككة الآن . 


م1 


« وحيث أن الحاضر عنالسيدة ببيجةحافظ 
أثار فى مرافعته ومذكرته أنه يرى ضرورة 
اخطار الدائتين بالطرق المبينة بالمادتين ويروء 
٠وم‏ تجارى بالحضور أثناء نظر هذا التزاع 
بمقولة أنه اجراء من إجراءات تحقيق الديون 
الى ترى إلى تعين الدائنين الذين يستطيعون 
الاشتراك فى جمعية الصلح طبتا لللادة ووم 
تجارىولكن يرد على ذلك» أولا ‏ ان المشرع 
إنما أوجب اخطار الدائتين بالطرق الموحة 
بالمادتين وم؟ » .وم تجارى للحضور لاحقيق 
ديوتهم وتأبيدها ولم يستلزم هذا الاجراء فى حالة 
الفصل المنازعة فى أحد الديون . وثانيا ‏ ان 
المادة ووم تجارى نصت صراحة على انه إذا 
حصلت منازعة فى الدين فيحيل مأمور التفليسة 
النظر فيها على المحكمة ويعين فى محضر التحتيق 
يوما لرؤيتها بدون احتياج إلى التكليف على بد 
محضر بالحضور أمام الحكمة وهكذا لم يشترط 
النانون اخطار الدائتين للحضور أثناء نظر هذا 
النذاع بل يكنى حضور الطرفين المتتازعين فقط 
يويد ذلك ماورد هذه المادة من أن اموز 
التغليسة يعين فى حضر الاحقيقيوما لنظراانازعة 
أمام امحكمة دون جاجةإل التكليف بالحضورعلى 
بد محضر ولايمكنأن يستقي ذلك إلا بافتراض 
وجود الطرفين الممتازعين يحلسة التحقيق أمام 
مأمور الفليسة فيمكنهما بذلك العلل تاريخ 
الجلة الحددة أمام احكة وأما باق الدئئين فن 
وجد منهم جاز حضوره بالمحكمة إذا كانت له 
مصلحة فى ذلك ومن لم يوجد فلا ضرورة 
الحضورءطالما لريستلزم التمانون!خطاره كاه وظاهر 
من سياق المادة وم سالفة الذكر . ثالا ‏ 
. ان من التمرر أنه يحوز لكل دائن سواء كان 
دينه متقبولا أو متنازعا فيه ان يتازع ولو بعد 
مضى المواعيد التررة فى دين صار تمدعه أو 


قبوله مالم يسبق صدور حم بالقول وصار 
فى قوة حك اتهائى وتكون المتازعة فى الدين 
المذكور بدعوى يرقعبا ذلك الدائن إلى أمحكمة 
مباشرة ولايترتب علبا توقف أعمال التفليسة 
( انادة ورم تجارى ) ويستفاد من هذه المادة 
انءيجوز المنازعة فى الدين بعد قبوله وقبل تأييده 
(الافلاس للدكتو رمد صالح ند 74 اص سم1() 
قلوكان لاحد الدائنين اعتراض على دين جمد 
الديى أفتدى وهو طالب أشبار الافلاس ذلك 
الدين الذى صار تقديمه فعلا لتازع فيه طتا 
للمادة ”م تجارى سالفة الذكر ولا محل إذن 
لاخطار الدائتين بالحضور أثناء نظر منازعة 
المفلسة فى هذا الدين مادام مهم فى المتازعة قائما 
بالطريقة المنصوص عليبا فى المادة المذكورة. 
ورابعا ‏ ورغم ما تقدم ققد ثم الاشبار عن 
تحديد يوم لت<تيق الديون كا أخطر الدائنون طبقا 
للادتين وم؟ء .وم تجارى وقد حضر هؤلاء 
الداتون فعلا وحتّقت ديونهم وتأيد معظمبا 
ومن المفروض أن يثابروا بعد ذلك الحضور 
بجلسات التحقيق إذا شاءوا دونتكرا أر اخطارم 
بطرينة الفشر واللصقوالخطابات فاذا لم يحضروا 
تحماوا تبعة ذلك وليس للفلسة بالذات انتطلب 
اخطارمم بالحضور أثناء نظر هذه المنازعة إذ 
لا مصلحة لحا فى هذا الطلب ‏ 

« وحيث أن الحكمة تخلص ا تمدم إلى انه 
لاا ضرورة لاخطار الدائئين بالمضور أمام هذه 
احكة أثناء نظر منازعة المفلسة فى دين طالب 
اشهار الإفلاس . 

« وحيث أن حضرةمعاى الفلسة دقع يعدم 
اختصاص امحكة بنظر هذا النزاع مستنداً فى ذلك 
3 المادة ب.ع تجارى الى نصت على اله دق 
حالة ما إذا أقيمت فى شاأن الدين دعوى يجنابة 
أو جنحة وكان التحقيق جارياً فيها يجوز أيضاً 


1 قضاء انحا ع انكلية التجارية 3 ١‏ 


للحكة أن تائعى يتا خير انعقاد جعية الصلح فإن ! القول - كا جنح إلى ذلك الدفاع عن المفلسة 
أمرت بانعقادها لا يسوغ لما أن تحكم بان ١‏ بأن الممكة التجارية لا تختص ينظر الدعوى 
يتميل فيها المداين المقامة تلك الدعوى يشا ن دينه ا | يجرد وجود الت<تيتقات الجنائية يشأن الدين 
قبولا مؤقناً ولاءدخل المداين المذكور فى أشغال ا | المتازع فيه إذ أن لما فى هذه الحالة أن تأ 
التفليسة حتى يصدر الحكم من الحاكم الختصة | لما تأخيي انعتماد جمعية الصلح وإما بانعقادها 
بالدعوى المتقدم ذكرها ء ويرى أنه مادام دين أ وفى الخالة الاخيرة فقط لا يسوغ ها أن تحم 
عمد الديى أفقدىموضوع تحقيقات أمام النيابة , بتمبول الدين قبولا مؤقناً كا لايحوز للدائن 
العامة لاطعن فى أحد السندينبالتزوير وفى الآخر | الدخول فى إجراءات التفليسة حتى يصدر الحم 
بالحصول عليه بطريق الهديد فضلا عنتضمتبما | من الحكة الختصة فى الجناية أو الجنحة إذا 
فوائد ربوية فلا تختص الحكمة التجارية فى هذه | ما أقيمت الدعوى العمومية بعد إتمام التحييقات 
الحالة بقبول الدين قبل ان تصدر الحكة الجنائية ! وذلك لآن فى تقدير الدين تقديراً مؤقنا أو 
حكها ولكن امحكمة لا تستطيع ان تسا يرالدفاع ' أ رفضه ما يشعر سلفاً بما ستقضى به المحكة من 
عن المفلسة فى هذا الرأى على علاته وإنما تتفق | براءة أو ادانة ( الإفلاس للدكتور عمد صالم 
معه فقط على انه لا يشترط لتطبيق أحكام هذه | آخر البندم١‏ وشرح قانون التجارة لعبدالعزيز 
المادة أن يكون هناك دعوى مققامة يجتاية أو | كحيل ص و.م وليون كان بتد ١١64.‏ 
بجنحة بشاتن الدينكا يبدو من مظاهر عبارة ؛ ص ٠ ) 1١/‏ 

المادة وإنما يكتى أن تكون هناك تقيتمات جنائية. «وحيث ان المحكمة تنتهى من ذلك إلى انه 
| وان كان لا يسوغ لها فى حالة وجود ت>ميقات 
جنائية يشأن الدين المتتازع فيه أن تحكم 
ا بتقديره وقبوله مؤقتآ إذا مارأت أنتأمر بانعقاد 
| جمعية الصلح فإن لما طبقاً لنص المادة >.+ أن 
.علاعهمتاععصم عه عااعصتصتى وترجتها | نا مر بتأخير اندتماد هذه المعية إلى أن يبت فى 
انه فى حالة ما إذا كان الدبن موضوع تميقات | الدين موضوع الت<تيقات أو تأمر بانعتادها 
متعلقة يجناية أو جنحة أما إذا كان التمصود قيام | دون أن يكون للدائن المتتازع فى ديته الحق فى 
دعوىع.ومية لكان التعبير عدوذاطتام صمتاعة الدخول فى اجراءات التفليسة حتى حكم يقبول 


فى جناية أو جنحة جارية بشائنالدين المانازع 
فيه يويد ذلك النص الفرنسى لهذه المادة إذجاء 

به عبارة : ممصي عصعم بده قف ع1 كموط 
عسصخل أعرطه:”]1 


ممتاعنس اكصة تممه 


وهذا هو رأى الشراخ أيضاً إذ قالوا بأنه يكنى 
أن تكون الديون موضوع تحقيقات جنائية 
( الافلاس للدكتور مد صالح طبعة سنة .م114 
بند ه0١‏ ص 10 وموسوعة المادىء فى المواد | 
التجارية والضرائب لعبد العزيز سليان بك | 
الجزء الآول بند +وبا ص #الام وداللوز فى 
الفانون التجارى التعليقات على المادة ..ه 
تجارى فرنى ص ه54 ) ولكن لا يمكن 


| دينه ومن م فيتعين رفض الدقع يعدم اختصاص 
| الممحكمة بنظر الدعوى . 

« وحيت أن الثابت منالاوراقومنمرافعة 
الطرفين ومذكرتهما ومن صورة التحقيقات 
| المقدمة من مد الدبيكى اقندى ف الشكوى رقم 
| ممه ستة 14497 أدارى عابدين ومن كاب 
إ نيابة جنو ب القاهرة المؤرخ/1148/11/0 ب#الب 
سندى الدينلعرضبما على قسم الزييف واللذوير 


إنيف 
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بمصلحة الطب الشرعى . الثابت من ذلك أن | لم تسفر عن نسبة الجرائم التى تدعها المفلسة اليه 
هناك تتيتقات جنائية تجرى يشأن هذا الدن قما | إذ أن هذا التول سابق لأوانه ولا يمكن معرفة 
يتعلق بادعاء تزوير أحد السندين والاقعراض ! المقيتنة إلا بعد اتتهاء اتحقيق وتصرف النيايقى 
بفوائد ربوية فاحثة والحصول على سند بطريق | الشكوى على ضوء ما يظبر بعد ذلك - 
التهديد ولك نكل هذا ينصب فقط على ما زاد | , وحيث اند المحكة لاترى ‏ والحال 
عن مبلغ . .»بج إذ أن هذا الجلغ معترف به | هذه - موجبا للامى بتأخير اتاد جمعيةالصلح 
من المفلسة فى جميع أدوار القضية وبالتحثيتمات | يل ترى اتعتادها فى موعدها الحدد على الآساس 
حتى لو صح ما تدعيه من أن السند المؤدخ . الموضح آنفا حتى لا يضار باق الدائنين لاسها 
4 والذى يشم لهذا المبلغ » مزود : وان الدائن مد الدبيى افندى الممتازع فى جرم 
بطريق الاصطناع لتحل محل السند الاصلى إذ , من دينه وصاحب المصلحة فتأخير اناد جمعية 
يكقى فى هذه الحالة اقرارها بمديونيتها لطالب | الصلحلم يطلب ذلك . 
اشبار الافلاس بالمبلغ المذكور وأما ما تزه ١‏ , وحيث انه يتبغى اضافة المصاريف على 
من أن تاريخ الاستحتاق كان فى السند الاصلى ١‏ ارق التفلية . 

ش فيل ه زهرة» فد أقرت المفلسة ١‏ 
هو يوم عرض فيلم ه زهرة» ققد أقرت ٍ وحيث ان شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
بجلسة 114/10/06 وبمذكرتها بأن هذا الفيل 1 ' 
8 4 2 وبلا كفالة واجببقوة الناتونعملا بالمادة ٠.٠‏ 
قد عرض فعلا لمدة أسبوع فى دارين من دور 5 اللادة 9 افعاد 1 
السينها بالقاهرة والاسكتدرية ثم أوقف عرضه جارى والماده و7646 مرافعات . 
يسبب تلاعب إدارة هاتين الدارين للتخلص من أ ( قضية عمد على 2 000 

ٍ 00 : رقم ٠١5‏ سنة7 ١914‏ إفلاس رئاسة وعضوية حضرات 
عرض الأفلام المصرية وبذلك يكون ميغاد القضاة تمد رضوان حجازى وقطبغراج وإبراهيم علام) . 
الاست<تماق قد حل بفرض سصمة دفاعبا ومن ثم | 


فيمكن القول بأن مبلغ 0.٠‏ جنيه من أصل 535 
الدين غير متنازع فيه ولا تتصب عليه الت<تميتقات محكة مصر الابتدائية 


الجنائية وبالتالى فلا تنطبق عليه أحكام المادة 
+.» تجارى الآمر الذى ت«ينفيه الحم يقبول 
مد على الدبيى افندى فى النفليسة مؤقتا بمبلغ 
٠‏ وجنيه وأما اق مبلغ الدينوقدره. . «,رجتها | 
فهو موضوع ت#تيقات جنائية ولا يسوغ لمذه | المبادىء القانونية 
الحكة قبوله او تديره مؤقتا للاسياب سالفة اّ_- القرار أو الآمر الذى يصدره 
الذكر وانما يتعين اتظار الفصل قيه يعد اتمام | + 06 د ايام 

تعير 2 0 ؟|هأمور التفليسة معلا لخالة الاتحاد لا يعتير 


لتحتيقات ولا يق ذلك القول منجانب الدائق | _ , - م م م 
عمد الدبيك افندى بأنمتارعة المفلسة غير جدية قراراً أو أمراً بالمعنى الصحيح » ولكتنه 


كا هو واضح من أسباب المكم الاستثناالذى | تقرير للأمر الواقع ء لآن حالة الاتحاد انما 
قضى بتأييد حكم اشبار الافلاس أوأنالتحقيقات | تقع بقوة القانون بمجرد اخفاق الصلح . 


+7 يوني سنة 19441 
قرار أو أعس مأمور الفليسة باعلان حالة الاتحاد . 
ليس أراً بالمعنى الصحيح . هو تقرير لخالة الاتحاد ‏ 


قضاء المحام الكلية التجارية 


؟ - لا يحوز الرجوع فى القرار أو 


الآمر الذى يصدره مأمور التفليسة معلا أ 
لحالة الاتحاد ء ولايقيل الطعن فيه بأى وجه أ 


من الوجوه . 


سد لايستازم القانون النثر عن أنعقاد : 
جمعية الصلح فى نفس الجرائد التى عيتها | مأمور التفليسه باعلان حالة الاتحاد أم لا . 
احكة لنثر ملخص الحم باشبار الافلاس » أ 


أو فى تلك التى بخصصها مأمور التفليسة للنشر 


أثناء الاجر اءات ء فإذا تم النشر عن انعقاد ' 
جمعية الصلح فى غير هذه الجرائد فلا بطلان . ا 


| وقد بين القانون فى مواضع شتى تلك الأواس 


لوكي 


« من حيث أن ماأمور التفليسة قد أعلن 


حصول صلح بي نالمفلسة والدائتين » وقد نازعت 
المفلسة فى إتماء وكيل الدائنين الا'ستاذ يوسف 
عز الدين دويدار وكيلا للاتحاد وطلبتاستبدال 
غيره به ما هو ثابت بمحضر الاجراءات » ورفع 
الا'مر لللحكة التى قضت بتاريخ +15949/40 
بتعيين الا'ستاذ فؤادمصطق وكيلا للاتحاد بدلا 
من الا"ستاذ يوسف عز الدين دويدار للاسباب 
الواردة بهذا الحكر وعملا بالمادة ومم تجارى 
مع إعادة القضية إلى امور التفليسة لمتابعة 
الاجراءات إلا أن المفلسةقدمت عر يضةموؤرخة 
49/019 باسم رئيس الدائرة تتظلم فها من 
قرار ما'مور التفليسة بإعلان حالة الاتحاد 


وتطلب عرض هذا التظل على المحكمة للفصلفيه» ) 


وبجلسة الاجراءات المتعتمدة بتارجخ ةا 
قرر وكيل المفلسة الاستاذ فرج يوسف امحاى 
انه يعتير العريضة مرفوعة لم أمور التفليسه 
وليست للبحكمة وطلب إرجاء الفصل قبا إلى 


للخل 
جلسة الاجراءاتالمقيلة الى حدد لها 1213/1/5 
وفها حضرت المفلسة ول يحضر وكيلبا فأصرت 
هى على رقع النظل للحكة فقرر «أمور التفليسة 
عرضه علها للفصل فيه . 

«ه وحيث انه يتعين بأدىء ذى بدء بحث 
ما إذا كان من الجائز قانونا النظلم من قرار 


«ه وحيث ان التمانون التجارى نص صراحة 


| فى المادة م منه على أنه « لا يقيل النظل من 


الآوامر التى تصدر من مأمور التفليسة أمام 
المحكمة الكلية إلا فىالحوال المبينة فى القانون » 


التى يجوز النظل منها ولم ينص على جواز النظلم 
من قرار إعلانحالة الاتحاد » والواقع انالقرار 


5 ا أو الآمر ععصقصده0:3 الذى يصدره مأمور 
حالة اتحاد الدائنين تاريخ 1145/4/11 لعدم | 


التفليسة معلنا لحالة الاتحاد لا يعتير قراراً أو 
أمآ ,با معنى الصحيح ولكنه قرير دمنادامدمن ‏ 
للآمر الواقع لآن حالة الاتحاد إنما تمع بحكم 
التمانو إن عجر د اخفاق الصلح (مادةوم تجار ىم 
ومن ثم فلا يجوز الرجوع فى هذا الامر كا 
لا يقبل الطعن فيه بأى وجه من الوجوهء وهذا 
هو الرأى الذى استقر عليه الفقه والتضاء 
( الافلاس للدكتور جمد صالم يند وو ص١‏ 11 
وموسوعة ال.ادىء لعبد العزيز سلمان بك ج ١‏ 


| بند ..+ا ص 7649 وعيد العزيز سلمان بك 


ص وبا واستئئاف مختاط مو رالتان 
مل ص 440 وسم597//(9( اللتان مم 
ص لشو ) ٠‏ 

« وحيث انهيتعين لما تقدم الحكم يعدم قبول 
هذا النظل الحصوله عن قرار غير قايل له مع 
إضافة المصروفات على عاتق التفليسة . 

« وحيث انه لاحل بعد ذلك لمناقشة أسباب 


ذل 
هذا النظل الموضوعية إلا أن المحكة ترى أن 
ترد علها بإيجاز لاتزيداً متها وانما لتتضع 
الآمور فى نصاءها . وذلك لآن المفلسةتبى تظلمبا 
من اعلان حالة الاتحاد عب سبيين الآول - 
أن وكيا الدائئين قد نشر عنانءتماد جمعية الصلح 
فى جريدة غير تلك التى صدر قرار من مأمور 
التفليسة فى 0م44١‏ بتخصيصبها لإعلانات 
التفليسة وهى جريدة المصرى وقد فوت بذلك 
على المفلسة فرصة الصلح بعدم حضور عدد من 
الدائتين الذين اعتادوا متابعة أخبار التغفليسة 
بجريدة المصرى مما أدى الى عدم توافر الاغلبية 
العددية والقيمية اللازمة لاتمام الصلح. والثانى : 
أن هناكدائنين آخرءنتعمد وكيل الدائنين اغفال 
ت<تتيق ديوتهم أو عرض أمرها على مأمور 
التفليسة لت<تتيقها وتأبيدها أو رفع التزاعالخاص 
بها إلى المحكمة لافصل فيه عملا بالمادة ووم 
تجارى ختى تتبين المفلسة مركزها بالنسبة لهذم 
الديون من ناحية الإبراء أو من جبة اشتراك 
هؤلاء الدائنين أجراءات الصلح » ولكنه برد 
على السبب الآاول أن الفانون انما نص ف المادة 
هلم تجارى على الاعلان عن اناد جمعية 
الصلح بطريق النشر فالجرائد واللصقولميشترط 
اجراء النشر فى الجرائد الى عينتها المحكمة لنشر 
ملخص المكم باشبار الإفلاس أو تلك التى 
مخصصها مأمور النفليسة للنشر أثناء الاجراءات 
فالقول » إذن يأن وكيل الدائنين قد نشر عن 
انعقاد جمعية الصلح فى جريدة غير تلك التى عينها 
مأمور التفليسة قول الق على عواهنه إذ لا يمكن 
ان يترتب علل هذا الاجراء ‏ بفرض نه 
وهو غير صميح كا سيل أى إطلان » ومع 
هذا ققد فات المفلسة ان مأمور التفليسة نما 
قرر يحلسة 7 / ١48/1‏ أجراء النشر يحريدة 
الاهرام عن بيع سيارة لللفلسة ثم عاد. وقرر 


المددان السابع والتآمن - اللنئة اثلاثون 


بالجلسة الدالية فى «م«/ ؟/ 1948 باجراء 
النشر يحريدة الآهرام لاجتاع الدائتين لتحقيق 
ديونهم وقد تكرر ذلك فى الجلسات التالية إلى 
ان صدر قرار يحلسة 5 / 5 / م4١‏ بالنثر فى 
احدى الجرائد اليومية ‏ دون تعيين_لانعتماد 
جمعية الصلح فى 1١8‏ / 1948/5 ثم قرر فى 
هذه الجلسة التأجيل للمداولة فى الصلح لجلسة 
٠١‏ /؟/ 1148 على أن يتم النشر بجريدة 
الاهرام وقد م النشر فى هذه الجريدة فعلا 
وتعطلت اجراءات الصلح لوجود المفردات فى 
الحكة الاستثنافية فترة من الزمن “م صدر قرار 
أخير من مأمرر التفليسةجلسة 1548/11/16 
بالنشر عن انعقاد جمعية الصلح يجريدة الأهرام 
وقد استمر النشريهذه الجريدة أ كثر منمرقكلا 
اقتضنى الام ذلك نقيجة لتأجيل انع ةادا جعية بسبب 
منازعاتالمفلسة أو الحافها فى التأجيل للوصول 
إلى تسوية مع دائنها كا هو ثابت تفصيلا 
بجلسات الاجراءات فى ديسميرسنة 4 
1445/1 
و 1444/4/5 ويتضح من ذلك انهلم يحصل 
النشر بجريدة المصرى إلا مرة واحدة لاجتماع 
الدائتين م استمر الفشر بعد ذلك بجر يدةالاهرام 
مراراً عديدة سواء لاجتاع الدائتين لتحقيق 
ديوتهم أو للمداولة فى الصلح فلا يمكن القول ‏ 
والحالة هذه بأن الدائتين كانوا يتتبعون 
أخبار التفليسة بجريدة المصرى وأن بعضهم لم 
يحضر جلسة المداولة فى الصلح لاجراء النشرعتها 
بجريدة الأهرام إذ أن الآمى على العكس من 
من ذلك تماما كا تقدم فضلا عن ارنفت جريدة 
الآهرا ام التى اتخذت للنشر عن اجتماع الدائئين 
وعن انعقاد جمعية الصلح من أ كير الجرائد 
وأوسعبا انتشارآ ورواجا وفوق هذا قد 
اذ وكيل الدائتين اجراء خاصا لم يتطلبة القانون 


قضاء احا الكلية التجارية 1 
زيادة فى الحيطة فأخطر الدائتين على اختلاف | التالية جميعباء فليس له بعد أن وصلت التغليسة 
مراتهم خطابات موصى عليها للحضور بجلسة | إلى حالة الإتحاد إلا أن يتخذ الطريق المقرر لمثل 
المداولة فى الصلح وهذا ثابت من الصفحة ١١من‏ هذا الدائن الختاف طةا للمادة 9و7 تجارى إذا 
تقريره رقم 7 والمستند الآول من حافظته | شاء ويتضح ما تقدم أن السبب الثاتى من أسباب 
المرفقة به » ويبين من هذا كله أن اجراءات النشر : التظل لم ين على أسأس صمح هو أيضا . 
والصق لانعتماد جمعية الصلح كانت سليمةوصحيحة ٠‏ ( قضية تظلم الست يهيجه حافظ ضد وكيل الاتحاد 
قانوناً يؤيد ذلك انه لم حصل أى اعتراض علي | الأستاذ فؤاد مصطنى المند وآخر رقم ٠١8‏ 

وح 6 .0 ]ا ستة ١9497‏ إفلاس نجارى كلى مصر رئاسة وعضوية 
من المفلسة أو من أحد حضرات عحامها الذين أ 0 0 
<ضروا معبا فى جلسات انءقاد جمعية الصلح وفى | وإبراهم علام) . 5 : 
جلسة تعيين وكيل الاتحاد . واما عن السبب أ 3 
الثاتى الخاص تحقيق دون بعض الدائتين 58 5 
يعدم ِ- ام ٠.‏ 5 2 : 
فن لراش مل الاطلاع عل عاخر جلنات | حكة مصر الابتدائية 
ا (١‏ فبراير سنة .1960 
الاجراءات ان يعضهم لم يتقدم مستنداتهوالبعض | 6 
الآ اذ . ا قد قا شركة. نس استرجاع رأس المال ساما غير جالز . 
خر السحب ارفع دعوى تحتوقه وقد "م | العمليات التجارية والأرباح فى العقد . شروطها . 
مأمور الافليسة تميق ديون جميع من تندموا 7 المدأالتادة 
فى التفليسة لهذا الفرض وأحال منها على المكة ١‏ اليد لمانوق 
ما توزع فيه كدين جمد على الديى افندى الزى ٠‏ تقضى المادة غم؛ من القانون المدق 
فصلت المحكة فيه بقبوله على دفعتين يحكينءوأما ؛ القديم انه لا يحوز أن يشترط ف الشركة أن 
دين الأستاذ سعاد سعودى التى أشار اليه حضرة ؛ واحداً أو أكثر منالش ركاء يسترجع رأس 
محاى المنظلمة فى مرافعته والذى قدم بشأنه طلب | ماله سالما م نكل خسارة . فإذا نص فى عقد 
من هذا الدائن تاريخ ٠.‏ / 1/ 1444 باعادة | الشركة على أن العملياتالتجارية التى تباشرها 
النظر فى اعلان حالة الاتحاد والفصل من الحكمة | تمد ريا محدودا فهذا التحديد أمر احتال 
فى تداع الخاص بدينه فان الثابت من عحضى | غير حقق لمكن صرقته. إلا بعد تافة 
جلة الاجراءات فى 1448/8/71 أنه تقدم | 7 7 0 
تال دا الشركة وبان ما إذا كانت أعباها حققت 
لتحتيق دينه قاقلا بأنه ثابت #قتضى سند موارع | 0 و إل إل 5 
5م / ه4هط ولكتهلم يقدم هذا الى ٠.‏ ديكا أو حاقتبها خسارة والدعوى بالمطالية 
هذه الجلة وقد قرر مأمور التقليسة انإكيل | بأسترداد ما دفع غير مقبولة قبل امام هذه 
لجلسة ١١‏ ابريل سنة م144 لتحقيق دبوانفا ا 3 
من حضر من الدائتين مع اعادة النثر بجريدة | الل 
الأهرام لدعوة الدائتين بالحضور حتى يعلم من م | .من حيث ان المدعى رقع دعواء قائلا 
حضر منهم بتأريخ الجلسة المقبلة لتحقيق ديونهم | أنه مقتينى اتفاق مؤرخ فى .و مأرس منة ,154 
أيضاً ولكن الاستاذ سعاد سعودى لم بحضر ‏ تماقد مع المدعى عليه الثالك جاك صوئيل 
بالجسمة ا حددة لاحتيق دينه ولا فى الجلسات | سكري الشبيد بزكى سكرى على تكوين شر كه .. 


كل 
لاقيام بعمليات تجارية فى الا رياف ولعهد 
المدعى بأن يدفع المبالغ اللازمة لهذه التجارة 
عل أن تكون ار الناتجة متاصفة بينهما 
( البند الثانتى من العقد ) كا تعهد المدعى عليه 
بأن يسدد إلى المدعى كل المبالغ ال تأخرة وقد 
ضمنت المدعى عليها الرابعة الست ربيكة السكرى 
المدعى عليه الثالث فى تنفيذ هذا الءتتد ‏ ويقول 
المدعى أنه استحو ستحق له فى ذمة المدعى عليه مبلغ 
ألفوستهائة وخمسةوانونجنياً منها مبلغ هج 
ب أول لم يدقع إليه ومبلغ 1٠6٠١‏ ج 
ألف وخسماءة جنيه ومنها لللدعى عليه ,>قتضى 
خمس إيصالات والباق وقدره مائة وخمسون 
جنهاً 1٠١‏ ج قيمة نصيبه فى الريح وهذا النصف 
طبتاً لعقد الاتفاق » ولمالم يدفع إليه المدعىعليه 


قيمة حاب 


الثالك هذا المبلغ فقد أوقع حجزاً تحفظياً تحت 
بد المدعى عليهم الآول والثاق ورفع دعواء | 


طالياً الحم بإلزام المدعى عليه الثالث يضمان 


وتضامن المدعى عليها الرابعة يدفع المبلغ سائف ' 


الذكر وقدره م1١‏ ج والفوائد بواقع ./” 


سنوي من تاريخ المطالبة الرسعية حتى السداد مع | 


كافة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 


وتثبيت الحجز التحفظى المتوقع تحت يد المدعى | 
علهما الآول واشانى وجعله حجرا تنفيذيا | 


وشمول الحك بالتفاذ المعجل وبلا كفالة ‏ 


ومن حيث |زالمدعى قدم يحافظة مستتداته | 


تأبيداً لدعواه عمد الاتفاق المؤرخ فى ه مارس 


سنة .م954١‏ وعقد تنازل لا علاقة له بالدعوى ! 


وصور طبق الأصل من خمس إيصالات موقع 
علها من المدعى عليه أولما مؤرخ فى 
م؟ مارس سنة 144 باستلامه من المدعى 
مبلغ .هب ج لإتمام صفقة بالاقالم تنح ربحآصافياً 
وج يقسم يواقع .ه ./: لكل مهما والثاق 
مؤدخ فى ٠١‏ من أبريل سنة و14 باستلامه 
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ا مبلغ .هوج لإتهام صفقة تجارية بالأقالم تتح 
رحا صافياً قدره .هج يوزع يواقع .ه 17 
لكل منهما والثالك مؤرخ فى 19 من أبريل 
ستة 1949 باستلامه مبلغ ٠٠١‏ ج لإتمام صفقة 
تجارية بالأقاليم 3-2 رحا صافيآ قدره .هج 
قم بواقع .0 .)الكل متهم والراع ويخ 
فى هلمن أيريل سنةو ع1 باستلامه مبلغ. .مج 
لإتمام صفتمتين تجاريتين بالآقالم تنم رحا صافيا 
قدره ماثة جنيه يقسم مناصفة . والخامس مؤرخ 
4م من أبريل ستة 1148 باستلامه 
اج لإمام صذقة تجارية بالأقاليم تنح را 


مناصفة . 


صافيا قدره وج يقسم 


ومن حيث انه ولو أن المدعى عليه لم يبد 
دفاعا فى الدعوى إلا أنه واضح من صيخة 
الإيصالات الثابت ا المبالغ المطالب بها أنها 
دفعت من المدعى بصفته شريكا تنفيذاآ للبند 
الثاتى من عقد الاتفاق المؤرخ فى ٠‏ مارس 
سنة م4( وقد أقر المدعى بذلك فى صميفة 
: دعواه ومن ثم تكون الرابطة القانونية الى 
تربط المدعى بالمدعى عليه الثالث هى رابطة 
الشركة التى تكونت يينهما بالعقد المؤرخ فى 
مارس سنة م144 برأس مال من المدعى عليه 
الثالك هو عمله وخيرته وإدارته للشركة طيتا 
الما يتدل فما جاء بالبند الأول من العقد من 
أن المدعى عليه يتوى وحده إدارة العمليات 
| التجارية ويقايل ذلك حصة المدعى فى رأسالمال 
وهو ما يقدمه من مبالغ تحتاج إليها العمليات 
التجارية على أن تقسم الأدباح مناصفة يينهما . 
] ومتى استبان هذا النظر وهو أن المدعى ليس 
مقرض بل هو شريك. بما دقعه من أموال 
للندعى عليه الثالث فيجب أن يخضع العلاقة 
بينهما لتواعد عد الشركة المتصوص عنبا قانونا. 

« ومن حيث أن المادة مع مدتى قديم . 


قضاء الضرائب 050 


نالك سانا من كل جسارة وهو نص ملزم ا من رأس المال والأرياح وذلك قبل تصفية 
0 أتفق 51 ا | الشركة وبيان ما إذا كانت أعباها قد حققت 
فه فالعقد ميح والشرط باطل وعن © | ريا أو حاقت با خسارة . أما ما ورد 
يكون نص البند الرابع من عند الاتفاق المؤرخ | "* ع 
. 8 د 5 | بالإيصالات من أن العمليات التجارية | 
فى و مارس سنة م14 والتاضى بأن يسدد ١‏ *2” يات التجارية الى 
المدعى عليه الثالك للدعى كل المالغ التآجرة | دقفت عنها البإلغ الطالب بها تمتح ريحا حدد 
هو شرط باطل قانونا ولا أثر له ومن الناحية | بكل منها قهذا أمس احهالى وغير عمق ومن ثم 
الأخرى فإنه وإن لم ينص فى عقد الاتفاق على | تكون الدعوى مرفوعة قبل أواتها ويتعين 
أن المدعى يتحمل حصة فى الحسارة إلا أنه ا النضاء بعدم قبولها معإلزام رافعها بالمصروفات 
طبقا لنص المادة ممع تتكون حصته فى الخسارة | عملا بلمادة بوم مرافعات . 
مساوبة لحصته فى الريح . ا 
1 0 | (قضية عبد البيد عبد الله ضد البنك التجارىالصرى 
« ومن حيث أن قسمة أموال الشركة | وآخرين رقم 154 سنة ١945‏ ك نجارى رئاسة 
واسترداد الشريك لنصيبه فها لا يكون إلا بعد | وعضوية حضرات القضاة مصطق شكرى صفوت ومحد 
تصفيتها طبتا لما فص عليه القانون ( المواد ) حدى إبراعيم ومصطنى بشي ) . 


1 كمه 


153 غير مختص بنظرها مادة أو مكانا لو رفعت 

محكة مصر الابتدائية إليه بصفة أصلية . اتباعا للأصل متف ق عليه هو 

١‏ ديسمير سنة 1944 | أن قاضىالدعوى هو قاضى الدفع ولا يمكن 

اسرل تيم 0 | العدول عن هذه القاعدة إلا بنص صمح 
المبادىء القانونية فى القانون . 


وات القضاء بإيقاف الدعوى | م _الاستناد فى الايقاف إلى نص 
العمومية حتى تقدر الضريبة نهائيا أمام | المادة ٠٠‏ من قانون تحقيق الجبايات 
الجهات الختصة . فى غير حله . إذ القاعدة | الختاط .وهو يحيز للمحكة الجنائية أنتوقف 
المتفق علها علاً والمأخوذ بها عملا . هى أن | نظر الدعوى العمومية إذا كانت الصفة 
القاضى الجناق الذى بلك الفصل فى التهمة ‏ الجنائية لفمل يتوقف على وجود حق أو 
يملك الفصل فى جميع العناصر المكونة لها | علاقة مدنية لايصح الاستناد فى الايقاف 
وجمبع الظروف الى تؤثر عليها . ولو كان | إلى هذا النص للآسباب الآتية . 


لخنلا 


أولا : لآن النشريع الوطنى لم يرد فيه أ 
نص عائل . ولو أراد الشارع الاخذ بهذا 
المبدأ لأفصم عن مراده بما لا يحتاج معه إلى 
الاخذ بالقياس . 

ثانا : على أن الاعذ بالقياس فى هذا 
الشأن غير جائر . لآن هذا النص . ورد على 
خلاف الآصل المقرر فققها وقضاء . والمءبر 
عنه اصطلاحا بعبارة ان قاضى الدعوى 
هو قاضى الدفع » وماورد على خلاف 
الأصل يعتبر استثناء ولا يقاس عليه . 

ثالثاً :انه ما يقطع أن الشارع الأهلى 
أغفل هذا المدأ . الوارد فى قانون تحتيق 
الجنادات التلط عمدآ وأراد عخالفته أن 
اتشارع الختلط بعد أن أورد نص المادة ., 
وأجاز فيه للمحكمة الجنائية .أن توقف نظر 
الدعوى الءمومية ح ىتفصلا حكمة الوطنية 
فالتزاع المدنى المتصل بتلاك الدعوى. وأجاز 
فيه أيضاً لها. ألا توقف تلك الدعوى. و أن 
تفصل هى فى الدعوى المدنة .بعد أن أورد 
هذا المعنى فى ذلك النصر . اردفه بنص آخر 
هو نص الادة ١م‏ .وقد حتم فيه على ا حكمة 
الجنائية أن تتبعداتما قواعد الاثبات الخاصة 
بامحام الجنائية حتى فى المسائل المدنية التى 
تفصل هى فبا . وهذا النص أيضاً مخالف 
لأآصل [خر . مع عليه فقها وقضاء فى 
التشريع المصرى ( الأهلى ) وهو ضرورة 
التزام احكمة الجنائية .قواعد الاثبات المدنية 
إذا ما عرضت أمامها مسألة مدنية . 
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انما أوردهالكالمسّأتفتسو 5 
للابقاف من القول بأن تقدير الضريبة 
( والمراد وعاء الضريبة ا سيق البيان ) أمر 
تكتنفه صعوبات وتحيط به أمور معقدة 
شائكةوان الشأن فيه هر شأنجهات أخرى 
نص علها القانون رقم ١6‏ لسنة ١09‏ . 
ما أورده الحكالمنتأف فىهذا الخصوص. 
لايؤدى إلى تصويب الايقاف . وان كان 
فى الحقيقة والواقع صورة يحة للنصاعب 
العملية الى تعرض للقاضض ولم يفطن لما 
الشارع . وقد تؤدىكا ذهب إليه الحم 
المستأتف . بحق . إلى التتاقض بين قضانه . 

؛ لا يسوغ الايقاف أيضآ . 
ما اتجه اليه الحكم المستأتف . من النظر إلى 
مايتهى الية الامى. عند التنفيذ. من تعارض 
بين ما يصدر به حكمه وما يتقرر فى شأن 
وعاء الضريبة من الجهات الآخرى . إذ 
لا حل لآن بمتد الاظر إلى هذه الحدود 
الخارجة عن نطاق القضاء . الذى يقف عند 
حد اصدار حكمه فى الدعوى 5 


الى 

ه من حيث أن النيابة أقامت الدعوى 
العمومية على لمهم ققضت محكمة أول درجة 
بإيمَاف الدعوى العنومية حتى تقدر الضريبة 
تهائياً أمام الجبات امختصة واستندت فى ذلك إلى 
ما ورد فى الاسباب من |أقول يأأنها قد استعملت 
عن الضريبة المفزوضة على الهم وما إذا كانت 
قد حددت وصار ربطها تهائياً . وقد تبينا أن 
تقدير الضرييةليصيح:نبائياً بعد . وانها لا قستطيع 


تهائياً يا لا تستطيع تقديرها بنفسبا . لآن 
ذلك التقدير منوط بجبات أخرى ‏ ولاترى 
محلا للتعويل على تقدير الما أمورية للك الضريبة 
لآن ذلك التقدير قابل للتعديل زيادة وتقصاً بما 
تجريه لجنة التقدير أولا ثم المحكمة التجارية 
ومحكمة الاستثئاف عندما يثار أمام تلك اليئات 
طعن فى تمدير المأمورية للأرباح التىتتخذ أساساً 
لربط الضريبة ‏ وانه لا مناص من ايتقاف نظر 
الدعوى العمومية حتى تفرغ الجبة امختصة من 
تحديد الضريبة تحديدا نبائياً أسوة بما جرىعليه 
التقضاء انختلط ‏ من اتباع هذا المنبج ‏ تطبيتاً 
لنص المادة ‏ .؟ من قانون تحتميق الجتايات 
الختلط ‏ وأخذا بما قررتهمحكمة الت ضوالابرام 
الوطنية ‏ فى. أحكامها المتواترة ‏ من أنه 
يازم ‏ تطبيقآً للنادة مم من القانون رقم 1١4‏ 
لسنة ١‏ - والامرين العسكريين رقم 41م 
إعرنس أن يتمضى بزيادة ما 0 يدفع ثيه 
الضريية - قوق القضاء بالعقوبة المنتصوص 
عليها فى تلك المادة وفى هذين الآمرين العسكربين 
وانه لماكانت تلك الزيادة يغلبعلها معنىالعقوية 
فان القاضى الجنائى لا يجوز له أن يتمضى بعقوية 
إلا إذا تبين له مقدارها ويينه فى حكمه ‏ وقد 
رأت محكمة أول درجة أن بيانالضريبة يقتضى 
أن يكون ربطها تبائياً ‏ بعد أن يم تقدير 
الأرباح اما بالاتفاق بين الممول والمأمورية أو 
بإقرار لجنة التقدير إذا ما قبله الممول ولم يطعن 
فيه أو بقضاء دائرة الطعون وصيرورته تهائياً 
وذكرت ف الاسباب انه وقد توفرت الشرائط 
اللازمة قانونآ للايقاف ‏ فإنها تمضى به . 

« وحيث أن النياية العمومية أوضحت فى 
المذكرة المقدمة منها باأسباب الاستئتاف وجهة 
نظرها فى هذا القضاء بما ملخصه انه جاء يخالماً 


يدل 


فى العتقاب إذ الحكمة الجنائية مختصة بالفصل فى 
جميع المسائل الى تعرض لها أثناء نظر الدعوى 
العمومية حتى لو كانت تلك المسائل خارجة عن 
اختصاصهأ اتباعا اماعدة أن قاضى الموضوع هو 
قاض الدفوع ‏ وأنه لا محل للاخذ فى هذا 
الشأن بما جرى عليه القضاء الجناتى الختاط ‏ 
من التقرير بالإقاف عندما تعرض له مسالة 
تختص بالفصل قبا جهة الاحوال الشخصية 
لخروج الفصل فى تلك المسالة عن ولابة القاضى 
الجنانى بنص المادة 15 من لانحة ترتهب انحا كم 
الأهلية ‏ عل أن الإيتاف فىهذه الحالةيستلزم 
مع ذلك توفر شروط معينة - بحيث إذا لم 
تتوفر - كلا أو جرءا ‏ فلا يكون هنالك حل 
للايقاف وأشارت المذكرة أيضاً ‏ إلى أنه 
لاوجه لاعتبار التذاع حول تقدير الضريبة 
مسألة فرعية ‏ يتعين تحديد وجهة النظر فيها 
من جهة أخرى - غير جهة القضاء المطروحة 
أمامه الدعوى العمومية واته مع ذلك # 
فلم تتوفر لهذه المساءلة يافتراضها مسألة فرعية 
-شرائط الايقاف ‏ ولا حرج على المحكمة 
الجنائية ‏ وهى تنظر ف التهمة المسندة لللتهم - 
ان تتخذ ما يازم من الوسائل لتحديد الضريية - 
ومقدار مالم يدفع منها - توصلاللقضاء بالزيادقف 
وان ما يعترض هذا السييل من صعويات - 
لا يسوغ التخلى عن هذا التقدير لجهة أخرى- 
ولا يبرر تلك الدعوىالعمومية معامةأمداطويلا 
يحيشلا ينال المتهمجزاءه العادل طبقا قتضيات 
القواعد الدامة فى العقاب ‏ وأشارت النيابة إلى 
أن حكم حكمة التقض - الذى استمد منه الحكم 
المستااتف حجته فى الايتاف لا يؤيد وجبة 
النظر الى سار عليها ذلك الحكم - بل هو على 
المكن من ذلك يستلزم اتخاذ ما.يلزم من. 


إلهة 
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الوسائل لاحقق من الضريبة ومقدار مالم | وعم رقم  ) ١5+‏ وليس ف القانون المصرى 
يدقع متها . |( الاهلى ) إلا نص المادتين ٠١‏ و 1( من 
« وحيث انه بعد إيراد ما تقدم من وجهق ا لانحة رتيب امام الاملية ‏ اللتين تتصان 
النظر اللتين وردتا فى الح المستأتف وف مذكرة ا على المسائل التى تخرج من اختصاص تلك الحاكم 
النياية - ترى هذه المحكة أن القضاء يإيَاف | بوجه عام - 1 
الدعوى العمومية حتى تقدر الضريبة تبائيا أمام ‏ وحيث انه مع ذلك فانه لكى يقال 
الجهات الختصة ‏ فى غير محله ‏ إذ التتاعدة المتفق | بوجود مسألة فرعية ‏ تقتضى إيتماف الدعوى 
عليها عليا والمأخوذ بها عملا - هى أن القاضى ٠‏ العمومية حتى يفصل فها منجبات الإختصاص 
الجنانى الذى يملك الفصل فى التهمة يملك الفصل ٠‏ يازم التحقق من توفر شروط ثلاث نص عليها 
فى جميع العناص المكونة لما وجبيع الظروف | الفقباء واجمع القضاء علييا وه )١(‏ أن 
التى تؤثر عليها - ولوكان غير مختص ينظرها ! يدفع المهم بهذه المسألة صراحة فليس للمحكة 
مادة أو مكانا لو رفعت إليه بصفة أصلية ‏ : ان تأمر بالإيقاف من تلقاء نفسها )٠(‏ أن 
إتباعا لاصل متفق عليه هو أن قاضى الدعوى | يكون الدفع جدياً غير مقصود به عرقلة 
هو قاض الدفع ولابمكن العدول عن هذه . السير فى الدعوى ‏ (م) ‏ أن تكون المسآلة 
القاعدة إلا بنص صحيح فى القانون ‏ ( يراجع | يتوقف علها حقيقة الفصل فى التهمة ‏ وبالتالى 
فى هذا الخصوص كتاب المبادىء الاساسية | نى الجريمة وتترير عمل المهم ‏ وقد أيدت 
لتحتيقات والاجراءات الجنائية لعلى باشا زى | محكة النقض والإبرام المصرية هذا النظر حكها 
العرابى ‏ الجزء الول صفحة هع بند 7.0 | الصادر فى باب مارس سنة م1 وبالحكم 
والموسوعة الجنائية لجتئدى بك عبد الملك الجزء | الصادر فىم أبريل سنة 1441 وقد ورد 
الاول صفحة هم بند موف هذا الكتاي | فى هذا الحم الاخير ( وهو منشور بملحق 
الآخير اشارة إلى جارو جزء ثان زوه ونستان . السنة السابعة والعشرين بمجلة الحاماة صفحة ٠.‏ 
هل جزء سادس بند 9+ ,و74 وجراتمولان ' قم و) انه وإن كان واجباً على المحكة 
١‏ بند 07( ) وقدر قررت احا المصرية هذه | الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسألة من مسائل 
القاعدةوطيقتها فى ما يعرض لما من نزاعيتناول | الأحوال الشخصية يتوقف علها الفصل فى 
المسائل العقارية ‏ من ملكية ووضع يد ؛ الدعوى العموميةان توقفت الفصل فى الدعوى 
وغيرها ‏ وفملكية المثقولات وف تفسير | حتى تفصل المكة امختصة فى المسألة الفرعية 
العقود المدنية_ودرجت عحكة التقض والابرام ' إلا أن هذا له أن يكون الدفع جديا يؤيده. 
المصرية علىتطبيقهذا المبدأ قققضتفمم ديسمير ؛ الظاهر - وواضح أن محكة التقض والإبرام 
سنة 1445 فى الطعن رقم ١ع‏ م سنة ١07‏ ! تستمد أساس هذا الميدأ من فص المادتين ٠١‏ 
يان القاضى فى مواد الجنايات غير مكلف بانتظار | و ١+‏ من لائحة ترتيب المحام الاهلية وقد سبق 
تصدره محكمة أخرى إلا فى المسائل الفرعية | يبان أن القانون المصرى ( الأهلى ) لم يرد به 
الى يوجب القاتون عليبا ذلك فهبا ( امحاماة ! إلا فص هاتين المادتين فا عداما ورد هما 
ملحق الينة السابعة والعشرين صنفحة | من مسائل لا بخرج عن ولاية المجاكم الآهلية : 


قضاء الضرائب 


الفصل فيه وبالتالى ‏ لا يتحتمق وجود مسألة 


فرعية تمد متضى الفصل فها ابتداء من جهة أخرى- ١‏ 
ولاعحل لما ذهب إليه الحم المستأتف من الاخق أ 
بالإإيقاف - إذا ما عرضت مسألة فرعية غير | 


ما ورد فى هاتين المادتين ‏ والاستناد فى : 
ذلك إلى نص المادة .؟ من قانون تحقيق | 
الجنانات امختاط - وهو يجين للبحكة الجنائية 
أن توقف نظر الدعوى العمومية إذا كانت أ 
الصفة الجنائية لفعل توقف على وجود حق !| 
أو علاقة مدنية لا يصمح الاستناد فى الايقاف | 
إلى هذا النص لللأاسباب الآنية : 

(أولا) لآن التشريع الوطنى ا 
نص عائل - ولو أراد الشارع الاخذ بهذا المبداً 
لافصح عن مرأده بما لا يحتاج معه إلى الاخذ 
بالقياس ‏ 

(ثانياً ) على أن الاخذ بالقياس فى هذا 
الشأن غير جائر ‏ لآن هذا النص - ورد على 
خلاف الاصل الترر فمها وقضاء ‏ والمعير عنه أ 
اصطلاحا بعبارة أن قاضى الدعوى هو قاضى 
الدقع » وما ورد على خلاف الأصل لعتير 
استثناء ولا يقاس عليه . 

ثالثاً ‏ انه ما يقطع ان الشارع الاهل 
أغفل هذا المبدأ ‏ الوارد فى قانون تتيق | 
الجنايات الختلط عمدآ وأراد مخالفته أن الشارع 
اختلط بعد أن أورد نص المادة .م وأجاز فيه أ 
للحكمة الجنائية ‏ أن توقف نظر الدعوى | 
العمومية حتّى تفصل المحكمة الوطنية فى التزاع | 
المدتى المتصل بتلك الدعوى ‏ وأجاز فيه أيضا ا 

لما ألا توقف تلك الدعوى ‏ وأن تفصل 

هى فى الدعوى المدنية ‏ بعد أن أورد هذه | 
المعنى فى ذلك النص_أردقفه بنصآخر هو نص 
قيه على المحكمة الجنائية | 


المادة ومو - وقد حم 
أن تقبع دائما قواعد الإثبات الخاصة بالمحاكم 


١4 


| الجنائية حتى فى المسائل المدنية التى تنصل هى 


ففها ‏ وهذا النص أيضاً مخالف لاصل آخر ‏ 
مع عليه فنها وقضاء فى التشر يع المصرى, (الأهلى) 
وهو ضرورة النزام المحكمة الجنائية ‏ قواعد 
الإيِات المدنية ‏ إذا ما عرضت أمامها 


| مسألة مدنية . 


وواضح أن هذين النصين ‏ قد وردا على 
| خلاف الاصلين المتقدم ذكرهما ولا يقرر أن 
| قاعدة عامة يصح الاخذ يها أو القياس عليها 
ومن أجل ذلك أراد الشارع الوطنى ألا 
يأخذ بالاستثناء الوارد فهما فاغفلبما فى قانون 
| تحقيق الجنايات الوطنى ‏ 

«وحيشانه اذا ما استبعد القياس على نص 
المادة .م من قانون تحتيق الجنايات انختلط فانه 
لا يق للإيقاف سند سواء من نصوص التانون 


| الأهلى أو آراء الفقباء المصريين ‏ فان هناك 


أجماءا منهم ‏ عيل عدم جواز الإيقاف الا فى 


| حدود نص المادتين ١6‏ و ١1‏ من لائحة ترتيب 


لأحاكم الاهلية وبالشروط اثلاثة السالف 
الإشارة الها . 1 

« وحيث انه مع التسلم جدلا ياآزت أمر 
تحديد الضريبة ‏ يتمتضى الفصل فيه من جبة 


أخرى غير جبة القضاء ‏ وبصرف النظر عما 
اذا كان الشرطان الأول والثانىقد توفرا فى هذه 


| الدعوى أو لم يتوفرا ‏ فان الشرط الثالث الذى 


يحتم ان تتكون المسالة المثارة يترتب عليها محو 
| الجريمة وتبرير عمل المتهم هو الذى يسبغ فى واقع 
| الامر على المسالة المثارة صفة كوتها مسالة 
فرعية يتوقف عليها الفصل فى موضوع الدعوى 
العمومية أو لا توقف الفصل علها » و#دير 
الضريبة من الجبة الختصة ليس هو الذى بمحو 
الجريمة أو يبرر عمل الهم » فلا يمكن على هذا 
الاساس ء اعتبار عدم تحديد الضريبة مسالة 
فرعية تنتتضى الايقاف . 


ةةءآ 


العددان السابع والثامن عت المنة الثلاثون 


٠‏ وحيث أنه مع ذلك فانه تتعين الاشارة الى | وقد عبرت عن هذا المعنى - عحكة النقض 


أن الحم لمأتف قد ذكر فى مواضع متعددة 
عبارات يستفاد منها أن هناك جهة ما تختص 
يتحديد الضريبة ‏ وفى هذا التعبير ثىء من 
التجوز - ويبدو أن المراد هو تحديد وعاء 
الضريبة والا فان الضريبة ذات سعر محدد- 
لا تقوم بتحديده جهة معينة يل تحددها نصدوص 
الفانون ١‏ لسنة هجوو - أما الوعاء فإما أن 
يتحدد اتفاقا بين المأمورية والممول_وعندئذتحدد 
الضريبة بسعرهاالمبين ف القانون على أساسهذاالوعاء 
وإما أن يصدر بالتحديد قرار من لجنة التقدير 
يقبله الممول وإما أن يطعن فيه الممول فيتحدد 
الوعاء قضاء . 

ه وحيث أن ما أورده الحم المستأتف 
تسويغا للإيقاف من القول بأن تقدير الضريية 
( والمراد وعاء الضريبة كا سبق البيان ) أمر 
تكتنفه صعوبات وتحيط به أمور معقدة شائكه 
وان الشأن فيه هو شائن جهات أخرى نص 
علها القانون رقم ١4‏ لسنة 4م15 - ما أورده 
الحم المستااتف فى هذا الخصوص - لا يؤدى 
إلى تصويب الايقاف ‏ وان كان فى الحقيقة 
والواقع صورة صحيحة للبصاعب العملية الى 
تعرض للقاضى - ولم يفطن لما الشارع - وقد 
تؤدى كا ذهب إليه الحم المستااتف - بحق - 
إلىالتناقض بين قضانه وقضاء غيره منالجهات - 


ولكن ذلك التاقض - أمر لا عحيض من | 


وقوعه ‏ أحيانا ‏ فى هذه المساالة وفى غيرها - 
كا هو الشاأن فى جراتم التزوير الى يتناول 
أمرها القضاءان الجناتى والمدتى ‏ على صورة 
قد تتفق أحيانا - وتختلت أحيانا أخرى 
أن ما يككتف أمر تحديد وعاء الضرية من 
صعوبات وما بحيط بذلك من أمور معقدة 

شائكة ‏ ليس من شانه أن يسوغ الايقاق 


والابرام يحكها الصادر في بم مارس سنة م155 


| حيث قررت أن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن 
| أن يضيق أبدآ عن تحقيق موضوعها للفصل 
| فها - ولا ينغى للبحكة أن تخلى عن واجبها 
| بمقولة أن الآمر يحتاج إلى إجراءات وتقيقات 
| يضيق عنها نطاق الدعوى . ه 

ه وحيث انه لا يسوغ الايقاف أيضا 
ما اتجهاليه الحكالمستأنفت من النظر الىما ينتبى 
! اليه الآمر ‏ عند التنفيد من تعارض بين 
أما يصدر به حكمه وما يتقرر فى شأن وعاء 
' الضريبة من الجبات الأخرى ‏ إذ لا محل لآن 
ند النظر إلى هذه الحدود الخارجة عن نطاق 
اللتضاء ‏ الذى يقت عند حد إصدار حكمه فى 
الدعوى ‏ فاذا ماعاد الآمر إليه فى دورة من 
الصور ‏ أشكالا ف التتفيذ ‏ أو استرداداً لما 
دفع بخير حق -كان له أن يقول كليته فى هذا 
الشأن أيضاً . 

« وحيث أن محكة التقض - على ما يبدو 
من حكبا الصادر فى ١١‏ مارس سنة 1541 فى 
الاعن رقم ١/04‏ وغيره من الاحكام الى 


| جرت عل وتيرته ‏ قد أوضحت ( ان القضاء 


بالزيادة ‏ فى مقدور القاضى ) وذكرت ( ان 
تحديد مقدار الضريبة الواجبة وما دقع منه ومالم 
يدفع يمكن فى جميع الاحوال - وانه يستطيع أن 
يستبين ذلك من التحتيق ) وفى هذه العبارات ‏ 
| تأييد لما سيق ايراده من الشأن فى التقدير 
شأن القاضى ‏ 

ولاعل لاقول بأن مأموريته قاصرة على 
تعرف مقدار مالم يدقع كا ذهب إليه الحكم 
المستأتف ‏ إذ أن هذه العبارة يذاتها ‏ تؤدى - 
إلى ضرورة معرفة مقدار الضريبة - أساسا- 
لآن مالم يدفع ‏ يتوقف أولا وقبل كل ثىء 


قضاء الضرائب وما 
على مقدار ما يجب أن يدفع ثم مادفع فعلا . | وما جرى عليه أيضآ ‏ فى كثير من المراسم 
« وحيث انه لما تقدم يكو نالقضاء بالايقاف | الخاصة ‏ بفرض رسم الانتاج والاستبلاك من 
فغير يحله ‏ ويتعين لذلك الغاء الك (_أيفى | تحديد متدار ما يدقع للخزاتة من زيادته على 
واعادة القضية محكة أول درجة لير فيا | الرسوم ( المهربة ) ما كان يحسن معه أن يقيع 
> . | تقس المنبج انكان لا بد من مساواة جرمةعدم 


ولا يفوت الحكمة أن تشير إلى أنه قد نص فى 
تدم الاقرار يأيرها من الجراام الضريبية فى 


المادة هم من القانون رقم 4 لسنة 6م15 وى 
! القضاء بالزيادة مع الءتقوبة الآصلية - تعويضا 
الآمرين العسكريين 11م و بوبم على تلازم , للخزانة 00 عي ا د 
الزيادة مع العقوبة الاصلية ‏ وترك الام على 1 
التحو السابقبيانهمثيرا للكثيرمنالصعوبات ‏ | ( قضية النيابة ضد . . . . رقم 14171 سنة 
خلاق ما عله الشارع فق التان . |[ ه4؛واس مدير رئاة وعضوية حضرات القضاة 
طٍٍ 1 -- 5 1 ف 96 الحسينى العوضى نك وحافظ بدوى يك وأحد ضياءالدينيك 
رقمع؛ لسنةوم14 الخاص يتقرير رمم الدمغة | وحضور حضرة الأستاذ فاروق راتب وكيل النبابة ) . 


)١(‏ _مذكرة الأستاذ أحد ثابت عويضة وكيل نيابة الضرائب الرفوعة عن الحم الستأف والق أشار 
البها الحكم فى حيثاته : 

0 حيث ان وقائم هذه القضية تتحصل فى أن و عركح م 1 ١‏ ل يدم إقراراً بأرباحه عن السنة 
امالية النتهية فى آخر ديسمير سنة ١541١‏ مرققاً به الأوراق الؤيدة له . قضت محكنة أول درجة بإيقاف الاعوى 
السومية حت إِتم تقدير الضربية نهائياً واستندت فى ذلك أن مقدار الضريبة الى هى أساس المقوية غير مقدرة 
تهائياً وأن تقديرها يجب أن تنولاه جهات الفصل فيه لما محوط هنذا القدير من إجراءات معقدة والاستعانة 
يخبراء كا استندت ثانياً إلى قواعد الايقاف فى محقيق النايات . 

« وحيث ان القضاء يتناقض مع قواعد تحقيق النايات ومم قواعد العقاب ويخالف ماقضت به محكئة النقض 
الفرنسى كا أنه لايد سنداً فيما ذهبت إليه محكنة النقض الوطنية . 

أولا : فهو يقناقش مع قواعد تحقيق الخايات لأن من السل به أن الحكلة الجنائية ختصة بالفصل أصلا فى جبيع 
السائل التى تعرض لما أثناء نظر الدعوى العمومية حت ول وكانت تلك السائل خارجة عن اختصاصها أصلا وبعبارة 
أخرى فإن قاغى الدقم هو قاضى الموضوع مالم ينص القانون على عكس ذلك . وهفا اميد انعقد الاجاع عليه 
فقها وقضاء « جندى يك عبد املك جزء أول س هام - الذكتور مصطق القللى بك س 84؟ سل 
الميادىء الأساسية جزء أول ص ه4ه - جران مولان جزء أول ص 417 - جارو جزء ثاتى ص 084 
فوستان هيلية جزء سادس رقم 759؟ »© ٠‏ 

هذا البدأ طبقه الفقه والقماء سواء فى المسائل الدنية أو فى مائل الأحوال الشخصية . 

فنى المسائل المدنية قضت مكئة النقش الوطنية بأنه إذا انهم شخس بتقليع تفيل ودفع التهم علكيته للارض التق 
حصل الانلاف قبها نوجي على المحككة الفصل فى هذه السألة قبل الدخول فى الوضوع « جندى بك عبد اللك 


الام ا المادىء الأساسية ص 44ه »> . 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة اتلاثون 


أما مسائل الأحوال الشخصية فهى طبقاً للمادة ١<‏ من لاحة ترتيب الحالم الأهلية مخرج عن ولاية تلك الحا 
ومن ثم رأى الفقه والقضاء أنه إذا أثير تزاع يتوقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائية وجب على المكئة إالتها إلى 
محكنة الأحوال الشخصية لافصل قبها إذا تؤافرت الصروط الآقية : 


- أن يدقم النهم بذلك‎ - ١ 

؟ -- أن يكون الدقع جديا لا يقصد به عرقلة سير الدعوى . 

+ - أن تكون السأله مما يتوقف عليها حقيقة القصل فى القضية وبالنالى انعدام الجرعة وهفا السرط الأخير 
قصله العمراح الفرتسيون ققالوا : 
غده؟ 11 غتمعل صن عدد ع06م5؟ غزمو سمتامءعت'1 عدن كدم غأقكتو عط 11> 
+565 نان أته1 ناد ععاأة ذخ 6ُكدامعم غى 5:11 ععتطهم عل غزمد غتممل عه عدن 
صمتاسع تمعاصمه ع0 ند غتاعل عل عمغأعدعق عنما وعاتتاصدامم عنتيد عفقط عل 
صتالق مدمصوءت"1 عل غنئوة” 11 . . . . «.2680 - ص - 6 '1» «عتكء11 منتاوسه1» 
غتاعلة غ1 اعسوسكق ععموءوطة:1 د دمتاءءهمة1[ عل عصعغم كامعصمئغك ععل 

«6و5 - م - 2 1 لندعسد0» قدم عأكتدع بم 


وعثل ذلك قضت محكمة النقض الفرنية نقالت : 


دعنا عصدمل عص تتمعبععم ع1 عدم عمبع ابره عااععتلنزععم ممتاعيو صل 

غندة ع1 عدن اسماسد سنو ممتاعتلستاز عانة عستا أسدعل أمتتمعم قة كه كتويدد 3 

صمتامء تعاممى 12[ عاتصتدمكتل غتدع؟ ع6عدمعم غصمك عوممعم علاء اعسوء1 عددس 
.1156© نك بإعملة وغامممة 000 وع.1 - 37 


أوضته محكمة النقض الوطنية قى حم حديث لما نقالت « انه وإن كانت الحا الجنائية لا تختس بالفصل فى 
مسائل الأحوال الشخصية الى تعرض أمامها أثناء نظر الدعوي العمومية بل يتعين عليها أن تكل أعى الفصل فيها 
إلى قاضى الأحوال الشخصية إلا أنه يشترط لقبول الدقم عسألة يتوقف عليها نتى الجرعة عن المتهم أن يكون جديا 
« جموعة القواعد القانونية جزء سادس س 88؟ » . 


على أساس هذه القواعد تكون محكمة أول درجة قد خالفت قواعد الايقاف فى ناحيتين الأولى لأنها اعتبرت 
أن مسألة التزاع حول نقدير الضريية من السائل الفرعية الى تستوجب الإيقاف مع أنه من المسلم به ما ذكرنا أن 
الحكنة الجائية مختصة يجميع السائل التى تعرض لما أثناء نظر الدعوى مالم ينص القانون على خلاف ذلك وليمن 
فى تصوص القانون المصرى ماعنع الحكمة الجنائية من يحث هذه المألة إذا عمرضت عليها أثناء نظر الدعوى العمومية 
بل أن منها ما عنح الحا الأعلية سلطة الفصل فى جيع .سائل الضريبة على الثروة المقولة سواء ما تعلق «نها 
بأساس الضريية أو ماكان متصلا بمقدارها فكان من الواجب إذن على الحكمة الجنائية أن تلك فى بحث 
مقدار الضريبة ذات الملك النى سلكته بالنسبة للسائل الدنية . 


ومن ناحية أخرى فإنه إذا -لمنا بأن سائل الضريبة من لاسائل الى تخرج عن ولاية حسكمة النائية ونيز 
الإيةاف فإنه يشترط في مثال هذه المائل م أوخنا أن يترتب عليها ننى الجرعة وهذا العرط ليس متوافرة 


قضاء الضرائبي ا 


فى مسألة الزاع على مقدار الضريبة لأن معرفة هنا المقدار لاأثر له على وجود الجرعة أو عدم وجودها بل 
هو يؤثر فى مقدار الزيادة الى يكم بها - 


ولاعل لما ذكرته محكمة أول درجة فى أسبابها من صمويات عند القيام بتقدير الضريبة لآن هذه الصعوبات 
.يذبغى أن لا تحول بين أداء الكمة الجنائية وظيفتها فى يحث الجرعة وجيع المائل التصلة بها كا أن مثل 
هذه الصعويات تنوافر فى كثير من المسائل المدنية التي سلم القضاء والفقه يحق الحكمة الجنائية فى يمثها - 


ثانياً : وهنا القضاء يتناقض مع القواعد العامة فى العقاب التى تقضى بسرعة الفصل في الجرعة والوصول بالعقاب 
إلى مرتسكيها فى أقرب وقت فهل يعقل أن تننظر الدعوى العمومية البت فى تقدير الضريبة تهائباً مم ما عر ابه 
هنا التقدير من مراحل متعددة من تقدير مأمور الضرائب لا.قبله المول إلى قرار لجنة التقدير يطعن فيه إلى 
حَّ المحكمة الابتدائية يحصل استئنافه إلى حم الحسكمة الاستئنافية إلى حم محكمة النقض والإبرام » وهل يستساغ 
توقيع عقوبة على متهم فى جرعة ضريبية بعد ستوات من ارتكابها؛؟ وهل يمكن تدكر أو الاطمكان إلى 
الأدلة الب تساق بعد هذه المدة الطويلة ؟ ؟ . 


ثالثاً : وليس الراى الذى تقول به بدعا فى محيط القضاء بل هو ما أخذت به المحم الفرنسية فى -سائل الضريبة 
فنجد قانون الضرائب غير الباشرة يعطى الحا المدنية ولابءة الفصل فى قدير ااضرية . 

وتجد هذا القاثون يوجب على الحكمة الجنائية أن نقضى فى حالة الفش بأربمة أمثال الضريبة وقد ذهيت 
محكمة النقض الفرنسية إلى أنه إذا لم يتوافر لدى الحكمة الجنائية يانات دقيقة عن الضريبة فلها أن تقوم 
بتقديرها بأى طريق قانوتى وكانت الحكمة الاستئنافية فى هذه القضية قد رفضت القضاء بأرعة أمثال الضريبة 
اللهرية يحجة أنها لم تتمكن من معرفة مقدارها ونرى لأهمية هذا الحكم أن تأني بأسبابه : 


عل و1 عاءنعد'![ عل صمناحامك؟ 12 عل كتيم عناوتمنا معتزمم غ1 عتم 
897 لتدحة 6 هلك أه1 هآ عل 4 غه معد وعاعتاعة عل رزمود ععتتتصدز 30 101 12 
عل انتدقم صخل 25111 2 امستصصعع د نبل أمعععل نل ردج عاعتامة"![ عن تحمتة 
تدقع 2 عناوماغد غقععد"[ عسن عه ده علديك1ا قدط ع0 عنوهممم عل ء كتامس 
دمغمسصوكدهه عل غزمعل عأمتغستبنو تند ممتادمسخلمدمف 12 عععدمدممم عل 
كمتلءصت كمستمبراع كصتد 5ع كمدل تصعغصم [ممء1ة”1 ذ علطدعتاممة 
عنع28 12 عنن عمعاعدم ع1 كتامة ,مجع سع لسقطءممهم صتا عدم علتتدك دن 
دممتلط ع1 د منعوعل غمءد ع0 عدمعطءك عمه عتاطتطاغة غمعمععتدطاطعة غتمستج 
وعمتهانسة سولسممطععهمم ععصقاط كصتد ع1 ع206 عتهوه1دسة عدم غتع5”2 11 غدمل 
066 نله'تناوكتاز رعككتد0:2 0م10 عل عوداز ند غتممءعدمم2 لتثننو منج - 
كعات عتامم عزه5د عككتتام عدوتاهومء21 علتنتونا صنثدنو عاطتة كسام عل 
كتمهم رعءععودت أانمستات للاد عنوعظه 12 عدم عغتد1 دمنادسلدبت”1 رلسقطءهمم ١‏ 
أتمعل عامسنسي عل 6كتتهمعم 12 ععسوتاوجد” ععممعمكتل عد غتدسدمم عم لسو 
.105 12 عدم كتعمم كد م0 صن كصدل 02ج تسمسمكدمف عل 
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ل العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


أت ععتاز ع1 عاعتاية عه عهم كتمعرم كف وع1 كصدكق عنن تلمع مم 

عأمتأستسن سل اأمعصعنوهم ند «متاممصحلمم 2[ عععدمهمعم عل معتاطه 

عتتاكعمم عاندمغ ععسصمملنه بعن1 2 نز 511 غتمل لانن ,سماغفسصمكمم عل غتزمجل 
.سمط غتمعل سل ععسصماعءممصة"1 معستسعاعل د ععممعم دمتأعص كمال 


دا عماءع18 ع0 عوممطك 12 3 عتصفافمم عمعداءةقل 2 أمسد"1 عدو ملمعقة4 
عمتعرراع عل عصدم20016 ست عل عسعاملتتدط عرممقصدع عل ممتاص حد طاطم 
عستوءء أ كازمعل عه كتصدهد أعقزكتاعة صترا سد رعأتداد عدم عأسمماتاقصدفى )4 
دم امسسحلهم 12[ عععدمدممم ع0 كك 2 لد ركستمصتصدعم عمسن ر [ممعلهد*1 عل 
كتاممه عه عتنامم رممتأذمصحلصمء عل غ6زمعل عامتضمتسن ع0 غمعصع ردم بد 
عدوتاممء21 عدمعغطعءم 12 عنك كلعععم اأمعمعموئءدممم صدعمه اتمامنهام لأسنو 
.«متامعنان د صتد سل 


ععدموء”! كصقل عأطتكدممصت كات غن لز ننه كمع نتكادن لمعنه كتد181 

عدمء هله غتقمععدممد لذ مصممعه د طدت”0 كتعععم كاتسعصعك ععل عتالتسعمء عل 
ذ عذقط عل عتكعد عددمم غتمعل عل عزم؟ عثدم) عدم ععصتصعنعق عل اعممد:ل 
عل_عنوتاموءاج عممعطعت عل صسسستستم ع1 عتدء اما قن ممتاهمسحلدمف 12 


.مموقةوط 12 


2 عناومائج أغصد'! بائذ "1 11 عصصصدمء أسقتط جد صع'تنان أتدد 11 10:5 
.لمعته 19 .غعة'[ ممتدعتامجه*0 غسدلعل عدم عامتد 


دمتادكقدء ع0 عدم 12[ عل كاأغسد كعل اعمنست مقعلاسط ع1 .لا » 
.1916 ع«طمعءمة0 5د .اعمتنسضص عمتهعمهم 

فكأن إذن محكمة النقض الفرنسية في هذا الحكم لم تر القضاء بالإيقاف حى يتم تقدير الضريبة ,معرفة 
الحام المدنية . 

رابماً : وهذا الاتجاه الذى تقول به يتفق مع ما ذهيت إليه محكمة النقض الوطنية فى حكمها فى القضية 
رقم 774 سنة ١9‏ قضائية الذى جاء بالحكم المتأتف إذ قلت « القافى . . . . لايتطيع القضاء 
بالزيادة إلا يمد أن يستبين من التحقرق مقدار مالم يدفعه المتهم من الضريبة . . . . » فكأن إذن محكمة 
النقض الوطنية رأت أن التحقيق لا الإقاف هو الذي يوصل إكى معرفة «قدار الضرية . 

« وحيث انه يخلس مما تقدم أن القضاء بالاريقاف يتنانى مع قواعد تحقيق الجنايات وقواعد العقاب ومع 
ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية والوطنية وأنه كان يتمين على تحكمة أول درجة فى سبيل الفصل فى الدعوى 
المسومية أن تنوم يتحديد مقدار الضريية الواجبة على: التهم تحديداً يقتصر أثره على هذه الدعوى تقسب ومن 
م يكون حم محكمة أول درجة قد جانب الصواب . 


القضاء المستعجل 
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/اكة أ 
محكة القاهرة المستعجلة ْ 
٠.‏ مارس سنة 146٠‏ ا 
١‏ قاتون المراقمات الجديد لكاي ب رطا 
فى التطبيق ٠‏ ا 
؟ ل مادة 570 مرافعات جديد وعدم تعرضها مع 
الأمر الصادر فى ٠‏ مارس سنة 1١44-0‏ والقاتون | 
رقم ١4‏ سنة و58١1‏ . ا 
الميادىء القانونية أ 
9 قد استحدث قانون المرافعات 
الجديد أحكاماً قصد بها التيسي ربحيث أن تطبق 
على كل حالة ولو تعارض تطبيقها مع نص 
وارد فى قانون خاص قائم سبق صدوره 
قانون المرافعات أخذاً بنص المادتين الثانية 
والثالثة من قانون الاصدار . 
؟ ‏ يسرى حكم المادة + مرافعات 
جديد الذى قضى بألا تجرى المزايدة فى 
التتفيذ على العقار حتى يصير الحكم المنفذ 
به نهائياً على ما تزع ملكيته بالطريق 
الادارى كا تحرى بشأن ما ينزع ملكيته 
بالطريق القضاق ولا تعارض د 


أحكام الآمر العالى الصادر قه مارس | 
سنة 1٠‏ و لامع أحكام القانون رقم ١4‏ 
سنة م14 الى أوجبت النفاذ لكل ضريبة 


مستحفة . 
 »‏ عل تطبيق المادتين .وو 41١‏ 
وغيرهما منمواد القانونرقم 14 سنةة,؟١‏ 


الى أوجبت نفاذ الضريبة بعد ربطها زغم | 


| الطعن منها أمام الجهة القضائية أن يكونبحل 
التنفيذ ملقو لا أما إذاكان عقاراً فإن حكم 


| المادة .+ مرافعاتهو الذىيجب الاخذ ب 
وعلى ذلك يجوز ايقاف المزايدة فى عقار 
نزعت ملكيته بالطريق الادارى لتحصيل 
الضرائبٍ المستحقة . 


لكر 

« حيث ان المدعى رفع الدعوى يقول أنه 
استااجر الخام الترى الملحق بنادى السيارات 
الملى وربطت عليه ضرائب بلغت فى مموعها 
عن سنى الاستغلال ةج فى قرار لجنة 
التقدير فعارض فى هذا القرار ورفع معارضته 
للبحكة حدد لنظرها جلسة م أبريل سنة ةل 
وقد اتخذت مصلحة الضرائب اجراءات التتفيذ 
على الفيلا رقم ١‏ شارع قصر النيل وحددت 
لبيعبا يوم السبت أول أبريل سنة 16.٠‏ وذلك 
للحصول على الضريبة ‏ وطلب الحكم بايقاف 
البيع لحين الفصل فى المعارضة المقامة منه 
الزام المدعىعليه الأول بالمصاريف والاتعاب . 

« وحيث ان مصلحةالضرائب دقعت الدعوى 
ياآن الضريبة مستحتة الاداء طيقا لنص المواد 
عمء .وء زوء ٠١‏ من التانون رقم 1١6‏ 
لسنة ومو( وقد نصت الآولى منها على ان 
تقدير لجنة الضرائب يكون أساساً لربطالضرية 
وتصبح هذه الضريبة ؤاجية الآداء ولو طعرن.. 
فى التقدير أمام القضاء طيماً لا نص عليه فى المادة 
عه على أنه إذا صدر حْ الحكة الابتدائية 
وجب تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى _يفصل 


زفقة 


166 

تهاي] فى الاستثئاف الذى يكون قد رفع.وتصت 
المادة .٠‏ على أن للحكومة لاج ل تحصي ل الضرائب 
ال مقررة تمتضى هذا القاتون حق امتياز على جميع 
متلكات الأشخاص الذين مم مديتون بها أو ثم 
مازنون يحم النانون بتوريدها إلى الخزانة ‏ 
ونصت المادة 4 على تحصيل الضرائبالمذ كورة 
بالطرق الادارية طبتاً للامن العالى الصادر تق 
ه مارس ستة .٠6م‏ المعدل بمقتضى الا 
العالى الصادر فى ع نوقير سنة ١40‏ . وقد جاء 
بنص هذه المادة على أنه فيا يتعلق بيع الاوراق 
المالية والسندات النابلة للتدوال تقرر اللانحة 


النتفيذية ما يقبع فى ذلكمنالأوضاعوالآجراءات | 


ونضت المادة ٠١١‏ على انه لا يترتب على رفع 
الدعوى من المصلحة أو من الممول اماف 


استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيا حكم من | 


امحكمة الابتدائية أو الجرئية حسب الاحوال 
فانه يبحب فى هذه الحالة أتباعه حتى الفصل نبائياً 
فى.الدعوى . 


« وحيث ان المدعى بى دعواه على نص 


المادة .++ مرافعات وهو إذا شرع فى التفيذ | 


على الءمار بمقتضى حك معجل النفاذ فلا تجرى 
المزايدة إلا بعد أن يصير الحم نهائياً . 

« وحيث أن الجدل يثور.حول ما إذا كانت 
هذه المادة تسرى على الحجوز الادارية أو لا 
قسرى» ذلك أنها جاءت فى أحكامقانونالمرافعات 
وهو لم يلغ الام العالى الصادر قى ه مارس 
ستة .م١‏ والمعذل بالآمر العالى فى > نوفير 


سنة هم( و هذا الامر استقلاله قما تناوله من .أ 


اجراءات لا تتأثر بما يأتى به قانون المرافعات 
فق أتكام: 

« ونث ان الامر العالى سالف الذكر قد 
نص. فى مإدته الاؤلى على الحجز على العقار 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاون 


المستحقة عليه الاموال أو العشور أو الرسوم 
| وبين فى المادة الثالثة أنه لا يمكن ايقاف البيع 
مالم يودع المنازع البلغ المطلوب ونظمت المواد 
٠ىء‏ ماءعلء 4( منه طريقة بيع العتمار 
بالطريق الادارى ‏ 

« وحيت ان المدعى قد رد على الرأى القائل 
بعدم سريان المادة 3 مرافعات على الحجر 
أ الادارى على العقار بأن قانون المرافعاتقد نص 
| على الغاءكل ما يخالف أحكامه فى القوانين . 
ه وحيث أن المذكرة التفسيرية قد علقت 
| على نص هذه المادة بأن هذا حكجديد وا أقصود 


| منه هو تجنب ابطال البيع فى حالة الغاء الحكم 
| النى شمرع فى التتفيذ مقتضاه . 
1 وحيث ان الشارع قد أفصح بهذه العبارة 
أ عن علة هذا النص وأبان حكته ووضح الغرض 
الذى هدف بمقتضاه إليه منه وهو تجنب ايطال 
أ البيع فى حالة إلغاء الحكم الذى شرع فى التتفيذ 
بمنتضاه فاذا لم يكن حكما وكان قرارا كرار 
| الجنة التقرير مطعونا فيه أمام اجام وهو مبدد 
بالتعديل أو بالالغاءكانمناط العلة أوضح وكان 
| المنانع فى البيع أظبر - ومادام قرار اللجنة 
| قابلا للطعن بطريق المعارضة ‏ فالاستسّاف» 
فانه يكونمن سداد الرآى وحتقق غرض المشرع 
بعد أن أتى بهذا النص عاما أنيسرىحكهعلى كل 
| تتفيذ عتمارى ولوكان هذا التنفيذ بالطريق 
الإدارى ولا ضير على الصالم العام فى ارجاء 
المزايدة فى العقار وتأخير بيعه حتى يكون ذلك 
بند تاتى لامجال للطعن فيه ذلك أن الملكية 
الدتارية تقتضى استقرارا لما مخضع له تملببا 
وتداولها من اجراءات ومراسيم وما تمتضيه من 
تفقات وتكاليف وما ينيب به ايطال البيع 
فها. البائع والمشترى.من خسائرٍ فوق ما يتارم 


القضاء المستعجل 


من زعزعة فى الملكية الفردية وما قد يترتب | 
على قيام تسجيل على ملكية مبددة مناضطراب | 
وضياع للحقوق أو تبديد لهسا بالضياع ولاشك 
أن نص أاادة الثالثة من الآمر العالى الصادر فى 
ه مارس سنة 188.٠‏ لايصح أن يعارض نض 
المادة .++ مرافعات لآن هذا النص الآخير | 
لاحق -للنص الأول وقد جاء بقانون المرافعات 
ما يستفاد منه أن نية المشرع قد اتصرفت إلى 
الغامكل ما يخال ف أحكامهمن إجراءا تالمرافعات 
ولو تضمتتها قوانين خاصة لذلك لاحل للتمسك 
بأن الضرية واجبة النفاذ لآن ذلك صميح فى | 
التفيذ على الماقول الذى لم ترد يشأنه تصوص | 
مانعة من التفيذ عليه لقيام علة عدم جواز | 
التتفيذ يحكم غير نهاتى ‏ والمادة ٠‏ - القاتون | 
رقم 4( لسنة 4م4١‏ إذ جعلت للحكومة حق | 
أمتياز على جميع متكات الاشخاص لم تعدل | 
نص المادة الآولى من قانون الحجز الإدارى ا 
الصادر فى سنة .م١‏ وهى توجب أن تكون | 
الضريبة المتقذ ها مستحة على نفس العقار المنفذ أ 
عليه ومن الممكن القول أن حق الامتياز الى | 
أنشأته هذه المادة على ممتلكاتالمدينين بالضرائب 
لا يعارضه تأخير بيع العقار حتى يصبح الحكم | 
تهائيا لآن المادة و من القانون رقم 16 سنة | 
ومو( قد الزمت المشرع يتنظيم بيع الآوراق 
المالية والسندات القابلة للتداول يأحكام خاصة 
فى اللانحة التتفيذية . 

د وحيث أن الحكة تستخلص من جوع 
ما تقدم ان حك المادة 5 مرافعات يحرى فى 
حماية العقار النى تنزع ملكيته بالطريق الادارى 
لما يجرى يشأن ما تفزع ملكيته بالطريقالقضائى | 
ولا تعارض فى حكبها معأحكام القانون رقم؛ ١‏ ا 


لسنة ,وتو و ولا مع أحتكام الام العالى الصادر 


ل 


فى ه مارس سنة.م ١‏ وان وجد هذا التعارض 
فإنه يتعين أخذا ينص المادة الثالئة من قانون 


| اصدار قانون المراقعات الى نصت على الغاء كل 


ماكان لاحكام هذا القانون يفسر ذلك نص 
المادة الثانية الذى نص عل الغاء قانون المراقعات 
القدم وبعض قوانين أخرى والتعمم ف المناذة 
الثالثة بعد التخصيص ف المادة الثانية يدل على أن 
المشرع قد قصد هذا الالغاء فى أوسع مدى له 
إذكان همه بإصدار القانون الجديد أن يعاللح 
التقص الناتج من عدم إيراد كثير من الاحكام 
العامة فى التشريع الملغى فعنى يتعمم الاحكام 
المشتركة واستكالها فىكل مناسبة وتقصاها فى كل 
ما يتصل بمانون المرافعات واستحدث أنظمة 
جديدة ترى المحكنة نص المادة .+4 مرافعات 
أحدها وتوجب القواعد العامة واعتباراتالتيسيي 
الى هدق إليها التشريع الجديد والتى أفصح عنها 
فى مذكرته التفسيرية أن يسرى حكمبا فى كل 
حالة . ومن ثم ترى المحكمة أن طلبات المدعى. 
فى لبا لمطابقتها لاحكام القانرن وتقضىبإيقاف 
بيع الفيلا المبينة بعريضة الدعوى حتى يفصل 
نبائياً فى دعوى الموضوع وتستقر الضريبة المراد 
التتفيذ بها فى نصابها الصحيح الذى يتهى إليه 
رأى القضاء . 

« وحيث أن هذا الحم صادر ضد المدعى 
علهما الآول والثاتى فيعتين الزامبما بمصاريف 
الدعوى طبقاً لنص المادة بام مرافعات . 


وحيث أن التفاذ المعجلواجبهذا الحم 
يقوة القانون طيقاً لنص المادة +4 مرافعات 
فلا حل للقضاء به . . 

( قضية أنطوان زماروحضر عنه الأستاذ صبحىسرور 
ضد مصلحة الضرائب وأخرى رقم 505 سنة 156٠‏ 
رناسة حضرة القاضي عمود عبد اللطيت )) , 3 


لحلا 


4 
محكة القاهرة المستعجلة 


+ ديسمير سنة 1945 


طلب المستأجر الزام المؤجر بالقيام عا أغرت به | 3 


مصلحة التنظي من اصلاحات ضرورية يالمين الؤجرة 
اختصاص القضاء الستعجل بالترخيص للمتأجر باجراءه . 
ممت اشراف خبير 

المبادىء القانونة 

١‏ - من المقرر طبقاً لنص المادة مده 
مد أن للستأجر أن يحصل على ترخيص من 
القضاء لاجراءالاصلاحات الضر وريةاللازمة 
للعقار بنفسه وفى استبفاء ما أنفقهخصما من 
الاجرة. 

اختصاص القضاء فى الترخيص 


للستأجر بإجراء الاصلاحات الضرورية ١‏ اك 


يقف عند حدالتصري باجرائها . وللستأجر 
بعد ذلك اللجوء إلى القضاء الموضوعى 
للرجوع على المؤجر بما أنفقه فى هذا السييل. 

م - لك يكون الاجراء وافيابالغرض 


المقصود يتعين أن يكون اجراء الاصلاح | 


باشراف خخير . من خيراء الحكمة. 


الكو 

« من حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى 
وطلب الحم بصفة مستعجلة يتكليف المدعى 
عليه الأول بالقيام بالاصلاحات المشار إلببا 


العددان السابع والثامن - السئة اثلاثون 


الاصلاحات بمصاريف يرجع بها على المدعى 
عليه الآول . وقال فى يبان الدعوى انه استأجر 
عر. المدعى عليه الآاول شقة كائنة بالدور 
الاول بالمتذل رقم ه حارة البشيرى ببركة الرطل 
باب الشعربة وأن المدعى عليه الآولحاول 
يكافة الطرق إخراجه منها فادعى أن المنزل آيل 
للمقوط ولحكن مبندس اللتطم قرر بتاريخ 
5 أن المنذل يحتاج إلى اصلاحات 
بسيطة هى إزالة الرطوية فى بعض الجدران 
وتسكيس فى جزء من حائط دورة المياه وتصليح 
بعض درجات الس وذلك فى خلال أسبوعين 
وان المدعى عليه الاول لم يرض بهذا الذى طلبه 
مبندس التنظيم فرفعالدعوى رقم 70 6سنة »لاق 
متلط طلب فبا الاخلاء فنديت الحكة الختاطة 
خبيرا لمبانى قدمتقريره وبين فيهوجوءالاصلاح 
اللازمة ‏ ودفع أنها أيسر ما طليه مرندس 
ظم . فقضى منالمحكة الختاطةبر فض الدعوى 
| ولكن المدعى عليه الاولتوصل بطريق الادارة 
وآخل السكان وهو منهم وكان الغرض من 
الاخلاء بالطريق الادارى تمكين المدعى عليه 
من اجراء الاصلاح ولكنه قعد عنه ‏ وأنه من 
| حق المدعى أن يلجأ إلىهذا القضاء يطلب الاذن 
له بإجراء الاصلاح فى حالة امتناع المدعى عليه 
الأول عن إجرائه واستند إلى أوراقه ؛ دوسيه. 

« وحيث أن المدعى عليه الآول دقع يعدم 
اختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى ولم بيين 
أسانيد دفعه ولم يبد الحاضر عن مصلحة التنظيم 
دفاعا فيا 8 

« وحيث أنه واضح من الاطلاع على أوراق 
المدعى انها اشتملت على صورة من الحكم الصادر 


يتقرير الخبير المودع بالدعوى رقم 7ع سنة /» 
قضائية ( عتلط ) وبتقرير مبندس التظيم وق 
حالة عدم النيام بم أمربه من اصلاحات فى مدة ! 
معقولة فيقضى بتمكين المدعى من اجراء هذه | 


فى الدعوى «م؛ سنة 74* ق علط وقد قضت 
فنها تلك المحكة بالاوجه لاقامة دعوى مستعجلة 
| لعدم وجود وجه كاف يستدعي الإستعجال 


القضاء 


وأثبتت فى حيثيات حكبا إطلاعها على ترير 
الخبير الذى ندبته والذى أشار الى أن حالة العقار 
تستلزم اجراء اصلاحات على وجه السرعة 
للمحافظة على حياة المستأجرين غير انهؤلاء غير 
مبددين عيل الفور بخطر قريب الوقوع بل 
مخطر قد يصبح كذلك بعد وقت وجيز ١‏ ثم 
اشتملت أوراق المدعى صورة من تقرير الخبير أ 
« بييدبوكى » وبه أن العين تحتاج الى اصلاحات ١‏ 


فى مواطن أشار الها التقرير . وقال الخير فى أ 


بيان ما اذا كان تمكنا اجراء الاعمال مع وجود 
المستأجرين انه فما يتعلق بأعمال تمطيب الشقوق 


البسيطة الموجودة فى غير المنافع وكذا اصلاح ؛ 
السقوف والسل فاته يمكن اجراء هذه الاعمال ' 


أما فيا يتعلق 


بغير ضرر بحضور المستأجرين 


بأعمال اعادة البناء واعادة التركييات الصحية فانه ؟ 


قسمها الى قسمين - أولمما -- الخاص بالموائط 


والتركييات الصحية وقال ان هذه يمكن عملبا مع ' 


وجود المستأجرين مع اتخاذ الاحتياطات الكافية 
التى أشار اللها فى #ريره . وثانيآ ‏ فانها تتطلب 
طريتّة تنفيذ خاصة بعد البحثالكيلا ينع استعمال 
الادوات التى لاغنى عنها مدة تزيد عن يوم اذ 


سيكون هذا الاستععال مستحيلا فيعض الفترات ! 


رغم كافة الاحتياطات . وقال ان المستأجرين 
سيستضيفون بعضهم لانهم على أتم وفاق . 

« وحيث أنه تبين مما تقدم أن ثمة اصلاحات 
ضرورية لازمة لصيانة العقار - وحتى يمكن 
المستأجرين الانتفاع به الانتفاع المشود. وقد 
أثيت الخبيد « بوك » مطولا فى تمريره هذه 
الاعبال فأشار الى طرق الاصلاج ٠‏ , 

« وحيث أنه من الثابت حتى الان أن عقّد 
ايجار المدعى مازال قائما لم يفسخ رضاء أو يتتضى 

« وحيث انه ءن الأقرر طبقا لنص المادة 
بده مدق أن لللستأجر أن يحصل عل ترخيص 


المستعجل فه ٠١‏ 

| من القضاء فى إجراء الاصلاحات اللازمة للعقار 
| يتفسه وف استيفاء ما انفقه خصما من الاجرة 
| وهذا دون اخلال ته فى طلب الفسخ أو 
اتقاص الآجرة .ا أنه يجوز له دون حاجة 
إلى ترخيص من القضاء أن يقوم ياجراء الترميات 
| المستعجلة أو الترمهات البسيط مما يلتزم به 

| المؤجر سواء كان العيب موجودا 3 5 
الاتفاع أو طرأ بعد ذلك . إذالم يقم 

بعد انذاره بتتفيذ هذا الالتزام 1 1 
| ناسب.. 

ه وحيث انه تبعا لما تقدم ترى الحكة 
الترخيص للمدعى باجراء الاصلاحات البينة 
بتقرير الخبير « يوكتى » المودع فى القضية رقم 
٠ب‏ سنةع/ قى مختلط وبالطريقة الى رسعمبا ذلك 
الخبير وذلك باشراف خبير هندسى من خيراء 
هذه الحكمة حتى يكون الاجراء وافيا بالغرض 
المقصود منه وعلى أن يباثير المدعى الاصلاح 
وتّمه فى خلال شبر واحد من تاريخ هذا 
الحم على أن يكون للندعى بعد اتمام الاصلاج 
حسما تندم العودة إلى مسكته المؤجر اليه بالمنزل 
المعين بصحيفة الدعوى . ولا ترى ا حكةضرورة 
: للنص على حق المدعى بالرجوع بالنفقات على 
. المدعى عليه الآول لان ذلك وارد بالنصولان 
| هذا هو ما سيكون موضوع دعوى أمام القضاء 
الموضوعى . 

« وحيث أنه عن مصروفات هذه الدعوى 
فانه يتعين ابقاء القصل قبا فيلزم يبا من يخسر 
الدعوى الموضوعية .٠‏ 

«١‏ وحيث ان النفاذ المعجل وبغير ككقالة 
واجب لهذا الحم وققا لنص المادة 43 قرة 
| أولىمرافعات فلا ضرورة للنص علبا بالمنطوق. 

( قضية أنيس جبرائل أعتدى ضد الفرير اربيت 
بصفته وآخر رقم 5771 سنة 1445 رئاسة حضرة 
القاضى أحد اللتاجي ) ٠‏ 


العددان السنابغ والثامن : السنة الثلانون 


اماك التوارية زة 


1 
155 
حكة القاهرة التجارية الجر ئية 


1960. ينابر سنة‎ ٠ 


سمسرة . تعريفها . متى يستحق السمسار اتعابه 


المبادىء القانو ثب 


آ- السمسرة عقد يلنزم السمسار | 
بمقتضاه بأن يرشد الطرف الآخر إلى فرصة | 


للتعاقد سواء باحضار طرف يقبل هذا 
التعاق دأو بالمفاوضةللتوفيق بينااطرفين وذلك 
مقابلتعبد المتعاقد مع السمسار يدف عأجر . 

+ - يكفى لاستحماق السمسار لاتعابه 
توافر الشروط الآنية ‏ 
(1) وجود عقد سمسرة ير بطه بالطرف 
المرفوع عليه الدعوى وكا يكون العقد 
صريحاً قد يكون ضناً . 

(ن) نيجاح التعاقد على الصفقة . 

(ح) أن يكون هذا التجاح بتدخل 
السمسار ويكفى لتحقيق هذا الشرط أن 
يكون تمام الصفقة وليد ارشاد السمسار 
للعميل إلى الطرف الراغب ف التعاقد . 
0ج اليس بلازم ى يستحق السمسار 
أجره أن يشترك فى المناقشة فى شروط 
العقد الذى. يتم بين طرف الصفقة أو يبذل 
يهودآ في تحديد القن . 

ش - السكوت فى .عقد السمسرة عن 


| تحديد الاجر لا يسقط حق السمسار فيه 
إذ أنها من عقود المعاوضة وللمحام دائاً 
أن تحدد قيمة هذا الاجر تبعاً لظرو ف كل 
دعوى مستهدية فذلك بقيمة الصفقة ومدى 
| الجهود الذى بذله السمسار . وما إذا كان 
عحترفا السمسرة خاضعاً للضريبة ويستخدم 
موظفين وعمالا ويستأجر مكانا يباشر فيه 
أعباله . بل ولا تتقيد انحاكم فى تقديرها 
لأتعاب السمسار بما قديكون اتفاق الطرفين 
عليه. ولاوجود للعرف القائل بتحديد أجر 
الدمسار بواقع مر ؟ بز من قيمة الصفقة 
يتقاضاها من كل منطر فى التعاقد. 
املو 
د بما ان وقائع الدعوى سبق أن استعرضهها 
الحم التهيدى الصادر بتاريخ ١١ابريلسنة1545‏ 
والذى قضى باحالة الدعوى إلى الت<تيق ليثبت 
المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية ما فها 
ابيية أن المدعى عليه الاول كلفه بشراء سيارة 
له وأن الصفقة تمت يواسطته ومجبوده واشتريت 
| السيارة بمبلغ م/م ج لحساب المدعى عليهالاول 
الذى جاول التخلص من سمسرة المدعى فاشتراها 
اسم أخيه المدعى عليه الثانى وأن المدعى يستحق 
سمسرة من المدعى علهما قدرها ه ٠/.‏ من. ثمن 
السيارة على أن يكون لللدعى علهسا التق 
بالطرق عيها . 
وبما أن المدعى استشهد كلا من الخؤاجه 
ها كس بردا والخواجه موريس ستوتلاند وعمد 
وَغلول ترز الشاهدٍ الاول وهو مدير بنك رخا 


قضاء الحا التجارية الجرئية . لوم 

بالاسكندرية بأن الخواجه عبداقه خا مندوب | الذى أطلعه عليه . وذكر الشاهذ أخيراً بأنه لا 
بجلس الادارة بمتلك سيارة ماركة ([ ) ١‏ يعرف إنكان المدعى قد طلبّالسيارةوعرضِبنا 
وأنه وكله فى بيعبا بأحسن سعر فأخد فى أن ا عليه من عدمه . وقزر الشاهد الثاق وهوموظف 
يذيع ذلك بين أصدقائه ومعارفهسعيوراء إيجاد ‏ بشركة كوداكوصديقالمدعى أن خدالمدعى علهنا 
مشتر للسيارة. وقد عرف المدعى وهو بعسار ٍ ويرجح حسن سعيد قد حضر إلى حل المدعئ: فى 


يرغبته فى البيع -خضر إليه بالبنك وفوضه فى بيع | 
السيارة بسعر 0 هو .مج إك ٠م"‏ اج | 
يعد أسبوع أو أ سبوعين من هذا التفويض 
حضر إلى الشاهد المدعى عليه الثاى وهو عميل 
البنك وصديق للشاهد وياتبه إذ ل يخيره بأمر 
عرض السيارة للبيع وقبل شراءها بلغ «/مج ' 
ووعد بإحضار الدُن فى اليوم التالى حيث حضر 
فعلا وأفهم الشاهد أن المشترى هو المدعى عليه 
الاول شقيقه وتحررت الفاتورة ياسم المشترى 
ودفع المبلغ ؤاستلم السيارة . وبعد أسبوع #مرياً , 
من هذه الواقعة حضر المدعى إلى الشاهد ' 
وطلب أتعاب سعسرته وأفبمه أنه كان الوسيط 
فى الصفقة التى تمت إلى حسن سعيد المدعى عليه ! 
الاول والذى عابن السيارة مع سائقها وأعات 
الشاهد أن المدعى أخبره أن المدعى عليه الثاتى ! 
بأن السيارة ملك بنك زلخا اتصل أ 

رأساً بالشاهد دون وساطة المدعى وقد اطلع 
المدعى الشاهد على مشروع عقد البيع وقد دقع | 
هذا الاخير للدعى اتعاب سمسرة بواقع ور0.]* 
مبلغ .٠/مم‏ و هج بعد أن تردد لهذا السبب 
مراراً . ولم يستطع الشاهد أن يذكر مصدر عل / 
المدعى علية الثاى بعرض السيارة للبيع وقال ' 
باحمال حصول هذا العم عن طريسائقالسيارة 
لآن المدعى عليه الثانى صديق صاحب السيارة 
ويعرف سائقبا ونق أن أحدآ غيره والدى أ 


عللهما يعرف تفاصيلالاتفاقيينه وبنَالمشترىوم 
يستطع بعد ذلك أن يغلل ؟. يف وصل إلى عل | 
المدعى تفاصيل الاتقاق فأئيها فى مشر وع العقد | 


| وجودالشاهد وفوقتلم يكن المدعىموجوداً فيه 


وطلب إلى الشاهد ظنا منه أنه صاحب الحل 
سيارة صغيرة انجليزية مستعملة ولما حضر المدعى 
' عرض عليه عدة سيارات لم تتل 
عرض عليه سيارة . 

واتصل المدعى ببنك زلخا صاحب السيارة 
للاتفاق على البيع واتفق الطرفان أنه فى خالة 
موافتة المدعى :عليه على السيارة يدقع للبدعى 
| أتعاب سعسرة بواقع 306 ثم أجريت تجربة 
| السيارة 00ظ2 أن أحد المدعى 
علهما توجه إلى البنلك رأساً واتفق معه علىثمزاء 


رضاءه وأَخيزآ 


ا السيارة وأضاف الشاهد أنه جمع من المدعى .أن 


السيارة بيعت بثمن قدره. لامج "أو ١م‏ ج- 
وقرر الشاهد الآخير جمد زغلول وهو ساعي 
عند المدعى أن المدعى عليه الآول حضر إلى محل 
المدعى وطلب سيارة 'فعرض عليه الآخير عدة 


شيارات لم تواققه وأخيرا اتصل المدعى تليفونياً 


بنك زلخا لإرسال السيارة المعروضة للبيع عنده 


فوصلت.السيارة إلى امحل وشاهدها المدعى عليه 


الول واتفق مع المدعى. على الأن ولا يعرف 
تفاصيل الاتفاق على السمسرة وكان ذلك فى يوم 
أ سبت وكلفه المدعى بفتتح الحل بعد الظبر ولكن 
المدعى عليه الآول لم يحضر .واتضل تليفؤيآ 


| بالمدعى واستميله ليوم الآثنين ولكنه لم يحضر 


| ولما اتصل المدعى بالبنك علم منه أن السيارة قد 
| يبعت وبالتحرى تبين أنها ب بيعت لللدعى عليه 
الآول. 

«وبما ان المحكمة نستخلص من ظروف 


يلل 
الدعوى وأقوال الشبود أن المدعى عليه الأول 


كان فى حاجة إلى سيارة فلجأ إلى حل المدعى ١‏ 


وهو يعمل فى تجارة السيارات المستعملة وهوم 
أيضاً بأعمال السمسرة الخاصة بها فعرض عليه 
عدة سيارات من الموجودة عنده ولمالم تل 
رضاءه أفهمه أن لديه سيارة ماركة (....) 
معروضة للبيع وأنه بمكنه أن يعرضبا عليه فوافق 
المدعى عليه الآول عل ذلك واتصل تليفونيآ 
ببنك زلخا النى سبق أن فوضه ببيع السيارة 


وطلب إليه إرسال السيارة ولما عل المدعى عليه | 


الآول بأنالسيارة لبنك خا وهو صديق لصاحبه 
استمبل المدعى ف اتمام الصفقة واتصل بالبنك 
رأساً حى يفلت من أتعاب السمسرة - 

دوعا ان هذه الوقائع تدلعلها دلالة قاطعة 
أقوال الخواجه ما كسى بردا مدير بنك زلا 
بالاسكندرية والذى ترى المحكمة أن تثق بأقواله 


وهو صديق للمدعى عليه الاولإذ قرر أنهءفوض | 


المدعى بيع السيارة وأن المدعى عليه الثاى حضر 
إليه علا باأمر عرض السيارة للبيع وأن أحدآ 
غير الشاهد والمدعىعلهما لم يكن يعرف عناصر 
الاتفاق وقد وصلت إلى المدعى وأن الشاهد قد 
دفع للبدعى أتعاب معسرته ما يدل على الاقتناع 
أنه وسيط الصفقة وعدم إمكانه تعليل عم 
المدعى عليه الثاتى بعرض السيارة للبيع . 

« وبما انالمحكمةتثقأيضاً فما قررهالشاهدان 
الثانى والثالك بخصوص حضور المدعى عليه 
الاول لمحل المدعى وطلبه سيارة واتصال هذا 
الاخير بنك زلخا لإرسال السيارة الى تمت 
الصفقة بها . 

« وبما ان المدعى عليهما لم يستحضرا شهودآ 
لتبيان ظروف اتام الصفقة ‏ 

« وبا ان المدعى علهما دعا الدعوى بأن 


العددان السايع والثامن ‏ المنة اثلاثون 


| المدعى عليه التق صديق للخواجه خا وعلم منه 
بعرض السيارة للبيع فأراد شراءها لا'خيه المدعى 
| عليه الاول واستندا إلى أقوال الخواجه ما كبى 
| بردا . وظاهر منالاطلاع على أقوالهذا الاخير 
أنها خالية من هذه الواقعة الى يقسها إليه المدعى 
عليهما إذلم يستطع الشاهد تعليلعل المدعى عليه 
الثانى بواقعة عرض السيارة للبيع ولم يذكر أن 
الخواجه زاخا هو الذى أخير المدعى عليهما ما. 

« وبما ان المدعى علهما دفعا الدعوى أيضاً 
يأن السمسرة لا تستحق إلا على من كاف آخر 
بلأداء خدمة له منبيع أو شراءمنعالفرض الجدلى 
يصحة أقوال المدعى وشهوده من أن المدعىعليه 
الاول شاهد السيارات المعروضة بمحل المدعى 
| فا'يحبته احداها فلا يكون المسئول عن السمسرة 
آلا الشخص الذى كلفه ببيعبا وقد استولى منهعلى 
أتعاب سعسرته فعلا أما المشترى فم يكلفهبثىء . 

« وبما ان التشريع المصرى قد خلا منتنظمم 
عقد السمسرة فى حين تتكفلت معظم القشريعات 
الحديثةتبيان حدودهو أحكامدكااتانونالسويسرى 
والبولوى والآلماق مما أوجد امجال واسعا أمام 
رجال الفقه والقضاء ففمصر للاجتهاد ىتكييف 
هذا العتمقد ووضع حدود لحقوق وواجبات 
اسار 

دوبما ان السمسرة كايرى أغلب ققباء القانون 
التجارى هى عقد يلتزم السمسار بمقتضاه بأن 
يرشد الطرف الاخر إلى فرصة للتعاقد سواء 
باحضار طرف يبل هذا التعاقد أو بالمفاوضة 
للتوفيق بين الطرفين وذلك مقايل تعهد المتعاقد 
مع السمسار يدقع أجر ( سمسرة ) « يراجع حم 
محكة الاستتافى امختلطة فى وم مايو سنةه ١‏ 
بلتان باه صصحيفة م1 » - 


وبما انه فى ظل هذا التعريف يمكن التول 


قضاء الحا م التجارية الجرئية ١‏ 
على وجه اليقين بأن المدعى قد قام يأم التزاممن | «وبما ان السكوتف عقدالسمسر عن تحديد 
التداماته وهو إرشاد المدعىعليه الاو إلىفرصة | الاجر لا يسقط حت السسار فيه إذ 1 7 
التعاقد المتقصود وذلك بالاتصال أمامه بيننك | عقود المعاوضة وهو عمل تجارى بنص المادة 
زلخا وتكليفه إرسال السيارة المعروضة للبيع الشانية من القانون التجارى وللحا م داماً أن 
ومشاهدتها ولا .هم بعد ذلك أن يشترك المدعى تحدد قيمة هذا الاجر تبعاً لظروف كل دعوى 
فى التعاقد الذى تم يهأن السيارة أو يتناقش فى , مستهدية فى ذلك بقيمة الصفقة ومدى الجرود 
القن إذ يكن أن لا يعم المشترى الذنى طلب من | الذى يذله السمسار وما إذاكان عترقاً السمسرة 
المدعى إرشاده عن سيارة للمبيع إلا عن طريق | خاضعاً للضريبة يستخدم موظفين وعبالا 
هذا السمسار المدعى حسما استخلصته امحكة عن ويستأجر علا. ولا تقيد الحاكفى تقديرها بماقد 
الوقائع التى أثبتتها فى صدرهذا الحم . | يحدث أحياناً من اتفاق الطرقين على تحديد أجر 

«وبما انه متى قامالسمسار بالتزامه علىالوجه | السمسرة ه يراجع حم عتكة الاسثئاق ل 
سالف البيان فان من حقه أن يحصل على أتعاب | فى ه ابواسة لفك 0 الى 
السمسرة إذاماتوافرت شروطثلاث )١(‏ وجود ا ١‏ صحيفة 00 0 لا وجود 0 
عقد سمسرة بربطه بالطرف المطلوب إليه دقع / المزعوم من أن أتعابٍ السمسرة هو ورم ./* 
السمسرة وهذا يا يستفاد صراحة يستفاد ضمنآً أأوه: منقيمة الصفقة , حم حكة الإستثئاف 
وهو فى الدعوى مستفاد من سعى المدعى عليه | الختلطة فى م نوفير سنة مم14 الللتان ه4 
الأول إلى حل المدعى المعد لبيع السيارات | صميفة ,, . 
وأعمال السمسرة فيها وعدم وجود السيارة ألى 0 .وبا ان المحكة ترى منظروف الدعوى 
تمت بها الصفقة بمحله فعلا وطلها من بنك زلخا . ولآن المدعى لم يبذل مجبوداً فى اقناع البائع بالبيع 
أمام المدعى عليه الآول . (م) تجاح التعاقد لآن | للشترى المدعى عليه الأول بثمن معين بل ان 
استحقاق الاجر معلق على تكون العقد الخاص برعا حال اا 
بالصفقة وهو فى الدعوى قد ثم فعلا . | القن بنقسه اصلة الصداقة ينه وبين صاحب 
3 || 50 30 
(:) حصول الاح يتدخل السمسار ويكق | السيارة ولا مود الدى وقف عتد حك 
تحتميق هذا الشرط أن يكون نجاح الصفقة وليد | إرشاد المدعى عليه ال 0 : 1 ن 
ا م أ وس وعم 
لجال فى الدعوى ‏ | من الأن الذى فوض المدعى من البائع بالل 

ققاة أساسه أن تدر أتعاب السمسرة لغ ثمانية 

« وبا ان امحكة لاتئق فيا قرره لدع على أسامه أن تدر ب السمسرة بلغ ماني 

وشاهده ان من أن اتفاقاً قد قد بين الطرفين | جنييات 9 5900 
على تعيين أتعاب السمسرة وأنه ه ./: من قيمة | و1 2 

ذ صصفة . شبادة الث َ كت 
الصفقة ذلك لآن المدعى لم يشر فى صحيفة الدعوى المدعى وشبادة الشبود . 0 3 0 
ولافى الخطاب المسجل المرسل منه إلى المدعى 0 0 إخراج 
عليه الآول إلى هذا الاتفاق ‏ هذا الآخير من الدعوى بلا مصاريف ‏ 


البيق 


1 

«وبما ان الحم حضورى وتهاقى قلا مبدر 
للنص عل النفاذ المعجل فيه . 

( قضية الحواجه _ادواف النكى ضد حدن سعيد 
وآخر رقم 580 سنة ١445‏ مجارى رئاسة حضرة 
القاضى ساى ناصر ) . 


ذف 
حكة القاهرة التجارية الجرئية 
ه؟ مارس سئة ١96٠‏ 

إعلان الخصوم . أحواله في قانون المراقمات الجديد ‏ 

المبادىء القانونية 
١‏ - قصد المشرع الحديث با أورده 
من أحكام لوسائل اعلان الخصوم باوراق 
المرافمات والاحكام الصادرة فى الدعاوى 
الضرب ما أمكن على أيدى العابثين قوق 


الخصوم وتفويت قرصة اطلاعهم على | 


ما يوجه ضدمم من اجراءات وذلك تمكيناً 
فؤلاء منصانة حقوقهم. وقد رى المشرع 
بإعلان الخصم لجهة الادارة عند غلق عله 
أو امتتاعمن يوجد به عن استلام الاعلان 
وكذلك بإعلان الخدم للنيابة أن تسعى هذه 
الجهات ما أمكن لتوصيل الاعلانات لارياها 
مادام قد استحال تسليمها إلى المعلن إليه 


؟- إعلان الأحكام اتى تبداً بها | 


مواعيد الطعن لا يكون إلا لنفس الشخص 
أو فى موظ.ه الآصلى دون عحله الختار ‏ 
وحتى فى الحالات التى يجوز فها إجراء 
الإعلان ,امحل انختأر فإن المقصود بذلك 
امحل الذىاختارهالخصالمملنإليهفيالخصومة 
الى صدر فيا الحك المراد إعلاته دون أية 


5 العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


خصومةأخرىول و كانتمتفرعةعنالآولى. 

- إن إعلان الحم للنياية لايمكن أن 
يعتبر قانونياً إلا إذا استنفد المعلن جهده فى 
السعى لمعرفة محل إقامة المراد إعلانه فإذا 
ثبت أن تحامياً حضرعن الخصم المراد إعلانه 
بالحم فى خصومة متفرعة عن الخصومة 


| الصادر فيها الح فإنه من الممكن التحرى منه 


عن حل إقامةالخصم المراد إعلانه. فإذا قصر 
فى ذلك فلا يكن اعتبار محله يجهولا ييح 
إعلانه فى مواجهة النياية . فإذا وقع الاعلان 
رغ ذلك للنياية كان باطلا . 

تان الدقع يعدم قبول الدعوى 
لرفمها قبل الآوان لا يكونإلاحيث يكون 
المدعى قد تعجل بالمطالبة بحق لم يتولد بعد. 
وفرق بين ذلك و بين توقف الفصل فىدعوى 
على الفصل فى دعوى أخرى لارتباط 
موضوعهما ومنم لايحوز اعتبار الدعوى 
سابقة لآوانها مجرد أن الفصل فها يتطلب 
البدء بالفصل فى مسألة أخرى ذات أثر 
جوهرى على الموضوع المطروح . 

فكو 

« بما ان المدعبين أقاما الدعوى وقالا شرحا 
لما انه قد انعقدت بينهما وبين المدعى عليه 
الأول شركة تضامن ونص ف العقد على أنه 


| لايجور لألى شريك الاتفصال قبل نهابة المدة 


وهى خمسة سنوات وإلا الزم يدفع مبلغ ١٠ج‏ 
على سبيل التعويض . وأن الشركة بعد أزنفت 
سارت فى أعبالها سولت للمدعى عليه الآول 
نفسه الإستثثار بها واجلاء شريكيه عنها. خدث 
أن تواطاً مع المدعى عليه الثانى وحرر سندا 


قضأء الحا كم التجارية الجرثية 


5-2 


أذنيا غيل نفسه. بطريقة 'صورية ة بلغ : :وجا | قتررت التأجيل لجلسة ا ليقوم 
وقد رفع.به الدائن الدعوى رقم +" سنة 144 | اللدعيان بإعلاته للندعى عليه الآول . مم أحيلت 


تجارى كلى مصر . ومبد لذلك بأن أوقع 


هذه القضية الىالمحكمة والقاهرةالتجاريةالجرئية» 


حجرا تحفظيا بدينه المزعوم ا للاختصاص وحددت لنظرها جلسة؛ ٠/1/1‏ 1 


تاريخ ه19/0/م4؟١‏ واتهى فى طلباته إلى 
طلب تثبيت الحجز وجعله نافذا . ولكن الحكة 
بعد أن استيانت الحتقائق السالفة .ومركر 
المدعيين فى الشركة ومقدار ما يلحتهما رن 
اضرار يفعل المدعى علهما قضت بالغاء الحجز 
التحفظى . سالف الذكر وأعتباره كأن لم يكن 
وثبت فى أسباب الحم ما يؤيد تآمر المدعى 
علمهما بغية أجلاء المدعيين عن الحل والحاق 
الضرر مهما وأضا ف المدعيان أنمن<تبما مطالبة 
المدعى علهما بالتعويضات على أساس الاخلال 
بعقدالتشركة والتواطؤ فىتوقيع حجز باطلا لق 
بهما ضررا . وأوقف حركة أعبا مما. وأتهيا إلى 
طلب الحم بالزام المدعى عليه الاول يأن يدقع 
هما ..مج على أن يكون المدعى عليه الثاق 
متضامنا معه فى مبلغ ٠ه‏ ج من هذا المبلغالمدعى 
مع الزام المدعى علييما بالمصاريف والاتعاب 
والتفاذ بلا كقالة . 

« وبما ان المدعى عليه الآول دفغ بعدمقبول 
الدعوى ارفعها قبل الاوان استناداً على انب 
الحم الصادر فى الدعوى رقم 149/7 اتجارى 
كلى مدير ودعوى النظل من أن الحجز المنضم 
ايها أيضا بنمرة 1549/17 كلى مصر لم يصبخ 
بعد نهائيآً وهو أساس المطالبة بالتعويض فى 
الدعوى الحالية .. وقد لاحظت المحكمة الكلية 
التى كانت تنظر الدعوى قبل أن تحال القضية 
تهائيآً الى هذه المحكمة ذلك . فقررت تأجيل 
الدعوى لجلسة 1449/5/96 ليقدم المدعيان 
ما يثيت أن الحم المذكور أصبح تهائياً . وفيبا 
قدم المدعيان الحم ولوحظ أنه غير معان 


ومنها تأجلت لجلسة 6/م/.140 حيث قدم 
المدعيان الحم معلناً الى المدعى عليه الآول فى 
مواجبة النيابة وذكر وكيل هذا الآخير أن 
الإعلان على هذا الحو وقع ياطلا لآن المدعى 
عليه الاول له حل مختار وهو مكتب محاميهالذى 
حضر عنه فى جميع الجلسات . ومن ثم يكون 
مازال قابلا للاستثناف.وقديلتى إذا ما استوتة 

« وبا ان المدعيين اعترضا على ما أثاره 
المدعى عليه الآول بأن المادة .مم مرافعات 
تنص غلى اعلان الحكم لتفس الخصم أو ى 
موطه الاصيل . وقد قاما بإعلانه فى محل اقامته 
فلما لم يجده ا محضر وعلٍ أنه عرل أعلنه فالنيابة 
وهو اعلان قانوتى . أما الإعلان للحل انختار 
فلا يكون الا فى الحالة الى يكون فيبا ا حل ينآ 
فى الحك . ولا يتحقق هذا الا فى حالة ما اذا 
كان اعلان الحكر من احكوم له . 0 
الدعوى فان المدعى عليه الآول اكوم عليه 
وم يكن اعلان الحك منه الى المدعيين م 
الى جانب أن حضرة امحاعى الوكيل عن المدعى 
عليه الأول فى الدعوى المالية لم يكن وكيلا فى 
الدعوى الصادر قبا الحم المشار اليه . وعلى 
ذلك يكون اعلان الحكم وقع صميحا . وقد مضى 
ميعاد استثنافه ولم يستانف فااصيح نهائيا 
واجب التتفيد . 
57 دوبيا ان المادة ويم مرافعات نصت علل 
أن مواعيد الطعن تبدأ من تاريخ اعلان الحكم 
مالم ينص القانون عل غيرذلك ويكونالاعلان 
لنتقس الحكوم عليه أو موطه الأصبل . وتصت 
المادة وو من اانون المذكور أيضا على أنه 
إذا كان موطن المعلان اليه غير معلوم 


ككل 
وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم 
له فى التطر المصرى أو فى الخنارج . وتسم 
صورتها للنيابة . 

وبا انه تبين بما سلف أن اعلان الاحكام 
النى يبدأ به مواعيد الطعن لايكون إلالتفس 
الشخص أو فى موطه الاصلل دون مله الختار . 
فخلا عن أنه مم غير الجائر قانونا حتى فى 
الحالات الى يباح قها الاعلان للمحل الختار 
اجراء الإعلان إلا فى الل الختار فى الخصومة 
التى صدر بها المكم المراد اعلانه ‏ 

« وبما ان المشرع المصرى قصد بما أورده 
من أحكام لوسائل اعلان الخصوم بأوراق 
المرافعات والاحكام الصادرة فى الدعاوى أسنسنا 
الضرب ما مكن على أيدى العارفين بحتوق 
الخصوم وتفويت فرصة اطلاعبم على ما يوجه 
ضدمم من اجراءات تمكيتا ليم مرنى صيانة 
حتوقهم . 

«وبما ان المشروع رى باعلان الخصم 
لجهة الإدارة عند غلق حلة أو امتناع من يوجد 
به عند استلام الإعلان . وبإعلان ١‏ 
للنيابة . أن تسعى هذه الجهات ما أمكن لتوصيل 
الإعلانات لاريابها ما دام قد استحال تسليمها 
إلى المعلن إليه نفسه أو فى عله . 

«وبا ان إعلان الحكر للنيابة لا يمكن 
أن يعتير قانونياً الا إذا استنقذ المعلن جهده 
فى السعى لمعرفة محل إقامة المراد إعلاته . 
يراجع فى ذلك حم عحكة استثتاق مصر 
فى 11/4/١١‏ منشور ف المحاماة السنة م١‏ 


السدان السأبع والتأمن ‏ الس اللاثون 


ص 1٠١49‏ وحم محكمة الاستئتاف الختاطة 
فى 15م ايسور . المحاماة السنة م١‏ 


أص ووه . 


« وبما ان الثابت من الاطلاع على محاضر 
هذه الدعوى أن المدعى عليه الأول قد حضر 
عنه مدافماً هو حضرة الاستاذة اسماعيل 
وهى المحابى . وكان من الممكن للمدعين أن 
يتحريا منه عن موطن المدعى عليه الآول 
لإمكان إعلانه قبل أن يعلناه إلى النيابة . 
أما وقد قصر فى ذلك فلا يمكن أن يعتير حل 


المدعى عليه الآول يجهول . ومن ثم يكون 


إعلان المكم للنيابة قد وقع ياطلا : 

« وبما أن المدعيين قد أسسا دعواصا 
على تواطؤ المدعى عليهما للاضرار بحقهما 
كا أنبته الحكم المادر فى الدعويين 
المنضمتين م1545 و 1449/18 تجارى 
كلى عصر . 

«وبما ان الدفع يعدم قبول الدعوى ارفعبا 
قبل الاوان لا يكون الا حيث يكون المدعى قد 
تعجل بالمطالبة بحق لم يتولد بعد . وفرق بين ذلك 
وبين توقف الفصل فى دعوى عيل الفصل فى 
دعوى أخرى لارتباط موضوعبما . وهوالحادث 
فى الدعوى الحالية. اذ ترى المحكمة أن تتف 
الفصل فيها ختى يصبح الحكر الصادر فى الدعويين 
المتضمتين سالفتا الذكر نائياً . منعاً لتضارب 
الاحكام . عملا بالمادة موب مرافعات . 

( قضية صلاح تجريده وآخر ضد صلاح الدين تمود 
الزهيرى وآخر رقم 54119 سنة ١544‏ رئاسة حضرة 
القاضى ساى تناصر ) ٠‏ 


قضاء المحام الجرئية 
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ما ا 


( قضاءالججبح ) 


نف 
محكمة الزيتون 
مازس سنة 1460٠‏ 
ملف الدعوى . ضياعه . صورة رسمية من الحم 
الغيابى . قيمتها . ونائع إثباتها . معارضة . أثرها . 
المبادىء القانونية 
١‏ إذا قفد ملف القضية فعولت النيابة 
على صورة رسمية من الك الغياىكان قدحعيها 
أحد الأخصام منه قبل ضياع ملف الدعوى 
جاز للمحكة أن تعو على ماجاء فىهذءالصورة 
من بيانات أثيتت امحكة مام دتها إناها 


بالآوراق ونقلتها عنها فإن البيانات التى ترد | 


فى الحم عن وقائع معيئة أو سردا لأقوال 
ما جاء فى الأوراق المفقودة يحب أن تمد 
صحيحة ما لم يقم مأ ينقضها . 

؟ - لايترتب على المعارضة فى الحكم 
الغيانى فى مواد الخالفات والجنح سقوط 
الحم وجعله كأن لم يكن بل يبق قائاً حتى 
يقضى بألغائه ْم إن حجتته «اعتباره ورقة 
رسمية دونت فيا وقائع ومقدمات تقوم 
بالنية لما دون فها من هذه الوقائع ‏ 


ايه 


« حيث ان الثابت من الآوراق والصورة 


التتفيذية المؤرخة .م1 مايو سنة 145 من الحم 
المعارض فيه أن النياية اتهمت الممارض ممود 
1 الخالق إبراهم وجاير مصطق [براهم بأنهماء 
أولا : تسيا بغير قصد ولا تعمد فى إصابة كل 
ا من كلود زلعوم وآخرين بأن كان ذلك ناشتاً عن 
إهمالحما ورعوتهما وعخالفتهما اللواتح بأن قادكل 
منهما سيارته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فى 
أحد مفارق الطرق فتصادما فأصيب الجنى عليهم 
من جراء ذلك بالاصابات المبينة بالكشف الطى . 
ثانياً : لمهم الآول تسبب عمداً فى انقطاع 
المواصلات التليفونية المينة بالحضر بقطعه 
الأسلاك الموصلة ننيجة لتصادم السيارة النى 
يقودها . ثالث : قادكل منهما سيارته بحالة ينجم 
عنها الخطرعيل ال+هور وم لكاته وسارا ها بسرعة 
كبيرة عند مفارق الطرق وقد طلبت النيابة 
| عمابهما بالمواد و 134 و41( عقوبات 
ون؟ و+ه من لانحة للسيارات . 

وحيث ان محككة الوايل الجزئية قضت 
تاريخ 1146/10/14 غيابيآللتهمين وحضوريا 
للمدعيين بالحقالمدتى والمسئولة عن حقو مدنية » 
أأولا: بحبس المهم الآول (المعارض) ستة شبور 
مع الشغل وكفالة عشره جنيهات لإيقاف التتفيذ 
عن الهم الثلاث المفسوبة إليه واعفته من 
المصاريف . ثانا : إلزامه يأن يدفع هو وثركة 
مصر للطيران باعتبارها مسئولة عن حقوق مدنية 
متضامتينمبلغ وم ج . والمصاريف المدنيةالمناسبة 
و..؟ قرش أتعاب عحاماة للسيدة نظيرة إبراه, 
بصفتها وصية على أولادها القصر سيد وليل 


1 
ولدىالمرحومتوفيقيكخليل . . ثلاً: إلزامموشركة | 
مصر للطيران باعتيارها مسئولة عن حوق مدنية 
بطريق التضامن معه يدقع مبلغ ٠4م‏ و4 اج 
للسسيو جان بونارت والمصاريف المدنية المتاسبة 
و 7.١‏ قرش أتعاب للمحاماة . رابعاً : براءه المنهم 
الثانى مما هو مفسوب إليه بلا مصاريف جنائية. 
خامساً : رفض الدعوى المدنية التمامة من كل من 
الست نظيرة هاتم إبراهم بصفتها وشركة هصر 
للطيران قبل المتهم الثانى المسيوجان يونازت 
وإلزامرا افع كل دعو: ىمنهما بمصاريفها و. . قرش 
أتعاب للبحاماة تدفع للسيوجان بونارت ورفض 
ما عدا ذلك من الطلبات . 

« وحيث أن المهم الآول منود عبد الخالق 
إبراهي أعلن بالحكم الغيانى الصادر ضده فى 
/و/+4؟١‏ فعارض فيه بتقرير يقلم كناب حكة 
الوايل فى اليوم نفسه . 

« وحيث ان هذه المعارضة قدمت محكة 
مصرالجديدة ونظرت أمامبابجلسة؛ 1/1 لفك 
ثم أخيلت لهذه المحكة ونظرت أمامها وظلت 
تؤجل لضم المفردات إلى أن أرفقت النياية 
صورة الحكم الغيابى الى كانت قد سالت إلى 
وكيل جان بونابرت - المدعى بالحق المدق 
وعضر الاطلاع الخاص بالقضية وذلك طبقاً 
لإفادة النيابة المؤرخة 1/6/ 1449 ثم سمعت 
المحكة الدعوى يجلسة 1449/0/14 وسمعت 
أقوال كل من جمد مود النادى وإيراهيم مد 
شاقى ومشيل جل 15 سمحت دفاع الخصوم 
فدفع الحاضر عن المهم بأن النيابة لا تملك 
محا كنته على أساس أوراق الاطلاع العرفية 
المقدمة وبأن الحم الغيابى المقدمة صورته 
تسقط بمجرد المعارضة فيه ثم قدم الطرفان 
00 


العددان السابع والتامن 


- السنة الثلاثون 


اه وحيث ان الواضح من مذكرق لذ 
بالحق المدنى وا الهم ان الاوراق الاصلية لهذه 
القضية قد ققدت فعولت النيابة على صورة الحم 
الغيابى الرسمية التتفيذية الثى قدمبا المدعى بالحق 
المدنى والتى كان قد بحبها قبلضياعأصل الاوراق 
كا عولت على صور محاضر القضية وهى مقدمة 
من المدعى بالحق المدتى أيضاً . وقد عول المدعى 
على هذه الاوراق وعلى صورة مذكرة كانت 
قد حررتها شركة مصر للطيران ‏ المستولة عن 
الحتوق المدنية وأودعت أصلبا ملف الدعوى 
المفقود . 

« وحيث أنه بالنسبة للقول بأن الحم الغيابى 
المقدمة صورته الرسمية يستمط بمجرد المعارضة 
فيه بحيث لا بحوز التعويل على ثىء مما جاء به 
فبو قول ظاهر الفساد اذ انه لا شهة فى انف 
الحم قد صدر فعلا وهو موضوع المعارضة 
القامة منالمعارض والذى يردى من معارضته إلى 
طلب الحم بالغائه فبو وان كان غير نافذ فىحقه 
الا انه قائتم حتى يلغى أو يؤيد أو يعدل . ثم ان 
حجية الحم باعتباره ورقة رسمية دونت قبا 
وتائع ومقدمات وتائج تقوم ولا ريب بالنسية , 
لما دون فيا من هذه الوقائع حى يقام الدليل 
على ما خالقها . 

ه وحيث أن القضاء المصرى قد استقر: على 
انه لا يثرتب على المعارضة فى الم الغيابى فى 
مواد الخالفات والجنح سقوط الحم وجعله كأن 
لم يكن بل ببق قائاحتى يقضى بالغائه أو تعديله. 
( حك التقض م مايو سنة مم4 المجموعة 
الرسمية السنة التاسعة والعثرون رقم م١٠‏ 
وكتاب زى العرانى باش فى تحقيق الججايات 
جزء باص 7.6 يند 014 ) . ٍِ 


..ووحيث انه م تقرر نذلك كان الحم 


قضاء اجام الجرئية 


الغيان المعارض فيه قاتمآ حتى الآنوكانت حجيته 
بقدر ماله من حجية قائمة بالتالى حتى يفصل فى 
هذه المعارضة . 

« وحيث انه علاوة على ما تقدمفانالبيانات 
التى ترد ف الحم عن وقائع معينة أو سرد لاقوال 
بما جاء فى الاوراق المفقودة انما هى بيانات يحب 
أن تعد صميحة ما دام لم يقم ما يتقضها ٠‏ فقد 
استقر قضاء محكة التقض على ان الحكم متمم 
نحضر الجلسة بحيث إذا خلا عحضر الجلسة من 
عبارة اشار الها الحكم فان ورود هذه العبارة 
فى الحكم دليل كاف لائيات صدورها فعلا 


( يراجع تقض ١7‏ أكتوير سنة م8١1‏ جموعة | 


الاقض للاستاذ مود عمر جزء ؛ رقم 747 
ص وم و ه مايو سنة ,م( امجموعةالمذ كورة 
جزء 4 رقم 110ب ص 1م ونقض 17 ديسمير 
سنة «م9 ( المجموعة المذ كورة جزء ٠‏ رقم همه 
ص .4 وتمض ٠١‏ ابريل سنة ١464‏ جموعة 
و رقم مع ص وه ) . 

« وحيث انه اذلك فإنفدانأصل الاوراق 
لا يعدم من الوقائع والاقوال ما سرده الحكم 
الغيابى | لقدمة صورته الرسعية باعتباره ما شأهدته 


الحمكة فى الاوراق وتلته عنبا إلا إذا تقدم ! 
الدليل على عخالفة هذه المشاهدة للواقع وهو مالم ' 


يتقدم به أحد فى هذه الدعوى . 


« وحيث أنه على أساس ما تقدم تكون | 


الصورة الرسمية المقدمة كافية فى إثيات ما يالى : 

أولا ايج الحم الغيانى وبياناته الشكلية 
ومتطوقه الصادر به . 

ثانيا ‏ وصف التهمة اللقدمة وطليات 
الاخصام ع التحو المبين آنقا . 

ثالثا وصف الواقعة تقلا عن الاوراق . 


امكل 

رابعا ‏ تقل أقوال الشاهدمد مراد النادى 
فى طلب الحكم على الوجه الوارد به . 

خامسا ‏ تمل ما ثبت من المعاينة وماثبت 
فى التقرير الفنى الهندسى فيتعين على هذه المحكمة 
لدى نظرها المعارضة أن #ارن ما جاء بالحكم 
من هذه الآمور بما شبد به الشبود يحلسة 
4 وبا جاء فى مذكرة شركة مصر 
للطيران المقدمة صورتها من المدعى بالحقالمدق. 

« وحيث أن الح الغيابى قد جاء به ان حمد 
مراد النادى قد شبد أن المهم المعارض كان 
يقود السيارة بسرعة م كيلو مترا وأنه شاهد 
سيارة المتهم الآخر عل بعد اثتى عشر مترا حيث 
كانت قد وصلت إلىمفترق ااطريق غير انه شبد 
ا بمحضر الجلسة انه لم يذكرذلك وانه وزميلهالهم 
| المعارض'لم يشاهدا السيارة حتّى اصطدما بها . 

ه وحيث أن امحكمة ترج اقول الاولعلى 
القول الثانى فقد جاء ذلك القول على أثر وقوع 
الحادث أما القول الآخير فتمّد صدر من الشاهد 
يعد مرورتمانى سنواتعلوقوعه وبعد أنبرزت 
| المسثولية المدنية والجنائية فوالحك.الغيابى ويعد أن 
| عل الشاهد أن مفردات التضية التى أبدى بها 
أقواله أصحت ضائعة فظن أن له أن يول بعد 
ذلك ما يشاء له هواء ممالاة لسائق الشركة زميله 
! فى العمل يعزز ذلك أن شركة مصر للطيران 
قد رددت فى مذكرتها أقوالسمد مود النادىعل 
| اتحو الوارد فى الحكم تماما ( ص +7 و8 من 
المذكرة المرفقة ) . 

1 «وحيث انه إذا أضيف إلى ذلك ما أثيسته 
احكة قى حكبها الغيابى من أن المعايتة دلت على 
| أن فرامل سيارة المتهم الاول: قد وجد أثرها 
| على بعد استة عشر مثرآ وأنها اندفمت بقوة 
ا فهدمت سون مال السيدة نظيرة إبراهم الوصية 


5305 


على القاصرين سمير وليلى ولدى توفيق يك 
خليل - كا قطعت أسلاك التليفون ‏ إذا 
أضيف هذا إلى ما تقدم من أقوال تمد مراد 
النادى تبين للبحكة أن لمهم المعارض كان يقود 
سيارته بسرعة زائدة عخالفاً اللوائح وفى مفترق 
الطريق حيث كان يحب عليه الحذر والتهدية 
سيا وقد كان الجو مشبعا بثىء من الضباب ل 
يقلل من انكشاف الطريق أمامه . 

«وحيث ان كله ص ابراهيم جمد شافعى 
وميشيل بحل لم يشبدا بثىء أمام امحكة يمكن 
الاعتهاد عليه إذ قرر الآاول أنه لم يشبد الحادث 
وقرر الثاتى أن زمنآً طويلا مضى عل الحادث 
يجعله غير متذ كر شيئاً عن ظروفه وتفصيلاته . 


« وحيث انه لما تقدم تكون التهمة الآولى | 


المنسوبة إلى المهم المعارض ثابتة قبله إذ أنه 
تسيب بإهماله وعدم مراعاته اللواتحج وقيادته 
سيارته بسرعة زائدة فى يوم غير صاف وى 
مفترق الطريق فى الاصطدام بسيارة المدعى 
بالحق المدتى ما أدى إلى إصابة كلود زلعوم 


ومن معها وهو ما يعاقب مز أجله علا / 


بالمادة و؛؟ ع كا تكون التهمة الثانية المسندة 
إلى المهم ثابتة قبله أيضاً من المعايته الثابت بها 
أن إماله أدى إلى قطع الاسلاك التليفونية 
واتقطاع مواصلاتها وهو ما يعاقب عليه من 
أجله عملا بالمادة م01 عتوبات 15 تكون 
التهمه الثالثة المسندة إليه ثابتة قبله مما شهد به 
فى التحميقات عمد مراد النادى من أنه كان يسير 
بسرعة باذت هع كيلو مترا فى الساعة عخالفاً 
بذلك نص المادة م؟ من لانحة السيارات 
الصادر فى 141/07/15 ما يستوجب عقابه 
عملا بالمادة من من تلك اللانحة ‏ 


« وحيت ان جبيع هذه الجرائم جات | 


العددان السابع و الثامن ‏ السنة الثلاثو ن 


نتيجة أمر واحد تجمت عنه جراءم متعددة 
| فيتعين تطبيق المادة + عتوبات واعتبار 
الجريعة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون 
غيرها أى تطبيق العتوبة الواردة فى المادة 
44 عقوبات . 

ه وحيث انه بالنسبة للدعويين المدنيتين 
فقد أقامت السيدة نظيرة خليل بصفتها وصية 
على القاصرين سمير وليل ولدى المرحوم توفيق 
بك خليل ( وهى صاحة المأذل النى هدم 
صوره التصادم ) دعواها بطلب مبلغ هاج 
على سبيل التعويض وترى المحكلة تأييد الحم 
الغيابى العاضى لما يتعويض و« ج نظير 
ما يكلفها فى إعادة سور متزها كا كان مع 
إلزام المتهم بالمصاريف المدنية ‏ وأقام المسيو 
جان بونارت ‏ دعواه ضد ام وشركة مصر 
للطيران مطالباً بمبلغ 4٠٠‏ ج قيمة الإصلاحات 
تمت فى السيارة التى ارقطم بها المتهم المعارض 
بإهماله وعدم مراعاته اللواتح وقد قضى له غيابياً 
لغ .ووم وععوج من ذلك ٠قدم‏ 
د4ماج ما أثبته التقرير المندسى الفنى عما 
تحتاجه سيارته من الاصلاح مضافا إلى ذلك 
خمسون جتيآ نظير ما أصابه من تعطيل سيارته 
واضطراره لاستندالها يأخرى للوفاء بتعهده 
لتقل تلميذات المدرسة الفرنسية وترى الحكة 
أن هذا القضاء قد حالفه الصواب قتقضى بتأييد 
هذا الحم النيابى بالنبة للتهم وذلك مع إلذام 
المتهم المعارض بالمصاريف المدنية عن المعارضة 
عملا بالمادة بإهم/ و مراقعات . 


( قضية النيابة وآخر مدع يحق مدق وحضرت 
عنها الأستادة عطيات الخحريوطل الحامية ضد تمود 
! عيد الخالق إبراهيم رئاسة حضرة القافى تمدحادالمسيى 
وحضور حضرة الأستاذ مجد الدين عزام وكيل النيابة) 


قضاء اماك لجرئية ' 


ذف 
حكة ملوى الجرئية 
م" فيرايز سنة ١560٠‏ 
الاستئناف بوقف تتفيذ الأحكام الصادرة بالمقوبة 
فى غير مالم ينص عليه القانون . أثر التقرير بالاستئئاف 
ولوكان حاصلا يعد المعاد . 


المبادىء القانوثية 

و -الاثر الأول لاستتناف الحم 
الصادر بالعقوبة هو إيقاف تنفيذها إلا فى 
الأحوال الى نص علها القانون . كأحكام 
الغرامة والاحكام التى ينص القانون قها 
بالعقوبه دون كفالة والاحكام الصادرة 
بالبراءة . 

؟ - تقرير الاستئئاف يوقف تنفيذ 
الحم الصادر بالعقوبة فى غير الأحوال 
السابقة ‏ إلى أن تفصل محكة الاستئناف 
فى الدعوى ‏ أو فى الدفع بعدم قبوله ‏ 
ولايحوز تنفيذ الحم حى لوكان الاستئناف 
معيباً شكلا سواء لتقديمه بعد الميعاد أو لرفعه 
من غير ذى صفة ‏ فان محكمة الاستئناف 
أو محكة المعارضة هى المختصة دون سواها 
بالفصل فى صمة أو عدم ضمة الاستئناف أو 
المعارضة . أو تقدير صمة المانع من التقرير 
بالاستئئاف أو المعارضة ف الميعاد ‏ 
ولايحوز للنيابة العمومية . تنفيذ | 
ما دام الاستئناف قائاً كا لايحوز للثياية 
الممومية أن تحول بين المتهم وبين استمال 
حقه فى تقرير الطعن الذى يراه . أو أن 
يمتتع قم الكتاب عن استلام الكفالة الى 


الا 
قص علها القانون يحجة أن الاستتتاف قد 
تقدم بعد المعاد0© . 


اللو 

«حيث ان المستشكل أقام هذا الاشكال 
بصحيفته المعلنة بتاريخ مبم/9/ ١0.‏ قائلا انه 
أتهم فى الجنحةرقم +767 سنةم114 جنم ملوى 
وصدر الحم بتاريخ جر ور ١0.‏ بحبسه شبرا 
مع الشغل و كفالة خمسيائة قرش لايقاف التنفيذ 
ونه لمرضه حضر اليوم وأمن وأول أمس أى 
١‏ و 798 ولام فبراير سنة ١96٠‏ وعرض دقع 
الكفالة التى قررتما المحكة لايقاف تنفيذ الحم 
فامتنعت النيابة عن قبولها وقبضت عليه تفيذا 
للحكم بحجة ان ميعاد الاستتتاف قد مضى . 

ولما كان المستشكل يرى ان الفصل فى 
قبول استثثافه وعدم قبوله أمر موكول للقضاء 
ولا يحوز أن تكون النيابة خصما وحكنا فقد 
طلب الح بصفة مستعجلة وبفسخة الحكم 
الاصلية بايقاف تفيذ الحكم رقم 414 سنة 
4 جنح ملوى وقبول الكفالة مع الزام 
المستشكل ضده المصروفات والاتعاب والنفاذ . 

« وحيث ان المستشكل اصر بالجلسة على 
وجبة نظره التى أشار إلها فى صميفة الاشكال . 

« وحيث ان المستشكل ضده طلب رفض 
الاشكالمصرا علىحق النيابة فى تنفيذ الحكم على 
أسا سأن ميعاد الاستثاف قد مضى مسحدا فى 


لحم | ذلك الفقرة الثانية من المادة ٠و‏ من تعليات 


لنائب العموى الى تتص على انه ه وإذا اتفق 


ملحوظة : قد تأيد هنا السك استئنانياً يجلسة 
/ع/ - ١46‏ بالاستثنافالمقيديرقم 747 سنة- 156 
استئنا ف المنياية. 


الضف 


1 
أن قدمت كفالات من اشخاص محكوم عليهم 
ولم يرفعوا استتنانا فعلى كاتب التتفيذ أن يأخذ 
مذكرة مهم حتى إذا انتقضى ميعاد الاستئاف 
شباشر التتفيذ فى الحال  »‏ 

« وحيث أن الفصلفى الاشكال يتطلبيحث 
أثر الاستئاف عل الحك الجنانى ومدى أثر 
فوات ميعاده بالنسبة للحكوم عليه . 

« وحيث أن أجماع الشراح منعقد على أن 
أول أثر للاستثئاف هو ياف تتفيذ 1 


الابتداق إذ القاعدة الآساسية أن الحكر لايتفذ 
مادام قابلا للاستئناف إلا ما اسكثتى ينص صريح 


كاحكام الغرامة والحيس دون كفالة م م1 
ت.ج والاحكام الصادرة فى سرقة أو على 
متهم متشرد أو من ذوى السوابق م ٠.مات.ج‏ 
والاحكام الصادرة باليراءة م لماتاج 
وما إلى ذلك من الاحكام التى نص اانانون على 
تنفيذها فور الاطق مها فانها جميعبا واجبة التتفيذ 
ولو معحصول استئنافها والعكس صحيحأىانهإذا 
لوينص القانونعل التنفيذ سواء بشر ط كدف كغالة 
أو ترك الخيار للقاضى أو بغي شرط فالحكم 
لا ينفذ والاستثئاف يوقف التتفيذ إلى أن 
تفصل امحكة الاستكنافية فى الدعوى حتى ولو 
كان الاستئتاف معيبا شكلا لتقريره بعد الميعاد 
أو لرفعه من غير ذى صفة ذلك لآن الفصل فى 
ححة الاستئئاف أو بطلانه من شأن امحكمة دون 
سواها ( راجع فى ذلك أصول تحقيق الجنايات 
للدكتور التالى الطبعة الآولى ص 400 و 49# 
وجارو ه فقرة 00774) ومن هذا الرأى أيضاً 
على ترك العرانى باشا حيث يول « وإذا أصبح 
علىالتهم أن يقدم نفسه للتتفيذ « وإذا تخلف بغير 
عذر سقط حقه فى الكفالة أما إذا استأتف التهم 
الح فان التتفيذ يحب أن يستمر موقوف حى | 


العددان السابع والثامن - الستة الثلاثون 


يفصل فيه ويكون للاستّئناف هذه النقيجة ولو 
كان باطلا شكلا أو مرفوءا بعد الميعاد إلى أن 
تحك امحكة يطلانه لانها هى وحدها الختصة 
هذا الحكم» ( راجعالمبادى.الأساسية للتحقيقات 
الجنائية للعرانى ياشا جزء | ؟ صن م" ند 
«م+ والاحكام والمراجع المشار الها فى المامشن 
© من الصحيفة وشرح تميق الجنايات للاستاذ 
مود مصطق ص 64+ بند و0 ) واقد أيدت 
المراقبة القضائية هذا المبدأ حيث قررت أن 
احكمة التى رفع الها الاستثئاف أو المعارضة بعد 
الميعاد هىالتى تحكم يقبو لهأو عدم قبوله ولاتمكن 
لقم الكتاب أن يمنتع عن قبوله ( راجع متشور 
لجنة المراقبة القضائية سنة م١‏ رقم141) 

أما ميعاد الاستثئاف ققد قررته المادة 
الال ت.ج وحددته بعشرة أيام من تاريخ 
صدورالحكم بحيث إذا لميقرر الهم بالاستثناف 
فى هذه المدة سقط حقه فيه ولكن سار قضاء 
محكمة التقض عل أنه إذا كان المانع من التقرير 
#الاستاناف ف الميعاد يرجع إلى قوة قاهرة كا'ن 
طرأ عليه مرض عقلى أو مرض أقعده عن 
المركة أو ما إلى ذلك من شتّى الموانع القاهرة 
فان الميعاد بمند إلى أن يعود اليه رشده أو يزو 
مرضه ( راجع تقض جناقٌ فى م1549/9/77 
جموعة مر جزء ه ص 171 قاعدة رقم 570 ) 

وما من شك فى أن تقدير هذه الظروف من 
حق امحكة الاستثثافية وحدها وبالتالى لابحون 
للنيابة حال أن تحول بين المتهم وبين استعمال حق 
هدر له ممقتضى القانون أو تمتنع عن_ أخذ 
الكفالة التى نص علها الحكم إذ الحم وحدة 
لا يتجزاً وتفريعا على ذلك لاتحوز النيابة أن 
تتفذ السك ما دام الاستثناف قائما ورقتضى أن يقتيح 
اثارةحتى يقضىفىشأن قبوله أو عدم قبوله . ٠.‏ 


دوعيف ان المستشكل قرو فى صحيفة افتتاح 
الدعوي انه انما تأخر عن التقرير بالاستئاف فى 
الميعاد لمرضه . 

ه وحيث أن القاضى المستعجل انما يأخذ فى 
قضائه ظاهر الأمور وليس من حقته أن يتغافل | 
فى الموضوع لآن ذلك من شأن عكةالوضوع ' 
وحدها وقد قرر المستشكل أنه كان مريضا ومن | 
م فالظاهر يؤيده . 

ه وحيث أن استناد النياية إلى تعلمات النائب 
العموى استناد خاطىء إذ القانون هو الواجب 
التتفيذ وان ما جرى عليه التضاء يمخالف هذه 
التعلمات التى من شأنهالوتفذت أنتعطى كاتب التتفيق 


يكل 

| سلطة اجام و« هذا مالا نتق دأ نالتعلمات”قصداليه . 

ا « وحيث أن اشكالات التفيذ من القضايا 

| المستعجلة علا بنص المادة و4 مرأفعات . 

| «وحيث ان القبش على المستشكل فيه حد 
من حريته الى كفلا القازون والدستور وفى هذا 
من الخطر ما فيه مما يتعين معه تنفيذ الحكم 

! بفسخته الآصلية. 
« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الاشكال 

قائما على أساس صحيح ويتعين الحكم بايقاف 

تتفيذ الحكم المستشكل فيه وقبو لالكفالة . 
( قضية النيابة إشكال فى التفيذ رقم 54575, 

سنة 1844 جنح ملوى ر رئاسة حضرة القاضى عبد اليد 


و حضرة الأستاذ يوسف كال 


وكيل النياية ) 


د د 


زف 
وأ كتوبر سنة 44( 

اذن تفتيش . خطأ فى #طبيق اسم امتهم . لا يبطله . 

المبدأ القانوف 

جرد الخطأ فى ذكر اسم امتهم لايطل أ 
إذن التفتش مادامت شخصية المهم قد 
تحددت تحديداً كافياً ى هذا الاذن عن 

بق تعيين مسكنه المطاوب تفتيشه وما دام 
الهم هو المقصود بعيئه من الاجراء الذى 
اتخذ فى حقّه . 


0 


ءض حيث انه 2 الفعرى تحمل | 


ومو اوح ا 


: الواقعة من انه علم من التحريات أن المنهم يتجر 
| فى اللواد الخدرة واستصدر إذنا منالنيابة بضيطه 
| وتفتيشه وتفتيش مسكته وانتقل وبرفقته من 
٠‏ رجال البوليس الملىتمدمودجير وحمدأبواليزيد 
الك مسكن المنهم وهناك وجده جالساً على متحذ 
| خشب وبجواره علبة كبيرة من الصفيح حاول 
| التخلص منها وقتثذ قبادر يضيطه وانتزع. العلية 
من يده وبفتحها تين أن بداخلها عشرقطع كبيرة 
| من مادة الآفيون . 

وحيث انه بسؤال رجال البوليس الملى 
السالى الذكر جاءت أقواهم مؤيدة لما شهد 
به الضابط وما أثبته فى حضره . 

ومن حيث انه بسؤال المهم يتحتيتقات 
البوليس والتيابة وبالجلية انكر التهمة المستدة 
إليه وقد دفع الحاضر معه بييطلان إذن التمتيش 
١‏ لآن الإسم الوارد به هو أمين سلامهحمد فى حي 


| أن 1 سم امتهم القيق.هو أمين ممداعييذ , : 


و1 


لا يبطل إذن التفتيش مادامت شخصية الهم قد 
تحددت تحديدكافيا فى هذا الاذن عن طريق 
تعيين مسكنه المطاوب تفتيشه لآن حقيقة اسم 
امتهم لا نهمه فى صمة الاجراء الذى اتخذ فى حقه 
مادام أنه بعينه المقصود منه ( راجع تقض 
4و رجحسة يو ارقو رصرم١9)‏ - 

« وحيث أن الثابتمن أقوال الضابط بالجلسة 
أن المتهم هو الذنىكات مقصوداً بعيته فى إذن 
التفتيش الذى تضمن تعيينا كافيا لمسكن المتهم 
المطلوب تفتيشه ومن ثم فلا وجه للبطلان مجرد 
الخطأ فى ذكر اسم المتهم ويكون الدقع بالتالى فى 
غير حله ويتعين رفضه . 

« وحيث أنه ثبت من التحليل ان الخدر 
المضبوط هو مادة الآفيون وز تتهه و ر/ا/! [ جم. 

«وحيث انما تقدم تكو ن التهمةثابتة قبل امتهم 
منشهادة الضابط وأقوال رجاله الى لم تكئف 
التحقيتقات عا يضعف الاقة بها ويكون عقابه 
لذلك منطيقاً على المواد ١و‏ وه />ج وه4؛ ق 
١م‏ سنة م147 مع تطبيق المادة »ومن القاتون 
المذكور ورم ع لآنه عائد إذ سبق الحكم عليه 
فى خمس جرائم مائلة آخرها حبسه أريع سنوات 
مغ الشغل والتفاذ وغرامة مج بتاريخ 
1 - 

( قضية النيابة ضد أمين تمد عبيد رقم8 ١‏ سنة5 14 
مصر القديعة رئاسة حضرة القاغى تمود عطيفة وحضور 
حضرة الأستاذ سميح طلعت وكيل النيابة ) ٠‏ 


1, 


؟ فبراير سنة 156٠‏ 


تلبس . تلق مأمور الضبطيه حانته عن طريق رواية ‏ 
لايجوز النظر من الثقوب لتعرف داخلية المسكن . غيد 
جائر شرط رضاء الهم تفتيش مسكنه أنيكون بالكناية. 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 
ومن حيث أنبجرد الخطأ فيذكر اسم للتهم ا 


المادى. القانونية 
١‏ لايجحوز لأمور الضبطية القضائة 


| أن يكون قد تاق نبأ التليس عن طريق 


الروابة من شاهده على حين ألا يكون قد 
شاهده هو بنفسه وإلا لاستحال اللآمر إلى 
إمكان إثبات التليى يشبادة الشبود وهو 
ما لآ يجيزه أحد من رجال القانون . 

6 لابحوز لاحد أن بينظر من 
تقوب النافذة لتعرف ما بداخل المسكن لما 
فى ذلك من الماس بحرمة المسكن ومنافاة 
للآداب - وإذا ارتكب مأمور الضبطية 
القضائية تفسه ذلك فلا يصح أن يتخذ ذلك 
السبيل الخالف لاقانون دليلا على حالة قيام 
التلبس . 

م - إذا كان التفتيش برضاء امتهم 
فيجب أن يكون هذا الرضاء ثابتاً بالكتابة 
حتى بمكن الاطمئنان إلى أنه كان حقيقة 
باختيار امتهم ورضاته النام . 


امهل 

« من حيث أن واقعة الدعوى تحمل حسما 
تبين من التحقيقات فا شبد به الضابط ابراهم 
حلى افندى وما أثبته فى حضر ضبطالواقعة من 
أن شفصاً يدعىامام ابراهم مود حضر إلى القسم 
وأبلغه بأن جاره وهو الهم يحرق حثيشاً فى 
شقته ‏ فاتقل معه وطرق ياب شقة المتهم 
ففتحبا وطلب منه الدخول للتفتيش فسمح ح 
وقد وجد بالشقة خسة أشخاص آخرين فتشهم 
ججيماً - وبتفتيش المتهم كذلك لم يعثر معللتهع 


قضاء امخدرات 


على مخدر إلا أنه وجد قطعة من مادة الحشيش 
ملقاة على الآرض ف الغرفة الى كان بها هؤلاء 
الأثخاص -. كا عثر أيضاً على جوزة وحجر 
عليه دخان ومواد ترقة . 
« وحيث انه بسؤالالمهم بتحميقات البوليس 
والنيابة وبالجلسة أصر على انكار التهمة السندة 
إليه ‏ ودفعالحاضرمعه بيطلا نالتفتيش لحصوله 
دون إذن من النيابة العامة . 
« وحيث انالثابت من التحقيقات ا نالضابط 
مسكن المتهم دون اذن تفتيش من النيابة 
العامة ومن ثم يكون هذا التفتيش باطلا لحصوله 
فى غير الأحوال المقررة قائونآً ودون إذّن من 
النياية - ولا يصح القول بأن المبلغ شاهد 


أ 


الجريمة أو ثم رائحة الحشيش من نافنة الهم أ 


ذلك لانه لا يجوز لمأمور الضبطية القضائية أن 
يكون قد تلق تبأ تلبس عن طريق الرواية من 


شاهده على حين ألا يكون قد شاهد هو بنفسه ؛ 


وإلا لاستحال الام إلى امكان اثيات التلبس 
بشبادة الشبود وهو ما لا يجيه أحد من رجال 
القانون ( راجع تقض 10/0/70 5 
عدد ٠١‏ رقم 0019 ) وذلك فضلا عن أنه لم 


م 


| يكن يح للبلغ أن ينظر من تقوب النافذة 
لتعرف ما بداخل المسكن لما فى ذلك من المساس 
بحرمة المسكن ومنافاة للآداب ‏ وقد قضى بأنه 
إذا ارتكب مأمور الضبطية القضائية تفسه ذلك 
فلا يصح أن يتخذ ذلك السبيل الخالف للتانون 


! دليلا على قيام حالة التلبس ( تمض 155٠/6/١‏ 
| جح سنة و04 رقم م ) أما ما أثبته ثبته الضابط من 


أن التفتيش كان برضاء المتهم فإنهذا الرضاء كان 
يجب أن يكون ثابتاً بالكتابةحتى يمك نالاطمئنان 
إلى أنه كان حقيقة باختيار الهم ورضاءه التام . 

« وحيث أنه لذلك يكون التفتيش قد وقع 
باطلا وكذا الدليل المستمد منه وهو العثور على 
الحدر فى المسكن ويكون الدفع من أجل ذلك 
فى حله ويتعين قبوله . 

ه وحيث ان التحقيقات خالية من أى دليل 
آخر قبل الهم قتكون التهمة المسندة إليه على 
غير أساس ويتعين براءته منها عملا بالمادة 11 
جنايات ل مع الحكم بالمصادرة طق للمادتين 
+ ودع قإلسةم؟و|. 

( قضية النابة ضد أحد إمام مصطق رقم » 
سنة 1545 عابدين رئاسة حضرة القاضى ممود عطيفه 


! وحضور حضرة الأستاذ سميح طلعت وكيل النيابة ) 


قواعد 
تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 
فى قانون المراقمات الجديدة 


اللدمكتو ررمزى سيف 
أستاذ قاتون اإرافمات بكلية الحقوق يجاءعة فاروق الأول 


هل 


استيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة 
زع امم ههمم) 


ع/١ ‏ تتمضى التواعد العامة أن الدائن لك يتفذ بديته على مدينه يحب أن يكون ببده 
سند تنفيذى » أى حرر موئق أو حكم قضانى جائز النفاذ. ولما كانت الديون الصغيرة قل أن تكون 
ثابتة بعقد رسعى فالوسيلة المعتادة لاستيفائها » بطريق التنفيذ الجيرى » أن يرفع الدائن دعوى أمام 
القضاء وأن يستصدر منه حكا بها . وتبدو هذه الإجراءات من ناحية شديدة البطءء كا تبدو من 
ناحية أخرى شديدة التءتميد » بالنسبة للديون الصغيرة الواضحة » التى كثيرآ ما لا يحتاج الامر فها 
إلى مرافعة والتى كثيراً ما لا يرجع عدم قيام المدين بالوفاء بها اختياراً إلى منازعته فيها ء وإنما يرجع 
إلى اعتبارات أخرى كضيق ذات يد المدين مثلا » ولذلك غالبا ما تتهى الدعاوى فيها يأحكام غيابية . 
رأى الشروع فى القانون الجديد أن يضع لاستيفاء هذه الديون إجراءات مبسطة :تخلص فى أن 
يستصدر الدائن من القاضى أمراً بدفع دينه يعلن إلى المدين فإن لم يتظلم منه فى ميعاد قصير أصبح 
الآمر بمثابة حكم نهاثى وجاز تنفيذه . بهذا النظام يمكن لل البقال والخباز (والفاحكى والترزى 
والمؤجر أن يستوفى مطلوبه الثابت بورقة موقع علها من المدين بإجراءات مبسطة يدلا من رقع 
دعوى واتظار الحكم فها يحم جائز التفاد . 

والفكرة التى يقوم علا هذا النظام هى انه إذا كان الأصل أن من يدعى حتاً عليه أن يلجأ إلى 
للقضاء ليستصدر به حكا قبل أن يتمكن من التفيذ يحقه » قأساس ذلك افتراض المشرع أن الخصوم 
ولم يتمكتوا من تصفية العلاقة بينهم وديا فإما يرجع ذلك لوجود نزاع بهم يتمتضى تدخل القضاء 
لحسمه . أما بالنسبة للديون بمبالغ من التقود صغيرة ثابتة بالكتاية فقد وأى المشرع أن عدم 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية م١‏ 


تسويتها وديا بين ذوى الشأن لا يرجع إلى قيام نزاع يق بينهم بدليل مالوحظ فى العمل من أن 
الدعزى إذا ما رفعت بدين من هذه الديون فغالبا ما تتبى يحكم غيابى » فل يهأ المشرع أن يلزم 
الخصوم برفع الامر إلى القضاء لاحتهال ضعيف فى وجود نزاع حتيق » وعلق رفع الدعؤى أمام. 
القضاء على قيام قرينة على وجوده نستفاد من نظل المدين من الا"مر الصادر ضده بالدقعم - مهذا 
تفادى المشرع رفع دعاوى لا ميرر أرفعها من نزاع <تيق بين الخصوم » وحتى لا يتحمل المدين 
فى النهاية مصاريف لم يكن يكن راغباً ها . 


ها - سروط الطاب : يشترط لإمكان طلب الآمر من التقاضى يدقع الدين » شروط 
معينة فصت علها المادة هم من قانون المراقعات الجديد وهى : 

(1) أن يكون المطلوب مبلغآً من النقود » :فإذا كان الالتزام موضوع الطلب التزاما بثىء 
آخر غير مبالغ التقود امتتع الالتجاء إلى هذا الطريق المبسط وتعين سلوك طريق المطالبة العادية 
برقع دعوى بالطرق المعتادة » لان الالتزامات بغير مبالغ التقود كثيراً ما تثير منا زعات بين الخصوم 
لا يتصور أن تثيرها الالتزامات بالغ من التقود . 

2( ألا تجاور الدين خمسين جنهاً ء ومبنى هذا التحديد أن الامر بالدقع يصدره القاضى 
الجزثى » ومبلغ الخسين جنها هو التصاب الانتهائى للقاضى الجزثى ف القانون الجديد » والمقوق 
الى تدخل فى حدود الاختصاص الاتتهاتى للقاضى الجزتى من البساطة والوضوح بحيث لا يحتاج 
الامر فها فى الغالب إلى مرافعة . 

(م) أن يكون الدين ثابتآ بالكتاءة حتى يكون عمق الوجود » فالدين الثابت بالكنابة قل 
أن يكون حل نراع جدى ء فضلا عن أن الدين غير الثابت بالكناية يحتاج الامر فيه إلى إجراء 
ت#قيق » والتحقيق يقتضى تكليف المدين بالحضور أمام القاضى » أى يمتضى رقع دعوى . 

(؛ ) يحب أن يكون الدين معين القدار وجال الآدا ءعملا بالقواعد العامة بالنسبة للحقوق, 
ألتى يحوز التنفيذ الجبرى اقتضاء لها 

(0)يحب أن يقوم الدائن » قيل استصدار الآمر على المدين بالدفع ء بتكليف المدين. بوفاء. 
الدين ؛ حت لايفاجاً المدين باستصدار أمر عليه بدفع دين لم يسبق أن كلف بوفاته » فقد يقوم 
المدين بمجرد تكليفه يوفاء الدين بغير حاجة إلى اتخاذ اجراءات النفيذ الجيرى ‏ : 

(1) يب أن يكون للددين حل أو سكن بذات اللدة التى بها مقر الحكة الجزئية » وذلك 
تيسير انظ عليه إذا ما أراد النظل من الآمر الصادر عليه » ولما هو ملاحظ فى العمل من 
أن الإعلان فى القرى يتعرض لاحتهالات كثيرا ما تكون نقيجتها عدم وصوله إلى المعلن اليه . 

هذا فضلا عن أن الديون الثابتة يالكتابة غالبا ماتعقد فى الحضر والمدن . 

إذا توفرت هذه الشروط جار للدائن أن يستصدر أمرا من القاضئ عل المدين بالدقم »: 


ااا العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 
فإذالم تتوافرء كا لو لم يكن الدين ثابتا بالكتابة أو لم يكن للمدين حل أو سكن بالبلدة التى بها 
مقر احكمة الجزئية : امتتع طلب الآمر ووجب على الدائن أن ترفع بدينه دعوى أمام القضاء 
بالإجراءات المعتادة . 


1 - اصراءات الطلب . يحصل الطلب بعريضة تقدم من الدائن أو وكيله للقاضى » 
ويجب أن تستوفى العريضة الشرائط الآتية (م هم ؛ 808 ) ٠‏ 


١ (‏ ) يرفق بالعريضة سند الدين وما يثبت سبق حصول التكليف بالوفاء » ويبق سند الدين 
فى قل الكتاب إلى ان بمضى ميعاد النظل فى الآمر . 


( ؟) يجب أن تشتمل العريضة على بيان المبلغ المطلوب دفعه من أصل وفائدة ومصاريف . 


( ) يجب أن تشتمل العريضة على بيان حلعتتار يتخذه الطالب ف اليلدة التى بها مقر امحكمة 
الجرئية . وفائدة هذا البيان أن يعلن الدائن فى هذا امحل بالتكليف بالحضور إذا تظل المدينمن الآمر 
الصادر عليه بدقع الدين ( م مهم ) ٠‏ 


( ؛ ) يجب أن تكون العريضة مصحوبة بدفع كامل رسم النظل من الامر » حتى إذا ما تظل 
منه المدين فلا يضطر إلى دقع رمم التظل » ويبرر هذا الشرط أن الآصل أنه كان على الدائن أن 
يرفع دعوى بديته » وأنهكان عليه أن يدفع الرسم المقرر لذلك » فإذا لم يحصل تظلم من الأآمر كان 
للدائن أن يسترد الرسم الذى دقعه لحساب التظل . 


/الا - القاضى الممتصى باصرار «روصر و لطت, . مختص بإصدار الآمر قاضى الحكة 
الجرئية التابع لما المدين » لآن الآمر بالدفع يقوم مقام الحكم ء وتختص بالحكم بالدين » لو رفعت 
به دعوى ء المحكمة الجزئية النابع لما محل المدين . 


وللقاضض إذا رفع اليه الطلب أن يصدر أمه بقبوله أو برفضه » ولكن لا يجوز له أن يجيب 
الطالب إلى بعض طلبه ويرفضه بالنسبة للبعض الآخر ء وإنما يمستع عليه فى هذه الحالة إصدار الأآمر 
لآن الطلب إذاكان متبولا بالنسبة لبعض المطلوب فقط ء فقد دل ذلك على أن موضوعه ليس من 
الوضوح والبساطة الى لاحتاج معها إلى مرافعة أو تحقيق » والاصلأن الالتجاء للقاضى لاستصدار 
أمر منه بالدفع إنما يكون فى الحالاتالىيكونفيا الدينثابتاء ووجه أحقية الدائن فيه واضحا ويحدد 
القاضى فى هذه الحالة » مع امتناعه عن إصدار الامر » جلسة لنظر الدعوى » ويكلف الطالب بإعلان 
خصمه الها ( م 06م ) . ولايتوقف تحديد القاضى للجلسة الى يحددها لنظر التزاع على طلبالخصم 
ويؤكد هذا الاستفتاج أن مجلس النواب عند نظر المشروع أضاق إنصالمادة عبارة « إذا طلبمنه 
ذلك , لخدف بجلس الشيورخ هذه العبارة من النص التهانى . ( راجع نص المادة جب من المشروع 
الذي وافق عليه مجلس التواب ) . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسعية ككل 


8 - اصراء اروص : يقدم طلب الام على عريضة من فسختين متطابقتين ويصدر 
القاضى الام على [حدى نسختى العريضة المقدمة إليه » ويحب أن يتم ذلك فى اليوم التالى لتقديمبا 
على الآ كثر » ويحب على قلم الكتاب أن يس النسخة الثانية من العريضة مكتويا علا صورةالامر» 
وذلك ف اليوم التالى لصدوره على الا كثر . ولا يلزم ذكر الاسباب الى بنى عليها الامى0©. 

والقواعد المتقدمة هى المواعد العامة فى إصدار سائر الاوامى على العرائض 
ويجب أن يشتمل الام الصادر من القاضى بالدفع على بيان المبلغ الواجب دقعه من أصل 
وفائدة وفصاريف . 


4 - اعمزبء ارر م والرار , على عرس اعمرم : يجب على الدائن بعد استصدار 
الآمى يدقع دينه أن يعلنه مع العريضة إلى المدين فى محله أو سكنه » ويجب أن يشتمل الاعلان على 
إنذار المدين بأنه إذا لم يتظل من الامى فى ظرف ماني أيام من تاريخ الاعلانكان الامى نهائياً 
وأصبح واجب التفاذ . 

ويوجب اانانون فى المادة باهم منه على الدائن أن يتوم بهذا الاعلان فى خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ صدور الام ء وإلا تبط الام واعتبر كأن لم يكن » وإنما ببق للدائن الحق فى المظالبة 
بدينه بالطرق ااعتادة . 

ويثير النص على ستتوط الأمس إذا لم يعلن فى ظرف ثلائين يوماً من تاريخ صدوره مسألتين: 

ارول - إذا لم يعلن الآمس فى الميعاد المتقدم سقط » وكان للدائن أن يطالب تمه بالطرق 

المعتادة أى برقع دعوى أمام المحكمة الختصة » ولكن هل يجوز له أن يجدد طلبه باستصدار أمر 
جديد عملا بنص المادة +/ام» الواردة فى باب الاوامر على العرائض »ء الى تنص على أن الآمر 
إذا لم يقدم للتتفيذ فى ظرف ثلاثين يوماً من صدوره سقط » ولكن لا منع هذا المتوط من 
استصدار أمر جديد ؟ الذى تراه أن الآمر بدفع الدين إذا ستتط لعدم إعلانه » امتنع على الدائن أن 
يجدد الطلب باستصدار أمر جديد » فامام الدائن طريقة أخرى للوصول إلى غرضه هى رفع الدعوى 
بطلب حقه » بننها فى الاوامر على العرائض بصفة عامةء ليس أمام الطالب للوصول إلى غرضه 
إلا أن يستصدر أمرا جديدا . ويؤكد هذا الاستفتاج نص المادة باهم على أنه إذا ستمط الامر بق 
للدائن حقه فى المطالبة بدينه بالارى, المعتارة » وليس استصدار الآمر بالدفع بالطريق المعتاد 
للمطالبة بالحقوق وإتما هو طريق استثناتى . 


التائية - إذا أعلن الدائن الامر للمدين فى الميعاد ( فى ظرف ثلاثين يوماً من صدوره ) فبل 
يكن هذا لمنع سقوطه » أم أنه يجب تقدمه للتتفيد فى خلال الميعاد عملا بنص المادة 5/5 المقدم 


)١(‏ راجم المواد قوسم الاج الاعء الام في باب الأوامي على العرائضٍ 


2222 


1 العددان السابع والثامن -- السنة الثلاثون 


ذكرها ؟ الرأى عندنا أن »الآمر إذا أعلنللمدين فى الميعاد فلا يسقط إذا لم ينفذ فى الميعاد المتقدم 
وذلك لللاسباب الأتية : 

(1) إن سقوط الآوامر على العرائض بصفة عامة لعدم تنفيذها فى مدة ثلاثين بوماً من 
صدورهاء مفغبوم لآن تفيذها هو الوسيلة لعلم من صدرت عليه بصدورهاء أما الآمر بالدفع فإن 
المدين يعم به بإعلانه . 

() إن القول بسقوط الاوامر على العرائض لعدم تنفينها يبرره أنها تقضى بإجراءات 
تحفظية موقوته بالظروف الى صدرت فها وقد تتغير هذه الظروف فتزول الحاجة التى الجأت إلى 
صدورهاء أما الأآمر يدقع الدين فليس أمرا باتخاذ إجراء تحفظى ولا تزول الحاجة التى ألجأت إليه 
الا يالوفاء بالدين - 

(م) إن الام بدقع الدين وإن شابه الاواس على العرائض من حيث إجراءاته فهو أشبه » 
هن حيث موضوعه »بالحكم الغيابى » وقدعدل التشريع الجديد عن قاعدة سقوط الاحكام الغيابية 
إذالم تنفذ فى الفترة التالية اصدورها ء إلى قاعدة أخرىمؤداها أن الحكم الغيابى يسقط إذالم يتخذ 
فى خلال مدة معينة م صدوره ( ستة أشبر ) الاجراء النى يبدا منه ميعاد الطعن فى الحكم 
بالمعارضة » وهو الاعلان » وظاهر من نص المادة بوبم أن المشرع أراد تطبيق نفس القاعدة على 
الامس بالدقع أى أنه يوجب أن يتخذ فى الفترة التالية لصدور الام بالدقع الاجراء الذى منه يبدا 
ميعاد النظل » ومحلوم أن ميعاد النظم من الآمى يدأ من يوم إعلانه للمدين فيكنى اتخاذ هذا 
الاجراء لمنع سقوطه . 

2( تنص المادة +وم على أنه إذا لم يرفع التظلمن الآمى فىخلال ثمانية الايام اليالية لاعلانه 
أصبح عثابة حكم انتهائى لايسقط إلا بالمسقطات العامة للحقوق . 

(0) إن التول بسقوط الآمس إذا لم ينفذ فى ظرف ثلاثين بوما من صدوره» من شأنه مل 
الدائن عل المبادرة إلى تنفيذه وليس فى هذا أية مصلحة للمدين وإنما مصلحته فى أن يعم بصدور 
الأمى ء ليتظل منه » ويتحتق ذلك بإعلان الامى إليه . 


.م - التظهم مى اروم : يصدر الامى بالدفع بناء على طلب الدائن وحدهء ويغير سماع 
أقوال المدين » ولذلك كان من البديهى أن يكون للمدين أن يعترض على الام قبل الشروع فى 
تنفيذه إذاكان له وجه للاعتراض عليه » وذلك بالنظل منه ..ويحصل التظم من الاعس بدعوى00© 
أمام محكمة المواد الجزئية التى صدر الامر من قاضبيها ء يرفعها المدين بورقة تكليف بالحضور يعلنها 
للدائن فى محله الختار . ولماكان القانون قد أوجب على الدائن دقع رسم التظل مع العريضة الى 
يتقدمبا بالب الامر » فإن قل الحضرين يقيد دعوى التظل من تأقاء نفسه عملا بالقاعدة العامة 


60 عير القانون عن النظلم عبارة م دعرى التظل »( راجع الابة 6ه نهرة ثانية ) , 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية ا 


الواردة فى المادة بإ7٠‏ من القانون الجديد(١)‏ » ويصرع نص المادة هورور؟ - 

وميعاد النظلم هو ثمانية أيام من تاريخ إعلان الامر للمدين» فإذا لم يتظل ف الميعاد المتقدم 
أصبح الام بمثابة حكم اتتهانى وجاز تنفيذه » وينينى على ذلك أنه لا يجوز للدائن تنفيذ الامر 
مادام قابلا للنظل منه أو قبل الفصل فى النظم إن رفع . وي كد ذلك نص القانون فى المادة وهم 
على أن إعلان المدين بالامر يجب أن يشتمل على إنذاره بأنه , إذا لم يتظم من الامرق ظرف 
ثمانية أيام يصبح الامر نبائيا وامب النمار » » ومفهوم هذا النص أن الامرلايصح واجب النفاذ 
قبل مضى ميعاد التظل » وفى هذا يختلف الامر بدفع الدين عن سائر الاوامر على العرائض؛وحكها 
أنها واجبة النفاذ بقوة الفانون بالرغم من قايليتها للنظم منها ( م 7ر١‏ ) . ويبرر هذا الاختلاف 
طبيعة الامر بالدفع إذ هو لا يقضى بإجراء تحفظى كسائر الاوامر على العراتض » وإتما هو بمثابة 
3-2 صادر فى موضوع الدين » والقاعدة أنقابلية الحكم للطعن فيه بالطرق العادية مانعة من تنفيذه» 
فكذلك قابلية الامر بالدفع للتظل منه بالطريق الذى رمه القانون مائعة من تنفيذه . 

ويفصل فى التظل على وجه السرعة لما للتظل من أثر موقف لتفيذ الامر (ههي(/ر؟) » ويعتيد 
القرار فيهحكا بالمعنى الصحيح يطعن فيه بما يطعن به فى الاحكام القضائية(؟) . 


وإنما هل يجوز للدائن الذى رفض طلبه أن يتظل من الام ؟ لا نزاع فى أن للدائن الذى رفض 
طلبه أن يطالب بحقه بدعوى مبتدأة » ترفع ويح فها طبقا للقواعد العامة » ولكن محل السؤال 
هو هل يحوز له ذلك فى صورة تظل من الآم الصادر برقض طلبه أم لا ء وإذا كأن يحوز له ذلك 
قبل يتتقيد فيه بميعاد معين ؟ واضح أن المشرع ف المادة 9جم التى نصت على ميعاد النظم وإجراءاته 
إماعى تظل المدين من الأمى الصادر عليه يدقع الدين » فإذا قيل يحواز النظلم من الدائن فى الام 
الصادر برفض طلبه فإنما يكون ذلك عملا بالقواعد العامة فى الأوامى على العرائض ء وليس التظل 
منها ميعاد معين . وإذا كان النظلم من الطالب بمقتضى القواعد العامة فى الآوامر على العرائض بحصل 
بتكليف بالحضوز ويعتير القرار الصادر قيه حكاً بالمعنى المحيح يطعن فيه بما يطعن به ف الاحكام 
القضائية » فان لاعتبار دعوى الدائن » النى رفض طلبه : تظلءا من الامر الصادر برفض طلبه أو 
دعوى عادية فائدة تظهر من حيث الطعن فى الحم الذى يصدر فيياء فاذا اعتيرت تظلاً كان الحم 
الصادر فيها غير قابل للعامن فيه بالمعارضة لصدوره فى حالة يوجب القانون الحكم فها على وجه 
السرعة ء أما اذا اعتيرت دعوى عادية فانه يحوز الطعن فى الحم الصادر فيا بالمعارضة انف 
كان غيابيا . ١‏ 


)١(‏ تنس المادة لال على أنه « إذا سبق دفم الرسم بأ كله قبل إعلان حيغة الدعوى وجب على قلم الحضرين 
تسل الأسل لفل الكناب بمد إعلانه وعلى قل التكناب إجراء القيد من طقاء ته » . 

)02( لا يجوز الطمن فى هذا السك بالممارضة عملا ينس الادة 1 لمدوره فى حالة يوجب القسانون الحكم 
فهها على وجه السرعة ٠‏ 


نكل العددان السابع واثثامن ‏ السنة اثلاثون 


الفصل الاق 
الحقوق الى يحوز التتفيذ اقتضاء لما 


م - يشترط لإجراء التتفيذ الجبرى شروط من حيث الحقوق الى يحوز التتفيذ اقتضاء لها ء 
فلا يكن أن يكون بيد الدائن سند تنفيذى » وانما يجب فضلا عن. ذلك أن يتوافر فى الحق المراد 
التنفيذ وفاء له شروط معيتة . واذا كان الغالب أن وجود سند تتفينى بيد طالب التنفيذ من شأنه 
تحقق هذه الشروط فان هناك حالات يكون فها بيد طالب التتفيذ سند تتفينى ومع ذلك ينع 
التنفيذ لان الحق الثايت بهذا السند ينتقصه شرط أو ١‏ كثر من الشروط الواجب توافرها فى! لحق 
لإمكان التتفيذ بموجبه » ويحسن قبل الكلام عن هذه الشروط أن نشير الى قاعدتين تعتبر ان 
م.. المسلات . 


لك 


«مرولى : أن التنفيذ جائز لكل دائن لافر: ق بين دائن عادى ودائن متهن أو ناز أو 
صاحب حق اختصاص » فالفرق بين الدائن العادى وغيره لايظبر من حيث جواز الاتفيذ » وإتما 
يظبر عند توزيع من المال الحاصل التنفيذ عليه بين الدائتين المنفذين30© . 


والتائي: :أنه لا يشترط لامكان التنفيذ أن يبلغ الحق المراد التتفيذ وفاء له مبلغاً معيناً » فاللاصل 
أنكل جق مبما صغرت قيمته يجوز التتفيذ به على أموال المدين عقارات كانت أو منقولات 29 » 
وستعود لتفصيل هذه القاعدة الاخيرة عند الكلام على الاموال التى يجوز التتفيذ عليها . 


الم - بروط الح الرى يجوز التفيرٌ بم * تنص المادة ,ومع من القانون الجديد على 
أنه ه لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير حقق الوجود أو غير معين المقدار أو غير حال الأاداء , ©© 
ويتضح من النص المتقدم أنه يشترط للتنفيذ أن يتوافر فى الحق شمروط ثلاثة : 
(1) أن يكون عقق الوجودعمنميمه 
() أن يكون معين المقدار م4نسدونا 
(م) أن يكون حال الأداء ءامطنهنعة 


. 9 راجم مخص ركيش رقم‎ )١( 


(؟) كان القانون الفرنسى الفدي لا يبيح التتفيذ على المقارات إلا للديون الى تبلغ قيمتها حدأ مميناً » 
راجع جلاسون المزء الرابع رقم 55 ٠6‏ 


(؟) قارن نس المادة :مجه / #ععم من القانون القديم » ونس الادة ١6ه‏ من قانون رات ارقي 
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"لم - الشرط الول أده يكوده تُقَى ال مود : هذا الشرط يدهى اذ أنه من غير 
المقبول أن ينفذ على أموال المدين من أجل حق متنازع فوجوده » ومثل الحق المنتازع فى وجوده 
الدين الاحتمالى » والحق المعلق على شرط لم يتحقق ولذلك لا يجوز التتفيذ بحكم بتقديم حساب ققد 
لا يسفر تقديم الحساب عن حق لطالب التتفيذ حكذلك لا يجوز التتفيذ يحكر قضى بغرامة بومية 
عن التأخير فى القيام بأمى معين أو الامتناع عنه فقد تقيل امحكة امحكوم عليه من الغرامة . 


ولما كان التنفيذ جائزا اقتضاء لآى حق مبما قلت قيمته فلا يبطل التتفيذ أن يكوتف الحق 
محقق الوجود فى جزء منه ومتنازعا نزاعا جديا فى جزئه الآخر )١(‏ . 


على أن تحقق وجود الحق لا يعنى أن يكون اللدين مقراً به والا لامكن المدين أن »نع التتفيق 
عليه دائماً بإثارة أية منازعة حول الحق وإنما اللقصود بعدم التحقق أن يكون وجود الحق متتازعا 
فيه نزاعا جدياً » والضابط فى ذلك » تطبيقاً للقواعد المعمول بها فى المقاصة من حيث خلو الحقين 
من النزاع » ان الحق يعتير عتقق الوجود يرغم منازعة المدين إذا كان بيد صاحبه الدليل الحاضر 
عليه بحيث تسبل تصفيته وتعيينهفوراًءأما إذا كان ذلك يقتضى تحقيقافلا يعتيرالدينحققالوجود (0). 


5 - الشرط الثانى أله يكودء الح ى,معين المقرار - يمتضى هذا الشرط اعتباران» 
( الآول ) أن من حق المدين دائما أن يتفادى التتفيذ على أمواله بمبادرته بالوفاء بما هو مطلوب منه 
اختيارا ولا تمكن ذلك ما دام الحق غير معين المقدار » ( والثائى ) أن التتفيذ على أموال المدين 
بالحجز ينتبى فى الغالب ببيعبا والقاعدة ألا يباع من أموال المدين إلا بقدر حق الدائن المنفذء 
وَأن البيع إذا وصل حاصله إلى الحد الكانى للوفاء يحق الدائن المنفذ وجب الكف عن البيع . 


وعملا بهذا الشرط لا يحوز التتفيذ بالمصاريف القضائية » إذالم تكن معينة فى الحم وقبل 
تعيين مقدارها بالطريقة التى نص علها القانون(؟) » ولا يحوز التتفيذ يحم قضى للحكوم له يحقه 
فى التعويض دون أن يعين مقداره تاركا تعيين مقداره لخبير مثلا » كا لا يبحوز التفيذ لاستيفاء 
تمن عين حك يتسليمها إذالم يكن الحكم قد قدر قيمتها . 

)١(‏ تنس المادة 5812 من القانون المدتى الفرنمى على أن التفيذ لا يبطله أن يكون قد شرع فيه لدين 
أكير مما هو مستحق للدائن . ومن السلم تعميم هذا النس » النى جاء خاصاً بالتنفيذ العقارى . على طرق التنفيت 
الأخرى راجع جلاسون الجزء الرابع ٠١7‏ ء وتقش فرتسى فى أول يولية سنة 15١5‏ ء هالوز ٠‏ 
> وود م ححا وام 1 

(؟) راجع جارسونيه الجزء الرايع بند 4ه وما بعده » وجلاسون الجزء الرابع بند ٠١57‏ وسيرار يبري 
يند ؟؟ وما بعده ومختصر كيش بند 14 وعمد امد قهمى يند 5 ٠١‏ وما بعده . 

(0) انارن حم محكمة بنى سوريف فى 5*8 مارس سنة 185037 حقوق سنة 18485 صفحة ٠١١‏ وعابدين 
فى 517 أ كتوبر سنة 15-0 ء مام سبنة ١+‏ صفحة 58648 وراجم فى ند هذه الأحكام أبو عيفف 
صفحة لاه هامش 020 


م العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


ولكن هل يشترط ف الحق أن يكون مقدارا بالتقود ؟ لا يشترط هذا الشرط إذا أريد 
التتفيذ بطريق التتفيذ المباشر . أما إذا أريد التتفيذ بالحجز والبيع فالاصل أن يكون الم المراد 
الحجز وفاء له مقدراً بالتقود » ويجيز القانون الفرنى(١)‏ الشروع ف التتفيذ بتوقيع الحجر 
اقتضاء لحق غير مقدر بالتقود على أن توقف إجراءات التتفيذ بعد الحجز إلى أن يم تقدير 
الحق بالتقود() . 


هم - الشير ط الثالبُ» أنه لوده اححى مال ارر وار : لآنالحق الذى لم يحل أجله لا تجوز 
المطالبة به فن باب أولى لا يجوز [ كراه المدين على الوفاء يه لما فى ذلك من حرمانه من المتع 
بالاجل » ما لم يكن الآجل مقررا لمصاحة الدائن فله أن يتنازل عنه » أو مالم يسقط بسيب من 
الاسباب السقطة له قانونا » وعملا .هذا الشرط لا يجوز التتفيد قبل انتهاء المبلة التى تمنحبا 
امحكة للبدين . 

والاصل أن تثبت الشى وطالثلاثة المقدمة بمقتضى السند التتفيذىالمراد التتفيذ بموجبه وإلا امتتع 
التنفيذ» ولذلك لا يحوز التتفيذ بمقتضى حكم قضى بمسئولية احسكوم عليه عن تعويض المحسكوم له 
إذا لم يعين الحم مقدار التعويض وإتما اتفق الخصوم على تقديره بسند عرفى ‏ 

وقد خرج القانون الجديد » متأثرآ بأحكام القضاء » على القاعدة المتقدمة حالة التتفيذ مقتضى 
عقد فتح اعتّاد رممى ‏ 


التنفيذ بمقتضى عقد فتح اعتاد رسمى 

م - صورة هذه الحالة أن يتفق عميل مع بنك يعقد رسعى على أن يفتتح البنك للعميل اعتهادا 
بمبلغ معين يتعبد البنك يدقعه للعميل » ثم يقوم البنك بعد تمام العقد بالدفع بمقتضىإيصالات تؤخذ 
على العميل ؛ ويتعبد العميل برد المبالغ الى دفعت بعد فترة معينة يتفق علها . هل يحو زللين » إذا 
لم يقم العميل بسداد ما قبضه ء أن ينفذ عليه تقتضى عمد فتح الاعتهاد الرسمى ء أم يحب على البنك 
أن يرفع دعوى وأن يحصل على حكم بالمبلغ الذى فى ذمة العميل ؟ 

/لم - ثار الخلاف حول هذه المسألة فى ظل القانون القدم لعدم وجود نص يشأنها فيه» 
ويرجع الخلاف إلى أن تحقق الدبن فى ذمة العميل وتعيين مقداره غير ثابتين بمقتضى عقد قتح 


. من القانون المي الفرنسى‎ 581١ راجع المادة ١6ه من .قانون المراضات الفرسى » والمادة‎ )١( 
. 184 وعتصر كيش يند‎ » ١7١5 (؟) راجع جلاسون بند‎ 
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الاعتماد(١)وإنما‏ هما ثابتان بالايصالات المأخوذة على العميل عند قيضه امالغ المفتوح بها الاعتماد 
من البنك » وهذه الايصالات أوراق عرفية فعقد قتع الاعتهاد إذا كان يترر التزاماً فبو التامالبنك 
يدفع المبلغ المفتوح به الاعتتاد للعميل فإذا قيل بحواز التنفيذ فهو تنفيذ بدين عمق وجوده ومعين 
مقداره بسند عرق . 

8 - استقر قضاء محكمة الاستثناف امختاطة على جواز التتفيذ بمتضىعقد فتح الاعتهاد الرسمى 
بالرغم من الاعتراضات الوجيبة الثى وجبت لهذا الرأى(؟) ء على أن يكون العميل أن يعترض على 
التنفيذ بطريق الاعتراض المناسب إذا حصل التنفيذ عليه بمبالغ ليس مدينا بها فعلا . 


ومبتى هذا الرأى الذى أخذت يه محكمة الاستثناف الختلطة » أنه يشترط للتنفيذ أن يكون بيد 
طالبه سند جائر التنفيذ يقرر أساس الالتزام المراد التتفيذ وفاء له» وأن يكون الالتزام ثابتا أصلا 
ومقدارا سواء فصلب السند التتفيذى أو فى أوراقأخرى خارجة عنه ؛ فالواجب عدم الخاط بي نالسند 
التتفيذى وبين الدين الذى يصح التتفيذ وفاء لهء فالستد التتفيذى يكى فيه أن يكون مذيلا بالصيغة 
التتفيذية » والدين إذاكان يشترط أن يكون ثايتا أصلا و«تمدارا فليس فى نصوص القانون مايوجب 
أن يكون ذلك بالسند الرسمى » وإنما يكن أن يثبت ذلك بأدلة خارجة عن السند التتفينى(؟). 


4/ والرأى المتقدم معيب لان عقد فتتم الاعتهاد » ( والفرض أنه لا يتضمن ثيوت دفع 
أى مبلغ للعميل ) لا يقرر أى التزام على العميل » وإنما هو يمرر التزاما على البنك بوضع المبالغ 
المفتوح بها الاعتياد تحف تصرف العميل » فإن صحأن يكون أداة للتتفيذ فبو أداة لتتفيذ العميلعلى 
البنكإذا امتنععن الدفعللعميل» وإذا صب القولبجواز التتفيذعلل العميل بعقد فت الاعتهاد » فإنه يصع 
من باب أولى التتفي بمقتضى حكم مقرر سئولية الحكوم عليه عن تعويض امحكوم له » إذا لم 
يعين الحم مقدار التعويض وإنما اتفق الخصوم على تمديره ياتفاق عرف بينهم » وهى نقيجة يصعب 


التسلم با . 


٠ه‏ - علم القافوده انجرير : أجاز القانون الجديد التتفيذ يعقد قتح الاعتماد الرسمى ولولم 
يتضمن الإقرار بمبض ثىء(4) غ مرا بذلكما استقر عليه قتضاء الحا امختاطةباعتباره عرفاً قتضائيا 

 ليمعلل الفرض أن عقد فتح الاعتاد الرسمي لم يتضمن ثبوت دفع مبلغ معين‎ )١1( 

(؟) راجع تعليق بجلة الجازيت على حم بحكمة الاستئناف الختلطة الصادر فى 99© يناير سنة 195118 
«نشور فى بجلة الجازيت سنة ؟ صفحة 4م . 

(5) راجع فى تفصيل كل ذلك أبو هيف يك ص 4ه وما يندها وهامش سن -5 ويمد حامد فهمى 
ند 1٠١5‏ صس99:. 

(4) إذا تضمن المقد نبوت الدفم للعميل قلا شبهة فى جواز التنفيذ عا نيت فى للعقد دفعه » لأنه يكوت 
يفي الوجود ومين المقدار عقتضى عقد فتح الاعتاد والفرض أنه عقد ريعي ٠‏ 


55 العددان السابع والثامن - المننة الثلاثون 


ولكنه ضمانا لمصلحة المدين الحاصل التتفيذ عليه » أوجب عند الشروع فى التفيذ بمقتضى عند فتح 
الاعتهاد أن يعلن مع العقد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية (م .+4 فقرة 
ثانية ) » وهذا الإجراء الاخين مقتبس من قضاء الحاى الختاطة فقد جرت محكة الاسآمّاف امختلطة 
فى بعض أحكامها(1» على استازام إعلان المدين بمخلص الحساب مع الستد التفيذى » وى بعض 
أحكامها الاخرى2» على الاستغناء عن إعلان ملخص المساب إذا ثبت أن ملخصات الحساب 
كانت ترسل باتتظام إلى المدين » إد الاقصود أن يكون المدين على علم يحسابه بحيث يمكنه المناقشة 
فيه والاعتراض عل مالا يتقره منه . 

وننبه على أن نص المادة ٠+عرم‏ الذى يجين الينفيذ على العميل قتضى عند فتح الاعتياد 
الرسمى » نص استثناتى جاء على خلاف ما تقضى به القواعد العامة من أنه يجب أن يثبت تحقق 
الدين ومقداره بالسند التتفيذى الحاصل التنفيذ بمقتضاه حكاكان أو عقداً رسعياً . 


(يتع). 


- نوفير سنة 143 منشور فى الجازيت س 4 ص م‎ ٠ راجع حكم حكمة الاستئناف الختاطة فى‎ )١( 
راجع حكم محكمة الاستئناف الختلطة فى 55 ماو سنة 1919 منشور فى الجازيت سنة‎ )١( 


. 1١41 صفحة‎ 


العددان السايع والثامن - السنة الثلائون ام ١‏ 


ع أن 


بشأن المؤتمر الجنائى والاصلاحالدولى الثانى عشر 


يعد المؤتمر الجتائى والاصلاحى الدولى الثانى عشر فى منتصف شبر أغسطس سنة 1460٠‏ 
عدينة لاهاى . 

ويفتح المؤتمر أعماله صباح يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس على أن تقام حفلة استقبال 
فى اليوم السابق . 

ويسمح للاشخاص الأتى بيانهم بالاشتراك فى المؤتمر . 

. المندوبون المبعوثون من الحكومات‎ ١ 

+؟ ‏ أعضاء البرلمانات ومجالس الدولة أو الحيتات المائلة - 

ع - أعضاء الجامع الوطية. . 

- أساتذة الكليات والجامعات ومساعدومم وخلة أجازة التدريس منها والمدرسورت 

وانتخاضرورتب ما . 

ه ‏ كبار موظق الوزارات الختصة . 

+ كبار موظق إدارة الاصلاح . 

لد أعضاء انحا الاستثتافية والابتدائية . 

م - المحامون ال يدون قانونا بحدول احدى ننابات الحامين . 

- مندوبو وأعضاء اجمعيات الجنائية والاصلاحية وجمعيات رعاية النشأ . 

. أعضاء اللجنة التحضيرية لللؤتمر‎ - ٠ 

. الأشخاص المعروقون بايحاتهم العلبية فى المسائل الجنائية والاصلاحية‎ - ١ 

. الأشخاص الذين تدعوم لهذا الغرض اللجنة الجنائية والاصلاحية الدولية‎ - ١٠ 

يتألف المؤقتالمكتبلدؤتمر من أعضاءاللجنة الجنائية والاصلاحيه الدولية المتولية بصفة خاصة 
تتظيم هذه الاسى الدولية . 

هذا ويقسم المؤتمر إلى أريعة قروعتبعا لنوع المسائل المعروضة للبحث وققا البرنامج المؤتمر . 

وقد طلب إلى أشخاص اختارتهم اللجنة المنائية والاصلاحية الدولية وضع تتارير عن هذه 
المسائل إعداداً المناقشتها فى الفروع امختلفة . 

رع" 
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وترسل هذه الاعبال التحضيرية قبل عد المؤتمر بتقدر الامكان إلى جميع الاعضاء الذين سددوا 
قيمة اشتراكاتهم ونذلك ترسل إلىكل منهم فسخة من البيان الخاص ينتاج المؤتمر بمجرد نشره - 


وقد حددت قيمة الاشتراك بلغ عشرين قلورينا ه هولانديا » 


اللغتان الرسميتان للدؤتمر هما الفرنسية والانجليزية وتترجم الخطب الى تلق باحداعما إلى اللغة 
الأخرى مالم تر الججعية باجماع اع الآراء عدم ترجتها . . ولكل خطيب أن يتكلم بلغة أخرى إذا كان 
ف وسعه أن كفل قور ترجمة خطبته إلى الفرنسية أو الانجليزية . 


وقد حدد يوم السبت ١4‏ أغسطس لاختنام أعمال المؤتمر 


فنرجو من يرغب فى الاشتراك فى المؤتمر من الاشخاص الواردين ضمن البيان المذكور أعلاه 
اخطار سكرتير لجنة التنظيم الحلية جناب الدكتور ج . د - فان دن برج بوزارة العدل رقم ١ب‏ 
مدينة لاهاى بهولاند! ( تليفون رقم 1٠.1‏ شقة رقم 7 ) وموافاته بقيمة اشتراكهم 
٠ (‏ فلورينا ) سواء بيك أو بحوالة بريد أو دفعها الحساب المؤتمر الجنائى والإملاحى الدولى 
الثاتى عشر بلاهاى سنة ١465٠‏ لدى م بتك امستردام » بلاهاى . أما المشتركون الآجاب فيمكهم 
دفع ما يقابل عشرين فلورينا هولانديا إلى أحد المصارف فى بلادمم للحساب المبين أعلاء . 


ويمكن الحصول عل كافة البيانات الاخرى بالاتصال بمندوب الكومة لدى اللجنة الجنائية 
والاملاحية الدولية . 
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لبتسين 


بان الكتب القا نونية الجديدة 


١‏ - هر التصرفات العقارية ‏ العقد ‏ كسب اللكية (كامل مرسى باشا) 

) التقنين المدنى الجديد . شرح مقارن على التصوص ( دكتور جمد على عرقه‎ - ٠ 
) م - شرح القانونالمدتى الجديد فالتأمين والعقود الصغيرةالطبعةالثانية ( الدكتور مد على عرفه‎ 
-الملكية الج الاول ( حا ممه)‎ 
ه - التقنين المدتى . الجرء الثاتى والثالك والرايع (الاستاذجمال الدينالعطيق)‎ 
جموعة الاعمال التحضيرية . للقانون امدق ( وزادة العدل)‎ - 

) القانون المدنى الجديد وااذكرة التفسيرية دار الفشر (مواد القافون‎ - ٠ 
م - نظرية سوء استعال المقوق | 7 (الاستاذ حسين عام القاضى)‎ 
)١ ألقوة الملزمة للعقد 0< ٠ه ه‎ - 4 
-يموعة القواعد القانونية . الجرء الخامس مدق (مود ععر)‎ ٠ 
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-١‏ «سء جموعة أحكام مجلس الدولة )0 داه ( 


١٠‏ - تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية فى قانون المرافعات الجديد ( الدكتور رمزرى سيف) 
١‏ - التعليقات على قاتونى المرافعات ونظام القضاء . الجزء الأول ( أحمد عثمان حمزاوى ) 


4 - الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ( أحد أبو الونا ) 

جموعة المرافعات الجديدة ( دار النشر ) 

+ - الاحكام المستحدثة فى قانون المرافعات الجديد ( الدككور عبدالمنم الشرظاوى) 
١7‏ قانون المرافعات الجديد ( الاستاذ مود عاصم ) 
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م١‏ - شرح قانون العقوبات المصرى القسم الخاص ا والدكتور عل أحمد راشد ٍْ 


- شرح قانون العقوبات فى جرائم الاموال (الدكتور تحدمصطق القللريك) 
٠٠‏ - موجز فق العقوبات ومظاهر تفريد العتقاب ( الدكتور على أحد راشد ) 
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انقضاء الالتزامات 


دمنتدعتاطه عع «متاعمع جر 


خصس القانون المدتى السايق حوالى ستين مادة فى إإيراد أحكام انقضاء الالتزامات . ومى المواد من ١١8‏ لى 
٠؟‏ أحلى ومن الادة 5١‏ إلى الا مختلط ‏ وقد أوقى يها القانون على الفاية ٠‏ وإ نكان لم ينهج بمأنها 
ترتياً منطقياً . فقد أورد ‏ أولا ‏ أسباب اتقضاء الالنزامات نحت الادة ١64‏ . فى سبعة أسباب ‏ 
غير أن القانون الحالى يرد أسباب اتقضاء الاللزامات إلى ثلاث طوائف جامعة . ثم عني يضبط قواعدها فى 
تنسيق منطق 9 

الطائقة الأولى : الوناء ‏ وهو السبب الألوف فى أداء الحقوق ٠‏ 

الثانية : تشمل أسباب اتقضاء الالتزام ما تعادل الوفاء ‏ وفيها ين الدين بدين آخر . فيشمل الوفاء 
يقابل . وتجديد الدين . والمقاصة . والحاد الذمة . 

الثالثة : من أسباب اتقضاء الالتزامات تشمل أسباب اتقضاء الالتزام دون وفاء أصلا . يحيث لا يحصل الدائن 
على دينه . ولا على ما يعادله -- فيشمل الابراء من الدين واستحالة التتفيذ والتقادم . 

وهذه الأسباب الثلاثة خاصة بالالتزام . فلا يخلط ينها ودين أسباب اتقضاء المقد من طلانأو فسخ أو إلناء. 


© 6ه 


الوفاء غصعسمعتوط 

 مازتلالا س الوفاء . عو تنفيذ تمس‎ ١ 

وليس الوفاء ‏ قاصراً على الواقعة المادية -- وإنما هو تصرف انوت ينطيق عليه كل ما ينطيق على العمل 
القافوتي من شروط - 

ويفترض الوفاء قيام التزام سواء كان الالتزام طبيعياً أو مدناً . فإذا وف المدين معتقداً أنه يوق ديناً عليه . 
وتبين ان الواقع أن لا دين عليه. كان وفاؤه يطلا لانعدامالسبب. وأصبح محلا لاستردادهتطبيقاً لقاعدةدقع مالا .يجب 

» ل وقد يكون الوفاء بسيطاً . متى قام المدين ته بوفاء تمس الالتزام . ومى الصورة العتادة فى الوفاء 
عامتسنة غمعمعنوم ‏ وقد يكون وناء مع الحلول . متى وف الالترام شخس غير الدين وحل محل الدائن 
فى الرجو ع على المدين ‏ «متادومع52 ع286 غمعصعتدم 

م وقد عرض القانون الحالى فى باب الوفاء إلى من يصح الوفاء منه - وإلى من يصح الوفاء له -- والأحوال 
التي يصح الوفاء فيها من الغير -- وإلى آثار الوقاء مم الحلول -- وإلى القارق بينه وبين الحوالة وحسم الخلاف 

قفد 
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بشأن تزاحم من يل فى جزء من الحق ومن يتقدم فى الحلول فى الجزء الآخر - وأقرد نصوصاً خاصة بالأحكام 
التعلقة .محل الوفاء -- وبالقواعد الخاصة ياحقاب الخصم عند تعدد الديون ‏ وأظهر حق المدين فى إلزام دائته 
بتسليمه سنعاً بالوفاء . وطريق تنقيذ ذلك عند الامتناع 

ع - وينقسم بحث الوفاء إلى أريع مطالب الأول : طرفا الوفاء ‏ الثاتى : الوقاء مع الحلول ل 
الثالك : حل الوفاء -- الرابع : ما قد يعترض الوظء - 


وتتطر لونم 
أولا من يقوم بالوفاء ومعج«اهة ع1 


يقتضى الوفاء . وجود طرفين . أحدما يقوم بالوفاء . والثاتى يتلقاه.. 
والأصل أن المدين هو النى يقوم بالوفاء . لأنه هو الملتزم . وقد ينوب عن المدين ثائيه القانوتى أو الاتفاق . 
كوكيل أو ولى أو وصى أو قم : 
غير أنه فى حالة ما إذا كان الالتزام بعمل . وكان تص الاتفاق أو كانت طبيعة الالتزام أن ينفذ الدين بنفسه ‏ 
كأن يتضمن القيام بعمل فى لوحظت فيه مهارة المدين الشخصية . جاز للدائن أن يرفس الوفاء . من غير المدين . 
( للادة 9" فقرة أولى) 
على أنه يصح الوفاء ‏ مع التحفظ السابق - من كل ذى مصلحة . كأن يكون كقيلا أو مديئاً متضامناً 
أو حائزا لعقار مرهون- وهذا وضعهالوقاءمع الملول ‏ ويصحكذاك ممنليست له مصلحةفيه كنيقوم بالوفاء عن 
الدين تفضلا ‏ ولو على غير عل منه -- وترم الدائن قبول الوفاء في هذه المالة . إلا حيث يعترض الدائن والمدين مع 
على الوفاء . ولا يكنى فى ذلك اعتراض أحدعا استقلالا . 
( اللادة 59” ققرة ثانية ) 


عدعه 


فإذا قام الغير 'يوفاء الدين ‏ فإن له أن يرجم على الدين بقدر ما دقعه . إلا أن تكون نيته قد انصرفت إلى 
التبرغ له < فإذا م الوفاء رغم اعتراض المدين -- قلا يكون من أوقى - حق فى الرجوع إلا مقتضى قواعد 
الاثراء بلا سبب - وللمدين أن عنم رجوع الؤق عليه بالدين النى وظه . كله إذا بعضه . أذا أثيت أن له أية 
مصلحة فىالاعتراض على الوفاء . ( الادة عن ) 


ههه 


> ويشترط اصحة الوفاة + أن يكونا موق مالكا للشيء النى وفى به . وإلاكانالوفاء باطلا, وهنا البطلاق بطلان 
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نسى. مقرر لمصلحة الدائن لأنه لم يصبح بهذا الوفاء مالكا للعىء النى وفى به . ويكون له أن يطلب بطلان الوقاء ‏ 
وأن يوفى من جديد ‏ وأو كان له الحق فى الاستناد إلى تاعدة حيازة المتقولٍ ستد الملك أو إلى التقادم الملكبٍ 
إذ يجب فى هاتين الحالنين المّسك بكل منهما . وقد يرى الدائنأن هذا الوفاء - أو قد يلحقهمنهضرر لا يتغق مع 
ضيره. كا أنللمالكالمقي قأن.طالببرد العىء باعتبارهمالكا. ما لم يقر الوقاءما يملك. فيصبح الوقاء ساريا فرحقه. 


( المادة 806 فقرة أول ) 


م عه 


ويقتضى أن يكون الذى وى أعلا للتصرف - لأن الوفاء ‏ كأ قدمنا ‏ تصرف قانوتي » ينطيق عليه كل 
ما ينطبق على العمل القانوتق من شروط . فيكون الوقاء من ناقس الأعلية قابلا لل_طلان للصلحته . ويكون 
لوليه أو وصيه أت يطلب البعللان متى كان لناقس الأعلية مصلحة في ذلك . فاذا لم يلحق الوفاء أى ضرر 
لناقس الأهلية » انتقت .صلحته فى التمسك بالبطلان » وامتنع عليه الاحتجاجئيه . ولهذا فانه متى كان 
الوفاء عأمن مون البطلان ترتب عليه اتقضاء الدين ء» وبراة ذيعه . 1 
1 ( المادة 06" فقرة ثانية ) 


مع عه 


ثانا 8- لمن يكون الوفاء * كمعتمنعدن1 
عرضت المادة 88 أن الوفاء يصح من المدين أو مرننائبه أو من شخص آخر له مصلحة فى الوفاء . 


وتعرض المادة :8" أن يكون إلوفاء للدائن أو لنائيه ‏ نيابة قانونية أو اتفاقية - وكذلك لمن يخلفه خلانة 
عامة . كالوارث أو خلافه خاصة كمال . 


ولا بد أن تنوفر الأهلية للدائن فى قبض الدين -- فإذا لم تتوفر فى الدائن هذه الأهلية كان الوفاء قابلا للإطلان. 
ولا تبرأ ذمة المدين إلا قدار ما عاد على الدائن من منفعة ‏ على أن للدائن أت ييز الوفاء بعد أن يصبح أعلا 
لاستيفاء الدين فيصحح الوفاء بهذه الاجازة . 

معع 

على أن القانون قد جعل من الشخص الذى يتقدم للمدين بمخالصة صادرة من الداثن -- قرينة وانوثية فى إثباث 
صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك الخالمة -- ويعتير فى هذا الموقف نائياً عن الدان فى ألقبغى - - إلا إذا كان 
منغقاً على أن الوفاء يكون لدان شخصياً . قار اماد 5 منالقاتون الألاىة 

:7 (المادة عو) 


> * ع 


5 العددان الشابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 


الوفاء لغير الدائن أو نائه 
إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائيه ‏ قلا تبرأ ذمة االدين إلا فىالأحوال الآتية : 
١‏ - إقرار الدائن لهذا الوناء ‏ 


؟ ‏ إذا عادت على الدائن متفعة من الوفاء - فإن ذمة المدين تبرأ . بقدر هذه النفعة . ولولم يستبر الدائن 
هذا الوفاء ‏ وهذا تطييق لحكم القواعد العامة . 


* - إذا تم الوفاء يحسن نية لشخس كان الدين فى حيازته- وهذا نصجديد ‏ ويتوفر ذاعم تين أنالمدين 
يعتقد أن الموقى له هو دائته المقبق. 5 إذا وفى المدين للوارثالظاهى أو للموصى له الذى أبطلت وصيته أو الحال 
الذى أبطلت حوالته - ولا يشترط فى هذه الخالة حسن نية حائز الدين بل يكنى فى هنا حيازة سند الدين . 
مع قيام حسن النية عند الموقى ٠.‏ 

وقد تقرر هذا الحكم حاية للمدين الذى يؤيدهالظاهس. 

( الادة م ) 


1 - الوفاء مع الحاول : 


ان مجرد الوفاء من شخس أجنى . لا يمل للموق . حق اللول . إلا إذا كات هنا الملول اتفاقيا 
علاعمدمتامعحمم ا أو قانونياً عتدعة1 ده هودءطدة وعرد الوفاء من ١‏ 
شروط الحلول لايخول للموفى إلا دعوىشخصية على المدين. وقد تكون هذه الدعوي دعوى فضالة . 
بالاثراء على حساب الغير . وقد يكون الوفاء بطريق الوكالة . ورجوع الموقى . فى هذه الأحوال القلائة . على 
المدين . يكون بدين جديد له مصدر مستقل عنالدين القديم . أما الدين القديم النى كان فى ذمة المدين فقد اقضى 
بالوفاء الذى قام به هذا الغير . 


اننا 


ولكن الغير قد لا يقنم فى الرجوع بهذه الدعوي الشخصية . فهى دعوى مجردة عن الضمان يتعرض الغير 
عند مباشرتها لخطر إعسار المدين -- وقد يكون لهذا الدين تأمينات يود هنا الغير أن تنتقل إليه ‏ ومن هنا 
جاءت قكرة الوفاء مع الخلول ٠‏ 

وقد اتقسم الفقهاء . في السند القانوتى . لآثار الحلول ‏ هل يتقضى الحق القديم بالوفاء . ويرجع الغير بحق 
جديد مستفل عن القدبم . على أن تتتقل إليه تأمينات المق القديم ' وقد اعترض عليه يأن اقضاء الحق القديم 


العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون كن 


يستلزم انقضاء تأميتاته فكيف تتتقل إلى الحق الجديد - ويرى آخرون أن الغير يحل عحل الدائن فى الحق 
تمه وبالتالى يحل مله فى تأمينات الدين القديم وصفاته ودفوعه ‏ 


وقد اتتهى الشارع إلى تقرير الرأى الثاتى فى المادة 585 من القانون في النص على أن من حل فانوناً 
أو اتفان محل الدائنكان له حقه بما لهذا الحق من خصائص . وما يلحقه من توابع . ومايكفله من تأمينات . 
وما يرد عليه من دفوع . ويكون هذا الملول بالقدر الى أداه من ماله . من حل تحل النائن . 

ونا التصوير وجهته من الناحية العملية . فالحق يتتقل إلى من تم الحاول له. ما له من خصائس كا إذا كان 
تمجاريا ‏ أو كا إذا كانت له .دد تقادم خاصة ‏ أو كا إذا كان السند الثبت له واجب التنقيذ ويتغل الدين 


أيضا با له من توابع (كالفوائد ) وبما يتبعه من تأمينات ( كالرهن الرسمى ) . وا يتصل به من دفوع 
( كاساب اللطلان والاقماء  )‏ 


وقد يكون الملول تانونياً ‏ أو اتقاقيا . 


أولا ‏ الحاول القانوق 

هو ما يم يحم القاتون ‏ أى دون اتفاق - وهو أ كثر وقوعا فى العمل من الحلول الافاق . 

واقد تقل القاتون المدتى الالى فى المادة 865 أحوال الحلول القانوتى عن التصريم المدني الابق الواردة فى 
المادة 5/15؟؟ وهى : 

(1) إذا كان الموقى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما يوفاته عنه ‏ 

)١(‏ إذا كان الموق دائاً . وو دائئاً آخر «قدما عليه . بما له من تأمين عينى . ولو لم يكن للموقي 
أى تأمين . 

(؟) إذا كان الموقى قد اشترى عقاراً ودفم تنه . وفاء لدائنين خصص العقار لضان حقوقهم ‏ 

(4) إذا كان هناك نص خاصف القانون يقرر للموق حق الحلول . 

ويراعي فى جيم أحوال العلول القانوق ‏ وهى الابق الإشارة إليها . أن الموى يكون غيرا . له 
مصلحة فى الوفاء بالدين . فله والحالة هذه أن يوفى رغم إرادة المدين والدائن على حد سواء . وبذلك يتم له 
الحلول محم القانون عل الدائن النى استوق حقه ٠‏ 

ولذا فان الغير الذى يحل محل الدائن. قى الحلول اثقانوتي - إما أن يكون طبقا لاحالة الأولى ملزما 
بوفاء الدين - كالمدين المتضامن ٠‏ والكفيل والمدين بدين غير قابل لاقام وطبقا للحالة الثانية - 


لهذا العددان السابع والثامن ‏ النة الثلاثون 


يكون الوفاء من أحد الدائتين ٠‏ لدائن آخر مقدم عله له تأمين عيتى ولو لم يكن للموقى أى تأمين ٠‏ 
قان الموتي قد يوقق يهنا الوفاء إلى إيقاف إجراءات التفيذ إذا كانت هذه الاجراءات قد يوشرت فى وقت 
غير ملاتم له - وقد يكون من مصلحة أحد الدائنين المادين أن قوم بالوفاء بدين الدائنين المرتهنين حق 


يفيد من مزايا الحاول . 


ويراعى أن الدائ المتقدم فى الرتبة لا يحل حلولا قانوناً إذا هو وف دائئاً متأخراً عنه - واو 
كان الغرض أن يقيسر له وقفإجراءات التنفيذ . فاللول فى هذه اللة لايم إلا بطريق اللول الاتفاق * 


والحالة الثالئة ‏ تتحقق حيث يكون الموقى قد اشترى عقاراً . وأدى تنه وفاء لدائنين مخصص العقار لوفاء 
حقوقهم - كا هو الشأن فى حالة المائز -- وقد يتاح للموقى فى هذه الخالة أن ينتفع من تأمينات أخرى 
خصصت لفمان الدين الذى أداه -- وقد تكون له مصلحة فى أداء تمن العقار للدائنين المرتهنين المتقنمين 
عليه فى الرتبة . دون أن يقوم يتطهير العقار متى وثق أن المْن لا يكنى للوفاء بديون من وفام وحل 


محلهم . فيا لو باشر إجراءات التنفيذ غيره من الدائنين المتأخرين فى الرتبة . 


وقد بينا أن من يحل تانواً محل الدائن يكون له كامل حقه بما لهذا الحق من تأمينات وتوابم ‏ 
وقد أشارت المادة 58١‏ من القانون إلى حالة المائز للعقار للمرهون . إذا وى كل الدين . فلا يكون له 
عقتضى هذا الماول ان يرجم على حائز آخر قار آخر مرعون فى ذات الدين . الا بقدر حمة نا 
المائز بحسب قيمة ما حازه من عقار ‏ أى انه فى حالة تعدد العقارات المرهونه فى دين واحد أو فى 
حالة تعداد المثترين لعقار واحد مرهون . فان لاحائز الذى وفى كل الدين الذى رعن العقار لضان الوفاء 
به . ان يرجم ,بدعوي اللول على المائزين الاخرين ولكن ليس له ان يرجم على كل منهم_الا_بقدر 


نمييه فى الدين مسب قيمة ما يكون حائزا له . 


أما الحالة الأخيرة من حالات الحلول القانوتى الواردة فى اللادة 57* تثمل الالات الى يخول القانون فيها 
للموقى حق الحلول بنص خاعى - كحلول موقى الكبياله محل الحامل فى حقوقه . 
٠06 /166(‏ خارى) 


ثانآ ‏ الملول الاتفاق : 


ديم الخلول بَتَرَامى الوق هم الدائن ست أو بالتراقى مغ الدين . 


العددان الساّع والثامن - المنة الثلاثون 40م 


الحلول بالاتفاق مع الدائن : 


إذا استوف الدائن دينه من شخص - وكان الوظاء لا تتوفر فيه شرائط الملول القاتوتي . باز للدائن 
والوفى الاتقاق على أن يحل الوق محل الدائن -- ولو لم يقبل الدين ذلك على شرط أن لا يتأخر هذا الاتفاق 
عن وقت الوفاء- أى أن الملول لا يكن أت يتم بعد تاريخ وقوع الوفاء - ذلك لأنه بإلوفاء ينقضى 
الدين بتأميناته وصفاته نهائياً . فلا يستطيع الدائن بعد الوفاء بعث شىء قد اتقضى أعرره - 

ولا يكن ان يم الحلول قبل الوفاء -- فان الملول يكون هنا قد سيق الوفاء . مم انه تابع له وقد قام 
الخلاف على شرط الحلول الذى برد فى بوليسة التأمين للصلحة الشركة امؤمنة -- وقد استقر القضاء فى فرنا ‏ 
على انه لا يءتير حلولا ب واعا حوالة حق ا<تالى ( كابيتان الطبعة الخامسة ص 88) . 

ولا يشترط شكل خاس لاتفاق الملول ‏ وقد كان القاتون الدنى الناط يشترط أن يكون الأتفاق فى عقد 
رسعمى - وكان من رأي السروع الأول لهذا القاتون أن يتبم هذه الفاعدة بأن يكون الاتغاق فعقد رسمى ب 
غير أن هذا السرط قد حذف أخيراً ‏ فأصبح الولول جائزا بعقد رضائي بغير حاجة لقيد في الشكل . 

وقد ترد الإشارة إلى الملول فى إيصال الخالصة التى يعطبها الدائن للموق على أنه وقى الدين واله حل مله 
فيه قبل الدين . 

ولابد ات تمكون الخالصة ثابتة التاريخ حتى تسكون حجة على الغيز ( كدائن حاجز أ و كشخض آخر اتفق 
مع الدائن على الملول ) -- وذلك لأن هذه الخالصة تتضمن اتفاقاً على الحلول -- ولا يكون هذا الاتفاق حجة 
على الغير من اصعاب الحقوق الا متى كان تاريخه ثاباً ( بلانيول وريير جزء * فقرة 388 ) - 


(للادة 9وك) 


الحاول بالاتفاق مع المدين : 
يجوز للمدين إذا اقترض مالا لوفاء ما تعبد به للدائن ان يل المقرض محل الدائن النى استوق حقه - ولو 
بغير رضاء هذا الدائنوذلك بسرطين -- الأول - ان _ذكر فى عقد القرض ان الال قد خصص للوقاء ‏ 
الثاني ان _بذكر فى الخالصة ان الوفاء كان من هنا الال الذى اقرضه الدائن الجدرد . 
وقد كان القانون المدتى اسايق يكتتى بان يذكر فى ستد القرض أن البلغ القترض مخصس لوقاء التعيد به . 
وات المدين قد اتفق مم اللقرض على ان يحل هذا الأخير بحل الدائئن - وكان القاثون المدتى الختاط يشترط أت 
يسكون الوفاء .ثابتاً في سند رسمى ولا يشترط القانون الأعلى الااان يكون الوفاء ثابت التلريج . اما القانوت 


1 العددان السابع والثامن - السنة الثلاثون 


الحالى قيشترط أن يناكر فى عقد القرض ان المال قد خصس للوفاء - وان يذكر ايضاً فى الخالمة - ان الوقاء 
كات من هذا المال القترض . وأن يكون تاريخها ثابتاً لتكون حجة على الفير ‏ 
(الادة م5 ) 


آثار الوفاء مع الحاول : 


عرضت امادة 855 من القانون ان الحلول سواء كان اتفاقيا أو تانونياً فان أحكامه واحدة لا تتغير - إذ 
محل الوقى بالدين - كا يبنا -- حل الدائن الذي استوق حقه فى ذات_المق الذى كان له . ا له من خصائص . 
وما يلحقه من توايم _- وما يكفله من تأمينات ٠.‏ وما يرد عليه من دقوع 


أما خصائص الحق فهى صفاته كن يسكون تجارياً ‏ وقد يكون التقادم فيه قميراً - وقد يكون تابنا 


فى سند رمي . أو فى حم قضائي . وقد يكون منتجاً لفائدة . وقد يكون مقترنا بدعوى فسخ . أو دعوى بطلان 
فينتقل الحق إلى اللو مقترنا بالصفة والحالة التى كان بها . 


ولهذا تقد يكون أحيانا من مصلحة الموقي أت يتجنب الحلول. اكفاء بمقه فى الدعوى الشخصية الناشئة عن 
الاثراء . على حساب الغير أو الفضالة ‏ كا إذا كانت دعوى الملول تقط بالتقادم القصير ‏ وكانت الدعوى 
الشخصية لا تسقط الا يتقادم أطول ‏ وقد يؤئر الوفى دعوى الفضالة ‏ إذ يتقاضى من المدين فى هذه الدعوى 
فوائد ما دفعه إلى الدائن من وقت الدفع ‏ وهو فى دعوى الملول لا يتقاضى الا الفوائد التى كانت ل+ق الدائن ‏ 
وقد تكون أقل من الأولى ‏ وقد يكون الوفاء يجزء من الدين ‏ فان الدائن فى حالة الحلول . يكوت 
مقدماً على الوفى فى استيفاء مايق له من حق مقساً على هذا النى وفى وفاء جزئياً ‏ اما فى الدعوى 
الشخصية . فلا يتأخر الموق عن الدائن فى الدرجة بل يزاحمه مزاحمة الترماء . 

( رن الادة ٠م‏ ) 


اما التأمينات . فهى تشمل اللأمينات الشخصية والعينية . 


وكا يستفيد الوق من الأمينات . يقتضىأن يتحمل الدفوع كا إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقاً أو 
نسبيا ‏ أو كا إذ كان الدين قداقضى بالقاصة أو الوفاء أو التقادم . 
( اللادة 6م ) 


ولا كان الأصل ى الوفاء مع الحلول . انه وفاء لا أثر فيه للمضارية وات الموق انما يريد أن 
ييرىء ذمة المدين . دون رغبة الكسب والتم لاف الأصل ف الموالة فهى مضارية لاوفاء ‏ لهذا 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون احق 


فاذا وى . فهو لا يترد الا ا دفمه دون زيادة ‏ ويكون الملول القدر الذى أداه من ماله . وهنا 


هو أحد الفروق. بين الوقاء مع الملول . وحوالة الحق . 
(١‏ اماد 0ع ) 


الوفاء الجر 
تعرض المادة 8+٠‏ حالتين ‏ الأولى ‏ حالة ما إذا وق الغير للدائن جزءا من حقه . وجل مله 


فيه . فان الشارع يقرر أن الأصل ان الدائن لا يقصد من هذا الحلول أن يرجع الموفى على المدين 
الا دان يستوفى الدائن باق حفه ‏ فيكون الدائن فى استفاء هذا الاق .قدماً على من وفاه وفاء جزئياء 
مالم يوجد اتفاق يقضى غير ذلك . إذ يجوز أن يشترط الموقى القدم على الدائن . وقد يشترط أت 
يتقاسما مقاسعة غرماء - 5 
والالة الثانية ‏ حالة ما إذا حل شخص آخر محل الدائن فيا بق له من حق . فنى هذه الالة 


يرجع من حل أخيراً . هو ومن تقدمه فى الخلول . كل بقدر ما عو مستحق له . ويتقاسمان مقاسمة غرماء . 
( للادة مع ) 


كن 


المقارنة بين حوالة الح . والوفاء مع الحاول 

لاخلاف أن فى هما يتقل المق ذاته بتأميناته . ا له من خمائمى - وما احقه من توايع . 
وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ‏ وانما مختلقان فى الآنى : 

أولا : للمحال له أت يرجم بكر المق الال به أما من ثم له الحلول فلا يكون له أن يرجم 
إلا عقدأر ما أدى . لأن اداءه كان على سبيل الوفاء وهو بهذا لا يختلط يمنى الحوالة . 

#انيا : في الملول الجزتي ‏ يكون للدائن حق استيفاء ما بق له من حقه .قدما على من وفاه ‏ 
أما الحوالة . إذا اقتسسرت على جزء من الحق . اشترك الحال له مم الدائن الحيل فى المطالية . كل 
بنسبة ما يحب له قى ذمة المدين الحال عليه . 

تاثا : الوفاء مم الحلول قد يكوت «اتونيا ‏ أما حوالة الحق فهى دائما اتفاقية 

رابعاً ٠‏ الوفاء مع الملول يقع على حق قد حل اداؤه ‏ ولا يرجع الوفى على المدين بدعوى 
الحلول . إلا إذا كان الموق قد وفى الدين قلا . 

.أما فى حوالة الحق ققد تتم على حق حل أو حت لم يحل ( أنظر ما أشرنا إليه فى تنازل للؤمن 
لشركة الأمين عن دعواه قبل المسؤول . واعتباره حوالة بالحق . لا وقاء مع الملول ويهذا يجوز لشركة 


لقف 
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التأمين الرجوع على المسكول حتى قبل وقاء ميلع التأمين ) - 
خاما : إذاكان الوفى مديناً متضامنا . فإته في الملول يرجم على بقية المدينين المتضامتين كل بقدر 
حسته قى الدين . أما فى حوالة الحق . فإنه يرجم بالدين كاملا على أى مدين متضامن بعد 


ه 2ه 


ويراعى هنا - أنه فى حالة الوفاء مع الحلول . لو كان هناك رغن ضامن لذبن جيعه . ووفى أحد المدينين 
التضامنين بكل الدين . ضمن الرهن رجوع المدين الذىو كل الدين . لأن الرهن لا يتجزأأ -- ولو كان النى قدم 
هذا الرهن واحداً فقط من بقية المدينين المتضامنين -- فان المدين الذى وني الدين يرجم على هذا الدين الذى قدم 
الرهن بقدر حصته فقط -- ولكهذا الرهن القدم يت ضامناً رجوع المدين الذى وفى كل الدين . إذا لم يف بقية 


المدينين المتضامنين . لعدم تمجزئة الرعن . ( السنهورى باشا موجز ققرة ههه ص 08015) . 
فما قد يعترض الوفاء 
العرض الحقيق . واعذار الدان 
قد يرغب المدين . فى أن يوق ما عليه من التزام . ولكن يأبى الدائن عليه ذلك لسيب من الأسباب . فقد 
رمم القانون للمدين . حق يتغلب على تعنت الدائن . طريق العرض الحقيق والايداع . 


أما اجراءات العرض والايدا ع فالرجم فيها إلى قاتون المراقعات . 

وقد قرر الشارع فى امادة 54© من القانون المدى أنه إذا رفش الدائن ‏ دون مبرر قبول الوفاء العروض 
عليه عرضا حيحا ‏ أو رقش القيام بالأعمال الت لا يتم الوفاء بدوتها ‏ كامتناع المشترى عرن التصديق على امضائه 
لاجراء تسجيل عقد البيع ‏ أو ما إذا أعلن الدائن انه لن يقيل الوفاء ‏ اعتبز أنه قد تم اعذاره ‏ من الوقت 


التى يسجل عليه اللدين . هذا الرقض ياعلان رسمى . 


ويترتب على هذا الاعذار وعلى إعلانه بالطريق السابق - الآثار القانونية التالية : 

- انتقال التبعة من المدين إلى الدائن كا هو الشأن فى تحمل البائع تبعة ابيع قبلى التسلم‎ ١ 

؟ - وقف سريان الفوائد ‏ إذا كان الدين غل فائدة . 

؟ - تخويل الدين حق اتخاذ اجراءات العرض المقيق - واتباع هذا العرض بالابداع على ققة الدائن ‏ 
وحق المطالية بتعويضما أصابه من ضرر من جراء ذلك والعرض القيق يقوم بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلام 
الابداع القانوتى أو تلاه أى اجراء مائل محم يصحته ‏ 


ولهذا قات القانون قد جمل من أثر الاعناز اتقال البعة من الدين إلى الدثن . ووف سريان الفوائه ‏ 


أما براءة الذمة فلا يكون إلا بعد العرض الصحوب بالايداع ‏ 


مكان الوفاء 
مكان الوفاء هو الذى يتفق عليه التاقدان - فإن لم يتفقا ‏ وكان عحل الالتزام عينا معينة بالذات فان مكان 
الوناء هو الكان الذى توجد فيه العين ‏ فاذا حصل الاتفاق على مكان الوقاء . أو كان ق المكان الذى توجد 
فيه المين . وتأخر لدان عن تسمه . جاز للمدين أن يتذره بأن يتسامه . فإن لم يفمل كان له يمد ذلك أت 
يحصل من القضاء على تزخيس فى ايداعه على حساب الدائن . أو تعيين حارس قشحائي عليه . 
(الادة دعم) 
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يبع الآشياء القابلة للتلف أو التى يكلف حفظها نفقات 
ويجوز للمدين أن يستأذن القضاء . فى أن يبرم بالمزاد العلنى الأشياء الى يسرع إليها التلف . أو الى تكلف 
تفقات باهظة فى ايداعها أو حراستها ‏ وأن يودع الم خزانة المححكة . 
فاذا كان العىء له سعر «عروف ف الأسواق . أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات ‏ فلا يجوز ببعه 
بالمزاد . إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف . 
والنس الوارد فى الادة من أن البيع بالمزاد العلتى يحصل بعد استكذان القضاء فيه ما يدل على أن طلب البيع 
يتعلق بساطة القاضى الولائية فيصدر بناء على أعس على عريضة 
(الادة لاع ) 


© »> 
حالات أخرى . للايداع 
ويجبوز الايداع أوما يقوم مقامه . ولو لم محصل إعذار للدائن وفى الأحوال الأنية : 
إذاكان الدين يهل شخصية الدائ نأو موطنه ,ا !ذا توفى الدائن وتين أن المدين لا عم جيع ورثاةء 


أ وكان الدائن عدم الأعلية أو ناقصها ول يكن له نائب يقبل عنه الوفاء . 
أوكان الدين متنازعا عليه بين عذة أشخاس ولم يتيسر لامدين النثبت من هو صاحب الحق من بيهم ٠‏ 
أ وكانت هناك أسباب أخرى جديدة تبر الابداع - 


(الادة مع؟؟) 
آثار العرض 


لا يقوم العرض المقيق مقام الوفاء. . إلا إذا تلاه ايداع يتم وفقا لأ<كام قواعد امرانمات ‏ أو تلاه اجراء آخر 
عائل ‏ يقيله الدائن ‏ أو يحم بصحته .. 


( للادة وو ) 


0١‏ السسدن لايع اتن إلةاللثون 


الرجوع فى العرض 


دن أن يرجع فى العرض قبل قبول الائن له أو قبل الحم بصححه فاذا وقع ذلك . اعتير الرص 
كن لم يكن وعادت امول ة كا كانت عن الدين بالتسبة للمدين . واللتزمين معه . وكفلاؤه ‏ 

أما إذا قرر الدائن قبوله . أو حم بصحة الايداع . أو يصحة اجراء مائل له .. أصبح لازماً وامتنع 
الرجوع فيه . ويكون لثل هنا العرض حك الوفاء . 

ويستند أثره إلى الماضى - فيعتير أنه تم وقت إعلان الايداع . وتيرأ ذمة الدين . واللتزمين معه بالدين 
وكفلاؤء من هذا الوقت . 

على أنه قد يرجع المدين فى العرض بعد أن يكون الداان قد قله . وعد أن يحكم بصحة العرض ٠‏ وقبل 
الداثن منه هذا الرجوع -- فتى هذه الالة ليس لهذا الدائن أن يتمسك يد ذلك با يكفل حقه منتأمينات . وتبرا 


ذمة السركاء في الدين . وذمة الضامنين ‏ 
(للادة -4؟) 


محل الوفاء وأوصافه 

ماذا يتم الوفام 

تقرر المادة 541 أن العىء الستحق أصلا هو النى يكون به الوفاء . 

المدين يقتضىأن يفى للدائن ذات العىء . سواء كان العىء عيناً «مينة بإلنات . أو كان غير ممين إلا بالجنس . 
أو كان التزاماً بنقل حق عبنى أو التَزاما بالامتناع عن عمل فلا يجوز ان يتبدل يهنا يهنا العىء شىء آخر ‏ 

ولوكان أعلى منه قيمة - إلا أن يرتضى الدائن الوفاء بعىء آخر -- ولا سمى هذا وفاء مض دبل.هو وفاء 
يعقابل غم ممعتهم ص وصمندوم 


أن آنا 


فاذا كان العىء المستحق أصلا غير معين إلا بالجنى . ولم تذذكر درجة الجودة فنى هذه المالة يكون الوناء 
صحيحا متى كان العىء الموفى به متوسطاً في الجودة -- قلا يطلب من للدين أن يكون جيداً فينين الدين ‏ 
ولا يسكون ردعاً حى لا يغين الدائن ( أنظر المادة <7؟١‏ من القانون الفرنى . والادة 54؟ من قانوت 
الموجبات والمقود لابنان ععمع1لتعمم 12 ع0 ععصصمك 12 ع0 تتصغ) قدم أوعثم عدعغرطة ع1 


.عكنةتتنتقمد كام 12[ ع0 عتطله”! غتعم عم ل وتهمر رععغمي 
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وإذا كان محل الوفاء تقوداً ‏ فالأصل أن يوف المدين بالتقود التفق عليها ‏ وطنيةكانت أو أجنية ل 
قضة كانت أو ذهباً أو ورقاً ‏ غير أنه متى تقرر للمملة الورقية سعر فانوتى 121 5نا00) وجب على الدائين 
قولها . حى لو اتقق مع الدن على غير ذلك . 
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وقد يشترط الداأن فى عقد الالعزام استيقاء حقه ذهيا أو ورا بقيمة الذعب «:0”0 عوندد]ء » أو بعملة 
أجنبية قبمتها ثابنة بالذسبة للذعب -- وتظهر خطورة التزام الدائن يقيض المه_لة الورقية .. طبقاً لقيمتها فى 
مكان الوقاء - متى كان ل# ذه ااعملة الورغية سعر الزابى ‏ وهنا العر الالزائى قد يكون الاعث 
عليه زباد: التضخم, فى الأوراق « ده0غ2[لدة » ل غيل يعتبر :شرظ الدائن باستيفاء حقه ذهياً أو 
ورقاً بقيمة الذهب صحيحاً . ان الرأى العمول به فى فرتسا - هو ان هذا الشرط باطل بطلان مطققاً 
فى العاملات الداخلية ‏ ولكنه صحيح فى العماملات الخارجية « عتناهه0 هسمتعاهة غسمعسصعندم » 
- أما فى مصر - فانه طبقاً للمرسوم الصادر فى ؟ أغسطس سنة ١414‏ كل اتفاق يخالف حمة الوفاء 
بالعملة الورقية يقم باطلا -- ولم يفرق اأرسوم بين العاملات الخارجية والداخلية ‏ ولكن أحكام. الحا 
التاطة سارت علىحة شرط الذهب . بالتسية للأجاب فى مصر . ولذلك قررت حة شرط الذهب بالنسة للدعاملات 
الخارجية مقتفية أثر الحام الفرنسية . هما دعا الشارع إلى اصدار.الوسوم بتانون المؤرخ + مايو سنة عوه 
الفاضى ببطلان شرط الدقع بالذهب فى العاملات الخارجية أسوة بالمعاملات الداخيه . ١‏ 

على انه ليس من المكن أن يقع خلاف بشأن بطلان شرط الذهب بعد انفاقية موتترو . يتوى فى ذلك 
المعاملات الداخلية والخارجية ‏ ا 

ويراعى أن معظم دول العالم قد وضعت بعد الحرب الأخيرة قوانين خاصة لنداول التقد الأجنى . وذلك نظراً 
لاضطراب سمر النقد ‏ وحرصاً على التوازن التجارى . 

ولا يجوز الوفاء الكامل بالتقود الصغيرة ل سواء كانت مع _دنية أو ورقية ‏ وهى ألى تمئ 
دملالط عل وعءندصدهممم إذ يقرر انشارع ان هذا الصنف من النقود ليت له قوة إبراء غير محدودة ل 


فللادة ١4‏ من القاتون رقم 5٠‏ لسنة ١517‏ تنص بانه لا يبر أحد على قبول تود فضية عبلم تز اند قيمته 
.2 ف ع اين ولد كر 2 . 
مائق قرش ولا على تقود من التيكل أو البروتز تزيد قيمته على عصرة قروشن ‏ 6 
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والأصل أن يكون الوفاء للدائن بدأ بيد ولكن يجوز أن يكون الوفاء بشيك على مصرف. أو يحوالة على 


مصلحة البريد -- أو مويلا للحساب الجارى فى اسم الدائن ‏ ولا يكون الوفاء” في هذه الأحوال ميراً إلا بالقوض 


أو بتحويل القيمة فعلا للحساب الجاري . 
( الاحة قيع) 


وجوب الوفاء بالثىء المستح ق كاملا 

تيحزئة الوفاء 

تعرض الادة ؟ 54 إنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه . ويكون للدائن فى هذه 
الحالة أن عتنع عن قبول هذا الوقاء الجزثي ولو كان الدين تايلا للانقسام . 


غير أن هذا ئيس على اطلاقه - ققد يولى القاضى للمدين أجلا +متدلا يتيسرلله الوفاء على أقاط ‏ وبهنا 
يبر الدائن على وفاغ جزكى ‏ عق ع اج ومدق دام ري ليا كلا ور رود ميان 
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وكذلك إذا تمدد الكفلاء . ول يكوتوا متضامتين . اتقم الدين فيا بينهم . ولا يستطيع الدائن أت 
يرجع على أى منهم إلا بقدر نصيبه . قيضطر بذلك إلى قبول بعش الدين - 


وم كان الدين متتازعا فى جزء مته . وقبل الدائن أن يتوق الجزء المعترفيه . مع الاحتفاظ ته فى الباق 
فليس للمدين أن يرفض الوناء بهنا الجزء . دللادة كقع) 


دهم 


طريقة الخصم عند الوفاء الجزئى 
أولا : حانة ما يكون الددن واحدآ 


تعرض الادة ++ - إذاكان المدين ملزما بأداء دين واحد . على أن يوق مع هذا الدين مصروفاته وفوائده 
وكان ما أداه لا ينى بالدين مع هذه اللحتات -- كان للدائن أن يخصم ما أداه اللدين من حاب الصروفات . 
ثم من الفوائد ‏ ثم من أصل الدين ‏ كل هذا ما لم يتفق على غيره - 


ولكن ما العمل لو أن هذا الدينالواحد كان فى شق منه مضموناً بتأمين خاس ‏ وشق منه غير مضمون - 
ووف الدين وفاء جزئياً فإن مقدار هذا الوقاء المزئي يخصم من حاب الشق غير المضمون -- فلا يكون حكه 
كحالة الوفاء عند وجود ديون متعددة - ذلك لأن القاعدة أن الدائن لامجبر على الوفاء الجزثى ‏ والمفروض 
أن الدائن لا يقبل الوفاء الجزتّى من دين واحد إلا على أن يخصم من حساب الشق غير الضمون - وقد أقرت 
الادة 4 من تانون الالتزامات السويسرى هذه القاعدة - وهي ديم قرينة قانونية علىنية التعاقدين . ولم يستلزم 
الأخذ بها إلى نس خاس في القانون الحالى ‏ وإنها أشير اليها فى المذكرة الايضاحية . 

(الادة ؟4و؟) 


ثانيا : طريقة الخص فى حالة تعدد الديون 


إذا تعددت الديون فى ذمة المدين لدائن واحد ‏ وكانت كلها من جنس واحد ‏ بأن كانت كلها تقوداً مثلا ‏ 
ودفع المدين جزءاً منها كان للمدين الخبار فى تعيين ما يتصد إلى وفائه منها . وهو حر فى أن يدفع أى دين شاء 
من ديونه ٠‏ لأنه حو الذى يقوم بالدقع - كل هذا مالم يحل دون ذلك . اتفاق أو مانع فى القانون . 

أما الانفاق فظاهر . وأما المانع فى القانون قيظهر فى حالة ما إذا اختار المدين أن يخصم ما يدفمه من دين مضاف 
إلى أجل مقرر للصلحة لدائئن -- أو من دين لا تجوز فيه تجزة الوقاء - وكذلك لا يقيل من المدين أن يجبر 
الدائن على قبول وفاء جز لأحد الديون المتمددة . 

فاذا لم يمين المدينالدينالنى يريد قضاؤه كان للدائن تمه أنيتولىالتعيين عند الوفاء. ف الخالصة الوعطيها ‏ 
وطبيمى أن هذا النعين النى يجريه الدائن لا يقيد المدين إلا إذا سكت عن الاعتراض عليه . إذ يكون سكوته 
يمثاية قبول ضمتى -- إلا أن يكون هناك غش أو مباغتة من الدائن -- ذلك لأن تسين الدين بمعرفة الدائن حنو 
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تعاقد . لا يم إلا بارادة التعاقدين الصريحة أو الضمنية -- أما تمين الدين بمعرقة المدين ‏ فى الخالة التى _قررها 
القانون ‏ فهو من التصرفات الي تتعقد يارادة متفردة . 
(المدة 4:4؟) 20 
فاذا لم يعين الدين المدقوع . لا المدين ولا الدائن . أو قام الحلاف بين الدائن . والمدين على هذا التعيين ت 
احتسب القانون الدقم خصما من الدين الذى استحق فعلا 
فاذا تعددت الديون الي استحقت اختصم من حاب أشدها مؤونة أ وكلفة على المدين عكناع ههه 5ناام 
فاذا تاوت الديون فى هذه الدرجة ‏ فن حاب المدين الذى يعينه الدائن . 


وقد كان النس الأول لمسروع القانون . إنه إذا قناوت الديون فى الكلفة ‏ فيكون الهم من هذه الديون 


جميعا بنسية كلمنهما ‏ واعترض على النص فى مجلس الشيوخ واتتهى إلى هذا النص الأخير فى أن قوم الدائن بتعيين 
الذين إذ قد يكون أحد عذه الديون وشيك القوط . 


زمان الوفاء 
يقتضى أن يتم الوفاء بمجرد ترتيه فى الذمة . ما لم يوجد اتفاق . أو نص قانوتى - يقضى يفير ذلك . 
أما الاشارة إلى النص القانوتى ‏ فان المقصود منها ‏ حالة ما إذا كان الدين معلقا برط أو أجل . 
ويترتب الوفاء فى الذمة فى الأجل الحدد له فى سند الالتزام ‏ أما إذا ل يرد فى الاتفاق اشارة إلى أجل معين 
فان الوفاء يكون واجب الآداء فى الحال ما لم يقضى العرف بغير ذاك ‏ 
وقد عنح القاضى للمدين أجلا أو آجالا للوفاء فى الأحوال الاستثنائية إذا استدعت حالة المدين ذلك بعمرّظط 
أن لا يكون القانون قد منع اعطاء المهلة فى مثل الالتَرام المعروض ‏ ويعرط ان لا يكون فى إعطاء المبلة 


1 
لاق ضرر جسم بالدائن . 
( المادة 45: ) 


مكان الوفاء 


مكان الوفاء هو الذى يتفق عليه التماقدان . فان لم يتفقا . فلا يخلو الحال من احد أمرين . حددتهما 
المادة 541 . ذلك إما ان يكون محل الالتزام شيثاً مميناً بلذات - فى هذه المالة يكون محل الوفاء 
هو المكان الذى توجد فبه المين وقت تشوء الالترام - فاذا لم يكن نحل الالتزام معيناً ينانه - كالتقوه ‏ 
أو كالأشاء التى تتعين يجنسها - فيكون المكان هو موطن المدين - تتقيداً لقاعدة . ان الدائن يعى إلى 
موطن المدين أو إلى المكان الذى يوجد فيه مركز أعماله إذا كان الالنزام متعلقاً بهذه الاجمال ‏ وهذا ما سير 
.عنه بأن :الدين مطلوب عأطد«غدي لا مول [25غوم ‏ أي ان الدين يعتضى ‏ ولا يننظر . 
( الماحة 29 ). 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثلاثون 

ممصاريفت الؤفاء 

وكذلك تكؤن ققات الوذاء طبقاً لاتفاق المتعاقدين ‏ فذاذا لم يحمدد العقد من يتحمل مصاريف الوفاء 
تكون مصاريف الوفاء على المدين . 

ومصاريف الوفاء هى كل ما يلزم لتعيين العىء - وكذلك ما يلزم لتسليمه ‏ كصاريف الوزن أو الكيل 
أو لفاس -- وكذلك مصاريف شحن البضاعة إلى المكان المتفق عليه فى التسايم وكذلك مصاريف إرسال النقود 
- فتكون هذه كلها على حاب المدين ‏ 

وتشمل مصاريف الوفاء ‏ مصاريف شطب الرهن - إذاكان الدين حملا برهن - ومصاريف الخالصة 
من الدين . من ضرائب ورسوم أوكتاية ‏ 


( للادة م4؟) 


ع مهم 


التزام الدائن بتجرير الخالصة بقيمة الوفاء 


لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة يمقدار ما وفاه . مع التأشير على سند الدين يحصول هذا الوفاء 
بسواء كان النى وفى . المدين نقسه أو غيره - 
فاذا كان الذين قد تسدد جيعه كات. للموق أن يطلب رد أصل سند الدين .“أو أن يطلب اافاؤه ‏ فان 
.كان السند قد ضياع . كان للموفى أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند 0 
وإذا رفش الدائن ان يستجيب لطلب الموقى كان للموق ان يودع الدين أو الغىء المستحق بعد اتخاذ اجراءعات 
العرض القانوتي -- ويكوت لهذا الابداع كل آثار الوفاء الفانونية المثار اليها فى المادة 585 من القانون ‏ 
( الادة وؤم ) 


© هه 
الوفاء بمقابل امع صسعتدم مع مدممو1 


. . قد يقدمالمدين شيا آخر غير العىء الذى التَْم .به . .قبله الدائئن ‏ قهذا العىء الآخر هو مقابل الوفاء 
كأن يقدم القترض أرضا للمقرض . وفاء لالزامه برد متخ القرض ‏ ولهنا ترى أن الدين . ومقابل الوفاء يختلقان 
فى هذء المالة ولا بد من اتفاق عقتضاه يقبل الدائن ما يعرضه عليه المدين من مقابل للوفاء . 

. ويسرى على الوفاء عقابل ‏ إذا كان ينقل ملبكية شىء أعطى فى مقابل الدين ‏ أحكام البيع ٠‏ وبالأخس ما 
تعلق منها بأهلية التعاقدين +.ونيان الاستحقاق ب وضان ايوب الحفية . 


وكذلك . سبرى عليه . من حيث انه يقضى الدين . أحكام الوقاء . وبالأخمن ما تعلق منها عي ذه لدم 
وانقضاء اللأمينات. ( جوسران ؟ فقرة 514 بلانبول وبرسير ؟ فقرة 8ه  )‏ 


كنا 


(| 


اعلا 


غجلة الحاماة همل 


العدداق الشابع والثامن فهر ست" السية الثلاثونف 
58 / 
رك السسفة| تاريخ الحم |' ملخص الاحكا 
المكا ء( 
سمي اليكل الل كس 
21 ا () محكة القضاء الادارى 
هف |1 إه مايو سنةم.ها ١ ٠‏ قرار الإنحالة إلى اللعاش بناء على طلب الموظف . التفرقة 


ينه وبين غيره من العرارات الادارية . شروطه . ب - موظف . 
تقدبمه طلب الاحالة إلى المعاش . يحب أنيصدر طليه هذا عنرغية 
صحيحة ورضاء طليق . تقدحم الطلب تحت ضغط من الادارة . 
إطلان قرار الإحالة إلى المعاش وجواز الطعن فيه وطلب الغائه . 
آج - لجنة شئُون الضباط . تشكيلبا من خمسة ضباط . وجوب 
دعوة الاعضاء الخنسة جميعاً . قصر الدعوة على العدد الى يكثل به 
| التصاب يجعل الانعقاد باطلا . د المادة الثانية من الآمر 
| العسكرى رقم 114 لسنة 99-0( . ترقية ضباط الجيش من رتبة 
| صاغ.فا فوق . لبس من اطلاق الادارة . وجوب التدام الضوابط 

المعينة المنصوص عليها فى الآمر المذ كور . وجوب الاخذ بما ورد 
| فى التقارير السرية المقدمة فى حق الضابط مع مراعاة الاقدمية . 
| إغفال هذه التقارير أو اتتذاع قرار لايتفق مع الثابت فيها . عخالفة 
القرار للقانون وخضوعه لرقابة محكة اإنضاء الادارى . 


0 ا ١‏ تقل موظف«القرار الصادر برفض الغاء النقل . قرا رسلم 


| لا ينطوى على عخالفة للقانون . ب - ترقية . ولاية اختيارية 
لاتخضع لرقابة هذه المحكة إلا فى حدود اساءة استعمال الساطة . 
| ج ‏ اختصاص عحكة القضاء الادارى . قرار بترقية صدر ةل 
| العمل يقانون مجلس الدولة. عدم قبول الطعن فيه . د استمالة. 
علاقة الموظف بالحكومة . لا تنتهى إلا بول الاستهالة . 


٠‏ لمابوسنةم؛و! 1١‏ معاش . ميعاد رفع الدعوى بطلب تعديله . مادة + من 


المرسوم يقانون رقم باس لستة و٠1‏ . عدم رفتها فالستة الاشهر. 
:] ستموط الحق . منازعة ادارية خلال هذا الميعاد . لا تقف سريان 
| المدة. وجوب رفع دعوى بذلك أمام القضاء.. ب - تقل . قرار 
| لجرة الادارة مطلق الحق فى اصداره . لايشو.بها سوى اساءة استعمال 
| الساطة لغرض خاص ا كرى إل 
السلك الادارى ‏ ليس قيه امتهان أ و تيل . شرطه ألا يصيب 
ل إقرجة أن الرائيه خفض'. 


انا 


مجلة الحاماة 


العددان السابع و الثأمن 


0 السنة الثلائون 


0 


م 


للها 


او 


وم 


وو 


864 


إفلد 


كلد 


الام ! 


لسحنة تاريخ الحم ! 


لامايوستقمعوا ١‏ الطلبات فى الدعوى . التزول عن بعضبا أو قصر الطلب 


ملخص الاحكام 


1 


على جزء منه . لايعتبر طليا جديدا . سبب الدعوى القانونى . تغييره 
| أمام محكة القضاء الاداري . جائر . المادة ع4 من قانون انقاء 
مجلس الدولة. ب - تراخيص التقل المشترك . التواعد الخاصة 
.به . هى الى أقرها مجلس التق ل الاستشارى فى © منيونيه سنةم 14 
طلبات الترخيص فى سيارات التقل المشترك لا تعرض على الجلس 
المذكور . قرار وزير المواصلات بشأنها . ج - لجان السيارات 
ألحلية . إختصاصها وميمتها . 

موظف . قواعد التنسيق ‏ المادة الأولى منقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى .و؟ من يوليه سنة 1440 . المقصود منها . توزيعدرجات 
التنسيق على حتلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس التنب 
العددية لموظ كل ادارة أو مراقبة أو قسم أو قم وليس على أساس 
أهمية الوظائف أو مسئولياتها . موظف فالدرجة السابعة . ترتيب 
| أقدميته يسمح بترقيته إلى الدرجة السادسة فى حدود النسبة المقررة 
| للترقية بالاقدمية المطلقة . تخطيه . عخالفة للقانون . 


|4 اما بوستنة,/ 4 ١‏ ب دقع بعدم القبول . ابتناؤه على أن قرار لجنة شئون 


الموظفينٍ ليس قرارا اداريا . طعن المدعى فى قرار وزير الدفاع 
: التى اعتمد رأى اللجنة . دفع غير صائب . ب - طلياتأصلية . 
| اختلافها عن الظلبات الختامية . لا عيرة بالدفع باعتبار الطلبات 
الختامية طعنا جديدا بعد الميعاد إذا كانت الطلبات الآصلية تتضمن 


| فى معناها الطلبات الختامية . + لجنة شئون الضباط البحريين. 


القرار الصادر فى ١9‏ ديسمير سنة 01407 يتشكيلها لوينص على جواز 
حلول عضو حل آخر . الاخلال بذلك. مع كو نأخذ رأيها لازما . 
يكون قرارها ياطلا وما انبى عليه . 

تفسيق . توزيع الدرجات عند الترقية بين الاقدمية والكفاية 
الممتازة على أسا سالقسب المقررة . الدرجة الى لا تقبل الاتقسام . 
| جبر الكسر إلى النسية صاحبة الجزء الاغلب من الوحدة . 
| معاش استثناتى. أحكام المرسوم انون رقمم؛ ١‏ لسنة 1546 
| عموميتها وإطلاقها . لا عبرة باثباعث على ترك الخدمة . 


مجلة| الحاماة اع 


العددان السابع والثامن فهر ست الستة الثلاثون 
ل السحيفة| تاريخ الحم ملخص الاحكام 


جوم | فم أهلامابو سنةم4ة 


المادة م؛ من قانون القرعه العسكرية . عربان . أعفاومم من 
الخدمة العسكرية . مخالف للدستور الصادر بالامر الملى رقم 4 
لسنة 17 . المادة م م نالدستور تنص عيلعدماتمييز بيالمصريين 
فى الواجبات والتكاليفف العامة . الخدمة العسكرية تكليف عام » 
المادة 19 من الدستور ‏ 


بوم ا ءهم| ١ | «١ ٠ ٠‏ قرار' ادارى بتعبين عندة. الطعن فيه من المدعى .. وفاته 


0 «١ +١ 886 | جوع‎ 


ووم أ لاحم |75 مابو سنةيم.ه 


<١] 894٠|.‏ هه ه«ه 


أنأعكم| «١‏ ١ه‏ ه 


بعد ذلك الحق هنا لا يورث . وجوبعساسالقرار بمصلحةشخصية 
ومباشرة لكل من الورثة فى طلب الالغاء. ب - خصم ثالث ٠‏ 
| استهدافه . الماء قرار ادارى . وجوب أن يكون التدخل فى ميعاد 
الستين بوما . التدخل بعد فوات الميعاد . عدم قبوله . 

القانون رقم م لسنة 47( الخاصباحراز السلاح المادة الثالثة 
منه ٠‏ رخص السلاح ٠‏ منحها أو رفضبا أو تحديد مدتها أو قصرها 
على أنواع معينة من الاسلحة . من سلطة وزير الداخلية التقديرية. 
عدم خضوع قراره يثشآتها لرقابة محكمة التضاء الادارى مالم يكن 
مشوناً بسوء استعبال السلطة . 

قرار بالاحالة إلى المعاش . تأسيسه على وقائع غير صفيحة . 
عخالفته لثقانون . تعويض عن ذلك . جوازه . 

ترقية . است<تاق المدغى لما . طبقاً لقانون هيئات البوليس 
والكادر والملحق به . وقرار مج سالوزراء فىمم توفيرسنة 1446 
نديه الى الوزارة أو تقلدخارج الكادر بعد ترقينه إلىالدرجةالرابعة 


.] الادارية التى عدلها قرار مجاس الوزراء المذحكور إلى الخامسة . 


استتاقه للدرجة الخامسة . تعليق الاستحّاق ها على وجود درجة 
خالية فالممزانيه . تعارض ذلك مع قرا ار جا الوزراء فى م7 نوقير 
سنة 14 

١‏ قواعد التفسيق . الترقية فالكادر الف العالى, عدم التفرقة 
بين حملة الشبادات العالية وعيرهم . ترقية موظف حاصل على مؤهل 
فى متوسط من البرجة الرايعة إلى الثالثة . شر طذلك أن يكون قد 
مضى أريع نوات فى درجته قبل أول مايو سئة1447 وأنتكون 


احلا 
العددان سد حم فهر ست المبنة الثلاثون 
سين تاريخ 0 ملخص الاحكام 


له 


١‏ لاحم أحامايوسنةم.و 


| أقدميته فى الدرجة فى الوزازة أو المصلحة تسمح بالترقية فى حدود 
نسية الأقدمية. ب - تفسيق . ترقية بالاقدمية . مراعأة الأقدمية 
ٍ المطلقة وعدم التخطى . ج - تقسيق . كادر فتى عأل . عدم جواز 
ا ضم مدة الدراسة العالية عند حساب الأقدمية فى الدرجة . 

١‏ - قواعد التفسيق . اختلافها عن قواعد الترقيّة العادية فى 
النسبة مع احتفاظها بطابع الترقية العادية وخصائصها . ليست قواجد 
انصاف أو تسوية حالة. ب - قواعد التنسيق . الترقيةبالاقدمية 
| المطلقة عدم مراعاة الكفاية .والامتياز . لجنة شئون الموظفين . 
| تركبا الموظف فى الترقية لتوقيع جزاءات عليه تحول دون ترقيته . 
جواز ذلك . 

طليات الالغاء . وجوب التفرقة بين الطلبات المقدمة من 
| لهم حقوق اعتدى علها القرار المطعون فيه وبين الطلبات المقدمة 
من .لم تعتد القرارات المطعون قها على حقوقبم . تصحيح الوضع فى 
الطلبات التى من النوع الأول لا ينبى الخصومة إلا إذا كان 
التصحيح كاملا . موظف . تخطيه فى الترقية . طعنه فى القرارالصادر 
فى هذا الشأن . ترقيته بعد ذلك . لا تعتير تصحيحاً كاملا ب مصلحة 
فى الطعنظاهرة من وجوباعتبار ترقيته فى دوره من تاريخ صدور 
القرار الماعون فيه والمطلوب الغاؤه . ب موظفو مصلحة 
الجارى . وظائقهم الفنية المتوسطة تقتئى عند الدرجة الخاضة'. 
وظائف الدرجة الرابعة تدخل فى ا العالى . وجوب 
الترقية منها إلى الدرجة الثالثة طًَا التواعد التشبيق عر طريق 
الأقدمية المطلعة ما دام ترتيب الاقدمية يسمح مهدذه الثرقية فى 
| حدود النسبة المقررة للأقدمية . لاحل للاحتجاج بوجوب أنيحمل 
| الموظف مؤملا اليا . 

1 طليات تعويض عن قرارات إدارية خاصة بالترقية:. . عدم 
اختصاص محكة القضاء الادارى ينظرها . ب - تنسيق . ترقية 
بالأقدمية المتالقة . معناها . قيود ذلك . ج - ترقية . موظف فى 
الكادر الفتى العالى. عدم جواز ترقيته على درجة فى الكادر 
التكتابى بالأقدمية المظلقة . ترقية من أعلى درجة فى :الكادر الفنى 


العددان الشابع والثامن 
7 1 
اك م تاريخ الحم 
1 
46 “ملو سرهم 
| 


12 


يفف 


517 


جل إنخاماة ويف 


فهر ست السبته الثلاثون 


: ْ : ملخص الاحكام 


ا | التؤسط إلى الكادن” الفنى العالى أو من أعل :درجة فى الكادر 
ا الكتانى إلالكادر الادارئقى حدود نسبةالاختيارللكفاية الممتازة 
جواز زاذلك . د قواعد التفسيق. لاتملك وزارة المالية عالفتها. 
| سلطتها ققط فى وضعالفواعدالتفصلية أو النكيلية اللازمةلتفيذها. 
1 تنفسيق . تزقية بالاختيار . حق لجنة الترقيات فى الاختيار 
| فى حدود النسبة المعيئة للكفاية الممتازة . ما لم يتم الدليل على اساءة 
استعال السلطة ‏ ب - قرار إدارى سابق علل العمل بتمانون 
مجلس الدولة . طلب الغائه . عدم اختصاص . منازعة فى راتب 
| تطلبها تعديل المركز القانوق العام 3 قبل الحكم بتعديل اراب 
| دخولها.فى طلب الغاء القرار . عدم اختصاص ‏ ج - طلبات 
التعويض الا يي ل ا الادارى . منوط 
: بالقرارات الادارية المتصوص علها فى الفقرات » وه وه من 
. المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة ‏ 


٠يونيه‏ سنقم4ةأ  ١‏ اختصاص محكةالقضاء الادارى. طلب الغاء قرار,الرفض 


صدر قبل العمل يمانونف مجلس الدولة . عدم اختصاص . 
ب - تظلم . تقديمه بعد العمل بقانون مجلس الدولة عن قرار 
| بالرفض سأبق عليه .عدم اختصاص . 

١‏ قرار حكى برفض النظل المشار إليه بالققرة الاخيرة من 
المادة مم من قانون مجلس الدولة . مناطه . النظل المرفوع عن 
قرار إدارى. القياس عليه. حكه .ب - قرار إدارى تباتى . مى 
يعتير كذلك '. إذا عدل مركزاً قانونباً سب أن كسبه المدعى . 
أ ج - قرارات إدارية سلبية أو ضمنية متعاقة بالترقية . اختصاص 
محكة التضاء الادارى بها طبقاً نص الفقرة الثانية من المادة ‏ من 
قانون يجلس الدولة .د مجلس بلدى الاسكندرية . تخص معتوى 
عام . الاصيل قا يتعلق بشئون موظيفه فى الحدود ويالقيود المتيعة 
| قانونآ » حسما تمتضيه المصلحة العامة . ه ‏ قرارات القومسيون 
| فى الترقية . خضوعبا لسلطة الوزير الوصائية . الغاؤها منه . تيده 
| بميعاد الثلاثين يوما من تاريخ عرضبا عليه . 


لكل 
العددان السايع والثامن 


بجلة الحاماة 
فهرست السنة الثلاثون 


دتو 28 
٠‏ الصحيقة 


404 أ لكة 


بلق 


بلق 


ويونيهسنةمعوا ١‏ اختصاص محكة التضاء الادارى . فى دعاوى التعويض . 
متقصور على الحالات المبينة فى الفتقرات الثلاث الأاخيرة من المادة 
. ؛ من قانون مجلس الدولة . ب اختصاصحكة القضاء الادارى . 


منازعة فى الراتب وف الدرجة . اختصاص . الفقرة الثانية من المادة 


| ؛ من قانون مجلس الدولة . ج ‏ بلدية الاسكتدرية . موظفوها . 


ترقيتهم - قرار لجنة شئونالموظفين فى *, مايو سنة-ع14 مادة ٠٠‏ 
منه . تعاب حالتين الفتمرة الثالئة من ال مادة . القرارات هنا نافذة 
بعد المواؤمة عليها من المدير العام للبلدية واعتهادها من رئيس 
امجلس البلدى والتصديقعلها منوزير الداخلية . الفقرة الأخيرة 
من المادة . القرارات طبقآ لها . وجوب عرضها على قومسيون 
امجلس البلدى . رقابة وزير الداخلية فى الحالتين . وصائية وليست 


ا رياسية . اختلافها برغم ذلك . انصباب تصديق الوزير فى الحسالة 


الاولى على قرار رئيس القومسيون وف الحالة الثانية على قرار 
التومسيون أو مداولاته . د رئيس القومسيون . هو السلطة 
الرياسية العليا فى شو نالموظفين. حسب لانحة م ينايرسنةم 19‏ 


| لانحة م مايو سنة +114 أخضعت قراراته لرقابة وزير الداخلية . 
| ه ‏ تنفيذ عينى لغرار إدارى ٠‏ الفرقبينه وبين التعويض . عدم 
| اختصاص الحكة بالطلب الآخير . تأسيس التنفيذ العينى على ترقية 
| لتم . رفض الطلب * 


(0) قضاء محكمة النتقض والابرام الجناية 

تبديد تقود . قيام جرة التبديد مادام لم يظبر م نالعقد أن امتهم 
كان له حق التصرف فبا . أقناع الهم عن رد الوديعة تحمق به 
الجريمة . طعن بالتزوير أمام امحمكة الجنائية . امحكة غير مقيدة 
بالآدلة الموضوعة فى القانون المدتى . 

طعن . منج الطاعنمبلة لتقديم الأسباب فى حالة عدم ختم ١‏ 
المطعون فيه فى الميعاد . لا يهم أن يكون قد عل بالحكم وأسيابه . 

أدلة . اقتناع احكة برأى الطبيب الشرعى . الجدل فى ذلك 
موضوعى . طلب المتهم مناقشة الطبيب انحلل . اقناع احكمة بالرأيى 


يجلة احاماة .1 


العددان الننابع والثامن 


|السسيفة تاريخ الحم 
0941 ؟ ينايرسئة .هبه 
14٠ | (5‏ أه ينايرسنة .هبه 


5 ]9ه < د« 


., « < 46 


504و لاا «ه « 


الف اللي 


امه 


لقف انيك 


فهرست السنة الثلاثون 


ملخص الاحكام 


الذى أخذت به بناء عل مناقشة الطبيب الشرعى . يتضمن الرد على 


طلبٍ المتهم ‏ 

حضور امهم الجلسة ومرافعته عن التهمة . عدم الدفع بيطلان 
اجراء حضوره . لا يجوز اثارته لآول مرة أمام التقض . محام ٠‏ 
ليس عتما حضوره فى الجنتح ٠‏ 

سب . اقصد الجناى يتوافر ما دامت العبارة تخد شالشرف ٠‏ 
علانية . توجيه ألفاظ السب من شرفة مطلة على الطريق العام ٠‏ 
توافرها - 

دفاع شرعى يبيح القتل ٠.‏ يصح أن يكون لدقع فعل يتخوف 


| منه الموت أو جراح بالغة متى كان لذلك الخوف سبب معقول ٠‏ 


قتل . استباح نية القتل لدى الطاعن من تعدد الضربات مع 

تزوير . استعمال | لأوراق المزورة . وجوب ثيوت علٍ امتهم 
بالازوير . 

قذف . حق محكمة التقض فى مرأقبة العبارة موضو ع الجرعة . 
التصد الجناتى متوفر ما دامت عبارة المقال مقذعة فى ذاتها. 
المسؤولية عن أعمال التابع تتوافر يثبوتالخطأ وصلةالتبعية . 

قتل نية القتل . يحب التحدث عنها استقلالا . 

يطلان الاجراءات . الدفع به يحب السك به قبل المرافعةوإلا 
سقط الحق فيه . سبق الاصرار . توافره يجعل جميع المتهمين 
مسؤولين عن الفعل المرتكب ٠‏ 

دفاع . طلب هام يضم قضية . تعرض امحكمة للدليل المستمد 

4 م يضم 

من القضية المطلوب هَمها قبل أن تطلع علها . خطأ يستوجب 
تقض الحكم . 

شاهد . تعدد أقواله . حق المحكة فى الاخد ياحداها .خبيد. 
تعدة الخبراء م حق احكة. فى الاخذ يتقرير أحدم دون الباقين ٠‏ 


1١ حة؟‎ 


العددأن السابع و الثامن 


رقم ِ 8 5 
برح سمه تاريخ الحم 5 


يق أمة 0 كاير .6و1 
5 


4 ممه | 


0 4 


| لاك | 
أالتة ١‏ 


فد الك 


م4 إميية 


1 
| 
| 
| 
|| 


1د يمير .د 
-! اللصلحة ٠‏ الصودية < اثباتها ٠.‏ 


عم لاعة :© يناين 


ا 
96 


58 أده ا ديسمير 04 


مجلة الحاماة 

فهر ست ١‏ 1 السئةالثلاثو 
ملخص الاحكام... 

| انجى عليه . لا يتن قيام حالة البفاع ٠‏ 

شهود . حق الحكبة فى الاخذ بشهادة شاهد فى حق متهم دون 


| آخر ٠‏ ليل ٠‏ توافر ظرف الليل مسألة موضوعية ٠‏ تحقيق ٠ ٠‏ عدم 
ٌ | القسك به أمام محكئة الموضوع . 


أ دعوى مدنية ٠‏ . حت المدعى المدنى فى استثناقها ولو أصبح حكم 
| البراءة تهائيا . ٠‏ إثبات.. تقدير المانع الأدبى. موضوعى . حكة 
استثنافية . سلطتها بالنسبة للدفاع . حكم البراءة يستتفد ولاية 
المحكة . 

بيع بأ كثر من التسعيرة .. يشمل البيع بالمزاد والبيع الجزاف'. 

حم . عدم ذكر اسم انجنى عليه فى صدر الح ٠‏ غير مؤثرء 
!| طلب ضم قضايا غير ثايتا فى حضر الجلسة . سكوت الحكة عن 
| الرد عليه . لاقصور ء 
اجراءات . الاصل أنها روعيت . عام ٠‏ لايلزم حضوده مخ 
| التهم فى الجتح . 

() قضاء حك النقض والابرام المدنة 

' مخالفة الثابت فى الاوراق . عخالفة القانون . المادتين ه4١‏ 
و ١4+‏ من القانون المدتى ٠‏ 

شفعة ٠‏ جار من حدين ٠‏ تسجيل عقد ملكية | أحن ٠‏ الحدين 


| بعد تاريخ رقع الدعوى . 
قسور قالأسيان د 
فتحات . شد . استطراق . تخصيص المفعة العامة . 
تزع الملكية . 


أخلال يحق الدفاع . عخالفةاثثابت بالتحقيق . قصور ف الاسباي. 
عقد غير مسجل . عقد مسجل . العقد مسجل صورى . عدم 


1 يجلة لحأمأة فل 
العددان الشابع والثامن فهر ست السنة الثلاثون 


رع المسيفة] تاريخ المحم ملخص الاحكام 

44 ااه أوديسمبرة4؟| 2 قانون اصابات العمل . خطأ فى تابي القانون فى تغسير المادة 
و؟ من التمانون 6ج سنة و١‏ 

ه4 | #لإو| ه ٠١‏ « | شفعة . اخلال بحق الدفاع . بطلان جوهرى . عدم ذكر 
أسماء الشبود . تاريخ اعلان الرغية . حصوله بالفسبة لواحد فى 
الميعاد وبالنسبة لآخر يعد الميعاد . خطأ الحم بسقوط الشفعة 
| بالفسية للاثتين عن جزء من عقار على المشاع ٠‏ 


كةاللاة| «ه < << | 
بعاحيةا مه .ه ١ا‏ قصور . دفع بعدم قبول الاستأناى لعدم قيده بعد الانذار. 
ا عدم ابدائه أمام قاضى التحضير ٠‏ 


صمة التوقيع . تقيق . المضاهاة . 


06 جيه | ٠ ٠‏ 202 عت . العقد السابق على تاريخ الحم بالنه . 
ومع كمه ١ ٠١ ٠‏ + قصور . إغفال الرد . لان جوهرى لعدم الرد على طلب 
التدتيق ٠‏ 

1 2 5 : 5 
هله ه يناير ١96.‏ | عدم قبول الطعن لانعدام المصلحة . إختصاص لحا الشزعية 
تطبيماً للمادتين ٠١و1١‏ من لانحة ترتيب انحام ٠‏ 


4ك أكمهةامء م « قصور . عدم حت المستندات . الحجر للسفه . ضرورة إثيات 
العلم والتواصى ٠‏ 
9 إ|لامة|ا<ه هد « | ورقة الضد . ضياعبا . المادة م1؟ مدنى قدي.م ٠.‏ اثياتها ٠.‏ 


ا | قوانين الاحوال . تميق . استجواب الخصوم . تناقض بينا لم 
| اتقييدى وأسباب الحم انها ٠.‏ 

ع4 أيهيية ١ل‏ يناير .هوا شفعة . عمد ملكية الشفيع للآارض غير مسجل . أثره ٠‏ 
البناء فوقبا بمعرفة المشترى . يحعل البناء عقاراً وسياً للشفعة لجار 
مالك للبناء . الملكية بالالتصاق . اخلال يحق الدفاع ٠‏ 


455|؟9ةة]|ه << «١‏ مرض الموت . عدم يانه - 
مع أجهو! د .. ٠١ ٠‏ شنعة. بطلا إنذار الشفمة . قصور ف التبيب . 
دع | يهو د. ,. ٠‏ 1.. بطلان جوهرى تخالفة الحكم لما هو ثابت بالاوراق . فسخ 


| العقد إذالم تتفذ شروطه . 


000 بجلة الحاماة 


العددان السابع والثامن فهرست السنة الثلاثون 
2 المسيفة تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


40> | حجة |15 يناير .مور الشرط الجزانى المنصوص عنه فى العقد .. 

48 أهوو | ١ ٠ ٠‏ | الدفع بعدم جواز الاستاف. حك التواعد العامة أو حم 

المرسوم يقانون رقم 14٠‏ سنة +144 . شمراء امحل التجارى بأمر 

| ! من الجلس الحسى يتتاول الإيجارة . 

141٠-١ 9‏ يناير (90٠‏ الحارس على الوقف . سلطته . تترير الخبيد ٠‏ عدم تتفيذ 
1 6 | الحم المبيدى . إذا أخذ به الحم كان قاصر البيان . تقرير الدليل 

ا فى الدعوى من حق قاضى الموضوع . بطلان عمل الخبيد فى 

ا | إجرائه المعايتة فى غيبة الخصوم ٠‏ 

٠ه |٠٠١6‏ هه 0١٠‏ حوالةالديون . رضاء المدين . مؤجر يتتازل عن الريع 

| لللستأجر ضد المغتصب . صدور الك بالتعويض للستأجر .عدم 

ا جواز . استمال حق المدين . ليس لللستأجر دعوى مباشرة ضد 

| ا | المتعرض لسيب قاتوق . 

لاه 1 صحة التعاقد . أعمال تحضيرية . عقد لم تم ٠‏ رفض ٠‏ 

0٠08 45+‏ و ٠‏ 0 طعن بالتذوير . ققد الختم. عثورالمطعون ضدم عليهوالتوقيع 

1 به ٠‏ واقعة يخز الطاعن عن إثباتها ٠.‏ لا يكن مجرد الادعاء بها . 


تعييب أحد الدليلين ٠‏ 


+4 553111 يناير 96٠‏ طعن بالتزوير ٠‏ قصور . 
5ه الأرمراً 


دعوى استرداد فرعية لالغاء حجن ٠‏ 

حك تمهيدى . طلب وقف تنفيذه ٠.‏ الحكم أعلن بعد تفاذ 
قانونالمرافعات الجديد . إجراءات الطعن تطبِماً للقانونالجديد ٠.‏ 
ا (:) قضاء حكة استئئاف مصر ( القضاء المدى ) 
0 4ل لمر يناير 11949 عمل . قصله . مكافأته . متى تلزم . مقدارها . 
لاله فياه عدم قبول الدعوى . ليس من النظام العام . لا يجوز لللحكة 


1 | التضاء به بغير الدفع به . وعد بالبيع . جواز العبول عنه . 
ا 


هه ٠١١8|‏ 2« « 0 
1 أ 


مه (٠١7١‏ ه مايو .م1194 استثتاف . عريضة . توقيع الحانى علها . شروطه . 


, (لامارس119484 2 مجلس تقابة انحامين . صفته فى تتدير أتعاب الحاى‎ ٠١1 


يجلة الحاماة لملا 


المددان السابع والثامن هرت السنة الثلاثون 
قم عا اكد 5 
ع المسيفة! تاريخ الحم ملخس الاحكام 
ا )م( قضاء محكمة استئناق مصر ) القضاءالتجارى) 
د أد ١‏ واكجنوقير وول ١‏ ل يمين متممة » عدم كفاية الآدلة . توجهها . ٠‏ يمين 
متممة . توجبهها فى المسائل المدنية . جوازه وفى المسائل التجارية 
ا لا خلاف . ؟- بين متممة . جواز العدولعن توجهها وجواز 
| عدم الاخذ بنقيجتها بعد تأديتها . 
١٠١١‏ قبداير 156٠‏ إيجاب صادر فى ياريس وتم قبوله فى مصر . اختصاص 
| الحاكم المصرية بنظر التذاع , 
ا (2) قضاء امحاكم الكلية (القضاء المدق) 
١90 4+9‏ ٠ا.«مارس.0‏ 11 دعوى استرداد عن حجر #فظى . نظرها على وجه الاستعجال 
| غير متوفر . وذلكخلاف الحجرالتفيذى. 
ا () قضاء انحا 1 الكلية ( القضاء التجارى) 
4|٠١3 3‏ يناير لخلا اخطار جميع الدائتين بالحضور أمام المحكة أثناء نظر المتازعة 
)ا أ الثقامة من المفلس فى دين أحدمم . ليس ضرورى ٠‏ 
4 أ. ع . |76 يونيه 1194١‏ قرار أو أمر مأمور التفليسة باعلان حالة الاتحاد . ليس أمسا 
| بالمعنى الصحيم . هو تقرير لخالة الاتحاد . 
ا ا بالمعنى الصحيح عو مير 1 7 ٍ 
6 ا١٠‏ عرفيراير ١90.‏ شركة - نص أسترجاع رأس المال سالما غير جائز . العمليات 
: التجارية والأدباح فى العقد . شروطها . 
أ (م) قضاء الضرائب 
كد أه14 الادسميبة4ة) وقف الدعوى العمومية حتى تمد رالضريبة نهائياً . غير جائز. 
ا () القضاء المستعجل 
> أمهء (أ٠«عارس١٠6و1 ١‏ قانون المرافعات الجديد . أحكامه . يسرها فالتطبيق ٠‏ 
ب - مادة .+4 مرافعات جديد وعدم تعرضبا مع الآمر الصادر 


| فى ه مارس سنة .م١‏ والقانون رقم 1 سنة ١4‏ 


1 علة الحاماة 


العددان السابع والثأمن رست السنة الثلأثون 
قم | 
رح الصسيفة تاريخ الحم ملخص الآاحكام 


ا أ 5 
4 لرهء د«ديسميرة طلب المستأجر الزام المؤجربالفيام ما أمرت به مصلحة النذا 
ا من اصلاحات ضروريةبالعين المؤجرة. اختصاص الفضاءالمستعجل 

ا بالترخيص للسنتأجر بإجراءه . تحت إشراف خبير ٠‏ 
ا | )٠١(‏ قضاء امحاك الجرئية ( القضاء التجارى) 
٠63١0‏ يثاير .وو سمرة . تعريفها . متى يستحق السمسار أتعابه ٠‏ 

أ 5 

٠١54 ٠‏ هرمارس.هو و إعلان الخصوم . أحواله فى قانون المرافعات الجديد ء 


أ (11) قضاءا نحا الجرئية ( قضاء الجنح ) 

. ملف الدعوى . ضياعه . صورة رسمية من الحكم الغيانى‎ 1](؟ه.سراما/٠١1/‎ 4١ 

قيمتها . وقائع إثياتها . معارضة . أثرها . 

4 الاء (لعسرفبراير 10٠‏ الاستئناف يوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالءمقوبة فى غير 
إٍ ما لم ينص عليه اافانون . أثر التقرير بالاستثئاف ولو كان حاصلا 

/ بعد الميعاد . 


ا 00 قضاء الخدرات 
أقيق 11 ولأ كتويروييه إذن تفتيش . خطأ فى تطبيق إسم المتهم . لا يبطله . 


/ 
٠١/4 4‏ +لافبراير )140٠‏ 2 تلبس . تلق مأمور الضبطية حالته عن طريق رواية .لا يجوز 
النظر من التنوب لنعرف داخلية المسكن . غير جائر. شرط رضاء 
المتهم تفتيش مسكنه أن يكون باللكتابة . 


إلى بحث فى قواعد .تتفيذ الاحكام والمتود الرسمية فى قانون 

ا المرافعات الجديد للدكتور رمترى سيف أستاذ قانون المزافعات 
ا بكلية المتموق يجامعة فاروق الآول . 

0ل بيان يشأن المؤتمر الجنانى والإصلاح الدولى الثاتى عش . 

144 كشف ببيان الكتب التمانونية الجديدة . 


بحث ف التانون المدنى للاستاذ نصيف زكك يك , 


العر رايم 


التاسعع والماسير 


6 (« 0 


1 7 


2 وب ا 
تت هامماج ,لامي ,لوطنة 
السنة الثلاثورنف 


دش شسهوهص يت ده 


عابو و يولم 


سم .1960 


« حديث شر يف » 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها ترسل يعنوان . 
« إدارة بجلة انحاماة » وتحريرها بدار النقابة بشارع الملكة نازلى رقم ١ه‏ بمصر . 


مطبّصاع تااع ابوطاق يرا 


عدد 
15 


ذا 
ينا 
ع 

1 


شت اصا عا ما ما 


١ 


تشرنا ىهذين العددين اللاحكام الآتية : 

حا صادراً من محكة القضاء الإدارى 
و «٠ ه١ ٠‏ التقض والإبرام الجنائية 
و د ل 2 و7 ألدئية 

أحكام صادرة من حكلة استئتاف مصر : ( م من القضاء المدنى) » ( ١‏ من القضاء التجارى ) 

حكا صادراً من اجام الكلية : ) ١‏ من القضاء المدق) 4 منالقضاء التجارى ) من 
القضاء الحسي ) 2 (ه منقضاء الجنح المستانفة ( 

أحكام.صادرة من القضاء المستعجل 

أحكام صادرة من قضاء المحام الجزئية : ( , من القضاء المدى) » ( من القضاء 
التجارى ) » ١(‏ من قضاء الجبح ) 

بحث فقواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية الدحكتور رمزى سيف 

بحث فى مسائل الأحوال الشخصية للروم الآرثوذكس واليونانيين وتحديد جبة الاختصاص 
للاستاذ أحمد السادة الحاى . 

بحث حول المادة م4 مرافعات جديدة للأستاذ عباس الدسوق الماى 

قانون رقم 140 لسنة 1449 بإصدار قانون نظا مالقضام . 

قانون رقم .> لسنة 140٠‏ بإلغاء الضر يبة الخاصة على الآ باح الاستثنائية 

قانون رقم لسئة .140 يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم بوه أسنة .8و1 

قانون رقم هه لسئة ١460٠‏ بتعديلالمادة .؛ من القانون رقم أسنة ١44‏ باستقلال القضاء 
و تعديل مر تبات بعض رجا ل القضاء والنيايةوتعديل المادةالأولىمنالقانون رقد1١ا‏ لسنةمع؟ ١‏ 

قانون رقم 4 لسنة ١46.‏ بتعديل بعض أحكام القاتون رقم ١١4‏ لسنة ١441‏ 
بتنظيم الشبر العقارى . 

قانون رقم .ا لسنة .0؟1 بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم , لسئة 1544 

قانون رقم الالسنة.ه١‏ بتعديل بعض أحكام لانحةترتيب محا > الشر عيةوالاجراءاتالمتعلقة بها 
منشورات الشبر العقارى والتوثيق التى صدرت فى ستى 1444 و ١40.‏ حى الآن 

بحت ف القانون المدنى للأاستاذ نصيف بك زى 


لجسة تحرير الجلة 


عب الفتاع الشلقافى - هسى عبر اليودر - سليوان عب اغيم الهانى - أصمرالدادة . خصيف دك بك 


من أعضاء مجلس الثقاية من غير أعضاء مجلس التقاية 


العردانه التاسع والماشر ١‏ لى م 9 عابو و يوشم 
الس التماثودم ١‏ . سم 146٠‏ 
0 21 
7 6 م8 0 و 
04 
تر 
اس الول 
( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مد كامل مرسى باشا رئيس المجلى 


وحضور حضرات أصعاب العزة أحمد زك البنهى ب بك والسيد على السيد يك 
وجمد على راتب بك وتمد ساى مازن بك الستشارين ) . 


دلا إيحب أن تم الترقية فى إحدى درجتين 
؟ يونيه سنة .م194 1 | رابعتين منفدقتين من درجات الكادر الفنى 


1س قواعد التنسيق . كادر ف متوسط . وجو | المتوسط بالأقدمية المطلقة وذلك فى حدود 
درجتين رابعتين منقتين . وجوب شغل إحداعا | النسبة المقررة للترقبة على هذا الاساس . 
بالأقدمية المطلقة . ا 

ب ب قواعد التيسير . ترقية بالنييي . شرلها | ؟ - لامكان الترقية بالأقدمية وبطريق 
عدم وجود مرشحين أمضوا اللمدة القانونية فى الدرجة | | التيسير بالتطبيق للادة السادسة من كتاب 


اد الترقية لا ١‏ 
٠ 7‏ والقبل 0131 اوور ردن ين دوا كور لون بيذي 


فى الدرجة الحالية . 7 
قواعد التنسيق . الترقية بالأقدمية الءللنة . | عدم وجود مرشحين أمضوا المدة القانونية 
ما دامت واجبة فلا تحتمل الترخس ف التقدير . فى الدرجة المراد الترقية منهاء وإلا يتخطى 


د - لفت النظر . لا ,دخل فى عد الجزاءات | |) بء 3 دده أقزمئداة 5 
الادازية الى قد تيرر تخطى الموظف فق التزقية بالأقدمية ‏ 8 ا 
ه ‏ قواعد التنسيق . الترقية بالأقدمية المطلقة . | الحالية . 
رنابة محكة القضاء الادارى . عدم جواز الاحتجاج بأن | م لا اعتداد بما تقوله الوزارة من 
القرار يدل فى سلطة الوزير التقديرية . | أنها تركت المدعى ف الترقية بالأاقدمية المطلقة 
المبادىء القانونية أ لعدم الكفاية فى عمله ولسابقة لفت نظره 
-١‏ طبقاً للادة الخامة من قرار | الى خطاً ارتكبه أثناء قيامه بمأمورية كلف 
بجلس الوزراء بوضع قواعد التنسيق : ومن | بها ما دامت الترقية بالأقدمة المطلقة واجبة 
كتاب المالية الدورى بتنفيذ تلك القواعد | فى حدودالنسبة المقررة لذلك وهى باطلاقها 


لل 
لا تحتمل فى المعنى الترخص فى التقدير 
خصوصا وقد عين قرار مجلس الوزراء 
النسبة التى تجوز الترقية اليها بالاختيار . 

+ - لفت النظر لا بدخل فى عداد 
الجزاءات الادارية المنصوص علبا والى قد 
تبرر تخطى الموظف ف الترقية بالأقدمية . 

ه - لا مقنع فيا تقوله الحكومة من 
أن وذير الدفاع بحث فى حالة المدعى ورأى 
عدم استحقاقه للترقية وأن قراره يدخل فى 
حدود سلطته التقديرية من حيث ملاءمة 
أو عدم ملاءمة الترقية بما لايحوز التعقيب 
عليه لا مقنع فى ذلك ما دام مثار النزاع 
هو تخطى المدعى ف الترقبة مع وجوب ترقيته 
قانونا فى حدود النسبة المقررة لذلك » 
فالقرار على هذا الوجه خاضع لرقاية ا حكة . 

الوقائم 

تحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى حصل 
فى سنة 1411 على دبلوم الفنون والصنائع وعين 
فى سنة 1911 بوزارة الاشغال ثم نقل منها إلى 
مصلحة المساحة فوزارة الدفاع الوطنى حيث 
يعمل الان فى وظيفة مبندس بسلاح المبندسين 


والأشغال وقد رق فى أغسطس ستة مم9١‏ إلى ) 


الدرجة السادسة الفتية وإلى الدرجة الخامسة 
الفنية فى مارس سنة 146 ثم صدر قانوتفت 
التقسيق واختص القسم الذى يعمل فيه بدرجتين 
رابعتين من درجات الكادر الفى المتوسط رق 
إلى إحداهما أححد حسن فرغل افندى وقيد على 
الثانية جمد عبد السلام اقندى وذلك بمقتضىقرار 


وزير الداع الوطنى المتدور فى النشرة للدنية | 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثئون 


الأسبوعية أوزارة الدفاع الصادرة فى ٠.‏ من 
أغسطس سنة 0449 قرفع المدعى هذه الدعوى 
بصحيفة موقعة من الاستاذ محمد زهدى عفيق 
الحانى أودعبها سكرتيرية الحكة فى .ه من ١‏ كوبر 
سنة 1940 مع حافظة مستندات والمذكرة 
الشارحة طالا الحم بإلغاء قرار وزير الدفاع 
الوطنى فيا تضمنه من ترقية كل من امد حسن 
فرغلى افندى وحمد عبد السلام افندى إلىالدرجة 
الرابعة وبوضع المدعى فى الترقية التى يستحقبا 
قيلبما استناداً إلى أن القرار المذكور صدرباطلا 
نخالفته لقواعد الننسيق حسيا أقرها مجلس 
الوزراء فى ٠4‏ من يوليه سنة /!144 وقد ندب 
حضرة صاحب العزة مدعلى راتب بكالمستشار 
بامحكمة لوضع التقرير فى الدعوى فأصدر فى 7 
من نوفير سنة 144 قراراً لاستيفاء ما هوهبين 
به ولتقدحم مستندات تكبيلية فأودعت الحكومة 
فى ؟ من ديسمير سنة 1841 مذكرة مع حافظة 
مستندات طالبة رفض الدعوى وفي ١‏ منديسمير 
سنة 194197 أودع المدعى مذكرة تكيلية بدفاعه 
حم فيها على طلاته ألآولى وفى ه من ديسمير 
سنة 191417 أودعت الحكومة هذكرة تكميلية 
قالت فيها أن الوزير بحث حالة المدعى ورأى 
أنه على غير حق . وأن هذا من سلطة الادارة 
التقديرية بما لا يحوز التعقيب علها فيه . وبعد 
وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها جلسة ١4‏ 
من أبريل سنة م144 ثم تأجلت إلى جلسة 5( 
من هايو سنة .م44١‏ وفيا سمعت الدعوى على 
الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجىء النطق 
بالحكم لجلسة اليوم . 


« من حيث أن المدعى يؤسس دعواه على 
أن القرار المطعون فيه قد صدر ياطلا لمخالفته 


بحكة القضاء الادارى 


للقواعد الى قررها مجلسالوزراء يجلسته المنعقدة إ! 
فى 9؟ من يوليو سنة ١440‏ فى شأن تنفسيق | 
درجات الموظفين والمستخدمين فى الوزارات | 
ولكتابوزيرالمالية الدمورىرقم ف 11/04 ا 
الصادر فى ٠‏ منه يتنفيذ قواعد التفسيق ذلك ان ا 
قسم سلاح البتدسين والاشغال بوزارة الدفاع | 
قد اختص بدرجتين رابعتين من درجات الكادر | 
الفنى المتوسط وكان يتعين ترقية المدعى إلى أ 
إحداهها بالاقدمية المطلقة فى حدود النبة | 
المقررة لذلك باعتباره أقدم الموظفين الفنيين فى | 
الدرجة الخامسة بالقسم المذ كور فتكون وزارة | 
الدفاع إذ تركته فى الترقية ورقت إلى الدرجتين 
المذ كورتينكلا من أ<دى حسن فرغل افتدى 
ومد عيد السلام خضر افندى مع أنهما أحدث 
منه فى أقدمية الدرجة الخاسة فضلا عن أن 
ثانهما لم يستككل المدة اللازمة للارقية بالتفسيق | 
مع توافر ذلك فى المدعى ‏ أن وزارة الدفاع 
إذ فعلت ذلك تكون قد خالفت التانون . 

« ومن حيث ان الحكومة ترد على ذلك 
بأنها تركت المدعى فى الترقية إلى الدرجة الرابعة 
الفنية لعدم كفايته فى عمله . ولسابقة لفت نظره 
إلى خطأ ارتكبه فى توزيع كية من الذرة كان 
قد كلف بتوزيعها على المال فى سنة 1445 أثناء 
وجوده بمأمورية عين الدالة بمركز البحرية وأن 
لجنة شئون الموظفين قررت بعد ذلك فى الامن 
| كتوير سنة 1440 قيد المدعى على درجة رابعة 
خالية فى الميزانية وان وزير الدفاع إذ حث حالة | 
المدعى وافق على قرار اللجنة فى شأنه وقرار 
الوزير فى ذلك لا يحوز التعقيب عليه إذ يدخل , 
فى حدود ساطته التتديرية من حيث ملاءمة أو | 
عدم ملاءمة الترقية وخلصت من كل ذلك إلى | 
أن القرار المطعون فيه لم يجانبالقانون فى ثىء. | 


1٠ 


« ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعرى 


أن قسم سلاح المرندسين والاشغال بوزارة 
الدفاع اختص ف التقسيق يدرجتين رابعتين من 
درجات الكادر الفتى المتوسط وأن المدعى 
أسبق فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة الفنية 
من الموظفين المطعون فى ترقيتهما إذ رق إلى 
الدرجة الخامسة فى ٠>‏ من مارس سنة 1544 
بينها رق أحمد حسن فرغل افتدى الها ه١1‏ من 
يونيو سنة 1444 وحمد عبد السلام خضرافندى 
فى ديسمير ه5014 ظبر من أوراق الدعوى 
كذلك أن جمد عبدالسلام خضر افندى لم تمض 
عليه فى الدرجة الخاسة حين صدور القرار 
المطعون فيه مدةالاربعالسنوات اللازمة للترقية. 

« ومن حيث أنه يحب طبقا لليادة الخامسة 
من قرار مجلس الوزراء وضع قواعد التفسيق 
من كتاب المالية الدورى بتتفيذ تلك التمواعد 
أن مم الترقيةإلى إحدىهاتين الدرجتين بالاقدمية 
المطلقة وذلك فى حدود النسبة المقررة للثرقية 
على هذا الآساس . 

و ومن حيث أنه يحب من جبة أخرى 
لامكان الترقية بالتيسير بالتطبيق للمادة السادسة 
من الكتاب المشار اليه توافر شروط من بينها 
عدم وجود مر شحين أمضوأ المدة القانونية فى 
الدرجة المراد الترقية منها . وألا يتخطىالموظف 
المرق من هو أقدم منه فى الدرجة الخالية . 

«ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد 
خالف نص المادتين المذ كورتين إذ ترك المدعى 
فى الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية مع أنه أقدم 
من جميع الموظفين المطعون فترقيتهم وإذ صدر 
يترقية مد عبد السلام خضر افندى بطريق 
التيسير مع عدم استكاله المدة القانونية اللازمة 
للترقية وتوافر الشروط ف المدعي. ٠ ١‏ 


لكلل 

« ومن حيث أنه لا اعتداد بما تقوله المدعى 
عليها من أتها تركت المدعى ف الترقية بالأقدمية 
المطلقة لعدم الكفاية فى عمله ولسابقة لفت نظره 
إلى خطأ ارتكبة أثناء قيامه بمأمورية كلف بها 
ما دامت الترقية بالأقدميةالمطاتة واجيةفىحدود 
النسبة التررة لذلك وهى بإطلاقبا لاتحتمل فى 
المعنى الترخص ف التقدير خصوصاً وقد عين 
قرار بجلس الوزراء النسية الى تجوز الترقية اليها 
بالاختيار هذا ولآن لفت النظر لا يدخل فى 
عداد الجراءات الادارية الخصوص علها والتى 
قد تبرر تخطى الموظف ف الترقية بالأقدمية . 

ه ومن حيث أنه لامقنع فيا #موله الحكومة 
من أن وزير الدفاع بحث حالة المدعى ورأى 
عدم استحقاقه للمرقية » وأن قراره يدخل فى 
حدود سباطته التقديرية منحيث ملاءمة أو عدم 
ملاءمة الترقية بما لايحوز التعقيب عليهلامتنع 
فى ذلك ما دام مثار النذاع هو تخطى المدعى فى 


الترقية مع وجوب ترقيته قانوتً فى حدود | 
النسبة المتررة لذلك » فالقرار على هذا الوجه | 


خاضع لرقابة المحكمة . 

ومن حيث أنه يبين من كل ما سلف أن 
القرار المطعون فيه قد انطوى على مخالفة قواعد 
التفسيق إذ ترك المدعى فى الترقية إلى الدرجة 
الرابعة الفنية فيتعين الغاؤه فى هذا الخصوص . 

( القضية رقم ٠‏ ستة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب المزة السيد على السيد بك وتمد على 
راتب بك وحجمد الايلى يك وعبده حرم بك وتمود صاير 
العقارى يك المستثارين  )‏ 


العددانالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


كلا 

6 يونيه سلة م154 
1- عوائد مبان ‏ تقديرها . عقود الايجار غير 
الصادقة . المشار إليها فى المادة الثانية من الأمس العالى 
الصادر فى ١١‏ مارس ستة ١844‏ . هى التى تتر أجرة 

غير حيحة صرف النظر عنه٠‏ أجر الثل . 
ب - عوائد مبان . تهديرها يطريق القياس . 
عدم جوازه إلا فى حالة عدم وجود عقد إيجار صحيح . 


المبادىء القانو نية 

١‏ المقصود بعقّود الايحار ( غيد 
الصادقة ) النصوص عليا فى المادة الثالثة 
من الامى العالى الصادر فى ١‏ من مارس 
سنة ىم الخاص يتنفيذ عوايد المباى » هو 
العقود الى لا تستر أجرة غير صمصحة فى 
قصد المتعاقدين لا تلك التى تتضمن أجرة 
صحيحة ول وكانت أقل من أجر الثل . 

؟ ‏ لايحوز تقدير العوائد بطريق 
القياس إلا فى حالة عدم وجود ايحا رصميح . 

الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعية تمتلك 
العارة رقم م بشارع فؤاد الآول المرموز لما 
بالعارة حرف ف بقسم الازبكية وقد أجرتها 
المدعية لشركة أولاد شيكوريل بموجب عتّد 
| إيحار محرر فى ٠؟‏ من يونيو سنة 191 وثابيت 
| التاريخ بقلل العتتود بمحكة مصر المختاطة فى ٠‏ من 
يوليوسنة مو و تحت رقم وموم وذلك لمدة اثتى 
عشرة سنة تبتدىء هن . 7 من أكتوبر سنة 
| +1 وتتهى فى 7١‏ من أ كتوير سنة 1601 
| بايجار ستوى قدره 4..م و.788© ج يدقع 


محكة القضاء الادارى 


على انتى عشر قسطا ‏ وقامت مصلحة الاموال | 
المقررة بربط العوائد على هذه العمارة فربطت 
عليها عوائد ستوية متدارها خمسماثة جنيه إبتداء 
من أول سنة ,لم١‏ لمدة ثماتى سنوات تقتهى فى 
آخر سنة م144 يضاف ألها أجرة خفرمقدراها 
لج ستويا ‏ وق هن ديسمير سنة 
ه44( أخطرت مصلحة الأموال التررة الدعية / 
بتقدير عوائد متدارها بمج شرريا يضاف الها | 
أجرة خفر مبلغ ..,م و لاج على جزء من 
العمارة ( الدور المسروق بين الدورين الأول 
والثانى ) وفى ٠١‏ من أيريل سنة+ع04 أخطرتها , 
اللصلحة المذكورة بأنبا قدرت عل العارة نفسها 


عوايد ستوية مقدارها لاج يضاف الها 
اجرة حفر متنارها .بح قلت المدعية مق | 
هذين التقديرين فى ٠٠‏ من مايوء ١١‏ من يونيه | 
سنة 144 أمام مجلس المراجعة بمحافظة مصر | 
وفى ١4‏ من بونيه سنة /1941 أصدر هذا ايجلس إٍ 
قرار بتخفيض العوائد السنوية المربوطة على 
المارة إلى 144٠‏ ج يضاف اليها ممم ج أجرة 
خفر والعوائد الربوطة على الدور المسروق إلى 
مبلغ .مج يضاف الها 5ج أجرة خفر حيث ١‏ 
يكون جموع العوائد عن العارة./ا4 وجيضاف أ 
الها 4و؟ ج أجرة خفر ‏ فرفعت المدعية 
هذه الدعوى بصحيفة موقعة من الاستاذ توفيق 
دوس ياشا الحائى أدوعتها مع المذكرة الشارحة 
وحافظة مستندات سكرتيرية المحكمة فى ١0‏ من 
يوليوستة 04 طالبة الحم بالغاء القرار الصادر 
فى 14 من بونيو سنة 1441 من مجلس المراجعة 
بمحافظة مصربتقدير مبلغ ١40٠‏ ج بصفة عوائد 
ستوية يضاق اليها أجرة خفر مقدارها 4و١‏ ج 
عل العمارة المماوكةلها والموضحة بالصحيفةويتعديله 


إلى مبلغ بمم ج بصفة عوائد يضاف الها ٠٠15م‏ 
و جأجرة خفر مع الزام الحسكومةبالمصروفات 


1107 
ومقايل أتدابٍ الحاماة . وقد ند بأحدمستشارى 
الحكة لوضع تقرير فى الدعوى فأصدر فى م من 
يناير سنة م144 قرار أذنفيه فى ايداع مذكرات 
واستيفاء تقط تكديلية وفى م من يناير سنةهرع 1 


| أودعت السكومة مذكرة مع حافظة مستندات 


طالبة الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن 
الايجار المبين فى العقد غير صميح وفى 0 من 
فبراير سنةىم 19 أودعت المدعية مذكرة تكيلية 
أكدت فيها مة الايحار الوارد فى التد المقدم 
منها وفى ٠١‏ من مارس سنة /154 أودعت 
الحكومة مذكرة تكيلية سممت فها على أقوالها 
الآول وقد وضع التغرير عين لنظر الدعوى 
جلسة ١١‏ من مابو سنة .م144 وفها ممعت على 
الوجه المبين ,ا محضر وتأجل النطق باحك لجلسة م 


| من مابوسنة م144 لجلسة اليوم . 


افك 


« من حيث ان المدعية تتمى على الفرار 


المطعون فيه انه أخطأ فى تطبيق القانون لانه 


قدر العوائد بالتقياس على أجرة المثل فى البييوت 
امجاورة ولم يقدرها على أساس الاجرة الواردة 
فى عمد الايجار المؤرخ فى 7٠١‏ من يونيه سنة 


مورك تمضى بذلك الفقرة الآولى من المادة 


الثالثة من الآمر العالى الصادن فى ١٠‏ من مارس 
سنة م1 الخاص يتقدير عوايد المياتى . 

ومن حيث أن الحكومة تدفع الدعوى 
يأن الاجرة الواردة فى عمد الايجحار غير صميحة 
ويأن مقدار الاجرة الحقيق يزيد على ذلك 


| بكثير لآن شركة ليون رولان وثشركاه أقامت 


العارة على أرض علوكة للشركة البلجيكية دسم 
خاص على ذمة أولاد شيكوريل المستأجرين 
وبشرط التزم بموجها الآخيرون بأن يدفعوا 
للشركة البلجبكية البائعة لوالدة المدعية إيجارا 


4لا 
سنوياكا لترموا أيضا يدقع تمن المبلى إلى شركة ١‏ 
ليون رولان وشركاء على أقساط على أن تصبح 
المبانى بعد ثلاثين سنة ملكا للشركة البلجيكية 
وأنه على مقتضى هذا الوضع يكون الايحار 
الحقيق للعارة هو مموع الايجار النى يدفع إلى | 
المدعية مضانا اليه قيمة القسط التوى من أ 
استهلاك تمن المباتى النى يقوم يدفعه المتأجرون | 
الشركة ليون رولان وثشركاه وهو ما اعتيره 
جلس المراجعة أساسا للتقدير المطعون فيه 
وخلصت من كل ذلك إلى القول بأن الفقرة | 
الآولى من المادة الثالثة من الآمر العالى الصادر 
فى 1 من مارس سنة ١486‏ لاتنطيق على حالة | 
المدعية بل تنطيق علبها الفقرة الآخيرة من هذه 
المادة التى حصل التقدير على مقتضاها . 

«ومن حيث أن المادة الثالثة من الآامر 
العالى المشار اليه تتص على أن تقدير الآجرة 
يكون اما بحسب الاجرة الواردة فى عتود 
الايجحار إذا وجدت عتود وكاتت صادقة وأما 
بالنياس على البيوت الجاورة التى تكون أجرتما ' 
معروفة مع مراعأة مقدار انساع البيوت وصتعبا 
ومتافءها ومرافتها وبالجلة يكون التقدير بحسب | 
ما يمكن الحصول عليه من الأجرة . 

« ومن حيت أن المادة المذكورة تفرق بين 
حالات ثلاثة الآولى عدم وجود عقود ايجار 
أصلا ‏ والثانية وجود عقود ايحار غير صادقة ‏ 
والثالثة وجود عتود ايحار صادقة » فقى الحالتين 
الآولوالثانية يكون تقدير العوائد بمراعأة الاجر 
فى البيوت امجاورة المائلة أما فى الخالة الثااثة أ 
فيكون التقدير على أساس الأاجرة الوارة فى | 
عقود الايجار . 


« ومن حيث أن البحث فى الدعوى يدور | 
حول أمرين الأول مدلول عيارة عةود الايجار 


العددان التاسع ولاقو السئة الثلاثون 


| الصادقة والثانى ما إذاكانعقد الايحار المقدم من 
المدعية صادقا ‏ 

« ومن حيت أنه بالنسبة إلى الآمر الآاول 
فالمسفاد مننص الادة الثالثة أن المقصود بعقود 
الايحار الصادقة هو الءقود الى لا تستر أجرة 
غير صحيحة فى قصد المتعاقدين لا تلك الى تتضمن 
أجرة صميحة ولوكانت أقل من أجر المثل ‏ 
يؤكد ذلك» أولا: ان الأآمرالعالىالمذكور وضع 
باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى اللغة العربية والنص 
الفرنسى لكلمة صادقة هو ٠رنهمزة‏ أىصحميح . 


| وثانيا: ان عمد الابجار غير الصحيح أو الصورى 


يختلف عن عند الايجار النى يتضمن أجرة 
أقل من أجرة المثل فى أن الآول يستر أجرة 
صوريه أما الثائىفيتضمن أجرة حقيقية ولوكانت 
تقل عن أجر المثل . 

ومن حيث أنه فها يختص بالآمر الثانى 
فالثابت من أوراق الدعوى أن الشركة البلجيكية 


تعاقدت فىسنة /0. ومع عحلشيكور يلعلى انشاء 


عمارة من يدروم وثلاثةأدوار يستأجرها الآخير 
اناعد اس آي رياد لي 
الآرض باعتبار الأتى ١ج‏ و١٠‏ ./: ممن. 
قيمة إأبانى دون ذكر لهذه القيمة ونص فى 


| العقد على التذام المستأجر يدفم قيمة المبانى على 


عشرين سنة فى مقابل فائدة > ./* على أزتستتزل 
فائدة واستهلاككل قسط متها من المستحق من 


| الايجار وفى ستة .م0 (اتفق الطرفان عل تعرين 
قيمة أاياق بلغ اج وعللى التزام 


| المستأجر يدقعبا باعتبار .٠ه‏ ج كل شهر مقايل 
| تخفيض الآجرة من هم ج (بواقع :/.٠ ٠‏ من 


| تمن الآرض والمباق ومتدار ذلك ٠.1مم‏ مج ) 
| 10وج ثم عدل هنا الاتفاق فى سنة 


٠‏ بآخر اتفق فيه على تخفيض الآجرة من 
/احدل ج إلى بعرور ج وعلى اطالة مدة العققد 


حكة ة القضاء الادارى 


سنواتأخرىع ل أنتزاد الاجرة بلغ زع جج ! 
فى العشر السنوات السايقة على نهاية العقد وفى 
سنة 17 احترق بحل شيكوريل فاتفقت الشركة 
البلجيكية مع شركة ليونرولان وشركاه على اعادة أ 
البناكا اتفقت مع حل شيكوريل على الاستمرار | 
فى استتئجار البناء بالشروط الآنيةء أولا : أن 
تدقع الشركة البلجيكية لشركةليونرولان وشركاه 
مبلغ لقديفه لاعادة البناء إلىحالته الاصلية . أ 
وثانيا : أن تجرى شركة ليون رولان وشركاه 
بعض تغييرات واصلاحات ف البناء لذمة محل 
شيكوريل فى مقايل مبلغ وو م و 1007و ج 
يدقعها الآخير لشركة ليون رولان . وثالثاً : أن 
يستمر الايجار لنفس المدة وبذات القيمة المتفق 
علهما » ورابعا : أن يلزم شيكوريل بدفع مبلغ ا 
٠٠ج‏ للشركة اللجيكية تعويضا جزئيا عن 
الأضرارالى تلحقالبناء منجراءهذه التعديلات . 
وبموجب عمد مؤرخ فى من يناير سنة.1910 
ومسجل بمحكة مصر امختلطة فى م؟ من يناير 
سنة .490 باعت الشركة البلجيكية كامل الارض 
والبناء إلى مورثة المدعية بلغ 406.٠١‏ ج 
وف 7٠0‏ من يونية سنة14 اتفق حل شيكوريل 
مع المدعية على تحرير عقد ايجار جديد لمدة 
اثنىعشرة سنة تبدأ من" م م نأ كتوبرسنة 15008 ! 
- اليوم التالىنهاية العقد امحر رمع الشركة البلجيكية 
ويتهى فى ١م‏ من أ كتوبر سنة 1 بأجرة / 
قدرها و.. م و .مج أى يزيادة ترب 
من الآلف جنيه سنويا على الاجرة القديمة . 

« ومن حيث أنه يبين من استعراض الوقائع 
على الوجه المبين آنآ أولا : ان قيمة الممانى الى 
دفعها حل شيكوريل للشركة البلجيكية استهلكت 
فىمدة العشرين سنة الآولى من الايجار ال ىتنتهى 
فى ستة 1497 وأنكل عقد ايجار تحدد بعد 
ذلك كان عن المباتى والارض دون أى اعتبار لما 


الخليل 


دفعه شيكوريل من قبل . وثانيا : أن شيكوريل 
بدأ يدفع الايجار الحقيق عن الارض والبناء 
للشركةالبلجيكية بواقع 1/ا بج من سنة 900( 
حتى ١م‏ من أ كتوير سنة وم9( . وثالثاً : أن 
مورثة المدعية اشبرت من الشركة البلجيكية كامل 
الأرض والبناء فى ستة.م؟١‏ . ورايعا: أن عفد 
الايجار التىحرر بين المدعيةوبين حل شيكوريل 
فى سنة 145 يتضمن الآجرة الصحيحة ععرن ‏ 
المبانى والارض الى يدفعها الآخير إلى المدعية 
وأخيرا أنه يحب حساب العوائد باعتبار جزءمن 
أثتى عشر من قيمة الآجرة الواردة فى هذا العقد 
ومقدارها لدم وا لللكاج. 

: ومن حيث انه لا مقنع فيا قالته الحسكومة 
من أنه يجب حساب العوائد بطريق القياس على 

محل أوريكو امجاور نحل شيكوريل عقولة أن 
القيمة الواردة ففعقد الايجار أقل من أجر المثل 
لا مقنع فيذلك أولا ‏ لآن الآجرة فى عقد 


| الاايجار المذكو رصحيحةوتمثل القيمة التىتتتقاضاها 


المدعية من المستأجر فعلا ع نكامل الارض 
والبناء . وثانيا ‏ لانه لا يجوز تقدير العوائد 
يطريق القياس إلا فى حالة عدم وجود عقد 
يجار صحيح . وثالتا ‏ أن محل أوريكو أ كير 
فالمساحة من محل شيكوريل واستؤجر ففظروف 
تخلف عن الظروف الى استؤجر فيا عل 
شيكوريل . ورابعا: أن نفس المدعية هى المالكة 
لباق امحلين وليس لما مصلحة فى اخفاء القيمة 
الحقيقية لايجار حل شيكوريل . 

«ومن حيث أنه مبى تقرر ذلك يكون القرار 
الماهون فيه إذ قدر العوائد ياريق القياس على 
البيوت الجاورة قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ويتعين الغاؤه . 


« ومن حيث أنه لا يدخل فى وظيفة هذه 


نلا 
المحكة عند الفصل ف دعاوى الغاء القرارات 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلائون 


من عيوب زمخالفات دون أن يوجه إلى 


الادارية مجاوزة حدود السلطة الحكم بتعديل | القرار الوزارى فى ذاته عيب خاص به . 


القرارات المطعون فها أو تصحيحبا . بل يترك | 
ذلك للادارة العاملة وحدها تقوم به كنقيجة | 
مباشر: ة للحم الصادر بالالغاء . 

( القضية رقم 79٠8‏ سنة ١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب العادة ممد كامل مرسى ياشا رئيس الجلس 
ويحضور حضرات أصحاب العزة أححد زى البهنيهى يك 
والسيد على السيد يك وجمد على راتب بك وعمد ساى 
مازن بك المستعارين ) . 

ذف 
6 يونيه سلة /1944 

١‏ ل جعيات . الجعية الخيرية القبطية الارئوة كيسية. 
لانعتبر هيكة إقليمية أو بلدية . 
الشتون الاجتاعية باعتياد الاتخاب . لاعيرة يذلك مادام 
لم بوجه للقرار الوزارى ف ذاته عيب خاس به ٠‏ 
قرارات وزارة الثثون 
الاجتاعية بالتدخل فى شثونها طبقاً للقاثون رقم 45 
لسنة ه94١‏ . هى قرارات إدارية . 
القرار ذا صفة تنفيذية وبالتالى لا تقبل الدعوى فى 
شأنه . القرار التحضيرى - 

المبادىء القانونية 

و لا جدال فى أن اججعية الخيرية 
القبطية الارثوذكسية بالفيوم لا تعتير هيئة 
من الحيئات الأقليمية أو البلدية ومن ثم 
لا تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى 
الأمر شيئاً أن المدعى قد وجه دعواه الى 
قرار وزير الشتون الاجتتاعية باعتتاد 
الاتخابات طالباً الغاءه مادام موضع 
البحث مناط النظر فى هذا الطلب هو سلامة 


ب ل جعيات خيرية ٠‏ 


عدم الختصاس الحكة 
بالفصل فى طعوتها الانتخابية ٠‏ الطمن في قرار وزير | 0 
امل كرما 5-0 حل حفظا لكيان اجمعية ورعاية 


المصالحبا » فيكون على هذا الوجه مع 


متى الا يعتيد | 


؟ - لوزارة الشئون الاجتاعية مقتضى 


| القانون دم 44 لشنة ه44١‏ الاشراف على 
ا الججعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ولما 
| بهذه المثابة التدخل فى شتونها وفقاً لأحكامه 


وقراراتها فى هذا الشأن من القرارات 
الادارية اتى تتخذها بموجب سلطتها العامة 


| فاذا كان القرار الذى أصدرته ليس قراراً 


ذا صفة تنفيذية وانما هو مجرد قرار تحضيرى 
بطلب دعوة اجمعية العمومية للانعقاد لحل 
أوجه الخلاف بين الفريقين المتتازعين 


اختصاص امحكة بهء ما لا تقيل الدعوى 
فى شأنه . 
الوقائم 

أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت 
مع المذكرة اللشارحة ‏ وحافظة بالمسستدات 
سكرتيرية امحكمة فى بام من أغسطسسئة 18417 
وأعلت إلى المدى علهم فى أول سبتمير سنة 
407 وقالا فها ان الجعية الخيرية الفبطية 
الآرثوذكسية بمدينة الفيوم أسست سنة ١م1١‏ 
ووضع مؤسسوها لانحة أساسية تبين الغرض 
من انثائها وكيفية تكوينها ونظامها وقد 
عدلت اللائحة وصدقت الجعية العمومية 
على هذا التعديل يجلسة م من يتاير سنة ماع14 
وبعد أن صدر التانون رقم وع لسنة 46( 
الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية 


تلك الانتخايات والفصل فيايتعاه عليه اًلطاعن | طلبت وزارة الشئون الاجتاعية ادغال بعض 


محكة القضاء الادآرى أللذ 


تعديلات على اللائحة ثم صدقت علها وتم ا عن الاشتراك ف المناققة وابداء الرأى فيه 
تسجيل الجعية وفقا لنصوص هذا الفانونوتتص | فان الاستاذ ميخائيل لبيب باعتباره مطعونا فى 
اللائحة على أن اججعية تتكون من مشتركين | انتخابه ولم يفصل بعد فى مة هذا الاتخاب 
يدقعون اشتراكات شهرية ويديرها تجلس إدارة | لم يز اعتباره عضواً وليس له الاشتراك فى 
يتكون منخمسة عشرعضوا ينتخهم المشتركون ! مناقشسات مجلس الإدارة و٠داولاته‏ حى يقرر 


لمدة ثلاث ستوات . 

ويقول المدعيان أنه فى نوفير سنة 1645 
حل موعد انتخابٍ أعضاء مجلسالإدارة ودعيت ! 
اللجعية العمومية فى من نوقير سنة / 1447 إ 
لهذا الغرض ثم أجريت الاتخايات وأسفرت ؛ 
عن اتخاب خمسة عشر عضوأ من ينهم منير 
حنا طنيوس أفندى والاستاذ ميخائيل بيب 
اللذان وقع اتتخابهما باطلا فبالنسبة إلى الأول 
الآن المادة الاربعينمن اللانئحةتشترط ألا يكون 
عضو مجلس الإدارة موظفا بالمعية أو باحدى 
مدارسها ومنير أفندى حنا طنيوس ناظرلمدارس 
التوفيق التى تديرها المعية ويتقاضى راتبه منها 
وبالفسية إلى الثاتى لآن المادة السادسة مناللانحة 
تحم أن يكون عضو مجلس الإدارة قبطيا 
أرئوذكسيا والاسناذ ميخائيل ليب كاتوليى 
المذهب وقد دعى أعضاء مجلس الإدارة الجديد أ 
لجلسة تعقد فى ىم" من نوفير سنة 15145 وقبل | 
انتماد الجلسة قدم أحد الاعضاء طعنا فى حمة 
انتخاب الاستاذ ميخائيل لييب كا أرسل مني 
أفندى حنا طنيوس كتابا باقتراح تأجيل الجلة | 
لاناحة فرصة أوف للتفاهم بين الأعضاء وإعلان | 
استقالته من العضوية إذا لم يؤخذ باقتراحه وقد 
اتعقدت الجلسة وطرح اقتراح منير أفتدى حنا | 
فلم يؤخذ به فاعتيرمستقيلا وحضرجميع الاعضاء , 


الجلس ما يراه فى شأنه . وعلى هذا الوضع 
يكوت الاعضاء الحاضرون فى الجلسة 
ثلاثة عشر عضوأ ومم الذين لا مطعن عليهم 


| ويكون الانعقاد صحميحا وقد تناقش الاعضاء 


وديا فى الطعنالمقدم فى اتتخابالاستاذ ميخائيل 


| لبيب وإذ تبين فريق منهم ان وجبة نظر الفريق 


الآخر هى قبول الطعن لوجاهته وقوة الاسانيد 
الى قدمبا الطاعن انسحب ستة من الاعضاء 
منتحلين معاذير مختلفة واستمر السيعة الباقون 
وعند انسحاب أحد المنسحبين وهو الدكتور 
ولب روفائيل فاه بألفاظ مهينة للاعضاء الباقين 
معلنا اصرار استقالته فلم يسعهم إزاء هذه الاهانة 
وهذا الاصرار عل الاستقالةإلا قبوها ثماختاروا 
الشخص التى حاز أ كبر عدد من الاصوات 
بعدالفائزين ليحل محل العضو المستقيل . ويضيف 
المدعيان بأنكلما م من تصرفاتف هذمالجلسة 
وقع صميحا ومتفقا مع أحكام اللائحة . 

وفى :؟ من نوفير سنة 1145 تلق المدعى 
الاول استقالة موقعة من سبعة أعضاء ينهم 
الاستاذ ميخائيل لبيب وسعى سعيا حثيئا لكى 
يعدل المستقياون عن استقالهم ولكنهم رفضوا 


| وأصروا على فرض عضوية الاستاذ ميخائيل 


لبيب وإعلانة اتتخابه ولماكان هذا الاصرار 


ينطوى على مخالفة صارخة للانحة فقد فشلت 


الباقين با فهم الاستاذ ميخائيل ليب المطعون | المساعى ويحلسة أول ديسمير سنة +144 تقرر 
فى اتخابه وإذ كانت المادة الخامسة والعشرون | قبول الاستقالة واحلال أعضاء جدد عل 
من اللائحة تقضى يأنه إذا كان لاحد الاعضاء | المستقيلين بعضبم تمن حصاوا على أصوات فى 
مصلحة خاصة فى موضوع ما وجب أن نتع | الاتخاب والبعض الآخر من خيرة شباب 
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العددآن التاسع والعاشر_ السنة الثلاثون 


المدبثة من أطباء وعحامين وذلك عملا حم المادة | به قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر بوما 


١‏ من اللائحة . وهذا التصرف أيضا لاغيار 
عليه ومتفق مع أحكام اللائحة ثم حدث أيضا 
أن قدم طلب موقع من ثمانية وخمسين شخصا 
يعقد ابمعية العمومية ولما كان بين الموقعين من 
ليسوا مشثركين فى امعية وكانت بعض التوقيعات 
هريبة كا أن من بين الموقعين من عدل عن هذا 
الطلب بتوقيعه على طلب آخر يغايره فلم يتوافر 
التصاب الذى شترطه المادة ؟و من اللانئحة 
لدعوة المعية العمومية قرر مجلس الإدارة 


يحلسة م من ديسمبر سنة +194 رفض الطلب | 


وفى ؟١‏ من ديسمير سنة 1441 ثم تشكيل هيئة 
بجحلس الإدار بة وأعضاء اللجان وانتخب المدعى 
الأول رئيسا نجلس الإدارة وقد ظل الجلس 
يوالى اجتماعاته فى هدوء ينها كان المستقياورن 
يسعون سعهم لهدم المعية فأرسلوا فى فبراير 
سنة 114107 أنذارا إلى الجهات الحسكوميةباسطين 
الموضوع بما يتفق مع وجهة نظرم ثم طلبوا 
إلى مصرفين وصندوق التوفير بمكتب بريد 
لفيوم ‏ عدم صرف أى مبلغ من ودائع 
اللمعية لدبها وسرعان ما أجابت المصارف 
هذا الطلب واتتعت عرن الصرف فشلت 
بذلك حركة المعية . ويضيف المدعيارتف 
أن المدعىعليها الآولى(وزارةالشئونالاجماعية) 


بعد أن تلقت الانذار بعت إلى المدعى الاول | 


بصفته رئيسا للجمعية بكتاب فى ١6‏ من أبريل 
سنة 14417 تقول فيه انها قررت طلب دعوة 
الججعية العمومية بصفة غير عادية للنظر فى الحالة 
الى نشأت عن تقدحم ثمانية من أعضاء مجلس 
الإدارة استقالهم من عضويته ولانخاذ ما براه 
فى شأنها وذلك تحت مراقبة هذه الوزارة على 


على الآقل - 

وانه لماكان هذا التدخل من جانب المدعى 
عليها الاولى لاسند له من القانون رقم و4 لسنة 
4 يجبالمدعى الاولعنكتابها فأوفدتاليه 
مندوبين لهذا الغرض وقد رضخ للآمر وحدد 
لعقد الجعية العمومية يوم أول يونية سئة ع١‏ 

وبالرغم من أن دعوة اجلمعية الدمومية كانت 
مقصورة - عل النظر فى الحالة الى نشأت عن 
#ندهم بعض الاعضاء استقالاتهم ولاتخاذ ما يرى 
فى شأنها ولم تتضمنالاشارة إلى اجراء اتتخابات 
إلا أن فريق المستقيلين مطمئنين إلى موقف 
الوزارة منهم وتأييدها لهم أخذوا يبثون دعاية 


' واسعة بأن الدعوة تشمل التقرير يحل بجلس 


الادارة واجراء انتخابات جديدة وقد حضر 
المندوبان بجلسة أول يونية سنة 1549 وسرعان 
ما استجايا لرغية الأعضاء المستقيلين واقتراحهم 
حل مجلس الادارة الذى انتخب ى0؟ من نوفير 
سنة 445 ! وأجراء انتخابات جديدة وقد كان 
تقرير اجراء انتخاباتعل هذ النحو غفالفا للانحة 
عخالفة صارخة إذ تقضى المادة 4١‏ منها بأنكل 
مشترك مضى عل انضمامه ستة أشبر على الاقل 
مع مثايرته على دفع الاشتراك الشبرى يكون له 
الحق فى ترشيحنفسه لعضوية مجلس الادارة وأن 
يقدم طلا مشفوما برسم ترشيح قدره مائتسان 
وخمسون ملما قبل موعد الاتتخاب بأسبوع على 
الأقل وتمضى المادة ١؛‏ يأنه يجب أن ترسل 
بطاقة دعوى يع المشترحكين_الذين لهم حق 
الاتتخاب قيل الميعاد المعين للانتخاب بأسبوع 
على الآقل مبينا فها زمان الاجتماع ومكانه 


أن يحدد موعد لانعقاد الجعية فى خلال خمسة | والغرض منه ويرافق البطاقة صورة من جدول 
عشر يوما من تاريخ هذا الكتاب مع ابلاغبا | أسماء الاعضاء ‏ والمشتركين الذين لحم حق 


حك القضاء الادارى 


الاتخاب وجميع هذه الاجراءات لم تم وبالرغم | الاولى هذا التقكيل بكتابها المؤرخ فى 0 منه 
من تفبيه المدعى الآول لمندون الوزارة إلى هذه | ولماكانت جميع الاجراءات وقعت ياطلة لعدم 
الخائفات لم يأبها لها ثم جرت الانتخايات تنفيذا ! اختصاص المدعى علها الاولى باصدار قرار 
خطة معينة فاستبعد مات من المشتركين توصلا ) +م هن ابريل سنة 1440 الخاص يدعوة ابلمعية 
لحصر الاتتخاب فى أقل عدد حتى يمكن التأثير | العمومية وقرار »من يونيه سنة 40 (الخاص 
فهمومولىءفريق المستقيلينحتى أن العضوا التى كان | باقرار انتخايات مجلس الادارة الجديد مخالقةذاك 


لال 


متفقا على ترشيحه للرياسة والنى لم يدقع اشتر اك | 

الشبرى منذ عشربن شهراً دفع الاشتراك المتأخر 
كله دفعة واحدة. بل يالر: خم من أن كتابوى زارة | 
الثنئون الاجتماعية صرح فى أن مهمة المندوبين | 
هى المراقبة إلا أنهما أخذا يتحكان فى الاجتماع 
وبمليان ارادتهما املاء . وقد جرى الآمر فى 
استعجال شديد حتّى فات المندوبين أو اللجنة الى 
نيطت بها ععلية الاتتخاب والتى شكلت تشكيلا 
ياطلا تدوين أسماء من حضروا من الأعضاء 
وأسماء من تخلفوا على أن حل بجلس الادارة ! 
ليس ما تملك اللبعية العمومية وبالتالى يكون | 
استفتاؤها فى هذا الكأن باطلا ولو فرض أن 
اللمعية العمومية تملك حل مجلس الادارة وجب 
تقديم اقتراح الحل قبل جلسة أول يونيه سنة 
١407‏ بأسبوع كاهو الشأن فى أى اقترا حيعرض | 
على المعية العمومية طبقا لنص الفقرة الأولى من 
المادة السادسة عشرة ثم أن أربعة أعضاء يمن 
اتتخبوا وقع انتخامهم ياطلا فنيرحناطنيو سأفندى | 
لا يزال ناظرا للمدارس التابعة للجمعية واتتخايه ' 
تخالف المادة وع من اللانحة والاستاذ ميخائيل 
لبيب لا يزال كاثوليك المذهب واتتخابه مخالف 
المادة السادسة وسلم أفندى رشدى تأخر. عن دقع 
الاشتراك عشرين شهراً فاتتخابه يخالف المادة 1 


والدكتور ولي روفائيل حك عليه بالحبس ثلاثة 
أشهر لتزويره شجادة طبية فاتخابه م تخالف المادة | 
السادسة ‏ وقد شك ل مجلس الادارة الجديد يوم؟ 
من بونيه سنة 1440 وأقرت المدعى علها 


| لنصوص القانون رقم هوع لسنة م44١‏ ولانحة 
| المجعية الاساسية المصدق علها منها والخطأ فى 
تطبيقها وتأويلبا واساءة استعمال سلطتها بمحاولة 
الغاء انتخابات «7 نوفير سنة +144 بطريقة 
شاذة ملتوية مع أنها وقعت صميحة لا مطعرن. 
عليها فقد طلب المدعيان (١)الامر‏ بوقف تتفيذ 
قرار وم يونيه سنة 1440 الخناص باقرار 
اتخابات أول يونيه سنة )١( ١490‏ الآمر 


بتقصير المواعيد امبيئة فى قانونإنشاء مجلس الدولة 


ثم طلبا الحم : أولا : بعدم اختصاص وزارة 


| الشتون الاجتماعيةفالتدخل فى شأن مجلس إدارة 


الجمعية . وثانيا : باقرار اتتخا بلس إدارة هذه 
الججعية . الواقع فى م من نوفير سنة 1447 . 
وثالثاً : ييطلان قرار ٠+‏ من أبريل ستة 154107 
والغائه هو وجميع ماترتب عليه من آثار. 
ورابعا : بإلغاء قرآر 9؟ من يونيه سنة 1941 


| الخاص ياعتتاد الانتخابات التى وقعت فى أول 


يونيه سنة 19407 وتشكيل مجلس إدارة هذه 
اببمعية وجميع الاجراءات والاثار والقراراتالى 
ترتيت عليه . وخامسا: بالزام ‏ المدعى عليهم 
بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة مع حفظ 

جميع الحقوق ومنها المطالبة بالتضمينات . وقد 
عين سعادة رئيس امجلس لنظر الطلبين الخاصين 


| يوقف التنفيذ وتقصير المواعيد جلسة + م, 


سيتمير سنة /19141 و يعدسماع ملاحظات الطرفين 
أصدر فى ع من سبتمير قراره برقض الطلبيدوق 
4 هن سيتمير سنة يذل أودعت الحكومة 
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مذاكرة بدقاعها مع حافظة المنتدات ودقعت 
بعدم اختصاص محكة القضاء الادارى بنظر 
الدعوى ويعدم قبوها بالنسبة إلى طلب الغاء 
القرار المؤرخ فى /؟ من ابريل سنة 147 ثم 
طلبت فى الموضوع الحكم برقضها مع الزام 
المدعبين بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة ول 
يودع باق المدعى غلهم شيثاً أو يبدوا دناعهم 
وقد ندب حضرة صاحب العزة مد سانى أ 
مازنيك للستشار بامحكةلوضع تير فىالدعوى 
وبعد وضعه أحيلت الدعوى إلى المرافعة وعين 
لنظرها جلسة ٠١‏ من أبريل سنة م144 ومنها 
تأجلت إلى جلسة وم من مايو سنة م144 وفيها 
سمعت الحكة ملاحظات الطرفين على الوجه 
المدون بالحضرثم أرجأت النظق بلحم إلى جلسة 
اليوم . 


لكر 


« من حيث أنه يبين من استقراء الطلبات , 


المقدمه فى الدعوى وأسانيد المدعى قبا أنها 
تتحصل فى وجهين أولمما الشكوى من تدخل 


وزارةالشئون الاجتماعية ففشئون الجعيةبإصدار | 
القرار الذى تضمنه الكتاب المؤرخ فى 5؟ من | 
أبريلسنة ١4497‏ ثمالطعن فهذا الغرارء والثانى | 
الطعن فى الانتخايات التى تمت فى أول يونيه | 
سنة 194 لعدم وجود ما يبررها ولاقتراتها ! 
بمخالفات لاحكام لائحة اللمعية ونظامها الآساسى | 


وغيرها من الاحكام القائونية 7 
« ومن حيث أنه بالفسبة إلى الوجه الثاى 
فد نصت الفتمرة الآولى من المادة الرابعة من 


قانون إنشاء مجلس الدولة على اختصاص محكة | 


القضاء الادارى بالفصل فى الطعون الخاصة 
بانتخايات الميئات الاقليمية أو البلدية ولاجدال 
فى أن اجمعية الخيرريةالقبطية الآرثوذ كسيةبالفيوم 


المددان الناسع والعائر ‏ السنة اثلاثون 


لا تعتير هيئة من الحيئات الاقليمية أو البلدية 
ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل 
| فى الطعون الانتخابية الخاصة بها . 


« ومن حيث أنه لا يغير من الآمر شيئاً أن 
يكون المدعى قد وجه دعواه إلى قرار وزارة 
الشئون الاجتماعية باعتياد الانتخايات الى تمت 
| فى أول يونية سنة/9 ( طالب الغامه مادام موضع 
| البحت ومناط النظر فى هذا الطلب هو سلامة 
تلك الانتخابات والفصل فها ينعاه عليها المدعيان 
من عيوب وخالفات دون أن يوجه إلى القرار 
الوزارى فى ذاته عيب خاص به . 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الدفع بعدم 
الاختصاص بالنسبة إلى الطليات المتعلقة بهذا 
| الوجه فى بحله متعيتاً قبوله . 
« ومن حيث انه بالفسبة إلى الوجه الآاول 
| فان لوزارة الشئون الاجتماعية بقتضى القانون 
رقم هع لستة ١445‏ الاشراف على ابمعيات 
الخيرية والمؤسسات الاجتاعية ولا يهذه المثابة 
التدخل فى شتئونها وفنا لاحكامه وقراراتهبا فى 
هذا الشأن من القرارات الادارية التى تخذما 
بموجب سلطتها العامة ؛ على أنه من ناحية أخرى 
فان القرار المؤرخ فى 7 من أبريل سنة /1941 
ليس قرارا ذا صفة تنفيذية وإنما هو جرد قرار 
تحضيرى بطلب دعوة ابمعية العمومية للانعقاد 
لبحث وجوه الخلاف بين الفريتمين المتنازعين 
وتديير حل له حفظاً لكيان امعية ورعاية 
لمصالحها ومن ثم يكون هذا الوجه مع اختصاص 
المحكة به لا تقبل الدعوى فى شأنه . 

( القضية رقم 8810© سنة ١‏ ق باليكة السايقة ) . 


1 
6 نونه سنة م194 


١‏ تظل من قرار إدارى . يقف سريان ميعاد 
الطمن . ويظل مفتوحا ما دام لم يصدر قرار فى النظلم 
ويحصل نشره أو إعلان صاحب الثأن به . 

ب - قرار إدارى . ذكر أسبابه فى غير الحالات 
الت يوجب القانون ذلك خضوعها لرقاية المحكنة 
لتعرف مدي صحتها من الوجهة الواتعية ومن جهة 
مطابقتها للقاتون ما وروط . 

- قرار إدارى . ابتناؤه على حم جناي غير 
قاثم ليق تقضه . إلناؤه . 

د س طلب تعويض . شرطه . أت يقوم على حق 
أثر فيه القرار الاداري وأن يكون ألمق ضررا ١‏ 
محتقا بالطلب - 


الميادىء القانو نية 


| جرى قضاء هذء احكرة عل أن‎ - ١ 
| ميعاد الطعن يظل مفتوحأ مادام م يصدر‎ 
قراد فى التظلٍ من القرار الادارى » ول‎ 
يحصل نشره أو اعلان صاحب الشأن به‎ 
| حتى يبدأ سريان الميعاد فى حقه . وإذالم‎ 
يصدر ف التظل المقدم من المدعى مثل هذا أ‎ 
القرار » فان الميعاد يظل مفتوحا بالنسية‎ 
| آليه وتكون الدعوى والحالة هذه قد رقعت‎ 
فى الميعاد . ا‎ 

؟- جرى قضاء هذه الحكة على أنه أ 
وان كانت الادارة غير مازمة بييان أسباب | 
قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك علها | 
إلا أنها إذا ما ذكرت أسياباً فان هذه 
الآسباب ولو فى غير الحالات الى يوجب 
القانون ذكر أسباب فها ء تكون خاضعة | 


حكة القضاءالادارى 


111 
لرقابة محكة القضاء الادارى لتعرف مدى 
صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها 
للقانون نما وروحا فاذا ظهر أنها غيد 
صحيحة واقعيا أو أنها منطوية على عخالفة 
للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله 
كان القرار معباً وحق لهذه الحكة أن 

تحك بالغائه . 
م - إذا صدر القرار المطعون فيه فى 


١‏ 9 من أبريل سنة ١447‏ وكان الحم الجناق 
| الذى بنى عليه القرار غير قائم [ذ سبق أن 


نقضته حكة النقض والابرام الجنائية فى 
,من ديسمير سنة +144 فيكون القرار 
والحالة هذه قد بنى على سبب غيد قائم 
و بالتالى قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً الخاؤه . 

غ - طلب التعويض يحب أن يقوم 
على حق أثر فيه القرار الادارى نألحق 
بصاحبه ضرراً محققاً فاذا لم يتوافر تعين 
رفض الطلب ‏ 


الوقائم 

أقام من يدعى أبو المواهب عمد مومى 
جنحة مباشرة أمام محكة يجخ مادى على المدعى 
وآخرين يتهمبم فيها بأنهم فىيوم ١١‏ من ابريل 
ستة م44١‏ بتاحية جزيرة الدوم ( أولا ) دخلوا 
عتاراً مساحته عشرة قراريط فى حيازته بتقصد 
متع هذه الحيازة بالقوة ( وثانيا ) بأنهم فالزمان 
والمكان سالق الذكر سرقوا الشعير المملوك له 
من العشرة القراريط المذكورة - وطلبت 
النيابه عقابهم بالمادتين 0 و 10م فقرةه من 
انون العقويات ‏ وقد ادعى أبو المواهب مد 


1١11 


العددان التاسع والعاشر السئة الثلاثون 


موسى مدنا قبل التهمين متضامنين بلغ مج | لاتمامه بسرقة شعير ودخوله عقاراً مارك للف 


يصفة تعويض . وقيدت الدعوى بجدول المحكة 
المذ كورة برقم 1816 لسنة م144 وقضت فيا 
فى ١4‏ من مايو سنة +144 غيايباً على بعض 
المتهمين ومن بدنهم المدعى وحضوريا على الباقين 
بحبس كل منهم شبرآً واحدا مع الشغل والتفاذ 
وبإلزامم متضامنين بأن يدفعوا لللدعى المدنى 


مبلغ ه ١ج‏ والمصروفات المدنيةامناسبة فاستأتف | 


المدعى ( علام جمد عوض ) هذا الحكم فى ١1‏ 
من مايوسنة 144 وقيدالاستئناف يرقم 16٠8‏ 
لسنة +144 أمام محكة قنا الابتدائية الى قضت 
فيه مبيئة استثافية فى > من يونيه سنة 1545 
حضوريا بقيول الاستئناف شكلا وفى الموضوع 
برفضه وتأييد الحك المسأتف وبالزام المتهمين 
بالمصروفات المدنية الاستثنافية وأعفتهم من . 
المصروفات الجنائية فطعن المدعى فى هذا الحم 


بطريق النتقض فى م من يونيه سنة 1947 وقيد | 


الطعن بجدول المحككة برقم 188 لسنة 15 
القضائية وفيه قضت الحكةبجلسة ١‏ من ديسمير 
سنة 114 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع 
بتمض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى 
محكة قنا الابتدائية للفصل فها مجدداً من هيئة 


استئنافية أخرى وبإلزام المدعى بالحقوق المدنية | 
بالمصروفات المدنية ‏ وكانت قد تقدمت فىحق | 


المدعى بعد صدورالحكم عليهطعونفى صلاحيته 
للبقاء فى منصب العمدية . وكلتيت مديرية قنا 
إلى وزارة الداخلية حكتاباً رقم ه؟+ فى هذا 
الشأن فأصدر وزير الداخلية قراراً فى ٠.‏ من 
أبريل ستة 144 برفت المدعى من وظيفته 
استند فى أسبابه إلى كتاب المديرية المذكور وإلى 
أنه قد تبينمنه ومن الأوراق المرافقة له أنالعمدة 


أ بتقصد منع حيازته بالقوة وأن هذا الحكم قد تأيد 


استئتافيا فى > من بونيه سنة 4و وأنه وإن 
كان العمدة المذكور قد رفع تقضا عن هذا 
الحكم لما يفصل فيه إلا أن ذلك لا يؤثر فى 
كون الحم قد أصبح تهائياً ومن شأنه المساس 
بحسن سيرته واستقامته ولايصم معه بقاء العمدة 
فى وظيفته ‏ وكان المدعى عند ما أحس يأن 
النية اتجبت فى وزارة الداخلية نحو رفته قد 


تظل بعريضة موؤرخة فى +7 من مارس سنة 


1440 إل المدير متها إلى أن السبب الذى من 


| أجله يراد رفته وهو صدور الحكم الجنائى عليه 


قد زال فعلا إذ قضت محكمة النقض فى + من 


| ديسمير سنة 144 بنقضه وإحالة القضية إلى 


محكمة قنا الابتدائية الفصل فيا مجدداً من دائرة 
أخرى وعل هذه العريضة تأشير فى يوم م منه 
بإحالتها إلى إدارة الشياخات بالمديرية ولكن 
ليس فى الآوراق ما يستفاد منه أن هذا النظل 
عرض علل وزير الداخلية قبل أن يصدر قراره 
النى جاء به أن النقض لما يفصل فيه ثم أرسل 
مدير قنا إلى مأمور مركز أبو طشت فى .ل من 
مايو سنة ١.40‏ حكتاباً ومعه تظل المدعى 
المذكور لفبيمه أن الوزارة أصدرت قرارآ 
بفصله ونظرا إلى غيابه بالقاهرة لم يبلغ ذلك إلا 
فى 07( من يوليه سنة 1941 فتظل منه فى اليوم 
ذاته مشيراً إلى أن أيدى خفية عملت عل رفته 
مع أن الحم كان قد تقض وأعيدت عا كته 
ولما يفصل فها . 

فاستطلعت وزارة الداخلية يكتاءها المؤرخ فى 
٠م‏ من يوليه سنة 194 رأى إدادة الرأى 


لوزارة الداخلية بمجلس الدولة فى هذا الموضوع 


سبق الحكم عليه ابتدائياً بالحبس شهبرآ مع الشغل | مشيرة إلى أن المدعى قدم تظلياً من رفته فى 7١1‏ 
فى القضية رقم 4م (جنح نجع حادى لسنةمع14 | من يونيه ستة /ا4وإلى أنه قد عين لنظر تعيين 


عمدة جديد أمام لجنة شياخات مديرية قنا يوم 
1٠‏ من يوليه سنة 144 وأن المدعى اتهم أيضاً 
فى جنحة أخرى رقم 11.7 لسنة +14 تجع 
حادى فأفتها بكتابها المؤرخ فى .م منه بأتها 
لاحظت أن الحم الذى بنى عليه قرار الرفت 
كان قد تقض قبل صدور هذا القرار وأحيلت 
القضية إلى الحكمة للقصل قبا محدداً من هيئة 
أخرى . ولذلك يجب اتظار الحاكة الجددة لي 
التصرف ف الموضوع على متنتضى الحكم التهائى 


فييا وقد استعللت الوزارة من النيابة عماجم فى ' 


الجنحة المذكورة وكذلك عن الجنحة الاخرى 
رقم 11.8 لسنة 1445 نجع حادى التى أتهم 
فها المدعى كذلك بدخول عتار لللدعى المدق 
سالف الذكر يقصد منع حيازته بالفوة فأجابتها 
بأن الجتحة الآولى لما أن أحيلت إل الحكة 
الفصل فها بجدداً مندائرة أخرى قيدت بجدول 


الحكمة برقم 4( سنة 407و( مستأتف قنا | 


وحكم فيها بجلسة ٠‏ من نوفير سنة 1490 بالعاء 
الحكم المستأتف وبراءة المهمين من الهمتين 
المسندتين الهم وبتأييده بالنسبة إلى التعويض 
وألزمتالمهمين بالمصروفات المدنية والاستثنافية 
وأعفت بوم من المصروفات الجنائية . وأما 
القضية رقم .14 لسنة 144 تجع حمادى فقد 
حكم فيها ابتدائياً بالبراءة واستؤتف الحكم برقم 
160 لسنة ج4١‏ مستأئف قنا ولما يفصل فيه. 

أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيقة المودعة 
سكرتيرية الحكمة مع مذكرتها الشارحة وحافظة 
بمستنداته فى لا من ديسمير سنة 1440 طاليآً 
الغاء القرار الصادر فى 74 من ابريل سنة/ا4 1 
يرفته . وبالزام المدعى عليه بقرش صماغ على 
سبيل التعويض مع المصروفات ومقايل أتعاب 
امحاماة ‏ يا طلب من سعادة رئيس المجلس 
تقصير المواعيد . 


محككة القضاءالادارى 


/1 
وقد أعلنت الأاوراق المذكورة إلى المدعى 
| عليه فى وم منه كا أمر سعادة رئيس الجلس 
فى هذا اليوم بتقصير المواعيد ثم أودع المدعى 
| عليه فى يم من ينابر سنة .م/144 مذكرة بدفاعه 
طلب فيا أصلياً الحم بعدم قبول الدعوى 
! واحتياطياً برفضها مع إلزام المدعى بالمصروفات 
ومقايل أنعاب الحاماة . فرد المدعى يبمذكرة 
أودعها فى ٠١‏ منه طالاً فها رقض الدقع يعدم 
| قبول الدعوى والحك بتيولها مصما فالموضوع 
د على طلباته . ول يرد المدعى عليه على هذا الرد . 
ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيد 
بك المستشار بالمحكمة فى ج من فبراير سنةم 194 
| لوضع التقرير فى الدعوى فأصدر فى + منه قراراً 
كلف فيه المدعى عليه إبداع الآوراق المبينة 
ا #صلبه فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به ققدم 
| حافظة يعض الاوراق . 
وبعد وضع التقرير عين لنظر الدعوى جلسة 
| 19 من ابريل سنة .م44١‏ وفها معت ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضر ثم أرجىم 
التطق بالحكم لجلسة بام من ابريل سنة م154 
| وفها قررت الحككة فتح ياب المرافعة لجلسة ١١‏ 
ا من مابو ستة م44١‏ وكلفت الحكومة إيداع 
| الأوراق الخاصة بالترشيح للعمدية بعد قصل 
| المدعى وما قدمه من تظلبات فى هذا الشأن وعلى 
الاخص النظم المؤرخ فى 1* من يونيه سنة 
194 والمثسار اليه فى كتاب وكيل وزارة 
| الداخلية إلى إدارة الرأى بمجلس الدولة فى + من 
| يوليه سنة 1:4 ثم أحيلت الدعوى إلى جلسة 
هل من مابو سنة م144 لتنفيف القرار السابق 
وقها سمعت ملاحظات الطرفين الختامية على 
اتحو الثابت بمحضرها ثم أرجىء النطق بالحكم 
إلى جلسة اليوم . 


١14 
الك‎ 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى‎ - | 

ه من حيث أن مبى هذا الدقع أن الدعوى 
إذ رفعت بأن أودعت صحيفتها فى 0« من 
ديسمبر سنة 1140 يننا المرار المطعون فيه 
قد صدر فى 79 من أبريل سنة با وأنه لابد 
من أن يكون المدعى قد عل به فى حينه بحم 
وظيفته ءَن3 الدعوى تكون والحالة هذه قد 
رفعت بعد ميعاد الستين يوما المنصوص عليه 
المادة مم من قانون اتشاء مجلس الدولة . 

ه ومن حيث أنه قد استيان للبحكئة من 
الاطلاع على الآوراق أن المدعى قدم فى «١‏ 
من بونيه سنة 18417 اتظلما من القرار المطعون 
فيه » فن شأن هذا النظر أن يتقف الميعاد المعين 
لتقديم طلب الالغاء أمام محكة اللتضاء الإدارى 
ما دام النظلم قد قدم خلال الميعاد المذكور وذلك 
طيتا لليادة م؟ من قانون مجلس الدولة وقد 
جرىقضاء هذه الحكةعلٍ أن الميعاد يظل مفتوحا 
مادام لم يصدر قرار فى هنا التظر ول يحصل 
نشره أو اعلان صاحب الشأن به حتى 
يبدأ سربان الميعاد فى حقّه وإذ لم يصدر فى 
النظل المقدم من المدعى مثل هذا القرار » فان 


الميعاد يظل مفتوحا بالنسبة اليه وتتكون الدعوى | نجع 


والحالة هذه قد رفعت ف الميعاد ومن ثم ينكون 
الدفع فى غير محله واجبا رفضه ‏ 

ب - عن الموضوع 

«د ومن حيث أن المدعى يستند فى دعواه 
إلى أن القرار المطعون فيه قام على سبب غير 
موجود وقت صدوره لآن الحم الجناتى التى 
كان قد صدر فى الجنحة رقم 14م 1 لسنة 15446 
تج ع حمادىوالمؤيد استسّافيا فى القضية رقم 16٠1‏ 


العذدان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


لسنة +144 وهو الذى انبتى عليه القرار كان 
قد زال قانونا » اذ تمضته محكة الاتمض والابرام 
الجنائية يحكببا الصادر فى ٠‏ من ديسمير سنة 
+144 فى حين أن القرار المطعون فيه قد صدر 
فى و؟ من أبريل ستة 940( . وعل ىكل حال 
قبعد أن أعيدت محا كته وةتا لما أمرت به محكة 
ااتقض قضت محكة جتح قنا المستأئفة فى م من 
نوقير سنة 1449 تهائيا ببراءته مما أستد اليه . 
« ومن حيث ان المدعى عليه دفع الدعوى 
نه انما استعمل فى رقت المدعى الساطة الول 


| اياها بمقتضى المادة الخامسة من الامر العالى 


الصادر فى ١‏ من مارس سنة ه84١‏ وذلك 
نظرا إلى صدور الحم عليه بالحيس شهرا مع 
الشغل لدخوله فى عمار بقصد منع حيازته بالفوة 
ولسرقة شعير الآمر الذى يمس سمعته وخل 
بشرفه وانه لا يقدح فى سلامة القرار كون 
المدعى كان قد رفع وقنئذ نقضا عن الحكم 


| المذكور لآن التقض طريق غير عادى للطعن 


ولا ين أن الحكم يعتبر تهائيا . 

و ومن حيث انه قد استبان لذحكة من 
«راجعة أسباب القرار المطعون فيه انه بنى على 
أن المدعى سبق الحكم عليه ابتدائيا بالحبس 
شهرا مع الشغل فى القضية رقم ١854‏ جتح 
نجع حادى سنة ه144 لاتهامه بسرقة شعير 
ودخوله عقارا ماوكا للغير بتقصد منع الحيازة 
بالقوة وقد تأيد هذا الحم استافيا يحلسة + 
من يونيه سنة 194 - وأنه وأن كان قد رفع 
نضا عن هذا الحك لما يفصل فيه إلا أن ذلك 
لا يؤثر فى صيرورة الحكم نهائيا ‏ وأن الحكم 
المذكورمن شأنه أن يمس حسن سيرتهواستقامته . 
بحيث لا يصح معه بتتاؤه فى وظيفة العمدية ‏ 

« ومن حيث أن قضاء هذه الحكمة قد جرى 
على أنه وان كانت الادارة غير مازمة ببيان * 


حكة القضاء الادارى 


أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك 


علها إلا أنها إذا ماذكرت أسابا فان هذه 


الأسباب ولو فى غيرالحالات الى يوجبالقانون 
ذكر أسباب قها تكون خاضعة لرقابة حكة 
القضاء الادارى لتعرف مدى حتها من الوجبة 
الواقعية ومن جبة مطابتتها للقانون نصا وروحا 
فاذا ظبر أنها غير صحيحة واقعيا أو أنها منطوية 
على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو 
تأويله كان القرار معيبا وحت لحذه الحكة أن 
تحكم بالغاته . 

« ومن حيث أنه حين صدر القرار الماأطعون 
فيه فى م من أبريل سنة 1440 كان الحكم 
الجناثى الذى بنى عليه هذا القرار غير قائم » إذ 
سبق أن تضته محكة التقض والابرام الجنائية 


فى با من ديسمير سنة ١9445‏ فيكون القرا أ 7 3 0 9 
. 9 الوك ار تباق بغير حاجة إلى 1١‏ 
والحالة هذه قد بنى على سبب غير قائم وبالتالى ' ارشح هو قرار نبأثى بغير حاجة إل اعتماد 


قد جاء مخالفا للقانون متعينا الغاوؤه . 

ومن حيث أنه فيا يتعلق يطلب التعويض 
يحب أن يقوم هذا الطلبعلى حق أثر فيه الترار 
الادارى فألحق يصاحبه ضررا عتتا وهو غير 


متوافر فى هذه الدعوى ومن ثم يتعين رفض هذا | 


الطلب . 
( القضية رقم ١64‏ سنة ؟ ق بالحيئة الابقة) . 


1/5 
٠١‏ بونيه سنة /195 

15141 لسنة‎ ١4١ -قانون العمد والشاغ رقم‎ ١ 
عدم سريانه على الماضى . عدم ترتيب أحكاءه إلا على‎ 
. حالات الفصل التى تقم من تاريخ العمل به‎ 

ب - قرار لمنة الطعون ياستبعاد اسم المرشح . 
تير انهائياً غير حاجة إلى اعتّاد وزير الداخلية . 

المبادىء القانونية 

١‏ لم يرد فى القانون رقم ١4١‏ لسنة 
4407 الخاص بالعمد والمشايخ نص بسر يانه 


الملل 

على الماضى بل قضت الادة الثاننة والثلاثون 
عنه على أن يعمل به من تاريخ فشره بالجريدة 
الرسمية ومقتضى ذلك ألا تحرى هذه 
الآحكام إلا على حالات الفصل التى تقع 
من تاريخ العمل به بحيث لا يترتب عليها أثر 
غما وقع قبله عملا يحك المادة /* من الدستور 
وعلى ذلك يكون استبعاد اسم المدعى من 
كشف المرشحين للعمدية مجاننأ الصواب 
حقيقاً بالالغاء إذا كان مستنداً إلى أن المدعى 
قد فصل من العمدية لجرا الالروادم 
14 لسنة 47ة1 . 


؟قرار يه الطمون باشتيعاد إسم 
من وزير الداخلية وذلك طبقاً لاحكام 
القانون رقم ١5١‏ لسنة 1941/7 . 


الوقائع 


أقام المدعى هذه الدعوى وقال فها انه كان 


| عمدة لناحية القناطر الخيرية ثم أجريت اتتخابات 


سنة ه194 وظن وزير الموين حيتئذ وهو عضو 


| فى حزب الكتلة ان المدعى يناصر خصم المرشح 


من هذا الحزب فأوعز إلى مفتش الموين بوضع 
تقرير عنه بأنه يشتغل بالتجارة وأن هذا يقتافى 
مع مقتتضيات وظيفة العمدية وكانت نقيجة ذلك 
أن أصدر وزير الداخلية قراراً بفصله من 
وظيفته اداريا فتظل من ذلك وإذ اتضح له أنه 
لا بمارس التجارة وأن قصله لم يكن على حق 
أمى بادراج اسمه فى كشف المرشحين للعمدية ثم 
عيفت جلسة للجنة الشياخات بمديرية القليوية 
ألثى قررت تعيينه عدة ياجماع الاراء وبعثت 


لفف 


1 
بالاوراق إلى وزارة الداخلية للتصديق على قرار 
التعيين ولكن التصديق لم يتم إلى أن صدر 


قانون العمد الجديد فأعيدت ارال الدرية 
لأعداد كشف المرتحين عل مقتضى أحكامه 
وأعدت المديرية الكثف مشتملا على اسمه 
ولكن قدم فيه طعن بأنه فصل من وظيفته ولا 
بمض عل فصله ثلاث سنوات فقررت للنة 
الطعون استبعاد اسعمه من كشف المرتحين ولماكان 
هذا التصرف مخالفاً للقانون أقام المدعى هذه 
الدعوى طالباً الحم بالغاء قرار لجنة الطعورنف 
وقرار وزير الداخلية القاضيين باستبعاد اسمه 
من كشف المرشهين لعمدية القناطر الخيرية 
واعتبارهما باطلين ممع 
بالمصروفات ومتابل أتعاب الحاماة ما طلبوقف 
الاجراءات حتى يفصل فى الدعوى وقد أودع 
المدعى سكرتيرية الممكئة صحيفة الدعوى والمذكرة 
الشارحة فى أول فبراير سنة م144 وأعلنتهذه 
الأوراق إلى المدعى علهما فى ه منه فأودءا 


مذكرة بدفاعبما فى مم من فبراير سنة .م054 ! 
طلبا فها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى ' 
بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة وقد حدد ١‏ 
ئيس الجلس جلسة *؛ من فبراير سنة ! 
4 لنظر طلب وقف الاجراءات ثم أضاف ؛ 
المدعى إلى هذا ااطلب طلياً آخر يتقصير المواعيد | 


سعادة. رين 


وتمرر استمرار المرافعة فى الطلبين إلى جلسة 
4 منه وفها قرر مندوب المدعى علهما أن 
وزارة الداخلية أرجأت اتمام اجراءات التعيين 
فى وظيفة العمدية لحين الفصل فى الدعوى وازاء 


ذلك تنازل المدعى عن طلب وقف الاجراءات | 


وقرر سعادة رئيس الجلس اثيات تنازل المدعى 
عن هذا االطلب مع الام بتتمصير المواعيد وقد 


ندب <ضرة صاحب العزة مد ساى مازن يك ' 


المسقثار بامحكمة لوضع تمرير فى الدعوى وبعد 


الزام وزادة الداخلية ' 


وضعه أحيلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلسة /ا؟ من أبريل سنة م144 ومنها إلى جلسة 
١‏ من مابو ستة م144 ليودع المدعى علييسا 
ملف المادة موضوع الاذاع وف الجلسة المذكورة 
معت المحكة ملاحظات الطرفين عل الوجه 
المدون بالحضر ثم أرجأت النطق بالحكم إلى 
جلسة اليوم . 


المعلو 

«من حيث أنه بخلص من أوراق الدعوى 
. وملف المادة موضوع الأزاع ان المدعى كان 
| عمدة لناحية القناطر الخيرية وفى سنة ١944‏ 
قدمت فى حقه شكاوى بأنه يشتخل بالتجارة 
| ويقوم بالوكالة عن بعض الشركات التجارية وأن 
لهذا أثرآً سيئاً فى شتون الموين بتلك الناحية وقد 
| <تتمت هذه الشكاوى وعل مقتضى ما استخلصه 
ا وزير الداخلية منها أصدر فى بام هل مونيه 
سنة 1446 قراراً بفصله هن وظيفته 3 أعيد 
الترشيح لوظيفة العمدية وأدرج اسمه فى كشف 
المرتحمين بعد أن تعيد بترك الاشتغال بالتجارة 
والتخللى عن أعبماله التجارية وفى م١‏ من ديسمير 
سنة 194 طرح موضوع العمدية على لجنة 
الشبياخات بمديرية التليوية فقررت اختياره 
عمدة وبعثت بالآوراق إلى وزارة الداخلية 
للتصديق على هذا الاختيار وفى خلال ذلك 
قدمت إلى الوزارة عكوى يأن المدعى شازع 
| الشاى فى مسق بالرعم من أن القضاء قضى 
| لصالحه فى هذا الشأن مستغلا فى ذلك تفوذه 
وساعته فقرر وزير الداخلية فى /ا من نوفير 
سنة 1441 عدم التصديق على قرار اللجنةوطرح 
أ الموضوع عليها من جديد واذ صدر القانون 
رقم 141 لسنة/0ع (الخاص بالعمد والمشايخ بعد 
| ذلك أعد الكثفف الخاص بناحية القتاطر الخهرية 


محكة القضاء الادارى 


بالتطبيق لاحكامه مشتملا على اسمه ولما 
قدم طعن فى ذلك قررت لجنة ص الطعون | 
بمديرية القليوبية حذق اسمه من الكشف وبنت 
قرارها على اله لم يعض عل قصله مرش وظيفة | 
العمدية ثلاث ستوات بحسب أحكام قانون | 
العمد الجديد . 

« ومن حيث أن المدعى يتعى علىهذا القرار | 
مخالفته للقانون ذلك أنه وان قصت المادة الثالقة | 
من قانون العمد الجديد على انه يشترط فيمن | 
يعين عمدة ألا يكون قد سبق قصله تأدبيا من | 
وظيفة العمدية منذ أقل من ثلاشستواتميلادية ! 
يوم خلو الوظيفة كا نصت المادة >م منه على أن أ 
العمدة النى يفصل من وظيفته اداريا يحرم من ؛ 
حق الترشيح للعمدية مدة ثلاث سنوات من 
تاريخ صدور قرار الفصل الا أن هذه الاحكام | 
لا تتطبق الا على حالات الفصل الى تقع فى ظله . 
وو سلطانة وهو قد فصل من وظيفته قبل | 

ذلك وعلى مقتضى أحكام القانون القديم . 2 / 

« ومن حيث ان الام العالى الصادر ف 
1 من مارس سنة 146 وألذى قصل الدى | 


من وظيفته وققا لتصوصه 0 يكن يتضمن 
أحكاما مائلة لما تضمتته المادتان م » +« 05 


لفدل 
باستبعاد اسم المدعى من كشف المرشمين لعمدية 
ناحية القناطر الخيرية قد جانب الصواب حيقا 
0 1 

« ومن حيث أنه وقد نصت المادة التاسعة 
| من القانون رقم ١4١‏ لسنة ١449‏ على أن قرار 
لجنة الطعون نهاتى بغير حاجة إلى اعتتاد من 
وزير الداخلية فلا وجه لطلب الغاء قرار لم 
يصدر من الوزير بهذا الاستبعاد . 

( القضية رقم 54٠‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) 


م1 
5 ننه سنة /144 


١‏ ل قواعد التنسيق . مراعاة الأقدمية عند 
الترقية بالأقدمية المطلقة بغير تمييز للدرجة الت يشغلها 
٠‏ الموظف الذى عليه الدور إن كانت أصلية أو شخصية ‏ 

ب - قواعد التنسيق 


عند الوزلرة . 
المبادىء القانونية 


وضع قيود عليها من 
عدم جواز ذلك . 


١١و٠١ تقضى أحكام المادتين‎ -١ 
2 م نكتاب المالية الدورى رقم ف‎ | 
الل بوجوب مراعاة الأقدمية فى الدرجة‎ 


الهما فهى أحكام جديدة استحدثها القانونب ١‏ عند الثرقية بالاقدمية المطلقة بغير تمييز 

رقم 14١‏ لسنة 147 الذى لم يرد فيه نص ! بين ما إذا كانت الدرجة التى يشغلها الموظضف 

بسريانه على الماضى بل نصت المادة اثانية | الذى عليه الدور ف الترقية أسلية أو شخصية 

واثلاثون منه على أن يعمل به من تاريخ فثره | | طبقاً لقواعد التنسيق أو لقواعد الانصاف 

0 0 3 وسواء أكان الموظف فى الدرجة السابعة 
/ 4 3 الفصل اق تي | الشخصية أم كان فى غيرها . 


تاريخ العمل به بحيث لا يترتب عليها 5 يا 
وقع قبله عملا يحكم المادة بم من الدستور ‏ ا ؟ - ليس للوزارة أن تضع قيودا من 


:ومن حيث اله على هذا الوجه يكون | عندها لا أساس لحا من قواعد التنسيق ثم 
القرار الى أصدرته لجنةالطمون مدير اقليوية | تطيق هذه القبود فى حالة المدعى وحده . 


يفدنا 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى تخرج 
فى مدرسة الفنون والصتائع فى سنة م١‏ قسم 
الكيمياء والكهرباء ثم التحق تخدمة وزارة 
الاشنال براتب شبرى قدره ستة جتيهات حتى 
يناير سنة م4١‏ حيث عين بمصلحة الطبيعيات 
فى وظيفة ميكانيكى براتب ثمانية جنهات شهريا 
زيد إلى قسعة جنهات ورق فى سنة 144 إلى 
الدرجة السابعة الشخصية براتب قدره أحد عشر 
جنها من ه من أ كتوير سنة 1 بالتطبيق 
[نواعد الانصاف وفى ٠؟‏ من بوليوسنة 15417 


قرر مجلس الوزراء قواعد لتفسيق درجات 


الموظفين والمستخدمين فى الوزارات والمصالح | 
كا صدر كتتاب وزارة المالية الدورى رقم فى | 


74 - «//! مفصلا أحكام تطبيق تلكالتواعد 
وفى >بمن أغسطس سنة ١40‏ صدر قرار من 


العددان التاسع والعاشر 


وزير الاشغال العمومية برقم 4767 بترقية | 


نسعة موظفين من الدرجة السابعة إلى الدرجة 
السادسة بالتطبيق لقواعد التفسيق متخطيا المدعى 
فى الترقية مع أنترتيبه الرابع بين موظق الدرجة 
السابعة. فرفع المدعىهذه الدعوى بصحيفةموقعة 
من الاستاذ يمد طاهر الخشاب الحاى أودعها 
مع المذكرة الشارحةوحافظة مستندات سكرتيدية 
أمحكة فى ٠١‏ من سبتمير سنة 1447 طاليا الحم 
يتطبيق قانون التفسيق رقم ١٠‏ لسنة 1541 
وقرار بلس الوزراء الصادر فى به من يوليو 
سنة/441 عل حالته وباعتباره فى الدرجة السادسة 
من مايو سنة 144 وباستحتاقه صرف راتها 
من هذا التاريخ. وفى 4 من أ كتوير سنة 15497 
أودعت الحكومة مذكرة طلبت فها رفض 
الدعوى ثم تدب حضرة صاحب العزة جمد على 
راتب بك المستشار با محكة لوضع التقرير فى 


- السنة الثلاثون 


الدعوى فأصدر فى م١‏ من قبراير سنة 1541 
قراراً بإيداع مذكرات ومستندات تكيلية 
فأودعت الحكومةمذكرة تكيلية مشفوعةبماف 
خدمة المدعى فى يم من ديسمير سنة/1941 ويعد 
وضع التقرير عين لنظر الدعوى جلسة ٠7١‏ من 
مارصس سنة م144 وقيها أرجىء النطق بالحكم 
لجلسة م ؟ من ابريل سنة م44١‏ خلسة ١١‏ من 
مايو سنة م44١‏ وفى هذه الجلسة قررت المحكة 
فتحباب المرافعة لجلسة>م من مايوسنة 1148 
لمناقشة الطرفين وفى الجلسة الآخيرة سمعت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

اليو 

ه من حيث أن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه أنه خالف القانون إذ تركه فى الترقية 
إلىالدرجة السادسة بالتطبيقلقواعد النفسيق محجة 
أنه على درجة سابعة شخصية . وفى بيان ذلك 
يقول المدعى أن قواعد التفسيق تقضى بترقية 
الموظفينمن الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة 
بقسبة .و ./- بالأقدمية المطلقة فى الدرجة الى 
يشغلبا الموظف لا فرق فى ذلك بين ما إذا كانت 
الدرجة أصلية أو شخصية وأن المدعى حصل على 
الدرجة السابعة الشخصية فى ه من أ كتوير سنة 
14 وترتيبه الرابع بين موظق الدرجة السابعة 
فكانت تنعين ترقيته فى القرار المذكور الذى 
تضمن ترقية تسعة موظفين إلى الدرجة السادسة. 

د ومن حيث ان الحكومة تسل 
المدعى بينموظق الدرجة السابعة وتدفع الدعوى 
بأن السبب فى تخطيه يرجع إلى حصول تخفيض 
فى عدد الدرجات السابعة الأصلية المنسقة فى 
المصلحة التى يعمل قبا المدعى بما اضطرت معه 
الوزارة إلى قصر النرقية إلي الدرجة السادسية 


بأقدمية 


حكة القضاء الادارى 


المفسقة على موظق الدرجة السابعة الأصلية دون 
الشخصية وذلك بالتطبيق لاحكام البند الحادى 
عشر من كتاب المالية الدورى رقم 4م ل 
0 

« ومن حيث أن هذا التخرج الذى تقول به 
الحكومة ليس له سند من أحكام كنتاب المالية 
الدورى المشار اليه بلعلى العكس من ذلك تمضى 
أحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من 
الكتاب المذكور بوجوب مراعاة الافدمية فى 


الدرجة عند الترقية بالأقدمية المطالانة بغير تمييز 


بين ما إذاكانت الدرجة الى يشغلبا الموظف الذى / 


عليه الدور ف الترقية أصلية أو شخصية طيقاً 


أكان الموظف فى الدرجة السابعة التشخصية أم 
كان فى غيرها . 

« ومن حيث أنه لا وجه للتحدى بالمادة 
الحادءة عشرة من كتاب المالية الدورى فى صدد 
تخلى المدعى فى الترقية بمقولة حصول تخفيض 


فى الدرجات السابعة الاصلية المنسقة فى المصلحة | 
الى يعمل فها ‏ أولا : لان أحكام المأدة ؛ 
المذ كورة لا تفيد ذلك بل على العكس تنص على ! 


وجوب ترقية موق الدرجة السابعة الشخصية 
المقيدين على درجات تاسعة أو درجات خارجة 
عن هيئة امال إلى الدرجة السادسةبحكم أقدميتهم 
على زملائهم المقيدين على درجات سابعة أصلية 


كا تنص عل قيد الاخيرين على الدرجات التاسعة | 
أو الدرجات الخارجة عن الحيئة بدلا من موظق 


الدرجة السابعة المرقين. وثانيا : لآن الاصل ان 
الاطلاق يحرى على اطلاقه ومن ثم فاكان يحوز 
للوزارة أن تضع قيودا من عندها لا أساس لها 
من قواعد الافسيق م تطبيق هذه القيود فى حالة 
المدعي وحده . 


1١ 


« ومن حيت أنه يبين من كل ما تقدم أن 
القرار المطعون فيه قد خالف القانون قما تمته 
من عدم ترقية المدعى بالأقدمية المطلقة فى دوره 
إلى الدرجة السادسة عملا يأحكام قواعد التفسيق 
فيتعين الغاؤه . 1 


( القضية رقم ؟4؟ سنة ١ق‏ باليعة السابقة  )‏ 
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١‏ - قرار إدارى لهال . تضمنه تخطى المدعى 
فى الترقية . اختصاص محكنة القضا“ الادارى . 


ب ل ترقية .وظف . عدم اختصاس محكة القضاء 


, | الادارى بالحكم بذلك لأنه من شأن الادارة . 
لقواعد المفسيين أو لقواعد الانصاف وسواء أ 


قواعد الننسيق . نسية الترقية بالاختيار . 
متروك تقديرها للادارة بلا معقب عليها من عكنة 
القضاء الادارى بسرظ عدم إساءة استعال السلطة * 

الميادىء القانونية 

١‏ يدخل فى اختصاص محكمة القضاء 
الادارى الفصل ف القرار الادارى الصادر 
من وزير المعارف بالترقية إلى الدرجة الثانية 
بالتطبيق لقواعد التنسيق فيا تضمنه من تخطى 


ا المدعى فى الترقية إلى تلك الدرجة ‏ وقد 


صدر هذا القرار تهائيا بما لا معقب عليه من 


| سلطة إدارية أعلا . 


٠‏ لاجدال فى أنه ليس من اختصاص 
محكة القضاء الادارى حسها حددته المواد 
ع ع ءه من قانون إنشاء مجلس الدولة أن 
تصدر كا بترقية موظف بل ذلك من شأن 
الادارة الذى لا تحل المحكة لبا فبه . 

م - انه وان كانت قواعد التنسيق قد 


14 

جعلت أساس الترقية بالاختيار فى حدود | 
النبة المقررة لذلك هو كفاية ممتازة ء إلا | 
أنة من ناحية أخرى لا جدال فى أنكفاية ١‏ 
الموظف الممتاز أو عدم كفايته أمر متروك ا 
لتقدير الادارةيا أن ملاءمة ترقية الموظف أ 

على هذا الاساس أو عدم ملاءمة ذلك بما 
تترخص فيه الادارة فى حدود سلطتها ! 
التقديرية بما لا عقب عليه من هذه ال حكة 
ما دام قرارها لا ينطوى على عيب اساءة | 
استعال السلطة . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيقة المو دعة | 
سك رتيرية احكة مع مذكرته الشارحة وحافظة 
مسنداته فى ٠٠١‏ من أكتوير ستة ١44‏ قال 
فها انه رق إلى الدرجة اثالثة الفنية فى أول 
ناير سنة م4١‏ وانه يشغل الآن وظيفة فنية 
هامة هى وظيفة مفتش عام المواد الاجتماعية 
نظرا إلى مؤهلاته الدراسية العالية عرأن يشرف 
على مادة الترجمة يجميع المدارس الثانوية لكفايته 
الممتازة فى اللغة الاتجليزية وأنه طوال مدة 
خدمتهكان مثال الموظف الكفء الأامينالخاص 
فى عمله وكان ذلك خير ما يرشحه لآن يصعد فى 
سل الترق لولا سحابة وقتية ظللت هذا الماضى 
التق حيكت له لتقف فى سبيل ما يؤهله له ماضيه 
المشرف إذ نسب اليه أنه استغل سلطة وظيفته '| 
لتقل مدرس هو أحمد عبد الواحد أفندى من 
مدرسة ادفو الابتدائية إلى مدرسة خليل أعا ) 


الابتدائية بالقاهرة مقايل اشتراك بسيارات 
الاتوبيس العمومية لمدة ثلاثة أشبر استخرجه 


لاق وا لط اديه 


المرور بالقاهرة وصهر المدرس المذكور ودقع 
ثمنه من ماله وقد أحيل المدعى من أجل ذلك 
إلى بجلس تأديب ولكن سرعان ما تبين له عدم 
صمة النهمة فعَضى بيراءته . ويقول المدعى انه كان 
من الممكن ألا قصل التهمة إلى حد احا كةلو أن 
الآمور سارت فى بمراها الطبيعىولكها سلكت 
طريتا ملتويا مغرضا تأثير يد الخصومة غير 
الشريفة التى كان مثارها ما عرف عن المدعى 
من الصراحة النامة والشجاعة الآدبية فى ابداء 


| الرأى حتى ولو أغضب ذلك رؤساءه . ويستطرد 


المدعى إلى أنه أريد فى سبتمير سنة ه154 تغيير 


| نظام التعليم فوضعت أ نظمة ارتجالي ةحرم ْفتضاها 


الاخصائيون فى مواد بذاتها وكلفوا تدريس 


إٍ سواها ما أدى إلى الارتياك فى الدراسة وكان 


ذلك وغيره مما تقده المدعى تقد واجه به أصماب 
هذه الأنظمة فاضطفنوا عليه . وزاد فى اذكاء 
حفيظهم عليه أن بامت هذه الانظمة بالفشل 
فألغيت بعد شبر واحد من بدء العمل بها فراحو 
يكيدون له فى الخفاء وثيرون الوزير عليه 
ويشوهون سمعته لديه واستغاوا التهمة الى كانت 
موضوع الحا كة التأديبية وانتهت ببراءته حى 
تمل أحد كبار موظق الوزارة عن الوزير أنه 
عي بأنه لوكان رئيسا يجاس التأديب لآدان 


| المدعى . فكان من جراء هذا كله أنه حرم من 


الترقية_ فليا أراد مقابلة الوزير ليجل لدالمميقة 
حيل بينه وبين ذلك فلم يسعه إلا أن يتظلم من 
حرمانه من الترقية بيرقية بعث با فى لاا من 


أغسطس سنة 141 » فلم يؤيهله » فاضطر لرقع 


| هذه الدعوى » وخلص المدعى من ذلك إلى أن 


حرمانه من الترقية كان تقيجة لاساءة استعمال 
السامة فبو لذلك يطلب الغاء المرار الادارى 
بحرمانه من الترقية طبقا افواعد التفبيق ويرقيته 


له اليوزيائى مد حافظ ابراهي آفتدى ضابط | إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من أول مابو 


عتكة القضاء الادارى ٌ لا 


ست 104 مع حفظ -حقه فى الترقية إل المرجة ١‏ « ومن حيث أنه بالنية إلى الشق الأول 
الآولى فى أول مابو ستة م144 والزام المدعى | يبين من الأوراق أن المدعى إنما يطعن بالإلعاء 
علها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب ا فى القرار الصادر من وزير المعارف العمو هية 
الحاماة . | بالترقيات إلى الدرجة الثانية بالتطبيق اقتواعد 

وبعد أن أعلنت الاوراق المذكورة إلى ْ الننسيق فما تضمنه القرار المذ كور من تخطيه فى 


الحكومة فى ١١‏ من نوقير سنة ١540‏ أودعت أ | الرقية إلى تاك الدرجة فهو والحالة هذه إنما 


فى ١١‏ من ديسمير سنة 14107 مذكرة بدقاعهبا | | يطعن بالإلغاء فى قرار معين بذاته إذ تركه فى 
طلبت فبها أصليا الحم اختصاص المكة ١‏ الترقية وقد صدر هذا القرار تهائياً بما لامعقب 
|١00٠‏ علهرمن علئة إطازية آم 
بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها مع الزام المدعى | 2 
بمصروفاتها فرد المدعى علل هذا الرد بمذكرة « ومن حيث أنه فها يتعلق بالشق الشانى » 
أودعبا فى 79 من ديسمير سنة 1949 طاب فلاجدال فى أنه ليس مناختصاص محكمة القضاء 
فها رفض الدفع الفرعى وصم فى الموضوع على ! الادارى حسيا حددته المواد ,و ؛ وه من 
طباته : ول تعقب الحكومة على هذا الرد ثم قانون إنشاء مجلس الدولة أن تصدر حكا بترقية 
ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك : موظف بل ذلك من شأن الادارة الذى لاتحل 
المستشار بالحكة لوضع التقرير فى الدعوى وبمى : احكة حلبا فيه . 
وضعه عين لنظرها جلسة م من يونيه سنةم 144 2٠١‏ « ومن حيث أنه لما تقدم يتعين قبول الدفم 
وفها سمعت ملاحظات الطرفين على الوجه المبين . بالنسبة إلى الطلب الثانى ورفضه بالنسبة إلى 
بالحضر ثم أرجى النطق بالحكم إلى جلسةاليوم . . الطلب الاول . ١‏ 
الل ب عن الموضوع: 
001١ 0٠0 :‏ «ومن حيث ان المدعى يستند فى دعواه إلى 
| - عن الدقع بعدم الاختصاص | أن وإ نكا قواعد الننبيق تجعل الترقية إلى 
« من حيث أن مبنى هذا الدفع انه ليس من . الدرجة الثانية فا فوقبا بالاختيارء إلا أن هذا 
اختصاص ممكة القضاء الادارى أن تحل محل : الاختيار يحب أن يقوم على أساس الكفاية 
الادارة فى اصدار قرار بالترقيةكا أنه لم يصدر | الممتازة » وأن تخطلى المدعى فى الترقية 0 يكن 
قرار تهاثى يحرمان المدعى منها وغابة الآمر انه : سيه تخلف هذا الشرط فيه ولكن مرجهه إلى 
رك فى الترقية وان هناك فرقا بين الوضعين ‏ | الوشاية فى حقه حتى خلقت فى ذهمن الوزير 
| عقيدة خاطة بالنسبة اليه قركه بدون حق يسبب 
« ومن حيث أن المدعى يطلب «الغاء القرار | امجاكة التأديبية التى أشير اليها فى وقائع الدعرى 
الادارى بحرمانه من الأرقية طبقا لقوعد التفسيق | مع ثيوت براءته يحم مجلس التأديب » فى حين 
وترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من أول | أن الترقية بالتنسيق شملت من ثم دون المدعى 
مايو سنة +154 ... ء فدعواه ذات شقين » | | أقدمية وكقاءة » بما يدل على انطوائها على إساءة 
أحدهما بطلب الغاء والآخر يطلب المكبترقيته . ا استعبال السلطة . 


مدل 


« ومن حيث ان الحكومة دفعت الدعوى 
بأن قواعد النفسيق تمضى بأن الترقيات إلى 
الدرجة الثانية فا فوقبا تكون بالاختيار للكفاية 
الممتازة وأن الوزارة قد استعملت ساطتها فى 
هذا الشأن فرقت من قدرت ملاءمة ترقيته على 
هذا الآساس ولا معقب عليها فى هذا التقدير. 

« ومن حيث أنه وإن كانت قواغد التفسيق 
قد جعلت أساس الترقية بالاختيار فى حدود 
الفسبة التررة لذلكهو كفاية الختار كفاية ممتازة» 
إلا أنه من ناحية أخرى لا جدال فى أن كفاية 
الموظف المتاز أو عدم كفايته أمر متروك 
لتقدير الادارة يا أن ملاءمة ترقية الموظف على 
هذا الآساس أو عدم ملاءمة ذلك مما تترخص 
فيهالادارة فى حدود سلطتها التقديرية بالامعقب 
عليه من هذه المحكمة ما دام قرارها لاينطوى 
على عيب أساءة استعبال السلطة . 

« ومن حيث انه لم يثبت لللحككة أن وزير 
المعارف العمومية أساء استعمال سلطته فى تخطى 
المدعى فى الترقية إلى الدرجة الثانية ومن ثم 
يكون طلبه الغاء اتقرار فما تضمنه من حرماته فى 
الترقية على غير أساس سلم من الفانون متعيتاً 
رقضه . 

( القضية رقم 5ه سنة ؟* ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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١‏ - التاس . شروط الغش الذي يجيز الماس 
إعادة النظر . شروطه . 


ب - القاس . الناقض ‏ شرطه أن يكون تفيذ | 


الم مستحيلا . التتاقض فى الأسباب أو عدم 
معقوليتها لا يبور الالتاس . 

ج ‏ حك . نناقضه مع حم سابق - ليس م نأسباب 
الّاس إعادة النظر . 


العددان التاسع والعاشر السئة الثلاثون 


د العلى . حم . أسيانه تؤدى إلى رقش 
الدعوي موضوعا . والمنطوق عدم قبول الطمن 
موضوعا . لا يجيز الالقاس . 

الميادىء القانونية 

١‏ - يشترط لقيام الغش الذى يجين 
الفاس إعادة النظر فى الحم توافر شروط 
أربعة , الآول: حصول غش من أحد 
الخصوم أثناء نظر الدعوى باستهال طريقة 
احتيالية لمنع القاضى أو الخص, من معرفة 
الحقيقه واتباتهاء الثانى : أن يكو نهذا النش 
مجبولا من الخصم وقت المرافمة » الثالك : 
أن يحصل ذلك الغش خفية أى بغير أن 
يتمكن الخصم من دفعه أثناء المرافعة أو 
يستحل عليه ذلك سواء أكانت الاستحالة 
مادية أم أدية » الرابع : أن يكون الغش 
قد أثر على الحكة يحيث ولا حصوله لما 
قضت حكها المطعون فيه . 

؟ - إذا ما اتضح من حاضر الجلسات 
ومن المذكرات المقدمة من الطرفين ان 
الغش المقول يحصوله كان معروفا للللدمس 
أثناء المرافعة فى الدعوى وحصت المناقشة 
منه بحضوره كانت شروط المّاس إعادة 
النظر غير متوافرة . 

٠+‏ - يشترط لجواز الالقاس أن يكون 
الحم متتاقضاً فى تصوصه بدرجة تجعل 
تنفيذه مستحلا أما التناقض فى الاسباب 
أو عدم معقولة الآسياب أو التناقض بين 
حككين فان ذلك لا يجيز الالقاس وان كان 


محكة القضاء ألادارى 


جيز الطعن فى الم بطر يق النقض والابرام 
فى المالتين الآولى والثانية . 
إذا كانت أسباب الم الملتس 


فيه قد تؤدى إلى الحم برفض الدعوى | 


موضوعا لا عدم قبول الطعن موضوعا 
كا جاء فى المنطوق فان ذلك لا يصك هو 
الآخر أساسآ طمن فى الم بطريق القاس 
إعادة النظر . 
الوقائع 

قدم الملتمس إلى رئيس مجلس يلدى بلقاس 
عريضة مصدق علها أمام محكمة مصر الوطنية فى 
وي من سبتمير سنة 1445 يتلعن فيها على عملية 
اتتخاب الملتمس ضدجم لعضوية الجلس المذكور 
الى نمت يوم 10 منسبتمير سنة 9545فاحيلت 
إلى نيابة المنصورة ثم تدم بصورة من تلك 
العريضة إلى يجلس الدولة فى ه من | كتوير سنة 
7 وعين أنظر هذا الطعن جلسة أول ينابي 
سنة 19417 وفى 14 من مأيو سنة /1149 


حكت الحكة تمبيدياً وقبل الفصل فى الموضوع | 


بإحالةالدعوى إلى التحقيق لاثيات الوقائعالواردة 
يا هنا لحت وبمذ أن ثم استيق سيد 
لنظرها جلسة .م١‏ من | كتوبر ستة 14490 وفى 
؛ من فبراير سنة م114# حكنت الحكة يعدم 


قبول الطعن ‏ طمن المتمس فى هذا الحك | 


بطريق الالقاس طالبا الحكم بقبول وإعادة النظر 
فى الطعن وقد عين لنظره جلسة م7 من ابريل 
سنةم 114 وفيا سمعتامحكة ملاحظات الطرفين 
ثم أرجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم . 


يفنل 


افر 

« من حيث أن الملتمس يبتى الاتقاس على 
وجبين : الول : حصول غش من الأاخصام فى 
أثثاء نظر الدعوى ترتب عليه تأثير على الحكة 
عند الحكم فى الدعوى » الثاتى : وجود تناقض 
فى ماطوق الحم . 

ويقول اللتمس ف بيان الوجه الأول أن 
الاخصام ذكروا فى المذكرات المقدمة منهم فى 
الدعوى أن الفرق بين الملتمس وبين الفائر 
الاخير هو ١0١‏ صوتاً مع أن الواقع أن الفرق 
هو 4+ صوتاً ذلك لان الشبيخ عبد الرموف جمعه 
أحد الاعضاء الفائزين استمال وقبلت استقالته 
فى ١4‏ من قبراير ستة 19410 وحل محله محمد 
افندى زاهر الذى كان ترتيه الحادى عشر والذنى 
يزيد عن الطاعن 4+ صوتاً تقط -- وخلصمن 
ذلك أن هذا البيان الخاطىء يكون غثما أثر على 
رأى القضاة فى الحكر فى الدعوى . ويتول فى 
شرح الوجه الثانى أن السك الموضوعى إذ نص 
فى أسبايه على استبعاد أسباب للطمن تضمتتها 
مذكرة المدعى بمقولة أنها أسباب جديدة جاء 
متنافراً مع حكم تمبيدى أصدرته نفس المحكة 
بإحالة الدعوى إلى التتيق لإثيات ون الوقائع 
الى تضمتتها هذه الاسباب . 

« ومن حيث انه بالفسبة إلى الوجه الآاول 
فيشترطلقيام الغ شالنى ييز القاس إعادة النظر 
ف الحم توفر شروط أربعة» الأول : حصول 
غشمن أحد الخصوء أثنام نظر الدعوى باستعمال 
طريتة احتيالية لمنع اللتاضى أو الخصم من معرفة 
القيقة وإثياتهاء الثاتى : أن يكون هذا الغش 
بولا من الخصم وقت المرافعة » الثالث : أن 
يحصل ذلك الغش خفية أى بغير أن يتمحكن 


(4 


خا 


الخصم من دفعه أثناء المرافعة أو يستحيل عليه 
ذلك سواء أكانت الاستحالة مادية أم أدبية» 
الرابع : أن يكون الغش قد أثر على المحكمة بحيث 
لولا حصوله لما قضت حكبا المطعون فيه 2 

« ومن حيث ان الشروط الحقدمة غير 
متوافرة فى الدعوى إذ اتضح من محاضر جلساتها 
ومن المذكرات الأقدمة من الطرفين أن الْش 
المقول حصولهكان معروفا للملتمس أثناء المرافعة 
فى الدعوى وحصلت الناقئة منه يحضوره وأته 
على فرض حصوله فلا يؤثر على سلامة الحكم فى 
الدعوى إذ مع الفرض جدلا يأن العدد النى 
يقول به هو الصحيح فإنه لايؤثر فى الحكمبرفض 
الطعن موضوعا للأسباب التى أوردها الحكم . 

« ومن حيث أنه عن الوجهالثانى فاته يشترط 
لجواز الانقاس أن يكون الحكم متناقضاً فى 
تصوصه بدرجة تجع لتنفيذه مستحيلا أما التتاقض 
ف الأسباب أو عدم معقولية الآسباب أوالتاقض 
بين حكبين فان ذلك لا ييز الالقاس وإن كان 
يجيز الطمن فى الحكم 
فى الحالتين الآولى والثانية. ومن م يكون مانعاه 
المنمس على الحكم اللتمى فيه فى هذا الوجه 
غير صائب أيضا . 

« ومن حيث أنه وإن كانت أسباب ١‏ 
اللتمس فيه تؤدى إلى الحكم برفض الدعوى 
موضوعا لا عدم قبول الطعن موضوعا كا جاء 
فى المنطوق إلا أن ذلك لا يصلح هو الآخر 


أساساً للطعن فى الحم بطريق القاس إحادةالنظر. ! 
ه ومن حيث أنه لكل ماتقدم يتعين الحكم | 


بعدم جواز قبول الالقاس مع الزام الملتمس 
بالغرامة المنصوص عنبا فى المادة .م/م من 
قانون المرافعات . 

( القضية رقم 54 سنة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات آصحاب المزة جمد على راتب بك وعمدالبابلى يك 
وعبده حرم يك المستثارين ) ٠‏ 


بطريق التقض والابرام | 


اسان اتاع والناشر ال لاون 


18 
7١‏ بونيه سئة م195 
إجراءات . طعن بالتزوير . قواعد قانون المرافعات . 
وجوب اتاعها . 
المبدأ القانوق 
أن المادة م من قانون إنشاء مجلس 
الدولة قد أحالت فى شأن الاجراءات الى 
تتبع أمام محكة القضاء الادارى الى القواعد 
المقررة فى قانون المرافعات وقد نصت المادة 
١‏ من القانون المذكور على انه يحوز 
للمدعى عليه فى أى حالة كانت علها الدعوى 
أن يتقف المرافعة الحاصلة فى حالة الازوير 


| باقراره أنه غير متسسك بالورقة المدعى 


التزوير فها وللبحكة أن تأمر بحفظ تلك 
الورك رشيط) إخا علب ذلك .مدع 
اللزوير . 


الوقائم 

أقام المدعى هذه الدعوى وقال فيها انه صدر 
فى أغسطس سنة 1440 قرار من وزير الداخلية 
تعيينه عمدة لناحيه ديروط الحطة وقد طعن 
المدعى عليه الأول فى هذا القرار بدعوى رفعها 
أمام محكة القضاء الادارى وفى +٠‏ من مارس 
سنة م144 تدخل المدعى خصما ثالثا فى هذم 
الدعوى وطلب الحكم يرفضها منضماً إلى 
الحكومة فى طلباتها ققدم المدعى عليه الأول 
مستندات تضمنت شهادة مؤرخة فى ؟ من . 
ديسمير سنة 1947 صادرة من مجلس بلدى 
ديروط المحطة دالة على قيد اسمه يحدول الناخبين 
مجلس بلدى ديروط امحطة وقيد اسمه يجدول 


يحكة القضاء الاداآرى أعَدل 


الناخبين مجلس النواب ببندر ديروط ال حطةويضيف ْ يحفظ تلك الورقة وضيطبا إذا طلب ذلك مدعى 
المدعى أنه لماكانت هذه الشبادةمزورة فد طعن | التذوير . 
فها بالتذوير بتقرير فى قلم كناب محكمة القذساء |( القضية رقم 497؟ سنة ١‏ ق دعوى تزوير رئاسة 
الادارى بتاريخ ٠١7‏ من ابريل سنة م144 وهو | حضرة ساحب السمادة عمد كامل مرمى باشا رئيس 
يطلب استنادا إلى الاسباب الى ذكرها فى صحميفة | اللهلس ويحضور ضرات أحاب المزة أحد زى 
الدعوى اللحك فى مواجهة الحنكومة برد وبيليون | ليشي يك والسد يل 1 يك ود حاوايك 
الشبادة المذ كورة مع الولم المع عليه زيول | فكد الال بك للستعارت 1ه 
بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . ا 5 

وقد عين لنظر الدعوى جلسة وم من ابريل | 09 يونيه سئة ,154 
سنة 1864 وأرجتت إلى جلسة 0 من مايو ا دعوى . ركن للملحة . عدم توائره . 
سنة 06م إلى جلسةأول يونيوسنة 1448 وف | عدم قبول - 
الجلسة المذكورة قرر حائى المدعى عليه الأول | ب دعوى . مصلحة شخصية لرافعها . شرطها 
تنازله عن الاستمساك بالورقة المطعون قها ؛ قرار إدارى بلتعين فى وظيفة عامة . الطمن فيه من 
بالتذوير وطلب محانى المدعى أن تأم المكة ! لا تتوافر فيه العروط اللازمة للتعيين فيها . عدم قبول ‏ 
يضيط الورقةطبقا للمادة1م من قانونالمرافعات 1 ج - حمد ومشايخ 0 العادر :13 
مع الزام المدعىعليه الآول بالمصروفات ومقايل مارس سئة ١892©‏ . شر ين - 
أتعاب المحاماة وقد أرجىء النطاق بالحم إلى جلسة  !‏ المبادىء القانونية 
البوم . ١‏ سان الفقرةالثانية من المادة السادسة 

54 | من قانون إنشاء مجلس الدولة نصت على أنه 

لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست 


دمن حيث أن الدعى عليه الاوك علب .وا 
الحم بحفظ تلك الورقة وضيطبا عملايالمادة يرم 1 م 5 مصلحة شخصية"ا نصت الفقرة لثه 


من قانون المرافعات للواد اللونية وإنب بت من المادة الرابعة منه على اختصاص محكة 
نون ور عل بن | القضاء الادارى بالطلبات الى يقدمها ذوو 
مجلس الدولة قد أحالت فى شأن الاجراءاتالتى | ا لطعن 0 الاذادية الصادرة 
تتبع أمام محكة القضاء الادارى إلى التواعد ' بالتعيين فى وظائف الحكومة . 
المقررة فقانون المرافعاتوقد نصت امادة مم 1 ” - جرى قضاء هذه امحكة على أنه 
من القاتون المذكور على أنه يجوز لللدعى عليه أ يحب أن يكون رافع الدعوى فى حالة 
فى أى حالةكانت علها الدعوى أن يف المرافعة | قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه 
الحاصلة فى مادة التدوير بإقراره أنه غير متمسك | من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيراً مباشراً فى 
بالورقة المدعى التزوير فيا وللحكة أن تأمر | مصلحة شخصية له ومن ثم لا يقبل طلب 


دل 
إلغاء القرار الصاءر بالتعرين فى وظيفة من 
الوظائف العامة من لا تتوافر فهم الشروط 
اللازمة للتعيين فها . 

المستفاد من جموع تصوص 
الآمر العالى الصادر فى ١>‏ من مارس سنة 
هم الخاص بالعمد والمشايخ أنه لا يكون 
أهلا للتعيين فى وظفة العمدية إلا من كان 
من مواليد البلدة أو المقيمين بها أو عن لهم 
فها مصالحتجعليم على اتصالمستمر بها وتبدر 
مشاركتهم فى تسير شئونها العامة . 

الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى وقال فها ان بلدة 
ديروط الخطة خلت من منصب العمدية بفصل 
عمدتها على أقدى كيلا بقرار أصدره وزير 


الداخلية دولة صدق باشا فى من أبريل سنة | 


وقد جرى العمل منذ وضعت وزارة 
الداخلية تشريعا جديد للعمد يقضى بالماء وظيفة 
العمدية فى البنأدر والمرا كز على وقف التعين فى 
وظائف العمدية التى تخلو فها بمتشورات متتابعة 
بعثت بها الوزارة إلى المديريات فى سنة و14 » 
عمنة 146 » سنة 1945 ء سنه 441( ثم استكيل 
هذا التشريع أوضاعه وصدر به القانون رقم 
لسنة 11407 وتنص المادة الثانية والثلاثون 
منه على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة 
الرسمية ولكن نظرا إلى ما نصت عليه المادة 


الثلاثون من القانون من أن العمد والمشايخ | 


الحاليين يظلون فى وظانفهم مالم يستقياوا أو 
يفصلوا طمَا لاحكامه ورغية فى الاستفادة من 
هذا الحم رأى معالى أحمد خشبة باشا أثناء 
توليه وزارة الداخلية أن مخرج على القاعدة الى 


العددان ألتأاسع والعاشر ‏ السنة أثلاثون 


تضمنتها منشورات الوزارة وأقرها التشريع 
الجديد من أجل حالة يعينها وفى سديل مرضاة 
شخص بذاته مع مأ هو مقرر من أن التعليات 
الى تشمل قاعدة تنظيمية عأمة لا يحوز العدول 
عنها يقرارات فردية قبل الغائها أو تعديلبا ياجراء 
عام » فأمر بعقد لجنة شياخات مديرية أسيوط 
واتخاذ الاجراءات لشغل منصب العمدية فى 
ديروط امحطة تمبيدا لتعيين على أفندى كيلانى فى 
هذا المنصب ثم جرى الآمر فى ذلك على وضع 
غير سليم فقد عين لعقد اللجنة يوم11 من . 
أغسطس سنة 1441 وبعثت مديرية أسيوط إلى 
مركز ديروط يوم ه من أغسطس سنة 1510 
باشارة تليفونية لاعداد كشف المرشحين وتم 
إعداد هذا الكثشف يوم ٠‏ منه وكانت نقيجة 
ذلك اهمال بعض المرشحين الذين تتوافر فيهم 
الشروط القانونية وعدم النظر فى الشكاوى الى 
قدمت من يعضوم فى هذا الشأن ومن ينهم 
المدعى بالذات ثم عقدت لْنة الشياغات وحضر 
من المرشحين البالغ عددمم ١م‏ ثلاثة عشر شخصا 
اختاروا على أفندى كيلانى عمدة فعيته اللجنة 
واعتمدخشبهياشا هذا التعيينفى +, من أغسطس 
سنة 1440 ويقول المدعى أن قرار اعهاد تعيين 


| على أفتدى كيلاتى عمدة لديروط انحطة عخالف 


للقانون وطلب الحكم بالغائه مع الزام وزارة 
الداخلية بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . 
أودع المدعصيفة الدعوىوالمذكرةالشارحة 
سكرتيرية الحكة فى ١1‏ من سبتمير سنة /19141 
وقد أعلنت هذه الآوراق إلى المدعى عليها فى1١‏ 
منه فأودعت فى .؟ من أكتوير سنة /19419 
مذكرة يدناعبا مع ملف المادة موضوع الأذاع 
ودفعت يعدم قبول الدعوى لرفعبا من غير ذى 
صفة ثم طلبت ف الموضوع الحكم يرفضها 
لان اجراءات التعيين تمت وفقا للقانون.وقد 


حكمة القضاءالادارى 


رد المدعى بمذكرة م مستندات فى ره من 
أكتوير سنة و (طلب فبها رفض الدفعووصم 
فى الموضوع على طلباته وردت المدعى علها 
على الرد فى /11 من نوفير سنة 14417 وقد ندب 


حضرةصاحب العزة تخدساى مازن يك المستشار ١‏ 


با محكة لوضع تقرير فى الدعوى وبعد وضعه 


أحيلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها جلة ! 
٠‏ من مارس سنة م144 وفها طلبعيى ,أ قندى ! 
كيلاتى قبوله خصما ثالثا فى الدعوى منضما إلى | 


المدعى علبا فى طلباتها ققررت الحكة قبوله 


وتأجيل نظر الدعوى لجلسة با من أبريل سنة | 
68م التدخيص ققدم كرا وسعدات | 


فقدم المدعى مذكرة مع مستتداتف + من أبريل 


سنة م114 وقدم الخصم الثالك مذكرة مع | 


مستندات فى (١‏ من أبريل سنة ١94(.‏ وى 
الجلسة المذكورة سمعت| لحكة ملاحظات الطرفين 
على الوجه المدون بالحضر ثم أرجأت النطق 
بالحكم إلى جلسة اليوم مع الترخيص لاطراف 
الدعوى فى تقدي.م مذكرات تكيلية فقدم الخصم 
اثالث مذكرة فى١‏ من يونيه سنة .م44 وقدمت 
المدعى عليها مذكرة فى ١6‏ منه ول يقدم المدعى 
امير 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

« من حيث أن مبنى هذا الدفم ان المدعى 
ليس من الاشخاص الذين تتوافر فهم شروط 
الترشيح لوظيفة العمدية فى بلدة ديروط النحطة 
ومن ثم لاتكون له صفة فى طلب الغاء القرار 
الطعون فيه . 


د ومن حيث أن الفقرة ثانة من الادة 


لقدل 
انه لا تقيل الطلبات المتدمة من أشخاص ليست 
| لحم فها مصلحة شخصية كا نصت الفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة منه على اختصاص محكمة القضاء 
| الادارى بالطلباتالى يقدمها ذوو الشأن بالطمن 
فى القرارات الادارية الصادرة بالتعيين فى 
وظائف الحكومة . 

« ومن حيث أنه على مقتضى ذلك قد جرى 
قضاء هذه امحكمة على أنه يجب أن يكون راقع 
الدعوى فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار 
| المطعون فيه من شآنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً 
مباشراً فى مصلحة شخصية له ومن ثم لا يقبل 
طلب الغاء القرار الصادر بالتعيين فى وظيفة من 
الوظائف العامة تمن لا تتوافر فهم الشروط 
اللازمة للتعيين فيا . 


« ومن حيث أزالمستفاد من بموع نصوص 
| الآمر العالى الصادر فى >1 منمارس سنة60م1 
الخاص بالعمد والمشايخ التى صدر القرار 
المطعون فيه فى ظله أته لا يكون أهلا التعيين فى 
وظيفة العمدية إلا من كان من مواليد البلدة أو 
المقيمين بها أو تمن لحم فيها مصالح تجعلهم على 
اتصال مستمر يها وتبرر مشا ركتهم فى لسيير 
شتوتها العامة 

« ومن حيث أنه قد استبان لللحكة من 
| أوراق الدعوى أن المدعى لا يتوافر فيه شرط 
من الشروط المتقدمة فلا هو من مواليد يلدة 
ديروط امحطة ولا هو من المقيمين بها يل هو 
من مواليد ناحية كودية الاسلام ويقم فى عزية 
القرشية التابعة ثناحية بانوب ظبر المل ك1 أن 
أملاكه تمع فى زمام نواح أخرى وقد ظبر من 
التحميق الادارى الذى أجرى فى هذا الشأن أنه 
لم يسيق أن أدرج اسمه فى كشف المرشمين لعمدية 


السادسة من قانون انشاء بجلس الدولة نصت على | البلدة 


يفدن 


« ومن حيت أنه لاوجه لما يتحدى ابه 
المدعى من أنه مقيد فى جدول اتخاب + 
النواب ببلدة دبروط المحطة مستدلا على ذلك 
بالتشبادة الى قدءها وانه عضو فى مجلس بلدى 
ديروط الحطة ويؤدى له العوايد وقيمة استهلاك 
لياه والنور عن منزله الذى يقبم فيه واف له | 
أملاكا فى ديروط امحطة بحسب إقرار صراف ) 
البلدة لا وجه للتحدى بذلك بعد إذ طعن على 
افندى كيلانى فى الشهادة بالتزوير فقرر المدعى 
تنازله عن الاستمساك يها وما دام اختصاص 
امجلس البلدى ليس مقصوراً على ذات اللدة بل | 
بمند إلى عزية القرشية التى يقع فها منزل المدعى | 
وقد قرر نائب عمدة ديروط المحطة ومشاخبا أن 
المدعى ليست له أملاك فى البلدة وأن امازل 
الوارد فى إقرار الصراف هو بعينه الكائن بعزبة ' 
القرشية وليس للدعى سواه . 


« ومن حيث أنه بخلص مما تقدم أن الدفع 
على أساس سلم من القانون فيتعين قبوله . 


( القضية رقم 541 سنة ١‏ ق بالهيئة السايقة ) 0 


1 
لا يونيه سنة /1945 

١‏ ميعاد طلب جديد أثناء الدعوى . اندراجه في 
صلب العريضة والذكرة الشارحة . جوازه . 

ب - موظف . أقدمية . اثنان رقيا لدرجة واحدة 
فى تاررع واحد . العبرة يتاريع الدرجة السابقة . 

- تنسيق . توزيع درجاته على ختلف أقسام 
الوزارة . وجوب مراعاة النسية العددية للموظفين | 
لا أمية الوظائئف ‏ 

د -- تنسيق ‏ قسمة الوظائف بين الطفامعبين وغير 
الجامعيين . الدرجات الخاصة بذلك . ترقية من لم يستكل 
اللدة . شروط جواز ذلك . 


العددان التاسع والعاشر- السنة الثلاثون 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا استبان عن مراجعة صحيفة 
الدعوى والمذكرة الشارحة المودعتين فى 
ال معاد القانونى أن المدعى طعن فى صلهما 
فى قبد الموظف على الدرجة الرابعة الادارية 
توطئة لترقيته الها مستمسكا بأنه أولى 
بالترقية إلى هذه الدرجة ما دام قد استكل 
المدة القانونية فيكون الطعن بالالغاء فى قيد 
الموظف المذكور على تلك الدرجة وترقيته 
إلا قد اندرج والحالة هذه فى عموم معنى 
الطعن المقدم فى صحيفة الدعوى والمذكرة 
: الشارحة المودعين فى الميعاد . 

؟- إذا رق موظفان إلى درجة 


أ واحدة فى تاريخ واحد فناط الأقدمية بينهما 
فى هذه الدرجة هو تاريخ الترققة فى الدرجة 
| السايقة . 


+ - جرى قضاء المحكمة على أن 
المقصود من المادة الأ ولى من قواعد التنسيق 


| هو توزيع درجات التنسيق على مختلف 


أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس 
النسب العددية الموظق كل ادارة أو مراقبة 
أو قدم أو قل وليس المقصود منها أنيكون 
أساس التوزيع شيا آخ ركأهمية الوظائف 
أو فتات الموظفين أو غير ذلك . 

غ- يبين من المادةالر| بعة عشرةمن قواعد 
التنسيق أن توزيع خمسة أسداس الدرجات 
المرفوعة بالتنسيق مناصفة بين الجامعيين 
وغيرالجامعيين ا يكو نف الدرجتين الخامسة 


محكة القضاء الادارى 


والرابعة الادارية والكتابية دون الدرجات 
الفنية »كا يظهر من الفقرة الآخيرة من تلك 
المادة أنه لا تجوز الترقية بالنسبة إلى من لم | 
يستكاوا المدة القانورنية اللازمة للترقية 
إلا عند عدم وجود تَحوَ مستحق للترقية من أى 
الفريقين الجامعيين وغير الجامعيين . 


الو قائم 
أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة | 
سكرتيرة امحكمة مع المذكرة الشارحة وحافظة | 
بمستنداته فى >1 من نوفير سنة 40( قائلا أنه ا 
حصل عل دبلوم مدرسةالزراعة العليا فىسنة ١9101‏ 
وعين فى ذات السنة فى مصلحة القطن بالدرجة 
السادسة ثم رق إلىالدرجة الخامسة فى سنة 4 15 
وأنه يشغل الآن وظيفة المفتش الآول فى قسم 
مراقبة القطن ومنع الخلط وأنه أمضى بالدرجتين ؛ 


السادسة والخامسة ستة وعششرين عاما مع حصوله 
على مؤهل عال وأن ترتيبه الثالك فى أقدمية | 
الدرجة الخاسة بين موظؤ المصلحة [-ذكورة 
فكانتتحب ترقيته إلى الدرجة الرابعة على أساس 
الأقدمية المطلقة فى حدود النسب امتررة لذلك 
وف 07٠١‏ :/. بالتطبيق لقواعد الننسيق وأزنف 
الدرجات المنسقة أربع » ولكن الوزارة تخطته 
فى الترقية فى القرارين المطعون فهما » فرقت 
على أفتدى رفيع النذهى إلى الدرجة الرابعة الفنية 
مع أن ترتيه الخامس فضلا عن أنه غير جامعى 
إذ هوحاصل على شبادة مدرسة الزراعة المتوسطة 
فققطء كا أنها قيدت مد السيد عبد الله أفتدى 
مدير إدارة مستخدى المصلحة عل الدرجةالرابعة 
الادارية مع أنه ماكان قد مضى الأاريع الستوات 
اللازمة للترقية فى حين أن المدعى كان مستوفياً 
هذا الشرط وكانت تجب ترقيته إلها طبقآ لتواعد 


11 
التفسيق ‏ ثم اتتهى المدعى إلى طلب إلغاء الترار 
الصادرمن و زيرالمالية فم ١‏ منسيتميرسنة/15941 
| بترقية على أفندى رفيع التزهى إلى الدرجة الرابعة 


| وما ترتب على ذلك من آثار مع [لزام الحسكومة 


بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة ‏ وبعد أن 
أعلنت الاوراق المذكورة إلى الحكومة فى و١‏ 


من توفيرسنة 1549 أودعت فى ١ل‏ من ديسمير 
| سنة 14407 مذكرة طالبة رفض الدعوى مع [لزام 


المدعى بالمصروفات و مايل أتعابالحاماة وقالت 
أنه قدخصص اصلحة القطن أريع درجات رابعة 
: منسقة ك تخلفت درجة أخرى من البرقية إلى 
درجة أعلى وأنه بناء على المادة الآولى من قرار 
| مجلس الوزراء الصادر فىوم من بوليه سنة150 
يوضع قواعد التفسيق والمادة الأولى من كتاب 
وزيرالمالية الدورىفى.م منه بتتفيذ هذه التواعد 
روعى فى توزيع الدرجات المذكورة أن تختص 
الادارة العامة بدرجة واحدة هى التى قيد عليها 


] تمد أقندى السيد عبد الله وبعد استكاله المدة 


القانونية رق إليها فعلا » وأما بالنسبة إلىالدرجات 


| الاريع الآخرى فقد رق أ<د يوسف أفندى 


ومتى عبد السيد أفندى من الجامعيين وهما أقدم 
من المدعى ودق على رفيع النزهى أتدى من غير 
الجامعيين بحسب أقدميته » ورق عيد اللطيف 
بدوىطولان أفندى وهومن الجامعيين بالاختيار 
لكفايتة الممتازة كا قالت الحسكومة أن على رفيع 
التزهى أفندى رق إلى الدرجة الخامسة فى يوم 
واحد مع المدعى ولكنه أسبق منه فى دخول 
الخدمة ‏ فرد المدعى على ماتقدم يعذكرة أودعبا 
فى .م من ديسمير سنة /1841 مصمعاً على دفاعه 
وطلباته السايقة مضيفاً إلها طلا آخر هو الحم 
بإلغاء ترقية مد السيد عيد القه أفتدى إلى الدرجة 
الرابعة فعقبت الحكومة على هذا الرد بمذكرة 
أودعتها فى !1 من يناير سنة م144 دفعت فيا 


بعدم قبول الطلب الاضافى لآنه طلب جديد قدم 


بعد فوات الميعاد المخصوص عليه فى المادة مع 


من النانون المذكور . ثم ندب حضرة صاحب 
العزة السيد علىالسيد يك المستشار بامحكمة وضع 
التقرير فى الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة 
أول يونيه سنة م44١‏ وفيا “معت ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضرٌم أرجىء النطق 
بالحم إلى جلسة اليوم . 


امهل 

1 عن الدقع بعدم قيول الطلب 
الخاص بالغاء ترقة عمد السيد عيدالته أفتدى : 

« من حيث أن مبنى هذا الدفع أن الطلب 
المذكور لم يقدم إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما 
المنصوص عليه ف المادة مم« من قانون بجلس 
الدولة ‏ لآن القرار بقيدحمدالسيدعبداتهأفندى 
على الدرجة الرابعة تمبيداً لترقيته إليها صدر فى 
8 من سبتمير سنة 1841 ينما لم يد المدعى هذا 
الدفع إلا فى مذ كرته المودعة سكرتيرية الحكة 
فى . “امن ديسميرستة 449[ فلا تعتب رالدعوى قد 
أقيمت به إلا فى هذا التاريخ . 

« ومن حيث انه قد استبان الحكة من 
مراجعة صحيفة الدعوى والمذكرة الشارحة 
المودعتين فى الميعاد القانوتق أن المدعى طعن فى 
صلهما فى قيد الموظف المذكور على الدرجة 
الرابعة الادارية توطة لترقيته إلها مستمسكايأنه 
أولى بالترقية إلى هذه الدرجة ما دام قد استكثل 
المدة النانونية » فكون الطعن بالالغاء فى قيد 
الموظف المذكور على تلك الدرجة وترقيته إلها 
قد اندرج والحالة هذه فى عبوم معن الطعن 
المقدم من المدعى فى صحمعيفة دعوأه ومذكرته 


الشارحة وقد أودعتا فى الميعاد ومن ثم يكون | 


الدفع فى غير عله متعينآ رفضه . 


ب - عن الموضوع : 

« ومن حيث ان المدعى يستند فى دعواه إلى 
أن ترتيبه الثالث فى أقدمية الدرجة الخامسة الفنية 
بين موظق مصلحة القطن : وأن الدرجا تالرابعة 
| الفنية المنسقة |نخصمةلهذه المصلحة أربع فكانت 
تجب ترقيته إلى إحداها على أساس الأقدمية 
المطلقةفى حدود الفسبة المقررة لذلك وه ./”٠١‏ 
ولكن رق إليسا على رفيع التزهى أفندى الذى 
يليه فى الاقدمية كا أنه قد تخافت درجة رابعة 
إدارية قيد علها عمد السيد عبد اله أقتدى لعدم 
استكاله المدة القانونيةاللازمةللارقية مع استحتاق 
المدعى للترقية إلها لتوافر هذا الشرط فيه » 
فتكون ترقية على رفيع النذهى أفتدى إلى الدرجة 
الرابعة الفنية وقيد مد السيد عبد الله أفندى على 
الدرجة الرابعة الادارية ثم ترقيته بعد ذلك 
إلها كل أولئك قد جاء عخالفاً لاتانون . 

« ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى 
بأن المدعى وإن كان أقدم من عيل رفيع الذهى 
فى نيل الدرجة السادسة وهى السابقة على الدرجة 
الخامسة التى حصلا علها فى يوم واحد إلا أن 
على رفيع النذهى أفندى التحق بخدمة الحكومة 
قبل المدعى كا ذكرت أنه قد خصص صلحة 
القطن فى التنسيق أريع درجات رابعة يا تخلفت 
دحرجة أخرى بالترقية إلى درجة أعلى ‏ وأنه 
بناء على المادة الآولى من قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 4 منيوليه سنة 1449 بوضع قواعد 
التنسيق والمادة الآولى من كتاب وزير المالية 
الدورى فى .؟ منه بتنفيذ هذه القواعد ‏ روعى 
فى توزيع الدرجات المذكورة أن تختص الادارة 
العامة يدرجة واحدة هىالىقيد علها مد أفتدى 
السيد عبد اله وبعد استكاله المدة القانونية رق 
ٌ إلها فعلاء وأما بالنسبة إلى الدرجات الأربع 


محكة القضاء الادارى 


الاخرى فقد رق إلى اثتين منها أمديوس ف أفندى | 
ومتى عبد السيد أفندى من الجامعيين وهما أقدم : 
من المدعى ورق عبداللطيف بدوى طولان أقتدى | 
وهو من الجامعيين بالاختيار للكفاية الممتازة , 
ورق على رفيع الأذهى أفتدى وهو من غير | 
الجامعيين بحسب أقدميته . 

« ومن حيث انه مما يحب التنبيه إليه يادىء 
الرأى أنه لا وجه لما تثيره الحكومة من جدال 
فى أقدمية المدعى قبل على رفيع النذهى أفندى » 
بحجة أتهما وإنف كانا قد حصلا على الدرجة 
الخامسة فى يوم واحد إلا أن هذا الاخير أسبق 
منهفى دخول الخدمة» ذلك لآ نالناط فىهذا الشأن 
هو أسبتمية نيل الدرجة السادسةء ولا نزاع فى 
أن المدعى قد حصل علها قبله » فيعتير والحالة | 


هذه أسيق منه فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة 
يا أنه لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من 
أن توزيع الدرجات بين الادارة العامة وبين 
الجامعيين وغيرهم » قد ثم بناء على ما لكلوزارة 
أو مصلحة من الحق » طبقاً للمادة الآولى من ' 
قواعد التنسيق » فى توزيع الدرجات على أقسامبا 
وفروعبا بحسب ظروف كل منهاء لااعتداد بذلك 
بعد إذ جرى قضاء هذه الحكة على أن المقصود 
من المادة المذكورة هو توزيع درجات التفسيق 
على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على 
أساس الفسب العددية لموظق كل إدارة أو مراقبة 
أو قسم أو قلم وان ليس المقصود منها أن يكون 
أساس التوزيع شيئآ آخر كأهمية الوظائف أو 
فئات الموظفين أو غير ذلك 

«ومن حيث أنه يبين من المادة الرابعة عشرة 
من قواعد التفسيق أن توزيع خصة أسداس 
الدرجات المرفوعة بالتفسيقمتاصفة بينالجامعيين | 
وغير الجامعيين إنما يكون فى الدرجات الخامسة 
والرابعة الادارية والكتتابيةدو نالدرجات الفنية 


نرننا 


كا يظبر من الفقرة الآخيرة من تلك المادة أنه 
لاتجوز الترقية بالتيسير بالنسبة إلى من لم يستكاوا 
المدة القانونية اللازمة للترقية إلا عند عدم وجود 
مستحق للترقية من أى الفريقين الجامعيين وغير 
الجامعيين . 

« ومن حيث انه على هدى ما تدم تكون 
ترقية على رفيع التزهى أقندى إلى إحدىالدرجات 
الرابعة الفنية قبل المدعى مع أنه أسبق منه فى 
ترتيب الأقدمية فى الدرجة الخامسة الفنية » كم 
يكون قيد مد السيد عبد الله أفندى على الدرجة 
الرابعة الادارية لعدم استكاله المدة القانونية 
اللازمة للترقية مع استحقاق المدعى للترقية إلها 
لتوافر هذا الشرط فيه ثم ترقية تمد أفندى السيد 
عبد الله بعد ذلك إلى تلك الدرجة بعد استكاله 


المدة التقانونية كل أولبك قد جاء عخالفاً للقانرن » 


ومن ثم يكون المدعى عحقآ فى طلبه إلغاء ترقية 
المذكورين ويتعين التضاء بذلك . 


( القضية رقم 84 سنة ؟ ق بالحثية السابقة ) . 


لك 
١‏ يونيه سلة /195 
تظل متى يعتير كذلك نظلم فى قرار لا تملك الادارة 
العدول عنه . لايقف ميعاد الستين دوما ‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت عريضة النظل اىقدمها الطاعن 
يبين من عبارتها والصيغة إلتى أفرغت فيا 
والطلبات الى القَسها مقدمبا أتها لا تعدو أن 
تكون مجرد استدرار لعطف الوزير وليس 
فها إشارة ما لآى عيب معين يقول أنه شاب 
عملية تصحيح الامتحان أو خطأ مادى وقع 
فى حساب درجاته بلكل ماجاء بها هوالواس 


لك 


لهذل 
مراجحة أوراق امتحانه فى مادة اللغة العربية 
عمى أن يحصل فيا على النجاح وكان أقصى 
ما تحتمله عبارة هذه العريضة فى مصلحة 
المدعى أنه إنما يلتمس إعادة النظر فى تقدير 
الدرجات الى :الما فى اللغة العر بية فهى بهذه 
المثابة طعن فى تقدير المعهود إلهم بتصحيح 
أوراق الامتحان الدرجات الى يستحقهبا 
الطبة الممتحنون وهو أ متى بت فيه 
فلايحوز إعادة النظرفيه لامن الحيئة الادارية 
الى أصدرته أو من الئات الرئيسية لماء فإن 
العريضة بهذا المؤدى لا تعتير تنظلما بالمعنىالذى 
أراده القانون فهى لاتقف سريان المعاد 
إذ الذى يقف الميعاد هو التظل الذى ينصب 
على قرار إدارى قابل له حتى تتحاح بذلك 
لهة الادارة فرصة النظر فى المدول عنه فإن 
التظل منه لايحدى فى وقف سريان ميعاد 
رفع الدعوى . 
الو قائم 

تتحصل وقائع الدعوى كا يؤخذ من صصيفتها 
وما قدمه الطرفان فها من مستندات ومذكرات 
وما أدليا به من ملاحظات شفوية ‏ فى أن 
المدعى إذ رسب فىامتحان دور بونيه سنة/1941 
لشبادة الدراسة الثانوية ه القسم العام » فىالانات 
اثلاث العربية والانكليزية والفرنسية تقدم 
ثانياً إلى امتحان دور سيتمير من تلك السنة الذى 
أداه بلجته السعيدية برقم م5؟ » - وإذ نشرت 
تقيجة هذا الامتحان فى ع من أ كتويرستة/ا144 
معلتة نتماحه فى اللغتين الانكلازية والفرفسية 
ورسوبه فى اللغة العربية التى لم يحصل فيا الا 


1 
000 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاون 


على تسعة عشر درجة وفصف الدرجة فى حين 
أن انهاية الصغرى للنجاح هى خمس وعشرون 
درجة أقام هذه الدعوى بأن أودع سكرتيرية 
حكة فى ؛ من ديسمير سنة 1447 صحيفتها 
الى أعلتت إلى المدعى عليه فى م منه ومعه 
مذكرته الشارحة مقرراً فهما انه عل يقين من 
أنه قد حصل ف مادة اللغة العربية على ما يحاوز 
الخخنس والعشرين درجة المعينة حدا أدتى للنجاح 
وأن ذلك القرار النى ظهر فى + من أ كتوير 
سنة /191 معلنا رسويه فيا ائما ببى عللى خط 
وقع عند نقل الدرجات الى حصل عليا فعلا 
والق أثبتها للصححون أنفسهم على أوراقإجابته 
الخاصة بها إلى الكشوف النهائية التى ترتب عليها 
صدور الترار المذكور بدون وجه حق - وانه 
بعد إذلم يحد ما قدمه فى هذا الشأن من تظلات 
اضطر إلى رفع الدعوى طالبآ الغاء القرار المذكور 
نخالفته للقوانين الى توجب اعتبار الطالب ناجحا 
مى حصل على الدرجات المقررة لذلك » وادراج 
أسمه فى قائمة الطلبة الناجحين . وفى 7 من ينابرسنة 
440( أودع المدعىعليه مذكرة أتكرعل المدعى 
فها مة ما أدعاه من خطأ فى التقل مقرراً أنه لم 
يحصل فى حقيقة الام إلا علىالنسع عشر درجة 
ونصف الدرجة الى هى دون الحد المقرر للنجاح 
قتضى المادة التاسعة والعشرين من القانون 
رقم 1م لسنة م؟و١‏ المعدل بالقانون رقم م 
لسنة ١94‏ وطلب بناء على ذلك رفض الدعوى 
مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتماب 
الحامأة. 

وف 5١‏ من يناير سنة م144 أودع المدى 
مذكرته الثانية الى أصر فها علل ما تضمته 

نيفته ومذكرته الآولى طالياً ايداع أوراق 
أجابته الخاصة باللغة العريية فى امتحان الدور 
الثاق حاملة الدرجات الى وضعت له عليا 


محكة التضاء الادارى 


والكشف الهاتى الذى تقلت اليه هذه الدرجات 
لتعرق مدى تطايقها . 

وفى ه من فيراير سنة .م1944 ندب حضرة 
صاحب العزة أحد رك الهنهى بك المستثار 
با حكمة ليضع تقريرأ فى الدعوى ‏ فأصدر فى 
م منه قراراً أذن به الوزارة فى ايداع أوراق 
الاجاية المشار الها والكشوف الهائية الى 
تقلت الها درجاتها واعتمدها الوزير شاملة أسماء 
الناجحين فى امتحان الدور المذكور والراسبين 
فيه وكذلك كشوف الارقام الشاملة لرقم جلوس 
المدعى ورقه السرى فى لجنتى التصحيح والمراجعة 
مع الترخيص للطرفين فى الاطلاع وايداع 
مذكرات تكيلية فى الآجال التى عيها . 


وفى هم من فبرايرسته م144 أودع المدعى 


عليه أولا : يموعة أوراقاجاية المدعى المنوه عنها | 


فى كراستين تخص الآولى منها مادة الانشاء وقد 
حصل فها على ست درجات من عشرين وتتعلق 
الثانية بأداب اللغة والقواعد والتطبيق الى حصل 
فها على ثلاث عشرة درجة ونصف الدرجة من 
ثلاثين ‏ وبلغ جموع الدرجات بناء على ذلك 
تسع عشر درجة ونصف الدرجة من خمسين 
درجة وقد أثيت عا دم جاوسه روم رقم 
المراقبة السرى مم١‏ كا أودع المدعى عليه 
كشفاً خاصا بدرجات الطلبة الراسبين فى امتحان 
سنة |1941 ورد به أسم المدعى والدرجات الى 
حصل عليها فى كل من الدورين ‏ ومن ينها 
لسع عشرة درجة ونصف الدرجة فى اللغةالعربية 
وفى 4ب من فيراير سنة م014 أودع المدعى 
مذكرة ثالثة قال فبها انه تبين من الاطلاع على 
أوراق الاجابة المقدمة أن الدرجة الموضوعة على 
كراسة اجابة مادة الانشاء قد أصايها تغيير [ذ 
وضعت ف الصفحة الآخيرة منها عبارة « ست 


يعدن 
درجات » ورقم () يأسفلبا مكان كتابة 
حيت ‏ وكذلك الحال بالفسبة إلى الصفحة 
الآولى المثبت بها بيان ما حصل عليه مندرجات 
فىكل من فرعى اللغة العربية وهما الانشاء ثم 
آداب اللغة والقواعد والتطبيق وجموعبا . إذ 
وضع فى الخانة الخصصة لدرجة الانشاء رقم (2) 
ويأسقله عيارة دوست فقط ء فى مكان كتابة 
حيت كا وضع فى خانة المجموعرقم (هر١)‏ 
بحيث كان الضغط على الرقم (1) ثقيلا على 
خلاف الرقم 6 الذى كان الضغط عليه 
خفيفاً جداً باهت اللون ‏ ثم خلص من ذلك 
إلى أن ثمة تغييراً فى الحقيقة بطريق انحو ظاهرآ 
للعين الجردة إلى حد يصح معه عملا بنص المادة 
+ من قانون المرافعات الحكم بتذوير تلك 
الارقام مباشرة وبدون حاجة إلى اتخاذ أية 
اجراءات أخرى ‏ مما يقوتب عليه اعتبار ورقة 
الاجابة على موضوع الانشاء خالية من تقدير 
للدرجة الخاصة بها ووجوب عرضها يتاء على ذلك 
على لجنة فنية تنديها احكة لتقدير الدرجة الى 
يستحقها عنه . 

وإذ قدم بعد ذلك حضرة المستشار المقرر 
تقريره فى الدعوى عينت جلسة ٠١‏ من أبريل 
سنة م114 لنظرها وفيها دفع الحاضر عن المدعى 
عليه فرعياً بعدم قبول الدعوى ارفعها بعد ميعاد 
الستين يوما التى نصت عليها المادة هم؛ من قانون 
مجلس الدولة ذلك أن القرار المطعون فيه قد 
نشر فى من أ كتوير سنة 11407 معلنا رسوب 
المدعى ينها صحيفة الدعوى لم تودع سكرتيرية 
احكة الا فى ع من ديسمير سنة 14407 أى فى 
اليوم الواحد والستين ‏ وأجاب الخاضر عن 
المدعى على هذا الدقع بأنه على أثر قشر القرار 
المطمون فيه قدم إلى الوزارة تظلمات موصى 
علها وعد بتقديم ايصالاتها مقرراً أن من 


لييدنا 


شأتها أن تقف سريان ذلك الميعاد وفق نص 
الفقرة الثانية من المادة مم المشار الها فأجلت 


الدعوى بناء على ذلك إلى جلسة لام من ابريل | 
سنةم14- واذقدم فى هذه الجلسة ورقتين قال | 
انهما ايصالين لنظلدين كان قد تقدم ما إلى 


مكتب وزير المعارف أحدهما فى .ه من أ كتو 
سنة 47( والآخر فى .م منه قيد أولما بم 
الأرشيف برقم 34 والثانى برقم ٠١١68‏ 
ووعد الحاضر عن المدعى عليه يالبحك عن 
التظدين المذكورين وتقديبما » أجل النطق 
بالحكم إلى جلسة وم من مايو سنة /144 مع 
الترخيص للطرفين فى تقدم مذكرات تكميلية 
ومستندات فى عشرين يوما فقدم المدعى مذكرة 
ترافقبا حافظة بورقة أسئلة امتحان شهادةالدراسة 
الثانوية ( القسم العام ) لسنة 154 - ( الدور 
الثانى ) اللغة العرية ‏ ( القواعد والآداب ) 
وحكتايان أحدهها ملحق الآدب الثانوىالجديد 
عن الموضوع ترجمة الحياة الاعثى والكيت 
والآخر ١‏ التصوص الآادبية للثقافة العامة »ء ‏ 
مبتغياً بذلك الاستدلال هما على أن ما أجاب 
به فى ورقة الامتحان مطابق تمام المطابقة لماورد 
فى ذينك الكتابين عن سؤالى الدب والنصوص 
وأنه إذلم يعطالدرجة التى يقول باستحقاقه إياها 
فذلك لا يرجع إلا إلى محض تعسف المصحح 
وإساءة استععال حقه وأن امحكة إذ تغرر ذلك 
لاتكون قد تدخلت فى تقديره فان الآمر 
لا يعدو أن يكون مراجعة فى مسألة مادية محضة 
وقد قدمت الوزارة مذكرة قررت فها أن 
المدعى ما قدم عريضةمؤرخة قى ه من ١‏ كتوبر 
سنة 4و1 وعلها رقم 4 هى الى أرقتتها 
بالمذ “رة وأن هذه العريضة ليست تظلا بالمعنى 
الذى بريده الماتونبل هى يجرد استدرار لعاف 
الوزير ‏ فقررت الحكةفتح باب المراقعة لجلسة 


1 العددا نالتاسع والعاشى ‏ 


السنة الثلاثون 


| م من يونيه سنة م194 وفيا سمعت ملاحظات 


الطرفين على الوجه المبين بمحضرها ثم أجل 
التطى بالحكم لجلسة اليوم . 


اليو 

« من حيث ان ميى هذا الدفع أن المدعى 
إذ أودع سكرتيرية الحكة عريضة دعواه فى غ 
منديسمير سنة 440 فى حين أن قرار الرسوب 
المطعونفيه قد نشرفى » من ١‏ كتوير سنة/ا4 .1 
فان دعواه تكون قد رفعت فى اليوم الواحد 
والستين من تاريخ نشر القرار الادارى المذ كور 
فهى لا تكون مقبولة عملا بنص الفقرة الآولى 


| من المادة مم من قانون مجلس الدولة . 


« ومن حيث أن المدعى قد رد على هذا 
الدذج بقوله أن ميعاد الستين يوما المقرر لرفع 
الدعوى قد وقف سريانه بتقديمه إلى إدارة 
الامتحانات بالوزارة تظلدين أحدهما فى + من 
اكوير سنة ١40‏ والآخر فى .من 
الشبر المذكور وذلك وققا لنص الشطر الاخير 
من الفقرة الآولى من المادة وم المشار الها . 

« ومن حيث ان الوزارة قررت أن المدى 
لم يقدم إلا العريضة المؤرخة فى ه من ١‏ كتوبر 
سنة 144 والمقيدة برقم 14 والمدعى من جانيه 
لم يقدم دليلاعلى أنه قدم النظل الآخر النىيقول 
أنه قدم فى ٠‏ من | كتوبر سنة 1941 فى حين 
أنه قدم بالفعل إيصالا عن عريضته الآولى التى 
أودعتها الوزارة وإذن يكون المناط فى حساب 
وقفسريان الميعاد هوتاريخ تقدم تإك العريضة 
التى ثبت ]تدبا إن كانت تعتبر تظلاً بالمعنى 
الذى يريده النانون . 


محكة القضاء الادارى 


« ومن حيث أنهبالاطلاع على هذه العريضة 
يبين من عباراتها والصيغة الى أفرغت فا 
والطلبات التى اتقسبا متدمبا أنها لاتعدو أن 
تكون مجرد استدرار لعطف الوزير وليس فببا 
إشارة ما لائى عيب معين يقول أنه شاب 
علية التصحيح أو خطأ مادى وقع فى 
حساب درجاته بل كل ما جاء بها هو 
اماس ١‏ مراجعة أوراق امتحانه فى مادة اللغة 
العربية عسى أن حصل فيها على التجاح . 
جدير بسدالة صاحب المعالى (إيعنى وز 0 


أن يرأف بشخص أتعب قواه العقلية ومادته أ 


المالية أحد عشر عاما ثم يخرج مر هذاكله 
بلا ثىء» ‏ وقد أشرت علها المراقبة العامة 
للامتحانات بأته 0 لايحوز مراجعة أوراق ‏ 
الامتحان بعد اتتهائه » وذلك فى ؛ ١‏ منأ كتوير 
سنة |1441 . 


العريضة فى مصلحة المدعى أنه إنما يلتمس إعادة 
النظر فى تمدير الدرجات الى الها فى اللغة العريية 
فهى مبذه المثابة طعن فى مدير المعبود إليهم 
بتصحيح أوراق الامتحان الدرجات الى يستحقبا 
الطلبة الممتحنون وهو أمى متى بت فيه فلا يحوز 
إعادة النظر فيه لامن الميئة الادارية الى أصدرته 
أو من الحيئات الرئيسية لها 

« ومن حيثأن العريضةبهذا المؤدى لايعتير 
تظلياً بالمعتى الذى أراده التاتون فهى سريان 


لميعاد إذ النى يقف اليعاد هو النظل الذى | 


ينصب على قرار إدارى قايل له حتى تناح بذلك 
لجبة الادارة فرصة النظر فى العدول عنه وتكق 
صاحب الشأن مؤونة اللتقاض مخصوصه أماالترار 
الادارى الذى لا تملك الادارة العدول عنه فإن 
التظم منه لا يحدى فى وقف سريان ميعاد رة 


الدعوى . 


عدن 
على ذلك يكون الدفم 


« ومن حيث أنه يناه 
فى له متعيتاً الأخذ به . 


( القضية رقم سنة » ق بالحثية الابقة ) . 


1 
يونيه سنة /194 


1 موظف ترقية من يلونه فى الأقدمية . طلب 


إلغاء . وجود الصلحة . 
1 


ب - تنسيق . توزيم وظائفه . أساسه . النسبة 
العددية للموظفين فى مختلف الأقام والفروع . وحوب 
مراعاتها . 

الميادىم القانونية 


ذ القرار الذى يتضمسى. ترقة 
١‏ أفعاسض من يلوه للدي ق ترتهب أقدمية 


« ومن حيث ان أقصى ما تحتمله عبارة هذه | الدرجة على أساس عخالف للقانون يكون 


للدعى مصلحة محققة فى إلغائه فيا اشتمل 
عليه من ترقية هؤلاء الاشخاص إذ سيقرتب 
على ذلك زوال أسبقيتهم فى تر تيب الاقدمية 
من طريقهيا سيتريح له فرصة أوسع للترق . 

+ - المقصود من المادة الاولى من 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١9‏ يوليه 
سنة 1441 فى توزيع الدرجات المنسقة على 
نثات الموظفين بحسب ظروف العمل 
ومقتضياته فى أقسام الوزارة ومصالحبا إنما 


هو التوزيع على أسان انب التضدية وطق 
كل إدارة أو مراقبة أو ة قم أو قم وليس 


الغرض منها آن يون أسا توويك مراعأة 


| أهمية الوظاتف أو مستولاتها أو فتات 


الموظفين أو غير ذلك . 


امنا 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى يصحيفتها المودعة 
سكرتيرية الحكمة مع مذكرته الشارحة وحافظة 
مستنداته فى 4( من يناي سنة م144 قائلا انه 
عين كاتباً بمصلحة الاموال المقررة فى ٠7٠١‏ من 
يونيه سنة 1415 فالدرجة الثامنة ثم رق اعتباراً 
من أول يونيه سنة 13 إلى الدرجة اللسابعة 
وأنه كان طوال مدة خدمته قائماً يعمله على خير 
وجه وكانت تجب ترقيته إلى الدرجة السادسة 
بالنطبيق لقواعد التفسيق فى حدود القسبةالمقررة 
للترقية بالأقدمية المطلقة ولكن وزارة المالية 


خطته ورقت من ثم دونه أقدمية وكفاية ولذلك | 


فبو يطلب الغاء القرار الصادر من وزير المسالية 
فبا يتعلق بعرقية من هم دونه من موظق المصلحة 
المذكورة إلى الدرجة السادسة مع إلزام الوزارة 
بالمصروفات وبمقايل أتعاب امحاماة ‏ وقد 
أعلنت الآوراق المذكورة إلى المدعى علها فى 
٠م‏ من يناير سنة .م114 وانقضت المواعيد 
القانونية دون أن تقدم دفاءا ‏ ثم ندب حضرة 
صاحب العزة السيد على السيد يك لوضع التقرير 
فى الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة »من 
مابو سنة ,م44( وفبها سمعت ملاحظاتالطرفين 
على الوجه المبين با حضر ودفعت المدعى علها 
بعدم قبول الدعوى لآن ترتيب المدعى فى كشف 
أقدمية الدرجة السابعة الخامس واتثانون وعدد 
الدرجات السادسة المنسقة التى تحب الترقية الها 
بالأقدمية المطلقة ثمانون فا كانت الترقية لتصيبه 
على الآساس المذحكور » وطلبت ف الموضوع 
رفض الدعوى لانها رأت توزيع الدرجات على 
أرباب الوظائف الرئيسية ذات المسئولية من 
مأمورى المالية ورؤساء الأقلام والمعاوتين 
ومقتثى الصيارف ومفتثى الملاهى وذلك ينام 


| على ما لها من حق فى ذلك بمقتضى المادة الأولى 
من قرار مجلس الوزراء الصادر فى ؟؟ من يوليه 
سنة 14417 بوضع قواعد التفسيق وكتاب وزير 
المالية الدورى الصادر فى .م مته بتنفيذ تلك 
القواعد . فطلب المدعىرفض الدقع لأ نمصلحته 
فى الدعوى عققة ما دام القرار المطعون فيه قد 
تضمن ترقية أشخاص ياونه فى ترتيب الأقدمية » 
وت ترقيتهم بوجه مخالف للقانوت » والغاء 
ترقيتهم يعود عليه يفائدة مزدوجة إذ سيزيل 
أسبقيتهم عليه فى الأقذمية كا يقيح له فرصة 
أوسع ف الترق . ثم أرجىء النطق بالحكم إلى 
جلسة م١‏ من مابوسنة ١444‏ وفها قررت 
الحكة فتح ياب المرافعة لجلسة أول يونيه سنة 
لناقشة طرف الخصومة وتمت الناقشة 
وسمعت ملاحظات الطرفين عبل الوجه المبين 
بمحضر الجلسة الاخيرة ثم أرجىء النتطق بالحكم 
إلى جلسة اليوم مع الترخيص ف تقديم مذكرات 
ومستندات تكيلية فى أسبوعين والمدة مناصفة 
وقدم كل من الطرفين مذ كرة تكميلية بدفاعه 
مصما عيل طلياته . 


اللو 
١‏ عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
« من حيث أن مينىهذا الدقع أن الدرجات 
السادسة المنسقة بمصلحة الآموال المقررة التى 
تحب الترقية الها بالاقدمية المطلقة بالتطبيق 
لقواعد التفسيق ثمانون وإذ كان ترتيب المدعى 
فى كشف أقدمية الدرجة السابعة عند تطييق تلك 
القواعد الخامس والعانين ‏ ومن ينوه عنهم 
إنما أحيلوا إلى المعاش بعد تطبيق التقسيق » فا 
كان عدد الدرجات المذكورة ليقسع والحالة 
هذه حتى تصيبه الترقية على أساس الأاقدمية 


محكمة القضاء الادارى 


المظلقة ومن ثم لاتكون له مصلحة فى الدعوى . 

« ومن حيث انه لا جدال فى أن القرار 
المطعون فيه قد تضمن ترقية أشخاص عمن كانوا 
يلون المدعى فى ترتيب أقدمية الدرجة السابعة 
وتمت ترقيتهم بناء على الاساس الذى يتمول 
المدعى انه مخالف للقانون » فصلحته محمقة إذن 
فى الغاء هذا القرار فما اشتمل عليه من ترقية 
هؤلاء الاشخاص إذ سيترتب على ذلك زوال 
أسبقيتهم فى ترقيب الاقدمية من طريقه يا سيتيح 
له فرصة أوسع للترق ومن ثم يكون الدفم 
المذكور فى غير عله متعيناً رفضه . 


ب - عن الموضوع 

«ومن حيث انه لا وجه لما تتحدى به 
المدعى عليها من أن ترقية هؤلاء الذين رقوا 
من يلون المدعى فى الاقدمية قد تمت بشاء على 
ما للوزارة من حق طبقاً للمادة الاولى من قرار 
بجلس الوزراء الصادر ىق ١4‏ من يوليه سنة 
4 فى توزيع الدرجات المنقة على فئات 
الموظفين بحسب ظروف العمل ومقتضياته فى 
أقسام الوزارات ومصالحبا وأنها قد جعلت 
أساس توذيع الدرجات السادسة فى مصلحة 


الاموال المقررة مسئولية الوظاتف وأميتها | 


فرقت أرباب الوظاتف الرئيسية من مأمورى 
المالية ورؤساء الأقلام والمعاونين ومفتثى 
الصيارف ومفتثى الملاهى » وكان المطعون فى 
ترقيتهم من بين هؤلاء ولم يكن المدعى منهم . 
لاوجه للتحدى بذإك بعد إذ جرى قضاء هذه 
الحكمة على أن المقصود من المادة المشار الها 
آنفاً هو توزيع درجات النفسيق على متف 
أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس القسب 
العددية لموظف كل إدارة أو مراقبة أو قسم أو 
قم وان ليس الغرض منها أن يكوتف أساس 


1١14 
التوزيع مراعاة أهمية الوظاتف أو مستولياتها‎ | 
أو قئات الموظفين أو غير ذلك ومن ثم يكون‎ | 
القرار المطعون فيه إذ تخطى المدعى فى الترق‎ 
ورق من يلونه فى الاقدمية بناء على ذلك قد جاء‎ 
عتالفا لاقانون فيتعين القضاء بإلغائه فى هذا‎ 

الخصوض - 


( القضية رقم ١56‏ سنة ؟ قى باليثة الابقة ) . 


ل 
لا يوانيه سنة .15454 

موظف . تفسيق . اترقية إلى درجة متسقة . الدربات 

المتخلفة عن ذلك الترق . اعتبارها درجات منقة . 

المبدأ القانوق 
إذا رق الموظف إلى درجة أعلى تنسقا 
فتعتير الدرجات المتخلفة عن ذلك فى سلسلة 
الترق بذات الحركة درجات منسقة وتجرى 
على الترقية إلها قواعد التنسيق فى هذا الشأن. 
الوقائع 

1 تتحصل وقائع الدعوى بحسب رواية المدعى 
فى أنه حصل على شبادة العالمية المؤقتة 1 من 
| ربيع الأول سنةمعم(الحجرية ثم التحق يوظيفة 
: مدرس بمجلس مديرية المنيا فى 14 من نوفير 
| سنة 197 وتقل فى 1٠١‏ من أ كتوبرسنة 118 
إلى المطبعة الأميرية فى الدرجة الثامنة المؤقتة ثم 
رق إلى الدرجة السادسة الشخصية فالخامسة 
الشخصية من أول يوليو سنة م44١‏ بالتطبيق 
لتمواعد المفسيين وأحكاماتصاف الشهادات . وفى 
و من بوليو سنة 11410 قرار مجلس الوزراء 
التواعد ال ىتتبع فتطبيق تفسيقدرجات الموظفين 
والمتخدمينف الوزرات والمصالم ‏ وخص المطبعة 
الآميرية فى التفسيق أريع درجات رابمة انان 
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فى الكادر الفنى المتوسط والكتابى وفى ١4‏ من 
يوليو سنة 1949 صدر قرار وزير المالية يترقية 
عمد السيد وفا أقندى مرأقب التصحيح والجريدة 
من الدرجة الخامسة الشخصيةإلى احدى الدرجتين 


بالكادر الفنى العالى وبقيد عيد الفناح عمد | 
قنديل أفندى وكيل ادارة انخازن من الدرجة أ 


الخامسة الفرعية إلى الدرجة الاخرى فى ذات 
الكادر كا رق إلى الدرجتين الرابعتين ا لخصصتين 


لغير الجامعيين عبد الخالق عثمان أفندى وأحد | 


حسنى أفندى قرفع المدعى هذه الدعوى بصحيفة 
موقعة من الاستاذ صادق حنا الحاى أودعها مع 
المذكرة الشارحة وحافظة مستندات سكرتيرية 
المحكمة فى ١5‏ من سبتمير سنة ١447‏ طالبا 
الحم بالغاء قرار وذارة المالية الصادر فى ١4‏ من 
من أغطسسنة 149 بترقية كل منيحد أفندى 
السيد وذا وعيد الفتاح جمد قنديل أقندى إلى 
الدرجة الرابعة وباستحقاقه الترقية إلى احداهها 
ومن باب الاحتياط الكلى الغاء القرار فيا يتعلق 


يعيد الفتاح قنديل أقدى - وقد ندب حضرة 
صاحب العزة جمد على راتب يك المستشار | 


بانمخكمة لوضع التقرير فى الدعوى فأصدر فى 
٠من‏ أ كتوبر سنة 440 إقرارا أذن فيه وزارة 
المالية ففتقدسم مذ كرة يدفاعهامشفوعة >ستندات. 
وفى ٠١‏ من توفير ستة 19441 أودعت هذه 
الوزارة مذ كرة مع حافظة مستندات طالبة رفض 
الدعوى وبعد وضع التقرير فيها عين لنظرهما 
جلسة ب من ابريل سنة ١447‏ ثم تأجلت إلى 
جلسة غم؟ من ابريل سنة م1544 وفها “معت 
ملابحظات الطرفين عيل الوجه المبين فى الحضر 
وأزجىء النطق بالحكم فيها أخيرآ لجلسة اليوم . 


العددان التاسغ والعاشر - السنة الثلاثون 
منها فى الكادر الفتى العالى والادارى والآخريان أ 


امن 

من حيث أنت المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه أنه خالف قواعد التفسيق إذ تركه 
| فى الترقية إلى احدىالدرجتين الرابعتين المفسقتين 
بالكادر الفتى العالى والادارى اللتين رق إلى 
| احداهما عمد السيد وفا أقندى وقيدعل الآخرى 
| عبد الفتاح عمد قنديل أقندى مع أنهما يليانه فى 
| أقدمية النبرجة الخامسة فضلاعن أن ثانهما غير 
! جامعى . 
٠‏ ومن حيث أن الحكومة ترد على ذلك 
| بأن مد السيد وفا أفتدى رق إلى الدرجة الرابعة 
بالأقدمية المطانة لآنه وان اتحد مع المدعى فى 
تاريخ الترقيه إلى الدرجة الخامسة إلا أنه رققبله 
| إلى الدرجة السادسة أما عبد الفتاح مد قنديل 
أفندى فقد قيد علىدرجة رابعة ادارية غيرمفسقة 
تخلفت عن ترقية مدير انخازن إلى الدرجة الثالثة 
فلا تخضع (تمواعد التفسيق ومن ثم لا يشعرط 
فى شاغلبا أن يكون منذوى المؤهلات الدراسية 
العالية . 

« ومن حيث أن الدعوى بالفسبة إلى طلي 
الغاء ترقية مد السيد سليم أفندى على غير أساس 
سليم من النانون ذلك انه وإن كان هذا الاخير 
قد رق م المدعى إلى الدرجة الخامسة فى أول 


| يوليه سنة م44١‏ الا أنه أقدم منه فى الدرجة 
| السادسة إذ رق الها فى ١‏ من ابريل سنة ١‏ 

يننا رق المدعى إلى تلك الدرجة فى؟١‏ من نوفير 
| سنة 4 فيعتير والحالة هذه أسبق منه فى 
أقدمية الدرجة الخامسةوأحق بالترقية إلىالدرجة 
| الرابعة على أساس الأقدمية المطاتة ومن ثم 
لاوجه لما يتحدى به المدعى من أنه أسبق من 
مد السيد وفا أفتدى فى خدمة الحكومة وأنه 
إذلك يعتبر أقدم منه ما دام المناط فى أسيقية 


محكة القضاء الادارى غولل 


ليبق أقدمية الدرجة الحاليةعند اتحاد تاريخ 0200١‏ 8غ 
الترقية إلها هوبأسبتية الترتيب فى أقدمية الدرجة , +7 يونيه سنة./185 


السابقة . 1 
-1١ | 5‏ موظف2© . عقد التعين . النس فيه على 


« ومن حيث أنه فها يتعلق بعبد الفتاح حمد | مرينه « مستخدما مؤقاً فى المكومة الصرية يصفة 
قنديل أفندى فتد استبان من أوراق الدعوى أنه !| مدرس » . قيه قيا ناما أنه عين مدرساً بالمدارساخرة ٠‏ 
قيد على احدى الدرجتين الرابعتين اغخصعتين | ب ضيق . موطت ب خوط أتاغه بأحكلنة ٠‏ 
: 1 | وجوده بالخدمة فى ١4‏ بوإيه سنة ١441‏ وهو تار 
لموظق الكادر الفنى العالى مع انه غير حاصل ٌ صدور القانون رقم 3١‏ لسنة ١9419‏ . الفقرة الثالثة 
على مؤهل درامى على فضلا عن انه أحدث ! من البند الماشر من القواعد التى أقرها مجلس الوزراء 
من المدعى فى أقدمية الدرجة الخامسة إن 1 بر | ف تغيذ البق . 
الها إلا فى .م من أكتوير ستة ه154١ ١‏ )0 المبادىءالقانونية 
هومن حيث أنه لا اعتداد بما تتحدى به 
الحكومة من أن الدرجة التى رق الها عبدالفتاح | 
عمد قنديل أفندى لا تعتير من الدرجات المنسقة | 
عقولة أنها من الدرجات الاداريه المتخلفة عن | 
ترقية مدير انخازن إلى الدرجة الثالثة لا اعتداد 
بذلك مادام مدير الخازن ققد رق إلى الدرجة | 
الثالثة تنسيتا فتعتبر الدرجات المتخلفة عن ذلك 


١‏ - إذا نص فى عقد التعبين الميرم بين 
الحكومة المصرية النائب عنها وزير المعارف 
وبين المدعىعل تعيين هذا الآخيرم مستخدمآً 
مؤقناً فى الحكومة المصرية بصفة مدرس » 
ولميذكر انه عين مدرساً بمدرسة منالمدارس 
الحرة التى تديرها الحكومة ‏ فان هذا بنى 
فى سلسلة الثرق بذات الحركة درجات منسقة 1 8 ْ 2 00 العا 
وتمزى عل اقرية ماقرا اكديج مقا أ المشمولة بادارة الحكومة . 
الشأن ‏ أ + # مع التسليم جدلا بدفاع وزارة 

ومن حيت أغايين ما تدم إن إزتررر ! المعارف فى تكييف العلاقة القانونية التى 
اللطمون فيه إذ تخطى المدعى فى الترقية فى دو ر, | أنشأها عقد الاستخدام الميرم بينها وين 
إلى الدرجة الرابعة ورق عبد الفتاح عمد تنريل | المدعى ومع التسليم أن هذا العقد لم يترتب 
أقندى الها بالتطبيق لقواعد الاقسيق قد خائى | عليه اعتبار المدعى موظفاً فى الحكومة فان 
الفانون لخالفته قواعد التفسيق فيتعين الغاؤه فما | نقل المدعى فى 7 من يوليو سنة 1441 على 
تضمته فى هذا الخصوص . | درجة سادسة أدرجت ف ميزانية سنة 


( القضة رقم 547 سنة ١‏ ق رئلسة وعضوية | )١(‏ بثل فين البدأين حم فى القضايا من رقم 
حضرات أحاب العزة اليد على السيد يك وتمد على | ١8٠‏ إلى رقم ١51‏ ورقم ٠٠١ , ١945‏ ومن رقم 
راتب بك وتمد البابلى بك وعبده حرم بك وتمود صابر | ٠١5‏ إلى رقم 5٠٠١‏ ورقم 9548 لسنة ؟ قضائية 
المقارى بك المتشارين ) . بنات الجلسة والدائرة . 


إلى 
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5و١‏ 1444 . واعتباره فى هذه الدرجة 
من سنة م18 تأريخ تعيينه فى التعليم الحر 
بالتطبيق لأحكام قرار مجاس الوزراء الصادر 
فى ه من مارس ستة ه44١‏ . فان المدعى 
يكون موظفاً فى خدمة الحكومة فى ١4‏ 
يوليو سنة 1440 تاريخ صدور القانون دم 
لسنة ١4407‏ الخاص بالتفسيق وحق له 
المطالبة بالتزقية تنسيقاً عملا بحم الفقرةالثالثة 


| 
من البند العاشر من القواعد التى أقرها بجلس | 


الوزراء فى تنفيذ تنسيق درجات الموظفين 
والمستخدمين فى الحكومة . 
الوقائع 
رفع المدعى هذه الدعوىعلى وزارقالمعارف 
والمالية وقال فى صحيفتها المعلنة الهما ىم؟ من 
يناير سنة م144 أنه تخرج فى مدرسة دار العلوم 
العليا فى مايوستة ممه ١‏ معينمدرسا بالمدارس 
التابعة للتعلم الحر براتب قدره ثمائى جنيبات 
خمسة منها من وزارة المعارف والباقم نالمدرسة 
الحرة لكان يعمل بها وان الحال استمرعل هذا 
التحو حتى صدرت قواعد الانصاف فى ناير 
سنة 114 فترتب على تطبيتقها ان زيد راتبه إلى 
ووم ج شبريا فظل هو وزملاؤه من أن 
قواعد الانصاف تتمضى بحساب نص مدة التعليم 
الحر فقط فى الأقدمية بما يتم تفرقة ينهم وبين 
زملائهم فى التعلم الحكوى وأثمر هذا النظل 
فصدر قرار سن جلس الوزراء ف ه من مارس 
سنة م194 قضى بحساب مدة التعليم الحر كاملة 
بالنسبة إلى أقدميتهم وارتفع راتهم نقيجة لتطبيق 


هذا القرار إلى ٠١‏ ج شهريا واستطرد المدى | 


إلى القول بأنه فى أ كتوير سنةه وعينمدرسا 


المسدان الناسع والعاشر - السنة الثلاثون 


ا بمدارس وزارة المعاوف وبناء على قرار يجحلس 
الوزراء سالف الذكر اعتيرت أقدميتهفى الدرجة 
السادسة من يوم تعييته فى التعلي الحر سنةم؟1 
| وكان يتبتى تابيقا لتواعد التفسيق أن يمن 
| الدرجة الخامسة اعتبارا من أول مايوسنة:؟1 
| ولكن القرار الذى صدر بمنحه اباها جعل هذه 
| الترقية تسرى اعتبارا من أو لسبتميرستة 1440 
| ولذلك طلب الحكم بتعديل أقدميته فى الدرجة 
| الخاسة وجعلبا قسرى اعتبارا من أول مابو 
سنة 4و1 - 
ويتحصل دفاع وزارة المعارف حسما هو 
وارد فى مذكرتها الول المعلنة إلى المدعى فى 
1 من يونيه سنة .144 فى أن المدعى رق 
تعزيزا لا تنسيقا لآن شرطا من شروط النفسيق 
| غيرمتوافر وهو انه لم يكن وقتصدور قواعد 
النقسيق موظفا بالنكومة . وقد رد المدعى على 
هذا الدفاع بمذكرته المعلنة إلى المدعىعليها فى ١1‏ 
| منيونيه سنة م14 يأن هذا الشرط متوافر لآنه 
منذ أ كتوير سنة م194 اعتيرموظفا بالحكومة 
فقد عين بها بموجب عقد صريح فى ذلك - 


وقد ندب حضرة صاحب العزة عبده حرم 
بك المستشار ,المحكة لوضع تمرير فى الدعوى » 
| وبعد وضعه أحيلت إلى المرافعات لجلسة + من 
| بونيو سنة .م144 وفها أبدى كل من الطرفين 
ما لديه من ملاحظات ثم حجزت الدعوى للحم 
| الجلسة اليوم . 
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« من حي ان التزاع بين طرفى الخصومة 

فى الدعوى ينحصر فيا إذا كان المدعى موظفا فى 
خدمة الحكومة وقت صدور النانون رقم 1١,‏ 
| لسنة 04497 الخاص بالتفسيق أم لا إذ تتص 


مكمة القضاء الادارى 


الفقرة الثالثة من البند العاشر من القواعد الى 
'أقرها مجلس الوزراء فى و, من يوليوستة1540 
فى تنفيذ تفسيق الدرجات على أن تكون الترقية 
لدرجات التنسيق مقصورة على الموظفين 


والمستخدمين للوجودين فى الخدمة وقت صدور | 


القانون المذكور. 


« ومنحيثان المدعى يقول انه فى أ كتوبر 


سنة ١446‏ عين بوزارة المعارف وجب علد 
تضمنت أحكامه صراحة الحاقه بخدمة الحكومة ! د 
فأصبح من هذا التاريخج موظفا وبذلك يكون إٍ! 


الشرط المتقدم الذكر متوافرا . 


« ومن حيث أن وزارة المعارف ترد على ! 


ذلك بأن عقد الاستخدام الذى يستند اليه المدعى 


وان كان هو بذاته نسخة من عمد. الاستخدام أ 


الذى بوقعه من يعين مدرسا بمدارس الحكومة | 


إلا أن الواقع من الامر أن المدعى عين على 
اعتهاد غير حكوى هو ميزانية بض المدارس 
الحرة التى تديرها وزارة المعارف اداريا بصفة 
وقتية ه وهى مدارس النعية الخيرية الاسلامية 
ومدرسة الغردقة » وميزانيه كل منهما تكون 
من المصروفات المدرسية مضاف الها ريعالاطيان 
الموقوفة علها ويبذه المثابة لا تعتير من أموال 
الدولة وبأن عقد الاستخدام المبرم م ه ما هو 


إلا جزء مكيل لاذن التعيين ولذلك فان عدم | 
توضيح البند المالى التى يصرف منه المدعى ‏ 
راتبه فى عقد الاستخدام لا يغير حقيقة الواقع | 


من أنه عين على اعتهاد غير حكوى فلا يمكن 


والحالة هذه أن يعتير موظفا حكوميا وساقت | 


وزارة المعارف تتأييد هذا الدناع دليلا آخر 


هو ان المدعى وأمثاله كانوا يصرفون شبريا | 


رواتهم على اسمارات مذكور فيا اسم المدرسة 
التى يصرق من اعتمادها راتب كل منهم . 
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أ « ومن حيث انه بالرغم من أن وزارة 
| المعارف لم تقدم استيارة صرف راتب المدعى فى 
المدة اللاحقة لتاريخ تععينه بعقد فى م44١‏ مم 
| تحدى المدعى لما فى عدم صمة هذه الواقعة فانه 
حى لو سل با قاف ششروط العقد المهرم بين 
| الوزارة .وبين المدعى هى التى تكيف وتحدد 
الرابطة القانوية الى نشأت بينهما منذ اتمامه 
| وذلك بغض النظر عن الخزائة التى يصرف منها 
اتبه يعد ذلك . 


« ومن حيث أنه يقبين من مراجعة أحكام 
هذا العقد ما يأتى : 

أولا ‏ انه ميرم بين الحكومة المصرية 
النائبعنها وزير المعارفوبين المدعى عبل تعيين 
| اللدعى ( مستخدما مؤقآ فى السكومة المصرية 
أ بصفة مدرس) ولم يذ كر انهعين مدرسا بمدرسة 
من المدارس الحرة الى تديرها الحكومة وفرق 
بين الآمرين لآن تعيينه مستخدما مؤقتاً فى 
الحكومة ين نفيا تاما انه عين مدرسا بالمدارس 
الحرة الشمولة يادارة الحكومة . 

ثانيا ‏ انه عين فى الدرجة السادسة وهى 
درجة من درجات موظق الحكومة . 

ثلا أنه اذا تقررت لياقته طبيا 
| اتبت خدمته اعتباراً من تاريخ القرار الطى 
وفهذه الحالة يكو نله الحق فىالمكافأة المخصوص 
عليها فى قانون المعاشات الملكية تطبيقا للقواعد 
الخاصة بالمستخدمين المؤقتين وهذا أيضا قاطعوق 
| أن علاقته بالحكومة من الناحية المالية خاضعة 
فى جملتها لما بحضع له الموظفون فى الحكومة 
| المصرية يصفة عامة ‏ 

رايعا ‏ ان يكون المدعى من جميع الوجوه 
الآاخرى خاضعا للوائحج الخاصة بالمستخدمين 
| الجارى العمل بها أو الى سيعمل بها مستقبلا في 
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الحسكومة المصريةوهذا الحم قاطع فى أن التعاقد 
قد تم مع المدعى على أن يكونف موظفا فى 
الحكومة المصرية إذ لوقصد التعاقدمعه باعتباره 
مدرسا فى المدارس الحرة الى تديرها وزارة 
المعارن أنص على خضوعه لاحكام القواعد 
المالية وغير المالية التى يعامل بها موظفو هذه 
المدارس الحرة وهى بلا شك تختلف عن أحكام 
القواعد التى مخضع لها «وظفو الحكومة . 
« ومن حيث أن وزارة المعارف عاملت 
المدعى بعد تعييته معاملة الموظف الحكوى فقد 
استبان من مراجعة استمارات تعديل رواتب 
زملاء المدعى يمن رفعوا دعاوى معه ( الوزارة 
سلمت بأنهم جميعاً عوماوا معاملة واحدة ) أن 
كلا منهمعين فى الدرجةالسادسةالاصليةاعتبارا من 


| من مايو ستة ه114 ( وهو تاريخ تعيينهم‎ ٠ 


بموجب العقد المتقدم الذكر ) وأنكلا منهم قد 
اعتمد موظفا يقبض راتبه علىميزانية الدولتوأن 
أقدميته فى الدرجة ترجع إلى أول ديسمير 
سنة مم«ة( ‏ وذلك تطبتا لاحكام قرار 
مجلس الوزراء الصادر فىه من مارسسنة1546 

« ومن حيث أنه مما يؤيد النظر المتقدم 
ويؤكده . أولا: ان المدعى منح فى أول مايو 
سنة 14417 قبل صدور قواعد النفسيق علاوة 
من علاوات الدرجة السادسة مع أن مدرسى 
التعليم الحر لا يحوز تطبيتقا لقرارمجلس الوزراء 
المؤرخ فى ه من مارس سنة ١446‏ منحهم أى 
علاوة ماداموا تابعين لهذا التوع من التعليم 
فتحه هذه العلاوة لا يمكن أن يكون إلا تطبيتنا 
للفمرة الاخيرة من البند سادسا من قرار مجلس 
الوزراء سالف الذكر الى تعاب حالة من تقل 
للحكومة فعلا من مدرمى التعليم الحر . وثانيا : 
أن الام لم يقتتصر على منح المدعى علاوة عادية 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


من علاوات درجته بل قد منح أيضا العلاوة 
الاجتماعية المسلم يأنها لاتمنح لمدرمى التعلم الحر 
اطلاةا . 

«ه ومن حيث أنه حتى مع التسليم جدلا 
يدفاع وزارة المعارف فى تكييف العلاقة 
القانونية التى أنكأها عند الاستخدام المبرم بينها 
وبين المدعى ومع التسلم بأن هذا العقد لمييرتب 
عليه اعتبار المدعى موظفا فى الحكومة منذ 
أكتوبر سنة ه144 قانها قد سليت بأن المدعى 
تمل فى/ من بوليو سنة 441 إعيل درجة سادسة 
أدرجت فى ميزانية سنة 1940 - 4م1914 
( تراجع ص ؛ من هذ كرتها ) واعتير فى هذه 
الدرجة من سنة م11 تاريخ تعيينه فى التعليم 
الحربالتطبيق لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ه من مارس سنة ه44 ويدذلك يكون المدعى 
موظفا فى خدمة الحكومة فى ١4‏ من يوليو 
ستة 14407 تاريخ صدور النانون رقم ١7١‏ 
لسنة 11497 الخاص بالنفسيق ويحق له المطالبة 
بالترقية تنسيقا عملا حم الفقرة الثالثة من البّد 
العاشر من النواعد الى أقرها مجلس الوزراء فى 
تنفيذ تفسيق درجاب الموظفين والمستخدمين فى 
الحكومة السابق الاشارة الها . 

« ومن حيث انه لكل ما تقدم تكونف. 
الدعوى على حق ويتعين الحكم باعتبار ترقية 
المدعى للدرجة الخامسة اعتبارا من أول مايو 
اسنة 1443 وما للبند السادس من قرار مجلس 
الوزراء الصادر ىو من يوليو سنة 40( ب.أن 
تفسيق درجات الموظفين والمستخدمين فى 
الوزارات والمصالح . 

( القضية رقم ١4١‏ سنة » ق رئاسة وعضوية 
حضرات أماب المزة تمد على راتب بك وعبده 
حرم بك وتمود صابر المقازى بك للستغارين ٠.)‏ 
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- إحالة إلى الاستيداع . معناها . صورة من 
صور الفصل . رقابة محكئة القضاء الادارى . 
ب ل اختصاص محكئة القضاء الادارى ‏ التفرقة 


بين طلب إلغاء القرار الادارى وبين طلب التعويض عته ٠‏ 
عدم قبول طلب الالفاء إلا عن قرارات لاحقة لاعمل 
يقانون مجلس الدولة . طلب التعويض . قبوله عنقرارات 
سابقة على العمل بالقانون المذكور . قوانين الاجراءات 
والاختصاس . الأصل فيها ‏ انسحابها على المافى . 

جٍ ل قرار استيداع . مناسبة إصداره . مما تستقل 
به الادارة بلا معقب عليها ما دام غير مشوب 'بإساءة 
استعال الساطة . 

د - موظف . علانته بالحكومة . تنظيمية نحكها 
القوائين واللوائح الصادرة فى شأنها . استيداع . الفاثون 
الصادر فى ١١‏ يويه سنة 15315 . إحالة إلى العاتى . 
الفانون رقم ١4٠‏ لسنة 4 +3159 


المبادىء القانونة 

١‏ - استقر قضاء هذء الحكة على أن 
الاحالة إلى الاستيداع مى تنحية عن الوظيفة 
واسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها وانها 
هذه المثابة صورة من صور الفصل خاضعة 
لرقاية هذه الحكة . 

؟ - جرى قضاء هذه المحكة على 
وجوب التفريق بين طلب إلغاء القرار 
الادارى وطلب التعويض عنه وأنه لا كان 
ااطلب الآول حماً استحدثه قانون يجحلس 
الدوله فلا يقبل إلا إذااكان لاحقاً العمل به 
أما طلب التعويض فليس بحق جديد وكل 


ما جاء به القانون المذكور فى شأنه أن جعل | 


حكمة القضاء إلاداري تخت مع امحاى المدنية 
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بالفصل فيه فالآمر إذن لا يعدو أن يكون 
ترتيبآً للاختصاص بالنسبة إلى دعوى الحق 
فها مقرر من قبل والاصل ف قوانين 
الاجراءات والاختصاص انها تندحب على 
الماضى ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول 
على غير أساس سليم من القانون حقبقاً 

بالرفقض . 

- إذا استندت الادارة إلى وقا 
مستفادة مما ورد بملف خدمة المدعى ورأت 
| أن المصلحة العامة تقتضى اقصاءه عن أعمال 
إٍ البوليس باحالته إلى الاستيداع فان مناسية 
| إصدار هذا القرار بعد وزن الملابسات 
١‏ المحيطة به هو ئ تستقل 4 الادارة دون 
| معقب علها فى ذلك مادام قرارها غير 
| مشوب باساءة استعال الساطة . 
- ان علاقة الموظف بالمكومة هى 
| علاقة تنظيمية تحكمبا القوانين واللوائ الى 
تصدر فى هذا الشأن فاذا كانت إحالة المدعى 
إلى الاستيداع هى حالة قانونية تمت فى ظل 
القانون الصادر فى ١١‏ من يونيه سنة ١411‏ 
| ويهذهالمثابة تكون خاضعة لا حكامه وكانت 
| إحالة المدعى إلى المعاش قد تمت بعد سريان 
القانون رقم ١4٠‏ لسنة 144 قتخضع بدورها 
لأحكام القانون الآخير . 

الو قائم 
أقام المدعىالدعوى رقم 7١١‏ سنة(القضائية 


على وزارق الداخلية والمالية يصحيفتها المودعة 
سكرتيرية الحجبكمة مع المذكرة الشارحة فى 1١١‏ من 


معدلا 2 . العددان التاسع 0 


مابو سنة 147 طالباً الحكم بالزامهما بتعويض 
قدرهعشرة 7 لا فجنيه عن إحالته إلى الاستيداع 
ثم رقع الدعوى رقم .م سنة ١‏ القضائية ضد 
وزارة الداخلية بصحيفتها المودعة سكرتيدية 
امحكة مع مذكرة شارحة فى ٠,‏ من بوليو سنة 
0 طالبآً الحكم بإلغاء القرار الصادر فى .م 
من بوتيو سنة 1440 بإحالته إلى المعاش قائلا 
فى الدعويين انه كان فى متلف مراحل خدمته 
بابوليس مشلا يحتذى به فى الجد والامانة 
والاستقامة وأنه عرف طوال هذه الخدمةبالدأ 
على تعقب الجرمين وكشف الجرائم وأن له فى 
هذا المضمار تاريخا حافلا يجلائل الاعبال الى 
حظلى من أجابا بالثناء من رؤسائه وأنه رغما عن 
كل ذلك أحيل إلى الاستيداع بقرار صدر فى 
٠‏ من يونيو سنة 1444 بسبب خصومة اصية 
يينه وبين مود غزالى يك مدير الامن العام 
الأسبق ثم أحيل المدعى إلى المعاش فى «٠.‏ من 


يونيه سنة 1440 . وقد فصل فى صحيفة دعواه | 
الآولى المراحل التى سيقت إحالته إلى الاستيداع | 


وصورها على حد تعبيره مآمى ملخصاً أولاها فى 
أن مود غزالى بك إذ عين مديراً للفيوم طلب 
إحالة المدعى إلى الاستيداع ولما يكن قد اتقضى 
أسبوع على تعيينه أى قبل أن يمحضى وقت 
يستطيع فيه أن يتبين عمله فرفضت لنة شئون 
الموظفين بالوزارة هذا الطلب ورأت تقله إلى 
مديرية أخرى فتقل إلى البحيرة وطلبت اللجنة 
من مديرها أن يوافها برأيه بعد مضى ستة أشبر 
غاولغزالى بك التأثير فالمرحوم بيوىبك نصار 


مدير البحيرة ولكنه لميستمع اليه وأرسل تقريراً أ 


أشاد فيه يكقاية المدعى . ولخ اثانية أن 
غزالى بك نقل بعد ذلك مديراً للبحيرة وما أن 
تسل عمله حتى طلب إحالة المدعى إلى الاستيداع 
فل توافق لجنة شئون الموظفين بالوزارة ورأت 


العاشر - السنة الثلاثون 


تقله إلى مديرية الشرقية وطلبت من مديرها أن 

يوافها بعد مضى ستة أشبر بتقرير عن حالته . 

وقال عن الثالثة أن مدير الشرقية ( المرحوم 
السيد بك العشرى ) أرسل فى > من يوليه سئة 
بسو( تقريراآ أشاد فيه بنزاهة المدعى وكفايته 
| وإخلاصه فى عمله ونق فيه ما فسب اليه من أنه 
| يتعصب لأبناء طائفته ويختلط بالأعيان اختلاطاً 
أ مريب . وعن الرابعة أن غزالى بك طلب للمرة 
: الثالثة احالته إلى الاسقيداع معتمداً على أنهدعضو 
| فى لجنة شئون الموظفين بصفته مديراً لللامن 
ا العام ولكن اللجنة قررت رفض هذا الطلب ‏ 
أ وعن الخامسة أن غزالى يك نجم فى تقله من 
القاهرة إلى أسوان وندب بمركز الدر ولكن 
المدعى استطاع بجده وإخلاصه فى عبله أن 
| يكسب ثقة المدير فنديه رئيسا للمباحث المديرية 
| “م تقل بعد ذلك إلى بنى سويف فأرسل مدير 
أسوان تقريراً إلى الوزارة ضمنه اللتناء عليه ثم 
تقل من بنى سويف إلى القاهرة وألحق ييلوكات 
النظام فعز على غزالى بك أن يعود إلى القاهرة 
فنديه للعمل بالطور وصدر قرار الندب قبل أن 
تصل منقولاته المنزلية الى القاهرة فنظم من هذا 
القرار إذ سبق ندبه للطور وألغى هذا الندب 
السايق لان أشخاصاً أطلقوا عليه الرصاص فى 
إحدى الحوادث أرسلوا إلى الطور إلا أنه رَغيا 
عن ذلك حم غزالى بك على تنفيذ قرار الندب 
الاخير وتمخضت إثارة هذه المسألة عن مصلحة 
لمؤلاء الاأشخاصٍ إذ تقرر الافراج عنهم . 
ويتمول المدعى أن أحد هؤلاء الجرمين هرب 
| من المراقبة العسكرية بعد الافراج عنه وارتكب 
| جناية سرقة با كراه وقتل . أما خاتمة المآبى 
على حد تعبيره فبو القرار الذنى صدر فى ٠٠‏ من 
شبر يونيه سنة 1444 بإحالته إلى الاستيداع 
مشيرا إلى أنه صدر بتأثير غزالى يك قنظل من 
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هذا الثرار 
مدة الاستيداع تأحيل تظلله إلى ةا 


نة وصدر الآمر 
بتقله إلى احدى. و و تنييبه 
البوليس الذى قدم تقريرا مستفيضا اتهى فيه | إلى تحسين حالته فى مدى سنة والاينظر فى احالته 
إلى التوصية باعادته الى الخدمة . وقد دقعت | إلى الاستيداع ولكن تقدمت شكاوى ضده 
الحسكومةالدعوى الا ول بعدم قبولها لانماتتضمن | مفادها أنه يأخذ اتاوات ورشاوى شبرية من 
الظعن فى أعى ادارى وقع فى يونية سنة 1444 | جميع المال المصريين فى أحد المعسكرات وأن له 
أى قبل انشاء مجلس الدولة وبعدم اختصاص | عملاء جع الرشاوى واخصبم من يدعى جمعه 
الحمكة بنظرها لان الاستيداع لا يعتبر فصلا | بشير من أر با بالسوابق وانه تلاعب فىااتضايا 
منطيقا على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة | الخاصة بالسرقات من المعسكرات ويتسر على 
من قانون انشاء مجلس الدولة حتى تقبل دعوى | امجرمين وأن بنزله بالتل الكبير الكثير من 
التعويض عنه . أما بالنبة إلى موضوع إ! البطاطين والمأ كولات والمشروبات المسروقة 
الدعويين فتقول فى مذ كرتها أنه وانكان ملف | من الجيش البريظانى . وفى م من أغسطس سنة 
المدعى يحوى الكثير من خطابات الثاء إلا : ١4,‏ كتب مدير الامن العام يقول انه علم 
أن ملابساتها توحى بأن المدعى سعى فى الحصول | يصفة سريةمنالكولونيل هارنز أن لهذا الضابط 
على مثل هذه الخطابات ولذا فانه إلى ججانب ذلك . أصبعا فىك ل السرقات التى كانت تقع ف معسكرات 
حوى ملفه مم المثالب ما يبرر احالته إلى | الجيش البريطانى ف المنطقة التى كان يعمل بها 
الاستيداع وأشارت إلىماورد فى تقارير الرؤساء . وانه لم بحر تميق فى ذلك بسيب اشتراك آخرين 
عه منأنه يختلط كثيرا بللاعيان والأهالى لدرجة | من الجيش البريطاى معه . وفى .© من يونيه 
تثيد الريب والشكوك فى نزاهته وانه متعصب» سنة 1444 . بحثت الوزارة حالة الضباط غير 
تنا ينها ريه عن المادة واه يمل للمشاغبة | المرضى عتهم وبعد خص حالاتهم قررت احالة 
ويخالط الاشتياء ليستعين بهم على ضبط الهاربين ؛ المدعى إلى الاستيداع وقد عرض أمره غير مرة 
وان لذ ! الاختلاط أثره وضرره لآن هؤلاء : على الجلس الاعلى للبوليس مع باق الضباط 
الاشقياء يستغلون. نفوذه لقضاء انهم | الحالين إلى الاستيداع فلم يوافق امجلس عل اعادته 
الاجرامية ثمنا لما يقدمونه له من الخدمات وأن ١‏ | إلى الخدمة العاملة .وق ٠‏ من بونيهسنة/1 15 
الاشاءاتتواترت عنهم فى سنة ١4,‏ يأنه يهرب ١‏ صدر قرار باحالنه إلى المعاش طبقا للمادة و 
ينفسه أو بواسطة من يلوذون به من عمال | من القاثون رقم 4 سنة 21444 ثم ندب 
المعسكرات أشياء كثيرة من متعلقات الميش | أحد ستثارى الحكة لوضع تقريرين فى 
درت عليه مالا وفيرا وأنه يسمح لبعض | الدعوبين وبعد وضعهما وتعيين جلسة لنظر 
( االوريات ) غير المرخصة أو الى تحمل | الدعويين تقرر ضم أحداهما إلى الآخرى ليصدر 
علامات غير صيحة أن تشتغل داخل | فهما حكم واحد وقد طلب وكيل المدعى ضم 
المعسكرات لهذا الغرض وانه لم بمكن الحصول ا بعض الملفات والآاوراق ذتررت الحكة تكليف 
على دليل مادى ضده نظرا لشدة حذره وف؟١‏ | وزارة الداخلية ايداعبا وقد جضت وايعذ أن 
من يونيه سنة 1449 عرض مدير التفتيش | سمعت ملاحظات الطرفين على الوجه المبيني>لسة 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


٠‏ من يسمير سنة 9447 وما تلاها أرجىء | المذكور فى شأنه أن جعل محكة القضاء الادارى 


انق بالحك إلى جلسة اليوم . 

ا 

عن الدفع بعدم الاختصاص 

٠‏ من حيث أن مبنى هذا الدفع انالاستيداع 
ليس فصلا من الوظيفة ومن ثم لاتختص عمكة 
القضاء الادارى بنظر طلب الغاء القرار الصادر 
به بالتتلبيق للمادة الرابعة من القانون رقم ١١0‏ 
عسنة 114 ولا ينظر طلب التعويض عنه 


بالتطبيق لحم المادة الخا سة من القانورن ١‏ 


المذكور # 

« ومن حيث ان قضاء هذه الحكة قداستقر 
على أن الاحالة إلى الاستيداع هى تتحية عن 
الوظيفة واستقاط لولايتها وحرمان من مزاياها 
وأنها مهذه المثابة صورة من صور الفصل خاضعة 
لرقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع فى غير 
له متعينا رفضه . 

عن الدقع بعدم قيول الدعوى 

دومن حيث ان الحكومة دفعت يعدم 
قبول الدعوى رقم .م لسنة ١‏ القضائية لان 
قرار الاحالة إلى الاستيداع صدر قبل العمل 
يقانون انشاء بلس الدولة وإذ ليسهذا القانون 
أثر رجعى فيكون طلب الغاته وبالنالى طلب 
التعويض عنه غير مقبول . 


« ومن حيث أن قضاء هذه الحكة قد جرى 


تختص مع محا المدنية بالفصل فيه فالآمر إذن 
لا يعدو أن يكون ترتيبا للاختصاص بالفسبة 
إلى دعوى الحق فيها مقرر من قبل والآصل فى 
قوانين الاجراءات والاختصاص أنها تفسحب 
على الماضى ومن ثم يكون هذا الدفع على غيد 
أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض . 


عن الموضوع فى الدعوى 7١١‏ لسنة 
| ل قضائة 


« ومن حيث أن مبنى طلب التعويض فى 
هذه الدعوى أن المدعى لم يخل بواجبات وظيفته 
بل على العكس من ذلك كان مثلا حتذى به فى 
الكفاءة والآمانة والاستقامة كا تشهد بذلك 
| تقادير رؤساته وخطايات الثناء التى يزخر يها 
ملف خدمته وأنما قام قرار احالته إلى الاستيداع 
على أسباب غير صحيحة نسب اليه .دون وجه 
| حق بتديير من مود غزالى بك مدير الام نالعام 
الحقده عليه بسبب تصرقه مع صدي قحم لدتصرفا 
أملاه على المدعى حرصه الشديد على أداء واجبه 
| دون أن يتأثر بتلك الصداقة مما أحفظ غزالى 
| بك عليه فراح يكيد له حتى تجح فى احالته إلى 
| الاستيداع . 
ا « ومن حيث أنه يقبين من الاطلاع على 
ا ملف خدمة المدعى انه حوى جملة من التمارير 
المنتاقضة عن سيرته وسلوكه فى عمله فإلى جانب 
تقارير بعض الرؤساء الذين يشيدون فبها يكفايته 
وامتيازه فى عمله وسهره على الآممن. وتعقبه 


على وجوب التفريق بين ظلب الغاء القرار | للبجرمين ونحاحه فى كثير من الحوادث وكشف 
الادارى وطلب التعويض عنه وأنه لما كات | الفامض منها وتنى مانسب إليه من تعصب طائقى 
الطلب الآول حا استحدثه قانون يجلس الدولة | واختلاط بالآعيان اختلاطاً يثير الشكوك حول 
فلا يقبل إلا إذا كان لاحتا للعمل به أما طلب | نراهته فإنه توجد تقارير أخرى تصمه بالتعحصب 
التعويض فليس بحق جديد وكل ما جاء بهالقانون | الطائنيو باستغلالالطرو ف السياسية وبالاختلاط 


محكة القضاء الادارى 


بالاششقياء وبالاعيان اختلاطاً ماس بكرامة رجل 
البوليس ضارا بالآمن العام . قبالقسبة إلى تعصبه 
الطائق قد ثيت من تقيق أجرى فى سنة 196 
وكان وقد ملازماً ثانيآ يوليس أدفو أن مأمور 
المركز كلفه ضبط امرأة سيئة الساوك فى منزل 
كاتب الادارة المدعو حنا أفندى عوض وهو 
مسيحى فأجرى النفتيش وقرر عدم وجودالمرأة 
منذله ولكن قبل مغادرته قام خفير الدر كك يضبط 
هذه المرأة يغرفة نوم الكاتب وقد جوزىالمدعى 
بخصم خمسة أيام من راتبه «لإهماله فى ضبطامرأة 
سيئة السير فى مزل الكاتب المذكور عندما كلفه 
حضرة مأمورامركز بذلك بأن تساهل فالتفتيش | 
وقرر عدم وجودها فقام خفير الدرك بإجراء 

التفتيش بنفسه وضبط المرأة متبثة فى غرفة | 
الكاتب وتحت سريره وتمذلك فى حضورالمدعى ؛ 
كا أنه جامل الكاتب المذكور يعدم إبلاغ المأمورة | 
ماصدر منه من ألفاظ السباب وعن حالة سكره."”| 
وجاء فى التقرير عنه فى سنة 1571 أنه متعصب 
تعصبآً ديفي بخرجه عن جادة الحق وف التقرير | 
عنه فى سنة بإما.و 1 أنه متعصب لأايناء طائفته فى ا 
أعمال وظيفته وف التقرير عنه فى سثة م1# أنه | 
متعصب لأبناء طائقته لدرجة تخل بالعمل الرسمى 
وبالفسبة إلى ما أسند إليه من اختلاطه بالاشقياء 

يتبين من الاطلاع على ملف خدمته أن تحقيقاً | 
أجرى معه عن اتهامه بقتل الشقيين حروس 
إبراهيم الصنافيق و حمل إبراهيم حجوب حينا 
كان ضابط جديرية الشرقية وأن الياية العامة أ 
أثبقت فى قرارها أنه وإن كان ما عزى إليه من 

أن له يدآ فى قتل الشقيين المذكورين لم تغم عليه 

أدلة كافية إلا أن ماأئبته التحقيق من صلته بعض 

الاشقياء ووقوع هاتين الحادثتين عقب تقديم | 
اجنى علهما عدة شكاوى ضد الضايط لما يدعو 

إلى الرية والشنك فى أسسء إذ لا يعد أن أحداآ | 


لكلل 

من الآشقياء المتصلين به قد ارتكب الحادثتين 
انتقاماً للضابط من القتيلين ترضية له خصوصاً 
وأن التحقيق فى الحادثتين قد أثيت أن لمذا 


/ الضابط اتصالا ببعض الاشقياء وعلى راسم 


المدعو على شتات وأته قد وكل محامياً عن بعض 
الآشقياء وعن المذكور فى قضية اتهامه بإحراز 
سلاح بدون رخصة وأن مسلكة هذا موجبٍ 
للنؤاخذة وقد طليت النياية يعد الاتهاء من 
التحقيق المتقدم الذكر النظر فى أمى المدعى إداريا 
لاختلاطه اختلاطاً معيياً بذوى السيرة والسمعة 
السيئة وقد أجرى بناء على ذلك تحقيق إدارى مع 
المدعى اتهى الآ فى شأنه بإلفات نظره . 
وبالقسبة إلى ما نسب إليه من اتصاله بعال 
المعسكرات البريطانية التى كان موكولا إليه 
حراستها فإنه يقبين منالقرير الذى بعث به مدير 
الشرقية إلى إدارة الآمن العام فى ١١‏ من يتاير 
سنة +144 أنه وانكان فى غابة الكفاية إلا أن 
المدير كثيراً ما سمع عنه أنه يشترك فى تريب 
أشياء كثيرة منالمعسكرات درت عليه مالا وفيرآً 
فأجرى تحريات عن ذلك بواسطة مندويبه 
امحليين مم رأى أخيراً أن يستعين بأحد ضياط 
مباحث بوليس القاهرة فاستقدمه خصيصاً ذه 


| المبمة ودلت التحريات التى قام بها على صمة 


ما نسب إلى المدعى من اتصال بعال المعسكرات 
وانه يتحين الفرص عند ترحيل الجيوش ويهرب 
كثيراً من متعلقات الجيش البريطاق ويسميح 
لبعض اللوريات غير المرخصة وعلبهها علامات 
غير صحيحة أن تعمل داخل المعسكرات وذكر 
ضابط مباحث بوليس القاهرة انه لم يستطع 
الحصول عل دليل مادى يبت ذلك ضد المدعى 
لحذره الشديد وأضاف مدير الشرقية إلى ماتقدم 
أنه قد آفى من بعض.الضباط الانجليز أنهم 
غير هرتاحين له ولذلك ققد رأى المدير ضرورة 


زفق 


يدن 
تقله إلى جبة أخرى . وبالفسبة إلى ما هو مفسوب 
إليه من اختلاطه بالاعيان فيقبين من الملف أن 
مدير المنوفية طلبٍ فى هب من مارس ستة 1198 
تقله إلى جبة أخرى بعد إذ ظبر أنه قضى مدة 
طويلة بالمديرية نشأت خلالها بينه وبين بعض 
الاعيان علاقة ودية حتى أن أحد مفتثى 
الداخلية قدم فى مارس سنة م7١‏ تقريراً أشار 
فيه إلى اختلاطه ببعض الأاهالى مما ,ثير الشببة 
نحو نزاهته وأن مدير الغربية أثبت فى تقريره 
عنه سنةسوم ,»0 أنه يشاغب العمد والاعيان الذين 
لاينتقادون إليه وأن مدير الجمزة أئبت فى تقريره 
عنه فى سنة بسو إ أنه يتصل كثيرا يبعض الاعيان 
لدرجة الاختلاط المريب وذلك للاستضادة 
والانتفاع عن طريقبم كذلك أثبت رسل باشا 
حكدار بوليس القاهرة فى تقريره عندما كان 
يعمل يقسم الازيكية انه يعرف واجبه ولكنه 
يختلط كثيرآً يأهالى الازيكية . وبالنسبة إلى 
استغلال المدعى الظروف السياسية فثابت من 
ملف خدمته أنه جوزى بخصم عشرة أيام من 
راتيه مع نقله الى أسوان لأنه عندماكان ملاحظاً 
بنقطة بوليس طوخ فى سنة ١9808‏ اتصل 
بالدكتور حامد ممحود ببيت الامة بمصر عن 
طريق التليفون السكوى طالب إليه تعيرن موعد 
لمقابلته بمقولة أن لديه أموراً يريد أن يبلغها 
اللغفور له سعد زغلول ياشا وأنه بعد عودةالوفد 
إلى الحم فى سنة بمبة! كتب للدكتور حامد 
مود مذكرة بتلك المحادثة وبما ناله من أتى 
يسيها وبأنه اماكان يقصد إبلاغه ما تم فى شأن 
تعديل دائرته الانتخايية فى حين أنه عند سؤاله 
رسيا عن سبِب المكالمة ادعى أنه اتماكان يطلب 
الدكتور ليعود مريضة قرية له- 

« ومن حيث أنه ينما تقدم أن الادارة 
إنما تستند إلى وقائع مستفادة مما ورد يملف خدمة 


المددان الناسع والعاشر السئة الثلائون 


المدعى فإذا رأت والحالة هذ أن المصلحة العامة 
تقتضى اقصاءه عن أعمال البوليس بإحالته إلى 
الاستيداع فإن مناسبة إصدار هذا القرار بعد 
وزن الملابسات انحيطة به هو مما تستقل به 
الادارة دون معقب عليها فى ذلك مادام قرارها 
غير مشوب بإساءة استعال السلطة ولا اعتداد 
بما ينعاه عليه المدعى قى هذا الشأن من أنه صدر 
بتأثير مدير الآمن العام الأسيق لاضطغانه عليه 
للسبب الذى أشار إليه إذ فضلا عن أنه ليس ثمة 
من دليل على وجود هذا التأثير عند إصدار 
القرار فإن كثيراً ما هومنسوب إلى المدعى يرجع 
إلى ما قبل سنة ١:6,‏ وهو التاريخ الذى يقول 
انه وقع فيه ذلك التصرف الذى أحفظ 
غزالى بك عليه . 

« ومن حيث أنه لكل ما ذكر يكون طلب 
التعويض على غير أساس سل من القانون 


ينأ رفضه . 
عن الدعوى م١٠‏ سنة ١‏ قضائية 


« من حيث أنه يتعين بادىء الرأى بحث أى 
القانونين هو الواجب التطبيق فىشأن الاجراءات 
والاحكام الخاصة بالاحالة إلى المعاش أهو 
القانون رقم ١+‏ الصادر فى ١١‏ من يونيه مسنة 
11 الذى أحيل المدعى إلى الاسقيداع فى ظل 
أحكامه آم القانون رقم .14 لسنة 1444 النى 
أحيل الى المعاش بعد نفاذه وذلك لاختلاف 
هذه الاجراءاتق القانونين إذ ينا ينص القانون 
الاول على أنه لايحوز أن تزيد مدة الاحتياط على 
خمس سنين وعلل أن السلطة الختصة بإصدار قرار 
الاحالة إلى المعاش هى مجلس الوزراء إذ يقعنى 
القانون الثانى بأنه لايحو زأن تزيد مدة الاحتياط 
على ثلاث ستوات يحال الضابط يعدها إلىالمعاش 


محكة القضاء الادارى 


بقرار من وزير الداخلية إذلم تتقرر إعادته إلى 
الخدمة بعد أخذ رأى الجلس الأعلى للبوليس ‏ 

« ومن حيث أن علاقة الموظف بالحكومة 
هى علاقة تنظيمية تحكها القوانين واللواتح الى 
تصدر فى هذا الشأن وإذاكانت إحالة المدعى إلى 
الاستيداع هى حالة قانونية تمت فى ظل القاتون 
الصادر فى ١1‏ من يونيه سنة +141 ومهذه المثابة 
تنكون خاضعة لاحكامه فإن إحالة المدعى إلى 
المعاش قد تمت يعد سريان القانون رقم 14٠‏ 
لسنة 1544 فتخضع بدورها لاحكام القانون 
الآخير , 

« ومن حيث أنه قد استبان لللحكمة من 
الأوراق أنهبمناسبةقرب اتتهاء أقصى المدة المقررة 
للبقاء فى الاستيداع قد عرض أمى إبادة المدمى 
إلى الخدمه على انمجلس الاعلى للبوليس غير مرة 
وبعد أن كلف أحد أعضائه وهو مدير عام كلية 
البوليس إعداد تقرير عن حالته وقدم تقريرآ 
مفصلا من واقع ملف خدمة المدعى قرر الجلس 
يحلسة. من يونيه سنة/44 انه لم يستجدقى شأن 
المدعى مايدعو إلى العدول عن قراراته السابقة 
بخصوص عدم إعادته إلى الخدمة العاملة . وأصر 
الجلس عللى ذلك يجلسى م1 » ه؟ من يونيه 
سنة 144 فأصدر وزير الداخلية فى .+ من 
يونيه سنة 14 قراراً بإحالته إلى المعاش أشار 
فى ديباجته إلى قرارات الجلس الاعلى للبوليس 
سالفة الذكر واعتير الاحالة إلى المعاش من .م 
يونيه ستة 14497 وهو التاريخ التالى لمضية 
المدعى أقصى المدة المقررة للبقاء قى الاستيداع . 

« ومن حيث أنه بين ما تقدم أن قرار 
امجلس الأعلى للبوليس قد قام على سبب واضح 
هو أنه لم يستجد فى شأن المدعى ما يبرر عودته 
الخدمة . وقد أصدر امجلس قراره وأصر عليه 
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بعد أن كلف أحد أغضاته أعداد مذكرة فى شأته 
وتداول فى حالته واتهى إلى قراره المشار اليه 
فيكون قد صدر والحالة هذه مسببا طيقا للبادة 
السادسة من القانون رقم ١4٠‏ لسنة ١544‏ 
ويكون قرار وزير الداخلية الصادر فى ٠.‏ من 
يونيه سنة 14419 ياحالته إلى الاستيداع مستندا 
إلى قرارات مجلس البوليس الأعلى وإلى أن 
المدعى قد أمضى مدة الثلا ثالسنوات و هى أقصى 
المدة المقررة للبقاء فى الاستيداع انالقرارالمذكور 
يكون قد جاء مطابقا للمادة الثامنة عشرة من 
القانون المشار اليه . ومن ثم تكون الدعوى 
بشطريها الغاء وتعويضا علىغي رأ ساس من القانون 
خليقة بالرقض . 

( الفضية رقم ٠١١‏ و 90١‏ سنة ١ق‏ رئاسة 
وعضوية حضرات أحاب العزة السيد على السيد بك 
تمد على راتبٍ بك وعمد سانى مازن بك وعبده محرم بك 
وتخود صابر المقارى يك للستشارين ) . 
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رجال البوليس العتغلون بأعمال كتابية . شرطاً 
تطبيق قرارى ملس الوزراء الصادرين فى ١‏ يتاير » 
أغسطس سنة 4 154 وكتاب الالية الدورى عللهم 
١‏ - قامهم بأعمال كتابية ..  *‏ حصوهم على 
شهادة إتمام الدراسة الابتدائية .أو شهادة تفيد تجاحهم 
فى امتحانات القبول بالمدارس الثانوية التى عينها كتاب 

آلالية على سبيل الحصر . 

المبدأ القانوق 
يشترط لتطبيق أحكام قرارات مجلس 
الوزراء الصادرة فى .م من يناير » ٠٠‏ من 
أغسطس سنة 144 وكتاب المالية الدورى 
الصادر فى م من مارس سنة 1445 على 
رجال البوليس توافر شرظين الأول أن 


001 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلائون 


يقوموا بأعمال كتابية والشانى أن يكونوا | الدراسة الثانونية قسم أول الكفاءة فى دور, 
حاصلين عل شبادة اتمام الدراسة الابترائة | يونيه ستة 114 . فأحالت وزارة الداخلية هذا 
0 00 ك. 0 | الطلب مع مرقفاته إميوزارة املية لايداء رأيبها 
و شبادة نقيد جاحرم فى متحانات القبول | فيه فأجايت الآخيرة 11 من مار سستة/417 5[ 
بالمدارس الثانوية من مدارس عينهأ كتاب | بأن الشبادتين المقدمتين من المدعى لا تميزان 
المالية الدورى دق (45 40 ) | تعيينه فى الدرجة التاسعة لان مدرستى الاقياط 
الصادر فى + من مارس سنة ١445‏ وهذه ! | بطوخ النصارى والتوفيق القبطية بطنطا ليستا 
المدارس هى الآوقانى لكي و رارج | منالمدارس الت ينطيق لها كتاب المالية الدورى 
الأوقاف ‏ المعية الخيرية الاسلاية - | المؤرخ فى" من مارس سنة 194 - فرقم 
اللدى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من الاستاذ 
حد شوكت التو الحاى أودعبا مع المذكرة 
المشكورة مدارس الآقياط الكبرى ‏ ظ الشارحة وحافظة مستتدات سكري تبه الحكة ف 
وادى النيل الشانوبة ‏ كلية غردون  ١‏ م من يونيوستة .م044 طالبا فها الحم بالزام 
مدارس الآبيض بالسودان ‏ مدارس | وزارة الداخلية بأن تدفع له مبلغ بياج قيمة 
مجالس المديريات - وهذه المدارس معيئة ١‏ فرق الراتببحسب كادر الموظفين إلى آخر يوليو 
على سبيل الحصر لا على سبل لوال ٠‏ | سنة 140 مع ما يستجد على اعتبار الراتب ستة 
1 0 0 جنهات وتصف جنيه . وفى . من أغسطس 
الوقائم , سنة 447( أودعت الحكومة مذكرة دفعتفيها 
تتحصل وقائع هذه الدعوى فى ان المدعى . بعدم قبول الدعوىلتعاتها بالطعن فى قرار صدر 
التحق بخدمة بوليس مدينة مصر فى أول نوفير قبل العمل بمانون مجلس الدولة وطلبت رفضها. 
سنة .48 بدرجة نفر بوليسدرجة أولىمتطوع موضوعا لعدم انطباق كادر سنة م4؟! على حالة 
برانب اثنين وأربعين جنيها سنويا زيد إلى ثمانية . المدعى . ثم ندب حضرة صاحب العزة مد على 
وأربعين من أول مابو سنة +144 بخلاف راتب بك المستشار بامحكمة لوضع التقرير فأصدر 
... م علاوة مدن . وفى سنة 1441 قدم طليا : قرارا فى /ا؟ من سيتمير سنة 14417 بالترخيص 
إلى وزارة الداخلية بتطبيق قواعد انصاف | فى تقديم مذ كرات تكيلية مشفوعة يمستندات . 
الموظفين على حالته باعتباره حاصلا على مؤهل | وفى و من أحكتوير سنة 1440 أودعت 
دراسى وأرفق به شهادتين الآولى صادرة من ْ | المكومة مذكرة مشفوعة بملف خدمة المدعى 
هدرسة ة الأقباطبطوخ التصارى فى ,ومن أ كتوير ١‏ | طالبة رفض الدعوى للاسباب الى أوردتها 
اسنة لوو تفيد أنه كان طاليا بالمدرسة المذكورة ف مذ كرتها الأولى . وفى (١9‏ من 56 
فى السنة الرابعة الابتدائية فى عام كول > ا عنة اوور أودع المدعى مذكرة تكيلية طلب 
+97( والثانية صادرة فى ١‏ من مارس | فها رفض الدفع بعدم القبول لان الدعوى تقوم 
سنة او( من روفائيل صليب أفتدى ناظر | على تزاع فى رابوم فى الموضوع على ماجار 
المدارس النبطية بطنطا تفيدآن المدعى كان طالآ أ بذ كرته .الآولى وفى أول توفين سنة و٠‏ 
بمدارس التوفيق القيطية وتقدم لامتحان شهادة | أودعت الحبكومة مذكرة تكيلية تتازلت فينآ 


جمعية العروة الوثق ‏ جمعية المساعى 


محكة القضاء الأدارى 


اآ١هف‎ 


غن الدفعبعدم التقبول طالبة فى الموضوع رفضها : ووب من أغسطس سنة غ44١‏ وكتاب المالية 
لان المدعى لا يحمل مؤهلا دراسيا وبعد وضع | الدورىالصادرى؟منمارسسنة+44١‏ على رجال 
التقرير عين لنظر الدعوى جلسة 7 من يتاير | البوليستوافر شرطين» الأول : أنيقوموايأعمال 
سنة بو ثم تأجلت أخيرا إلى جلسة ++ من | كتابية » والثاى: أن يكونوا حاصلين على شبادة 
مايو سنة م144وفيها نظرت الدعوى على الوجه ١‏ اتمام الدراسة الابتدائية أو شبادة تفيد نجاحهم 
المبين با نحضر ثم أرجىء النطق بالحكم قبا وقد فى امتحاناتالقيول بالمدارسالثانوية منمدارس 


صدر مجلسة ١‏ من بوني هكالاتى : 


56 
« من حيث أن المدعى يؤسس دعواه على 
قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى "٠‏ من يناير 
و وب من أغسطس منة 1444 وكتاب المالية 
الدورى الصادر فى + من مارس سنة 14( الى 
تمين لرجال البوليس الذين يشغلون وظاتف 
كتابية الترقية إلى الدرجة التاسعة الأدارءة إذا 
كانوا يحملون شهادة اتمام الدراسة الابتدائية 
أو لديهم شهادة تفيد نجاحهم فى أمتحانات القبول 
بالمدارس الثانوية الى انعقدت قى المدة من سنة 
إلى سنة ١40‏ ( أى المدة التى كانت فيها 

شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ملغاة ) . 


«ه ومن حيث أن الحكومة تدقع الدعوى : 


أن المدعى لايحوز له الافادة م نأحكام قرارات 


مجلس الوزراء المذكورة وكتاب المالية الدورى | 

5 5 . 100 
الصادر فى م من مارس سنة 54( لآنه وان | 
كان يشغل .وظيفة مساعد كاتب فى حكدارية / 


بوليس مصر إلا انه غير حاصل على شبادة 
اتهام الدراسة الابتدائية أو شبادة تفيد نيجاحه فى 
أمتحان القبول بالمدارس الثانوية من احدى 
المدارس التى عددها كتاب المالية الدورى فى 


المدة الى كانت فنا شبادة اتمام الدراسة الابتدائية ؛ 


ملغاة . 
« ومن حيث انه يشترط لتطبيق أحكا 
قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 7٠‏ من يناير 


14 


ْ عينها كتاب المالية الدورى رقم 

أ الصادر فى من مارسستة +144 وهذءالمدارس 

أ هى الاوقاف الملكية ‏ وزارة الاوقاف - 

| المعية الخيرية الاسلامية جمعية ‏ العروة الوق - 
جعية المساعى المشكورة - مدارس الأقباط 
الكبرى - وأدى النيل الثانوية -كلية غردون - 
مدارس الأبيض بالسودان ‏ مدارس مجالس 
المديريات . 


54/٠ 
لديل‎ 


« ومن حيتث أن الثابث من أوراق الدعوى 

وخصوصا من كتاب مراقبة مستخدىا حكومة 

الصادر فى ١١‏ من مار سسنة 4490 (ان الشهادتين 

. المقدمتين من المدعى ليستا صادرتين رن 

ا المدارس المينة يككتاب وزارة المالية 

الدورى ومن ثم فلا يحوز له الافادة من أحكام 
| قرارات مجلس الوزراء السابق الاشارة الها . 


« ومن حيث أنه لا مقنع فيا يقوله المدعى 

من أن المدارسالمذكورة وردتف كتابوزارة 
| المالية على سبيل المثال وان المدرستين الصادرة 
| منهما الشبادتان المقدمتان من المدارس النظامية 
| النى يحب اعتبار الشبادات الصادرة منها ‏ 
| لا مقنع فى ذلك لآن الكتاب المذكور عين على 
| سبيل الحصر المدارسالتى يمكن اعتبار شبادات 
| القيول الصادرة منها ولآن وزارة المعارف وهى 
| الجبة الختصة بمرقق التعلم لم تر مساواة مدارس 
لتوفيق القبطية يطنطا بالمدارس المذكورة من 

| جبة اعتبار شبادات القبول الصادرة منها فى المدة 


لمانا 
الى كانت فبأ شبادة اتمام الدراسة الابتدائية 
ملغاة . ” 

« ومن حيث أنه بين مما تقدم ان دعوى 
المدى على غير أساس من القانون فيتعين 
رقضها. 

( القضية رقم 417؟ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة عمد على راتب بك وتمد 
البابلى بك وعيده محرم بك الستشارين ) . 

:1 
9 يونيه سنة /194 

١‏ ل دعوى20© . غايتها الدفاع عن مصلحة ذانية]. 

توافر ركن الصلحة . 


ب ب القانون رقم 8/ أسنة 15144 


٠‏ القصود 


من إصداره . تصحيح التعيينات التى تمت فى كلية طب 
العباسية . القانون رقم ١؟‏ لستة ١58‏ والقوانين 
المعدلة له . 


- قرار إدارى باطل . تصحيحه . جواز ذلك 
فى أية حال كانت عليها الدعوى . 

د - قرار إدارى معيب . تصحيحة . ك1 يكون 
بإجراء إدارى يكون أيضاً نتيجة عمل تشريعى ‏ 

هم - سلطة قضائية . صدور تانون معدل لقانون 
سابق . تضمنه نصاً يسريانه على المافى . جواز ذلك 
دستوريا . قرار إدارى باطل . تصحيحه . جواز ذاك 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ 

و - مصروفات ٠‏ دعوى اعتبرت متنهية لصدور 
قانون يصحح البطلان ٠‏ إلزام المدعى عليهم الصروفات ٠‏ 


المبادىء القانونية 
-١‏ إذا كان مساق الدعوى وغاتها 
هو الدفاع عن مصلحة ذاتية لللدعى أثر فها 
القرارالمطعون فيه تأثير آ مياشرا كان الدفع 
للق مهذه المبادىء حي فى القضايا رقم 845 6 


6*0 08 للنة ١‏ قضائية بنات الجلسة ومن 
ذات الدائرة . 


بعدم القبول لاتفاء المصلحة الشخصية 
لا سند له من القانون متعيناً رفضه . 

؟- يبخلص من مراجم ة أوراق 
الدعوى واستقصاء المراحل الى مر بها 
القانون رقم هلا لسنة م14 والماقثئات الى 
دارت حوله فى مجلمى البرلمان أن وزارة 
المعارف إذ تبينت أن بعض التعيينات الى 
تت فى كلية طب العباسية لم تجر على مقتتضى 
الاحكام المقررة فى القانون دقم 1 لسنة 
+1 والقوانين المعدلة له لتخلف بعض 
الشروط فيمن ثم تعينهم رأت أن تصحح 
هذه التعينات فاستصدرت القانون رقر هم 
لسنة 144 بالتجاوز عن الشروط المذكورة 
مع سريان هذا التجاوز حتى نهاية السئة 
الجامعية 194 154/8 . 

+ من المسلات ف فقه القانون 
الادارى أنه بحوز تصحيح القرار الادارى 
الباطل باجراء لاحق يزيل ما كارن 
ينطوى عليه القرار من عيب ومن ثم تصبح 
الدعوى بطلب الغائه وهى تقوم على اختصام 
القرار فى ذاته لما يشوءه من عيب غير ذات 
موضوع ويتعين وا حالة هذه اعتبارها منتهية 
بعد إذ زالت علتها وتحقق المقصود منها 
فاتعدمت يذلك المصلحة فها . 

ع تصحيح القرار الادارى الباطل 

8 ّ 0 اء ادارى تصدره السلطة 
التنفيذية إذا كان ذلك ما تملكه بمقتضى 
القانون فانه قد يكون تتيجة لعمل تشرد 


محكمة القضاء الادارى 


تصدره السلطة النشربعية بمقتضى وظيفتها . 

ه ‏ لا وجه لما يتحدى به المدعى من 
أن القانون رقم هل لسنة .14 ينطوى على 
تدخل من السلطة التشريعية فى دعاوى 
مرفوعة أمام الساطة القضائيةكا أنه لا اعتداد 
بالقول أنه لا تتوافر فيه خصائص القانون 
وبيزاته ما دام قد صدر معدلا لقانون سابق 
متضمناً نصاً بسريان أحكامه على الماضى 
وهو ما تملكه السلطة التشريعية بمقتضى 
الدستورء و لئن كان هذا التعديل قد يتخصص 
فى تطبيقه حالات معيئة من ينها حالات 
المطعون فى تعينهم فرد ذلك إِكى أن مجال 
هذا الاطبيق يطبيعته حدود لتعلقه بمناسية 
خاصة هى تعيين أعضاء هيئّة التدريس فى كلية 
طب العباسية . كذلك لا اعتداد بما يقوله 
المدعى من أن حقه قد تعلق بالدعوى 
فلا يؤثر فها قانون لاحق ذلك لآن تصحيح 
القرار المطلوب إلغاؤه جائز حصوله منتج 
أثره فى أية حالة كانت علها الدعوى . 

- إذا كان قد م تصحيح القرار 
المطمون فيه يزوال العيب الذى كان ينطوى 
عليه بعد رفع الدعوى فلا معدى من اعتبار 
الدعوى منتبية يا يتعين الزام المدعى علها 
بالصروفات ٠.‏ . 

الوقائم 

أقام المدعون هذه الدعوى وقالوا فيها أن 
الحكومة فكرت فى إنشاء كلية طب جديدة فى 
القاهرة تكون تابعة لجامعة فؤاد الآول وتحقيقاً 


/اه1 1١‏ 
لهذا الغرض شكلت لجنة يقرار من وزيرالمعارف 
العمومية بموافقة مجلس الوزراء ميمتها خص 
مؤهلات الاطباء الذن سيختارونَحَيئة التدريس 
فى الكلية الجديدة وفى 74 من يونيه سنة 1514107 
صدر القانون رقم 7+ لسنة 140 بإنشاء الكلية 
الجديدة وقضت المادة الآولى منه بأن تنكأ فى 
جامعة فؤاد الآول كلية طب جديدة اسم كلية 
طب العباسية وقضت المادة الثالثة بأن تسرى 
على هذه الكلية الجديدةالاحكام الخاصة بعدرسة 
الطب وبالمستشف التعليمى المنصوص عليها كل 
من اللانئحة الاساسية لكلية طب القصر العينى 
الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ١01/‏ لسنةةمة١‏ 
المعدل بالقانون رقم عم لستة 1146 واللانحة 
الداخلية لما المعتمدة بالمرسوم الصادر فى ٠‏ من 
توفير سنة و4 والمعدلة بالمراسيم الصادرة فى 
4 من أبريل سنة ٠‏ 14و0١‏ من مابو سنة. 144 
و ١م‏ من يناير سنة 14 وحكذلك المراسم 
الصادرة فى ١٠‏ من مابو سنة ٠154و #١‏ من 
يناير سنة و14 و 7( من يونيه ستة م194 » 
و 4؟ من ناير سنة +144 بانشاء دباومات 
ودرجات علمية جديدة لكلية طب قصر العيق 
فى جامعة فؤاد الاول وقضت المادة الرابعة 
ا بأن يلحقالجدول المرافقللقانون والمبين لكراسى 
| الاساتذة لكلية طب العباسية بالقانون رقم ١١‏ 
لسنة م4( الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة 
التدريس جامعة قؤاد الآول وتأدييم المعدل 
بالمرسوم يقانون رقم به لسنة ه4١‏ وبالقانون 
رقم عم لسنة 1549 وقضت المادة الخامسة 
بأن يعمل بالقانون اعتباراً من السنة الجامعية 
| +4ة191407-1ء وفى 764 من يوليه سنة/14141 
صدر قرار وزير المعارف العمومية باعتهاد تعيين 
| أعضاء هيئة التدريس يكلية طب العباسية ومن 
| بين من عينوا بالقرار المذكور الدكتور احمد 


فلل 
العجاتى بك ققد عين أستاذآ للأمراض الباطنية 
الاكلنيكية يدرجة مدير عام (ب) - ويقول 
المدعون أن هذا التعيين جاء مخالفاً لما تقضى به 
التواعد القانونية المعمول با فى جامعة فؤاد 
الا'ول وهى القواعد الواجب العمل بها ففتعيين 


أعضاء هيئة التدريس بكلية طب العباسية ذلك | 
لاأن المادة الرابعة من القاتون رقم ٠م‏ لسنة | 


عمو( المعدل بالمرسوم بتمانون رقم 47 لسنة 
هو تشترط فيمن يعين أستاذاآ ذا كرس أن 
يكون حاصلا على درجة من الدرجات العللية 
المذكورة ف المادة الثانية من القانون وأن يكون 
قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع ستوات 
فى إحدى كليات الجامعة أو فى معهد على من 


طبقتها وتشترط المادة الثانية من القانونالمذ كور | 


الحصول على درجة دكتور من الجامعة المصرية 
وفى الجراحة وجراحة طب الاستان والصيدلة 
على درجة ماجستير أو أن يكون حاطّلا على 
درجة تعتير معادلة لحا من جامعةأجنبية أو معهد 


معترف ببما.والدكتور أدالعجاق بك لاتوافر أ 


فيه الشروط المتقدمة فبو لا حمل درجة دكتور 
فى الطب من الجامعة المصرية أو درجة معادلة 
لحا من جامعة أجنبية أو معهد معترف يبماوأته 
وإنكان تحمل درجة عضوبكلية الاطباءالملكية 


بأدنيره إلا أن هذه الدرجة لا تقوم مقام | 


الدكتوراهيا هو الشأن فى درجة العضوية بكلية 
الاطاء الملكية بلندن كا أنه لم يشغل وظيفة 
أستاذ مساعد مدة أربع سنوات فى إحدى كليات 
الجامعة أو فى معهد على من طيقتها ‏ 

ولما كان هذا التعيين قد أضر بالمدعين 
قبالفسبة إلى المدعى الأول وهو الدكتور سيد 
حفت فانه أحق من الدكتور العجاتى يك بالتعيين 
فى هذه الوظيفة لتوافر جميع الشروط القانونية 
فيه فهو يحمل درجة دكتور فى الا أمراض الباطنية 


المددان التاسع والماشر ‏ السنة الثلافون 


العامة من كلية قصر العينى ودرجة عضو الكلية 
اللكية للاطاء بلندن وهو أستاذ 
مساعد بكلية قصر العينى منذ أكثر من 
أربع سنوات ويباشر مبنة التدريس فها 
هذه الصفة طوال تلك المدة ‏ وبالنسبة إلى 
المدعيين الثاتى والثالك وهما الدكتوران عمد 
ابراهيم وأنيس سلامة فانه وإنكان كلاهما في 
درجة أستاذ إلا ان الدكتور العجاتى بك قد عين 
فى درجة مدير عام ب فى حين انهما لا يزالان 
فىالدرجة الثانية . فهذا التعيين منشأنه أن يححل 
للعجاق بك أسبقية علهما متى لوحظ أن كلية 
العباسية وكلية قصر العيتى تأبعتان لجامعة واحدة 
لذلك طلب المدعون الحكم بالغاء قرار وزير 
المعارف العمومية المادر فى 74 من يوليه 
سنة 141 بتعيين الدكتور أحمد العجاق يك 
أستاذا لللامراض الباطنية الآ كلنيكية بكلية طب 
العباسية بدرجة مدير عام « ب » واعتبار هذا 
التعيين كان لم يكن مع الزام وزارة المعارف 
العمومية بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة . 
وقد أودع المدعونحيفة الدعوى والمذكرة 
الشارحة سكرتيرية المحكة فى ١١‏ من سبتمير 
سنة 01497 وأعلنت الآوراق إلى المدعى عليها 
فى ١‏ إمنه فأودعت قى ‏ بإمن أ كنوير سنة /1441 
مذكرة طلبت فها منحها أجلا لتمكن من تقديم 
دفاعها مشفوعا بالمستندات المؤيدةله وقد أحيلت 
الدعوى إلى حضرة صاحب العزة عمد ساى 
مازن بك المستشار بالمحكبة لوضع تقرير فيا 
فأصدر فى ١١‏ من توقير سنة 14407 قرارا 
بالرخيص فى هدم مذحكرات وستدات 
تككيلية فىالآجال المعينة أذلك مع تكليف المدعى 
عليها ايداع ملفخدمة كل منالمدعين والدكتور 
أحد العجاى بك وقد اتقضى هذا الآجل دون 
أن تودع المدعى علها شيثاً أو تقدم “دقام ثم 


كمة القضاء الأدارى 


طلبتالترخيص لها فتقديم ملفات الخدمة السايق 
بتكليقها بتقدعها فأذن لها تى أسبوعين لتقديم 
هذه الملفات مع مذكرة فى أسبوع وللطرفين فى 
تبادل الرد فى الأسبوع التالى مناصفة يينهما وقد 
اتقضى أيضا هذا الموعد دون أن تقدم مده 


الملفاتثم عين لنظر الدعوى جلسةمب منمارس | 


سنة ,م144 وفيها طلب الدكتور أحدالعجاق بك 


قبولهخصما ثالثا فى الدعوى فقررت الحكمة قبوله | 


وتأجيل الدعوى لجلسة امن ابريل ستةهم 04 
مع الترخيص فى تقديم مستندات ومذكرات 


إلى ما قبل الجلسة يأسبوع وفىالجلسة المذكورة | 


سمعت المحكة ملاحظات الطرفين والخصم الثالث 


على الوجه المدون بالحضر وأرجأت التطقبالحكم | 


إلى جلسة م١‏ من مايو سنة .م44 مع الرخيص 
فى تقديم مذكرات ومستندات وفى فترة تأجيل 
الدعوى للح قدم محاى المدعى علبا طلا ذكر 
فيه أنه صدر القانونرقم ون لسنةم ١‏ ياضافة 
مادة إلى القانون رقم 07+ لسنة 1449 بالتجاوزر 
عن بعض شروط التعيين المقررة بالقانون رقم 
1ب لسنة ١4300‏ فقررت الحكمة فتح بابالمراقعة 
لجلسة م من بونيه سنة .م94١‏ ورخصت فى 
تقدم مذكرات تكيلية فى أثر القانون رقم ها 
لسنة .م44 !ف القرار المطعون فيه ققدم المدعون 
مذكرة فى ه؟ من مابو ستة .م144 وقدمت 
المدعى عليها مذكرة فى أول يونيه سنة .م14 
طلبتفها الحكبعدم قبول الدعوى وفىالموضوع 
يرفضها . ثم ممعت الحكة ملاحظات الطرفينفى 
الجلسة المذكورة والجلة التالية لما وأرجآأت 
النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 


امون 
...من حيث أن المدعى عليها دقعت أخيرا 


الملل 


بعدم قبول الدعوى ذلك أن المدعين قرروا فى 
مذ كرتهم الختامية انهم « يرقعون الدعوى وم 
لا هدفون إلى نفع تخصى ما بلكل داقعهم اليها 
الحرص على التعلي الجامعى وهدفهم الابقاء عليه 
بالآقل فى المستوى التى وصل اليه وانهم لوا 
الامانة عن سائر زملاتهم أعضاء هيئة التدريس 
بكلية طب القصر العينى دفاعا عن التعلي الجامعى 
واستتكارا لاهدار القوانين والاستخفاف 
بأحكامها . . . » وتقول المدعى علها أن الدعوى 
ا على هذا الوجه هى دعوى حسبة لم يجز قاتون 
انشاء مجلس الدولة رقعبا حين نص فى الفقرة 
| الثانية من المادة السادسة على أنه لا تقيل الطلبات 
اللقدمة من أتخاص ليست لحم فها مصلحة 


تخصيه . 


«ومن حيث أنه ين منالرجووع إلى صميفة 
| الدعوى أن المدعين يقررون صراحة أن القرار 
؛ المطعون فيه قد أضر بهم فبالقسبة إلى الاولمنهم 
أ وهو الدكتور سيد عفت لانه أحق بالتعيين فى 
| الوظيفة التى أسندتإلى الدكتور أحمد العجاقيك 
| وبالنبة إلى المدعيين اثانى واثالك وهنا 
الدكتورانحد ابراهيم وأنيس سلامة لاتهما وان 
| كانا قودرجةأستاذ إلا أنالدكتورالعجاقبكقد 
عين فى وظيفة مديرعام (ب) بينما هما لايزالان 
. فى الدرجه الثانية وان من شأن هذا التعيين أن 
يجعل للعجاقى بك أسبقية عليهما متى لوحظ أن 
| كلية العباسية وكلية قصر العينى تابعتان لجامعة 
| واحدة بل يبينمن الرجوع إلى المذكرة الختامية 
المقدمة من المدعين أنها بعد إذ ذكرت العبارات 
| التى اتخنتها المدعى عليها سندا لدفعها استطردت 
وقالت أن المدعين<لوا الامانة عنسائر زملاهم 
أعضاء هيئّة التدريس أخنا بالاحوط لانهم 
أقر. 3 مصلحة إلى الغاء هذه التعيينات . 
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كلل 


« ومن حيث ان مساق الدعوى وغاتها 
على مقتضى ما تقدم هى الدفاع عن مصلحة ذانية 
للمدعين أثر فيها القرار الطعون فيه تأثيرآ 
مباشراً ومن ثم يكون الدقع بعدم القبول لا 
سند له من اأقائون متعيتا رفضه ‏ 

عن ا موضوع 

« ومن حيث أن مبتى الدعوى أن الدكتور 
العجاتى يك لا تنوافر فيه الشروط المقررة فى 
المادتين ب ع من القانون رقم 7١‏ لسنةمم:؟١‏ 
الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس 
يجامعة فؤاد الآول وتأديهم النى أحال اليه 
القانون رقم 7 لسنة 8540 ذلك أنه لا يحمل 
درجة دكتور فى الطب من الجاءءة المصرية أو 
درجة معادلة لما من جامعة أجنبية أو معهد 
معترف هما كا هو حَْ المادة ألثانية من التمانون 
رقم ١م‏ لسنة ع( كا أنه لم يشغل وظيفة 
أستاذ مساعد مدة أريع سنوات فى إحدى كليات 
الجامعة أو فى معهد على من طبتتها كا هو حم 
المادة الرابعة . ومن ثم يكون القرار المطعون 
فيه فيا تضمنه من تعيينه أستاذآ لام اض الباطنية 
فى كلية طب العباسية قد وقع باطلا . 

« ومن حيث أنه بعد صدور القرار المطعون 
فيه وقبل الحم فى الدعوى صدر القانون رقموه/ 
لسنة م144 ياضافة مادة إلى القانون رقم 90> 
لسنة 1497 نصها « استثتاء من أحكام هذا 
القانون يصح فى تعيين الآساتذة والاساتذة 
المساعدين بكلية طب العباسيةالتجاوزعنالشرطين 
الآولين من الشروط المينة فى المادتين ؟ »» من 
القانون رقم ١م‏ لسنة #م؟١‏ بشروط توظف 
أعضاء هيئّة التدريس يجامعة فؤادالاولوتأديهم 
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1800 
وبالقانون رقم 04م لسنة 144٠+‏ ويعمل ذا 


التجاوز ابتداء من تاريخ العمل بالقانورت 
رقم 7+ لسنة ١449‏ حى نهابة السنة الجامعية 
1148-1 6. : 

ه ومن حيث أن المدعى عليها والخصم الثالث 
يذهبان إلى أنه بعد اذ تصحم القرار المطعون 
فيه يزوال عيبيه تقيجة لتطبيق هذا القانون لم 
يعد للدعوى وجه أو سند ينما يذهب المدعون 
إلى أن حقبم قد تعلق بالدعوى فلا يؤثر فيه 
قانون لا حق وأن ما نص عليه هذا القانون من 
سربان أحكامه على الماضى لا يعتد به إذ أن 
هذا الآثر الرجعى لا يقصد به وجه المصلحة 
العامة بل علة تقريره هى مواجهة الدعاوى التى 
رفعت بايطال التعيينات فى كلية طب العباسية 
وتصحيح هذه التعيينات الباطلة مع أنه يشترط فى 
القانون أن يتضمن قاعدة عامة ‏ لا تققتصر فى 
تطبيقها على حالة معينة أو على شخص أو أشخاص 
معينين بالذات كا انه ليس للساطة التشريعية أن 
تدخل فى القضايا باصدارها تشريعاً يوجه 
القاضى ف الدعاوىالمطروحة لديه توجهاً خاصاً . 

« ومن حيث أنه يبين من ماجعة أوراق 
الدعوى ومن استقصاء المراحلالتىمى يباالقانون 
رقم ه* لسنة م114 والماقشات الى دارت 
حوله فى مجلمى البرلمان أن المدعى علها إذ تبينت 
أن بعض التعيينات الى تمت فى كلية طب 
العباسية لم تجر على مقتضى الاحكام المقررة فى 
القانون رقم 0١‏ لسنة 7( والقوانين المعدلة 
له تخلف بعض الشروط فيمن تم تعينهم رأت 
أن تصحح هذه التعيينات فاستصدرت القانون 
رقم و7 لسنة م144 بالتجاوز عن الشروط 
المذ كورة مع سريان هذا التجاوز حتى نباية 
السنة الجامعية ١4‏ ل 144/4 ٠‏ 


ه ومن حيث أنه من المسامات ق فقهالقانرن 


محكمة القضاء الادارى 


الإدارى أنه يجوز تصحيح القرار الادارى 
الباطل باجراء لا حق يزيل ما كان ينطوى عليه 
القرار من عيب ومن م تصبح الدعوى يطلب 
الغائه وهى تقوم على اختصام القرار فى ذاته لما 
يشوبه من عيب غير ذات موضوعويتعينوالخالة 
هذه اعتبارها منتهية بعد إذ زالت علتها وتحقق 
المقصود منها فانعدمت يذلك المصلحة فها . 

ه ومن حيث أن التصحيح كا يكون ياجراء 
إدارى تصدره السلطة التتفيذية إذا كان ذلك 
ما تملكه بمقتضى القانون فانه قد يكون نتيجة 
لعمل تشريعى تصدره السلطة التشريعيه بمقتضى 
وظيفتهبا. 

« ومنحيث انه فخصوصية الدعوىالحالية 
نص القانون رقم و7 لسنة م144 على الغساء 
الشرطين الآولين من المادتين , و رن 
القانون رقم ١١‏ لسنة م477( واللذين كان يعيب 
تخلفهما القرار المطعون فيه كي أرجع أثر هذا 
الالغاء إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 07+ لسنة 
17 فبو عبل هذا الوجه يقرر حكا من مقتضى 
تطبيقه تصحيح القرار المذكور إذ تحققت 
المواءمة بينه وبين نصوص القانون وزال العيب 
النى كان ينطوى عليه تبعاً لذلك ‏ 

« ومن حيث انه لاوجه والحالة هذه لما 
يتحدى به المدعون من أن القانون رقم ه/ لسنة 
4 ينطوى على تدخل من السلطة التشريعية 
فى دعاوى مرفوعة أمام السلطة القضائية كا أنه 
لا اعتداد بالقول يأنه لا تنواقر فيه خصائص 
القانون وبميزاته ما دام قد صدر معدلا لقانون 
سايق متضمنا قصاً بسريان أحكامه على الماضى 
وهو ما تملك السلطة التشربعية بمقتضى الدستور 
ولئن كان هذا التعديل قد يتخصص فى تطبيقه 


0 


الاي سس يجيي يبب ليصا 


مس ل ل ل ا ا 0 


يحالات معينة من بينها حالة المطعون فى تعيينهم 
فرد ذلك إلى أن محال هذا التطبيق يطبيعته 
محدود لتعلقه بمناسبة خاصة هىتعيين أعضاء هيئة 
التدريس ف كلية طبالعباسية » كذلك لا اعتداد 
بما يقوله المدعون منأن حقهم قد تعلق بالدعوى 
فلا يؤثر فبها قاثون لاحق ذلك لآن تصحيح 
القرار المطلوب الغاؤه جائز حصوله متتج أثره 
فى أية حالة كانت علها الدعوى . 

« ومن حيثأنه وقد تصحح القرار المطعون 
فيه بزوال العيب الذى كان ينطوى عليه فلا 
معدى عن اعتبار الدعوى منتهية ولكن وقد تم 
هذا التصحيح بعد رفع الدعوى يتعين الزامالمدعى 
علها بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة . 


السمادة عد كامل مرمى باشا رئيس الجلس وعضوية 
حضرات أسحاب العزة أححمد زكى اللهنهي بك 
والسيد على السيد بك وتمد ساى مازن بك وتمود صابر 
المقارى بك المستشارين ) ٠‏ 
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* تظلم من أعس إدارى - ميعاد الأريعة الأشهر‎ - ١ 
٠ جوازه‎ ٠ رفع الدعوى قبل اقضائه‎ 


ب - موظف - وجوب ترقيته بلأقدمية وفاً 
لقواعد التنسيق مادام دوره يسمح يناك ٠‏ جزاءات 
قدعة ٠‏ عدم تأثيرها - 

المبادىء القانونية 


١‏ - أن كل ما يستفاد من المادة ه؟ 
من قانون إنشاء بجلس الدولة هو أن فوات 


كدلا 
ميعاد أربعة أشهر دون أن تفصل الادارة 
فى النظل يعتير بمثابه قرار بالرفض ولكن 
تلك المادة لا تستوجب ارجاء رقع الدعوى 
إلى ما بعد قوات هذه الفترة وإلاكانت هذه 
الدعوى غير مقبولة فيجوز إذن لصاحب 
النأن أن يقيم دعواه قبل انقضائها لآن 


الجواز هو الآصل . 
؟ - تحب ترقية المدعى إلى الدرجة 


المستحقة بالتطبيق لقواعد التنسيق ما دام 
ترتييه فى الآقدمية يدخله فى حدود النسية 
المقررة للترقية بالأقدمة المطلقة ولا وجه 
التحدى بسبق توقيع جزاءين تأدييين إذا 
استبان للحكة أنهمالم يوقعا بسبب أعبال 
الوظيفة ولكن لآمور نسبت إليه وقت 
أن كان تليذا بالمدارس الصناعية . ومن ثم 
يكون القرار المطعون فيه إذ ترك المدعى فى 
الترقية إلى الدرجة السادسة فى دوره بالتطبيق 
لقواعد التنسيق ء قد خالف القانون فبتعين 
الغاؤه فى هذا الخصوص . 
الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة 
سك رتيربة هذه الحكة مع مذكرته الشارحة فى 
عم من ١‏ كتوير سنة 14410 قائلا انه بعد أن 
تخرج فى مايو سنة م19 من مدرسة الفنون 
التطبيقية بالقاهرة وكان ترتيبه الآول عين فى > 
من أغسطس سنة ج14 مدرساً بمدرسة أسوان 


العددان التاسع والعاشر السنة اثلاثون 


الصتاعية الآميرية وتسل عمله من أول سيتفين 
ستة 198 ثم رق فى أول ديسمير سنة 7( 
إلى الدرجة السابعة وظل فى تلك الدرجة إلى أن 
صدرت فى سنة /1941 قواعد التفسيق ال ىتقضى 
يعرقية موظق الدرجة السابعة إلى الدرجةالسادسة 
على أساس الاقدمية المطلقة بنسبة ../* وعلى 
أساس الامتياز بفسبة ٠١‏ /” ولما كانت أقدميته 
تؤهله للترقية فى حدود النسبة المذكورة فقد 
انتظر حصول هذه الترقية فعلا ولكنه فوجىء 
بالقرار المطعونفيه الصادر فى خلال شب رسبتمير 
سنة ١449‏ وقد مخطأه فى الترقية بدون وجه 
حق ولذلك فبو يطلب الغاء هذا القوار ‏ مع 
إلزام المدعى علهما بالمصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة . 

وبعد أن أعلنت الاوراق المذكورة إلى 
المدعى علهما فى .م من أكتوير سنة 40( 
أودما فى بم من نوفير ستة 41 مذكرة جاء 
بها أن المدعى التحق بخدمةالوزارة فى أو لسيتميي 
سنة 144 بالدرجة الثامنة ثم اعتير فى الدرجة 
السابعة منتاريخ تعيينه بالتطبيق لقواعد الانصاف 
وأنه وإنكان ترتيبه يدخل فى النسية: المقردة 
للترقية بالاقدمية المطلقة إلا أنه من بين الموظفين 
الذن وقعت علهم جزاءات تأديبية والذين لم 
تنته الوزارة من حث حالاتهم لتقرير ما إذاكانوا 
يستحقون الترقية أم لا وقد تظل المدعى ولما 
يفصل فى تظلله ولما تمض المدة المقررة اذلك 
وطليت المكومة الحكم بعدم قبول الدعرى 
لرفءبا قبل أواتها مع إلزام المدعى “بالمصروفات 
ومقايل أتعاب امحاماة . وقد رد المدعى على هذا 
الداع ببنحكرة أودعبا فى 1١‏ من دسمير 


حكة القضاء الادارى عدو 


سنة 1447 طالاً رقض الدفع الفرعى مصراً على ْ 72 
طلباته تاكراً أن انتظار الموظف الفترة المقررة | ّ 
قانوة الى يمب على الادارة أن تقصل قياف ١ ١‏ عن الدفع بسدم قبول الدغوى 
تقل لك أ عاو رس وان أن ٠١|‏ «حض حيث ان من هذا الع أن لدي 
اراذا جوازى لصاحب الثأن فله أن | . .. , 3 2 
يرفع دعواء قبل فوات تلكالفرة ‏ وتبه المدعى 0 0 
ف الوجرع لل أنه ليس لوزارة المعادف أن | لمادة وم من قانون ليس الدولة قد معنت حي 
تتح مواع من الراية ]يفره يلس الدذدا” | رقع هذه الفبعوى فتكون قد رفعت والخالة هذه 
حين وضع قواعد التفسيق -< بل عليها أن تلتزم ! قبل أواتها . 
لك ارايت 1311 تمر عل كمايق دون | د ومن حيث ان كل ما يستفاد من المادة 
الاشتراط والتحديد . على أن ذلك الجزاء النى ١‏ .000 6 
تشير إليه الوزارة جزاء قديم توقع فى سنةجم؟( ' الذكورة فى هذا الصدد هو أن فوات ميعاد 
ولميكن يسبب أصال وطنة تبي وإ عن . أرينة أخبر دون أن تتصل الادارة قي انم 
لأمور نسبت إليه وقت أن كان تليذآ بالمداربى | يعتبد مثابة قرار بالرفض ولكن تلك المادة 
الصناعية ثم أشار المدعى إلى أن الوزارة نفس : لا تستوجب إرجاء رفع الدعوى إلى ما بعد 
رقت إلى الدرجة السادسة موظفين يمن ري فوات هذه الفدرة وإلاكانت الدعوىغي رمقبولة . 
توقيع جزاءات تأديبية عليهم أشد من المدز | فيجوز إذن لصاحب الشأن أن يقي دعواه قبل 
الذى أوقع على المدعى ولامور أخطر ما نب ؛ اتقضاتها لآن الجواز هو الآصل ومن ثم يكون 
إليه . ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد عل | الدفع فى غير عله متعينآ رفضه . 
السيد بك لوضع التقرير فى القضية فأصدر قراراً | 
كلف به المدعى علييما [يداع ملف خدمة المدعى | و حبك ان الدع ةبغرل 
متضمتاً الأوراق الخاصة بالجزاءات المتوقعة | أن القرار المطمون فيه إذ تخطاه فى الترقية إلى 
عليه ورخص ف الاطلاع وفى تقديم مذكرات | الدرجة السادسة مع وجوب ترقيته على أساس 
تكيلية وذلك فى الأجال المبينة به فأودعت | أقدميته المطلقة فى حدود النسبة المقررة لذلك 
الحكومة ملف خدمته فى ؟١‏ منه وأودعالمدعى | وهى .ه :/. طبقاً للدادتين م » > من قرار مجلس 
مذكرة تكيلية فى م١‏ منه سم فيا على طلباته | الوزراء الصادر فى 04 من يوليه سئة 141 
ولم تعقب الحكومة على هذا الرد وبعد وضع | بوضع قواعد النفسيق ‏ أن القرار المذكور 
التقرير فى القضية عين لنظرها جلسة + من يونيه يكون والحالة هذه قد جاء عخالفاً للقانون . 
سنة م144 ومنها إلى جلسة +( منه وقها سمعت «١ ١‏ ومن حيث ان الحكومة دقعت الدعوى 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضى ثم | يأنه وا نكان ترتييه فى الأقدمية يدخله فى حدود 
أرجىء التطق بالحك إلى جلسة اليوم ٠‏ النسبة المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة إلا أنه 


ب - عن الموضوع 


نلدنا 


من بين من وقع علهم جزاءات تأديبية ولما 
تفصل الوزارة فى شأنهم وطليت تأجيل الدعوى 
لذلك . 

« ومن حيث أنه بعد إذ أتقضت مدة تزيد 
على أربعة أشبر دون أن يفصل فى تظل المدعى 
واعتبار ذلك قانونا فى حم قرار بالرفض 

«ومن حيث أنه لاجدال فى أنه كانت 
تجب ترقية المدعى إلى الدرجة السادشة بالتطبيق 
لقواعد الننسيق ما دام ترتييه فى الاقدمية يدخله 
فى حدود النية المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة 
ولا وجه يعد ذلك لما تتحدى به الحكومة من 
سبق توقيع جزاءبن تأديييين عليه » إذ استبان 


المددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


للحكة أتهما قديمان أحدهما وقع عليه فى سنة 
م١‏ باستقطاع يوميننخالفة التعلبات المدرسية 
فى امتحانالرسم والآخر مخمسة أيام سنة /139 
لا بسيب أعال وظيفته ولكن لآمور فسيت 
اليه وقت أنكان تلميذا بالمدارس الصناعية ومن 
ثم يكون القرار المطعون فيه إذ ترك المدعى فى 
ألترقية إلى الدرجة السادسة فى دوره بالتطبيق 
لقواعد الننسيق قد خالف القانون فيتعين الغاؤه 
ذاهذا الخموض: 

( القضية رقم 1ه سنة »* ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب المزة السيد على السيد يك ويد على 
راتب يك وعد الابلى يك وعبده محرم بك وتحود 
مابر القارى بك الستثارين ) + 
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قير ع > 
له 9 كد 
ا 1 - ا 
ككاي) 4 عم سر 0 


( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد مد حسن باشا رئيس المحكمة 
وبحضور حضرات أحاب العزة أحمد حستى يك وفييم ابراهيم عوض يك وابراهم 
خليل يك وحمد أحمد غتيم بك مستشارين ويحضور حضرة الاستاذ حافظ خليفه بك 
رئيس النياية بالاستتتاف ) 


135 « وحيث انه لماكان مقررا أن امحكة إذا 
استندت إلى دليل يحب علها ان تذكر مؤداه لكى 
: تمكن لحك النقض من مراقبة تطبيق القانون 
١‏ حك . استناده إلى تقريرطى دون أن يذكر مؤداه. تطبيقا حميحا على الواقعة يا صار اثبتها فى الحم 
2 5 وكان الحم المطعون فيه حين أورد الآدلة على 

المبدأ القانوق الطاعنة الثانية قد اعتمد فيا اعتمد عليه فاداتتها 

ماكان من مقرو أن الميكة اذا بي د | علاتقرب. الى دون أن كر شيتا عاجاء فيه 


فان1. قاصرالبيان بما يستوجب نقضه ء 

إلى دليل يحب علها أن تذكر مؤداه لكى كرد عرو ل الطمن 
« وحيث انه لما تقدم يتعين قبوا 

تمكن احكة النقض من مراقبة تطبيقالقانون ! | وتقض المك المطعون فيه بالفسبة للطاعنين 
تطبيقاً صحيحاً على الواقعة يا صار إثباتها فى ١‏ كبما لوحدة الواقعة » وللارتياط الوثيق بينهما 
الحم - وكن لحك امطمون فيه حين ورد ولآن لمم الطموفيه قن بازابم متخانين 
الادلة على الطاعنة قد اعتمد فيا اغتمد عليه | بالتعويض ما يقتضى لحسن سير العدالة أنتطرح 
فى اداتها على التقرير الطى دون أن يذكر | الدعوى برمتها على محكة الموضوع ٠‏ 
شيا عاجاء فيه , فان الحم يكون قاصرالييان. ( لمن سيد عمد عبد الرازق وأخرى ضد النياية 


وآخرين مدعين يحق مد رقم١64١‏ سنة 15 ق) . 

ل 5 

و د 

« حيث ان ما ينعاه الطاعزعلى الحم المطعون فيرابر سنة .65و 
فيه أنه إذ اعتمد فى ادانة الطاعنة الثانية على ع مدلا ل فية فار 

58 8 1 1 تؤدى الى الندجة . قصور . لعن ٠‏ 
الكشف الطى الموقع عليها لم ذكر لحوى ما جا* | وسدة الوائة للقدوية لتهمين تسعلزم قبول لمن فى 
فيه » وهذا منه قصور يعييه . حقهم جيعاً من قدم أسباباً طمن ومن لم يقدم . 


و فبراير سنة ١96٠‏ 


)١1( -‏ إسقتيط مبادىء هذه الأحكام.حضرة الأستاذ عمود اسماعيل وكيق خيابة الاستثتافه ٠‏ 


مدنا 


المبادىء القانونية 

و - إذا كانت الآدلة التى ساقتها احكة 
لا تؤدى إلى ما اتهى إليه الحكم من ثبيوت 
عل الطاعن بأن البضاعة مسروقة ( فى جريمة 
إخفاء أشياء مسروقة ) فان هذا قصور 
يعيب الحم . 

إذا قرر المتهمون بالطعن فى الحم 
بالتقض واستوف الطعن شكلا بالنسية 
لبعضهم ول يقدم الباقون أسباباً لطعنهم فان 
نقض الحم بالنسبة للتهم الذى قدم أسباباً 
لطعنه يستوجب نقض الح بالنسية إلى باق 


الطاعنين الذين لم يقدموا أسباباً فى حالة | 


وحدة الواقعة المنسوبة الهم لآن حسن سير 
العدالة يستوجب أن تكون إعادة نظر 
الدعوى بالنسبة الهم جيعاً . 


الميو 
« حيث أن طعن الطاعنين الثاتى والثالك قد 
استوفى الشكل المقرر بالقانون . 
« وحيث ان ما ينعاه الطاعن الثالك على 
الحم المطعون فيه انه جاء قاصراً فى يبان الأسياب 


الى اعتمد علها فى ادانة الطاعن . وى ذلك | 
يقول ان الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه لا | 


تؤدى عقلا إلى التقيجة الى اتتبى الهاء إذ تحدث 
الحم عن ان الاك المنسوب إلى الطاععرن. 
اخفاوها مع عليه بسرقها وجدت داخل جوالين 
أمام باب متجره من الخارج » وان الطاعن قدم 
للبحق فانورة بشراء هذه امجلاكا من المتهم 
السادس » وان حدٍيا تليفونيا دار بين الاثتين فى 


العددانالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


حضور الحقق وعلى مسمع منه يأنه ترلى اليه ما 
يشكك فى مصدر هذه البضاعة » وانه بريد ردها 
اليه لهذا السبب ء ولم بماتع المتهم الثالث فى ذلك 
كا أنه لم يتكر اتمام الصفقة يالكيفية التى رواها 
الطاعن » وأقر امتهم المذكور بانه رفضنّ رد الْن 
اليه . ويضيف الطاعن ان الحكم استدل عللى 
علمه يان البضاعة مسروقة با قاله انه اشتراصا 
من شخصين لا يعرفبما وأنه لم يبادر إلى رد 
البضاعة عندما علم بانها مسروقة » وهذا الذى 
ساقه الحكم لا يتسق مع الوقائع الثابتة بالتحقيق 
إذ أن الطاعن قرر انه اشترى اليضاعة من المهم 
| السادس باعتباره ممساراً » ولم يكن فى استطاعته 
ان يردها اليه قبل أن يستولى على ما دفعه من 
القن » وقد أنى البائع عليه ذلك . 
المطعون فيه قد سرد 
الوقائع على أساس ان الهم السادس هو وآخر 
من المتهمين قد عرضا البضاعة على الطاعن ءوأنه 
| اشتراها بموجب فاتوره حررها المذكور وان 
| الطاعن حين عل يانها مسروقة طلب إلى البائع 
| استلامها مقايل رد القن » إلا أنه لم يقبل ذلك + 
ثم قال السك , ان هؤلاء المتبمينلثلائةالخامس 
| والسادس والسابع ( وهو الطاعن ) يعليون 
| بان هذه الجملاكا متحصلة من السرقة . أماقول 
امتهم السابع بانه لاايعل ان هذه الجملاكا 
مسروقه وانه حسن النية » فيرد عليه بان أقدامه 
على شرائها من شخصين غير معاومين له ومنعدم 
مبادرته إلىردها بمجرد عليه انها مسروقة »ومن 
| ثم يكون ركن العلم متوافرا وحقت عليهم 
العقوبة». 

« وحيث أن الآدلة التى سأقتها المحكمة ‏ 
على ما سيق ببانه ‏ لاتؤدى إلى ما أنتهى اليه 
الحم من ثبوت عل الطاعن بان اليضاعة مسروقة 
وهذا قصور يعيب الحك يما يستوجب نقضه . 


| «وحيث أن ١‏ 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


« وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن | 
اثثالك . ا 

« وحيث ان تقض الحكم بالنسبة إلى هذا 
الطاعن يستوجب تمضه بالفسبة إلى الطاعنين 
الأول والثانى لوحدة الواقعة المتهمين بها مما 
يستوجب لسن سير العدالة أن تنكون اعادة 
نظر الدعوى بالفسبة إلى الطاعنين جميعا . 

( طعن زى صقر أحد وآخرين ضد النيابة رقم 


اعورسنةورق). 


ك1 
/ فيراير سئة 156٠‏ 


1 


دفاع شرعي . عدم رد المحكة على هنا الدفع . 
قصور . 2 

المبدأ القانوق 

إذا كانت الواقعة المسندة للمّهمانه ضرب 
ثلاثة أشخاص وكان الدفاع عن الهم قد 
تمسك أمام احكة بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه أو على الآقل 'قد تجحاوز 
حد هذا الداع وكان الواضح من يبان 
الواقعة حسما أثبتتها احكمة انها مشاجرة 
واحدة قامت بين فريقين وقد اعتيرت 
الحكمة ما وقع من المنهم جريمة واحدة ئما 
يحتمل معه تأثر مركزه من تلك الجريمة التى 
دانته فها لوصح أنه كان فىحالة دفاع شرعى» 
وهذا رغناً من أن امتهم لم يتمسك يقيام | 
حالة الدفاع إلا بالنسبة لتهمة واحدة من الهم 
الثلاثالى كانت مسندةاليه ‏ وكانتالحكمة | 
قد قضت بادانة المتهم دون أن تشير إلى 


دفاعه؛ فان حكمها يكون قاصراً ‏ 


/ 


يندلا 


الك 

« حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه تمسك أمام الحكة يقيام حالة 
الدفاع الشرعى لديهء ولكن المحكة قضت بإدانته 
دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير اليه . 


« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت عل 


ا الطاعن يأنه ضرب فاطمة مود أبو زيد ضرياً 


نشأت عنه عاهة مستدعة » وبأنه أيضا ضرب 
ممود إبراهم أبو زيد فأحدث به إصابات تحتاج 
لعلاج لا يزيد على عشرين يوما » وبأنه أيضآً 
ضرب عرفه محمد حرز فأحدث به الاصابات 
الموصوقة بالكثشف الطىءفقضت الحكة بمعاقبته 
بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملا يالمادة ,1/84 
من قانون العتقوبات على أساس أنه ضرب عمد 
فاطمة مود أبو زيد وتحود ابراهم أبو زد 
وعرفهتحدحرز وأحدثيهم الاصابات الموصوفة 
بالتقريرالطى وال لمتعجزمم عن أعمالم الشخصية 
مدة تزيد على العشرين يوما. وما كان يبين من 
محضر الجلسة أن المداقع عن الطاعن تمسك فى 
مرافعته عنه فى التهمة الثالثة المستدة اليه يأنه كان 
فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الاقل قد 
تجاوز حد هذا الدفاع » وكان الواضح من بيان 
الواقعة حسما أثبتتها احكة أنها مشاجرة واحدة 
قامت بين فريقان » وقد اعتيرت ما وقع من 
الطاعن جربمة واحدة مما يحتمل معه تأثر مركزه 
من تلك الجريمة التى داتته فها لو صح أنه كان فى 
حالة دفاع شرعى . وهذا رحْما من أن الطاعن لم 


١‏ يتمسك بقيام حالة الدفاع إلا بالنسية لتهعة 


واحدة منالتهم الثلاث الى كانت مسندة اليه 
لما كان ذلك » وكانت المحكة قد قضت بإدانة 
الطاعن على الصورة التقدمة دون أن تشير إلى 


0) 


لاسن 


دفاعه » فان حكنبا يكون قاصراً قصورآ يعيبه | 


ويستوجب تنه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحمك المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
البحث ياق أوجه الطعن . 

( طعن تود على الغنام ضهد التيابة رقم © ١١4‏ 
سنةواق). 

/ا53 
ب فبراير سنة 1946٠‏ 

حم . طلب إجراء مماينة . رقضه بناء على أسباب 
معقولة . ححة ذلك . 

المبدأ القانوف 

إذاكانت المحكمة حين رفضت ما طلبه 
الدفاع من إجراء معاينة لم تبين هذا الرفض 
على جرد افتراضات ولكنها أرجعته إلى 
اعتبارات منطقية تتفق مع المعقول ويستند 
إلى ما ثبت لما وقائع الدعوى فان الطعن 
على الحم بحجة أن المحكمة رفضت طلب 
إجراء المعايئة لا يكون له محل . 

المعالىه 

ه حيث أن مبتى الطعن هو أن الحكة أخلت 
يحق الطاعن فى الدفاع إذ طلب إلا معاينة 
الدولاب الذى قيل أن انخدر ضيط به ح<تميق 
ما إذا كان الرف الذى انزع منه واتضح من 
التحليل عدم وجود أثر للمخدر به هو بذاتهاارف 
الاصل للدولاب أم أنه أبدل بآخرء وهذا الدفاع 
هام كان يحب تقيقه لانه إذا ثبت أن الرف 
المضبوط هو الرق الاصل للدولاب فإن هذا 
يكون مصدةا لدفاعه » ولا حل للافتراضات الى 


العددان التاسع والعاشر - 


السنة الثلاثون 
أوردها الحم رداً على رفض هذا الطلب» لآن 
رأى المحكمة يحب أن يبتى على الحقائق لا على 
مجرد فروض قد تتعارض مع الحقائق المادية 
للاشياء. 
| « وحيث أن الطعن مردود بأن الحك يعد 
أن بين الواقعة وأورد الآدلة الى استخلص منها 
ثيوت التهمة فى حق الطاعن فند دفاعه ورد على 
طلب إجراء المعاينة » فقالت محكة أول درجة 
فى هذا المدد مايأق : 
. الاستتاد إلى أن رف الدولاب النى ضبط فى 
يوم 1445/4/1 قد ظهر أنه خال من التلوث 
| بمادة الافيون لايفيد شيئاً فى نالتهمة عنالمهم 
لان هذا الرف كاذيعد ضيط الخدراتوإىحين 
أخذه بمعرفة اليوز باشى جمد خميس على حسن كان 
بعيداً عن مراقبة سلطات التحقيق ومن الميسور 
لهل المتهم وأعوانه أنيبدلوا الرف الحقيق بآخر 
كا أنالضابط السباعى أفندىالشيوى قرر فى الحضر 
الحرر بمعرقة اليوزيائى سالف الذكر ان ذلك 
الرف المضبوط ليس هوالرف الآصل للدولان. 
وقضلا عن هذا فليس بلازم أصلا أن يترتب 
على وضع الخدرات بالدولاب أن يتاوث الرف 
بها سما إذا لوحظ أن المخدرات كانت موضوعة 
داخل ورق السلوفان وحفوظة يكيس منالتهاس 
الآ الذى يستبعد معه تلوث الرف بتلك 
الخدرات الموضوعةعليهبلك الحالة ».ثم أضافقت 
محكة ثانى درجة ف الرد على هذا الطلب مايأق: 
« طلب الدفاع أمام هذه المحكة معاينة رف 
الدولاب الذى وضع فيه الخدر ولكن الحكة 
لا ترى داعياً لذلك للأسباب الواردة بالحكم 
| المستأتف بالفسية للرق وعلى الأخص انه لايقتظر 
| أن يكون به أثر مخدر لآن الخدرات الى كانت 


« ومن حيث أن 


فى الدولاب كانت ملفوفة بورق وداخل كيس | 
ولآن هذا الرف والدولاب كانا فى بد أهل المنهم ْ 
بعد الضبط ومن السبل التلاعب ف الرف بإيداله ! 
يغيره - وأما ما يطلبه الدفاع من أن المعاينة قد ' 
تثيت أنه قدم ومن نوع خشبة الارقفالآخرى | 
فلا يؤثر على دليل الاتهام ما تقدم » ولانه يمكن | 
أن يتم الابدال بخشب قديم حى لا يتكشف 
أمره ه ويين من ذلك أن محكة حين رقضت / 
ماطلبه الدفاع من المعاينة لم تين هذا الرفض على 
بجرد اقتراضات » ولكنها أرجعته إلى اعتيارات 
منطقية تتفق مع المعقول وتستند إلى ما ثيت لها | 
من وقائع الدعوى » وإذن فإن ما ينعاه الطاعن أ 
فى هذا الشأن لا يكون سديداً . ا 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عمد احمد عبد الرسول ضد النيابة رقم 1445 
سنة ولاق). 


كيف 
افيراير سئة 16 


دناع . طلب ضم قضية . عدم اصرار التهم عليه - 
عدم إجابة هذا الطلب ‏ لا اخلال . 


المبدأ القانوق 

إذاكان ييتضح من الاطلاع على حاضر 
جلسات الحاكة أمام حكمة ثانى درجة أن 
الطاعن طلب فى إحدى الجلسات ضم قضية 
من غير أن يبين علاقتها بدفاعه ‏ إلا أنه 
لم يتتمسك بهذا الطلب فى الجلسات التالية ما 
يؤخذ منه غمناً التنازل عنه فان الطعن على 
الحم يحجة أن المحكمة أخلت بدفاعه يعدم 
ضم القضية لا يكون له محل . 


والابرام الجنائية 


و 
« حيث أن أوجه الطعن تتحصل ف القول 
( أولا ) بأن امحكة اخلت يح قالطاعن ف الدفاع 
إذ طلب أمام حكة ثانى درجة ضم قضية كان 
| محددا لنظرها جلسة مقيلة » ومع انالحكة اجلت 
نظر القضية موضوع الطعن إلى تلك الجلسة » 
فانها لم تقرر يضم القضيتين لنظرهما معاء وكانت 
| محكة أول درجة قداصدرتقرارا بضم القضيتين 
| لارتباطبما والحكم فهما معا » ولكنهالم تتفذ 
هذا القرار » وقدكان للطاعن مصلحة فى ذلك 
الضم لقيام هذا الارتياط (٠‏ دثاني ) ان المحكم 
المطعون فيه قد أخطأ الاستدلال حين اعتمد فى 


حمطن 


| ادانة الطاعن على القول بانه اشر مخطه بتاريخ 


الجلسة وامعاء الخصوم على ملف القضية الذى 
ته بتبديد رسومها » فى حين انه اتكر أمام 
الحكة ان هذه التأشيرات مخطه »كان الحم 
استند إلى مخالصة صادرة بين الجنى عليه واخى 
الطاعن بمقولة انها تتضمن دليل صدق الاتهام » 
مع ان هذه الخالصة لم تصدر من الطاعن ولم 
يعترف بصحتها » ويضيف الطاعن أن الهمة 
ملفقه عليه » وانه قصد بها التهديد والانتقام منه 
لسبب آخر يبدو جليا من الشكوى رقم ./ سنة 
4 محاماه الى طلب با أمام ممكمة ثانى 
حرجة » ولكنه لم يحب أيضا إلى هذا الطلب . 

« وحيث انه كان يتضح من الاطلاع على 
محاضر جلسات الحاكة أمام محكة ثانى دوجةان 
| الطاعن طلب فى احدى تلك الجلسات ضيم 
أخرى غير التى ذكرها بطعنه من غير أن يبين 
علاقتها بدفاعه » إلا انه لم يتمسك بهذا الطلب فى 
الجلسات التالية مما يَوَخَد منه ضنا التتازل عنه » 
ول يثبت فى عحضر جلسة الحكة الاستثنافية انه 
طلب ضم الشكوى التى يشير الييا ومتى كان الآمر 


قضية 


1 
كذلك فان مايثيرءالطاعنفى هذا الشأن لايكون 
له حل . أما مايثيره عدا ذلك انه لا يعدو ان 
يكون جدلاقى موضوع الدعوى وتقرير آدلة 
الثبوت فها ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع 
دون معقب عليه فى ذلك ما دام الحم المطعون 
فيه قد بين وأقعة الدعوى وذكر الآدلة الى 
استخلصت منها الحكمة ثبو قبل الطاعن » وهى 
من شأنها ان تؤدى إلى التتيجة التى رتبت علييا 

وها أصلبا فى التحقيتقات - 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علىغير | 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . ا 
( طمن عمد عيد اليد حدى ضد التيابة رقم 4 144 


سنة وااق). 


133 
ب فيراير سنة .1565 
لعن . عقوبة مبررة . رفش الطعن ‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت المحكمة دانت الطاعنة فى 
جريمة تزوير واستعال ورقة رسمية » وكانت | 
قوية الى قضت ا الحكمة على الطاعنة 
تدخل فى نطاق العقوية المقررة للأزوير فى 
الحررات العرفية بالمادة 6٠بع‏ فانه لاتكون 
هناك مصلحة للطاعنة فى الطع نعل الحم يحجة 
انه أخطأ فىتكييف الورقةالمزورةواعتيرها 


ورقة رمعية . 


الول 
ه حيث أن حاصل وجه الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى اعتبار الورقة الى دان | 


الطاعنة بالاشتراك فى تزويرها ورقة رسمية» 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة اثلاثون 


ذلك لان تلك الورقة لا تعدو كونهاحرراً عزفيآ 
أعتمده موظفان ليس من وظيفتهما تحريره » 
وانه كان مكنا تحريره الشهادة الواردة يبهذا الحرر 
على أية ورقة عرفية بدلا من الاسيارقرقم«58» 
سايرة التى انما أنشأتها وزارة المالية مجرد التيسير 
على أرباب المعاشات ‏ 

« وحيث أن النيابة العمومية قد اّبمت 
الطاعنة بأنها_أولا_اشتركت بطريق المساعدة 
مع موظفين عموميين حستى النية هما أمين حبيب 
أفتدى وروسف نصار أفندى من موظق مراقبة 
المعاشات بوذارة المالية فى انكاب تزوير فورقة 
اميزية هى شهادة مقدمه لادارة صرف المعاشات 
على الاستهارة رقم « مأو سايرة تفيدأنالمذكورة 
على قيد الحياة ولم يعقد علها بعد وفاة مورثها 
الذى تستحق معاشه وذلك حال تحريرها الختص 
بوظيفتهما يحعل واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة اذ قررت أمامبما كذبا بأنها لم تدوج 
وفاة مورثمها والحال انها تزوجت بتارخ 
ع«/م/ 44و١1‏ فوقعت الجريمة بناء 
على هذه المساعدة . وثانيا ‏ استعملت هذه 
الورقة الآميرية المزورة مع علها بتزويرها بأن 
قدمتها إلى الموظف | مختص عراقية المعاشات . 
وثاثتا توصلت بالاحتيال إلى الاستيلاء على 
مبلغ .هه م و لالاج من خزانة وزارة المالية 
وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأتها الابهام 
بوجود واقعة مزورة بان ارتكيت الدوير 
المبين فى التهمة الآولى فى الشبادة آنفة الذكر 
وقدمتها إلى الموظف الختص بصرف المعاشات 
لصرف ما أدعته من معاش فسلبه أياها بناء على 
هذا الاحتيال . وقد !حالما قاضى الاحالة على 
محكة جنايات مصر لحا كتها بالمواد ٠‏ و١4/*‏ 
و1917149918940س9 من انوت 
العقوبات فقضت بحكبا المطعون فيه تطبيتما 
لللواد المشار الها وللمادتين باو و مم عقوبات 


قضاء حكمة النقض والابرام الجباية 527 
بمعاقبة الطاعمة بالحبس مع الشغل لمدة | البريطانى ءا أخطأ فى القول بعدم توافر ركن 
سن أشي الضرر يناء على انهلم يش عن اتحال امتهم لاسم 

ذلك الشخص أى ضرر . 1 


« وحيث انه لما كانت العقوبة الى قضى سا 
الحم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقويةالمقررة 
للتزوير فى المحررات العرفية بالمادة «7١6‏ من 
قانون العقويات » فانه لا تكون هناك مصلحة 
للطاعنة فى الطعن » ويتعين لذلكر فضهموضوعا ٠‏ 

( طعن شفيقه مصطنى حلمى ضد التيابه رقم +4 
استة ٠١‏ ق)6. 

.ون 
/فيراير سنة 1565٠.‏ 

تزوير فى أوراق عرفية . تعريف القصد الخاس فى 
جرعة اللزوير . 

الميدأ القانوى 

لماكان القصد الخاص فى جر عة النزوير 
هو نية استعال الحرر المزور فها زود من 
أجله وأنه لا عبرة بعد ذلك بالبواعث 
الاخرى فان الحك المملعون فيه إذ استخلص 
عدم توافر القصد الخاص من أن المهم لم 
يقصد الاضرار بصاحب الاسم المنتحل وبنى 


على ذلك براءة الهم يكون قد أخطأ فى | 


تفسير القانون و تطبيقه . 


الور 


«وحيث ان واقعة الدغوى تخلصء كا أثبتها 
الحم المطعونفيه » فى ان الممهم تقدم إلى الملوظف 
| انختص بمعسكر جنيقه البريطاق يطلب الحاقه 
| يعمل فى هذا المعسكر وأيدى أنه يدعى « مود 
عباس عبد الحيد , وقدم ايصالا يدقع رسوم 
استخراج شهادة تحقيق شخصية مؤرخا ٠‏ من 
توقير سنة .م194 بالاسم المذكور » خرر له 
الموظف الختص بناء على ذلك ترخيصا يخول له 
العمل بالجيش البريطاتى » ثم أرسل الايصال 
ٌ مصحوباً يصورتين للمتهم لاستلام شهادة تحقيق 
| الشخصية بموجبه ء فتبين أن المستخر ج لشخص 
آخر غير المتهم » هو صاحب الاسم المتتحل » 
ولما سل المهم فى ذلك قرر أن اسمه المقيق 
« مصطق كال خالد » وانه اشترى الايصال من 
شخص لايعر فه » ليسهل الحصو لعل ىعمل بالجيش» 
| وقد رفعت الدعوى العمومية عليه بالمواد 5/4٠‏ 
90141 و 8! 9 و وام تهمة الاشيراك 
| بطريق المساعدة مع موظف قل تقيق الشخصية 
البريطاتى الحسن النية فى تزوير محرر عرفى هو 
| تصريح دخوله معسكر جنيقه ... وذلك يجعله 
| واقعة مزورة فى صورة واقعة مع علبه بتزويرها 
بأن قسمى باسم مود عباس عبد اليد وقدم 
| ايصال تحقيق الشخصية الخاص به فأثبت هذا 
| الاسم فى الحرر المذكور ء وبتهمة استمال هذا 


«حيث ان محصل الطعن المقدم من النياية | التصرح المزور مع عليه بتذويره فى دخوله 
العمومية أن الك المطعونفيه أخطأ فى تعريف | المعسكر والعمل به .. وقد قضت محكمة أول 
القصد الجناتى الخاص لجريعة التزوير ء فقضى | درجة طبما للمواد سالفة الذ كر والمادة ٠:‏ من 
ببراءة المتهم بمقولة عدم توافر هذا القصد لديه قانونالعقويات يحبسشهرا مع الشغل »فأستأتقت 
لآنه لم يقصد الاضرار يصاحب الاسم المنتحل / النيابة » وعحكة الجتح المستأتفة قضت بحكها 
وإنما قصد تسبيل الحاق تفسه بالعمل فى اليش المطعون فيه بالغاء الحكم المستأتف ويراءة امهم » 


بفدال 


وقالت فى ذلك « وحيث أنه. يشرط فى جرعة 
التذوير توفر القصد المنائى الخاص وهو أن 
يكون المزور قد قصد ايقاع الضرر بالغير . .كم 
انه يشرط فى جربمة التذوير فى أوراق عرفية 
وقوع الضرر بالغير فعلا أو احتمال وقوعه . . 
وحيث أنه تبين من استعراض وقائع الدعوى 
على النحو السالف الذكر أن المهملم يقصد 
الاضرار بالشخص الذى اتتحل اسمه , بل قصد 
تسبيل التحاقه بالعمل فى الجيش البريطانى »كا 
انه لم ينشأ عن اتحال امتهم لاسم هذا الشخص 
أى ضرر » ومن ثم تنكون الجريمة غير متوفوة 
الآركان 

«وحيث أنه لماكان القصد الخاص فى جريمة 
التزوير هو نية استععال الحرر المزور فها زور 
من أجله » وانه لاعيرة بعد ذلك بالبواعثك 
الآخرى » فان الحم المطعون فيه » اذ استخلص 
عدم توافر القصد الخاص من أن للتهم لم يقصد 
الاضرار بصاحب الاسم المتحل وبنى على ذلك 
براءة امتهم » يكون قد أخطأ فى تفسير القانون 
وتطبيقه ووجب لذلك نقضه. 

«وحيث أنهاذلك يتعينقبول الطعن موضوعا 
ونقض الحكم واحالة القضية إلى دائرة أخرى 
للفصل فيا مجدداً . 

( طعن التيابة ضد مصطنقى كامل خالد رقم 44 
اسنة ١لاق4.‏ 

١ء٠ه‏ 
7 فيراير سنة ١960.‏ 

حكم ‏ تسبيبه . اغفال بان أثر الضرب فى احداث 
العامة . قصور . 

الميدأ القانوق 


إذا كان الى عليه ( فى جرعة عاهة 


المددان التاسع والعأث 35 السنة الثلاثون 
| مستديمة بالرأس ) على ما أورده المعم 


يحدد فى أقؤاله موقع ضرية الهم من رأسه 
وكان التقرير إلطى الذى استندت اليه الحكمة 
م بيين أثر كل ضرية أصابت الجنى عليه 
ومبلغ اتصالما بالعاهة » وكانت الحكمة 
يدورها لم تقم الدليل على المساهمة فى احداث 
ماحة ا ال يا وال أنات لها مسثولية 
الطاعن عن العاهة فان الحكم يكون قاصرا 5 


امير 

« حيث ان ما يأخذه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان إذ استند فى 
إدانة الطاعن الأول بتهمة احداث العاهة إلى 
قول التى عليه والكشف الطى » مع أن هذا 
الجنى عليه قد قطع فى التحقيقات آعم المحكة 


ا يأن هذا الطاعن ضربه ضربة واحدة ؛ وفى حين 


يذكر الطبيب فى تقريره أنه وجد بالجنى عليه 
إصايتان احداهما كدم رضى يقمة فروة الرأس 
والاخر ىكدم رضض بأيمن الجية مع ١‏ كيموز 
شديد يحفنى العين اليسرى والملتحمة » ثم يرجح 
أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين . ويقول 
الطاعنان انه إذ كاف الى عليه لم يحدد أى 
الاصابتين هى التى أحدثتها ضربة الطاعن الأول 
وكان تقرير الطبيب لم يبين ما إذا كانت ضرية 
واحدة كافية فى إحداث هذه العاهة أو المساهمة 
فى إحدائهاء فان ما قرره الحكم من أن كنا 
الاصابتين قد ساهمت فى تخلف العامة من . 
غير مناقشة الطبيب واستجلاء رأيه فى هذه 
المسألة الفتية يكون لاستد له فى الدعوى . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه إذ بين 
واقعة الدعوى وذكر الآدلة الى استند الها فى 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 1 


ثيوتها على الطاعن الآول قال , أن الجن عليه | وعليه تكو نكل من الإصابتين قد ساعمت فى 
ذكر بأقواله فى التحقيقات وشبد أمام امحكة | إحداث العاهة المستديمة السابق بيانهاء لما كان 
بأن المتهم الول ضريه بالعصا على رأسه خفر | ذلك » وكان الجنى عليه علىما أوردهال كم 
مغشياً ول يدر ما حصل بعد ذلك » وألت لم يحدد فى أقواله موضع ضرية المتهم من رأسه » 
الكشف المتوقع على المنى عليه المذكور بمعرقة ! وكان التقرير الطى التى استندت المحكة اليه لم 
طبيب ثانى مستش منفاوط الآميرى أثيت أن | يبين أثر كل ضربة أصابت الجنى عليه ومبلغ 
بان عليه الآول عليوه محفوظ كدما رضيا | اتصالها بالعاهة » وكانت المحكة بدورها لم تم 
بقمة فروة الرأس وكدما رضيا آخر يأيمت | الدليل على المساهمة الى قالت بها والتى أقامت 
البية مع | كيموز شديد يحفنى العين اليسرى | عليا مسئولية الطاعن الآول عن العاهة» فان 
والملتحمة وأنه باستكشاف الفروة وجد كس | المم ييكون قاصرا بما يعيبه ويوجب تقضه . 


شرخى بسيطبالجدارية اليسرى وكسر آخر بعيد | 
عن السابق بمافة خمسة ستيمترات بالجية | 
الجدارية المنى » وأنه قد عملت له عملية ترينة | 
رفعت فبها من العظام مساحة قدرها م»دن 
ستقيمترات منالجداريقين ووجدت الآم الجافية 
تحت العظام بمزقة . . وبذلك يكون قد ترتب على 
الإصابة عاهة مستديمة » وأن الطبيب المذكور 
رجح أن المصاب قد ضرب عل رأسه مرتين ٌ 
بعصا غليظة أو شومة وأن الضارب كان أمام 
الى عليهوقى مستوامومتناوليده »وأن الكشف 
الآخر المتوقع على الجنى عليه تفسه من نائب 
الطبيب الشرعى أثيت بدوره أن المذكور شت | 
من إصابته وتخلف عنده بسبها عاهة مستدعة 

وهى فقد جزء من عظمتى الجدارتين مساحته ١‏ 
>لاه ستقيمترات ... وانه لما تقدم تكون الهمة 

المسندة إلى المتهم الأول ثابتة قبله من شبادة | 
النى عليه الاأول عليوهحسنين محفوظ المتضمنة 

أن المتهم المذكور ضريه بالعصا الغليظة على 

رأسه فأحدث بها إحدى الإصابتين المبيتين | 
بالكشف الطى » ومن الكشف الطى المذ كور 
الذى أثيت وجود كسر ششرخى بالجداريةاليسرى 
وكسر شرخى آخر بالجدارية الينى وأن عملية 
التربتة قد شملت الجداريتين الينى واليسرى معاآ . 


ه وحيث أنه أذلك يتعين قبول الطعن 
موضوعا وتقض الحم بالنسبة إلى الطاعنين إذ 
أن وحدة الواقعة التى اتهما فيها توجب لحن 


| سير العدالة أن تعاد الحاكة بالنسبة الى كلييما 


وأن تحال القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيا 
من جديد دائرة أخرى . 

( طمن طلبه عبد الجيد ليفه وآخر ضد النياية وآخر 
مدع يحق مدلى رقم 41 سنة ٠١‏ ق) . 


ه٠‎ 


بن في رأير سنة 196٠‏ 
طمن . عقوبة عن جرعتين . خأ المكم فى 
إحداها . لايؤئر . شبود . عدم سك امهم باعلاتهم. 
رقض الطعن ‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ إذا كانالحكقد دانالطاعزيج ريمتين 
هما الشروع فى السرقة وفك الاخقام 
والارتباط بينهما طبق الفقرة الثانية من المادة 
؟رع وقضى بالعقوية الاشد وهى عقوية 
الشروع ف السرقة فإن مصلحة الطاعن فى 
ااطمن على الحم بحجة انه أخطأ فى صدد 


لل 
جرة فك الاختام وان هذه الأختام ليست 
لمصلحةحكومية ولاتنطيق عليا المادة ١41‏ ع 
لق طبقبا ا مك تكون متية . 

؟ - إذا كان الثابت فى محضر الجلسة 
ان محكمة ثانى درجة قررت سماع شبود 
الاثبات وأمرت باعلانهم لجلسة تالية وق 
جلسة المرافعة معت من حضر منهم ول 
يتمسك الطاعن ولا محاميه بسماع من تخلفوا 
بل ترافع وناقش أقوال الشبود جميعاً من 


حضر ومن تخلف فإن الطعن على الحكم 
بحجة أن المحكمة لم تسمع جميع الشبود 
لا يكون له بحل . 


اللي 

« حيث أن وجبى الطعن يتحصلان فالقول 
( أولا ) بأن الحك المطعون فيه أخطأ تطبيق 
القانون إذ دان الطاعنين بالتهمة الثانية وهى«فض 
اختام مصلحة السكك الحديدية الموضوعة على | 
الصبريح » ذلك لان تلك الاختام هى لشركة 
الغاز المصرية » وهى ليست مصلحة حكومية » ٌ 
قفضبا لايعتير جرية معاقبا علها بمقتضى المادة” 
147 من قانون الءقوبات الى طبقبا الحم . 
( وثانيا ) أن امحكة لم تسمع غير شاهدين من 
شبود الاثبات » وكان .2 الطاعتان مناقشة 
الششبود الاخرين الذين تخلفوا عن الحضور . 

« وحيث انه لما كان الثابت بالحكم المطعون 
فيه انه دان الطاعنين يجريمتين هما الشروع فى 
السرقة وفك الاختام » وللارتباط بينهما طبق 


الفقرة ألثانية من المادة بم من قانون العقويات 
وقضى بالعقوبة الآشد وهى عقوبة الشروع فى 
السرقة ء فان مصلحة الطاعنين فيا يثيرانه فى 


العددان التأسع والعأشر ‏ السنة أثلاثون 


الوجه الأول من وجبى الطعن تكون متتفية . 
أما عن الوجه الثائى فان الثابت فى محضر الجلسة 
ان محكة ثانى درجة قد قررت سماع شبود 
الاثيات جميعا وأمرت باعلاتهم لجلسة قالية » 
وفى جلسة المرافعة معت من حضر متهم » ولم 
يتمسك الطاعنان ولاعحامهما بسماع من تخلفواء 
بل ترافع امحاى عنهما وناقش أقواهم جميعا من 
حضر هنهم ومن لم يحضر . ومتى كان الامر 
كذلك فان مايثيره الطاعنان فى هذا الشأنلايقبل 
منهما أمام حكة النقض . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعزعلل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عطيه حسن على وآخر ضد النياية رقم *٠‏ 
سنة ٠٠١‏ ق)6. 

م٠‎ 
196٠ فيراير سئة‎ ١١ 

عقوبة ‏ تفديرها . موضوعى . تعويض عن طرد 
المستأجر القديم بغير الطريق القانوتى . صمته . 

المبادىء القانوننية 

١‏ ان تقدير العقوية من المسائل 
الموضوعية الى تدخل فى سلطة عحكمة 
الموضوع بلا معقب علها من تحكمة النققض 
وذلك ما دامت العقوية الواقعة تدخل فى 
:طاق ما نص عليه فى القانون . 

؟ - ليس لليستأجر الجديد أن يطرد 
المستأجر القديم من العقار المؤجر بالقوة 
وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة 
إلا بالتراضى أو تنفيذ لحك قضاق . فا 
بالتعويض على أساس الضرر النائىء من 


قضاء محكمة النقض والابرام الجائية 


مخالفة القانون بطرد المستأجر القديم الذى 
حبه ضرب الجنى علهم لا يكون قد أخطأ 
فى ثىء . 
الى 

« حيث أن مؤدى وجهى الطعن هو أن 
محكة أول درجة رفضت الدعوى المدنية الى 
رفمها كل فريق فى الخصومة على الفريق الآخر 
بمقولة أن الاعتداء قد وقع متبادلا بين الفريقين 


وعلى الرغ من هذا الذى قاله الحم فإنه فرق فى | 


المقوية فقضى بالحبس على الطاعنين وأفراد 
فريقهم واكتق بتوقيع عقوبة الغرامة بالنسبة 
لافراد الفريق الآخر . وقد أيد الحم المطعون 
فيه الحكم الابتداتى فيا يتعلق بالعقوية على الرغم 
من الناقض السابق يبانه ثم أنه قضى بالتعويض 
المدتى على الطاعنين لمصلحة الفريق الآخر قولا 


على تلك اليد 
أحد أفراد فريق الطاعنين استأجر تلك الارض 
من مالكها فكان يتعين على الفريق الاخر 


مع أن الثابت فى الاوراق هو أن 


اخلاؤها وتمكينهم من وضع يدهم وفىهذا | 


ما يشير إلى أن محكة ثانى درجة قد أخطأت 


فبم حقيقة الواقع فى الدعوى وبالتالى اخطآت أ 


فى تطبيق القانون فضلا عما اعتور الحكم من 
قصور فى أسبابه فى هذا الخصوص . 


« وحيث انه لا وجه لما يثيره الطاعنون فى 


طمنهم فالتناقض المشار إليه فى الطعن لا وجود | 


له مادام الثايت فى للدم المطعون فيه أن المحكمة 
آخذت الطاعنين وفريقيم بالمادة61؟ من قاقون 
العقوبات على أساس أنهم ضريوا أفرادا من 
الفريق الآخر ضربا أيجزم عن أعبالم الشخصية 


ذل 

مدة تزيد على العشرين يوماً أما أفراد الفريق 
الآخر قفد عوقبوا بمقتضى المادة ومن قانون 
العتمويات لآن ما أحدثوه بفريق الطاعنين من 
إصابات كان لايحتاج لعلاجه أ كثر من عشرين 
يوماً . وإذن فإذا فرق الحم فى العقوبة يبن 


| الحالتين فلا يكون قد أخطأ يل هو قد راعى 
| نصوص المانون من حيث تغليظ العقوبة فى 


الحالة الآولى عنها فى الحالة الثانية على أن تقدير 
العقوبة من المسائل الموضوعية الى تدخل فى 
ساطة حكة الموضوع بلا معقب علها من محكة 
التقض فى ذلك ما دامت العقوية الواقعة تدخل 
فى تظاق ما نص عليه القاتون . أما ما بثيره 
الطاعتون بصدد الاساس الذى اقام عليه الحكم 
المطعون فيه قضاءة بالتعويض فلا بحل له متى 
كان ما اثبته يأدلة سائغة ذكرها ‏ من ان من 
قضى لم بالتعويض كانوا صاب اليد على 


| الارض يطريق الإيجار وكانت لا تزال مشخولة 
منه أنهم واضعو اليد على الآرض المتنازع على / ا 

نم واضعو اليد على الأرض التاع ع | برعي الذى كانوا مشتتغلين يحصاده وار 
حيازتها وأن أفراد فريق الطاعنين قد اعتدوا | يزرعبم الذى كانوا مشتغلين يحصاده وارنف 


فريق الطاعنين كانوا ثم المعتدين ‏ ومتى كان 
الام كذلك وكان من القرر بالقانون أنه ليس 
للستأجر الجديد ان يطرد المستأجر القدم من 
العتقار المؤجر بالقوة وليس له ان يضع اليد على 
العين المؤجرة إلا بالتراضض او تنفياً لحم قضاق 
فإن الحم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على 
اساس الضرر النائىء من عخالفة القانون بهذا 
الاعتداء النى صحبه ضرب النى علهم لا يكون 
قد اخطأ فى ثىء . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
اساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن أحد مسعد ورده وآخرين ضد النيابة وآخرين 
مدعين يحق مدني رقم ١44‏ سنة 15 ق) . 


قلق 


مدن 


001 
؟( فبراير سنة ١46.‏ 


سهادة . تقديرها. موضوعى. ضرب. القصد الجنائى 
فيه هو العلم أن الفمل فيه مساس بسلامة جسم الينى 
عليه . 


الميادىء القانونية 

و مت اطمأنت المحكمة الى شبادة 
الشاهد أخذت بأ ولا معقب عليا فى ذلك 
ولايؤثر فى سلامة الحكم ان المحكمة لم 
تأخذ بدليل مشابه فى شأن تهمة أخرى أو 
متهم آخر لآ نكل ذلك يتعلق بتقدير الدليل 
ما يتصل بالموضوع ويخرج عن رقاية حكمة 
التقض إذ أن الام كله يرجع إلى اقناع 
القاضى بصدق الشاهد . 

؟ - إنالقصد الجناق فى جر بمة الضرب 
أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجا 


الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب | 


عليه المساس بسلامة جسم الجنى عليه أو صمته 


ولا يازم التحدث عنه صراحة بل يكت أن ' 
يكون هذا القعصد مفبوما من عبارات | 
الحكم فاذا ما اعتبرت المحكمةكا هو الحاصل ١‏ 


فى الدعوى أن الهم ضرب الجنى عليه فان 
ذلك يفيد حتّا أن الفعل الايحاني الذى وقع 


قد صدز عن عمد مله . 
التكمه 
٠‏ حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 


يتلخص فى أن الحم المطعون فيه معيب لتناقض 
أسبابه إذ أن الحكمة وقد استبعدتسيق الاصرار 


المددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


| تتاولت ماوجه إلى الطاعن من تهم على حدة 
| وحصرتها فى ثلاث برأته فى احاها وداته فى 
! الآخر بين ولكتهاحينأو, ردت الآدلة الاعتمدت 
| عليها استندت إلى أقوال اينى عليه وحده مع 
أنها لم تأخذ بأقواله عندما برأته هو من التهمة 
| الآول أو عندما برأت آخرين ممن كانوا متهمين 
فى الحادث ومن جبة أخرى فقد اضطرب الجنى 
عليه فى أقواله واتهم آخرين أحدهما يسعى باسم 
عبود وكان قد انهم هذا الاخير وهو شقيقه من 
مبدأ الآ كا ذكره أيضا بالجلسة . وهذا يفيد 
أنه يقصد أخاه لاهو ء بماكان مقتضاه تبرئته ك1 
برأت المحكة آخ ركان متهما فى الحادث بناء على 
أن الى عليه قد عدل عن أتهامه بالجلسة ثم 
أتها ذكرت عنالتهمة الثالثة أن الجنى عليه فيها قد 
اتهمه فى جميع أدوار التحقيق مع أنه عند سؤاله 
بالجلسة اتهم آخرينمعه بما يفيد عدوله عن الاتهام 
| الأول أنها باستنادها إلى أقوال الشأهد عبد 
الجيد حسن فيها قد أخطأت إذلم تعلنه النياية 
شاهدا ولم يسمع بالجلسة ومن المقرر أن امحكة 
يحب أن تعول على ماتجريه بنفسها من تقيق . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى . وذكر الاداة التى استخلص منها ثبوتها 
ومتى كان الآمى كذلك وكان من شأن ما أوردته 
| امحكمة أن يؤدى إلى رتبته عليه فلا حل لما يثيده 
الطاعن فى هذا الوجه وهو لا مخرج عن الجادلة 
فى تدير الدليل مما يتصل بالموضوع ويخرج عن 
رقابتحكة النتقض إذ أن الأمركله برجع [لىاقتناع 
القاضى بصدق الشاهد . فى اطمأن إلى الشبادة 
أخذ بها ولا معقب عليه فى ذلك ولايؤثر فى 
سلامة حكة أنه لم يأخذ بدليل مشابه فى شأن 
تهمة أخرى أو متهم آخرء أما مايثيره ع نأقوال 
امجلى عليه بالجلسة واتهام أخيه وما ذكر عن 
ماحل التحقيق فلا وجه له إذ قد اطمأنت 


قضاء عحكة النقض والابرأمالجاية 


امحكة إلى الدليل المطروح وأشارت إلى التحقيق 
كا إن أقوال انج عليه بالجلسة وأن ورد بها 


اسم الاخ إلا أنه قد أشير فها إلى الطاعن أيضا / 


وأما مايثيره عن خطأ الاستناد إلى شبادة الشاهد 
الذى لم يسمع فردود بما تبينمنمحضر الجلسةمن 
أن أقواله بالتحقيقات كانت مطروحة للبحك 
وقد تناولها المدافع عنه بالمناقغة بما لالإصح معه 
النعى على الحم يبذا السيب . 

ه حيث أن حاصل الوجه الآخر أن الحكمة 
وقد داتت الطاعن بالضرب لم تتحدث عن توفر 
ااقصد الجاتى وان الضرب وقم عمدا وذلك 
ما يعيب الحكم بالقصور ويوجب يطلانه . 

« وحيث أن هذا الوجه مردود بأن احكة 
قد ذكرت أدلة الثبوت بما يتوافر معه جمييع 
العناصر القانونية للجريمة الى دانت الطاعن 
من أجلبا ثم أن التصد الجنائى فى جرمة الضرب 
أو الجرح يتوافر قانونا متّى ارتكب الجانى الفعل 
عن إرادة وعم بأن هذا الفعل يترتب عليه 
المساس إسلامة جسم الى عليه أو ته وأنه 
لايازم التحدث عنه صراحة يل يكن ان يكون 
هذا القصد مفبوما من عبارات الحكم فاذا 
ما اعتبرت امحكة يا هو الحاصل فى الدعوى أن 
المتهم ضرب الى عليه فان ذلك يفيد حتما أن 
الفعل الايحانى الذى وقع قد صدر عن عمد منه . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علىغير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عبيد عيده سام ضد التيابة رقم 1١645‏ 
سنة ولاق). 


| 
/ 
ا 


يذل 


66 
؟١‏ فيراير سنة ٠46؟؟‏ 

تفتيش . تقدير جدية البلاغ لاصدار الاذن . 
موضوعى - تنقيذ الاذن بالغتيش أئناء وجود الهم فى 
متزل آخر . لا بطلان إذا لم يعترض صاحب اللسكن - 
محريز الخدر فى علبة التهم . لا يطلان ما دامت الحككة 
اطمأنت لمدم حصول عبث - 

الميادىء القانونية 

١‏ - للنيابه أن تقدر حين تصدر إذنها 
بالتفتيش مبلغ جدية البلاغ عن وقوع 
جرية» والدلائل عن اتصال الهم بهذه 
الجريمة وم ىكانت محكمة الموضوع قد أقرتها 
على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب علها 
فيا ارتأته من ذلك . 

ابي ما دام الاذن صادرآ بتفتيش 
امهم فللبوليس أن يتفذ هذا الام عليه أبنما 
وجده وليس للتهم أن يحتج انه كان وقت 
تنفيذ الآم الصادر ضده فى منزل شخص 
آخر لآن الدفع يحرمة المسكن انما شرع 
لمصلحة صاحب المنزل الذى | تيكت حرهته 
متى اطمأنت محكمة الموضوع إك أن عبئا ل 
حدث بالمادة المضبوطة أثناء إجراء عملية 
التحريز قلامعقب عله فى ذلك لتعلقه بتقدير 
أدلة الدعوى مما يدخل فى سلطة قاضى 
الموضوع ولا شأن محكمة النقض به 

لحل 


« حيث أنالطعن يتحصل فالقول » أولا - 
بأن الحم المعطعؤن فيه قد بى على خط فى تفسير 


لذن 
القانون حين اعتمد فى ادانة الطاعن على الدليل 
المستمد من تفتيش قضت المحكمة يطلانه لوقوعه 
فى منزل شخص متطوع الصلة بالجريمة ما كان 
يحب معه أن لا تعول ع ىتنيجته بالنسية للطاعن 
ولا يغيد مر ذلك أن النياية كانت قد أذنت 
بتفتيش الطاعن وتفتيش متزله وان انخدر قد 
عبر عليه فى جييه ما دام أنه كان وقت حصول 
ذلك التفتيش فى متزل الشخص الآخر الذىدخله 
البوليس بغير وجه قانوق مما يترتب عليه بطلان 
جميع الاجراءات التالية له والمترتية عليه » 
وثانياً ‏ أن الاذن الصادر من النيابة بتفتيش 
الطاعن باطل كذلك لعدم تأسيسه على تحريات 
جدية تبرر صدوره عا كان يقتضى أن لا تعول 
امحكة عل الدليل المستمد منهء وثالكآ ‏ بأن 
اجراءات تحرير الخدر وقعت غقالفة لاقانون إذ 
حصل ذلك بمكتب المخدرات وفى غيبه الطاعن . 
المطعون فيه حين دان 
الطاعن باحراز انخدر قد بين واقعة الدعوى 
وتعرض لدفوعه الواردة فى الطعن وقتدها على 
أساس أن اذن النيابة بتفتيشه وتفتيش مسكته قد 
صدرصحيحاً بناء على تحريات جدية وعلى أنضبط 
حدر الذى وجد يجيبه كان نقيجة تفتيش وقع 
عليه تنفيذاً لهذا الاذن المحيح وان ما اتخذ من 
اجراء بصدد الاحراز وقع سلما لا شائية فيه » 
ولما كان الأس كذلك ء وكان للنيابة ان تقدر 
حين تصدر أذنها بالتفتيش مبلغ جدية البلاغ عن 
وقوع جرعة والدلائل على اتصال الهم بهذم 
الجريمة وكانت محكة الموضوع قد أقرت النياية 
على ما رأته من جدية اللاغ فلا معقب علهبا 
فيا ارتأته من ذلك وما دام الاذن صاد رأبتفتيش 
الطاعن فللبوليس أن ينفذ هذا الام عليه أيما 
وجده وليس له أن يحتج بأنه كان وقت تفيذ 
الام الصادر ضده فى منزل شخص آخر لآن 


« وحيث ان | 


العددان التأسع والعاشر السنة الثلائون 


الدفع بحرمة المسكن انما شرع لمصلحة صاحب 
المتزل الذى اتبكت حرمته . أما ما يثيره الطإعن 
يصدد تحريز المادة المضيوطة معه فذلك مسألة 
موضوعية قد فصلت فيا المحكة بما اطمأنت 
اليه من أن عيثا لم يحدث بالمادة المضبوطة أثناء 
هذا الاجراء ولا معقب علها فى ذلك لتغلقبا 
بتمدير أدلة الدعوى مما يدخل فى سلطة قاضى 


الموضوع ولا شأن لمصلحة النتقض به - 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن عبل غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عمد على خلف ضد الناية رقم ١1/819‏ 
سنةواق). 

ليان 
١١‏ فبراير سنة 1960٠.‏ 

دفاع . عدم سباع أقوال المتهمين أو الحسكوم عليهم 
عند نظر العارضة المرفوعة من أحدثم مم ثيوت انه 
تنازل عن سماع أقوالهم . لا اخلال . 


الميدأ القانوق 

إذا رقعت الثيابة العمومية الدعوى ضد 
الطاعن وآخرين فقضى باداتهم جميعاً وكان 
الحكر غياياً بالنبة للطاعن الذى عارض 
فى الحكم وعند نظرالمعارضة لم يتمسك بطلب 
سماع التهمين الحكوم عليهم بل انه بعد أن 
تبعت الحكمة شاهدين من شبود الاثبات 
استغنى عن سماع باق الشهود اكتفاء بأقو الم 
فى التحقيقات ثم ترافع عنه حاميه و ناقشس 
الآدلة القائمة ضده ومنها أقوال المهمين 
المشار الهم فان الطعن على الحكم حجة 
أن احكمة أخلت يدفاع الطاعن وكان يحب 
علها اعادة سماع هؤلاء المهمين فى مواجبته 
عند نظر المعارضة لا حل له . 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 


المصذى 
ه حيث أن مبتى الطعن هو أن المحكة 
استندت فى اثبات علم الطاعن بالسرقة إلى أقوال 


متهمين آخرين سيق أن أدلوا بها أمامها فى غيبة 
الطاعن وكان يحب اعادة سماعهم فى مواجهته 


بجلسة المعارضة أما وهى لم تفعل فان ذلك متها | 
يعتير اخلالا بحق الدفاع يضاف إلى هذا ان ؛ 
الطاعن دقع التهمة يأن الدولاب المسروق قدرت | 


قيمته بأقل من ١5‏ ج ولكن المحكة لم تطلب 
اليه اثباتهذه الواقعة وفى هذا اخلالآخر حمق 
الدفاع . 


ه وحيث أن الدعوى العمومية أقيمت على | 


سبعة متهمين بتهمة سرقة وعل الطاعن بتهمة 


اخفاء دولاب مما اتهم السبعة الآخرون بسرقته | 
وقد قضى حضوريابالنسبة للسبعة وغيابيا للطاعن | 


باداتهم جميعا . فعارض الطاعن وعند نظر 


المعارضة لم يتمسك يطلب سماع ال تهمين المحكوم ١‏ 


علهم حضوريا بل انه بعد أن سمعت الحكة 


شاهدين من شهود الاثيات استغنى عن سماعياق أ 


الشبود ا كتفاء بأقوالهم فى التحقيقات ثم ترافع | 
عنه محاميه وناقش الآدلة القائمة ضده ومنها 
أقوال المتهمين المششار الهم . لماكان الام كذلك 
وكان باق ما يثيره فى الطعن لا يعدو الجادلة فى 


تقدير أدلة الثبوت الى عولت علها المحكة فى ) 


الدعوى وكان هو لم يتقدم للحكة بطلب من 
طلبات اللحقيق يشأن تقدير.قيمة الدولاب 
المسروق الذى استخلصت الحكة من الآدلة الى 
بينتها فى الحكم انه اشتراه بثمن يقل عن قيمته 
الحقيقية ‏ لماكان ذلك كله فان ما يثيره 
الطاعر. حول قيمة الآدلة التي عولت علها 
احكة أو من القول بالاخلال يدفاعه لا يكون 
له حل . 


لغعدنل 
« وحيث أنه لا تقدم يكون الطعن عيل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمن سلامه صيره أحد ضد النيابة رقم ١184‏ 
سنةوااق). 
غذن 
؟( فيراير سنة ١660.‏ 


عود . تطبيق المواد 49 واه ولاه 
للمحكلة . 


٠‏ جوازى 


المبدأ القانوق 

إن المواد اه و #امع لا توجب 
على محكمة الموضوعالقضاء بالعقوبة المغاظة 
الخصوص علها فها بل تجمل ذلك جوازيآ 


| لها ان شاءت حكمت بها وان شاءت حكنت 
بعقوبة المنحة . 

الى 

« حيث أن وجه الطعن يتحصل فى القول 
| بأن الحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ ذ متوقع 

على المنهم جمد شماته أبو الحسن العقوية المغلظة 
المقررة فى المواد 44 و ١ه‏ وره من قانورنتف 
العقوبات مكتفية بحيسه سنة أشهر مع الشغل مع 
انه سبق الحم عليه بتسع عقويات مقيدة للحرية 
| فى سرقات » الاخيرة منها بحيسه سنة مع الشغل 
بتار وم ابريل ستة م144 . 

« وحيث أنه لا محل لما تثيره الطاعئة من 
ذلكلآن المواد التى تستند اليها فى طعنها لاتوجب 
على محكة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة 
المنصوص عليها فيها بل تجعل ذلك جوازيالا إن 
شاءت حكنت بها وإن شاءت حكت يعقوبة 
الجبحة. 


0 
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ا 
| 
/ 
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نينا 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ‏ 
( طمن التيابة ضد عمد شحاته أيو الحسن رقم 54 
سنة ثلاق). 


ممه 
٠‏ قبراير سئة .9.60( 

ضبطية قضائية . حدود سلطتهم . 

المبدأ القانوق 

لأمورى الضبطية القضائية ومن ينهم 
رجال مكتب الخدرات بل أن من واجهم 
أن يحروا جميع التحريات اللازمة لتسبيل 
تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إلهم أو 
يعلدون ما بأية كيفية كانت وأن يتخذوا 
جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت 
الوقائع الجنائية ويحرروا يجحميع ذلك محضراً 
يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على 
الثبوت - ولمم إذا ما صدر الهم إذنانياية 
بالتفتيش أن يتخذو! لتتفيذه ما يرونهكفيلا 
بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى 
ذلك طريقة بعينها ما دامو! لا يخرجون فى 
إجراءاتهم على القانون . 


9 
« حيث ان الطاعنين يأخذان على الحم 
للطعون فيه وقد دانهما بتهمة [حراز مواد مخدرة 
للاتجار أنه خالف القانون وأخل يح الدفاع 
وقصر فى الآسباب وفى ببان ذلك يقولان ان 
محاى الطاعن الثانى دفع أمام المحكة بيطلان 
عملية ابيع والشراء الى ذم رجال- مكتب 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


الخدرات بأئها تمت بينهم وبين هذا الظاعن » 1 
دقع بيطلان الحضر الخاص بتدوين أرقام 
الاوراق المالية التى ذكروا أنها دقعت [ليه ثمنآ 
للخدر الميع بمقولة أنه ليس لرجل الضبطية 
القضائية أن يحاوز الحد التى رمه له إذن النيابة 
الصادر بالتفتيش والذى اقتصر على بحرد إجراء 
الضبط والتفتيش وإلا وقعإجراؤه ياطلاء وبال 
تبعآ له ما تلاه وقام عليه من إجراءات أخرى . 
وأن الحكة ل تأخذ بهذا الدفاع بل أن محكة 
الدرجة الثانية قد أغفلت الرد عليه » أما محكة 
الدرجة الآولى فقد ردت عليه بكلام موضوعى 
دون أنتفنده من ناحية القانون .كا تقدم المدافع 
إلى محكمة الدرجة الثانية يظلبات ابتغى منها نق 
وقائع معينه أوردما تحقيق البوليس » ودخم 
أهمية هذه الطلبات وبالغ أثرها فى عناصر ابوت 
فإن امحكمة لم تجب الدفاع إلييسا وا كتفت بالرد 
على طلبين منها يما لايفندهما ولم تشر إلى الطاب 
الثالث . فقد تمسك الدفاع بطلب تحقيق أن 
حمد الطبلى الذى ورد اسمه فى ورقة ضبطت مع 
الطاعن الثاى ليس هو الطاعن الأول وإئما هو 
شخص آخر بدعى « جمد على الطبيل » » وأن 
د مد عبد العال » المذكور معه بالورقة مقرونا 
يييان عن حساب قيل أنه يستر حساب مخدرات 
إنما هو رجل « ترنى ء» بمقابر العامود ويتجر فى 
الخردوات . وتمسك الدفاع أيضاً بأن الخطاب 
النى حصل عليه مكتب الخدرات من مصلحة 
خفر السواحل تقول فيه أن الطاعن الآول من 
تجار النخدرات ء هذا الخطاب لا أصل له فى 
أوراق المصلحة المذكو رة » وطلب الدفاع إلى 
امحكة أن تكلف هذه المصلحة بتقديم دفائر 
وأوراق تحرياتها ومباحثها السرية الدالة على مة 
هذا الخطاب . ثم تمسك الدفاع كذلك بتلفيق 
صفقة البيع موضوع الدعوى. ويضيف الطاعنان 


قضاء محكمة النتقض والابرام الجنائية 


أنبما تمسكا فى المذكرتين المقدمتين منهما إلى 
احكة الاستثافية أن واقعة البيع ملفقة علهما - 
وأن رواءة اقيض على الطاعن الآول أمام 30 
منزله رواية فاسدة وأتهما قدما حكا يجل 
الكنب على أحد شهود الاثيات فأطرحت احكة 
هذا الدفاع وردت على ما ردت عليه منه يما 
لايفنده كا أتها لم تبين فى الحك الواقعة المستوجبة 


لعقاب الطاعن الثاتى . 
« وحيث ان الحم المطعونفيه قد بين واقعة 


الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية 
للجريمة التى دان التااعنين مها » كا عرض لدفاعبما 


والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها» ولما 


كان ذلك وكان من المقرر بالقانون أن أأمورى | ا أجراما. 
ْ | وتطبيق القانون تطبيقاً صميحاً على واقعة 


الضبطية القضائية ‏ ومن ينهم رجال مكتب 


الخدرات ‏ بل أن من واجهم أن يحروا جميع ا 
التحريات اللازمة لتسهل تحقيق الوقائع الجتائية | 


الى تبلغ إلهم أو يعلون بها بأية كيفية كانت 


بوت الوقائع الجنائية وبحرروا يجميع ذلك 
محضراً يرسل إلى النياية مع الاوراق الدالة على 
الثبوت » وكان لم 
بالتفتيش . أن يتخذوا لتفيذه ما يرونه كفيلا 
بتحقيق الغرض منه دون أن بلتزموا فى ذلك 
طريقة بعينها » ماداموا لامخرجون فى اجراءاتهم 


على القانون . لماكا نكل ذلك فلا محل لما يثيده | 


الطاعنان فى طعتهما الذى لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعياً حول تقدير أدلة الدعوى ما 
تختص به محكمة الموضوع ولا رقاية علها فيه 
من عحكة النقض . 

« وحيث أنه ذلك يكون الطعن على غير 


( طمن ممدعى المصرى وآخر ضدالنياية رقرة 151 
سنة وا ق ) 


إذا ما صدر إلهم إذن النيابة ‏ 


كينا 
0 
7 فيراير سئة ٠و6ةل‏ 


طعن يالقض . حكم من محكئة عكرية . عدم 
جواز الطمن بالنقض لأى سبب من الأسباب ٠‏ 


المبدأ القانوق 
ان المادتين مم وم مكررة من القانون 
رقم 16 سنة 999( تنصان فى صراحة على 


أنالسلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية 


حرا الى دان اعفن 6 » ؟ رض )| ووزير العدل هيا وحدهما السلطة الختصة 
وقد مسثندا ف كل ذلك إل الدة الى أورد قانونا بالقيام بوظيفه محكمة النقض فالقضاء 


العادى من مراقبة صعة إجراءات احا كة 


التهمة - ومتىكان هذا مقرراً وكان الحكم 
المطعون فيه صادراً من حكمة عسكرية فان 


| الطعن فيه أمام محكمة النقض لا يكون حائزاً 


وان يتنا جيع الوسائل السخطة سكت نا | بإرد ال .هن الانعرال ولا لألى :سوب من. 


الأسباب سواء فىذلك قضاؤه بالاختصاص 
وقضاوه فىالموضوع لصدو رهما منالحكمة 
المسكرية . 
اللو 

« حيث أن الطاعن ينعى على الحكةالعسكرية 
العليا خطأها فى تأويل المادة الثانية من اللاص 
العسكرى رقم 74 الصادر بتاريخ ٠‏ من مارس 
سنة 1444 وفى تطبيقه على واقعة الدعوى . وى 
بيان ذلك يقول أن النياية العامة سبق أن قدمته 
بالتهمة الى دين مها إلى قاضى الاحالة النى أحاله 
على محككة الجنايات وقد نظرت هذه المحكة فى 
طلب افراج قدم منه وقضت بالاقراج عنه ثم 


ما 1 
قررت فى جلستين تأجيل نظر الدعوى وأخيرآ 
قوجىء الطاعن بتقدمه لللحكة العسكرية العليا 
فدقع أمامبا بعدم الاختصاص مستنداً إلى المادة 
الثانية المذكورة الى تقضى يبتماء الاختصاص 
محكة الجنايات فى القضايا الى بدأت فى نظرها 
قبل صدور ذلك الام ولكن الحكمة المذكورة 


رفضت هذا الدقع ولم ترد عليه رداً سديداً | 


وقضت ف الدعوى . 


ذلك لآن المادتين م وم مكررة من القانون 
رقم (١‏ لستة م( تتصان فى صراحة على أن 
الساطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية ووزير 
العدل هما وحدهما الساطة امختصة قانون بالقيام 
بوظيفة محكة التقض ف القضاء العادى من مراقبة 
صمة اجراءات الحاكة وتطبيق القانون تطبيتا 


صحيحا على واقعة اللهمة . ومى كان هذا مقررا | 


وكان الحم المطعون فيه صادراً من كةعسكربة 
فان الطمن فيه أمام محكمة التقض لا يكوهتف 
جائزاً بأية حال من الآحوال ولا لآى سبب 
من اللاسباب سواء فى ذلك قضاؤه بالاختصاص 
وقضاؤه فى الموضوع لصدورضا من المحمكة 
العسكرية . 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين الحم يعدم 
جواز الطعن . 

( طمن عبد الفتاح صادق الشرقاوى ضد النياية رقم 
04 سنة حلاق) 


لمن 


/؟ فيرأير سنة 196٠‏ 


طعن . سب - تطبيق المواد 5١٠؟‏ و8١‏ ؟و84١؟‏ 
الملمن على المكم بحجة أن الواقعة قنطيق على المادة 
٠ #0‏ لا جدوى من الطعن إذا كانت العقوبة 
الغضى بها تدخل فالمادة 5١5‏ . 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلائون 


الميدأ القانوق 

إذا كانت امحكمة دانت المتهم فى واقعة 
سب وطبقت الموأد 1/1 و09 وم.م 
وى.م ع باعتبار أن الآلفاظ الى بدرت 
منه فى حق المدعية بالحقوق المدنة تعتير 
طعنا فى عرضها وخدشا لسمعة أسرتها 


| ولكن العقوية الى قضت با المحكمة تقع 


« وحيث انه لا حل لما يثيده الطاعن من | 


فى نطاق العقوية المتررة فى المادة .مع 
(الخاصة بالسب العادى ) فانه لاجدوى 
للتهم من الطعن على الح بحجة أنه أخطأً 
واعتبر الواقعة سبا ما يعتبر طعنا فى العرض. 


الولو 

« حيث أن وجه الطعن يتحصل فى قول 
الطاعنأن الألفاظ المسندة اليه فى واقعة الدعوى 
تعتبر سآ تتطبق عليه المادة +.م من قانون 
العقوبات » إلا أن الك المطعون فيه قد عاقبه 
علها بالمواد .م ء ."» .م الخاصة مجريمة 
القذففى حينأن العقوبة الى تضمتتها هذه المواد 
أشد من عقوبة جرعة السب المنصوص علها 
بالمادة .م سالفة الذكر حيث بمقتضاها يحوز 
للقاضى تطبيق احدى عقويى الحبس والغرامة 
بينما تحتم المواد التى طبقا الحم القضاء بهما معا . 

« وحيث أن دعوى الجنحة وقعت مباشرة 
من المدعية بالمقوق المدنية على الطاعن بأنه سبها 
علنا بالالفاظ المبينة بالمحكم فقضت محكة الجنح 
بالحم المطعون فيه » بحبسه شهرا! واحدا مع 
الشغل وغرامة ., ج والزامه بالتعويض المدق 
المطلوب وذلك على أساس أن الواقعة تقع تحت 
طائلة المواد 17١‏ » «.م: 7.8 6م.م من 


قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 


قانون العتويات ولما كان يبين من أسباب الحم 
المطعون فيه أن الجريمة التى دان الطاعن بها هى 
سب توفرت فيه العلانية وانالالفاظ الى بدرت 
من الطاعن فى حق المدعية بالمقوق المدنية تعتير 
طعنا فى عرضها وخدشا لسمعة أسرتها » وكاتت 
المادة م.م من قانونالعقوبات الى طبقها الحكم 
تنص فيا نصت عليه على أنه إذا تضمن ألسب 
الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ١1/1‏ 
طعا فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات 
يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى 
المادة .م » وكانت العقوية التى قضى بها على 
الطاعن تمعق نطاق العتوبة المقررةف المادة-.؟ 
سالفة الذ كر » لماكان ذلك » فان الحكم المطعون 
فيه يكون سلبا فى قضاته لم يخطىء القانون فى 
ثىء ويكون لا جدوى للطاعن فبا يثيده فى 
شأن المادتين ٠س‏ .مس المشار اليهما بالحم م 

« وحيث أنه لذلك يكون الطعن عل غير | 


أساس متعينا رفضه موضوعا. 


( طمن طليه عمد سايان ضد النيابة وأخرى مدعيه 
بحق مدلى رقم 1844 سنة ولا ق) 
هلك 
3 فبراير سنة 1960٠‏ 
دفاع شرعى . بساطة الاصاية لا يننى الة الدفاع ‏ 
الاحماء برجال السلطة يجب بيان امكانه دون أن يترتب 
على ذلك تعطيل حق الدفاع . 
المبدأ القانوق 
ان القول بأن بساطة الاصابة تن قيام 
حالة الدفاع الشرعى لا يتفق وحكم القانون 
لآنه لا يصلح على إطلاقه سيبا لانتفاء تلك 
الحالة ليجب الرجوع فى ذلك إلى تقديرالمداقع 
نِسه فى الظروف الى كان فها . فاذا ما تبين 


ليانلا 

أنه قدر وقت العدوان أن الفعل يستوجب 
الدفاع وكان تقديره مبنياً على أسباب جائرة 
ومقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى »كا أن 
القول باتتفاء حالة الدفاع يسبب إمكان 
الاحتهاء برجال السلطة يقتضى أن يكون لدى 
امتهم من الوقت ما يكنى لاتخاذ هذا الإجراء 
دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته 
المقرر فىالقانون فاذا كانتا محكمة متستظبر 
كنه هذا الامكان وكيفيته مع ما ذكرته 
م1 ظروف الحادث واعتداء الجنى عليه 


| ووصف الآلة ومبلغ الاصابة فان الحكم 


باتتفاء حالة الدفاع الشرعىيكون قاصرآً . 
الى 
و حيث ان الطاعن يعيب على الحكم فيا 


| يعيبه أنه حيندانه بالقتل العمد قد خالف القانون 


وجاء قاصرا إذ قد تمسك المدافع عنه بأنه كان 
فى حالة دفاع شرعى عن نفس ابن عه عندما 
اعتدى عليه انجنى عليه بالضرب على رأسه يآلة 
راضة وأنه قد ترك للبحكمة تقدير ما إذاكان قد 
تجاوز حد هذا الدفاع ولكن الحكمة اطرحت 
دفاعه وداته رغم تسليمه حصول الاعتداء 
النى وقع من الجنى عليه مستندة إلى ماقالته عن 
بساطته و استطاعتهالالتجاء لرجا ل السلطةالعمومية 
الذين كانوا على مقربة منه مع أن هذا النى 
استدت اليه لا يؤدى إلى اتتقاء قيام حالة 
الدفاع الشرعى . 
وحيث ان الك المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وذكر الآدلة على ثبوتها تعرض 
لدفاع الطاعن ققال واته دقع التهمة بلسان الدفاع 
عنه بأنه كان فرحالة دفاع شرعىعن (امتهماثائق) 


للف 


نينا 


التىكان معه واعتدى عليه الحنى عليه وأته وان 
كان الذى ثبت من أقوال شاهدى الاثيات نعان 


حسنين وعلى أحد أن الجنى عليه قد اعتدى على / 


امتهم الثاق على أثر المشادة الكلامية البسيطة 
الى قامت يينهما فضربه يعصاعلى رأسه وأن 
الكثشف الطى قد أثيت بالمتهم الثاتى جرحا رضيا 
يفروة الرأس مستعرض الاتجام طوله ه سم 
وعرضه ١/,‏ سم قاطعا للجلد والانسجه الرضوة 


والعضلات السطحية ويصح حصوله من جسم | 
راض كشومة بصامولة وأثيت الطبيبالكشاف ! 
أنه يحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما . إلا أن ! 
الحكة ترى من ظروف الحادث أن المتهم الأآول | 
( الطاعن ) لا يصح اعتباره فرحالة دفاع شرعى | 


عن نفس زميله المتهم الثانى إذ أنه رغم كون 
الاعتداء النى وقع من النى عليه كان بسيطا 
و يكن من شأنه رده بالقتزفانه كان من 
المستطاع أن يلجأ المعتدى عليه والمتهم الأول 
لرجال الساطة العمومية لدرء هذا الاعتداء وقد 
كانوا على مقربة من محل الحادث بما لايزيد على 
الثلاثين مثرا يا ثبت ذلك من المعاينة ومن ثم 
فان امتهم لم يكن فى حالة دفاع ضرورى ارد 
اعتداء الجنى عليه مهما بلغت حسامته مادام كان 
فى متدوره ومتدور زميله أن يلجأ لرجال 
البوليس الذين كبوا على مقربة منهم » ولماكان 
ما أوردته امحكة من انتفاء قيام حالة الدفاع 
الشرعى لبساطة الاصابة لايتفق وحكم القانون 
لانه لا يصلح على اطلاقه سيبا لانتفاء تلكالحالة 
بل يحب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه 
فى الظروف التى كان فبا . فاذا ما تبين أنه قدر 
وقت العدوان أن الفعل يستوجب الدفاع وكان 
تقديره ميفيا سل أسباب جائزة ومقبولة قامت 


حالة الدفاع الشرعى . لماكانذلك وكانماأوردته | 


الحكة أيضا عن انتفاء وجود هذا الحق يسبب 


العددان التاسع والعاشر السئة الثلائون 


امكان الاحاء برجال السلطة لايؤدى إلى ما 
اتتبت اليه عنه إذ أن ذلك كان يقتضى أن يكون 
لدى المهم من الوقتما يكئى لاتخاذ هذا الاجراء 
دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاتهالمقرر 
فى القانون » وكانت المحكة لم تستظبر كنه هذا 
الامكان وكيفيته مع ماذكرته عن ظروف 
الحادث واعتداء الجنى عليه ووصف الآلة ومبلغ 
الاصابة . فان الحم المطعون فيه إذ قال ياتتفاء 
حالة الدفاع الشرعى عن النفس للاعتباراتالتى 
ذكرها يكون قاصرا متعين النتقض . 

وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طمن سيد عمد قنبير ضد النيابة وآخرين مدعيان 
مدياً رقم 14515 سته ولاق ) 

لحك 
فبراير سنة 146٠‏ 

طمن بالنقض . في حكم محكئة الخالفات بعدم 
الاختمياس . لا يجوز . 

المبدأ القانورف 

الحم بعدم اختصاص محكة الخالفات 
ينظر الدعوى واحالة الأوراق على مكتب 
النائب العام لاجراء شئونه فها لا ينبى 
الخصومة فى الدعوى إذ أن المهم سيقدم 
بناء عليه بالطر يق القانوقى لليحاكة من جديد 
أمام محكمة غير امحكة الى أصدرت الحم 
اعون فيه فلا بحوز اذن الطعن فى هذا 
الحم بطريق النتقض ما دامت الحاكة لم تنته 


يعد . قاذا ما اتهت يحك جديد فعندئذ يكون 


ذلك الحم هو وحده الذى يحوز الطعن فيه 


قضاء حكمة النقض والابرام الجناية 


الدعوى لا تكون قابلة للطمن لاحيال 
زوال أوجه التظل من الأخطاء الى تقع فها 
ما يكرى أو م بعدها من إجراءات أو 
أحكام . 
امير 

حيث أن الدعوى العمومية رففت على 
الطاعن بأنه فى يوم 1148/1/15 بدائرة مركز 
ديروط . أولا: غش الدواء الذى قام بتركيبه 
بموجب التذكرة الطبية رقم 4464 يأن استبدل 
مادة الفبتوساليل بمادة أخرى مما نجم عنه اعتبار 
ذلك الدواء سلبياً . وثانياً :لم عتم باللبع لامر 
زجاجى الدواء ال#ضرين بمعرفتبه تحت رم 
معكدء ومكه . وثاثاً : لم يخم التذكرتين 
الطبيتين ومئووء ومو مخاتم الصيدلية ول 
يبت علهما تاريخ القيد وثمن الدواء ولم يوقع 
علهما بما يفيد التحضير بمعرفته . وطلبت عقابه 
بالمواد ء عم » م١٠/5‏ من القانون رقم ه 
لسنة 1441 . ومحكة ديروط الجزئية قضت فى 
؟اردرةيول ١‏ أولا : بيراءة المتهم من الهمة 
الآولى . وثانيآ : بتغرمه .7 قرشاً عن التهمة 
الثانية . وثالثاً : بتخريمه ٠‏ قرشاً عن الهمة 
الثالثة . فاستأنفتالنياية وقضت الحكةالاستثتافية 
بإلغاء الحم المستأقف وعدم اختصاص محكة 
الخالفات بنظر الدعوى واحالة الآوراق على 
مكتب النائب العام لإجراء شئونه فيها . فقرر 


الهم الطعن فيه بطريق التقض تاريخ ! 


اال . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه لم تنه به 
الخصومة فى الدعوى إذ أن المهم سيقدم يناه 
عليه بالطريق القانونى للمحاكة من جديد أمام 


نينا 
فلا يحوز اذن الطعن فى هذا الحم بطريق النقض 
ما دامت الحاكة لم تنته بعد فإذا ما اتهت بحكم 


جديد فعندئذ يكون ذلك 1 هو وحده الذى 


| يحوز الطعن فيه أما قبل ذلك لجميع الاحكام 


التى تصدر فى الدعوى لا تكون قايلة للطعن 
لاحال زوال أوجه النظلم من الاخطاء الى 
تقع فبها بما يجرى أو يتم بعدها مر اجراءات 
أو أحكام . 1 

« وحيث أنه لذلك يكون الطعن سايقاً لاوانه 
ويتعين القضاء يعدم جوازه . ١‏ 

( طعن الدكنور عزيز فلقس ضد الثيابة رقم 15155 
سنة ولاق). 

رذن 
/؟ فبراير سنة 1560٠‏ 

اعتراف . تقديره كدليل فى الدعوى . موضوعى . 

المبدأ القانوى 

ان تقدير قيمة الاعتراف كدليل اثيات 
فى الدعوى من شأن حكة ا موضوع 
ولا حرج على الحكة إذا أخذت باعتراف 
عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت* 
إليه وفى هذا ما يفيد اطراحبا لدفاعه القائم 
على أنه نا اعترف لكى يفلت زوجته من 
المسؤولية . 

اليو 
د حيث أن أوجه الطعنتتحصل فى أن الحم 


| المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القائون إذ اعتير 


الطاعن عحرز للمخدر المضيوط مع أنه لم يضيط 
معه ولا ماله وانما ضبط مع زوجته وأنهتمسك 


محكة غير الى أصدرت الحك المطمون فيه | بذلك أمام محكة الموضوع فكان ردها على ذلك 


لحلل 
غير سديد أما ما أخذها باعترافه فلا يصح لانه 
أنما اعرف ليفلت زوجته منالعقاب» فقد ضبط 
المحدر معها نتجة تفتيش قضى يبطلانه ثم انه 
عدل عن هذا الاعترا مام امحكتين الابتدائية 
والاستئنافية وهذا فضلا عن أن هذا الاعثراق 
كان وليد التفتيش الباطل قهو باطل أيضا . 

« وحيث أنه لا بحل لما يثيره الطاعن من 
ذلك فقد رد الحم المطعون فيه على دفاعه المشار 
آليه بالطعن ردا سديدا يقولهه ولاعيرة بما ذهب 
اليه الدفاع عن المتهم المذكور من أنه لم يضبط 
معه شثىء من الخدرا تإذ انه اعترف فى قات 


البوليس وق استجوابه أمام النيابة بملكيته 


للمخدرات الى ضبطت مع زوجته المهمة الثانية | 
ولا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة | 


أن يكون محرذا ماديا للنادة المضبوطة بل يك 
لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على 
الجوهر الخدر على سبيل الملك والاختصاص 
ولوكان الحرز للجوهر شخصا آخر نائيا عنه 
وذلك تطبيا للمعنى المقصود قانونا فى المادة مم 
من قانون المواد انخدرة » ولما كان تقدير قيمة 
الاعتراف كدليل اثيات فى الدعوى من شأن 
محكة الموضوع فانهلاحر عل الحكة إذ أخذت 
ياعتراف الطاعن أمام البوليس ثم أمام النياية 
رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت 
اليه وفى هذا ما يفيد اطراحبا لدفاعه القائم على 
انه انما اعترف لكى يفلت زوجته من اللستولية 
وأما يثيره من أن هذا الاعتراف كان وليد 
تفتيش باطل فردود بما أثبته الحم من انهلإيعترف 


فقط أمامضايط البوليس عقيضط امخدر وانها | 


اعترق أيضا أمام وكيل النياية عند ١‏ ستجوايه 
بما يفيد انه لم يكن متأثرا وقنثذ بذلك التفتيش . 


« وحيث أنه لما ندم يكون الطعن على غير | 


أساس ويتعين رفضه موضوعا - 
. ( طعن على حمد على الصباغ ضد التيابة رقم 184 


اسنة 5١‏ ق3). 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


١ه‏ 
بم فبراير سنة 196٠‏ 
استتتاف . تقرير التلخيص . وضمه ععرفه هيئة 


| سابقة خلاف النى أصدرت الحم . لا بطلان - 


المبدأ القانون 

ما دام الثابت فى الحم ان رئيس الجلسة 
قلى تق ري رالتلخيص فانه بفر ض صعة مايتمسك 
به الطاعن من أن التقرير كان من عمل هيئة 
سابقة غير الى أصدرت المكر فان ذلك 
لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم 
يدرس القضية بنفسه بل قد يفيد أنه بعد أن 
درسها رأى أن التقر ير المشار اليه يكق فى 
التعبير عما استخلصه هو من دراسته . 


امار 

« حيث الوجه الآول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الاجراءاتالتى بنيت علها الحا كة 
أمام محكة ثاتى درجة وقعت باطلة لآن المحكة 
أولا أخلت بحق الطاعن فالدفاع لانه كان بجنداآً 
بالجيش وإذ مثل أمام الحكة كان موضوعا تحت 
الحراسة فل يستطع الاستعداد فى القضيةولم تكن 
لديه فرصة لتوكيل مدافع عنه وترتب على ذلك 
أن حضر أحد المحامين نائيآ عن محاميه الاصل 
دون أن يتهيأ له الوقتالكافى للاستعداد . وثانيا 
لان تقريرالتلخيص المدون عفى ملف القضية كان 
من عدل هيئة سايقة غير ال ىأصدرت الهم وهذا 
عخالفللقانوت يضاف إلى ذلك أن محكمة أول 
درجةبعد ان قررت اعلان أحدالشهود الغائيين 
أغفلت ذلك وقضت ف الدعوى أخذا بأقوال 
شبود التحقيقات لم تسمعهم و تأ بتلاوة 


| أقوالهم فى الجلسة . 


قضاء محكة النقض والابرام الجناية 


« وحيث انه لما كان الثابيت فى عضر جلسة 
الحاكه أمام تحكمة ثاتى درجة ان محاميا حضر 
عن الطاعن وابدى دفاعه بأن ترقع فى الدعوى 
دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن 
يتمسك يطلب سماع شبود فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الشأن لا يكون مقبولا أما ما يقوله 
الطاعن بصدد تلخيص التقرير فلا يقيل منه 
كذلك ما دام الثابت فى الحم ان رئيس الجلسة 
تلا التقرير ولانه بفرض صمة ما يقول فان ذلك 
لا يدل على أن القاضى الذى تلا التق ريرم يدرس 
القضية بنفسه يا يزعم الطاعن يل قد يقيد أنهبعد 
أن درسها رأى أن التقرير المشار اليه يكتى فى 
التعبير عما استخلصه هو من دراسته . 

« وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فى أن 
الحم جاء قاصر الاسبابفى الرد على دفاعالطاعن 
وف بيان رابطة السببية بين الخطأ الذى قسيه 
للطاعن وبين اصابة انجتى عليهم . 

« وحيث انه لماكان الحك المطعون فيه قد 
بينواقعة الدعوىبما تتوافر فيه العناصر القانونية 
للجربمة الى دانه بها واستظبر رابطة السببية بين 
الخطأ المرتكب وبين الحادث مستندا في ذلك إلى 
الادلة الى أوردما والى من شأنها أن تؤدى 
إلى التتيجة التى رتيها عليها فان م يثيره الطاعن 


فهذا الصدد لا يكون له حل أما دقاعه المشار | 


اليه فانه يتعلق يموضوع الدعوى وتقدير الادلة 
فبها ما لا يستازم ردا صريحا إذ الرد عليه يستفاد 
حمنا من أدلة الثبوت التى ذكرها الحم . 


ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير | 


ساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعل سيد احمد السيد ضد النياية رقم 1505 ستة 
٠ق).‏ 
واه 
8 فبراير سنة 1565٠‏ 
علانية . يب توقرها فى جرعة القذف أن يكون 
لهم قد أذاع ما أستده للنجتى عليه - 


نينا 
1 


المبدأ القانوق 
يحب لتتوفر العلانية فى جريمة القذف 
| أن يكون الجانى قد قصد الى اذاعة ما أسند 
الى الى عله فاذا كانت الحكة 0 تستظهر 
تور ذلك القصد فان الحكم يكون قاص رآ 

الاير 

«حيث ان بما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه حيندانه بالقذف فى حقموظف 
عام جاء باطلا لعدم توافر أركان الجريمة إذ أنه 
لم يقصد بارسالالبرقية إلى وزارة القوينوالنائب 
العام التشبير بالنى عليه بل كان قصده الشكوى 
واستعادة ما سبق ان عبدت به الوزارة اليه من 
أقشة بدليل أنه بدأ برقيته بالاستغائة والشكوى 
كا أنه يتبين من ظروف الواقعة أن الشكوى 
السارقة الى تقدمستضده منمنافسه انتهتبالحفظ 
وبيقائه هو مختصا يتوزيع أقشة الكوين ولكن 
مساقبة القوين تدخلت بعدئذ وطلبت منه التتازل 
عن بعض حقه فى الاقشة » “م فرضت اجراء 
استفتاء بين أهالى البلدة ولما خشى نتيجة ذلك 
رأى النظل بأرسال البرقية موضوع الدعوى . 
المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وعرض دفاع الطاعن وعبارات 
البرقية انتهى « إلى انها تنطوى عب قذف لاريب 
فيه وأن العلانية متوفرة إذ أن اليرقية لم ترسل 
إلى وزارة القوين خسب بل أرسل صورة منها 
| إلى التائب العام وأ»نف تداوها بين أيدى 
المرؤوسين يحم عبليم من أنه إذاعة ما تحتويه 
| من عبارات القذف والالفاف لاشك ماسة 
بكرامة ايجنى عليه وبمركزه ويئزاهته . .. . قد 
يكون المهم معذورا فى ارساله تلك البرقية 
ولكن هذا لايغير من الوضع وبعدم الجريمة 
| أصلا يا أن هذا العذر ليس نيه شيتا بشأن 


« وحيث أن 1 


لوكين 


قيام الجريمة وكان بهدف من وراء ارسال 
التلغراف الشوشرة علل مراقب أنموين وتوجيه 
سياسة الوزارء بما فيه الخير والنفع لنفسه وحده 
دون غيره » ولما كان يحب لتوفر العلانية فى 
جرمة القنف أن يكون الجاتى قد قصد 
إلى إذاعة ما أسند إلى الجنى عليه وكانت المحكة لم 
تستظير توفر ذلك القصد ء لماكان الام كذلك 
فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه يما 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتفض الحكم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لببحث ياقى أوجه الطعن . 

( طمن عمد اححد أنو السعود ضد النيابة رقمء ٠‏ 114 
سنةقحرق). 

كاه 
م فبراير سنة 1965٠‏ 

دعوى مدنية . حكم بالبراءة على أساس أن الواقعة 
لاجرعة فيها . يحب أن يكون الحمكم يمدم الاختصاصس 
أو بسدم قبوها ‏ 

المبدأ القانو 

إذا كانت المحكة قد أمسست حكها 
بالبراءة على عدم وجود جزية فى الواقعة 
المرفوعة عنها الدعوى العمومية وان النزاع 


بين المدعى بالحقوق المدنية وبين الهم هو ب 


تزاع مدق بحت يدور حول قيمة ما تسلبه 
الهم من المدعى من نقود وما ورده له من 
أدوية تنفيذاً للاتفاق الحاصل بنهما وان 
هذا النزاع لم يصف بعد فانمقتضى هذا الذى 
قالته كان يتعين حتا أن يكون قصلما باانسية 
للدعوى المدنية بعدم قبولما أمام الحكة 
الجنائية أو يعدم اختصاصبا ينظرها ما دامت 
هذه احكة قد فصلت فى الدعوى العمومية 
بالبراءة لتر تصفية البزاع المدقى بنفسها ‏ 


النددان التأسع والعاشر ‏ السنة اثلائون 


المعلر 

« حيث أن الطاعن يعيب فى طعنه على 
الحك المطعون فيه انه حين قضى برفض دعواه 
المدنية جاء باطلا لتناقض اسبابه وخطته فى تطبيق 
القانون واخلاله بحقه فى الدفاع وذلك ان الحكة 
قررت ازالنزاعمدنى بحت بين الطاعن والمطعون 
ضده على حتيتّة مانسلبه الاخير من تقود وماقام 
بتوريده من ادوية وان الحساب ينهما لم تم 
تسويته فكان مقتضى هذ الذى قررته ان تقضى 
بعدم قبول الدعوى المدنية او عدم اختصاصبا 
ينظرها ولكها لم تفعمل وقضت برفض دعواءه 


| وبذلك فقد حالت بنه وبين التقاضى الى امحكة 


المدنية ثم انها حاولت اثبات التخالص عن مبلغ 
تزيد قيمته عن الآلف قرش ثايت بمستند كتابى 
بمجرد القرائن كالم تجب طلبه ضم اصل الأوراق 
المقدمة صورها من المدعى عليه والى اعتيرتها 
دليلا على صمة مادافع به من توريد الآدوية اليه . 

« وحيث ان الطاعن رفع دعواه مباشرة 
امام محككة الجنح وقال فى عريضتها ان المطعون 
ضده قد أوهمه أن فى استطاعته استحضار أدوية 
لله منوزارةالصحة وانه سكرتير لوكيلها ويستطيع 
مبليغ وماج بإيصال ومبلغ عشرينجنيها اخرى 
يدون ايصال ولكته لم يقم بتوريد الآدوية لذا 
فإن الطاعن طلب الحك له عليه بما تسليه مع 
معاقيته بالمادتين >مرم» ١غ‏ منقانون العقويات 
وقد استند الى الايصال الذى قدمه والىتحقيقات 
الشكوى المقدمة منه عن الموضوع وقد عرضت 
محكة اول درجة وأقعةالدعوى والآدلةالمطروحة 
فيها وانتهت الى القول يعدم توفر اركان جريعة 
النصب ثم قالت ١‏ انه مناعتيار ما وقع منالمتهم 
اختلاس منطيقاً على المادة ٠41‏ من قانوتفب. 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 


المقوبات فصحيح أن المدعى قدم سنداً اعترف 
امتهم باستلامه المبلغ المبين به وقدره 9٠ج‏ 
عبل سبيل دفعه ثمنا لآدوية يصفته وكيلا لللدعى 
وانه لم يقدم ستداً يثبت تخالصه منه الا انه ايدى 
دفاءا يؤخذ منه أنه سل المدعى هذه الآدوية وقد 


اعترف المدعى باستلامه اياها والكشوق المقدمة | 


تؤيد ذلك وانه يؤخذ من ذلك ان التذاع مدق 
بحت بين المدعى والمتهم على تيتتة مااستلم المتهم 
وما ورده من ادوية للمدعى وان هذا الحساب 
لم يصف بعد فيكون التصد الجناق وركرن 
الاختلاس غير متوفر. . .» وقضت ببراءة المنهم 
ورفض الدغوى للدنية قبله - فاستأتفه الطاعن 
كا استأتفته النياية فقضت المحكة الاستثنافية 
اخذا بأسباب 1 امود رك 
عن طلب ضم اصل الأوراق الخاصة بصرف 
الآدوية , انه لا جدوى منه مادام قد اعترف 
المدعى بتوريد بعض الآدوية اليه على دفعات » 
ولما كان الواضح مما سبق بيانه ان احكة قد 


اسست حكلها بالبراءة على عدم وجود جريمة فى | 


الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية وان 
النذاع بين المدعى بالحقوق المدنية وبين المتهم هو 
نزاع مدنى بحت يدور حول قيمة ماتسابه المتهم 
من المدعى من تود وما ورده له من أدوية 
تتفيذاً للاتفاق الحاصل بينهما وان هذا التداع لم 
يصف بمد فإن متضى هذا الذى قالتهكان يتعين 
حتها ان يكون قصلبا بالنسبة للدعوى المدنية بعدم 


قبوها أمام المحكمة الجنائية او بعد اختصاصبا | 


بنظرها ما دامت هذه اشيكنة كذ فصلت فق 
الدعوى العمومية بالبراءة ول تر تصفية التزاع 
المدق بنفسها . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول أأطعن | تحقيق 
و تمض المكم الطعونقيه وا الحم يعدم اختصاص 
عكمة الجنح بالحكم فى الدعوى المدنية . 

(طمن بيب مقارالميرىافتدي مدع بح ق مد ضد عمد 
سوينى افندى ققضية النياية رقم4 1405 سنة 15 ق) 


أحيلنا 


لاه 
8 فبراير سنة ١960٠‏ 

إحالة . قرار ياحالة متهم مجمنحة حضوريا . ظهور 
| أن الواقمة جتاية عاهة . لاحل لاعادة تقدم القضية 
!| لقافى الاحالة من جديد . 

ال مدأ القاتوق 

تتلخص الواقعة فى أن امتهم كان قدم إلى 
قاض الإحالةبتهمة جنحة م رتبطة يجنايةفقرر 
قاضى الاحالة إحالته إلى محكمة الجئايات 
حضورياً ‏ وعند نظر الدعوى أمام محكة 
الجنايات اتضح أن واقعة الضرب المنسوية 
ا لللتهم قد نثآً عنها عاهة مستدمة فاصدرت 
| حكمة الجنايات قرارها بإعادة الأوراق إلى 
النباية لاتخاذ الاجراءات بالنسبة للتهم عن 
| تهمة الجناية هذه فأعادت النياية تقديمه إلى 
| قاضى الإحالة الذى أمر بإحالته غياياً إلى 
محكة الجنانات وقد أصدرت كمة 
| الجنايات حكمبا بأدانة الهم فى تهمة العاهة 
حضوريا ‏ قطعن الهم فى الحك يحجة أنه 
بنى على إجراءات باطلة ذلك لآنه أحيل 
أخيراً غياياً من قاضى الإحالة وقد نظرت 
الحكمة الدعوى دون أن تعيدها إلى النبابة 
لتقدمه لقاضى الإحالة عملا بالمادتين ؟ من 
قانون تشكيل الجنايات » 4؟ من قانون 
تحقيق الجنايات - وقد قررت عحكمةالنتقض 
رفض الطمن وقررت بانه لما كان المتهم قد 
أحيل حضوريا إلى حكمة الجئايات فاتصلت 
امحكمة بذلك فعلا بالدعوى قل يكن هنالك 


نلا 
بحل وقد اتضح أن حقيقة الواقعة المنسوية 
لهم أنها جناية أن تقرر باعادة الأوراق 
إك النياية بل كان يحب أن تمضى فى نظر 


الدعوى ما لها من السلطة الخولة بالقانون | 


فإذا كانت محكمة الجنادات قد أخطأت فى 
قرارها الآول وأحيل المتهم بعد ذلك من 
قاضى الإحالة غياياً بقرار لاحق فان هذا 
لايؤثر فى سلامة الاجراءات المترتبة على 
قرار قاض الإحالة الأول الذى صدر 
حضوريا فى حقه ‏ وتكون المحكمة قد 
أصابت حين قضت فى الدعوى بناء على 
حقها الثابت قانوناً فنظرها تأسسا على قرار 
الاحالة المذكور لآ نكل ما يتطلبه القانون 
فى المادتين المشار الهما فى وجه الطعن أنه 
إذا حضر الهم أمام محكمة الجنايات ولم يكن 
قد حضر أمام قاضى الاحالة فيعتير الاجراء 
كا لوكانت القضية لم تقدم اليه أما وقد 
حضر أمامه وأبدى دفاعه عن الواقعة 
موضوع الحا كة بذاتها فان الاجراءات 
تكون سليمة غير مشوية بالبطلان . 

الل 

« حيث أن مينى الطءنالمقدم من النياية العامة 
هو أن الك المطعونفيه بنى علىاجراءات ياطلة 
مما يستوجب تقضه ذلك لآن المهم أحيل غيابيا 
من قاضى الاحالة إلى محكة الجنايات وقد نظرت 
الدعوى دون أن تعيدها الحكة للنياية لتقدمه 
لقاضى الاحألة إذلم يكن قد سيق حضوره 
أمامه عملا بالمادتين ١+‏ من قانون تشكيل عام 
الجنايات و عم من قانون تحقيق الجنايات ‏ 


« وحيثانه يبين من الاطلاع علٍالمفردات 
التى أمرت امتكة بضمبا أن المتهم كان قد قدم 
إلى قاضى الاحالة بتهمة جنحة مرتبطة يجناية 
وأحيل حضوريا من قاضى الاحالة إلى حكة 
الجتايات . وإذ تكشف للحكة عند نظرالدعوى 
أن امجنى عليه المقسوب للنتهم ضريه وجبت اليه 
النياية تهمة جناية الضرب الذى تأت عنه العاهة 
وعتدئذ أصدرت محكة الجنايات قرارها باعادة 
الآوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات 
بالنسبة للتهم عن تبمة الجناية هذه فأعادت 
تقديمه إلى قاضى الاحالة الذى أعى باحالة الهم 
غيابيا إلى محكمة الجنابات ثم كانت المحاكة الى 
انتهت بادائته عن تهمة الجناية المسندة اليه . 

« وحيش انه لما كانالمتهم _على ماسلف القول - 
قد أحيل حضوريا إلى محكة الجنايات فاتصلت 
احكة بذلك فعلابالدعوى فل يكن هناك بحل 
وقداتضح أنحقيقةالواقعةالمنسوية آليه انها جناية 
أن تقرر باعادة الأوراق إلى النيابة بل كان يحب 
أن تمضى فى نظر الدعوى بما لحا من السلطة 
الخاولة بالقانون . فاذا كانت حكمة الجنايات 
قد أخطأت فى قرارها المشار اليه وأحيل المتّهم 
بعد ذلك من قاضى الاحالة غيابيا يقرار لاحق 


| ذان هذا لايؤثر فى سلامة الاجراءات المترتبة 


عبقرار قاضىالاحالة الآول الذنىصدرحضوريا 
فى حقّه . وتكون المحكمة قد أصابت حين 
قضت فى الدعوى بناء على قبا الثابت قانونا 


! فى نظرها تأسيسا على قرار الاحالة المذكور ذلك 


لآن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين المشار 
الهما فى وجه الطعن أنه إذا حضر الممهم أمام 
محكة الجنايات ول يكرى قد حضر أمام 
قاضى الاحاله فيعتبر الاجراء ؟ا لوكانت القضية 
لم تقدم آليه » أما وقد حضر أمامه وأبدى دفاعه 
عن الواقعةموضوع الحاكمة بذاتها فانالاجراءات 
تكون سليمة غير مشوية بالبطلان . 


ضاء حكة النقض والابرام الجنائية 


لولاا 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | ومن شأنه أن يؤدى إلى مارتب عليه فان الجادلة 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن النيابة ضد مصطق حسن سالم الكبير رقم ل 
اسنة ١٠ْ,اق)ء.‏ 

لاه 
م فبراير سنة 156٠.‏ 

شاهد . حق المحكئة فى الأخذ بقول له دون قول 
آخر يخير ببان الأسباب . 

المبدأ القانوق 

لاحرج على الحكة إذا هى أخذت 
بقول للشاهد دون قول آخر له دون أن 
تلزم بعرض كل من القولين أو أن تذكر 
العلة فما ارتأته إذ أن ذلك معناه أثها اطمأنت 
الى القول الذى أخذت به واطر حت الآخر. 


الى 

« حيث أن حاصل الوجهين الاولين من 
الطعن ان الحم المطعون فيه إذ استتد فى ادانة 
الطاعن إلى أقوال الجنى عليه وشبادة الشبود جاء 
قاصرا إذ أن للشاهد الاول رواياتعدة متنافرة 
ومتناقضة فكان:ن المتعينعل الحكمة أنتعرضها كلبا 
“م تستخلص منها ما تعتمد عليه بعد تعليله تعليلا 
مقبولا .كا أن شهادة الشبود اتما انصيت على 
واقعة الضرب ولم يحدد أيهم من أحدث الاصاية 
الى نشأت عنبا العاهتان فكان مقتضى هذا 
وما تبين من تناقض الى عليه أنيعامل الطاعن 
بالقدر المتيقن فى حه وهو الضرب البسيطدون 
أن يسأل عن العاهة . 

« وحيث أنه لما كان 1 
بين واقعة الدعوى وذكر الادلة التى استخلص 
منبا ثبوتها وكان ما أورده له أصله فى التحقيقات 


المطعون فيه قد | [. 


على النحو الوارد بهذين الوجبين لاتكون مقيولة 
إذ هى لا تخرج عن محاولة الخوض فى تقدير 
أدلة الدعوى ما تختص به محكمة الموضوع 
ولا معقب عليبا فيه »كا أنه لا حرج عليبا 
إذ هى أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له 
دون أن تلزم بعرض كلمن القولين أو أن تذكر 
العلة فما ارتأته إذ أن ذلك معناه أنها اطمأنت 


| إلى القول الذى اخذت به واطرحت الآخر . 


« وحيث أن الوجه ألثالث من اوجه الطعن 
يتحصل فى ان الحم قد ناقش اصابات الجنى عليه 
على انها واحدة يحوار العين اخذ بها المتهم الاول 
الذى كان معه ثم اصابةأخرى بالرأس نتجت عنها 
العاهتان هى التى دين هو من أجلبا فى حين أن 
الثثابت من التقرير الطى أن اصابة العين اليسرى 
انما هى فرع من اصابة الرأس المشار الييا وانه 
إذاكان المتهم الاول هو الذى ضرب الجنى عليه 
الضرية الاولى بمقدم الرأس فتكون هذه 
الاصاية هى التى أحدثت العاهة ويكون الحم 
قد أخطأ فهم التقارير الطبية وانبنى على هذا 
الخطأ مساءلته هو عن العاهة . 

« وحيث أن هذا الوجه مردود بأن الحكم 
انما دان الطاعن من أجل اصابة ال رأ سال نتجت 
عتبا العاهتان ( فقد بعض عظم الرأس ونقص 
قوة سمع الاذن الينى ) وأنه وان كانت ثانيتهما 
نيجة غير مباشرة للأولى إلى أن ا محكمة آخذته 
بها على هذا الاعتبار ومن جبة أخرى فبى 
لم تؤاخذ المتهم الآخر بأى من هاتين العاهتين بل 
داته من أجل اصابة أخرى . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طمن حي الدين عمد الأمير الشيخ على ضد النياية 
وآخر مدع يحق مدني رقم ١4‏ سنة ٠١‏ ق ) - 

انلف 


3ه 
م فبراير سئة 146٠‏ 
اعتراف . طلب الحاى عن المهم استبماده . الأخذ 

بالاعتراف بغير أن ترد على دفاع الحاى . قصور ‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كانت الواقعة أن المهم اعترف 
بتحقيق البوليس يضبط الخدر معه وأقر أنه 
يتعاطاه إلا أنه عاد أمام النياية وأنكر 
ما أنيد اليه وكان انحانى عن المتهم قد 
طلب الى امحمكة الاستئنافية استيعاد 
الاعتراف لللأاسباب الى قالها وكانت الحكة 
لم تتعرض لهذا الدفاع ولكنها مع ذلك 
آحذت الهم هذا الاعتراف فان حكمهبا 
يكون معياً ‏ إذ أنه وان كان لللحكمة 
كامل السلطة فى أن تأخذ باعتراف المهم فى 
التحقيق مت اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر 
صدوره منه فانه يحب علها أن تبين سبب 
اطراحبا لانكاره وتعويلبا على الاعتراف 
المنند الله . 


الالو 
٠‏ حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 


المطعون فيه أنه حين دانه بأحراز الخدر جاء 
باطلالقصوره إذ قد دافع احا ىعنه أن الاعتراف 


العددان الناسع والعاشر. المنة الثلاثون 


المنسوب اليه بمحضر البوليس لم يصدرعنه بدليل 
عدم توقيعه على ذلك الحضر ويدليل انكاره 
التهمة أمام النيابة وبالجلسة ولكن المحكة داتته 
واسندت فيا اسستدت اليه إلى هذا الاعتراف 


ن أن جعت 5 فاع . 
| دون ن تتعرض لهذا الدفاع 


« وحيث ان الحك المطعون فيه بعد أن 
بين واقعة الدعوى عرض أقوال الشبود وقال 
« أن المتهم اعترف بتحتقيقالبوليس بضبط الخدر 
معه وأقر بأنه يتعاطاء إلا أنه عاد أمام النيابة 
وأتكر ما أستد اليه .... . وأن التهمة ثابتة 
قله ثبونا كافيا من اعتراقه ومن أقوال رجال 
البوليس ومنتتيجة التحليل» ولماكان انحلى عن 
الطاعن ‏ كا يبين من عحضر الجلسة . قد 
طلب إلى امحكة الاستئثافية استبعاد الاعتراقف 
للأسباب الى قالها وكانت امحكمة لم تتعرض لهذا 
الدفاع ولكنها مع ذلك احذته بهذا الاعثراف 
فأن حكبا يكون معيبا بما يستوجب تقضه . 
إذ أنه وان كان لحك ة كام ل الساطة فى أن تأخذ 
باععراق الممّهم فى التحقيق مى اقتعت بصحته 
إلا أنه انكر صدوره منه انه يحب علها أن 
تبين سيب اطراحها لانكاره وتعويلبا على 
الاعتراف المسند اليه فاذا هى لم تفعل فان حكمبا 
.يكون قاصرا متعينا ققضه ٠.‏ 

ه وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طمن عمد عند حانين ضد النياية رقم ١94‏ 


سنة 6لاق) ٠.‏ 


فضاء محكة النتقض والابرام المدنية 


وال 


( رئاسة وعضوية حضرات أحاب العزة أحمد حلى بك وجمد على رشدى بك 
وعيد المدطى خيال بك وعبد اليد وشاحى بك وسليان ثابت بك المستشارين وحضور 
حضرة الاستاذ الحسينى حسن العوضى يك رئيس النيابة ) . 


ع0 | 
؟ فيراير سئة .1460 


١ 


الدعوى الباشرة . الدعوي البوليصية . عدم الجم | 
بينهما فى آن واحد . إمكان استمالما متماقبتين . ليس | 
شرطارفعالدعوى البوليصيةاستقلالا لاحجوز رقمبادعوى | 
عارضة “أواثارتها لمألة أولية . : 


ا 
المبادىء القانونية 


و - ان الدائن الذى يطعن فى تصديق | 
مدينه على حساب الوقف بأن هذا التصديق ! 
مبنى على الغش والتدليس و بطريق التواطو ١‏ 
بين المدين وبين الناظر اضراراً يحقوق ! 
الدائن انما يطعن فى تصرف المدين بالدعوى ا 
البوليصية . ا 

انه وان كان كل من الدعوى | 
غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلف 
عن الأخرى فى أساسبا وشروطبا وآثارها | 
ومن ثم لايحوز المع يينهما فى آن واحد | 
إلا أن يحوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين ! 
كل متهما بعد الخرى وليس منالضرودى ١‏ 
أن ترفع الدعوى البوليصية استقلالا بل 
يصح رفعها كدعوى عارضة أو اثارتها 
كسألة أولية ولو أثناء قيام الدعوى غيد 


اللباشرة متى كانت ظروف دفاع الدائن 
تستلزم ذلك . 

م« لماكانت الحكة قد اعتمدت فى 
قضائها على أن الطاعن لم يرقع الدعوى 
البوليصية استقلالا وأغفلتالبحث فى دفاع 
الطاعن على هذا الآساس وحضرته فى 
الدعوى الغير مباشرة يكون الحك المطعون 


اللي 

« منحيث أنالطعن بنى على سيبين - حاصل 
أولمما أن الحكة أخطأت ف التكييف القانوق 
لدفاع الطاعن فى شأن مصادقة مدينة على حساب 
الوقف » ذلك انها كيقت هذا الدفاع بأنه يحرد 
تمسك من الطاعن يأن توقيعه الحجز التتفيذنى 
تحت بد الملعون عليه الأول علىما فى ذمتهلمدين 
الطاعن ( مورث المطعون عليهما الآخيرين ) فى 
تاريخ سابق على مصادقته على الحساب من شأنه 
أن يحعل هذه المصادقة لا قسرى فى <ته » وهذا 
ما ساقبا إلى أن تخملىء حكة الدرجة الآولى 
بتولها أنالحجز ليس منشأنه أن يزيد فى حقوق 
الطاعن يوصفه دائنا أو أن يرتب لهمسكراً بمتازاً 
عن مدينه فى مواجهته بتصرفات هذا الآخير» 


1144 
مع أن واقع الآ أن التكييف السليم لدفاع 
الطاعن » كا يستخلص من ظروف الدعوى 
وأوراقها وعلى ا لخصوص حيفة افتتاحباومذكراته 
قيها» هو أن هذا الدفاع انما أنصب على مصادقة 
مدين الطاعن عل الحساب كانت مصادقة زائفة 
تنطوى على الغش والتدليس اضرارا >توقه» | 
ولذلككان امجاه الطاعن دائما فىظل الدعوى | 
البوليصية مظبرا توافر شروطبا ومطالبا يعدم | 
التعويل على مصادقة المدين على الحساب » ولم 
يتمسك فى دفاعه بأى حق يقرره له الحجز زيادة 
على ماله أو أيةميزة يستمدها منه على باق الدائتين 
ما نعاه عليه الحكم ‏ وحاصل السبب الآخر ان 
المحكمة أخطأت ف تطبيق القانون » ذلك أتها | 
حصرت دعوى ألأطاعن فى نطاق الدعوى غير 
المباشرة » فاعتيرت مصادقة المدين على الحساب 
نافذة فى مه » وبذلك أبت أن تندل على وقائع 
الدعوى حم الدعوى البوليصية »#قولة انه لمبرفع 
هذه الدعوى » مع أناأمانون لايتطلب أن يكون 


ا الآخرى فى أساسها وشروطها 


رفعها على استقلال أو بشكل معين »كا انه ليس 
هناك ما بمنع من اثارتها فى صورة دقع أو دفاع 
أثناء نظر الدعوى غير المباشرة » وأنه فى دفاعه 
انما قصد مباشمرة الدعوى البوليصية » ولا أدل 
على ذلك من طعنه صراحةعلى مصادقة مدينه على 
الحساب يصدورها غشا وتدليسا وبالتواطو ببته 
وبين المطعون عليه الآول بالاضرار حقوقه كا 
جاء فى السبب الآول - 

«ومن حيث أنه وإ نكان المدين الذى يرفع 
دائته باسمه الدعوىغير المباشرة بق محتفظا بحرية 
التصرفف الحق المطالب به قهاء ومن ثم يكون 
هذا النصرف نافذا فى حق الدائن» شأنه فيه شأن 


المدين الذى صدر منه» وللخصم المرفرعة عليه 
الدعوى (هدين اللدين)حق العسك به فى مواجبة 
الدائن » إلا أن ذلك مقيد بشرطعدم قيام الش 


والتواطز بين الخصم والمدين للاضرار توق 
الدائن » وفى هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن فى 
تصرف المدين «الدعوىالبوليصية . 

« ومن حيث أنه وانكان كل من الدعوى 
غير المباشرة والدعوى البوليصية تختاف عن 
وآثارها ومن م 
لايجحوز المع يينهما فىآن واحدء إلا انه يحوز 
للدائن أن يستعملبما متعاقيتين كل منهما بعد 
الاخرى » وليس منالضرورى أن ترفع الدعورى 
البوليصيةاستقلالا بليصح رفعها كدعوىعارضة 
أو اثارتهاكسألة أولية ولو أثناء قيام الدعوى 
غيد المباشرة» متى كانت ظروف دفاع الدائن 
تستلرم ذلك . 

هومن حيث انه يبين من المستندات المودعة 
فى الطعن أن دقاعالطاعن فى شأن مصادقة مدينه 
( مورث المطعون علهما الآخيرين) علىرحساب 
الوقف عن المدة من + من مارس سنة ١581‏ 
لغابة آخر يناير سنة م145 وعن المدة من أول 
فبراير سنة .م141 لغابة آخر يونيو سنة 6و1 
ومصادقة المطعون علهما الأخيرين على حساب 
المدةمن أوليوليو سنةوم4! لغاية وفاة مورثها 
فى مم من سبتمير سنة ٠154ء‏ أنما بنى على أن 
هذه المصادقات ياطلة لصدورها غشا وتدليسا 
وباتواطز بين المدين وورثته من بعده وبين 
المطعون عليه الأول للاضرار يحقوقه » وهو 
دفاع يقيد أن الطاعن عندما ووجهق دعواه غير 
المباشر: ة من المطعون عليه الآوا لمهذه المصادقات 
طعن علها بالدعوى البوليصية » وبذلك أثار 
هذه الدعوى كسألة أولية فأصيح الفصل فها 
لازما وعليه يتوقف الحم فى الدعوى الاصلية » 
ذلك انه نجح فى الدعوى اليوليصية صارت 
المصادقات غير نافذة فى حقه وتمين السير فى 


قضاء محكة النقض والابرام المدنية 


الدعوى غير المباشرة» وهو فى هذا الدفاع لإيجمع 
بين الدعويين فى آن واحد وائما استعملهما على 
التعاقب ٠‏ 

« ومن حيث أنه لماكانتالحكة قد اعتمدت 
فى قضائها على أن الطاعن لم يرقع ‏ الدعوى 
لبوليصية » وبذلك حصرت بعثها فى الدعوى فى 
نطاق الدعوى غير المياشرةوحككت فبها على هذا | 
الآساس وحده مثفلة القصل فى دفاع الطاعن 
للشار اليه . للماكان ذلك كذلك يكون 1 


ال مطعون فيهقد أخطأقتكييف دفاعالطاعنمايتعين 


معه نقضه . | 


( لعن فضيلة الأستاذ عباس الجل بك وحضر عنه | 
الأستاذ حامد زى نئي عن الأستاذ حسين ادريى بك أ 
ضد امد ص الدين اقندى بصفته وآخر وخر عن | 
الأول الأستاذ نصيف زكى بك نائياً عن 
حسن رقم لالاستة 4١اق)‏ . 


1 
كانت الحكة قد استخلصت من ذلك كله ان 
أمى النقل فى هذه الخحالة يمد بمشاية جزاء 
تأديى بتغزيل الوظيفة فبى ل تخ. فى تطبيق 

القانون . 


اللي 
«من حيث أ نالطعن بنىعلسبيين يتحص ل أولما 


فى أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
من ثلانة أوجه . الآول : إذ اعتبر التقل من 


| وظيفة فنية إلى أخرى كتابية عثابة جزاء تأدبى 


بتنزيلالوظيفة فى حين أنالجزاء التأديى يحب أن 


يصدر به نطق صريح فى صورة قرار أو حم 
الأستاد عمد | فلا يعتبر الاقل ولو ترتب عليه #تديل الوظيفة 


يمك الآمس الواقح جراء تأديياً . والثانى : إذ 


| اعتبر الثقل من وظيفة فنية إلى أخرى إدارية 


لفق 
؟ فبراير سنة .1960 

تمويض ‏ النقل منوظيغة فنية إلى وظيفة كتاية . 
جزاء تأديبى . 

المبدأ القانوق 

العبرة فى تحديد ما إذا كان قرار النقل ؛ 
المنضرر منه يتضمن تنزيلا لوظيفة المطعون | 
عليه هى بمضمون هذا القرار وأثره لا بلفظه ' 
ولا بشكله » ومتى كانت محكمة الموضوع قد 
استخلصت استخلاصاً سائغاً من اختلاف | 
نوع الوظيفة التى نقل الها المطعون عليه عن 
نوع الوظيفة الى كان يشغلها قبل التقل ومن 
تباين شروط التعبين فهما ومن أن مجال 
الترق فى الوظيفة الفنية اتى كان يشغلها أوسع ْ 
منه فى الوظيفة الكتابية التى نقل اليها - متى 


| أو كتابية أمراً الفا للقوانين واللوائح 'فى حين 
أ أنه حق أصيل للرئيس ليس ما يقيده إلا ما ورد 
' اسسثناء فى بعض القوانين خاصاً بالمستشارين وأنه 
ا مى كان لا يوجد تشريع يرتب الدرجات يعضها 


ق بعض فلا يصم القول بأن تقل الموظف من 
وظيفة إلى أخرى قد انطوى عل تنديل لوظيفته 
هذا فضلا عن أن الكادر الذنى كان معمولا به 
فى سنة 1459 لم يكن يفرق بين أنواع الوظاتف 
فنية كانت أو إدارية أو كتابية . والثالك : إذبى 


تقريره أن تقل المطعون عليه قد انطوى على 


تنزيل اوظيفته على أن بده مربوط الدرجة 
السادسة الادارية 16٠‏ ج ستويا يننا أن بده 
مريوط الدرجة السادسة الفنية بواج سنويا 
ووجه الخطأ فى هذا هو أن الكادر الذى كان 
معمولا به وقتئذ ليس فيه درجة سادسة فنية 
وأخرى كتابيه أو إدارية بل أن مربوط هذه 
الدرجة فيه هودائماً من ٠م‏ اج إل 41ج ستويا.. 


حول 
« ومن حيث أن هذا السيب مجميع أوجبه 


مردود ( أولا ) بأن العبرة فى تحديد ما إذاكان | 


قرار التمل المتضرر منه يتضمن أو لا يتضمن 
تنزيلا لوظيفة المطعون عليه هى بمضمون هنا 


القرار وأثره لا بلفظه ولا بشكله ومتى كانت ١‏ 


محكة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغاً 
من اختلاف نوع الوظيفة الى تقل إليها المطعون 


عليه عن نوع الوظيفة التى كان يغلا قبل التقل ! 


ومن تبابن شروط التعيين فيا ومن أن مجال 
الثرق فى الوظيفة الفنية الى كان يشغلبا أوسع 


منه فى الوظيفة الكتابية التى تقل.إلها . متىكانت ١‏ 


امحكة قد استخلصت من ذلك كلة أن أمر النقل 
فى هذه الحالة يعد بمثابة جزاء تأديى بتغذيل 
الوظيفة فهى لم تخطىء فىتطبيق القانون ومردود 
( ثانيآ ) بآن الحكم إذ اعتير أمر التقل تنزيلا 
لوظيفة المطعون عليه كان يحب أن يصدر به 
قرار من الساطة التى تملك تأديبه وبنى على هذا 
الاعتبار أن الرئيس الذى أصدره كان متجاوزاً 
حدود سلطته لا يكون قد خالف القانون كذلك 
ومردود (أخيراً) بما قرره الحم « من أنه سواء 
تضمن الكادر نصوصاً خاصة بالوظائف الفنية 
او لم يتضمن فإن العمل جرى على توزيع 


الوظائف بين فنية وإدارية وكتابية وليس أدل ا 
على ذلك من منشور المالية رقم لسنة دوور | 


الذنى تعتمد عليه الوزارة فى دفاعبا ققد أشار إلى 
هذه الانواع الثلاثة وما دامت الوظاتف 7 


هذا التقسيم فن الطبيعى أن يستتبع ذلك أن يكون ! 


لكل قسم درجات مبينة وشروط خاصة للتعيين 
فى وظائفه ومايتلوالتعيين منعلاوات وترقيات» 
وما قرره فى موضع آخر من «أن الآمر لايقف 
عند حد القرق بين الدرجة الكتابية أو الادارية 
وبين الدرجة الفنية فى بدء مربوطها يحسب ماهو 
مقررفعلا فبنالك مجال الترق وهو يقدر مايضيق 


الندجان دايع والعادر- اسه 0د ون . 


فى الوظاتف الكتابية وأشباهها يتسعفى الوظاتف 
الفنية بسبب المؤهلات التى تتطلها فى شاغلها 
وقلة عددمم وقد أشار كام لأ فندىشلي (المطعؤن 
عليه ) فى مذكرته إلى اقرانه سواء فى الوظيفة 
الفنية التى تقل منها أو فى مصالم أخرى ومن 
حقه أن يؤمل فى أن يتساوى بهم وهو أمل 
مشروع متى كان انا بعمله باستقامة وأمانة 
وبمقارنةحالنه بحالة هؤلاء الاقران يتضح الفرق 
جليآبين ماحصاوا عليه وبينمااستق رعليه فوضعه 
الحالىهذا إلىما هتالك من اعتبارات أخرى أخصبا 
أنه يعمل فى بيثته ويستخدم مؤهلاته ومعلوماته 
القانونية ويتمتع بما لها من منرايا متنوعة » - إلى 
أن قال ١‏ انه يحوز التحدى بأن قرار التقل 
أملته المصلحة العامة لآنه يكق لاعتباره عخالفاً 


| للقانون أن يكون فيه إهدار لقوق اكتسيها 
| الموظف وأحاطبا الشارع يكفالته وحرم المساس 


بها صوناً للنوظف من أن تمتد إليه يد الجوروت 
والطغيان » . 

« ومن حيث أن حاصل السبب الثانى هو 
بطلان الحم لقصور أسبابه إذ أيد ١‏ 
الابتدائى دون أن يحيل على أسبابه فى لفظ 
صريح خاء خلوا من يبان كيف أن التقل أضر 
بالمطعون عليه وما هى عناصر هذا الضرر مادية 
كانت أو معنوية وهل أدخل فى حسابه مافات 
المطعون عليه من الترقية ؤهل هذه الترقية هى 
من حق الموظف أم ليست كذلك وهل لاحظت 
الحكة أنه مع بقائه فى وظيفته التى تمل إليها كان 
أمامه يجال للترقية إذاكان صالحاً لما وهل يجال 


| ترقيته فى الوظيفة الى تقل إلها تقل عن الجال 


الذىكان امامه فى الوظيفة السابقة ‏ 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
الحكم المطعون فيه بعد أن رد على أسباب 
استثئاف الطاعتتين مفنداً. اياها قال « بما تقدم 


قضاء حكة التقض والابرام المدنية 


يبين أن المحكة الابتدائية إذ قضت بمخالفة قرار ا 
الثقل للقانون قد اصايت ”ا انها اضابت فى تقدير ' 
التعويض وهو ماتقرها عليههذه الحكة باعتباره | 
شاملا الضررمن ناحيقيهالمادية والآديية ‏ ومن 
ثم يتعين تأييد الحكر المستأتف وف هذه العبارة 
ما يكت لاعتبارها آحالة على اسباب الحكم 
الابتداتى فى خصوص اسس التعويض وعتاصره 
الى ع ىا حكم الابتداىيبياتها بما فيه الكفاية  »‏ إ! 

« ومن حيث أنه يبين ممأ تقدم ان الطعن 
على غير اساس ويتعين رفضه . 


| أسباب |( 


( طمن وزارة المواصلات وأخرى وحضر علهما 
الأستاذ توفيق عطيه ضد الاستاة كامل عبد العزيزشلى 
وحضر عنه الأستاذ فريد أنطون نائياً عن الأستاذ عمد 
حسن رقم 6ه ستة 18 ق بالهيئة السابقة ) . 


ثفن 
و فيراير سنة .1965 

عدم جوارٌ الطمن . حكم تمهيدى فى شق وقطعى 
فى شق آخر . 

المبادىء القانونية 

١‏ - العيرة فى جواز الطعن بالتقض 
أوعدمه لييستبا وصف به الحم بل بطبيعة 
قضائه فاذا فضل فى مسألة موضوعية فى 
الخصومة كان حكا قطعياً ولوكان تبيدياً فى 
شق آخعر . 

"”؟ ‏ إذا أخذ الطاعن فى استئنافه على 
الحكم المستأتف فأخذ مجبلة مهمة ورأى 

المطعون فيه أن لا حاجة للرد علها أ 

استقلالا واكتق بالآخذ بأسباب 1 
المستأتف فلا يكون قد شأبه قصورأو 
بطلان . 


ولوكان تمبيديا فى ش 


يل 
م - إذا جمل الحكر المطعون فيه من 
المتأأق أسباباً لدوحوت 
سيان هذا الحك ردآ مفصلا سائغاً على 
دفاع الطاعن يكون الطعن متعين الرفض . 

ىه 


من حيث أن المطعون عليه الآول دقع 
| يعدم جواز الطعن بدعوى أن الحكم المطعون 
فيه على ما وصفته به محكمة الدرجة الآولى 
والطاعن تفسه هو حكر تمبيدى لايحوز الطعن 
فيه استقلالا وقتنا للمادة التاسعة من قانون إنشاء 
محكمة النقض . 

« ومن حيث أن هذا الدفم دود يأن 
العبرة فى جوازالطعن بالتقض أو عدمه ليست بما 


و 


| وصف بهالحكم يل بطبيعة قضائه فاذا فصل فى 


مسألة موضوعية فى الخصومة كان حكمبا قطعيا 
شق آخر عنه . 

«دومن حيث أن محكمة الدرجة الآولى 
قضت ف 4 من أبريل سنة 144 بعد أن قدم 
الخبير تقريره وسمعت مرافعة الطرفين فيه 
باعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لاداء ماهو 
مبين بأسباب الحسكم وقد ورد ففهذه الاسباب 
ان امحكمه أقرت الخبير على مارتآه بالفسبة إلى 
المصروفات الواجب احتسابها للمطعون علهما 
واستيقاء ايجار الاطيان البور وخالقته بالنسبة إلى 
الايجاراللاطيانوعولت على ماأئد ثبته عمّودالإيجار 
المقدمة . وخلصت المحكمة من ذلك إلى إعادة 
المأمورية لمكتب الخبراء لتصفية الحساب على 


| الاساس المذكور . 


« ومن حيث أن قضاء المحكمة فى هذه 
المسائل هو قضاء قطعى فإصلق الخصومة بشأنها 


ولا 
يجوز ان يكون محلا للطعن بالتقض استغلالا 
ولذلك يتعين رفض الدقع سائف الذكر . 

« ومن حيث ات الطعن بتى على ثلاثة 
أسباب محصل الأول منها أن الطاعن أثار لدى 
محكمة الدرجة الآولى نزاعا فى المصروفات 
التى أدعاها المطعون علهما استنادا إلى أنالبعض 
منبا عتلق والبعض الآخر لايطابق الواقع 
مقصود به تغطية الابراد وتحقيق خسارة . إلا 
أن المحكمة أقرت الخير على رأبه بوجوب 
احتسابها دون مناقشة أقلامبا فاستأنف الطاعن 
الحم وبى استثافه على سبعة أوجه منها مسألة 
المصروفات . إلا أن الك المطعون فيه قد 
أغفل كلية هذا الوجه وا كت بمناقشة الاسباب 
الستة الآخرى والرد علها وبذلك يكون ياطلا 
بطلانا جوهريا . 

« ومن حيث انه ورد فى أسباب 
محكمة الدرجة الآولى فى شأن المصروفات التى 
احتسها الخير وطلب الطاعن استبعادها أنها 
تقر الخبير على رأيه . وبذلك تكون المحكمة إذ 
أخذت برأى الخبير قد جعلت من الاسبابٍ الى 
استند اليها أسبايا الحسكمها ويبين فى صورةالتقرير 
المقدمة فى ملف الدعوى أن الخبير احتسب فى 
باب المصروفات مرتب حولى بواقع اج شهريا 
ومرتب خفير بواقع ١‏ ج شهريا وأجرة مساح 
لقياس الارض للستأجرين قدرها ه و١‏ ج فى 
الننة ومصاريف اتقال وأسفار الحارس يلغت 
4ج فى سنة 1441 و 1150م و15 ج فسنة 


449 وغير ذلك من المصاريف النثرية القليلة | 


الشأن. وإذاكانالخبيرلم يوضح فتقريرهالاسباب 
البىدعت إلىاحتساب هذه المصروفا فلان طبيعة 
إدارة أطيان الحراسة قستلزم ذلك . 

« ومن حيث أن الطاعن قد أخذ ‏ فى 


استنثافه ‏ على احتسابٍ هذه المصروفات مآخذ 


المددانالناسع والعاشر - السثة الثلاثون 


ههمة ولذلك رأى الحم المطعون فيه يحق 
أن لاحاجة للرد عليها استقلالا فاكتق بالاخذ 
يأسباب الحكم المستأأف فى ذلك . 

« ومن حيث أن الح المطعون فيه إذ 
قرر ذلك لايكون قد شابه قصور أو بطلان 
ولذلك يتعين رفض هذا الوجه من الطعن . 

ومن حيث أن حاصل الوجه اثانى أن 
الحم المطعونقيه إذ | كتنى بالردعلى دفعالطاعن 
بصورية عتود الايحار المقدمة من المطعون 
علءهما مدعيين صدورهامن صغارالمستأجرين وبأن 
العلاقةيينهماوبينهم كانتالمزارعة لا الاجارة ‏ 
إذ ا كتق ف الرد على ذلك بالاحالة على أسباب 
الحم المستأنف عل أن الطاعن استند إلى أدلة 


| ومستندات جديدة يكون قد شابه قصور 


١‏ مبطل له. 


المطعون فيه قد 
ردد دقاع الطاعن فى هذا الشأن فقال «لم تعتمد 
محكنة أول درجة التقدير الذى اتتهى اليه الخبيد 
لفئات الابمار وهى عشرة جنهات عن سنة 
1 للفدان و ١6‏ ج عن سنة 1449 و ٠.ه‏ 


« ومن حيث أن الحم 


| و 6( ج عن سنة 14# (ولفت الخبيد أن يحرى 


الحساب على أساس عتود ايحار صورية قدمها 
المستأف علهما على المستأج رين إسعر ٠6٠6م‏ 
وم ج للفدان عنكل منستى 1441 و 194419 
وعشرةجنيهات عنسنةم 4 الزراعية مع أنتلك 
العقود صورية إشبادة الشبود الذين سمعهم الخبيد 
وكا يدل عليه ذ كر حيازة القمح اياسم الستأتف 
علهما دون المستأجرين والقيمة الواردة بتلك 
العقود لاتتفق وأجر المثل فى سنى الايحار وقت 
قيام الحرب وارتفاع الايحارات مجاراة لارتفاع 
الحاصيل مما يدل على أن عقود الاجار المقدمة 
صورية لايصح التعويل عليهاء م رد الحم على 
هذا الد فاع قال . « وحيث انه عن الوجه الثاى 


قضاء محكة النقض والابرام المدنية 


قتد.رد عليه الحكم المستأتف بأسيابه بما فيه 
الكفاية وم يأت المستأأف فما نحن يصدده 
يحديد يويد صورية عقود الايحارء. وقد ورد فى 
الحم المستأتف فى هذا الشأن قوله . موحيث أنه 
بالنسبة للآمى الآول وهو ايجار اللاطيان فاته 
لاحل لما ذهب اليه الخبير من تقديرفيات للأاجرة 
فى سنى الايجار الثلاث عتالفة لما جاء بالعقود 


احررة على المستأجرين من الباطن إذ أنمطاعن | 


المدعى عليما لاترتكن إلى أساس ييح فان 
ايجار السنة الآولى من ستى الايجار حصل فى 
وقت كان فيه المدعىوالمدعىعليه الآولالمكاف 
بالادارة حسب الاتفاق الحرر بينه وبين المدعى 
عليه على وفاق تام وكان عقد الاتفاق الحرر 
بينهما فى أول أ كتوير سنة 144٠‏ لإيزالحديئا 
ولا يعقل أن يوم المدعى عليه الآول عقب 
الاتفاق بتأجير الآرض بغير عل شريك المدعى 
ورضائه ولوكان فعل ذلك لما سكت المدعى 
ولكن الثابت انه سكت ولم يعترض على ماتم 
من التأجير وهو تحصل عادة فى أواخر أ كتوير 
وأوائل سبتمير إلى أن دب الخلاف بنبما فى 
مارس سنة 1441 وقدكان المدعى عليه الأول 
هو اللادىء بانذار المدى فى 4/1و 
( مستند رقم ه حافظة ه دوسيه ) أما المدعى 
فلم ينذر المدعى عليه الآول إلا يعد ذلك الناريخ 
فى 1941/0/1 ( مستند رقم ٠‏ حافظة دوسيه ) 
وذكرفيه لآول مرة انه لم يوافقه على التأجير 
ولاتعتقد امحكة الظروف التقدمة حمة هذا 
الادعاء أما السنة الثانية فان الثابت ان المدعى 
عليه الأول أجرى هزاد للتأجير يعد اعلان 
المدعى مخطاب موصى عليه وتحرر بالمزاد محضر 
مؤبخ 1141/4/19 توقع عليه من كثيرين 
وكانت نقيجة تأجير الارض لنفس المزارعين 
بالايجار السابق ‏ ول يحضر المدعى هنا 


11 
| الزاد إلا أن ذلك لايسوغ الطعن على صمة 
الأجير ( مسد رقم ١‏ حافظة ؛ دوسيه) 

لاسيا وانه فى السنة التالية عند ماقام المدعى 
عليه الثالثك ( وكان قد تعين حارسا ) باشبار 
متراد تأجير الآطيان ‏ تقدم نفس المزارعين 
وصموا على أنهم لا يستأجرون إلا بنفسالقيمة 

| التى استأجروا يها والسنةالسايققوهى .هم قرشا 
للفدان فى السنة وأئيت ذلك الحارس الجديد فى 
محضرهالمؤرخ6 ١44/7‏ بحضور المدعى الذى 
وقع على هذا احضر يامضائه ( مسد رقم م 
حافظة 14 دوسيه ) وهذا يدل على صحةاجراءات 
| التأجير فى السنة السابقة وجدية عتود الايجحار 
امحررة عن تلك السنة واصرار المستأجرين على 
الاستمرار بنفس الأاجرة أما فى السنة الثالثة فان 
اجراءات المدعى عليه الثالك كانت سليمة أيض] 
إذ أشبر منراد التأجير وحضر المدعى فى الجلسة 
الأولى يوم 1148/4/04 ( انظر المستند 
السالف الاشارة اليه) ووقع على الحضر وتأجلت 
المزايدة لجلسة أخرى لعمل إشهارجديدلاحضار 
منرايدين آخرين خلاف اازارعين السابقين وقد 
| تحدد للمزاد الجديد يوم 1149/٠١/٠‏ وأخطر 
به اللدعى ولكنه لم بحضر وقد ثم فيه التأجير 
بسعر الفدان عشرة جنهات يخلاف زيادة سعر 
القطن ولا حل لطعن المدعى أيضاً على هذا 
التأجير فقد ثبت جديته وقد حضر بنفسهوشاهد 
كيف انهلم يمكن المصول على أكان من 
٠م‏ قرشا للفدان ولو كان واستطاعته هو شخصياً 
أن يفعل أحسن من ذلك لفعل فى تلك الجلسة 
ولكن المدعى عليه الثالث تمكن فى الجلسةوبعد 
| بجبودات أثيتها فى محضره من رفع الاجرة إلى 
| عشرة جنهات بخلاف زيادة سعر القطن وقد 
تخلف المدعى عن تلك الجلسة ويريد أن يحل 
من تخلفه سبياً للطعن على التأجير وارتكن إلى 


إفدك 


1 


أقوال تخص يدعى على مد جسر قرر أمام 
الخير أنه لم يحصل مزايدة فى ذلك اليوم وقد 
جرح المدعى عليه هذا الشاهد بتقديم حك صدر 
ضده فضلا عن أن الجلسة السابقة التي حضرها 
المدعى بنفسه تدل على جدية اجراءات المزاد 
وأن ظروف الأطيان تقسها هى الى متعت 
ارتفاع الايجار لآ كثر ما وصل اليه بدليل ما 
حصل من امتناع الزراععنالاستتئجار فى مواجبة 
المدعى نفسه فى المحضر المؤرخ فى 4؟ سبتمير 
سنة 1447 الموقع عليه منه ‏ ولكل ذلك ترى 
امحكة اعتاد الآجرة الواردة فى عقود الايحار 
المقدمة من المدعى علهما واجراء الحساب على 
أساسها مع احتساب فرق القطن ». 


« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه إذ 


جعل من أسباب الك المستأتف أسبانا له وإذ ؛ 
جعل من أسباب بأ أ 


حوت أسباب هذا الحم رداً نفصلا سائغآ على 
دفاع الطاعن فى شأن صورية عقود الايحار 
يكون الطعن بهذا الوجه متعين الرفض . 

« ومن حيث ان حاصل الوجه الثالك أن 
الحك المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات 
وشابه قصور فى التسبيب ذلك لانه أقر الحم 
المستأتف على ما ارتآه من استبقاء او س و وظط 
و ؛ ف من الاطيان المؤجرة باعتبارها لم تزرع 
ول تؤجر مع أنها أرض مساكن عزية الوقف 
والجرن وقد قدم الطاعن للبحكة اقرارات من 
بعض المزارعين بأن هذه المساحة ملة على باق 
الآطيان الا أن امحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع بمقولة 
أنه ل ثبت أن هذه المساحة دخلت فى الاطيان 
الى أجرت وحصل عنها ايجار وان المطعون 
عليه الأول طعن فى هذه الاقرارات بأنها صادرة 
من أتخاص موتو رين لانهطردهم من الاطيان. وقد 
كان متعينا أن يثبت هذا الادعاء وكانعل المحكة 


العددان الناسع والماشر السئة الثلاثون 


« ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد رد 
على هذا الدفع بما يأتى . ه وحيث انه عن الوجه 
الول فردود بأنه لم يثبت أن مسا كن العزبة أو 
الجرن وباق المساحة البور دخلت فى مساحة 
| الاطيان المؤجرة لصغار المستأجرين وحصل 
عنهبا ايجار . أما الاقرارات المعزوة لبعض 
الأشخاص فتد علل المستأتف عليه الآول 
صدورها متهم يأنهم موتورون منه لآنه ما زال 
مستأجراً لللاطيان من وزارة الاوقاف ولتأخر 
هؤلاء فى سداد الايجار استلم منهم الاطيان 
وطردم منها». 

« ومن حيث أن فى هذا القول ردآ سائتا 
على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولذلك يتعين 
| رقض هذا الوجه. 


( طعن الأستاذ إبراهيم نؤاد الذي توق وحل مله 
| ورئته وحضر عنهم الأستاذ عترى جرجس ثائياً عن 
! الأستاذ على حسين بك ضد الشيخ عبد الفتاح عيد الجيد 
: وآخر وحضر عن الأول الأستاذ عوض جيب وعن 
الثاتى الأستاذ عوض تيب فائباً عن الأستاذ كامل بوسف 
ْ صالح رقم 4 ١4‏ سنة ١1‏ ق رئاسة عبد العزيز عمد يك 
| الستغار بدلا من احد حلمى بك ) . 


ا نفك 


ا و فيراير سئة .1960 
أ 


طمن بالتزوير . أدلة التزوير. حق قاضى الموضواع. 
الطمن الغادض المبهم . عدم قبوله . 
المبادىء القانونية 
١‏ - أطلق القانون الحرية لقساضى 
الموضوع فى تقدير أدلة التزوير وم يأزمه 
باجراء تحقيق متى كان قد اطمأن إلى عدم 
جدية الدليل وكانت أسبابه لا قضى به تؤدى 


أن تأمر بالتحتيق فى الدعوى الا أنها لم تفعل . | إلى ما اتتهى اليه . 


قضاء محكة التقض والايرام المدنية 


؟ - إذاشابسببالطعن نفسهغوض 
وإبهام بمتتع معبما إدراك تفاصيل الطعن 
ول يقيسر محكة النتقض أن تستظبر مما قاله 
الطاعن فى هذا السبب دلائل محددة تكشف 
عما يدعونه من تخاذل فى الأسباب واخلال 
بحق الدفاع كاندفعالنياية بعدم قبولهفى حله. 


امير 


« من حيث أنه الطعن بى على أربعة أسباب 
وف أولها ينفى الطاعنون على الحم 


السادس من أدلة التذوير وكان ما طلبه به مدعو 
التذوير احتياطيا الاحالة على التحتّق لإثيات أن 
خم مورهم كان تحت تصرف صبره المنسوب 
إليه الشراء ‏ فى العقد المطعون فيه بالتذوير - 
يوقع به على الأوراق غير أن الحكة استمدت 
الدليل على نق هذه الواقعة لا من تحقيق أجرته 
هى بنفسبا بل من تحقيق أجرته حكمة أخرى فى 
دعوى أخرى وهى دعوى إنكار التوقيع وبذلك 
قطعت الحكمة السبيل على الطاعتين ة 
من أن يثبتوا فى دعوى التذوير ما فاتهم إثباته فى 


دعوى إنكار التوقيع . 
« ومن حيث انه جاء بأسياب الحم ٠‏ ويا 
أن هذه احكة رأت قبل الفصل فى هذا الطلب 


الاحتياطى أن تطلع على محضر التحقيق النى 


أجرته محكة أول درجة فى شأن صمة توقيع | 
المورث عل العقد المطعون فيه وذلك لتبين | 


مبلغ جدية هذا الطلب الاحتياطى فاتضح لما 
ما يأتى : أن التحقيق أجرى فى غ؟ أ كتوير 
سنة 1447 وأن المدعى عليها فاطمة عيد الرحمن 
بصفتها ( المطعون علها الآولى ) كانت مكلفة 
بإثبات صحة الحم والتوقيع فأ<ضر ثلاثة شبود 


المطعون فيه | 
عخالفة القسانون ذلك بأن المحكة قبلت الدليل | 


فل كم | 


لفل 

شبدوا لحا بذلك على الوجه السابق يانه وأن 
مورثة مدعى التزوير كان لها حق النى فأحضرت 
ستة شهود وثم رشاد عبد المعيود وحمد مهران 
| وأخد حسرى دسوق وقناوى سلطان عماز 
وشريف حسن هومى وشاكر موسى حسن 
والخسة الاولون من أقاريها الأقربين من أيماء 
| اخوتها وعبومتها والآخير كانتب عموى وقد 
| شبدوا بأن السند لايعقل أن يصدر من المورث 
بناء على أنه كان غنياً وأ كثر أهل بلده ثراء فلم 
يكن فى حاجة لبيع ثىء من أملاكة وشبدوا عن 
علاقة ابن أخيه به فقالوا أن المورث لم يرزق 
أولاداً ذ ورا وأن ابن أخيه تمد مد الاسمر 
كان أجيراً عنده فى إدارة أطيانه فإنه تبناه 
| وزوجة ابقته . وبا أن احداً من الشبود لم يمس 
موضوع اتهان المورث لابن اخيه على ختمه 
لامن قريب ولا من بعيد مع انهم من اهل 
البلد والاقارب المطلعين على احوال الطرفين 
ولوكانت هذه الواقعة صميحة وجدية لكانت 
أولى الوقائع بالذكر واول ما يدلى به للطعن فى 
العقد وعلاوة على ما تقدم فقد تم التحقيق فى 
حضور محاى الطاعنين وفى حضور حسن عمد 
هبران شقيق الست زيفب مبران ووكيلبا ولم 
تحاول احدهما سؤال الشبود عن هذه الواقعة 
| فى حين انهما فى آخر التحقيق قرراً بأن الحم 
المنسوب للدورث ليس ختمه وطلباً ندب خبي 
للنضاهاة وهو دفاع يتعارض مع التسليم بصحة 
الحم واتمان زوج ابته المورث عليه فيتبين ان 
هذا الطلب غير جدى ويتعين رفضه ء وهذا الذى 
انتهى إليه الحم قد بنى على اسباب سائغة فلاشآن 
| محكة النقض به إذ النانون اطلق الحرية لتاضى 
الموضوع فى تقدير ادلة التذوير ولم يلزمه بإجراء 
تحقيق متى كان قد اطمأن إلى عدم جدية الدليل 
| وكانت اسبابه لما قضى به تؤدي إلى ماانتهى إليه. 


نكنل 

« ومن حيث أن الطاعنين تعوا فى السبب 
الثانى على الحم التخاذل فى الأسباب والاخلال 
حق الدفاع وقد دفعت التياية يعدم قبوله لما شابه 
من تموض وإجام بمتتع معبما إدراك تفاصيل 
الطعن ولماكان لم يتيسر لهذه الحكمة ان تستظبر 
مما قاله 'لطاعنون فى هذا السبب دلائل مجددة 
تكشف عا يدعونه من تخاذل فى الآسبان 
واخلالحق الدفاع فيتعين عدم قبولهذا السبب. 

« ومن حيث أن السبب الثالثك ينعى فيه 
الطاعنون على الحكر انه بنى على وقائع لا سند 
لها منالآوراق كان لحا الآثر فى فساد مااستتتجته 
متها امحكة ويحل هذه الوقائع على ما جاء بالطعن 
هو ان الطاعنين قالوا ‏ فى الدليل الثالك ان 
المطعون علها الأولى فاطمة عيد الر<ن الأسمر 
قد توفى زوجبا فى سنة م47١‏ غير انها لم تحرر 
له محضر حصر تركة بالجلس الحسى كا توف والد 
زوجبا عمد احد الاسعر فى سنة 114٠.‏ قبل 
شقيقه عبد الرحمن - البائع فى العقد المطعون 
فيه ولم تحرر له هو الأخر حضر حصر تركة 


وذلك لى لا تثيت ببما العقد المطعون فيه ا وفاة الزوج ابان حياة والده يمد احد الأسمر 


فيفتضح امرها و يظبر تزويره وقد رد على ذلك | 


بأن الزوج توف فى سنة م4 ١‏ ايان حياة 
عبد الرءن أحد الاممر الولى الطبيعى على 
احفادهالقصر وهو يذنى عن تدخل اجل سالحسى 
كا انه لا بوجد بملف الدعوى ما يفيد ان 
عمد احد الأسمر والد الزوج ترك قصراً يوم 
وفانه الامر الذى يستدعى تدخل المجلس كا جاء 
بالحكم ان المطعوف عليا الآولى بعد وفاة 
عيد الر-دن أحمد الاسمر قدمت العقد إلى امجلس 
وأقامت تفسها وصية واتهالم تستطع أن تثبت 


العقد به إلا بعد جهد لمانعة حسن أقندى عمد 


العددانالتاسع والعاشر السنة الثلائون 


مومى ابن عمه وهو معاون الحصر بالجلس . وقد 
أخطأ الحم فى هذا النى قاله فى الواقع الآنية . 

أولا أحد الأسمر ليس هو 
الجد الصحيح لآولاد جمد احد الاسمر بل هو 
جدهم الفاسد . وثانيا ‏ ان عمد احمد الاسعرليس 
والد الزوج ققد توفى فى سنة 144٠‏ عن قاصر 
تدعى تفيسة شبيرة باسم السيدة وكان أمام عتكة 
الاستثتاف الدليل القاطع على أن نفيسة هذه 
بنت مد أحد الأسمر مولودة فى 79 /ه/ 15178 
وهو عبارة عن مستخر ج رمى من دفتر مواليد 
ناحية البدارى ووجود هذا القاصر كان يستدعى 
حما ابلاغ اجلس . وثالثا ان حسن ممدمبران 
افندى لم يكن عمدة وقت الحصر فى سنة 1541 
كاجاء بالحكم إذهو ل يعين عمدة إلافى سنة 1440 
ورابعا ‏ ان شاكر اقتدى موسى لم يكن هو 
المعاون الذى أجرى الحصر ء وهذا النعى بجميع 
وجوهه ممدود بما يأتى . أولا ان الحكم لم يقل 
ان القص ركانوا تحت ولابة عيد الرحمن أحمد 
الأسمر بل قال انهم كانوا تحت ولاية مد أحمد 
الاسمر وهو جدمم لوالدهم إذ جاء به وبما أن 


ان عبد الرمن 


الولى الطبيعى على أحفاده القصر يخنى عن تدخل 
الجلس الحسى . وثانيا ‏ ان الحم قال « بما انه 
لا يوجد بملف الدعوى ما يفيد أن جمد امد 
الاسمر والد الزوج ترك قصرا يوم وفاته الام 
الذى يستدعى تدخل الجلس الحسبى - وحى 
لوكان قد ترك فان أحجام الزوجة عن تقنديم 
العقد للمجلى فى سنة 1544٠.‏ عند وفاة عمبا قد 
يكون مرجعة عدم رغبتها فى الاقرار لأولاده 
بشىء تماورثه عمها المذكور عنزوجبا وقديكون 
ذلكبناء على رغيةوالدها عيد الرحمناحد الاممر. 

ويا ان مثل هذا الاحال فرجوع جار 


مبران العمدة الحالى وأخو زوجة أبيها ( مورثة | واقعة عدم تقديم العقد للنجلس الحسى فى سنة 
الطاعنين ) فى ذلك خصوصا وان شاكر أفندى | .144 دليلا على تزويره . وين من هذا التى 


يسنا 


قضاء ممكة اأنتقض والابرام المدنة 
قالهالحكم انه أقام ردعلى دليل التذوير موضوع 
البحث على أمرين أولمما عدم ثبوت وجود قصر 
للمرحوم مد احمد الأسمر والآخر اقتراض 
وجود قصر له . فبعرض عدم صمة الآمر الاول ٠‏ قصور . خموض وتخاذل . لجنة القدير . المادة؛ م 
كا يدعى الطاعنون فان الحكم فى هذا الخصوص | من القاتون رقم ١4‏ سنة 55 . 
يستقيم يدونه. وثالنا ان الحكم لم يقل انحسن ْ المبادىء القانونية 


3ت 


ه فبراير سنة 196٠‏ 


افندى مبران كان عمدة وقت الحصر بل وصفه 
يأنه العمدة الحالى وهو وصف يطابق الحقيقة | 
وقت الحكم ولا يتعارض مع ما استظبره الم ١‏ لسنة :1 تجعل عبء الاثبات على عاتق 
من نفوذه وقت الحصر . ورابعا لم يقل الحم | الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة 
ان شاكر اقندى هو المعاون النى قام بعمل ' وكان من المتعين على الطاعن أن يقدم إلى 
0 0-0 1 محكة الاستئناف ما لديه من أدلة على بطلان 
فى واستتج من ذلك أنه كان له ١‏ , 
شأن فى تمويق نيم النقد يدياه عم | أسباب اللجنة ويبرز لها وجه دلالتها على 
الحصر. | صمة دعواه فان هى أغفلتهاكان له حينتذ أن 
«ومن حيث ان السبب الرابع ينعى فيه ١‏ ينعى عليها أنها لم تنظر فيا بالرغم من تقديمبا 
الطاعنون على الحم القصور فى التسبب إذم يرد | الها اما إذ هو لم يقدم مع طعنه ما يدل على 
على كافة ما ساقه الطاعنون من حجج لأييد | حصول شىء من ذلك فان ظمنه فى حكببا 
لتذوير ولما كان ما ورد بهذا السبب ليس | من هذه الناحية يكون لا آساس له . 


و المادة يوه من القانون رقم 14 


إلا تكريرا لما سيق ان تحدثوا عنه فى الاسباب | 


الابقة فيتعين رفضه . 
« ومن حيث أنه يبين ما تقدم ان الطعنعلى 
غير أساس وتعين رفضه . 


( ملعن ورلة الست زينب عمد مهران وحضر علهم 


الأستاذ نصيف كي بك ثائياً عن الأستاة تمد حسن أ 


ضد الست فاطمة عيد الرحن امد الأسمر عن تفسها 
ويصفنها وآخرين وحضر عن الخسة الأولين الأستاذ 
عاذر جبران رقم 17 سنة ١4‏ ق رئاسة احد حلمى بك 
الستعار ) . 


ا ؟- التعى على الحكم بأنه أغفل الرد 
على دفاع الطاعن دون بيان هذا الدفاع هو 
| نعى غير مقبول تطبيقاً لاحكام المادة ٠١‏ 
| من قانون إنشاء حكة النقض اتى تقضى 
بوجوب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير 
| على أن يكو نكل سبب يراد التحدى به مبيناً 
بيانا دقيقاً فاذا كان محدداً تحديداً نوعياً عاماً 
فان ذلك يحعل الطعن غير مقبول ولا يعتى 
عن البيان التحديدى الواجب أن يقدم 
الطاعن من مستتداته مذكرة دفاعه التى 


1 


قدمها الى محكمة الاستتئاف لنستخرج منها 
عكة التقض تفصيل أوجه الطعن الى نصت 
على الحك اغفاله الرد لها » 


مويو 


« حيث انه يتحصل فى أن الحكم المتامون 
فيه عاره بطلانجوهرىلغمو ضأسبابهوقصورها 
وتخاذها . أما الغموض فلانه اعتمد قرار لجنة 
التتقدير يصدد تاريخ شراء السيارة الآولى وبدء 
استغلالها دون أن بين الأسباب الى اعتمد 
علها فى الاقتتاع بصحة ما قررته لجنة التقدير 
مكنفيا بقوله « انه ثبت للجنة فى تحريتها ان 


المستأتف عليه ( الطاعن ) اشترى الميارةالأولى | 
| له . ومردود ثانيا يأن الحم أقام قضاءه فى 


وبدأ يشغلبا فى ه؟ من مارس سنة 154٠‏ 
وحاسيته حق على أرباح السعة شهور من هذه 
السنة » وأما القصور فى قوله ه وترى المحكة 
ان جنة التتقدير لم تتجاوز حد الاعتدال قتديرها 
إلى أن قال : وبفت اللجنة تقديرها سواء فى 
تحديدمبداً القشاط أو فى تقدير الابراد للسيارتين 
أو عدد أيام العمل فى السنة والمصروفات على 
أسس معقولة ولم يطعن المسأتف عليه (الطاعن) 


على عمل اللجنة مطاعن جدية دون أن بين سنده | 


فى القول باعتدال تقدير اللجنة ولا أن يغيد 
دفاع الطاعن الذى تضمتته مذكرته التفاتا . أما 
التخاذل فظبره قل الحكم « وترى الحكمة عدم 
الاخذ يتقرير الخبير بعد أن ظبر لحا خطؤه ولا 
تقدير محكة أول درجة والاخذ يقرار لجنة 
التقدير » مع انه بالرجوع إلى #رير الخبيد يبين 
انه تتاول فقط النزاع جميعا ولم مذمائه الحكم الا 
.فى أمس واحد هو تحديد تاريخ مبدأ استغلال 
السيارة الآولى ما كان مقتضاه بيان علة اطراح 
التقري ر كله . 


« ومن حيث أن هذا السيب جميع وجوهة 
مردود أولا بأن الحكة إذ أيدت قرار اللجنة 
باجراء التقدير على أساس أرياح المثل اقامت 
قضاءها على ذات الأسباب الى أوردتها اللجنة . 
ولما كانت المادة عه من القانون رقم ١64‏ لسنة 
تجعلعبء الاثبات على عات قالطر ف الذى 
تخالف طلباته تقرير اللجنة. فكان «ن المتعين 
على الطاعن ان يدم إلى محكة الاستثئاف ما 
لديه من أدلة على بطلان أسياب اللجنة ويبرز لها 
وجه دلالته على صحة دعواه . فان هى أغفلتها 
كان له حيقتذ ان ينعى عليها انها لم تنظر فيا 
بالرغم من تقديبما اليها أما إذ هو لم يقدم مع 
طعنه مايدل على حصول ثىء من ذلك فان 
طعته فى حكبها من هذه الناحية يكون لاأساس 


خصوص تحديد بدء نشاط الطاعن التجارى 


| على:ماثيت للجنة التقدير من ان الطاعن اشترى 


السيارة الأول وبدا يستغلبا فى هم« من مارس 
سنة 144٠.‏ عي خلافما ذهب اليه خبيرالدعوى 
خطأ ‏ وماكانت المحكة فى حاجة إلى تبدير 
أسباب اقتناعبا بصحة تقدير اللجنة ‏ إذ هو 
متى كان الطاعن لم يقدم ثمة دليلا على بطلانه ‏ 
حجة بكل ما فيه وفقا للمادة .م سالفة الذكر 
ومردود أخيراً بأن النعى على الحم يأنه اغفل 
الرد على دفاع الطاعن دون بيان هذا الدفاع هو 
نعى غير متبول ذلك انه وفقا لاحكام المادة 
٠5‏ من قانون إنشاء حكمة الاتض يجب تفصيل 
أسباب الطعن فى التقرير على أن يكو ن كسيب 
يراد التحدى به مبينا بيانا دقيقا فاذا كان محددا 


| تحديدآ نوعيا عاما سب . فان ذلك يجمل 


الطعن غير متمبول ولايغتى عن الييان التحديدى 
الواجب أن يقدم الطاعن صمن مستنداته مذكرة 
دفاعه الى قدمبا إلى محكمة الاستئّاف اقستخر. 3 


قضاء حكة النقض والابرام المدنية ا 


: ش : 
منها محكة النقض تفصيل أوجه الطعن الىيعيب | الاختصاص كا يدل على ذلك عبارة أسبابه 
على الحكم اغفاله الرد عليها ٠‏ ويكون الدفع من النيابة العمومية بعدم جواز 
« ومن حيث أنه لماكان الطاعن لم يضمن | الطعن لآن الحكم قضى برفض الدعوى 
تقرير الطعن أوجه دفاعه التى ينعى على الحكم | ولي خاصاً بالاختصاص فى غير مله . 
عدم الرد عليها ‏ يل احال فى ينها على مذكرته | 11 0 . 
تى قدمبا إل عكة الاستتاف لما كان ذلك أ 4 11م اسم قضاءه على أن 
كفلك ‏ ييكون هذا الوجه غير ,تبول _ | مناط اختصاص قاضى الآمور المستعيلة 
| بالفصل ف المنازعات المتعلقة بالتتفيذ هو أن 
ووس عي ل ين عاتن و وري أكون تدبدم يه يكون قد أخملا ليق 
غير أساس وبتعين رفضه . القانون ذلك لآن نص المادتين م7 و7م؟ 
( طمن نسي اقندى ياوى وحضر عنه الأستاذ عمد | مرافعات قد ورد عاما عن المنازعات المتعلقة 
زى على باشا نائاً عن الأستاذ حسين ادريى بك ضد أ بالتتفيذ فلا يصح قيدها بقيد من مقتضاه أن 
ضرة صاحب الأولة وزير المالية بصفته وعضر عته أ . نقمء امو سي 5 دقن 1 
لألسد مويق مله رقي + و لسن )4 فيد ترفع امنازعة أثناء التتفيذء فضلا عن أن 
السابقة  )‏ 2 | الاخذ هذا الرأى يؤدى إل أن يصبح 
| الاستشكال فى التنفيذ رهناً بمشيئة امحكوم 
| لهبحيث يستطيع أن يحرى التنفيذ فى أى 
قبراير سنة 140٠‏ وقت وف غفلة من المحكوم عليهفيضيع عليه 
عدم جواز الطمن . اختصاس الفضاء الستعجل ٠‏ , حق الاستشكال وفى هذا إهدار لأحكام 
رض الدعوى يمالتها . رضت قبل الأوان ٠‏ اشكل | القانون فى الاشكالات فى التنفيق . 
عدم بدء التتفيذ . أ 3 
١‏ الوه 
« من حيث أن النيابة العامة دقعت ب 
أجواز الطعن تأسيساً على ان الحكم المطعون 
فيه لم يفصل فى مسألة اختصاص يل قنىرقض 
الدعوى بحالتها على اعتبار انها رقعت قبل الاوان 


ويتعين رفضه . 


"ىه 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الحم المطعون فيه أسس 
قضاءه على أن اختصاص قاضى الأمور 
الممتعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة 


بالتتفيذ منوط بأن يكون التتفيذ قد بدىء | 


فيه وان المطعون علهما لم يبدا فى تنفيذ 
الحم الصادر لها على الطاعن (وان كان الحم 
قد خلص من ذلك الى رقض الدعوى ) 
إلا أن هذا لا يغير شيئاً من حقيقة هذا 
القضاء من أنه أقبم على الفصل فى مسألة 


استناداً إلى ان الاشكال ف التتفيذ يكون واجب 
| الرفض متى كان المحكوم له لم يشرع ف التنفيذ » 
| وقالت انه مما يويد هذا النظر ان الحكم المطعون 
| فيه ايد الحم الصادر من محكمة الدرجة الآولى 
فها قضى به من رفض الدفع يعدم اختصاص 
قاض الآمور المستعجلة بنظر الدعوى . استنادا 
إلى انها فى حقيقتها اشكال فى التفيذ ما بخص 


حفن 
هو به وققآ للنادة بو من قانون المراقعات  -‏ | 

« ومن حيث أن الحك المطعون فيه أقام 
قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه واضح من 
ححيفة الدعوى انه يستشكل فى تتفيذ السكم النى 
استصدره ضده المطعون عليهما فى القضية رقم 
164 سنة 14419 كلى مصرلانه يخشى أن ينقذاه 
عليه . على ان التتفيذ لم يبدأ فيه . وحيث ان 
قاضى الامور المستعجلة لاختص بالحكم فى ام 
التفيذ إذا لم يكن قد شرع فيه لانه إنما مختص 
بنظرالمنازعات الحاصلة اثناء إجراء التنفيذ لاقيله ‏ 
وحيث أنه طالما ان التتفيذ لم يشرع فيه فلاترى 
المحكمة التعرض لما يثيره طرفا الخصومة عن ) 
سريان أوعدمسريان القانونرقم؟ ١‏ لسنة مع 
والمعدل بالقانون _ رقم 148 لسنة 46و١٠‏ | 
وما ادعاه المطعون عليهما من أن الدين الصادر 
به الحكم موضوع الاشكال لم يدخل فى امر 
التسرية العقارية . 

« ومن حيث انه من ذلك يبين ان الحكم ! 
المطعون فيه قد اسس قضاءه على ان اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بالفصل ف المنازءات 
لمتعلقة بالتتفيذ منوط يأن يكون التنفيذ قد بدىء 
فيه لآنه نما مختص بالمنازعات الحاصلةأثناء إجراء 
التتفيذ لا قبله وان المطعون عليهما لم بيدا فى 
تنفيذ الحكم الصادر لما على الطاعن وان كان 
الحكم قد خلص من ذلك إلى رفض الدعوى 
إلا ان هذا لا يغير شيثاً من حقيقة هذا القضاء 
من أنه أقبم على الفصل فى مسألة الاختصاص 1 
تدل على ذلك عبارة اسبابه اما قو لالنيابة تأبيدا 
لدفعبا بأن الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم 
الصادر من تحكمة الدرجة الآ ولى فيا قضى به من 
رقض الدقع بعدم الاختصاص . وانه قرر ان 
دعوى: الطاعن هى من قبيل المنازعات المتعلة | 
بالتتفية ما مختص به قاضى الآمور المستعجلة ‏ 


العددان التاسع والعارَ ‏ السئة الثلائو ن 


هذا القول مردود بأن الحكم المطمون فيهلم 


| يويد الحم المستأتف انما ألغام وان اسباب الحم 


فى ي#وعبا تدل على انه وان كان قد اعتبر ان 
دعوى الطاعن هى فى متها اشكال فى التنفيذ 
إلا انه قرر ان قاضى الآمور المستعجلة لامختص 
ينظرها مى كأن التنفيذ لم يشرع فيه قبل رفعبا 
ومن ثم يكون الدفع فى غير حله ويتعين رفضه . 

« ومن حيث أن الطعن بنى على سيب عحصله 
ان الحكم إذ أقام قضاءه على ان المطعون عليهما 
لم يشرعا فى تنفيذ الحكم الصادر لما على الطاعن 
وان مناط اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
بالفصل فى المتازعات المتعامة بالتتفيذ هو ان 
يكون قد بدىء فيه . يكوى قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك لآن نص المادتين م7 و ممم من 
قانون المرافعات قد ورد عاماً عن المنازعات 
المتعاقة بالتتفيذ فلا يصح قيدها يقيد من مقتضاه 
ان ترفع المنازعة اثناء التتفيذ فضلا عن انالآخذ 
بهذا الرأى يؤدى إلى ان يصبح الاستشكال فى 
التفيذ رهنآ بمشيثته امحكوم له بحيث يستطيع ان 
يحرى التنفيذ فى أى وقت وفى غفلة من امحكوم 
عليه فيضيع عليه حق الاستشكال فيه وفى هذا 
اهدار لاحكام القانون فى الاشكالات فى التتفيذ . 


« ومن حيث أن اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتتفيذ 
والى يطلب فها لايقيده ان يكون التتفيذ قد بدأ 
أو شرع فيه ذلك لآ نكل مال المدين محل لوفاء 
الدين المقضى به وليست به حاجة إلى الاتظار 
حتى بوجه التنفيذ إلى جزء معين من ماله ليقدر 
وجه الضرر وسبب الاشكال إذا كان سيبه 
راجعآ إلى اتتضاء الالتزام ذاته أو زوال قوة 
الحكم التتفيذية قبله يؤيد هذا النظر عموم نص 
المادتين مم و مم من قانون المرافعات.. 


قضاء ممكة النقض والابرام المدقة 


« ومن حيث ان التحدى بأنالمتازعة لاتقبل 
إلا إذا ظهرت نية احكوم له فى التتفيذ إذ قبل 
ذلك لا يكون نمة تتفيذ تصح 
التحدى مردود بأن النذاع موجه إلى قوة التفيذ 
الشمول يها الحكم فى ذاتها وأن الدائن انحكوم 
له إذا كان معتزماً عدم تنفيذ الحكم فإنه يستطيع 
أن يقرر ذلك فى الاشكال فيصبح غير ذى 


موضوع والاكان قائماً ومقبولا ووجب الفصل / 


فى موضوعه . 


« ومن حيث أنه يبين مما سبق ان الحكم 


المطعون فيه إذ قضى بأن قاضى الأمور المستعجلة أ 


لا مختص بنظر الاشكال المرفوع من الطاعن 
استنادآ إلى أن المطعون علهما لم يبدأ فى تتفيذ 
الحكم المستشكل فيه يكون قد خااف القانون 
وتعين نمضه. 

( طعن كامل غيريال البتانوتي افندى وحضر عنه 
الأستاذ تمد توفيق رضوان يك ضد عيد الفتاح افندى 
معوض زيدان وآخر رقم ١54‏ سنة 14 ق بالهيغة 
الابقة ) . 


كاه 
5 فبيراير سنة .6و١‏ 
خطأ فى تطبيق القانون . شفعة . الدْن المقيق . 

الميدأ القانوق 

إذا أقامت المحكمة حكمها على أساس 
أن الاعتبار فى تحديد القن الذى تمت به 
إلصفقة هو تقدير الخبير لقيمة الاطيان 
المشفوع فها وقت البيع وكان هذا التقدير 
قد بنى على اعتبارات اقتصادية تفصل بالقيمة 
الى كانت تساويها الآطيان المشفوع فها 
وقت البيع ولا علاقة لما بلقن الحقيق الذى 


المنازعة فيه . هذا أ 


يفهذا 


| اتفق عليه الطاعنون مع المطعون عليه الثاق 
| يكون المكر المطعون فيه قد أخطأ تطبيق 
| القانون لآن ما يحب على الشفيع دنعه مقابل 
أخذه العين المبيعة بالشفعة (فيا عدا الملحقات 
القانونية ) هو الآن الحقيق الذى حصل 
الاتفاق عليه بين البائع والمشترى فى هذا 
الن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو 
| زاد عليها ويعتبر القن المسمى ف العقد هو 
| الن الحقيق الى أن ثبت الشفيع صوريته . 
الور 

« من حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحم 
المطعون فيه ان الحكئة أخطأتف تطبيق القانون 
| ذلك انها اتخذت تقدير البير قيمة الأطياتف 
الشفوع فيا وقت البيع أساساً لقضائهاء مع 
| أن حك القانون هو ان يأخذ الشفيع العين المبيعة 
| باقن الحتميق الذى اتفق عليه البائع والمشترى . 


« ومن حيث أن ما يحب على الشفيع دفعه 
| متقايل أخذمالعينالمبيعة بالشفعة (فباعدا الملحتقات 
| القانونية ) هو المّن الحقيق الذى حصل الاتفاق 
| عليه بين البائع والمشترى» قل هذا الْن عن قيمة 
| العين الماقيقية وقت البيع أو زاد علها . ويعتبى 
| امن المسمى ف العقد هو امن القيق إلى أن 
| يثبت الشفيع صور ته . 

ومن حيث ان الحم المطعون فيه أقبم على 
' ان « الثابت منتقرير الخبير انه قدر ثم نالاطيان 
| المشفوع فيا ببلغ 14ه م و 0,84 ج باعتبار 
| ثمن الفدان الواحد ٠.١‏ ج مراعيا فى ذلك ترية 
الارض وثمنها الذى بيعت به من سال احمد 
| الشواربى إلى المطمون عليه اثانى ( البائع فى 


ا سنة 14 وهو اج وكذلك قيمة ألضريبة 


للف 


لفن 


المفروضة عليها وهى..ل, م و ١‏ ج للفدان وان 
هذا التقدير سلم ولاغبار عليه للاعتبارات 
الصحيحة الى بنى علها خصوصا إذا روعى يعد 
احتتال ارتفاع ثمن الاطيان من .دج فى 
سنة 1447 إلى .٠5ج‏ (العن المسمى فى عمد 
البيع) فى سنة 1444 وفضلا عن ذلك فقد جاءت 
شبادة شبود المطعون علها الاولى (الشفيعة) فى 
ع#وعبا مؤيدة لهذا التقدير على وجه التقريب » 
أما شبادة شبود الطاعنين ( المشفوع م( 
فلا بمكن الاطمثنان اليها لانها فضلا عن كونها 
متضارية فانها لا تتفق والمعقول ومن ثم يكون 
القن الحقيق للصفمة هو مبلغ وم و 84 اج 
وهو ما يتعين تعديل الحم المستأتف اليه . 

« ومنحيث انهذا الذىجاء بالحم يفيد أن 
احكمة جعلت الاعتبار فى تحدد الهّن الذى تمت 
به الصفقة لتقدير الخبير قيمة الاطيان المشفوع 
فها وقت البيع وأقامتةضاءها على هذا الاساس 
وحدهء اما تحدثها عن شبادة الشبود فلم يكن كا 
هو ظاهر من سياق الحكم لتستخلص من هذه 
الشبادة «قدار القن الحقيق الذى حصل عليه 
الاتفاق فعلا وانما لتخذ منها قرينة تؤيد بها 
تقدير الخبير » ولماكان هذا التقدير قد بنى على 
اعتبارات اقتصادية تتصل بالقيمة الى كانت 
تساويها الاطيان المشفوع فيا وقت البيع 
ولا علاقة لحا بالمّن الحقيق الذى اتفق عليه 
الطاعنون مع المطعون عليه الثاتى يكون الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين 

( طمن عبد السميع قنديل منصور حجاج وآخرين 
وحضر عنهم الأستاذ عمد زى على باشا ضد الست نقيسه 
هام عبد النى وآخرين وحضر عن الأولى الأستاذ 
نصيف زكي بك نائباً عن الأستاذ عمد حسن رقم 44 
سنة ١8‏ ق بالحيثة السايقة ) ٠‏ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثلائون 


ينف 
5 فبراير سنة .6و1 

اخلط . قصور . مخالفة الثابت فى الأوراق . مطلات 
ونوافذ . سد . قوة العىء الحكوم يه . التصمم على 
الطليات فالاستئناف . أثره بالنسبة للستأتف عليه . 

المبدأ القانوق 

إذا قام الحم قضاءه برفض الدعوى 
على سابقة صدور حك سابق حاز قو الثىء 
المحكوم به ول يبي نكيف توافرت عناصر 
الآمر المقضى به من الحكم التهائى السابق 
صدوره ومن النزاع الجديد وهل يتحد 
| الموضوع والسبب ف الدعويين يكون قد 
| شابه قصور ميطل له وكذلك يكون قد شابه 
| القصور إذا أغفل الرد على دفاع الطاعن 
| بأنكشف ارتفاق المطل بمضى أر بعين سئة 
عليه ولا يكتى أن يقال أن الطاعن وإن 
كان أبدى الدفاع المذكور أمام محكة أول 
درجة إلا أنه لم يثبت أن سك به أمام 
محكة ثانى درجة وما كان عليها أن تتعرض 
له لآن الاستتئاف ينقلالدعوى إلىمحكة 
الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه 
أمام حكمة أول درجة من دفوع أو أوجه 


دفاع وتعتير هذه وتلك مطروحة أمام 
حكمة الاستئناف للفصل فها بمجرد رقع 
الاستئئاف وعلى الحكمة أن تفصل فيا 
إلا إذا تنازل المستأف عليه عن القك 
بثىء منها صراحة أو ضناً . 


قضاء محكة النتقض والابرامالمدية 


اليو 

ه حيث أن سبى الطعن يتحصلان فى أن 
الحمك المطعون فيه قد شابه خلط. ووشور آنا 
الخلط فيرجع إلى أن الحم قد حصل من 
الاوراق ما بخالف الثابت فها فذكر أن حكا 
انتهائياً حاز قوة الثىء امحكوم فيه صدر فى 
موضوع الدعوى فى 71 من يناير سنة 189 
وهو تاريخ غير صحيح كا أن الحكم لم يبين رقم 
الدعوى السابقة » وهذا الخلط يجعل الفارىء 
عاجزاً عن إدراك ما يقصده الحكم إلا بالرجوع 
إلى أوراق أخرى لا يغير إلبا الحكم . أما 
ما شابه من قصور فانه أولاأنه إذا بنى قضاءه 


بسد التوافذوالمطلات المفتوحة على منزل الوقف أ 


الشمول بنظر المطعون عليه الآول وإزالة 
الشرفات المطلة على المنور تأسيساً على أن 
المكم المستأتف ( الذى قضى برفض الدغوى ) 
بنى على مستندات وإقرارات سابئة على صدور 
حكم نهائى سابق حاز قوة الثىء االحنكوم فيه . 
لم يبين ما هى هذه المستندات والاقرارات الى 
يشير الها ولا شيئًا يمكن منه معرفة توافر أركان 
الآمر المقضى فى ذلك الحك السابق وهل اتحد 
الموضوع والسبب ف الدعويين . وثانياً ‏ أن 


الحفنا 


| ف مندله والطلة على المتور ( الحوش ) ملك 
الوقف نظارة المطعون عليه الآول وإزالة 
| الشرفات المطلة على هذا المنورء فطلب الطاعن 
أمام محكة أول حرجة بجلسة 1944/11/6 
رفض الدعوى لان هذه المطلات والشرفات 
| إما تطل على منور يملك فيه النصف وأنه على 
| أسوأ الفروض قد تملك حق ارتفاق المطل بمضى 
| المدة الطويلة لآن هذه المطلات والشرفات قائمة 
منذ أربعين سنة ‏ فرد على ذلك المطعون عليه 
| الآول بأن ما يثيره الطاعن من نزاع يشأن 
| ملكية المتور سبق الفصل فيه نمائياً بالحكم 
| الصادر من محكة الاسكندرية فى من نوفير 
سنة 1185 النى قضى برفض دعواه التى رفعبا 
بتثبيت ملكيته إلى نصدف المتورء أما إدعاوه 
| تملك حق الارتفاق بمضى المدة فردود بأن هذه 
| الفتحات حديثة إذ لم تفتم قبل سنة جوووء 
| وانه حتى لو مضى على هذه الفتحات 77+ سنة 
فلاسبيل للك حق الارتفاق للآن الوقف لابملك 
بمضى المدة . وقد قضت محكة أول درجةبرقض 
الدعوى تأسيساً على ما ثبت لما من أن الطاعن 
ملك نصف المنور الذى تطل عليه هذه الفتحات 
والشرفات . وبذلك لم 22 داعياً لبحث دفاعه 
الخاص بتملك حق الارتفاق بمضى المدة 


الحكملم يتعرض ل تمسك به الطاعن من دفاع | الطاويلة . . . قلنا استأتف المطعون عليه 
جوهرى مؤداه أنه على فرض أنه لاملك نصف | الاول المسكم طالبا الغامه حضر طرفا الخصومة 
المنور الذى تطل عليه القتحات المتالوب سدها . امام محكة الاستثئاف واكتفيا كا هى ثابت 
فانه قد تملك حق ارتفاع الأطلال عليه يمنى | بمحضر الجلسة المقدمة صورته الرسمية إلى هذه 
المدة الطويلة إذ أنها قائمة منذ أربعين سنة سابقة | لمحكة ‏ بالتصمي على طلاتها دون شرح 
على رفع الدعوى . أو ييان خاص فقضى الحكم المطعون فيه بالغاء 

ه وحيث أن اثابت من الاوراق أت | الحكم المسآتف والزام الطاعن بسد الشباييك 
المطمون عليه الأول رفع الدعوى الخالية فى | والفتحاتوازالة الشرفاتستدا إلى أن ه التذاع 
عب و .س مارس سنة 1444 طالباً الحكم ا بين الطرفين سبق أن حكم فيه نبائيا يحكم 
بإلزام الطاعن بسد الشباييك والمطلات المفتوحة | استثافى بتاريخ ١م‏ يناير سنة 0؟1 لمصلحة 


لفل 
المساأتف ( المطعون عليه الاول ) وقد ينبت 
دعوى المستأتف عليه والحكم المستأئف عل 
مستندات واقرارات سابقة على صدور الحم 
النهائى المشار اليه والذى حاز قوة الثىء امحكوم 
فيه فأصبح بذلك الحكم حق المستأتف ثايتا . 

« وحيث أنه بغض النظر عن الخطأ المادى 
فى تاريخ الحكم السابق النى صدر بين طرق 
الخصومة فان الحك المطعون فيه قد شابه قصور 
مبطل له من ناحيتين . الاولى - لانه ليس فها 
أورده من أسباب مايعين على بيا نكيف تواقرت 
عناصر الامر المقضى بين الحكم النهائى الصادر فى 


ع من توفير سنة 1417 من محكة الاسكتدرية | 
وبينالنزاع الجديد الخاص بسد الفتحات وازالة ! 
الشرفاتوهل تجد الموضوع والسببف الدعويين ؛ 


وهذا بيان جوهرى لايغنى عنه ان يكون الطاعن 


قرا بت الحم البق اسايق جيه .]3 
التذاع يقوم فى مدى هذه الحجية وهل تشمل ؛ 


ما يثيره الطاعن فى الدعوى الحالية من دقاع . 
والثانية ‏ لاف الحم لم يتعرض لدقاع 
جوهرى للطاعن وهو أنه على فرض أنه لا يملك 


ينا فى أرض المنور ( الحوش ) فان الفتحات | 


والشرفات المطلوب سدها قد مضى على قيامبا 
أربعونسنة وانهبذلكقدكسبارتفاق المطل بمضى 
المدة الطويلة » أما القول يأن الطاعن وانكان 
قد أبدى هذا الدفاع أمام محككة أول درجة 
إلا انم ثبت انهتمسكبه أمام محكة الاستئئاف 
فاكان علبا أن تتعرض له هذا القول مردود 
بأ نالاستتاف يتقل الدعوى إلىمتكة الاستثناف 
بماسيق أن أبداه المستأتف عليه أمام محكة 


أول درجة من دفوع أو أوجه دقاع 6 


وتعتير هذه وتلك مطروحة أمام حكة 
الاستسّاف للفصل فها بمجرد رفع الاستئئاف 
وعلى امحكمة ان تفصل قبا إلا إذا تنازل 
المستأتف عليه عن السك بثىء منها صراحة 


المددانالتاسع والعاشر - المئة الثلاثون 


أو ضناء فتىكان كل ماهو ثابت فى أوراق 
الدعوى أن المتأتف عليه (الطاعن) حضر أمام 
محكمة الاسئئاف وحم على الطلبات فلا سبيل 
للقول بأنه تتازل عما سيق أن تمس كيه أمام محكمة 
أول درجة من دقع أصلى للدعوى بأنه مالك 


| لتصف المنور الذى تطل عليه الفتحاتوالشرفات 


المطلوب سدها ودفع احتياط لها يتملك حق 
الارتفاق عضى المدة الطويلة » فاذا اغفلتحكمة 
الاستثئاف الفصل فى هذا الدفاع الاحتياطى كان 
هذا منبا قصورا موجبا لنقض الحكم . 

« وحيث أنه لذلكيتعينتقض الحكم واحالة 
التقضية على محكمة استئناف الاسكتدرية للفصل 
فها من جديد . 
(طمن عد السيري يك وحضر عنه الأستاذ عمد 
توفيق رضوان بك ضد على عبد الحليم افندى بصفته 
وآخر وحضر عنه الأستاذ عمد حسن نائياً عن الأستاق 
أمين مرعى وعن الثانى الأستاذ عمد احد رجب رقم 4٠4‏ 
سنة ١4‏ ق بالمكية السابقة ) . 


8ه 
1 فيراير سنة 19460٠‏ 

عدم تقديم الستتدات . تقديم صورة حم غيررمية. 
تقديم الصورة الرسمية فى طعن آخر منظور فى تقس الجلسة. 

الميدأ القانوق 

إذا لم يقدم الطاعن الدليل على طعنهكان 
الطعن عاريا عن الدليل ووجب رفضه . 
وتقديم صورة غير رسعية من الحكم الذى 
يتمسك به دون الصورة الرسمية لا تقوم 


| مقام الدليل المطاوب وهى ورفة لا تكق 


فى الاستدلال بها على ما يدعيه ولا يشفع 
للطاعن ادعاوه أنه قدم صورة رمعية من هذا 
الحكم فى طعن آخر عن حك آخر عائل 

المطعون فيه ومنظور فى نفس الجلسة 
إذ لكل طع نكيانه المستقل . 


قضاء حكة النقض والابرام المدنية 


الك ا 
« من حيث أن السبب الآول يتحصل فى 
ان الحم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن 
بأن يدفع إلى المطعون عليهما مبلغ مائة جنيه قد 
خالف حكا نهائيا صدر بين طرفى الخصومة فى 
القضية رقم +؛ سنة وه قضائية استثتاف مصر | 
ذلك ان المطعون علهما طلبّا فى تلك ااتضية 
خصم قيمة الند أساس الدعوى الحالية فرقضت | 
الحكة الخصم لما ظهر لما من أن السند حرر | 
مقايل أشغال معارية ولهذا رفضت اجراء 
المقاصة بين المبلغ الوارد فى السند وماهومطلوب , 
فى تلك الدعوى » ولكن الحم المطعون فيه أعاد , 
اللحث فى سبب السند واتهى إلى القول بأنه م ' 
يكن أشغالا معمارية » وقضى على الطاعن بالمبلغ 
وهذا منه بمثابة اجراء للاتقاصة التى سبق ان | 
رقضبا الحكم السابق. 
« ومن حيث ان هذا السبب مردود يأنه 
عار عن الدليل إذلم تدم الطاعن صورة رمية | 
من الحكم النهاتى السابق الذى يتحدى به» ولكن | 
ما قدمه صورة غير رمية لما يزعم انه الحكم | 
النهاتى » وهى ورقة لا تك فى الاستدلال ها 
على ما يدعيه ولا يشفع للطاعن ادعاؤه أنه قدم | 
صورة رمية من هذا الحسكم النهاتى فى طعرن. ‏ 
آخر عن حكم آخر مال للحكم المطعون فيه| 
ومنظور فى نفس الجلسة إذ لكل طعن كيانه | 
المستقل . 
ه ومن حيث ان السبب الآخر يتحصل فى | 


0 


/ 


أن الحم شابه بطلان فى الاستاد ياثياته واقعة | 
لا وجود لا فى الدعوى ‏ إذ دعوى المطعون 
علهما تنوم على انها حررتها للطاعن السند أساس | 
الدعوى كسند للبجاملة لا خصماً ما هو مطلوب 


لللقنا 
له ولكن الحكم أثيت ان السند حرر للطاعن 
وفاء لدين سبق ان استوفاه فوجب عليه رد 
« ومن حيث ان هذا السبب مردود يان 
المطعوت علهما وان كانتا رفعتا الدعوى على 
الطاعن بقيمة السند زعما منهما انه سند مجاملة 
! حرر لمصلحة الطاعن ولكنه لم يقم ينداده » 
| فقرمت المطمون علهما قيمته الا ان الحكم 
المطمون فيه عند ما تصدى لاستظبار السبب 
الحقيق للدين وتمحيص ما ادعاه الطاعن فى هذا 


أ الشأن من أن السند سند مجاملة حرر لمصلحة 


المماعون علهما لا لمصلحته هو وما قصلته 
الممون علييما فى مذكرتهما (التى قدمبا التناعن) 
| من أن السبب الحقيق للسند. هو وفاء الطاعن 
ببعض ماله قبل المطعون علهما من دين استحقه 
قبلبما بسبب سعيه كسمسار فى صفقات عقدتها 
| التلعون علييماء وأن هذا البلغ لم تخصم ماقتى 
| للطاعن به من أجر ء واه لا يحل للطاعن 
أن يستوفى قيمة السند بعد أن استوق 
| أجره كاملا وعلى ذلك يحب عليه أن يرد 
١‏ لللطعون علهما قيمة السند عندما استعرض 
| الحكم المطعون فيه هذه الاقوال رجح لذيه ما 
ذكرته المطعون علهما » وبنى قضاءه على ما ورد 
) فى مذ , رتهما مبرر أقتناعه بأن من الماقطوع به 
أن ماذكر سبيا ظاهراً للسند وهو الاشغال 
الممارية هو سبب صورى لآن ما كان بين 
الطرفين من حساب عن أشغال معارية قد صفى 


| قبل تاريخ السند بسنوات وأنه لم يكن بنبسا 
| وقت تحريره الا دين السمسرة وان اعتراف 
| الطاعن فى الورقة امحررة فى نفس اليوم الذى 


حرر فيه الستد يأنه قسل المباغ خصما من مطاويه 
| دون رجوع على التاعون علهما لا يدع مجالا 
للشك فى أن.السنذ حرر لآمرء واذنه وفاء لدين 


يلقن 


يطالب به وقد استوقاه قعلا بتحويل السند . أ قأئمة التوزيع قبل الممثلين فى اجراءاته هى 


ولما كان من الحقق أن هذا المبلغ لم يدخل فى 
الحاسبة التهائية بين الطرفين بخصوض أعبال 
السمسرة فيكون من حقالمطعون غلهما الرجوع 
عليه بهذا الملغ حتى لايتكرر الوفاء مرتين ‏ 
ومن حيث أنه يتضح من ذلكأن ماأسس 
عليه الحكم قضاءه لم يكن واقعة لا أصل لها فى 
الآوراق بل هى الوقائع الى بسطتها المطعون 
عليهما فى مذكرتهما شرحا لحقيقة الحال » وثبت 
للبحكة متها فأقرتها وإن كانت قد خالفت 
المطعون علهما فى التكييف القانوق لدعواهها 


إذ هما بعد أن سردت الوقائغ السايقة توهمتا أن 


هذه الوقائع تجعل السند سند يجحاملة أو هكذا 
ارادتا أن تصفاه . ولكن الحكمة خلعت على 
هذه الوقائع التى اقتتعت بصحتها الوصف القانوق 
الصحيح وهو رد ما قبض بغير حق وأقامت 
قضاءها على هذا الآساس . وهو أعى لا سييل 
للنعى عليه . 

« ومن حيث أنه لذلك بتعين رفض الطعن . 

( طعن كامل نصرت وحضر عنه الأستاذ ادوار 
مشرق ضد الآنسة متيره عبد الجواه وأخرى وحضر 
عنهما الأستاذ عمد توفيق رضوان بك نائباً عن الأستاذ 
جورج منسى رقم 41١‏ سنة ١4‏ ق باليئة السابقة ) . 


5ه 
عب فبراير سنة 1946٠‏ 


عخالفة القانون . الدفع يعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
القصل فيها . مخالفة موجب فئمة التوزيعم . حجية 


إجراءات التوزيع - 
ال ميادىء القانو نية 


١‏ حجية الامر اللقضى اتى يلحق 


حجة قاصرة على ما بينته هذه القائمة فى 
حدود ما اعدت له قانونا من تقدير+ءديون 
الدائين وترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن 
العقار بينهم وفى هذا النطاق أجيز الطعن فيا 
فىوجود الد.نومقداره ودرجته فاذا انقضى 
ميعاد الطعن أو فصلفيه أصبح للقائمة الهائية 
حجية فى تلك المنازءات وحدها لانتقاده إلى 
ما عداه من المنازعات الأخرىمن الخصوم 
؟ ‏ جرى قضاء محكمة النقض بأن 
للمدين المنزوعة ملكته بعد فوات مواعيد 
الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى وبعد 
رسو المزاد . أن يطلب بدعوى أصلية 
ابطال هذه الاجراءات بمافها حكم رسو 
المزاد لانقضاء دين الطالب أو لبطلانسئده 
الا إذا تعلق بالعين المبيعة و باجراءا تالتتفيذ 
حق للغير كأن يكون العين قد رسا مزادها 
على غير الدائن طالب التتفيذ أو يكون هناك 
دائتون آخرون أعلنوا المدين بتتيه تزع 
الملكية أو دائتون من أرباب الديون 
المسجلة كانوا طرفا فى الاجراءات . 

+ اذا انحلتعن الوصصفة الادارة 
والتصرف. انحلت عنه أيضا صفة تمثيل 
القاصر فيبما وزالت عنه بذلك كل خصائص 
الوصاية و أصبح بالتالى خارجا عن دائرة 
الحظر الوارد في المادة بره مد( قديم ) 7 


الو 


« منحيث أن الطاعنين بركا المسك بالسبب 
الاول من أسباب الطعن . 

« ومن حيث أن السبب الثاتى يتحصل فى 
ان الحكين المطعون قبما قد خالا القانون 
اذ قضى الحكم الأول يرفض الدقع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيا وقضى الحكم 
الثانى بما يخالف موجب قائمة التوزيع ذلك ان 
مبنى دعوى المطعون عليهم هو ان الطاعنة الآولى 
كانت فى شرائها الاطيان بالمزاد معيرة اسعبا 
لزوجبا الطاعن الثانى وانه فى حقيقة اللا هو 
النى اشترى ما اشتراه من الديون يمال القصر 
ولحسامم وانه لذلك لم يكن لاهو.ولا زوجته 
دائنا للتركة . ويحول دون جواز نظر الدعوى 
على هذا الاساس الحجية القانونية لاجراءات 
فيا.ومتمم المدين المنزوعة ملكيته وتلحق 
مشروعية الدين ووجوده ومقداره وبرتبيه # 
وان التكييف القانوق الصحيح لعمل قاضى 
التوزيع هو انه يفحص طلبات الدائتين المتقدمين 
ويفص لفن يدخل منهم فى التوزيع وم نلايدخل 
ثم يرتب الدائنين المستحقين بحسب درجاتهم 
ويقرر لكل منهم المبلغ الذى يستحقه ثم يصدر 
اثقائمة المؤقتة بما فصل فيه من ذلك. على أن ييكون 
لكلذىشآن ومنهم المدين ان يناقضبما لديه من 
أوجه نزاع فاذالم ينازع أحد ف الميعاد الحدد 
للناقضة أو ناقض وفصلت المحكة فى مناقضته 
أصدر القاضى القائمة الهائية . وكات ذلك منه 
قضاء بما اشتملت عليه القائمة . والثابت من 
افاعرى 0د بد أ دو و و 
المزاد لمصلحة الطاعنة الاولى أجرى توزيع القن 
بين الدائتين وطلبت نعمت هاتم. علوى الجزار 


11 
( المطعون عليها الثانية ) دين مؤخر صداقهبا 
الحكوم لهابه على تركة زوجبا والمأخوذ به 
اختصاص على أعياتها . وقد صدرت القائمة 
المؤقتة يتوزيع القن على الدائئين بحسب ترتيب 
درجاتهم وخصص اللطاعنة الأولى نصييها وعينت 
حرجات ديوتها وأعلنت القائمة إلى 'جميع أصحاب 
الشأن فل يناقض منهم فها إلا وزارة الأوقاف 
وقد قصل فى هذه المناقضة فى مواجبة اببميع ثم 
أصدر القاضى قائمة التوزيع النهائية . 
« ومن حيث أن الحم المطعون فيه الصادر 
فى ١‏ من مايو سنة 1144 قال رداً على هذا الدفع 
« ان هذه الدعوى لا تتصل مباشرة بإجراءات 
التتفيذ العقارى التى تمت أمام الحام الختلطة 
فليس هناك حل للقول بأن تلك الاجراءات ‏ 
بما فى ذلك حكم المزاد وقائمة التوزيع ‏ قد 
شملت الفصل صراحة أو نا فى الدعوى التى لم 
تطرح أمام القضاء لا بصفة أصلية ولا بطريق 
التبعية . وهى لو طرحت أمامه لما كان مختصاً 
بنظرها . على أنه مما يحدر ذكره أن حكم المزاد 
أو قائمة التوزيع ليس لها قوة الثىء المقضى به 
فيا يختص بالرابطة القانونية أساس الدعوى 
( الحالية ) إذ هى سابقة علييا وخارجة عن نطاق 
موضوعبا وعن الآثر القانونى المترتب علها » 
وهذا التقرير من الحكم لا يخالف القانون ذلك 
أن حجية الآمر المقضى الى تلحق قائمة التوزيع 
قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجة قاصرة على 
مابينته هذه القائمة فى حدود ما أعدت له قانوتاآ 
من تقدير ديون الدائئين وترتيب درجاتهم فى 
توزيع ثمن العقار يينهم . وف هذا النطاق أجيز 
الطعن قبها فى وجود الدين ومتمداره ودرجته . 
فإذا اتقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه . أصبح 
لقائمةالنهائيية حجية فى تلك المنازءات وحدها 


تلقن 


العددان التاسع والعاشر السئة الثلاثئون 


لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الآخرى 
بين الخصوم . 

« ومن حيث ان أحداً من المطعون علييم 
لاينازع فى وجود الديون الى حلت قبا الطاعنة 
الأ ولحل الدائتينالمسجلة ديوتهم ولا فى متندارها 
أو ترتيها إنما أقيمت الدعوى وفصل فيها الحكم 
المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الآولى فى 
حلولها حل الدائنين وفى شرائها الآطيان بالمزاد 
كانت فى ذلك كله معيرة اسمبا لزوجبا الطاعن 
الثانى النى كان وصياً على القصر والتى عمل 
ذلك الهم ولحسابهم . وأن شراءه يقع باطلا 
لآنه يوصفه وصيآً علهم منوع قانوناً من شراء 
مالهم لنفسه بغير إذن من الجلس الحسبى . ولما 
كان بطلان شراء الطاعن الثانى بوصفه وصياآ 
على القصر لا يمكن اثارته كناقضة فى التوزيع 
لان الطعن فيه موجه إلى انعقاد البيع ذاته لللشترى 
لا إلى أجراءات توزيع ثمن العين المبيعة فلاحول 
دون نظر الدعوى به صيرورة التوزيع نهائيا . 

« ومن حيث أنه يتصل بهذا السبب من 
الطعن سبب آخر محصله ان الحكم ال مطعون فيه 
قد عاره قصور يبطله ذلك أنه سكت عن الرد 
على دفاع جوهرى للطاعنين مؤداة أن الطاعنة 
الآولىكانت تعلن تحويل الديون لها إلى الوصية 
على القصر فى وقت حصوله وأنها أعلتها 
فى م من فبراير سنة م11 تحلولها حل بنك 
الخصم والتوفين فى دينه وفى إجراءات البيع الى 
كان محدداً لها جلسة م من مارس سنة 7م8١‏ 
وحضرت الطاعنة الآولى هذه الجلسة وطلبت 
البيع فلم يعترض الوكيل عن الوصيين على القصر 
.على صفتها ولا أدعى أنها مسخرة من زوجبا 
الممنوع من الشراء بل طلب التأجيل حتى تم 
لجنة .التسويات العقارية النظر فى. أمر تسوية 


ديون الطاعنة الاولى . وعند ما رسا المزاد عليها 
طلبت إعفاءها من إيداع القن فلم يتكر علها 
أحد ذلك . ولا أصبح حكم رسو المزاد تبهائيآ 
نفذته رحميا يغير اعتراض . وعندما فتحت 
إجراءات التوزيع لم تناقض الوصية فى القائمة 
المؤقتة بل دخلت التوزيع يدين خاص لما على 
التركة هو مؤخر صداقبا . وأنه لو أن الوصيين 
على التص ركانا جادين فما يعترضان به فى هذه 
الدعوى على صفة الطاعئة الآ ولى فى الحلول وفى 
الشراء بالمزاد لابديا اعتراضبما هذا قبل البيع 
أمام قاض الييوع أوكانا استأتنا حكم رسو 
المزاد أو لناقضا فى قائمة التوزيع المؤقتة . أما 
ولم يفعلا شيثا من ذلك . فإن حقبما فى إثارة 
هذا النزاع فى دعواهما الحالية يكون قد ستمط 
لعدم إبدائه فى حيته . وأنه يبدو أن الحكم قد 
استخنى عن التعرض لهذا الدفاع بما وقع فيه من 
خطأ فى تطبيق المادة ,مره ب من القانون المدى 
( القدم ) وتأويلها إذ قال أن البيع بالمزاد قد 
وقع ‏ وفقاً لهذه المادة ‏ باطلا بطلاناً مطلقاً 
وكأنه أراد أن يقول أنه متى كان البطلان مطاقآ 
فلا محل للنظر فيا حصل الدفع به من أن الدعوى 
بهذا البطلان قد سقطت يعدم السك بها من 
ملك أو يتفويته الفرص الناسبة لابدائها أو 
بغير ذلك ما يزول به البطلان الفسبى . مع أن 
الصحيح أن البطلان الذى تقرره المادة المذكورة 
جزاء تخالفة حكبها هو بطلان نسبى . وإذن فعلى 
أى الحالين يكون الحكم وإجب التقض (نصوره 
ولخطته فى تطبيق القانون وتأويله . 

« ومن حيث أن هذا السبب. مردود بأن 
سكوت الحكم المطعون فيه الصادر فى ١١‏ من 
يونيو سنة 14410- عن متاقشة هذا الدفا 
واستقراء دلالته هو لآن الحكم الول الصادر 
فى ١‏ من مايو سنة 1146 قضى برقض الدقع 


قضاء حكة النقض والابرام المدنية 


يعدم جواز نظر الدعوى وهو الدقع المؤسس 
على ما |كتسبه حَكم المزاد من قوة الامر المقضى 
بالتبعية إلى قائمة التوزيع التى صارت نباتية . 
وأسباب هذا الحكم قبا الرد الكافى على مايثيره 
الطاعنان فى هذا السبب . على أن قضاء هذه 
احكة :قد جرى بأن لللدين المتزوعة ملكيته 
بعد قوات مواعيد الطعن فى إجراءات التتفيذ 
العقارى وبعد رسو المزاد ‏ أن يطلب بدعوى 
أصليه ابطال هذه الاجراءات بما فيها حكم رسو 
المزاد لاتمضاء دين الطالب أو لبطلان سنده إلا 
إذا تعلق بالعين المبيعة وبإجراءات التفيذ حق 
للغير كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير 
الدائن طالب التنفيذ أو يكون هناك دائتون 
آخرون أعلنوا المدين بتنيه نزع الملكية أو 
دائتون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرف 
فى الاجراءات . ولماكانت الطاعنة الآولى هى 
طالبة التتفيذ وهى الى رسا علها مزاد العين 
المبيعة فقدكان متعينا علها أن تسند الدفع بعدم 
قبول الدعوى إلى أن دائتين آخرين أعلوا بتنبيه 
نزع الملكية أو ان دائتين مسجلة حقوقبم قبل 
تسجيل تنيه نزع الملكية كانوا طرفا فى 
الاجراءات . وان تي الدليل أمام محكمة 
الموضوع على ذلك . وإذ هى لم تفعل شيئًا من 
ذلك بل ١‏ كتفت بالقول يأن مجرد عدم الطعن 
فى اجراءات البيع مستتط للحق فى الطعن عليها 
بالدعوى الخالية ‏ فان دقاعبا ذلك لا يعتبى 
والحالة هذه دفاءا جوهريا يتغير به وجه الفصل 
فى الدعوى . أما اعتبار الحكم المطعون فيه 
الإطلان المنصوص عليه فى المادة مهم يطلانا 
مطلقا . وان كان خطأ إذ هو بطلان فس ىتصححه 
الاجازة . إلا أنهذا الخطأ لا يؤئر شيا فمصير 
الحكم ذلك ان هذا البطلان لا يزول إلا برضاء 


دلفنا 


القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو باجازة الجلس 
الحسى . وثىء من ذلك لم يتحقق فى الدعوى 


« ومن حيث أنه بين مما تقدم ان الطعن فى 
الحكم الصادر من مكمة استثثاف القاهرة فى 
+ من هايو سنة 1444 على غير أساس ويتعين 
رفضه. 


د ومن حيث أن ما ينعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه الصادر مر محكة استئناف 
الاسكندرية فى 1١‏ من يونيه سنة 1941 أنه 
أخطأ فى تطبيق المادة بره؟ من القانون المدى 
(القدم ) وف تأويلبا ذلك لآن حكم هذه المادة 
لاينطيق على البيوع الجبرية . ولان الطاعن الثانى 
كان وقت الشراء ‏ معزولا عن إدارة التركة 
وبالتالى عن التصرف ‏ و بذلك لم يكن بيع مال 
القصر منوطاً به . وقد وجهت إجراءات البيع 
إلى القصر فى شخص الوصيين الآخرين . ولم 
توجه إلى الطاعنالثانى إلا يوصفه مدينآً مطلوياً 
ززع ملكيته . 


« ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقيم 
على أن الطاعنة الأ ولى كانت معيرة اسمها لزوجبا 
الطاعن الثاتى ‏ ف وفاء الديون والحلول قبا 
وفى إجراءات البيع . وانه لذلك يبطل الشراء 
الحاصل من هذا الآخير وققاً للبادة مه ؟ مدى 
إذ قال : ه وحيث أن هذا التصرف الآخير مهما 
كان مظبره فإنه ينطوى على تعمد اتخاذ هذه 
الاجراءات من قيله إضراراً حقوق القصر الذين 
م تحت وصايته ولا يغنيه الاستتار وراء اسم 


السيدة زوجته ..... قالشراء الذى وقع باسم 
زوجته لمصلحته أو لمصلحتها يقع باطلا. وق 
للنادة مهم مدتى , . 


« ومن حيث أن الثابت من وقائع الدعوى 


للق 


اسفنا 
أن بجلس حسى مديرية المنوفية أصدر فى :وو 
من ديسميرستة 1م14 قرارا بأفراد الست تعمت 
ند علوى ومد يك علوى الجزار بإدارة أموال 
التقصر دون الوصى عبد انمحسن أفتدى الدفراوى 
أبتداء من سنة غ1١‏ الزراعية وبتى القرار على 
اما نسب إلى هذا الاخير من إهماله تحصيل 
الذمات واستغلال أطياتف الصن لتفننه 
واحتسابها يأجر لا يتناسب .مع معدتها وعدم 
دفعه التفقة بوعلى أن امجلس يرى أن جبوده 
فى تحصيل الذدمات ضئيل وأنه لا يسدد الاموال 
الأميرية إلا بعد الحجز على الحصولات وبالجلة 
فإن إدارته للتركة ليست كا يحب . وقد خلى 
هذا القرار بين الطاعن الثانى وإدارة أموال 
القصر وأفرد بها الوصيين الآخرين- والادارة 
هى أم خصائص الوصابة التى يستطيع أن يقوم 
بها الوصى دون إذن من الجلس الحسى . فهو 
عزل منها ‏ فى المعنى ‏ أقم على أسبأب مؤدية 
اليه . وهو عزل من باب أولى . من أعمال 
التصرف . واذا انحلت عن الوص صفة الادارة 
والتصرف انحلت عنه أيضاً صفة تمثيل القاصر 
فهما . وزالت عنه بذلك كل خصائص الوصاية 
وأصبح بالتالى خارجا عن دائرة الحظر الوارد 
فى القانون . هذا الى أن الطاعن الثانى كآن عثلا 
فى إجرائءات البيع بوصفه مديناً وكانت هذه 
الاجراءات موجهة إلى الوصيين الأخري نكمثلين 
للقصر . فم يكن حتى فى خصوص البيع الذى 
اتتهت اليه هذه الاجراءات - يعمل كوصى على 
التقصر . وبذإك لا تؤدى المادة بمةم من القاثون 
المدتى ( القديم ) ولا المادة ١م‏ من قانون ايجالس 
الحسبية إلى ما اتتهى اليه الحم المطعون فيه . 
ومن ثم يتعين تقضه لخطته فى تطبيق القانون 
وتأويله . ١‏ 


:«ومنحيث أن الموضوع ليصالا الفصل | 


العددان التاسع والعاشر_ السئة الثلاثون 


فيه ذلك أن تقرير حلول الطاعن الثاى مستترآ 
وراء اسم زوجته ‏ حل الداتين المسجلة ديوتهم 
وأن شراءه الاطيان المتذوعة ملكيتها كل ذلك 
كان لحساب القصر ومن الم هذا التقرير 
يقتضى أولا تصفية الحساب بين القصر والطاعن 
اثثاى وهو القائم يشأنه دعوى لم يفصل فيها بعد. 
5 يقتضى يبان 1 ذللك ان صح فى انقضاء 
تلك الديون الى حصل الحلول فا وبالتالل فى 
الدعوى بيطلان البيع : 

(ظعن التيّدة أذينه عانم مصطق العيسوى وآخر 
وحضر عنهما الأستاذ تمد حامد فهمى وعن الثانى أيَاً 
الأستاذ مصطن الشوريبى بك ضد ممد علوى الحزار بك 
بصفته وآخرين وحضر عنهم الأستاذ أحد رشدى 6 
حضر عن الثانية للاأخيرة الاستاذان جورج ميخائيل 
ويد زهير جرانه رقم 5اسلةلااق). 


“اق 
ع" فيراير سنة ١960.‏ 

مي نب لير . تقدير الأدلة . الحبة الصغير . 

الميادى القانونية 

١‏ ان محكمة الاسستئناف بترجيجبا 
شهادة شبود:المطعون علها على شبود الطاعنة 
على أنالسئد حرر من المورث وهو فى حالة 
خضية قبل وفاته بمدة طويلة ‏ أقامت قضاءها 
بذلك على أدلة سائغة استخلصها من واقع 
ما أثبته التحقيق أمام حكة الدرجة الآولى 
وهى فى هذا فى جدود سلطها فى تقدير 
الآدلة المقدمة فى. الدعوى والاخذ.بما 


| اطمأت اليهمنها . 


؟- الاصل أن الصغير يلك الال 


قضاء محكة النقض والابرام المدنية 


الذى به إناه وصيه أو مربيه أى من هو 
فى حجره وترينته بمجرد الابجحاب ولايحتاج 
للقيض . وعليه لو وهب الآ لطفله شيئاً فى 
يله أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الحبة 
يمجرد قوله وهبت ولا حاجة للقبول لهام 
المبة » لآن المال لما كان فى قبض الاب ناب 
مناب قيض الصغير . 


امبر 


« من حيث أن الطعن بتى على سبيين حاصل 
أولما أنالحم المطعون قد أخطأ تطبيقالفانونكا 
عاره بطلانجوهرىلاخذه بغيرما أثبتته الاوراق 
وما قامت عليه الآدلة والقرائن من أن السند 
موضوع دعوىالمطعون عليها قد حرر فى مرض 
هوت مورث الطرفين ذلك أن المورث المذكور 
قد اعتراه مرض الموت قبل وفلته بفترة من 
الزمن بشبادة شبود الاثيات والنق على السواء 
واما: انحصر الخلاف بين الطرفين فى التارخ 
الحقيق الذى. حرر فيه السند هل هو سنة و4١‏ 
التاريخ الثابت بالسند ‏ أو قبل الوفاة 
بعشرة أيام . وواضح من قرينة عدم إثبات 
تاريخ السند ومن عدم ظبوره حتى الوفاة أن 
شبادة شبؤد الاثبات هى الصحيحة فلا ترجحبا 
شباذة شاهدى المطعون علها الآولى وهما كاتب 
عموى عرف تديير مثل هذه الآمور وآخر 
قريب لحا . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
محكة الاستثتاف يترجيحها شبادة شبود المطعون 
علها الآولى على شبود الطاعتة على أن الستد 
حرر من المورث وهو فى حال ته قبل وفاته 


فلفنا 


بمدة طويلة ‏ أقامت قضاءها بذلك على أدلة 
سائغة استخلصتها من واقع ما أثبته التحتميق أمام 
حكمة الدرجة الآولى . وهى فى هذا لم تتعد 
سلطتها فتقدير الآدلة المقدمةفى الدعوى والاخذ 
بما اطمأنت اليه متها . 

« ومن حيث أن حاصل السيب الثاق ان 
الحم إذ قضى باعتبار الستد موضوع الدعوى 
هبة تمت بالقيض بتسليم السند دون بين لمن سلم 
اليه السند يكون قد أخطأ تطبيق القانون لان 
التسلم بالنسبة إلى الموهوب لما وهما قاصران 
يحب أن يكون لوصى يام علهما لهذا الغرض ‏ 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
الاصل ان الصغير ملك المال الذىيبيه ياه وصية 
أو مربية أى من هو فى حجره وتزييته بمجرد 
الايحاب ولاحتاج للقيض. وعليه لو وهب الاب 
لطفله شيا فى بده أو عند مستودعه أو مستعيرة 
تتم الحبة بمجرد قوله وهبت ولا حاجة للقبول ليام 
اطبة لآن المال لما كان ففقبض الآب نامتاب 
قبض الصغير . 

« ومن حيث ان اقرار مورث الطرقين بأنه 
مدينبقيمة السندموضوعالدعوى لولديهالقاصرينَ 
هو أقرار اعتبر الحكم المطعون فيه ان حقيقته 
هبة لهما ‏ بناء على الآسباب السائغة الى استند 
الها وهذا الاقرار من جانيه يشمل ايجابا بالمبة 
عن مال فى قبضه . وبه تم المبة لاقاصرين بغير 

جة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتس 

السند . 

«ومن حيث أن الحم المطعون فيه وان كان 
أخطأ فى تقريره أن الهبة تمت بتحرير السند 
وتسليمه فى حين انه اعتير تحرير السند ايجايا 
للهبة للقاصرين وهذا الايجاب وحده كاف 
لاتمامها دون حاجة إلى اجراء آخر إلا ان هذا 


لفن 
الخطأ لا تأثير له فى النقيجة الى اتهى اليها الحم. 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفصه . 


( طعن سيده سليان عشيبه وحضر علنها الاستاة 
ناد عبد المسيح النتدب شد الست خضره على شلتوت 
بصفتها وآخر رقم 7ل سنة ١8‏ ق بالميكة الايقة ) . 


زرك 
٠‏ فيراير سنة 146٠‏ 
تفسير العقود 3 
المبدأ القانوق 
محكة الموضوع الساطة التامة فى تفسير 


العقود وتقرير ماترى انه كان مقصود 
الماقدين مسسةءيئة بظروقف الدعوى 
وملايساتها . 


92 
ه من حيث أنه يتحصل فى أن الك المطءون 
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعون بالزام 
المطعون عليه الآول يضمانة وتضامن مورث 
الباقين من المطعون عليهم يأن يدقعوا اليه مبلغ 
4٠‏ ج مصرياً وحبب العين المرهونة تأسيسآ 
على الاقرار المؤرخ ٠١‏ من أبريل سنة .7و1 
بمقوله انه يتضمن تخالصا عن هذا الدين المؤمن 
بالرهن . إذ قضى الحم بذلك . مسخ الاقرار 
المشار اليه . ذلك ان عبارته لا تفيد تخالصا عن 
دين الرهن بغير قيد أو شرط بلعخالصةمشروطة 
خاو العين المبيعة وفائيا من المطعون علِهما 
الثانى والثالث إلى المامون عليه الأول فى ٠ب.‏ 
عن ابريل سنة ١497.‏ من التموق العيفية عدا 
دين البنك العقارى ‏ وانه لا كان هذا الشرط 


العددانالتاسع والعاشر السنة الثلاثون 


م يتحقق لوجود اختصاص لبنك مصر وآخر 
للسيدة حليمة ابراهي على ذات العين المبيعة 
وفائيا . وجب التقرير يبقاء الرهن تأمينا هذه 
الدبوت ٠.‏ 
المطعون فيه بعد أن 
سرد وقائع التذاع قال ٠‏ وبما' انه بالرجوع إلى 
هذا الاقرار يتصتح أنه جاء فيه صراحة أن مبلغ 
٠‏ ج قيمة الدين المطالب به خصم .من ثمن 
الم ف وكسور كا ذكر فيه ان جودة علمان 
اللاهوق مستعد لشطب الرهن الخاص ببذا الدبن 
بعد ان يتحقق من خلو ال يم فى من اختصاصات 
وديون مسجلة أخرى . وبما ان خصم دين الرهن 
المتوقع على الاربعة أفدنة يترتب عليه قانونا 
زوال هذا الدين أما قول المستأتمعلهما الأول 
والثانى ( الطاعن والمطعون عليه الآول ) انه 
مذكور فى الاقرار انه ظبر عدم خلو ال م ف 
وكسور ببق الرهن تأمينا لما يوجد على الاربعة 
أفدنة فبو.ما لا بملكه الدائن ولو وافق المدين 
على ذلك بمجرد اقرار كبذا لآن الرهن لا يندأ 
بعد أن إسدد الدين الخاص به الا باجراءات 
أوجب القانون اتباعبا وليس منها هذا الاقرار 
العرفى والغيي مسجل » . 

«ومن حيث ان محكة الموضوع السلطة 
التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان 
مقصود العاقدين. مستعينة بظروق الدعوى 
وملابساتها. ولماكان الم قد استظهر عن عبارة 
الاقرار المشار اليه ومن تسليم المطعون عليه 
الآول الاطيان المرهونة لمالكيا فى ٠٠١‏ من 
ابريل سنة .14 ويقائها فى حيازتهم أن دين 
الرهن قد اتقضى بالوفاء من من البيع وفائييا 
للظعون عليه الأول وكان هذا الذى استخلصيه 
الحكم استخلاصا سائغا تحتملة عبارة الإقرار . 


« ومن حيث أن الحم 


قضاء بحكة النقض والابرام المدنية 


لما كان ذلك كان التعى عليه بالمسخ لا مبرر له. 

ه ومن حيث انه يخلص ما تقدم أن الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن الشيخ حسن على ابراهم الجال وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحن أبو النصر ضد جوده عثان خليل 
اللاهوتى وآخرين وحضر عن الثاتى الاستاذ عيد اليد 
عبد الجواد نائباً عن الاستاذ حمر عمر بك رقم ٠١4‏ 
اسنة 18 ق بالفيكة الابقة ) . 

اه 
ع" فيراير سنة 196.٠‏ 

عقد قسمة . توقيع الشركاء ماعدا واحدا . وفاته 
قبل التوقيع . توقيع الورئة . أثره . 

المبدأ القانوق 

عقد القسمة الهائية الذى بوقعه بعض 
الشركاء لا يعتير باطلا لعدم توقيعه من جميع 
الشركاء بل يعتير مازماً لكل من وقمه 
ولا يحوز لاحد منهم التحلل من التزامه 
بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقبع بل 
يظل العقد قائًآ وللشريك الذى لم يوقعه أن 
يقره متّى شاء . والبطلان هنا نسى لا بحن 
القسك به إلا للشريك الذى لم يكن طرناً فى 
العقد ويكون لورثته من بعده لآن عقد 
القسمة ليس من العقود الى لشخضية عاقدها 
اعتباد فى ابرامها لأنما لو لم تم بالرضا جاز 
[جراؤها قضاء(©. 


(1) سيق لمكة النقض أن قضت يهنا البدأ ىق 
المتم الصافرق ه يونيه سنة 1521 الطعن رقم 
ع سنة اق 


حفن 


الور 

« من حيث أن سبى الطعن ,تحصلان فى 
أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ قضى برفض دعوى مة ونفاذ عقد القسمة 
أنحرر فى ١٠‏ من سيتمير سنة 1141 بين من 
آلت إلهمتركةالمرحومة الستقوت عبرالحتداوى* 
مقولة أن المطعون علها وإن كانت وقعت عقد 
القسمة فى ١6‏ من سبتمير سنة ١44١‏ ؟ وقعه 
مورث الطاعنين وشريكتهم الست زاهية إلا أن 
الشريك الرابع المرحوم عبد الجيد سعد المصرى 
توفى فى أغسطس سنة 1441 قبل أن بوقعه 
فأصبح العقد معدوم الآثر قانونا ولا يصححه 
أن يكون ورثة هذا الشريك المتوق قد وقعوه 
بعد وفاته ذلك لآن القسمة تبطل إذالم يتفق 
عليباكل الشركا.» وان عقد القسمة الذى لم يوقعه 
أحد الشركاء يعتبر إيحاباً موجباً إلى هذا الشريك 
يسقط بوفاته ولايستطيع ورثته أن يقوموا مقامه 
فى القبول لآن الإيحاب يسقط بوفاة الشخص 
الموجه له » ووجه الخطأ فيا بتى عليه الحكم 
قضاءه أن عقد القسمه الذى لم يوقعه أحد الشركاء 
هو عمد ملزم لمن وقعه » وأن لورثة من لم يوقع 
الحق فى التوقيع على التقد فيصبح العقد بمنأى 
عن أى طعن ‏ 

« ومن حيث ان الثايث من الاوراق أن 
تركة المرحومة الست قوت عير الهنداوى اقتسمبا 
من آلت إلهم عقتضى عد قسمة ابتداثى حرر 
فى 15 هن سبتمير سنة .144 حدد فيه أجل 
تحرير العقد النهاقى ونص فيه على جزاء بوقع على 
من يتخلف من الشركاء عن التوقيع » وقد وقع 
العقد مورث الطاعنين والمطعون علها والست 
زاهية ول يتخلف عن التوقيع من الشركاء سوى 
المرحوم الشيخ عبد الجيد سعد المصرى ‏ الذي 


لفقل 
توف فى أغسطسسنة 14١‏ » توقع ورثته العقد 
فى تاريخ تقول المطعون علها ‏ وهو ما رجحه 
الحم المطعون فيه أنهفى خلال سنة م44 
وقد رقع مورث الطاعنين الدعوى الحالية طالباً 
الحكم بصحة وتفاذ عقد القسمة» بعد أن أصيح 
الحتداوى ‏ فدقعت المطعون علها الدعوى بأن 
عند القسمة رغم توقيعها عليه أصبح مجردآ من 
أى أثر قانوق لان أحد الشركاء وهو المرحوم 
عبد الجيد سعد المصرى لم يوقعه - وأن توقيع 
ورثته فى سنة م144 لاقيمة له . . . وقد سايرها 
فى هذا الحم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى . 

« ومن حيث أن عقد القسمة النهائية الذى 
يوقعه بعض الشركاء لا يعتير ياطلا لعدم توقعيه 
من جميع الشركاء بل يعتير ملزماً كل من وقعه 
ولايحور لأحد منهم التحلل من التدامه محجة 
تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد » بل يظل 
العقد قائماً وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى 
شاء وهو ما سيق لهذه المحكة أن قضت به فى 
الحكم الصادر فى ه من بونيه سنة 1541 
بتقريرها أن بطلان عقد القسمة فى هذه الحالة 
هو بطلا نسى لا بحق القسك به إلا للشريك 
الذى لم يكن طرفا فى العقد ( الطعن رقم ع4 


سنة 11 قضائية ) . 


« ومن حيث أن حق الشريك الذى لم يوقع. 


العقد فى إقراره يظل قاتماً له ما نقيت حالة الشيوع 
ويكون اورثته من بعده إذ عد القسمة ليس من 
العقود الى لشخصية عاقديها اعتيار فى إيرامبا 
لانها لو لم تم بالرضا جاز إجراؤها قضاء 
ولا نحول دون مباثشرة الورئة هذا الحق كون 
التقد النى لم يوقعه أحد الشركاء من خص 
بنصيب مفرز فيه يعتين يمثابة إيخاب موجه إلى 
ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قضد من 


العددان التاسع والعاشر السنة اثلاثون 


وقعه إيحابٍ لا لشخص الشريك الآخر يالذات 
بل لكل من علك نصيبه : فلا يتقضى بوفاة 
ذلك الشريك ‏ 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه إذ 
قضى برفض دعوى مة وتفاذ عقد القسمة احرر 
فى 1١‏ من سبتمير سنة .114 ( والمعدل تاريخه 
إلى سنة 1441 ) والموقع من المطعون عيبا 
وهورث ألطاعنين والست زاهية والذى لميتخلف 
عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى المرحوم 
عيد الجيد سعد المصرى فوقعه ورثته ‏ إذ قضى 
بذلك استناداً إلى أن المطعون علها يحق لها 
رغم توقيعها العقد ‏ أن تتحدى بعدم توقيع 
المرحوم عبد الجيد سعد المصرى - وأن تعتير 
العقد غير ملزم لما لوفاته دون توقيعه ولآن 
ورثته لايستطيعون قبول الءتمد بعد وفاته يكون 
قد خالف القانون ويتعين نقضه . 

( طمن طاهر يك سعد الصرى الذى توق وحل محله 
ورثئته وحضر عنهم الاستاذ زكي الطوخى ضد الست 
نعيمه سعد بك الصرى رقم ٠١5‏ سنة ١8‏ ق بالميكة 
الابقة ) . 

نفك 
عم فبراير سئة 146٠‏ 

خطأ فى تفسير القانون وتطبيقه . لمنة التقدير . 

المبدأ القانوق 

جرى قضاء محكة النتقض أن لجدة 
التقدير ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة 
وانما هى هيئة ادارية ومتى كان الآم ركذلك. 
فان البطلان لا يلحق قرار اللجنة اذا اشترك 
فى إصداره عضو لم يسيق له أن حضر جلسة" 
سمعت فها أقوال الطاعن ذلك لأن اللجنة 
تصدر قرارها يناء على ما قدمه الممول إلى 


قضاء ممكة النقض. الا برام المدنية 


لشفل 


مصاحة' الضرائب من إقرارات وبانات | المداولة واصدار قرار اللجنة فان هذا الاقرار 


وما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات 
أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه 
أمام اللجنة لابداء أقواله فانه لبى لازماً 
لصحة قرار اللجنة طيقاً لما تشير إليه المادة 
١ه‏ من القانون رقم ١6‏ لسنة وم.. 

اليو 

د من حيث أن الطعن بنى عل سبب واحدحاصله 
خطأ المكم فى تفسير القاتون وفى تطبيقه » ذلك 
انه اعتبر لجنة التمدير لجنة إدارية ورتب على هذا 
الاعتبار رفض دعوى الطاعن بيطلان قرارها 
المطعونفيهقى حين|:هالجنة ذات اختصاصقضاق. 
ومتى ثيتت لما هذه الضفة .لزم أن تراعى فى 
الاجراءات أمامبا قواعد قانوى المرافعات 
المرافعات وأحكامه ومنها أنه لايحوز أن يشترك 
فى المداولة غير أعضاء اللجنة الذين سمعوا أقوال 
الممول ودفاعه ‏ ولما كان أحد أعضاء اللجنة 
الذين سمعوا أقوال الطاعن ودفاعه لم يشترك فى 


يكون باطلا . 

« ومن حَيث أن قضاء هذه الحكمة قد جرى 
بأن لجنة التقدير ليست هيئثة قضائية تفصل فى 
خصومة وانما هى هيئّة إدارية . ومتى كان الامر 
كذإكنان البطلان لايلحققراراللجنة إذا اشترك 
فى إصداره عضو لم يسيق له أن حضر جلسة 
سمعت قها أقوال الطاعن ‏ ذلك أن اللجنة 
تصدر قرارها بناء على ماقدمة الممول إلىمصلحة 
الضرائب مرى اقرارات وبيانات وماتقدمه 
المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات أما حضور 
المموله ينفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة ‏ لايداء 
أقواله فانه ليس لازما لصحة قرار اللجنة » على 
ما تثير أليه المادة وم من النانون رقم 14 
لسنة وثووو . 

« ومن حيث انه لما #دم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عبد الرازق حسين مود وحضر عنه الاستاذ 
قيمي سعد نايا عن الاستاذ تمد شعير ضد وزير الالة 
بصفته وجضر عنه الاستاذ توفيق عطيه رقم ١١+‏ 


اسنة ١4‏ ق بافيكة السابقة  )‏ 


فقن 


0 
و 1 حال م ع 2 
نا ل ا 


العددان الناسع والعاشر - السنة اثلاثون 


موميه 


( القضاء !امدق ) 


0 
محكة استتتاف مصر 
18 ينابر سنة م154 


بيع جزاف . تعريفه . بيع الأشياء الستقبلة . أنواعه 


المبادىء القانونية ١‏ 

١‏ يتميز البيع جز افا عن ببع الاشياء 
المستقبلة بأن يكون المبيع موجودا فصلا 
وقت التعاقد وغابة الامر أنه حصل ببعه 
بلا تقدير أى بلاكيل أو وزن أنكان ما 
يكال أو يوزن أما بيع الاشياء المستقبلة فلا 
يشترط فيه ذلك بل يكنى أن يكون وجود 
المبيع فيه محتملا . 

#اجه بيع الاشياء المستقيلة توعان . 
الآول يحازف فيه الممشترى فى وجود المبيع 
نفسه وهو ما يسمى بيع غر د كبيع أوراق 
الإنصيب أو بيع الصياد ضرية شيكته .والئاق 
يحازف فيه المشترى قدر المبيع وكيتهتقط 
كثراء الفحم الذى ينتج من قاطرات السكة 
الحديد فى مدة مستقبلة ومنطقة معينة . 

+ وحم انوع الآول انه يتعقد 
منجزا ويحب على المشترى اداء الْن مهما 


كانتالنقيجة وجد المبيع أو لم يوجد .وحم 
النوع الثائى أن يكون معلا علمرشر ط واقف 
هو وجود المبيع فى المستقبل فاذا وجد 
المييع فان البيع ينعقد بين الطرفين 
بقطع النظر عرن. مقداره وكيته وجب 
على المشترى اداء الْن واذالم يوجد المبيع 
فى المستقيل لم ,نعقد بين الطرفين بع 
لفقد أحد أركانه وفى هذه الحالة لا بحب. 
على المشترىاداء العن . ويشترط فالتوعين 
أن يكون وجد المبيعؤ عدم وجوده متروكا 
رهن ظروف لا دخل لاحد المتعاقدينقها. 


الور 


حيث انه عن الموضوع فان المستأن عليه 
أقام هذه الدعوى ابتداء على مصلحة السكةالحديد 
المصرية المستأئقة بصحيفة أعانها بها بتاريخ 
ب؟ مارس سنة 15446 وقال فها انه ءقتضى عقد 
مؤرخ فى ه نوفيرسنة ,4 اج اشترىمن مصلحة 
السكةالخديد يطريق المزاد ناتج الفحم الرجوع 
عنطقة الحضرة بالاسكندرية عن السنة المبتدئة 
فى 1945/11/1 والمتهية فى 1941/٠١/01‏ 
وذلك فى مقايل تمن قدره 0.٠‏ ج على أقساط 
دقعبا بأكلبا مواعيدها الحددة بالاتفاق . 

وانه أى المستأتف عليه عند تقدتره الفحم 


النائج فى هذه المنطقة بلغ 4.٠‏ ج وضع صب 
عيفيه موضع الاعتبار ان هذه المنطقة تنتج عادة 
فى الستة حوالى ٠.ى”؟‏ مترا مكعبا . وقد أنتجت 
بالفعل فى سنة 194٠‏ ل 1441١‏ مقدار ..وم 
متراً مكعيا وفى سنة 041 +144 مقداراً 
.م متراً مكعيا . 

إلاانه فوجىء بمجرد بدء تنفيد التعاقديقرار 
أصدرته مصلحة السكة الحديد عدلت فيهالطريقة 
الى كانت تستعملبا فى تشغيل الفاطرات وهى 
طريقة الفحم واستبدلت بها طريقة أخرى وهى 
جعل وقود القاطرات مادة المازوت . 

وكان لهذا القرار أْره فى ككية الفحم الناتجة 
فى كل شهر فقد تضاءلت وهيطت فوراً من . 
.م متر مكعب شه ربا الى ٠٠.‏ مترأفقط . وهذه 
الكرية ماليثت ان اتعدمت وأصبيح المستأأف 
عليه لا يستولى على متر واحد من الفحم حى 
انتهت مدة العقد. 

والثابت من جلاتقسم الوابورات بالمصلحة 
ان كية الناتج فى مدة التعاقد لم تبلغ سوى وه 
مترآ مكعبا . وقد أعلنت المصلحة فى السنة التالية 
رغبتها عن ببع الناقج على أساس انه يقدر 
ب 1و مترا مكعيا لا غير . 
وانه قد شكا أمره الى المصلحة طاليا محاسبته 
على +4 مترا لواقع ٠٠١‏ قرش وهو الءُن الفعلى 
للدتر المكعب فى ذاك الوقت ‏ 

لذلك :فانه يطلب الحكم عليها برد ما استليته 
هنه بغير وجه حق ويلا سيب وهو الفرق بين 
مادقعه ومقداره ٠ج‏ وبين تمن مااستليه 
ومقداره كدج أى .م ج مع المصاريف 
وأتعاب الحاماة والنفاذ الخ . 

وعيه ال اللنا هقد رت الفعوى بن 
المستأتقب عليه قد ارتضى فى البند الآول من 


قضاء حا الاستثثاف المدنية 


يننا 
العقد المبرم بنهما عدم مسئولية المستأتفة عنكية 
الناتج .كا ارتضى شراء ثىء متمفل غير محدد 
القدر والعقد شريعة التعاقدين ‏ 

وف يوم لاا ديسمير سنة 1945 أصدرت 
محكة الدرجة الآولى حكها بالزام المستأتقة بان 
تدقع للستأف عليه ولام ماج 
والمصاريف الماسبة ومبلغ .© قرشا مقالى 
أتعاب الحاماه ورفضتماعدا ذلك من الطليات. 

فرفعت عنه مصلحة السكة الحديد المستأئفة 
الاستثئاف الحالى لاسباب تتلخص فا يأى: ‏ 

أولا ‏ مثترط بالبند الآول فى شروط 
العقد الميرم بين الطرفين أن المصلحة. لا تضمن 
كية الناتج من الفحم عماكانت عليه لى سبب 
كان فليس للمتعبد الحق فى مطاليته المصلحة يأى 
تعويض وهذا الشرط صريح فى عدم مسئولية 
المصلحة عن التقص الذى يدعيه المستأتف عليه 
فى دعواه فن الواضح :ذن أن بيع الفحمالرجوع 
للستأتف عليه كان ببعا جزافا عن ثىء غير 
محدد الوحدة والسعر وقد قبل تحمل نتائجه قلت 
الكية أو تقصت ‏ 

ثانيا ‏ أن قرار تسيير القاطرات بالمازوت 
بدلا من الفحم كان قد صدر فى أغدطس سنة 
أى قبل التعاقد النى تممع المسأتف عليه 
فى سبتمير سنة م1447 بأ كثر من ستتين كابدىم 
فى تنفيذه تدريحا فى منطقة الحضرة موضوع 
التعاقد من نوقير سنة 114٠‏ قغير صميح إذن 
مايقرره المستأتف عليه من أنه فوجىء بصدور 
هذا القرار بعد اتام التعاقد وقد فشر فى حينه 
بالجرائد السيارة ويديهى أن المستأتف عليه أول 
من يعلم به لآآنه من تجار الفحم الرجوع وعكم 
اتصاله بالمصلحة ستوات طويلة لشراء هذا الفحم 
ومن أجل ذلك أيضا لا محل للقول بأن ذهنه 


إلحف 


دقفن 


العددآن التأسع والعاشر - السنة الثلاتون 


وقت التعاقد قد اتصرف الى أن اتحويل سيكون 
فى منطقة أخرى غير منطقة الحضرة موضوع 
التعاقد . 

« وحيث أنه عن السبب الآول فان البند 
الاول من العقد ينص على أن « المصلحة 
لا تضمن كية الناتج من لخ الر جوع أوالمداخن 
أو الجلخ فى أى عطة أو منطقة واذا تقصت 
هذه الكبيات عما كانت عليه فى أية سنة من 
السنوات السابقة حتى ولو كان ذلك يسبب 
تعديل فى تثغيل القطارات أو بسبب اقفال 
عطات أو لأأى سبب آخر فليس للبتعهد حق 
فى المطالية بتعويض ماء 

« وحيث ان مدلول هذا الشرط لا يمكن 
أن يؤدى بادىء الرأى الى أن مصلحة السكة 
الحديد قصدت منه أن تستولى على مبلغ .٠‏ وج 
من المستا'تف عليه وأن تتكون فى حل ف اليوم 
التالى من عدم توريد الفحم له بتحويل تسييد 
قاطراتها فى منطقة التعاقد من الفحم الىالمازوت 
ولكن المفبوم بداهة وقد أعلنت المصلحة عن 
الفحم ككل عام سابق انها تفتوى تسيير قطاراتها 
فى هذه المنطقة بالفحم ولولا ذلك لما تقدم 
المسّااتف عليه وغيره الى المزايدة فى شرا ثموكل 
مافى الامى انها فى هذا الشرط أعفت نفسها من 
تحديد الكبية المبيعة لآن هذه الكبية ل تكن 
فى واقع الآمى موجودة وقت التعاقد يل كانت 
مستقبلة توجد تباءا فلا يمكن ضبط مقدارها على 
وجه التحديد مقدما. كذلك اشترطت المصلحة 
عدم مسئوليتها فيا اذا فشا" تمص فى الفحمالمبيع 
ع.ز: معدل السنوات السابقة يسيب تشغيل 
القطارات ومعنى هذا مثلا أن لا يقف أحد 
القطارات ال تمر فى متطقة التعاقد إلا فى محظة 
واحدة يدلا من حطتين أو ثلاث حطات. وعدم 


الوقوف فى مطات متعددة يترتب عليه ص 
فى كية الفحم الناتج من هذا القطار عن ذى قبل 
لذلك رأت المصلحة أن تحتاط وتتص على عدم 
مسئوليتها عن التقص النائىء عن هذه الخالة ‏ 

ومن هذا يتبين أن هذا الشرط لا يمكن أن 
يطوى معتى تحويل وقود القاطرات فى هذه 
المنطقة من الفحم الى المسازوت لأنه شرط 5 
قالت محكمة الدرجة الآولى ينصب عل التعديلق 
تشغيل التطارات لا القاطرات . 

وقد قالت المصلحة فى مذكرتها الختامية ان 
الاطارات تشمل القاطرات والعربات المقططورة 
حاولة ءنها للوصول الى نقيجة هى أن التعديل فى 
تشغيل التطاراتمعناهتعديلفى تشغيل الناطرات. 
ولكن قولحا هذا مردود باأن موضوع التعاقد 
كان الفحم الناتج من الناطرات فلو كان الغرض 
عدم مساءلتها عن تعديلفى تشغيل هذهااقاطرات 
لما ترددت فى النص على ذلك صراحة لاسما وان 
معنى القطار يخالف معنى الناطرة فالتعديل 
فى تشغيل التطار يتتصد منه بداهة تعديل فى 
مواعيده أو وقوفه وعدم وقوفه فى معطات 
معينة . أما القاطرة فهى الماكينة الجارة ولم 
يشمل النص صراحة عدم مسئولية المستا'ئفة 
عن تمص الناتج بسبب تحويل طريقة تشغيلبا 
ولا يمكن أن يظن باآن مصلحة السكة الحديد 
تغيب عنها الالفاظ الفنية فتعير فى العقد عن 
بيعبا لفحم القاطرات يانه بيع لفحم القطارات . 

كا ان المصلحة رأت عدم مسئوليتها فى حالة 
أقفال بعض عطات منطقة التعاقد فتصت فى 
التقد على عدم مسئوليتها عن تقص كية الفحم 
التاثىء عن اقفال هذه الخطات . وأيضا نضت 
على عدم مستوليتها عن التق صالناتج عن أىسبب 
آخر ‏ والمفبوم من هذا النص الاخير أن 


قضاء عام الاسثتناف المدية ' 


لنفدا 


يكون السبب عاثلا للأسباب السابقة ومؤديا إلى | فى يادىء الامس لدى المزايدين فى الشراء من 


تمص فى التاتح على أن تكون مادة الوقود 
للقاطرات هى الفحم بطبيعة الحال كا أسلقت 
احكة لا المازوت الذى لا ينتج شيا . 

« وحيث أنه ما دام أن العقد لم ينص فيه 
صراحة على عدم مستولية اللصلحة فحالة تشغيل 
القاطرات بالمازوتدون الفحم فيكون هذا التى 
تذهباليه امحكمةفى الاستهداء على ارادة المتعاقدين 
من نصوص العقد ليس فيه ما يخالف القانون 
الآن . لان القانون لا بمنع الحكة من تفسير 
المشارطات وجلاء الغامض متها طبقا ل يقتضيه 
نوعها وطبيعتها .كا أن التفسير إذا لم تكن ارادة 
المتعاقدين صريحة لا يعتبر خروجا على العقد 
الذنى هو شزيعة المتعاقدين لان من واجيات 
القاضى فى حالة الغموض أن يقبين هذه الارادة 
بالرجوع إلى نفس العقد أولا وان أيجزه ذلك 
الى العرف الجارى والعادة والعدالة . 

«ومن ثم تكون الحكة فى حدود سلطتها إذا 
هى استطلعت ارادة المتعاقدين من ينود العقد 
قائلة انه لم تكن نية المصلحة البائعة عند التعاقد 
غنعتمدة على الاستيلاء على 
الكبير من المشترى دون أن تورد لها اطلاقاء 
أو اتها تورد له القليل منه بحجة أتها أرادت 
( من جانها فقط ) تشغيل قطراتها بالمازوت 
دون الفحم كذلك لم تكن نية المشترى فى ذلك 
الؤقت منصرفة إلى أن يدفع هذ انمّن الياهظ حتى 
ولو عدلتالمصلحة عن تشغيل الماطرات بال 
وكانت نتيجة ذلك هبوطالناتج هيوطا فاحشا عن 
معدل السنين السابتمة كا حصل فعلا إذ كان النائج 
فى سنتة 1441 مقدار .م مثرا مكعيا . وى 
سنة +114 مقدار 0015م مرا مكعبا . أما فى 
ستة 44# الخاصل قبا التعاقد فهيبط النائج إلى 
دع مما مكعبا ققط .لا شك انه لوكان مفبوما 


هذا المبلغ 


عرض المصلحة انها سوف تصل بكنية الفحم إلى 
هذا المقدار الصغيرةبالفسية للستين السابقة بسبب 
انتوائها تشغيل قاطراتها بالمازوت لما تدم لها 
أحد منهم قابلا الشراء بالمبلغ المدقوع المستأف 
عليه. يؤيد هذا الفهم أن المصلحة فى سنة 14 
وهى السنة التالية اضطرت ان تحدد كية صغيرة 
إذ تعاقدت مع آخر عن +4 مثرا مكعبا تحت 
الزيادة والعجز يباع ثمنها حوالى بام جنيها فقط 
( راجع العقد المرفق بالحافظة رقم + الماف 
الابتدائى ) . 

ويؤيده أيضا القريئة العقلية المستفادة منأن 
التعاقد على شراء خم يتولد من تشغيل القاطرات 
فى منطفةمعينة حتها وعقلا ان القاطرات تشتغلى 
هذه المنطقة بالفحم لا بمادة أخرى . وانه يترتب 
علىهذا يا قالتمحكة الدرجة الاولى ان المستأنفة 
وقد التزمت ببيع الفحم الراجح من قاطراتها فى 
جهة معينة وفترة معينة قد التذمت خمنا بأن 


يكون تشغيل هذه القاطرات بالفحم فى هذه 


المنطقة بعينها وفى هذه الفترة بالذات . 
« وحيث أن هذا السعىفى فهم قصد الظرفين 


يتصل به الكشف عن طبيعة العقد القانونية . 
وفى هذا قال المستأتف عليهفى شرح دعواه امام 
حكة الدرجة الاولى انهبيع أَشياء مستقبلة وكرر 
ذلك امام هذه الحكة ولكن محكة الدرجة 
الاولى وصفته بأنه يبيعجزاف غير محدد الوحدة 
وَسمرها 

ه وحيث أنه من شروط البيع جزانا أن 
يكون المبيع موجودا فعلا وقت التعاقد وغاية 
الامر اندحصل بيعه بحخوعا بلاتقدير أى بلا كيل 
أووزن إنكان عا يكال أو يوزن . أما بيع 
الاشياء المستقيلة فلا يشرط فيه ذلك يل يكن ى أن 
يكون وجود المبيع فيه محتملا - 


عدن 

« وحيث انه تطبيقا لذلكق الدعوى الخالية 
تجد أن المستأئقة ( مصلحة السكة الحديد ) 
تعاقدت مع المستأتف عليه فى 14 / 5 / 1947 
على أن تبيع له الفح المرجوع النانج من قاطراتها 
فى منطقة الحضرة وملحمّاتها عنمدة سنة مستقيلة 
تبدأ من أول نوفير سنة 1447 وتنتهى فى 
© أكتوير سنةمع و و( حافظة المصلحة رقمه 
الملف الاستئناق) أى أن فى وقت التعاقد لم يكن 
الفحم المبيع قد وجد بعد ولكن وجوده كان 
أما محتملا .ومن ثم فان الوصف الصحيمالعقد 
هو انه عقد يبع لاشياء مستقبلة . 

«وحيث أنه لذلك مستع البحث ف المادة .مم 
مدتى وما الها من أحكام البيع جزافا التى ساقبا 
الدفاععن المستأنفة ويقبغى الجهة الاخرى البحث 
فى أحكام بيع الاشياء المستقيلة . 

«وحيث أن حكم هذا البيع مختلف باختلاف 
ما إذا كان يتمصد به مجازفة المشترى فى وجود 
المبيع تفسه أو يحازفته فى قدر المبيع وكيتة فقط. 
فنى الحالة الاولى يكون بيع غرر أى من العقود 
الاحمالية الحضة الى يكون فيا المبيع عبارة عن 
مجرد الامل فى وجود الثىء وتوقع الحصولعليه 
ولكن ليس هو الثىء المستقبل نفسه . ولذلك 
يسمى أيضا بيع الامل أو بيع الحظ كبيع أوراق 
اليانصيب أو بيع الصياد ضربة شبكته فقد يقع 
فها صيد أو لا يمع . وهذا البيع ينعد منجزآ 
ويجب على المشترى أداء القن مهما كانت النتيجة 
وجد المبيع أو لم يوجد . وفى الحالة اثثانية يعتبر 
البيع معلقا على شرط واقف هو وجود المبيع فى 
المستقيل اذا وجد المبيع فان البيع يتعقد بين 
الطرفين يقطع النظر عنمقداره وكيته على شرط 
أن يكون لها قيمة لان النافه يعتير قانونا فى 
العدم . وإذالم يوجد ابيع فى المستقيل لم يتعقد 


المددان الناسع والعاشر ‏ المنة الثلاثون 


بين الطرفين بيع لفقد أحد أركانه وفى هذه الحالة 
لايجب على المشترى أداء لين . ويجب عل البائع 
رد القن المدفوع له لان البيع لم يكن معلقا على 
محرد الامل . ولمعرفة ما إذا كان بيع الاشياء 
المستقيلة عقدا احتتاليا محضا أو عقدا معلقا على 
| شروط يجبالرجوع أولاإلى ششروط المتعاقدين 
والنزول على حكمبما فها . فاذا أغفلا يان 
قصدهما فيها وجب استخلاص نيتهما من مقدار 
الدّن فى العقد فاذا كان الهّن معادلا لقيمة المبيع 
أو قريبا منها وجب اعتبار البيع عقدا معاقا على 
شرط وجود المبيع . أما إذا كان الآّن قليلا 
واتقطعت الفسبة بينه وبين قيمة المبيع فالراجح 
| أن العتقد من عقود الامل والحظ .. ومع ذلك 
| إذا قامت الشبهة فى استجلاء نوع العقد وجب 
على القاض ترجيح اعتباره معلا على شر ط وجود 
| المبيع وذلك لان العرف قد جرى بأن المشترى 
| لا يجازف فى وجود المبيع نفسه ويانه اما يذل 
القن فى «قايل ثىء محقق ولهذا يجمع الشراح 
على أن بيع الحظ أو الغرر هو الاستثناء . 

( أأظر شرح البيع لنجيب الحلالى باشأ 
صحيفة 71( وما يعدها والمراجع المنوه عنها فى 
تلك الصفحات ) - 

« وحيث أنه يتطبيقهذهالآحكام على الدعوى 
الحالية يقبين ما يأنى : 

١‏ ان البيع موضوع الدعوى لا يعتيد 
من عقود الحظ والآمل التى هى احتتالية محضه 
بل هو يتناول ببعا معلقا على شرط واقف هو 
وجود الفحم المبيع مستقبلا خصوصا وان العْن 
المسمى فى العقد كبير لا يعقل ان المشترى وهو 
| المستأف عليه يدقعه فى مقابل ثىء غير عقق 
| بجازنا فى وجود الفحم المييع تفسه . 

ب مبى وضح أن هذا البيع كان معلا علي 


قضاء محا الاستئئاف المدنية 


شرط وجود المبيع يتعين البحث فيا إذا كان 


المبيع وجد وتحقق الثرط حتى يمكن أن يقال ان | 


المبيع انعقد بين طرفيه . 


« وحيث ان هذا البحث يتصل ازاما فى هذه أ 


الدعوى بقصد المتعاقدين النى سبق أن بينته 
لحكة واتهت فيه ان نيتهما م تتكن متصرق إلى 
احتمال هبوط الناجج من الفحم هيوطا فاحشما 


عن معدل ما تتج فى السنوات السايقة ودار د | 


حوالى. .م« ومترا مكعبا إلى 1 4 مترا مكعبافقط. 
ويلفظ آخر ان محازفة المستأتف عليه عند التعاقد 
فى قدر المبيع وكيته لم تكن فى واقع الام الا 
فى الحدود المعقولة بالنسبة لما كان يتج فى 
السنين السابقة . 


وعلى ذلك فإنه على ضوء ما تقدم يمكن | 


القول اته ما دام أن المبيع لم يوجد بالكية | 
التقريية الى قصدها المتعاقدان وقت العقد . 
فان الشرط الواقف لم يكن تحقق . وعلى ذلك أ 
يكون البيع لم ينعقد ٠‏ ولم يحب عيل المشترى وهو 
المستأتف عليه اداء الثْن . 

على أنه قد ينظر إلى البحث من ناحية أخرى 
فيدى ان المبيع وجد بوجود ال 4١+‏ مترا مكعبا 
وان هذا المقدار ليس تافها حتى لا يتحّق 
لوجوده الشرط الواقف . ولذلك ييكون الييع 
قد انعد بين الطرفين بقطع النظر عن قلة هذا 


النائج عن معدل السنوات السابقة ومنم فلاحق | 
للمستأاف عليه فى استرداد ثىء من القن المدفوع | 


غير ان هذا النظر قد يكون سلما أو جردت 


الدعوى من الصروف الى تلايسها ذلكانوجود | 


المبيع كاملا وعدم وجوده فى البيوع المستقبلة 


ينبغى أن يكون متروكا رهن ظروف لا دخل | 


لاحد المتعاقدين فيها وقلة الناتج هنا فى القحم لم 
تكن وليدة الظروق . وائما كانت بفعل 


يُففنا 


| المستأتقة لاستعالها المازوت فى تشغيل قاطراتهبا 
بدلا من الفحم تنفيذاً للقرار المقدم متها فىالحافظة 
رقم ه من الملف الاستثافى . فاذا صم القول ان 
العقد أنعقد بمجرد أن وصلت كية الفحم إلى 
| الحد الذى لا يمكن ان يقال عنده انها تافبة . وانه 
لذلك كان منعقداً عندما استولى المستأاف عليه 
| على 415 مترا مزيما من الفحم المبيع إذا صح 

ذلك يحب أن لا يغيب عن البال ايضا وقد 3 
| العقد ان لا تقف المتأتقة بوصفبا طرفا فيه 
حائلا دون استمتاع المستأتف عليه يكل ما كان 
| يمكن أن تدره الصفقة عليه من ثمرات فها لو 
تركت أمورها إلى طبيعتها كا كانت فى السنين 
السابقة ‏ أما وقد تدخلت المستأتفة أثناء سريان 
| مدة العقد ومنعت يقعلبا اتتاج الفحم تباعا مع 


| مس الشهور فأنها تتكون بذلك قد أخلت بالزامبا 
حكبائعة ئعة يتسلم المبيع ويكن للستأتف عليه 

تقيجة لذلك الحق فى فسخ العقد يعد ان انعد 
ران 
| تاريخ 00/0١‏ م144 أى فى أثناء مدة العقد 
| كاعتراف المستأئفة فى الصحيفة السابقة .ل 


خصوصا وانه قد انذرهما 


مذ كرتها الختامية . 
« وحيث انه على هذا الاعتبار الأخيريكون 
الحكم المستأف إذ خصم نمق ال مترآ 


مكعبا من الفحم من الأن المدفوع عقا ولكن 
على أساس أن العقدكان قائما بظبور هذا المقدار 
من الفحم ويكون محا فى رد باق هذا العمن 
| للستأف عليه على أساس أنه فسخ لعدم قيام 
| المستأتفة بالتزامها ول تدم الفحم الرجوع 
للستأتف عليه فى حدود ما التزمت به . 

| «وبما ان الكية الى كان يتوقع المستأتف 
عليه الحصول علها هى ,رو؟ متراً مكعبا ك1 
جاءت فى الحكم المستانف مستخرجة من تصيفيح 


قل 
أرقام الناج فى السنتين السابقتين على التعاقد 
( المستند رقم » حافظة رقم ه الملف الاستسّا) ا 
أى منذ صدور القرار الخاص باستعال المازوت | 
ومراعاة نسة الميوط قبا. وبا انه وان كان 
دقع .. م ج الا انه لم بحصل ألا على >( 4متر] 
تمنها ١٠م‏ م و ووه اج محسويا على أساس المن ) 
الكامل للكبية الكاملة المتوقع الحصول علها ٠‏ 
لذلك تكون المستأنفة قد حصلت من المستأنف 
عليه على مبلغ ١٠٠8م‏ و7808 ج بغير حق 
وهو ما يتعين الزامها برده - 

« وحيث أنه عن السبب الثاق من أسباب 
الاستئناف فانه لين فى مستدات المستأتفه 
ما يدل على عل المستأتف عليه قبل التعاقد رار 
تحويل وقود القاطرات من الفحم إلى المازوت . 
فهى لم تنبت انها أعلنتعنهذا القرار والصحف 
وأن المستأتف عليهعلم يمنالمزايدين قبل التعاقد 
وكل ماساقته للتدليل به على علم المستأتف عليه 
انما هو ظن وتخمين لا قطع ويقين . ومن ثم 
يكون قولها أنها غير مسئولة عن تمص كية 
الفحم مادام أن المشترى دخل المزاد واشترى 
وهو يعم بأن المصلحة استبدلت بالفحم المازوت 
هو قول لايستند إلى دليل ‏ 

على انه بمطالعة المستتد المقدم تحت رقم , 
حافظة المستأتفة رقم ه الملف الاستثناق تبين أنه 
مذكرة تقدم بها مدير المصلحة فى م مارصس سنة 
إلى مجلس الإدارة يقول فها أن المصلحة 
فكرت بصفة مبدئية ولغلاء الفحم أن تحول 
٠م‏ قاطرة من قاطراتها لتستعمل زيت المازوت 
بدلا من الفحم ويطلب اعتهاد مبلغ لهذا الغرض 
وأن:هذه العملية تستغرق سنة كاملة من تاريخ 


وصول الأآدوات اللازمة لتغير . رقد وافق | 
امجلس فى 76 مارس سنة 156٠‏ على الاعتهاد . ! 


العددان التاسع والعأشر ‏ السئة الثلاثون 


ا ومدلول هذه المذكرة ان المصلحةلم تصدر 
قراراً.عاما بالتحويل بل هى تجربة أن يمحت 
عممتها.وانها رأت البدمبثلائينقاطرةفى تل ف انحاء 
التقطر وبطريق التدرج . ولم يبين فى المذكرة متى 
تصل أو متى وصلت الآدوات اللازمة للتذين. 

وظاهر مر ذلك ان أمى هذه المذكرة 
ومواققة يجلس الإدارة علها لايعدو أن يكون 
أجراء داخليا كالذى تتخذه أىمصلحة منالمصالح 
الحكومية . فان عل به الجهرر أو نوهت عنه 
المحف فلا يكون غالبا إلا علما أو تتويها 
ناقصا لايفيد مدى الأجراء وبدء تنفيذه على وجه 
التحديد . ولا يصليح أساسا لتعاقد قد يؤاخذ به 
المتعاقدون . 

وكيف يمكن ان يؤاخذ المستأنف عليه 
بعلمه مهذا الاجراء ودخائله عن ذلك الطريق 
الغير موصل وهو يرى إعلان المصلحة عن 
رغبتها فى بيع الفحمالرجوع المتخلف منقاطراتها 
فيزايد هو ويرسو عليه المزاد بثمن كبيد يزيد 
عن ثمن الفحم فى السنة السابقة . 

« وحيث انه لمذه الأسباب وللاسباب 
الاخرىالق بىعلها الحم المستأتف ولا تتعارضن 
مع الاسباب المذكورة آنفا يكون ذلك الحكم فى 
حله ويتعين تيده أي 

( استكناف مصاحة السكة الحديد وحضر عنها الاستاذ 
رياش رفق ضد ابراهيم احد آدم وحضر عنه الاستاذ 
داود اندراوسرقم ٠‏ ٠ه‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسماب العزة حسمن تبيب يك وعبد العزيز 
أتسى بك وأحد اسماعيل بك الستشارين ) - 


قضاء محا الاستثناف المدنية 


01 
محكة اسكتاف مصر 
> أبريل سنة م94١‏ 


قانون الايجارات ٠‏ فاثون استثنائى الجدك. صريفه | 
الجدك . ومبيع السجل التجارى . الفرق بيهما . ا 
الميادىء القانونية ا 
|| 

| 15٠ ان المرسوم بقانون رتم‎ ١ 
لسنة .و بغأن ايجار الاماكن اا هو أ‎ 
| قانون استثناى وسمه المشرع بطابع فريد‎ 
| بسبب ضائقة المساكن أملا فى تنظ العلاقات‎ 
| بين المؤجرين والمستأجرين أفضمنه نظا‎ 
وقواعد على خلاف النظم والقواعد العامة أ‎ 


المقررة فى القانونين المدنى والمرافعات فهو ! 
لذلك وان ناط باحك الابتدائية الفصل بصفة ' 
نهائية فى طلبات اخلاء الاماكن المؤجرة فى 
أحوال حددها ينبي عدم التوسع فى تطبيقه 
الا فى هذا النطاق الح دود منعا لحرمان 
المتقاضين من درجاتالتقاضى طبقا للقواعد 
العامة المذكورة . 

؟ ‏ ان توزيع الاعمال على دوائر 
محكة مصر واختصاص احداها بقضايا 
اخلاء الاماكن المؤجرة انما هو من قبيل 
الاعمال الادارية التى لا يسلب الدواتر 
الآخرى ولابتها فى نظر هذه القضانا اذا 
عرضت عليها وعلى ذلك يكون الدفع يعدم 
الاختصاص ينظرها متعين الرفضن . 


هفنا 


٠‏ الجدك شرعاءهو رفوف تركب 


فى الحانوت أو اغلاق على وجه القرار . 


واطلقه الفقباء على الاعيان المماؤكة 
للستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار 
كاليناء او لا على وجه القرار كالات 
الصناعة المركبة به مثل الرفوف والدواليب 
وغيرها . واغلب ما يكون فى دكاكين 
الوقف ولاحابه حق القرار واسستبقاته 
بأجر المثل . 

م قد تدعو الحال لبيع الجدك 
خصوصا اذا كانورثةالمستأجر لا يتعاطون 
صناعة أيهم وقد لا يرضى المشترى أن 
يقدم على الشراء بغير حاوله محل المستأجر 


| الآصلى فى الايحار لصقع المكان وملامته 


لهذا أجاز القانون فى المادة بم مدق يبع 
الجدك وتخويل القاضى ( مع وجود المنع 
من التأجير من الباطن ) حق النظر فى ابقاء 
الايحار أو فسخه حماية من المشر ع للتجارة 
والصناعة وتشجيعا للستأجرين على اقامة 
جدكات فى الامكنة المؤجرة . 

ه ‏ المفروض فى نصالادة المذكورة 
أن مالك الجدك هو غير المالك المؤجر . 
أما اذاكان مالك العين والجدك واحدا 
فالبيع يكون عبارة عن بيع حل تجارة . 

امار 

حيث ان وقائع الدعوى تلخص فى ان 
مورث المستأنف علبا الثانية استأجر مقتضى 
عقد إيجحار مؤرخ فى أول يتاير سنة 1 دكاناً 


كرون 


من أعيان وقف أحمد أغا الضايط المشمول الآن 
بنظارة المستأتف عليه الآول لمدة ستة قايلة ! 
للتجديد . وقد جهزها وأعدها لتجارة الاحذية | 
واستمر يدير انحل إلى أن توف فى أوائل | 
3 5 0 
سنة 1445 . ولما كانت من بين ورثته بته | 
مرجريت القاصرة أمى الجلس الحسى ببيع أ 
محتويات الحل فأغلن عن ذلك بعدد جريدة | 
الأهرام الصادر فى يوم 1907/9/1 على أن | 
يحصل البيع فى يوم 1١6‏ فبراير سنة 1441 وى ا 
اليوم المذكور تولى كبير المعاونين البيع ورسا 
المزاد على سيد أحمد مرمى المستأتف يلغ هلهج 
خص القاصر منه مبلغ .وم ولام 4 ج أودع 
لحسابها ببنك مصر بتاريخ ١5‏ قبراير ستة /1941 | 
وف ١6‏ فبرايرستة440١‏ وجه ناظر الوقف ) 
للشترى إنذاراً نبه عليه فيه بأن يخل الدكان فى 
ميعاد لايتجاوز أسبوعين اعتادآ على أن عند 
الإيجار انفسخ بوفاة المستأجر الاصلىطتاً للمادة 
مدت وأن ليس لورثته الحق فى التأجير من 
الباطن أو التتازل للغير عن هذه الاجارة وإلا 
كان هذا التعاقد مع الغير ياطلا .كا أن المرسوم 
يقانون رقم .14 لسنة +144 أعطى للبؤجر 
الحق فى فسخ العقد والاخلاء فى حالة التأجير 
من الباطن بلا إذن من المؤجر . 
وف > مارس سنة 1449 رد المشترى وهو 
المسسأتف على هذا الانذار بإنذار آخر قال فيه 
ان الحلات التجارية تختلف عن عحلات السكى | 
لانه يا يحوز بيع البضائع الموجودة بها فإنه يحوز 
بيع مجرد اسم امحل واحلال المشترى حل البائع . 
وأن الشارع لم يضع المادة ووم مدن لصالح 
المؤجر بل وضعبا فى مصلحة المستأجر لآنه أراد 
أن يدرأ عن ورثه وقد يكون فهم قصر أن 
يستمروا مازمين يدقع الإيجار عن محل قد 
لا يستطيعون استخلاله لجهلهم الحرفة التى كان 
يمارسها مورثهم . وانه لا ضرر فى حلول المنذر 


أ 


العددان الناسغوالماشر - السنة :الثلاثون 


حل المستأجر ما دام أنه متعبد بتتفيذ جمييع 
لتزامات المستأجر السابق . وقد بلغ من تعسف 
اظر الوقف أنه أرسل للندر رسولا يساومه 
على دفع مبلغ وماج لشخصه وإلا فإنوسيطاله 
بالإخلاء وقد أراد القانون حنابة المستا'جر من 
هذا التعسف فى مثل هذه الظروف - 

« وحيث أن ناظر الوقف رفع بعد ذلك 
الدعوى الحالية أمام الدائرة الثانية عشر بمحكة 
مصر الابتدائية يصحيفة اعاد فها ماسبق أن قاله 
فى إنذاره المؤرخ 6؟ قبراير سنة 149 إلا أنه 


| قصر فى طلباته فى جلسات عحكة الدرجة الآوى 


على طلب فسخ عقد الإيجار الاصلى والإخلاء 
بسيب الناجير من الباطن استناداً إلى المرسوم 
بقانون رقم 14٠‏ لسنة 154 متنازلا عن السبب 
الآخر الخاص يوفاة المستاجر . 

وقد رد المشترى والوصية على قاصرة 
المستاجر الاصل على ذلك بما يتحصل فى أن 
المشترى إذ رسى عليه مزاد محتويات الدكان قد 
اشترى جدكا ومن ثم فيجوز للبحكمة اجازة 
التازل عن الاجارة مع قيام شرط الحظر فى 
العقد عملا بنص المادة 97+ مدلى . 

« وحيث أنه فى يوم 4 يونيه سنة 19417 
أصدرت محكمة الدرجة الآولى حكببا بإخلاء 
العين المؤجرة وذكرت فما ذكرته من أسباب 
لسكا المذكور انه لايوجد فى الاوراق مايؤيد 
المدعى عليهما ‏ المستااتف والمستااتف علها 
الثائية ‏ فى دفاعبما من أن ما اشتراه الآول 
جدكا بالمعتى القانوتى أى امحل بأدواته واسعة 
التجارىو زيائته وفضلا عن ذلك فإن من شراقط 
انطباق نص المادة بم مدق ان يكون الييع 
وليد ضرورة ماسة وهو مالم يتوفر فى هذه 
الدعوى . 

« وحيث. ان سيد أحمد مزسى وفع ها 


قضاء عا 1 الاستثناف المدنية 


لاا 


الاستثناف عن ذلك اليم وبناء على أسياب 7 توجر | | الاستثئاف ورد الحاضر عن المستأتف على هذا 
٠‏ ف أن الصورة الرعية لقرار الى المسي كدل أ | الدفع بان الفقرة ب من امادة الثانية منالمرسوم 
على أن البيع شمل جميع محتويات أنمحل با فيبا ! يقانون رقم .14 لسنة +144 قد جعلت من 
من بضائع وفترينات وعدد وهذا يقطع بان | حق المؤجر طلب الاخلاء فى حالة التأجيي من 


الذى يبيع هو الجدك . إذ لوكان المقصود جرد 
بيع الحتويات لكان الافضل المعقول أن مم 
للف عل ب برع عق د 2 وأن الدائرة 
التى أصدرت الحكم لاتخرج عن كوتها إحدى 
دوائر محكة مصر فإن خرجت فى حكمبا عن 
الاسباب اثلاثة للاخلاء المنتصوص عليها فى 
المادة الثانية من المرسوم يقانون رقم ١4٠‏ 
لسئة 15445 فلات هذا الحكم يكون قابلا 
للاستئناف يويد ذلك الفقرة الآخيرة من المادة 
٠١‏ من المرسوم المذكور . 
ويلاحظ ان ما حصل لم يكن عا 
الباطن بل كان يبع جدك وكان من مقتضيات 
هذا البيع وفاة المستأجر الاصلى لأن التأجير 
روعىفيهحرفته فالضرورة نشأت منهذه الواة . 
واتهى فى استسّافه إلى طلب  ١‏ 
تعديل وصف الحم يأنه تباق وإيقاق تنفيذه . 
؟ ‏ الغاء 1 
المستأف عليه الآول مع 
والاتعاب عن الدرجتين . 
وفى جلسة , أغسطس سنة 14407 نظر 
استثئافوصف النفاذ فدفع الحاضر عن المستأتف 
عليه الأول ( ناظر الوقف ) يعدم جواز نظر 
الاستتناف لآن الح غير قايل للطعن . فقرر 
الحاضرعن المستأتف يتنازله عن استثتافوصف 


النفاذ وطلب التأجيل لنظر الموضوع لفكت : 
هذه احكمة فى اليوم ذاته بائيات هذا التتازل. | 
| الفصل بصفة نبائية فى طليات اخلاء الاما كن 
ا المؤجرة فى أحوال حددها واوضبا ينبغى عدم 


وفى جلسة نا مارس م44١‏ مم الحاضرعن 
المستأتف عليه الآول على الدفع بعدم جواز 


المستأتف ورفض دعوى | 


الزامه بالمصاريف | وأىكل من الطرفين بدفاعه فيه . 


الباطن دون أن يكون له الحق فى ذلك . وان 
هذا المرسوم بقانون يجعل نظر جميع المنازعات 
الناشئة عن تطبيقهمن اختصاص الحكة الابتدائية 
الختصة وحكبا النى يصدر لايكون تابلا لآأى 
طمن . وقضلا عن ذلك فان المستأتف لم يدقع 
بعدم اختصاص الدائرة الثانية عشر من 
عكمة مصر الابتدائية الى رفعت الها الدعوى 


| واصدرت حكببا الغير قابل للطعن بالاخلاء . 


ومن ثم يكون قد ارتضى اختصاصبا لتكلمه فى 
الموضوع ومن جبة أخرى فان أدحاءه يان مابيع 
ن | هو جدك يجين التأجير من الباطن يعتبر منه دفعا 
أو بجرد دفاع ردآ على الدعوى ومن المسل به 
أن دفع المدعىعليه الدعوى لايغيرمن اختصاص 
المحكة الختصة أصلا بنظر الموضوع تأسيساً 
على قاعدة أن قاضى الدقع هو قاضى الموضوع . 

« وحيث أن هذه الحكمة بعد أن حجرت 


القضية للحكم فى الدفع رأت ضمه إلى الموضوع 


« وحيثأنهعن الدع يعدم جواز الاستّاف 
فان المرسوم يمانون رقم ١4٠.‏ لسنة ١545‏ 
شان إيجار الاماكن انما هو قانون استثنائى 
وسمه المشرع يطلب فريد بسبب ضائقة امسا كن 
أملا فى تنظ العلاقات بينالمؤجرين والمستأجرين 
فضمنه نظما وقواعد علرخلاق النظم والقواعد 

العامة المقررة فى الانونين المدنى والمرافعات . 
فبو لذلك وان ناط بالحا م الابتدائية 


زفلفق 


بقل 
التوسع فى تطبيقه إلا فى هذا النطاق الضيق منعا 
لحرمان المتقاضين من درجات التقاضى طيقا 
للقواعد العامة . يويد هذا النظر أن المشرع إذ 
خول ف مادتيه الثانية والخامسة عشر ب 
الابتدائية الفصل فى طلبات الاخلاء فى هذه 
الأحوال المعينة والتىمنها حالة التأجيرمن الباطن 
دون حق ( المادة اثثانية فقرة ب) عل ىأن ينكون 


حكمبا غير قايل لأى طعن . قرر فى ذات هذه | 


المادة الاخيرة أن ظل المنازعات الاخرى الى 
تشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة لاقواعد 


القانونية العامة من حيث موضوع التزاع | 


والاختصاص القضاق والاجراءات . 


ه وحيث أن موضوع النذاع يبد أن 


تكيفت الدعوىبا تقدمفيها من دفاعومستندات أ 
يكن كا صوره ناظر الوقف فى صميفة افتاح ا 


الدعوى تأجيراً من الباطن لاحدى أعيارنف 
الوقف صادراً من ورثة المستأجر الاصللى 
للستأتف على خلاف ماهو مشترط ف العقد. 
ولكنهكان فى واقع الس خلافا على وجود 
جدك فى العين المذكورة وأحقية ورثة المستأجر 
الأصل فى ببعه على الرغم من وجود النص فى 
عقد الايجار الموقع عليه من مورثهم بحظر 
التاأجير من الباطن . وهو موضوع وان كان 
يتضمن يطريق التبعية فى خصوص الدعوى 
الحالية اسقاطا للايحار ( لا تأجيرا م نالباطن ) 
للستأف متوقفا على إجازة الحكة . ويخرج 5 
يبدو عنالحالة المنصوص عنها فالفقرة (ب) من 
المادة الثانية فى نطاقبا الضيق النى يحب التزامه 
للاسباب المتقدمة الذكر. ومن ثم يكون هذا 
النزاع خاضعا للتواعد القانوتية العامة من حيث 
الاختصاص القضائى والاجراءات فيدخل بناء 
على ذلك فى اختصاص محكة مصر الابتدائية 
القابل للاستثتاف - 


العددانالتاسع والعاشر - السنة الثلائون 


« وحيث ان المستأتف ماكان عليه أن 
يطلب عدم اختصاص الدائرة الثانية عشر 
بمحكة مصر الابتدائية التى عرض عليهاموضوع 
النزاع لان هذه الدائرة تختص باعتبارها درجة 
أولى للتقاضى بكل المنازءات الى لم يعط 
الاختصاص بها للحام الجرئية شانها فى ذلك 
شان باق دوائر محكة مصر الابتدائية ٠‏ وليس 
عرض قضابا اخلاء الاماكنالمؤجرة علها دون 
الدوائر الاخرى إلا توزيعا إداريا للعمل أقره 
وزير العدل وقرار الوزير لا يلثى التمانون . 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الدفعم 
يعدم جواز الاستثتاف وبجوازه . 

« وحيث أنه عن الموضوعفان الفقرة الثانية 
من المادة 97+م مدتى تنص على أنه « إذا كان 
موجود بالمكان المؤجر جدك جعله(المسنائجر) 
معداً للتجارة والصناعة ودعت ضرورةالاحوال 
إلى بيع الجدك المذكور جاز للحكنة مع وجود 
المنع من التأجير إيقاء الايجار لمشترى الجدك 
بعد النظر فى التأمينات الى يقدمها ذلك المشترى 
مالم بحصل للمالك فىابقائه ضرر حقيقى» والجدك 
أو ( الحكدك ) كللة فارسية وقد جاء فى ابن 
عايدين « الجزء الثالث صحميفة .4 ء انه عبارة 
عن رفوف مركية فى الحانوت أو اغلاق على 
وجه القرار . وجاء فى كتاب البيع لحلى باشا 
عيسى نبذة ,رمم انه يطلق على الاعيان المملوكة 
للستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار 
كآلات الصناعة المرحككبة به مثل الرفوف 
والدواليب وغيرها وغالبا يكون فى دكاكين 
الوقف ولاصحابه حق القرار واستيقائه بأجر 
المثل . وفى نبذة 44 أنه قد تدعو الحال لييع 
الجدك خصوصا اذا كارن ورثة المستأجر 
لا يتعاطون صناعة أبهم وقد لا يرضى المشترى 


| أن يشترى بغير حلوله حل المستأجر الاصلى 


قضاء محام الاستئناف المدنية 


فى الايجار لصقع المكان وملاءمته لهذا أجاز 
القانون بيع الجدك وخول للقاضى حق النظر فى 
أبقاء الايجار أو فسخه . ا 

والحكة فى إباحة الاخلال بالشرط الماتع | 
من التأجير هنا رغبة المشرع فى حماية التجارة 
والصناعةوتشجيع المستأجرين على إقامة جدكات 
فى الأمكنة المؤجرة . 

والمفروض فى نص المادة المذكورة أن 
مالك الجدك هو غير المالك المؤجر مثال ذلك 
أن يؤجر المالك حانوتا ومنع المستأجر من 
التاجير من باطنه ثم يقي المستأجر جدكا 
بالحانوت وبعد ذلك يضطر المستأجر لبيع 
الجدك ويتنازل للمشترى عن حمّه فى الايجارة 
إذ قد لا يرضى المشترى الشراء بغير ذلك فى 


هذا الفرض يجوز للحكة ايقاء الايجارة 
للشترى واعتياد الاسقاط ولو أن المستأجر 
منوع من التأجير من الباطن . أما إذا كان 
مالك العين والجدك واحداً فالبيع يكون عبارة 
عن بيع حل تجارة مثال ذلك بيع قبوة فانالبيع | 
بيع اسم امحل وترك الزبائن وهكذا ( حلى باشا 
عيسى نبذة 440 ) . 

« وحيث انه بتطبيق ذلك على ما ثبت من 
وقائع فى الدعوى تبين لهذه الحكمة أن ما اشتراه 
المستأتف إنما كان جدكاء وذلك لآن الثايت من 
عقد الإيجار المقدم من المستأتف عليه الآول فى 
حافظته رقم م الملف الاستثتانى أنه أجر بصفته 
تاظراً على وقف أحمد أغا دكانآ من أعيان هذا 
الوققف لمورث المستأنف حلهما الثانية ‏ بقصد 
استعماله للتجارة يأجرة شهرية قدرها بم ج لمدة 
سنة أيتداء من أول يتاير سنة وم ( قابلة التجديد 


لمدة أخرى وهكذا. . . وان المورث المذكور 


وفنا 
استمر مستأجراًللمذا الدكان بمارس فبها تجارة 
الاحذية إلى أنتوفى فأوائلسنة +154 وتعيقت 


| المستأتف علها الثانية وصية على بقته القاصرة 


مرجريت ثم صرح الجلس الحسى فى جلسة 
4 يناير سنة 1447 الحضرة كبير المعاونين بشبر 
مزاد محتويات هذا امحل التجارى وبيعها يآخر 
سعر يرسو به المزاد وإيداع تصيب القاصرة فى 
لفن بنك مصر ويناء على ذلك قام كبير المعاونين 
بالإعلان عن بيع محتويات .امحل الكائن بشارع 
بين الصورين رقم ١‏ فى عدد جريدة الاهرام 
الصادر فى يوم ١٠‏ فيراير سنة 14410 ( يراجع 
هذا العدد المودع تحت رقم + الملف الابتداق ) 
وف بوم 18 منه أشهر المزاد ورسى المبيع على 
المستأتف بلغ هبرو ج خص القاصرة منه مبلغ 
.وم و لم4 ج - أودعه لحساءها يتكمصر 
وفى جلسة م مابو سنة 1540 اعتمد امجلس 
الحسى هذا البيع وقرر حفظ المادة الحصول 
الإيداع ( يراجع قرار المجلس حافظة رقم .م 
اللف الابتدا ) . 

« وحيث أنه واضح من ذلك أن ضرورة 
الأحوال هى الى أدت إلى هذا البيع وى وفاة 
المورث وعدم تعاطى ورثته صناعته وان حيال 
هذه الضرورة لم ير الجلس الحسى مندوحة 

« وحيث ان الذى يفبم بداهة من ذلك 
أيضاً ان المورث لما مارس تجارة الأحذية فى 


| هذا احل مدة طويلة تبلغ حوالى أحدى عشرة 


سنة لا بد وان يكون يت فى حوائطه رفوفا 
أو دواليب . إذ لا يكفل ان يحتوى على بضائع 
بهذا الْن الكبير ويعرضها للبيع على أرض 
الدكان دون وضعها على أرقف أو فى دواليب 
تظبا لحل وصيانة للبضائع من التلف . يؤيد 
ذلك انه ثابت من عحضر الاخلاء تنفيذآً للحم 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 
المستأتف ان تويات انحل التى أخلى منها لمكن ان ايحار امحل الشبرى م ج فيكون فى السنة 
بضائع خسب بل وأخشاب أيضا ( يراجع محضر | مبلغ +وح وانه كانت به بضائع تنى قيمتها 
الاخلاء بالحافظة م الملف الاستثناق ) ٠‏ | -بذه الآجرة يل وتزيد أضعافا فتكون حكفاية 

ه وحيث أن الذى يدل على ان النية كانت | الضانات الى يتطليها القانون لاؤجر متوفرة ٠‏ 
وقت البيع متصرفة إلى حلول الرامى عليه لزاه | ولا عبرة بالاخلاء لانه حصل بناء على طلب 
عل المورث الستأجر الامل فى الابجار مر | ناظر الوقف ولا يجوز ان يؤاخذا المشترىالآن 
اقرار ورئته بلسان وكيلبم أمام محكة الدرجة | يفعل أتاه خصمه . 
الأول بمحضر جلسة ٠١‏ مايو ستة 1540 بأن 2 «وحيث ان ناظر الوقف لم يشر فى دفاعه 
بيع ا حل التجارى حصل بكافة عناصره بجأ فيه | من قريب أو من بعيد عن ضرر حقيق يحيق به 
مكان امحل التجارى . أى انه بيع جدك » -- © | من يقاء هذا المشترى ( المستااتف ) فى المكان 
انضيامه فى الدفاح للشتدى فى جسة 4 يد | المؤجر وحاوله حل المستائجر الاصل . 
سنة ١449‏ وقوله بعد ذلك «١‏ أن مثل هذه أنه لا نشد نظ الوقف ما سات 
المسائل فى الأنوقاف عادية وتترك فى تقديرها | « وحيث انه يفيد ناظر الوقف ما ساكه 
للحكة - وللحكة قانونا حق أجازة بقاء أ الدقاع عنه فى مذكرته الختامية من ان القانون 
المشترى بالعين عند انتفاء الضرر ومن ياي أولى أ العام يقضى باأن الايجارة أصبحت مشاهرة وانه 
فى الظروف الحالية  ١‏ انر المستا نف برغبته فى عدم بقائه وانالاخلام 

وابلغ من ذلك فى الدلالة على هذه النة ما | لهذا يكون واجبا ‏ ذلك لآن لصاحب الجدلك 
اعترف به ناظر الوقف فى الصحيفة الخامسة من | حق القرار واستبمائه باجر المثل كا اسلفت 
مذكرتمه الختامية من أن ما اشتراه المستأئف | احكة . أما ما قيل فى ختام هذه المذكرة أن 
من يضائع وبعض أخشاب لا يساوى من أ الناظر أجر امحل لخي بعد اخلائه وان المستأجر 
لعن بضع قروش ( مع ملاحظة أن هذا يخالف | الجديد أصبح من أححاب الحقوق المكتسبة وان 
لثابت فى قرار الجلى باعتاد البيع وايداع | هذا الحكم لن يعتبر حجة عليه لان لم يكن 


تصيب القاصرة  )‏ فاذا فرض وان ناظر الوقف 


كان مبالغآ فى التقليل من قيمة المبيع وانالمقيقة ! 


هى أن البضائع والاخشاب لا تساوى الثُرن 
الثابت دفعه من المستأتف فلا بد اذن وانيكون 
هذا الآخير لم يميل الشراء بهذا القن الكبير الا 
لانه سيحل حل المستأجر الاصل فى هذا الايجار 
لصقع المكان وملاءمته لتجارة الأحذية وهو ما 
حصل فعلا فور تمام البيع إذ وجد يدير انحل 
عند الاخلاء (يراجع ال محضر المنوع عنه آنفا) 53 


ه وحيث أنه وقد تبين من الوقائم المتقدمة 


| طرفا فيه فقول خارج عن تطاق الدعوى الخالية . 
وهو أن صح يكون شأناً جديداً للستأئف مع 
هذا المستأجر يباشره معه رضاء أو قضاء - 

ه وحيث انه لهذه الظروف ترى المحكاة مع 
وجود المنع من التاتجير فى عقد الإيجار ابقساء 
الإيجار لمشترى الجدك وهو المسأتف تطييقاً 
للسادة بوبم من القانون المدتى ومن ثم يتعين 
فى موضوع الاستثناف الغاء الحم المستااتف 
| ورفض دعوى المستأتف عليه الاول بصفته 


قضاءعا 1 الاستثاف المدنية 
ناظر وقفت أحد أغا الضابط والرا امه. هذه الصفة استيفاتهم 


بالمصاريف عن الدرجتين . 
( اسكاف الاج سيد اد مرسى وحضر عنه 
الأستاة حسن الجداوى ضد درويش حدى انندى 


وأخرى وحضر عن الأول الآستاذ عمد حسنى رحي رقم | 


4 سنة 54 ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب 
العزة حسن تجيب بك ومرمى فرحات بك وعارف عمد 
بك ااستعارين ) - 
“لاه 
1 مايو سنة 1944 
صحيفة استئناف . توقيعها من محام مقرر أمام تخالكم 


الاستئناف رغم ذكر ان الحل الختار هو محل هنا 
الحاى . 


المبادىء القانونية 

وان اتخاذ محل مختار فى صحصيفة 
الاستتناف مكتب محام مقرر امام حكمة 
الاستتناف لا يغتى عن توقيع هذا الحاى 
على الصحيفة المذكورة لآن نص الفقرة 
الثالثة من المادة مم من قانون الحاماه امام 
اجام الوطنية رقم ره سنة .4؟1 بعدم 
جواز تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت 
موقعا عليها من حام مقرر أمام محاكم 


الاستئناف دال بعبارته على معنى الهى | 
| دال يعبارته على 


والتحريم . صرح فى أن اللزوم وارد على 
توقيعاحاى لا على اتخاذ مكتبة حلا مختارا . 
لالداقد راعى المشرع فى ذلك مصلحة 


المنقاضين للتثيت من مراجعة المحامين صحف | 


الاستئتاقف قبل تقدعها قد يوّدى جهل بعض 
المتقاضين الى ضيأع حقوقهم يسبب عدم 


1 

هذه الصحف شكلبا القانوق - 
ومن جبة أخرى حرص المشرع على 
قضاة الاستتئاف فى الاشتغال على غير 
طائل بما قد يضمنه المتقاضون تلك 
الصحائف من عبث . 


امير 
« من حيث أن المستأتف علبما الآولين جمد 
0 إبراهم شريف وشوق أبراهيم شريف دفعا 
! بيطلان صحيفة الاستئتاق لعد م التوقيع عليها من 


| محام مقرر أمام مام الاستأناق . 


« وحيث أنه تبين ان هذه الصحيفة موقع 
عليها بيصمةختم ابراهيمابراهي الشريف المستأتف 
الثاتى وبامضاء شخص يدعى عيد الحيد قال 


ا المستأتف علهما الآولان انه وكيل الاستاذ جمد 


ماهر انحلى ولم يعترض هذا الآخير على ذلك 
فى مذ كرته بالدفاع عن المستأنفين . 


« وحيت ان الفمرة الثالثة من المادة مم من 


قانون اللحاماة امام المحاكم الوطنية رقم مه 


لسنة 1144 تنص على أنه لا يحوز تقدم صمف 
الاستثتافأمام أية محكمة إلا إذاكان موقعا علها 
من أحد امحامين المقررين أمامها . 

« وحيث أن النص فى هذه الفقرة يأنه 
ه لايحوز تقديم صحف الاستأتاف اله .-.» 
معتى النبى والتحريم ولذلك 
يكو نكل عمل مخالف له باطلا بقوة القانون حتّى 
على الرغم من عدم ذكر هذا البطلان صراحة 
فى تهابة الفقرة ‏ إذ لا بمكن أن يكون قصد 
المشرع وقد أقر تلك الفقرة على هذه المورة 
الاجازة دون التحريم اللبم إلا إذا صح القول 
بأن عبارة «لا يجوز » يقصد بها تقيضها أي 


هيل 
« يجوزء الآمس الذى لا يقره عقل ولا تحتمله 
عرانة اللمن . 


« وحيث أن المستأتفين ردوا على هذا الدقع أ 
| للاوضاع التى يتطلبها القانون . ومن جبة أخرى 


بأن العبرة هنا باتخاذم مكتب المحانى علا عتارا 
بدائرة الحكمة الى تنظر الدعوى لتبادل مايتراءمى 
تبادله من مذ كرات ومستندات وقد اختاروا 

فى صصحيفه الاستئئاف حلا مختارا مكتب الاستاذ 
مد ماهر احاى . اما التوقيع على هامش صحيفة 
الاستتناف لا مم فى حكثير أو قليل إذ ما هو 


إلا اجراء شكلى يسبل لرئيس القلم تقدير الرسوم . | 


وانهم يعتقدون ان فى اتخاذ مكتب محام مقرر 
أمام محكمة الاستثناف وحضوره هو شخصيا فى 
الجلسات الكفاية للرد على هذا الدقع . 

« وحيث أنه واضح من نص الفقرة ألثالة 
1نفةالذكر انه لا يكق ىتقد.م صحيفة الاستثنا ف أن 
يكو نالمستأتف متخذا فها محلا مختارا مكتبأحد 
الحامين المقررين أما ماك الاستثئاف بل النص 
فها وارد علىلزوم توقيع هذا احابى عليها. وهو 
أمى وثيقالارتياط بالمصلحة العامة لآن المشر ع 
راعى فيه مصلحة المتقاضين أتفسبم لآن جبل 
البعض منهم قد يؤدى إلى ضياع حقوقهم نهائياً 


ا 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


متى كانت القضيةمرفوعة أمام يحكمة الاستثئاف 


| وهى الدرجة النهائة للتقاضى. إذ كثيرا ما ترقض 


الدعوى شكلا لعدم استيفاء صحيفة الاستشاف 


فان البتعد يصحائف الاستكئتاف من العبث فيه 


| حرص على قضاة الاستئئاف فى الاشتغال على 


غير طائل بهذا العبث . 

«وحيث ان الحظر الوارد فى الفقرةالمذكورة 
يصيغة النهبى يفيد عدم جواز الاتفاقعلى عنالفتها 
أو العدول عن حكمبا فبى تعتير لذلك فى 
النصوص الملزمة ومتعلقة بالنظام العام . ومن ثم 


| لا يجوز تصحيح غخالفتها يحضور المحاى فى 


الجلسة . 


« وحيث أنه لهذه الاسبا ب يتعين قبولالدفع 
والحكم بيطلان صحيفة الاستثئاف لعدم التوقيع 
عليبا من محام مقرر أمام محاكم الاستثتاف . 

( استكناف الست مباركة امد جوده وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ تمود سليان غنام عن الاستاذ عمد ماهر 
ضد ابراهم شريف وآخرن وحضر مم الاول والثاق 
الاستاذ حبيب شنوده رقم -ه١اسنة‏ 54 ق رئاسة 
وعضوية حضرات أسماب العزه حسن عيب بك 
وعبد العزيزأنى بك وعارف تمد بك ااستشارين ) . 


قضاء حم الاستثئاف التجارية 


فلن 


1 اود + احج > د »اخ سح 1 عو 
0 ل 2 
9 - ف عم 7 


( القتضاء 


ااه 
محكمة استئناف مصر 
7 نوفير سنة 19417 

بيوع اللم . خارج البورصة . عدم مصروعيتها ٠‏ | 
شروط الادة */ تجارى . قبول الدعوى يخصوصها . 
عدم جوازه . 

المبادىء القانونية 

| اذاكانت الواقعة المطرورحة أمام‎ - ١ 
| الحكمة خاصة ببيع سل عقد خارج البورصة‎ 
وخلافاللاحكام الى يتطليهاالقانون للاعتراف‎ 
بمشروعيته فيجب أن تخضع لأحكام الفقرة‎ 
ألثانية من المادة جبامن القانون التجارى فلا‎ 
تقبل أى دعوى بخصوصه . أ‎ 

؟ سك تعثير ييوخ الل حبيحة يحب | 
أن تعقد فى بورصة مرخص لا رسميا | 
وبواسطة سماسرة مقيدة أسماق هم رحعيا 
وطيقا للقانون واللوائح الرسمية الموضوعة 
لبورصة السئدات أو بورصة الحصولات 
وأن تكون عن سندات وبحصولات جار 
تسعيرها فى الكشف الرسى . 
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« من حيث أن الوقائع ملم با من الطرفين | 
و تلخص ف إيحاز تام بأن المستأتف باع | 
للستأتف عليه فى ٠‏ لكر ؟ 1444 مائتى سيم 


| ومصاريف على حسابه ‏ 


التجارى ( 


لشركة مصر للغزل والنسيج « استلام من تاريخه 
لغاية ١6‏ يتاير سنة م114 على الآ كثر » بسعر 
السهم . .لمج والاستلام يواسطة سعسارا مشترى 
وقد مضى الاجل 
الحدد للاستلام فلم يحرك المشترى ساكنا وذلك 
لانخفاض أسعار الاسهم وامتد السكوت حتى 
م/عاره4؟( حين حرر له البائع خطاباً يقبه عليه 
ينفاذ الاتفاق فى ثلاثة أيام وإلا اضطر المستأاف 
لاتخاذ الاجراءات القانونية وقد كرر المستأتف 
هذا الانذارعلى بد حضر فى مار سستة 1546 
وأقام دعوى مستعجلة يطلب فيا بيع الآسيم 
واتتهت الدعوى ببيع الاسم فعلا ودفع الفن 
للستأتف ولما كان تمن البيع دون القن المتفق 


| عليه فقد أقام المستأنف الخصومة الحالية مطالباً 
| ها بفرق القْن وبالفوائد على التفصيل الذى 


ذكره فى صحيقة الدعوى . 

« ومن حيث أن الحم الابتدانى أغفل تقطة 
النزاع الحقيقية وذهب إلى القول بأن الطرفين 
قصدا التفاسخ وذلك تاأسيساً على سكوتهما عقب 
اتهاء الاجل وعدم تقديم إذن التفيذ بالصفقة 
للسمسار والواقع أن الصفقة خاصة « بيع سل 
عصععة عطععهمم » و 0 تعقد داخل اليورصة 
ولكن خارجها والحم فى مثل هذا الليع 
مخضع لاحكام المادة ع7 من قانون التجارة 
وهذه المادة قد أضيفت إلى قانون التجارة 
بالقانون رقم عم سنة ١4.5‏ وقد ذكر المستشار 
القضاق فى تقريره عن أعوام 10# و 16.1 
و104١‏ مبررات هذا التشريع وتاريخه ويظبر 


الا 


من هذا التقرير أن الباعث عليه طلب تقدم إلى | 
السكومةمن البيوت التجارية والمالية فى إبريل | 
سنة/. ( يطلب تشريع جد يدينظم أمر هذهالييوع | 
لتاق ضأحكام القضاءق هذا الشأن. ومن حيث ا 
أن هذا التتاقض بحدو بامحكة إلى أن تذكر : 
بإيجاز ماكان عليه أمر التضاء والفقه الفرنى | 
لان أحكامهما هى الى دلفت إلى القضاء المصرى 
ثم إلى النشريع للصرى وحين صدر قانون 
التجارة عام عم ١‏ كان حكم البيع فى فرفسا مثار | 
ثلاثة مذاهب . أولها اعتيار هذه البيوع محرمة ا 
وبالتالى ابطال أحكامها والثاتى اعتبارها صيحة 
ومشروعة بحيث يجب عي القضاء استبعاد الدفع | 
بالمقامرة والمراهنة ‏ هذا الدفع مستمد من 
أحكام المادة 5+و١‏ من القانون المدق 
الفرنسى وليس لحا مقابل فى القشريع المصرى | 
أما المذهب الثالث الذى أخذ به القضاء الفرذنى 
فقد كان يرى أن هذءالبيوع ليست محرمة ولكنها 
تبطل إذاكان الغرض هنها أن تؤول إلى مجرد 
دفع قروق وكان القضاء يقسم هذه البيوع إلى 
جدية يقصد الطرفان نفاذ أحكامها وإذن يعترف 
القضاء بصحتها وأخرى غير جدية لا يقصد منها 
إلا دفع فرق القن فيترتب عليها حم البطلان 
ولم يكن هذا الحل المبسط إلا ليزيد التعقيد ! 
والاضطراب حيث كان من العسير عل القاضى 
أن يصل إلى حقيقة نية الطرفين مهما افترضت 
قرائن تساعد على تحرى هذه النية وزاد تحرجا 
اضطراب الثثون المالية فى فرنسا عام 1848 
ممادما الخصوم إلى المبالغة فى الدقع بالمقامرة 
وحينذاك تدخل المشرع. فى عام 186 بتشريع 
يستبعد الدفع بالمقامرة فى هذه الييوع وتترر 
حتها وجاء نص المادة الآولى منه . 


اع للك 
ا مارتبه الآأولمن أحكام وكانت تجامبه فى التطبيق 
| نفس الصعوبات وكانت نفس القرائنتستمد منها 


قاعلك عند عمةغ فق ومطعمهدم كيده1" 
ذ كلهم كدم ,انج غء ععنتاطدام 
رقع قتلمقطء عدم غء يمجمعل عدد معنا 
أتاعم عم أدكاا ستدعيع! وتسصمعع نز غصمو 


كدمتغدعتاطه عه عمتدفكده5 ع5 تتتدمم 
كة"1 عل عتملدبمعم عد غمعغلبدمء د تدان 
-ع5 عد كألثسن عصغم جم[ .عه و1965 
عصد”0 غسعسصعتهم ع1 عدم امعتدعلسمو 
.ععصععة كلتل عامسة 

ورغم صدور هذا القانون فقد يق التمضاء 
غير مستقر وكانت يعض أحكام تأبى الاعتراف 
بالعقود الى لم يقصد بها إلا مجرد دفع الفروق 
واتهى الآمر بصدور حك فى محكة التقض فى 
+" يونيه سنة مم1 قضى بأن القانون - يمنع 
التعاقدين من الاحتجاج بالمقامرة والقضاة من 
البحث وراء نية المتعاقدين بق الاضطراب فيا 
يمختص بالعقود الى تحرى خارج البورصة وكانت 
محكمة السين التجارية تخرجبا من نطاق قانون 
سنة مم١‏ إلا أن محكة التقض فى حم صادر 
فى 4/ نوفبر سة .4( أقرت الامور فنصايها 


| ورأت أن نص القانون عام بحيث يجب أن 


بخضع لاحكامه كل الييوع سواء عقدت داخل 
البورصة أم خارجها وقد أثير التزاع أيضاً فها 
يمختص يطبيعة القرينة التى يفرضبا قاتون 1886 
وهل هى قرينة يسمح يدحضبأ دسب 120 كتدتاز 
أم لا سمح بدحضبا معز عل 6ه فتعدز 


| وذهب بعض الشراح والاحكام إلى القول 


بالرأى الآول واجبرة أخذت بالرأى الثانى . 

« ومن حيث أن القضاء المصرى قبل تشريع 
عام 4( تقليدا لماجرىعليه القضاء بفرفسا قسم 
إلى جدية وغير جدية وترتب علبها 


أحكام متناقضة لتحرى نية الطرفين تبعا للدوائر 
التى يطرح علبها النزاع وهذا ما أشارت اليه 


قضاء محم الاستثناف التجارية 


فغرا 


آ الإو 
الييوت التجارية والمالية فى تقريرها عأم +11 | فرق بسيط . وقد كان هذا الاقتراح مثار 
المشار اليه فما سبق الذى رقعته إلى الحكومة ١‏ 


المصرية تطالب فيه بتدخل المشرع ليقرر حمة 


بيوع السلإوقد أشار المستشار القضاقق تقريره : 


عام 1٠‏ إلى هذا الطلب وإلى ما ذهب إليه 


بعض العلماء النامهين من أن القانون المصرى وقد ا 
خلا من مقايل المادة هجوز فرنى الى تمنع | 


المطالبة بدين القهار يجب أن تؤخذ أحكامه على 


انه يستبعد الدفع بالمقامرة فى ييوع السلم ولميكن ' 


لمذا الرأى من صدى فى الحاكم امختلطة بل 


تابعت امحام الفرفسية كا لوكانت أحكام المادة ! 
46 مستتيطة من القواعد العامة بغي رحاجة إلى : 
نص خاص وكان من أثر الطلب التى تقدم إلى | 


الحكومة المصرية من البيوت التجارية والمالية | 


ان وضعت الحكومة مشروعا بصحةهذه البيوع | 


بيع السم 


واحالنه إلى القومسيون ١‏ 


الدول عام +14 ذلك التتومسيون الذى كاف ا 
عختصا بالنظر فىكل تعديل يقر م للتشريعاتختلط ! 


ولم يفت الحكومة ما ذكر المستشار القضانى انه 
وانكان المشروع المقترح يأخذ بما جرى عليه 
التشريع فى فرنسا وايطاليا وغيرهما إلا أن 
نتائجه كانت مما تنظر اليه الحكومة بالقلق وعلى 
الاخص فى ميدان المضارية فى سوق القطن 
واستطرد المستشارالقضاق إلىالقوليأن الحكومة 
راعت فى هذا التشريع ميل الدوائر التجارية 
والمالية إلى تقرير حمة هذه البيو ع الى تعتير فى 
نظرها ما لا غنى عنها لتشجيع الاتجار وكذلك 
رغيتها فى أن تستبعد تدخل القضاء فى البحثفى 
أمر هذه البيوع للقول بجديتها من عدمه وكان 
مشروع الحكومة يحتوى مادة واحدة نصها 
«كل ببوع السل التى يكون المبيع فيها سندات 
عمومية أو غيرها أو حصولات أو يضائع تعتير 
صحيحة ولو لم يتقصد المتعاقدون منها سوى دقع 


أرسميا . 


معارضة عنيقة منجانب المندوب البلجيكالمسيو 
فركامر ‏ أحد أعضاء اللجنة الفرعية الذى كان 
يرى عدم مشروعية ببوع السم وذلك رغم 
استقرار القضاء اتختلط على الاخذ بمشروعيتها 
بالنيود الى قال بها القضاء الفرنبى ويةقول 
المستشار القضاق فى تقرير سنة 114.5 انه ظبر 


| أن أعضاء اللجنة الفرعية بميلون إلى تعضيد 


الرأى القائل بامكان حل المسألة بانشاء بورصة 
رمية تسرى عله قواعد نظامية تصادق عليها 
الحكومة وفعلا اعدت اللجنة مشروع لانحة 
البورصة ذلك المشروع الذى صدر به القانون 
رقم «ابإسنةع .15 أما مخصوص أحكام بيعالسلم 
الى كانت أصل المسألة كبا فد وضع مشروع 
جديد نصه كل بيوع السلم الى تعقد فى بورصة 
مىخصبها طيتا للقانون و لواح البورصةويكون 
المبيع فها بضائع أو سندات مصرح بتسعيرها 
جائزة وصميحة ول وكانقصد المتعاقدين انتسوى 
يدقع فرق القن وكل بيع القصد منه دفع فرق 
المْن يعقد خلافا التصوص المتقدمة لا يكرتب 
عليه حق رقع دعوى قضائية وهذا هو النص 
الحالى للمادة لابن من قانون التجارة مع اختلاف 
يسير فى الترجمة والنص الواضح فى انه لى تعتبر 
هذه البيوع صحيحة يحب ان تتوافر فيها أربعة 
شرائط . 
١‏ يحب أن تعتمد فى بورصة رخص بها 
ب يواسطة سماسرة مقيدة أسماؤهم رسميا . 
+ طبقا للقانون وللوائحالرمية الموضوعة 
لبورصة الستدات أو بورصة للحصولات . 
4- يحبان تكوزعن ستدات و حصولات 
جارتسعيرها فى الكشف الر>عىويقول المستشار 
القضاتى أنه بهذه الكيفية فالمظنون أن يبووع السلم 


الف 


1 
الى يقصد عدم سربان حكم اللقاممة والمراهتة 


عليها تكون مكفولة بضبانات تجعل من المؤكد | 


انها لا تشمل فى العمل إلا الاشياء الى يتعذرفيها 
ائيات نية المضارية بالقروق بحيث يرى أغلبيه 
الثقات ف المسائل التجارية أن تدخل المحام قيها 
ليس فيه ما ييرره بل فيه خطر . 

وما من شك ف ان هذا التشريع تضبرن 
الاخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفرذسى 
المشار اليه 1نفا من جانب وما نادت به البيرت 
التجاريه والمالية فى مصر من ضرورة الاعتراف 
بمشروعية بيوع السلتشيطا للمضاربة الى تقصد 
تشجيع الاتجار معمىاعاة الظروف الحلية فىمصر 
ولذلك أحيطت هذه البيوع بقيود عدة ليست 
واردة فى القانون الفرنسى وأشير بصراحة فى 
الاعمال التحضيرية وهى تقارير المستشارالقضاق 
إلى الرغبة فى اخراجهذه العقود من تدخ ل القضاء 
بالقيود الواردة بالنص طبعا ‏ وذلك طبقاً 
للرأى الراجح فالقضاء والفقه الفرنمى وقد ذكر 


المستشار فى تقريره عام 1405 ١‏ ان مشروعية | 


يبوع السلم ولوكانت من قبيل المضاربات وهى 
التى كانت سياً فى اعداد هذه اللانحة ‏ لانحة 
البورصة ‏ كا تقدم بيانه يدل دلالة كافية على 
اقتناع المحكمة يضرورة تلك المعاملات بالرغم 
بما ثبت عند بعض ذوى الشأن من المعتقدات 


العددان الناسع والعاشر - السنة الثلاثون 


الخالفة لذلك والنى يلاحظ هو ان المضارية 
بلا قيد ولا عسآقبة من قبل الحكومة قد تليق 
فى بلد من الللاد ولكن لما فى مصر اخطارا 
خصوصية لآسباب كثيرة لا داعى لتبيائها هنا 
فاذا جرت المراقبة ألى قررت ورد عبث 
الضمانات الى وضعتكا يبثى فن العسير ألايتج 
عنها أثر حسنمفيد فى الدوائر المالية بمديتى مصر 
والاسكندرية . 

ه ومن حيث ان الواقعة المطروحة أمام 
المحكة خاصة بييم سل عقد خارج البورصة 
وخلانا للاحكام التى يتطلها القانون للاعتراف 
بمشروعيته فيجب انتخضع لاحكام الفقرة الثانية 
من المادة ع7 من القانون التجارى فلا تقبل أى 
دعوى خصوصه . 

« ومن حيث ان الحم المستأتف وان كان 
قد بنى على أسباب خاطة إلا أن منطوقه سلمم 
من حيث رفضه دعوى المستأتف وإن كان 
الآوفق تطبيقا لنص القانون انيقضى بعدمقبول 
الدعوى بدلا من رفضها . 

( استثئاف حزقيل اقندى شويلا وحضر عنه الأستاذ 
خضر مسعوده ضد الخواجة أنطون بسترس وحضر عته 


ا الأستاذ ميخائيل حنا واصف رقم ١48‏ تجارى سنة 


5 ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزه زكريا 
مهنا يك وجمد مختار عبد الله بك وتمد غالب عطيه بك 
الستشارن ) - 


قضاء الحا الكلية المدنية 


جين 


2 
لمحت م 


(القضاء المدى) 


8ه 
حكمة المنيا الابتدائية 
4 مارس سئة 1944 


حجز . حارس . مسكولية . ودعة . بيع الحجوزات 
عدم تقدم الماجز للصراء . حكنه . تاف الحجوزات ‏ 


المبادىم القانو فبة 


لا سأل الحاجر إلا عن الحارس 


| الضرر الناشىء عن إخلاله هذه الالتزامات 
| ويعتبر مبددآ إن اختلسها أو أخفاها أو 
| أتلفها أو نقلها من مكانه . 

| ع لاتجير الدائن الحاجز على التقدم 
2 البيع لشراء الحجوزات بل الآس لله 
| بالخبار إن شاء قبل المحجوزات من مطلوبه 


ا وإن شاء لم يقبلوهذا حق مقرر له لاواجب 
| 


الذى يعي من قبله ولا يسوغ مساءلته عن | 
تصرفات الحارس الذى يعين بمعرفة المحضر | الك 
أو اهماله . يويد ذلك أن الحجر لاتقل ١‏ ,با ان اللدعى رقع هذه الدعوى يقول فى 
ملكية ا حجو ز للحاجز بل بظل النحجوزءكا | صحيفة افنتاحها ومذكرته الشارحة لما رقم + من 
لللحجوز عليه فإذا تلف فلا يكون تلفه على | ملف الدعوى أن المدعى عليه أوقع ضده بتاريخ 
الحاجر ولو طال العبد على الحجر دون أن ؛ 1448/8/16 حجزا تنفيذيا على زراعة قطن 
عه | مساحتها خمسة أقدنة بحوض الزرقة زمام كفر 
١ 1 67‏ | الصالمين كز مغاغة وفاء لمبلغ 44٠‏ م و4ه ج 
؟ للحاجز أن يؤخر البيع ما شام | اكوم به فى القضية رقم م.٠غ‏ ستة م/4١‏ 
وفى وسع المدين أو الحارس عند الضرودة | مدتى مغاغة ‏ غير أن المدعى عليه لم يتخذ 
اتخاذ الاجراءات المستعجلة لجتى الحصولات | اجراءات بيع محصول القطن المحجوز عليه فى 
أو لببعها تلافيا الضرر . أ اليوم الحدد لاجراء الييع حتى طفت مياه 
+ بد الحارس على اللاشاء الب : ١‏ الفيضان على الزراعة فأنيا - ولماكان يقدر 
علييا كيد المودع لديه ومن واجباته أنييذل | ناج الزراعة بثلاثين قنطاراً على الآقل ثمنبا 


١‏ .وم ج فبو يطلب الحكم بالزام المدعى عليه 
فى عنايتها ذات العناية التى يراعيها ف حق | بهذا البلغ واللصاريف وأتعاب المحاماه والتفاذ 


الآشياء المماوكة لنفسه وأن يحافظ عليها من | المؤقت بلا كفالة وتثبيت الحجز التحفظى المتوقع 
الضياع أو التلفوإلاكان مسئولا بتعويض | تحت يده على مبلغ 145 ج حك يها لللدعي 


114 
عليه فى القضيتين 1١4‏ و4.م سنة م114 مدق 
مغاغة . 

«ويا ان المدعى أسسدعوا أه عىأن المدعى 
عليه يعلم بموعد اطلاق المياه ولم يتخذ أى اجراء 
للمحافظة على احصول كالم يتخذ اجراءات البيع 
فى الموعد امحدد لذلك فى يوم 15 سبتميرم 154 
ولم يتقدم لشراء الحصول فى ذلك اليوم خصما 


من مطلويه ‏ وأت الحارس المعين على ' 
امحجوزات خاطب المدعى عليه يأنه استصدر , 
أمرآ بنم المحصول خفية الغرق فى ) 


48/1٠١7‏ غير أن هذا الآخير م بحضر 


ما قسبب عته تعذر تثقيق التنم وأضاف المدعى | 


انه والحارس تقدما ببلاغين فى 1944/1١/0‏ 


بطغيان مياه الفيضان عل الزراعة فأثيتت المعاينة ! 


ذلك وقدم من المستندات تحافظته . من 
ملف الدعوى :- 

-١‏ صورة من محضر الحجز المتوقعم من 
المدعى عليه جاء بها أن الحضر أوقع الحجز 
بتاريخ ١٠١‏ / م /1444 كطلب المدعى عليه ضد 


المدعى وفاء بلغ .45 م و 4ه ج على زراعة | 


خمسة أفدنة قطنا وانه خاطب المدعى فى هذا 
الحجز شخصيا وأقام أخاه عبد الجيد علىعبدالسيد 
حارسا على الحجوزات وحدد بوم 184 سيتمير 
سنة م114 لاجراء البييع بمحل الحجز. 

؟ ل وصورة من تحقيقات الشكوى رقم 
١م‏ سنة م114 إدارى مغاغة تبين من 
مطالعتها أن التحقيقات أجريت فيها بناء على 
بلاغين أحدهما من المدعى والثاق من أخيه 
الحارسومؤرخين 1448/1٠/77‏ ومضموتهما 


ان الزراعة الحجوز عليها لم تحن بعد وانها 


ستغرق من مياه الفيضان المغمورة يها ويطلبان | 


معايتها وتتكليف الحاجز ( المدعىعليه) باجراء 


العددان |التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


؛ : م 
أضمبا ‏ وجاء فى أقوال الحارس بتاريخ 
11 أنه اتخذ الاجراءات لاستصدار 
| أس بنم الزراعة وم يتسلم الآمر بعد كاجاء 
أ فى أقوال المدعى انه ترك الزراعة للمدعى عليه 
ا بعد الحجز ولكن هذا الاخير لم يقم بذمبا 
! فأغرقتها المياه ‏ وقد أجريت المعايتة فى نفس 
التارييخ بمعرفة احقق كا أجريت معاينة أخرىق 
1448/٠١/0‏ أى فى اليوم السابق لتحقيق 
الشكوى بمعرفة شيخ البلد وشيخ الخفراء ‏ 
وتبين من المعايقتين ان الزراعة الحجوز عليها 
قائمة ولم تحن بعد ومغمورة ياه الفيضان . 
«وبما ان المدعى عليه أنحكر عل المدعى 
دعواه قائلا فى مذكرته رقم “من الملف أن 
المدعى يقصد إلى الماطلة فى وفاء المبالغ المدين 
بها وببغى إلى التخلص من تهمة تبديداحجوزات 
ا مع أن أخاه حارس عللها وذكر ف تفصيل 
| الاجراءات التى اتخذهافى صدد الحجز واليبعانه 
فى اليوم أنحدد لاجراء البيعه ‏ سبتميرسنة,/ 15 
أوقف الحضر البيع بعد أن تبين ان الزراعة لم 
لضم لعدم وجود مشتر ومن .غير الممكن أن 
يتقدم أحد للشراء مادامت الزراعة قائمة وغير 
مقدرة فسارع المدعى عليه باعتباره حاجزا 
إلى تحديد يوم آخر للييع فى 81 / 11/ 19448 
فتعذر على الحضر اعلان نشرة البيع لتعذر 
الوصول لمناسية حاول مياه الفيضان ما اضطره 
| إلى تحديد0! ينايرسنة114 مرةثالثة للبييع وفيه 
خوطب المدعى شخصيا وأجاب الحضر بأن 
الزراعة غرقت وأنه أبلع عنها يل ورقع دعوى 
تعويض للفها قر أنحضر ضده وضد أخيه 
الحارس محضراً بالنبديد ‏ وبذلك يكون قد 
اتخذ مافى وسعه للحصول إلى حقوقه فليفلم ‏ 
ورد عل قول المدعى بأنه غير مكف باستصدار 
أمر يضم انمحصول مادام الحارس عين من قبل 


قضاء امح#اى الكلية المدنية 


المحشر إذ يحسكون الحارس هو المستول عن | - 
لاحي يتم ييعبا وان الحارس أهمل فى أ 
مر الضم قبل اليوم الحدد للبيع 


9 سيتمير سنة م1944 


استصدار 3 


«ويما ان 0 عليه وهو فى معرض 
التدليل على دفاعه أ ودع حافظته رقم ه من 
ملف الدعوى من المستندات ( ١‏ ) صورة من 
محضر الحجز المتوقع فى ١١‏ / م / 1448 وى 
مطابقة لثيلتهاالمودعة يحافظة المدعى(0) وصورة ! 
من عضر أيقاف ابيع لعدم وجود مشترمؤرخ | 
سبتمبرسنةم 146 أثيت فيه الحضر أنه توجه | 
نحل الحجز فوجد زراعة الفطن ق”مة دون جنى 
ولم يتقدم أحد للشراء (» ) واعلانا عن تحديد / 
يدم 148/11/91 لاعادة ابيع ومؤشراً عليه 
من المحضر بتأريخ ١1ر١٠‏ رم4؟! بتعذر | 
حصول الاعلان لتعذر الوصول ( ؛ ) وصورة ا 
من محضر التبديد الحرر تاريخ ١7‏ يتاير سنة 
4 وفيه أثبت لمحضر أن الحجوزات لم م 
له لبيعبا وإجابة المدعى أن الزراعة غرقت وأنه 
رفع عنها دعوى التعويض الحالية ( ه) وخطابا 
من الحارس مؤرخا لبر ١‏ لم4 موجبا 
الى المدعى عليه يأن مرسله استصدر أمرآ يضم 
الحجوزات يوم «مر١٠رم4و1‏ نظراً | 
لغرق الزراعة . 

«دوبا انه يبي من الاطلاع الشابت على 
المستندات سالفة البيان أن المدعى خوط ب شخصيا 
عند توقيع الحجز على زراعته المرفوعة بشأتها 
هذه الدعوى وأن احضرهو الذى أقام عبدالجيد | 
على عبد السيد أخ المدعى حارسا يمقتضى السلطة 
الخولة له ينص المادة +44 مرافعات - ومنثم 
كان تعيين هذا الحارس بحضور المدعى وهو 


أخوه كا جاء بمحضر الحجز ويقيوله أو يعدم 
اعتراضه على الاقل كا يبين أيضا أنالحارس 


ودذارنا 


حور خطايا للمدعى عليه بتاريخ «م/١١/151548‏ 
بأنهاستصد رأمس! ينى المحصول 1448/1١/0‏ 


فى | ما يفيد أنه لم يستصدر هنا الام قبل هذا 


التاريخ وقبل يوم 4[ سبتميرسنة,م 4 الحددأولا 
للبيع فضلا عن أنه لم يتفذ هذا الام ولم يقدم 


| الدليل على عحاولة تتفيذه . 


« ويماان الحاجز إنما يسأل فقط عن الحارس 
الذى يعين من قبله أما وأنه لاشأن للمدعى عليه 
| فى تعيين أخ المدعى حارسا على المحجوزات ا 
سلف القول فانه لايسوغ مساءلته عن تصرفات 
هذا الحارس وإهماله ) يراجع فى ذلك طرق 
التتفيذ والتحفظ للمرحوم ابو هيف بك الطبعة 
الثانية صفحة لمم بند جم والتتفيق عليآً 


]| وعملا لا<د قحة بك وعيد الفناح السيد يك 


الطبعة الثانية ص .”© بند #وو”"  )‏ 
« وحيث انه من المقرر أيضاً أن الحجر 


| لا ينقل ملكية امحجوز للحاجز يل يظل الحجوز 


ملوكا للنحجوز ضده فيفيى على ذلك أنه إذا تف 
فلا يكون تلفه على الحاجز حتى لو طال العبد 
على الحجز دون أن يعقبه بيع يل أن للحاجز أن 
يؤخر البيع ما شاء وفى وسع المدين أو الحارس 
عند الضرورة اتخاذ الاجراءات المستعجلة لجنى 


| الحصولات أو لبيعبا تلافيآ للضرر ( اللتفيق 


علا وعملا صفحة ونام و +70 و ,00 بندى 
84 و 44 وأيضآ تتفيذ الاحكام والستدات 
الرسمية للدكتور حد حامد فهمى الطبعة الثانية 
بند غ/او ص م14 ومرجع القضاء الجزء الثالث 
ند مءمه ). 

د وبما انه من المعلوم أيضاً أن يدالحارس على 
الأشياء الحجوز علها كيد المودع دنه ومن 
واجباته أن يذل فى عتايتهبا ذات العناية الى 
يراعها فى حقالآشياء المماوكة لنفسه وأن بحافظ 


ككل 
عليها من الضياع أو التلف ‏ وإلا كان مسثولا | 
يتعويض الضرر النأثىءعن إخلاله بهذهالالتزامات 
يل ويعتير مبدداً ان اختلها أو أخفاها أو أتلقبا 
أو تقلبا من مكاتها ( تتفيذ الاحكام والستدات 
للدكتور مد حأامد فبعى بند ه/11 ص 178 
والتتفيذ علا وعملا ص 44م بند وم وطرق 
التتفيذ والتحفظ ص 00م بند ويم ) ٠‏ 

« وحيث انه متى تقرر ذلك كله وكان الثابت 
أن الحارس لم يستصدر أمرآ بضم الزراعة 
الحجوز عليا قبل يوم 19 سيتمير سنة .م144 
الحدد لإجراء البيع فى محضر الحجز - بل تركبا 
إلى أن أحاطتها مياه الفيضان - بل أنهلم يقم 
المقول باستصداره فى 
09١1م‏ 4؟! فى خطايه للمدعى عليه - كان | 
هذا الحارس مبملا فى أداء واجب جوهرى من 
واجباته شأنه شأن المدين ( المدعى ) إذكان فى | 
وسع هذا وقد توقع إطلاق م الفيضانت ا 
وما ينشأ عنها من إضرار بالزراعة أن يستصدر | 
هو أمرا بجنها ‏ غير أنه لم يفعل - فالتقصير من | 
جانهما قائم لاشك فيه . 

« وبما أنه عما قاله المدعى من انه كان من 
واجب المدعى عليه أن يتقدم لشراء الحجوزات | 
يوم 19//م4؟! مادام لم يتقدم أحد لشرائها | 
فبذا القول مردود يأن القانون فى نصوص المادة | 
4 مرافعات خول للحاجز عند عدم وجود | 
مزايدين الحق'فى قبول الحجوزات فى نظيد | 
مطلويه بالقيمة الى يقدرها خبير يعيته الحضر 
المكلف بالبيع ‏ فالام بالخيار للحاجز إن شاء 
قبل الحجوزات من مطلوبه وإن شاء قل 
فبو حق مقرر له وليس واجبآ ملق عليه - | 


يتتفيذ أمى الذ 


العددا نالتاسع والعاشر السنة الثلاثون 


فيكون قول المدعى فى هذا الشأن غير صائب 
( التتفيذ علدا وعملا بند .4 وتتفيذ الاحكام 
والسند المرجع السايق صفحة ,ع بند 1١1/4‏ ) - 

وبما انه يستخلص من ذلك كله أن المدعى 
عليه غير مستول عن إهمال الحارس إذ لم يعين 
من قبله ‏ وإنما عين بمعرفة ال#ضر فى حضور 
المدين ويرضاته ‏ وأنالدائناتخذ كافةالاجراءات 
اللازمة فى صدد الحجز والييع 5 وم يقم دليل 
عبل توافر تقصير من جانبه ‏ وإنما قام الإهمال 
والتواطؤ من جانب الحارس أولا والمدين 
(الدعي) ثاناً وهما اخوان ارتضى أحدها 
تعيين الأخر حارس على الحجر. 

« وما انه فها يتعلق بالحجر فى ذاته - فإنه 
قد وقع حيحاً دين على المدعى واجب الاداء 
فلا غبار على المدعى عليه الآول فى توقيعه ضد 
أشياء المدين ‏ 

«وبما ان المدعى اختص بمخاصة الدائن 
( المدعى عليه الآول ) واكتنى بطلب الحم عليه 
بطلباته دون أن يوجه إلى الحارس أى خصومة 


| فى الدعوى الآمر الذى يدل على أن الدعوى لم 


يقصد يها من جائب المدعى إثبات حق له قبل من 
يثبت لديه هذا الحق . . بل تضييع حقوق الدائن 

دوا انه لما #دم جميعه تكون دعوى 
المدعى على غير أساس ويتعين رفضها مع إلزام 
رافعها بمصروفاتها عملا يالمادة 11 مرافعات . 

( قضية الشيخ معتمد على عبد الميد ضد العيخ تمد 
إبراهم عمد على المغرنى وآخر رقم ٠١‏ سنة ١545‏ 
مدنى كلى النيا رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عمد حاد الحسينى وعيد الباق دكرورى وتمد عبد الحيد 
سلامه ) . 
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1 
للتسفانه” تت 


( القضاء 


التجارى ( 


! الخاس مؤرخ أول توقير سنة .م144 وقيمته 


به 
محكمة مصر الابتدائية الوطئية 


٠٠‏ نوفير سئة م194 


حواله توكيليه . ساطة الحال عليه فى طلب اشهار / 
الانلاس ٠‏ ا 


المبدأ القانوق 

للمحال اليه توكيليا اتخاذ الاجراءات 
التحفظية اللازمة لصيانة حقوق انحيل » وله 
تبعا لذلك طلب إشهار إفلاسالمدين المتوقف 
عن الدفع باعتبار أنه إجراء تحفظى مقرر 
لمصلحة الدائتين وبدخل فى حدود الوكالة . | 


الور 

« من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل 
فى أن الخواجه ايزاك أراماتق أقام الدعوى 
رقم ٠١١‏ سنة 114 افلاس كلى مصر وقال 
فى عريضتها انه يداين وليم كاتز فى مبلغ ٠0م‏ | 
د لاالاج يموجب خمسة سئندات اذنية محولة 
اليه من السيدة مر جريت ربى أربعة منهامؤ رخة 
ه؟ فبراير سنة م4١‏ كل مها بلغ .لمم | 
وكعوج تستحق السداد فى أول نوفيرستةم194 
وأول يتاير سنة 1445 وأول قبراير سنةوع.1 
وأول مارس سنة ١44+‏ على التوالى ‏ والسند | 


| 414 ج يستحق السداد فى أول ابريلسنة 1:4 


وقد عمل عن هذه الستدات احتجاج عدم الدقع 
فم بونيه سنة 1444 واتهى فى عريضته إلى 
طلب الحم ياشبار افلاس المدين واعتباره 
متوقفا عن الدفع ابتداء م نأو نوفير سنةهم ١54‏ 
مرتكنا على السندات سالفة الذكر واحتجاج 


ا عدم الدفع المعلن لهذا المدين » ويتاريخ ٠١‏ يوليو 


سنة 844( حكنت الحكمة غيابيا باشهار افلاس 
ول كاتز واعتبار يوم .م يونيو سنة ع4 تاريضا 
مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين الاستاذ ابراه 
علام القاضى مأمورا للتفليسة والاستاذ 
عبد السلام عمر وكيلا مؤقتا للدائتين .... ال 


وأمرت امحكمة يوضع الاختام على عحل تحارة 


: المفلس المبين بالعريضة وعلى أمواله المثقولة. .. 


وقد نشر ملخص الحكم يحريدة الزمان فى ١١‏ 
أغسطى سنة 1444 وجريدة صوت الآمة 
فى 07( منه وتم اللصق بلوحة الاعلانات بامحكمة 
فى 14و5(امنه. 

« وحيت انه يتاريخ م1 بوليو سنة ١94494‏ 
عارض ولي كاتز فى الحم الغيانى القاضى باشهار 
افلاسه بانيا معارضته على انه قد سدد الدبنالذى 
أشبر افلاسه من أجله إلى الحيلةالسيدة مرجريت 
رعى بموجب مخالصة مؤرخة هبوابريلستة؟154 
فضلا عن ان المغاملة بينه وبين الحيلة مدنية 
وليست تجارية وبجلسة م1 سبتمير ستة 154 
حضرت السيدة مرجريت ربى وطلبت قبولما 


1 العددان التاسع والعاشر_ السنة الثلاثون 
خصما ثالنا متدخلة فى الدعوى قائلة بان اتخالمة ! ومن ثم فالدعوى التى رفعت منه يطلب اشهار 
المنسوبة الها مزورة وأن الامضاء الموقع به | افلاسه لا تكون مقبولة . 
عليها ليست لها فتقضت امحكة يقبولحا خصما ثالئا ٠‏ , وحيث انه تبين من الاطلاع على السندات 
وقد طعنت ف الخالصة بلاذوير بتقرير بقل كتاب ا الحولة أنها ظبرت بعبارة « وعنا دقع المبلغ 
المحكمة فى 17 سيتمير سنة 1449 وأعلتت أدلة | الموضح باطنه وقدره . . . - إلى الخواجه 
التذوير فى م!؟ منة وقد قررت احكمة ضم دعوى | ايراك اراماى والقيمة وصلتى منه تندآً وهذا 
التذوير إلى المعارضة فى حكم اشهار الافلاس | تحويل منى بذلك » وقد وقعت امحيلة على التظبير 
للارتباط على أن يصدرفهما حكم واحد . | وأغفل تاريخ التحويل . 

« ونحيث أن المعارضة رفعت من المفلى | « وحيث أنه يرد على هذا الدفع بانه لاجدال 
فى 18 يوليوسنة 444( قبل|تمام اجراءات النش | قى انه إذا لم يذكر تاريخ التظهير فيعتير التظبير 
واللصق فى المدة من ١! - ١4‏ أغسطس سنة ! معيبا وغير ناقل للدلكية يل يكون توكيلا إلى 

فب مقو له شكلا طمَا للنادة. متام | المظهر اليه فى قبض القيمة ولكن من المبادىء 

3 ا 00 ف 0 عم | اللقررة . أولا ‏ ان عدم ذكر البيانات الواردة 
الى أجازت المعارضة فى حكم اشهار الافلاس | 
من المفلس فى ظرف ثمانية أيام من اليوم النى بالمادة ١٠‏ تجارى ومتها تاريخ التظبير يعتير 
تمت فيه الاجراءات المتعلقة بلصق الاعلانات ؛ جرد قرينة على ان التظبير قصد منه توكيل المظبر 
ونشرها المبين بالمادتين 1م و 6( تجارى. | اليه فى قبض قيمة الكبيالة أو السند الاذى 
وحيث ان أل لتذوير أعنت لللعارض ١‏ ع 
فى لليماد التموص 5 في للادة 5 8 ناذا أثنيت أنه دقع القيمة اعتير التظبير تاقلا 
قانون المرافعات د الذىرفعتدعو. عالتقوير ا ان ب ا اذ 
أن سياه ومو تفن اليناد [لتموض نه © | يستطيع المظبر اليه أن ثبت أن التظبير الناقص 
المادة ١‏ من قائون. المرافعات الجديد 00 ناقل للبلكية وللبدن بناء على تلك أن تبسك 
والواجب اللان بود 6ر3 توا 2 2 | ضد المحال اليه بكافة الدفوع التق له قبل اميل 
ل ل ال 
| القضية . وثانيا ‏ أن للبحال اليه توكيليا اتخاة 
الإجراءات التحفظية اللازمة لصيانة حقوقا لحيل 


« وحيث أن المعارض دقع بعدم قبول 
دعوى أثهار الافلاس لرفعبا من غير ذى صفة 
بمقولة أن تحويل السندات من الدائئة اللماية ! من اجراء يرتستو عدم الدفع فى الميعاد وتوقيع 
مرجريت ريى إلى محال اليه ايزاك اراماق ل | الحجز التحفظى على أموال المدين أو امحيلين 
يؤرخ ما يجعل التحويل توكيليا ليتحصل قيمة | وغيد ذلك من الإجراءات القضائية والغير 
الستد عملا يأحكام المواد ١٠‏ و هو ومو | قضائية كا أن لله رفع دعاوى المطالية يابعه 
تجارى وبالتالى قلايكونانحال اليهدائنا للنعارض | على المدين وعلى الحيلين السابقين ( الستدات 


قضاءا نحا الكلية التجارية 


الآذنية محمد على راتب يك بند م6؟ و ٠45‏ 
ص ١ج‏ ) . ومن ثم فيكون للمعارض ضده 
إيراك اراماتى رفع الدعوى بطلب إشبار [فلاس 
المعارض لتوقفه عن دقع الدين انحول إليه حى 
ولوكان التحويل توكيلياً إذ من المنفق عليه أن 
طلب إشهار الإفلاس هو إجراء نحفظ يقرر 
لمصلحة الدائنين ويدخل فى حدود الوكالة » ولا 
يحق للمعارض أن يحتج بقاعدة « لايحوز لاحد 
أن يتراقع بوكيل سوى المالك » لان المعارض 
ضده إنما رفع الدعوى على أساس أن التحويل 
ناقل لللكية وقد جاء به أن القيمة وصلت تدا 


ولم تجحد امحيلة ذلك بل تدخلت فى جلسة | 


المعارضة ول تتازع فى حصول التحويل الناقل | 


للدلكية وطعنت فاخالصة المنسوبة إليها بالتذوير 


ومعكل ققد تقدم أن للحال إليه توكيلياً أن | 


يرفع دعاوى المطالبة باسمه على المدين والحيلين 


السابقين ما لايتعارض مع القاعدة سالفة الذكره | 
وتخلص الحكة منكل ما تقدم إلى أن الدفع فى ! 
غير محله ويتعين رفضه وقبول الدعوى لاسما ا 


وأن لللحكة أن تقضى بإشهار الإفلاس من 
تلقاء نفسها إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك - 
« وحيث أنه فما يتعلق بموضوع المعارضة 


فقد بناها المعارض على حصول التخالص | 
وارتكن على الخالصة المفسوبة إلى امحيلة الى | 


طعنت فها بالتذوير . 


« وحيث أن شواهد التذوير تحصر فى أن 


التوقيع الموجود على الخالمة مزور وليس ' 


للطاعنة مرجريت رى » وأن المعارض يشر 


إلى هذه امخالصة باحتجاج عدم الدقع المعلن له ا 


فم يونيه سنة 114 ء ولم حضر أثناء نظر 


فخكنا 


دعوى إثهار الافلاس للتمسك با » كالم يشر 
إلها عند وضع الاختام على بحله فى ٠١‏ يوليو 
سنة 1444 وقرر الحاضر عن الطاعنة يجلسة 
المراقعة انه يمكن إثيات التذوير بالمضاهاة . 

ه وحيث ان الادعاء بالتوير تنج فى التذاع 
وإجراء التحقيق بالمضاهاة بين التوقيع المطعون 
قيه بالتزوير وتوقيعات الخيلة المعترف بها جائر 
ومتتج فى الدعوى ومن ثم ترى الحكة ندب 
خبير الخطوط بمصلحة الطب الشرعى لفحص 
الامضاء المنسوية إلى السيدة مرجريت ري 
والموقع بها على ورقة انخالصة المؤرخة وب ابريل 
سنة و44 ١‏ ومضاهاتها على الامضاءات الموقع 
بها على التظبرات على السندات الآذنية امحولة إلى 
المعارض ضده إيزاك أراماق وغيرها رن 
الامضادات المعترف بها مع استكتاب كل من 
المدعية مرجريت رى والمدعى عليه ولم كاتز 
لبيان ما إذا كانت هذه الامضاء المطعون فها 
عرورة أم صميحة ومن الكاتب لها . 

« وحيث ان المحكمة ترى إرجاء الفصل فى 
موضوع المعارضة إلى ما بعد اتتهاء إجراء 
التحقيق بالمضاهاة . 

( قضية ولم كاتز ضد ايزاك أرامانى رقم ؟١٠‏ 
اسنة 1948 افلاس تجارى مصر رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة محمد رضوان حجازى وقطب راج 
وابراعم علام ) - 

0 
حكمة مصر الابتدائة 
9 نوفير اسنة 1449 

وكالة . ائياتها . تأجر . وكالته لآخر فى إدارة محله . 

حقهقى تحصيل السندات الأذنية واشهار افلاسه . 


الف 


114 
المبادىء القانونية 
-١‏ يجوز إثبات الوكالة ونطاقها فى 
المواد التجارية بجميع طرق الاثيات با قبا 

القرائن مبهاكان مبلغها . 

؟- وإذا وكل تاجر آخر توكيلا عاما 
فى إدارة تحارته فيكون للوكيل الحق فى 
التوقبع على السندات الاذنية عن الموكل » 
لآنها وغيرها من الصكوك التجارية الوسيلة 
الطبيعة لقاء التجارة وسرعة تدأو لالعروض 
فاذا تؤقف التاجر الموكل عن دفع ديونه 
الشابتة بمقتضى هذه السندات جاز الحم 
باشبار إفلاسه . 


امور 


« حيث أن المدعيين رفعا هذه الدعوى وقالا 
فى عريضتها ان المدعى عليه وهو تاجر مدين لما / 


فى مبلغ ٠٠٠١‏ ج بموجب سند إذتى عحرر فى 
4/99 و ستحق السداد فى 1549/5/0 


والمبلغ ثمن بضاعة وقالا انه رغم انهما أعلناء | 
بورقة الاحتجاج فى .1145/1/6 فانه لم يسدد | 


مطلوهما منه وانتهيا إلى طلب وضع الاختام على 


حل تجارته وتحديد جلسة ليسمع الحكم عليه | 


باشبار افلاسه واعتبار يوم 1449/5/8٠‏ تاريضخا 
مؤقتا لتوقفه عن دقع ديونه ... الح ماجاء بطلباتما 
وفالجلسةقدما سنداً آخر حرا ق8/ه/1445 
بلغ ٠.٠‏ اج يستحق السداد فى م 1149/٠0/1‏ 
وقالا انهما يدايتان المدعى عليه أيضا فى المبلغ 
المذكور. 

ه وحيث ان الآنسة عايده صايغ تدخلت 
خصما ثالثا فى الدعوى منضمة إلى المدعيين 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


فى طلاتهما وقررت انها تداين المدعى عليه فى 
مبلغ .115 ج واستندت فى دعواها على سند 
اذق بالمبلغ المذكور حرر فى 930 / 1 / 19444 
يستحق السداد فى 7م// ١54‏ وقالتانالمدعى 
عليه قد استدان ذلك المبلغ للاشتغاليه فى تجارته 


| ولم يقم بسداده . 


5 وحيث أن للآنسة عايدة صايغ ( الخصم 
الثالك ) مصلحة ظاهرة فى التدخل فى الدعوى 
فيتعين الحم يقبولا خصما ثالثامتدخلا فى الدعوى 
عملا بالمادة ١#‏ من قانون المرافعات. 

« وحيث أن المدعى عليه قد دقع الدعرى 
بأن السندات المقدمةفها سواء مزكل منالمدعيين 
الاصليين أو الخصم الثالث غير موقع عليها منه 
بل من شخص لا يعرفه وأتكر ما وصف به ذلك 
| الشخص من انه وكيل عنه وهو الوصف المقترن 
| بالتوقيع على السندات ‏ 

ه وحيث ان الحاضر عن المدعيين وا 
| الثالث قد رد على ذلك الدفاع بأن الموقع على 
| السندات إنما هو وكيل المدعى عليه عموجب 
| توكيلرقم 07( سمسنة +4 وعابدين وطلب أجلا 
لتقديم صورة رمية من ذلك التوكيل ثم قدم 
تحت مسثوليته فى الجلسة التالية صورة عرفية قال 
| انها صورة التوكيل المشار اليه وقرر ان قمكتاب 
محكةعابدين رفض تسليمهصورةرسمية . وأجاب 
الحاضر عن المدعى عليه بأنه لايسم يصحةماورد 
فى هذه الصورة . 

5 وحيث أن الحكة وقد أمرت يضم دفر 
ااتوكيلات المثبت به التوكيل رقم +لازم 
سنة +154 تصديقات عأبدين قد تيينت من 
الاطلاع عليه انه أثيت فيه بالصفحة ./م تحت 
رقم +810 توكيل صادر من جورج أقندى 
ميخائيل حداد (المدعى عليه) إلى جودج أفتدى 


هو ه9/ه/1941- 


« وحيث ان الحاضر عن المدعيين والخصم ا 


الثالث قد علق على ما أثيت فى دفتر التوكيلات 
الذىاطلعت عليههذه الحكة يأنه ولو انما أنيت 


فى الدفتر هو تلخيص متنتضب للتوكيل الصادر | 


من المدعى عليه إلى وكيله جور ج عبد النور إلا 


أنه كاف فى الدلالة على أن للوكيلالحق فالتوقيع | 


على السندات الاذنية عن موكله ( المدعى عليه ) 
ما دام موكلا بالادارة وى شاملة للترخيص 
بالحق فى الاستدانة . 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه قد 


أنتكر عل المدعين هذا الاستدلال إذ قرر أن | 


التوكيل بالادارة لا يشمل الحق فى التوقيع على 
السندات بالاستدانة . 

« وحيث انه وانكان من المقرر هو جواز 
اثيات الوكالة فى المواد التجارية بجميع طرق 


الاثبات بما فها القرائن مبماكان مبلغبا وذلك / 
| من أن يطلق على التوكيل المصوغ بألفاظ عامة 


عملا بالمادة» ماب من القانون المدنى وهو مااستقر 
عليه الفقه والقضاء ( يراجع كامل مرمى باشا 


كاب العقود المدنية الصغيرة ص /0ا؛وهامشها | 
: وما يعدها ) 1 


سنة ,114 ) إلا أن الآمر لا يعدو الفصل 
فى هذه الدعوى ‏ البحث فى نطاق الوكالة مادام 


قدثيتوجودها من الاطلاععل دفر التوكيلات ١‏ 


بمحكمة عابدين يا سيق البيان ‏ 

« وحيث أنه مى بت وجود الوكالة جاز 
اثيات نطاقبا بالبينةوالقرائن إذ يعتير ذلك تفسيرا 
لعقد الوكالة وهذا التفسير من اختصاص قاضى 
الموضوع ا يمكن مع ذلك اعتبار العقد ميدأ 
بوت بالكتابة فها يختص بنطاق الوكالة وليس 
منشكق أن تعيين هذا التطاقهو من اختصاص 
قاض الموضو ع (يراجع تقض؟! ينايرسنة198 


ء المجأم الكلية التجارية 
عبدالنور ف القضايا وادارة أعماله وتاريخالتصديق ا 
١ص .)1٠١64(‏ 


اخنذا 


يجموعة القواعد القانونية »١٠‏ رقم 8١46‏ 


ه وحيث أن الوكالة تتقسم بالسية لتطاقها 
إلى وكالة عامة [دمهممع غد1لصدك]3 ووكالة 
خاضة لدتعفهمة 122024 وهو التقسيم الذى 
أوردته المادة هؤه من القانون المدتى القدم 
( التى قامت العلاقة بين طرفى الخصومة فى ظله) 
وقد وصفت هذه المادة التوكيل العام يأنه الذى 
لا يترتب عليه إلا التفويض ف الاعمال المتعلقة 
بالإدارة وعصد م دعصم غدلصهم ع1 


عتمنانامم ع1 عدن عصصدمل عم تدعق ممع 
دمقدىممتصلج”0 دعاعد عل عمتد1 عل 


ومقارنة النص العربى للمادة بنصها الفرنمى يرى 
أن الشارع استعمل عبار : 

مع تعصق غملسمحط- تدمع غدلصهم 
عتنده تمع وعددى مقابل عبارة التوكيل 
العام “م عرف التوكيل العام 15 تقدم القول» 
والواقع ا نالشارع قد استعمل العبارتين فالنسخة 
الفرنسية بمعنى واحد تمشيا مع ما يجرى فى العمل 


اسم التوكيل العام (كامل مرسى ياشا العقود 
المدنية الصغيرة سنة 1141 بند وزه ص 014 


وحيث أنه متى وضح من ملخص التوكيل 
الصادر من المدعى عليه لجورج عبدالتور ( وهو 
الملخص الذى اطلعت عليه هذه امحكة فى دفتر 
التوكيلات محكمة عابدين ) انه يعبارة عامة إذ 
جاء فيه أنه توكيل فى القضايا وإدارة الاعمال 
فبو توكيل عام . 

ه وحيث انه متى تقرر أن جورج عبداتور 
هو وكيل عام عن المدعى عليه ومتى لوحظ أن 
المدعى عليه تاجر كان لوكيله العام أن يعقد 
الصفقات وجري الاتفاقات اللازمة لاستغلال 


1 

أموال موكله فى التجارة ويترتب على هذا أن 
يكون له الحق فى توقيع السندات الآذنية عن 
الموكل مادامت تدخل بطبيعتها ضمن العمل المصرح 
به فى التوحكيل ( الإدارة ) لآن التوقيع على 
السندات وسيلة حتمية لتفيذ التوكيل وتقيجة | 
لازمة له إذ لايتصور أن يوكل المدعى عليه وهو 
تاجر شخصاً يقوم على إدارة تجارته ويمثله فى 
القضايا ثم يسلبه الحق فى التوقيع على السندات | 
وهى مع غيرها من الصكوك التجارية الوسيلة 
الطبيعية لفاء التجارة وسرعة تداول العروض 
ولا بمكن بون هذه الوسيلة أن تقوم تجارة 
مزدهرة راحة تستجيب فى أقصر وقت وتمن 
أقرب سبيل لاحتياجات السوق ومطالبالعملاء 
حتى لقد توسع الفقه والقضاء فى هذا النظر بحيث 
أصبح من المقرر للوكيل العام أن بياشر أعبال 
التصرف ف الحدود التى تعتير قبا من أعبال 
الإدارة ؟5] أصبح من المقررحتى ف المسائل المدنية 
أن للوكيل العام الحق فى افتراض الاقودالضرورية 
لاحتياجات الإدارة ما لو دعأ إلى ذلك ضرورة 
إجراء إصلاحات أو لشراء الماشية اللازمة 
للاستغلال أو للحصولعلٍ المال اللازم لاستتجار 
العقارات الى تنكون لازمة له ( راجع يودرى 
لاكتترى وفاهل نبذة ع به وجياوارد نبذة ١م‏ 
و مه اوران /ا؟ نبذة 40٠‏ و م49 دى ملتسن 
نبذة دي وراجع الزقازيق الجزئية 7٠‏ مارس 
سنة مومو( الجريدة القضائية م1 ص 37 | 
مرجع التتضاء موه1) إذ قررهذا الحم أنه لاحل | 
للدفع بأن التوكيل بالإدارة لا يبيح الاستدانة | 
لآن التوكيل بإدارة أطيان مثلا يشمل جميع 
ما يازم لزراعتها كشراء خم لإدارة ه وابورات» | 
الرى العامة فها وكذا شراء الادوات والذور | 
وأيضآ اقتراض ها يحتاج إليه من تقود لاتيام ' 


مثل أعمال الإدارة هذه . 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


« وحيث أنه معالتسلم الجدلىبما زعه المدعى 
عليه من أن التوكيلالصادر منه لجورج عبد التور 
لم يبح له فيه الاستدانة فإنه من المسلم به أنه إذا 
تجاوز الوكيل حدود الوكالة فإنه لا بمنع من أن 
تنفد تصرفاته إذا أجازها الموكل والاجازة إما 
أن تكو إن صرحة ودمعدمك «متاحصء6نا2 
وإما أن تكون ضنية عه وحث ما إذا 
كانت هناك أجازة ضنية إنما هو أمر متعلق 
بالوقائع وللاجازة أثر رجعىسواء أ كانت صريحة 
أو ضنية قيكون الحال كا لو كانت هتاك وكالة 
( كامل مرمى باشا العقود المدنية الصغيرة 
سنة 11497 نبذة ومعه ص ومه ) ٠‏ 

. وحيث انهم تم القسلي بما تقدم فإن 
المستفاد من ظروف هذه الدعوى أن المدعى 
عليه قد أجاز تصرف وكيله جورج عبد النور 
فى التوقيع على الستدات موضوع هذه الدعوى 
يدل على هذا أن المدعى عليه لم يبادر إلى عزل 
الوكيل على أثر عله بأنه وقع على السندات 
المذكورة وبدون توكيلمنه يا يزعم وقد اعرف 
أمام هذه امحكة بأنه لم يعزله ولم يتخذ أى إجراء 


| حتى لاسترداد سند التوكيل منه والحقيقة الظاهرة 


أنه لو أن المدعى عليه لم يجز تصرفات وكيله 
لماسكت عن عزله بعد أن رفعت ضده هذه 
الدعوى مترتبة على سندات إذنية قد وقع عليا 
جورج عبد النور توقيعاً مضافا إليه صفته أنه 
وكيل عنه . 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك الذى سلف 
جميعه فان ظروف هذه الدعوى تفى عن أ كار 
مما تقدم تفى عن أن المدعى عليه قد وكل جورج 
عبد التور توكيلا صريحا فى الاستدانة يدل على 
هذا عدة أمور منها الصورة العرفية الى قدمبا 
المدعون وقالوا انبا صورة التوكيل الصادر من 


قضاء احام الكلية التجارية 


المدعى عليه لجورج عبد التور ومنصوص فيا 
على أن للوكيل الحق فى التوقيع على الكببيالات 
وله حق الاقرار والامضاء والصلح وليسمامنع 
من اعتبار هذه الصورة عنوانا صادقا على الوكالة 


الصادرة من المدعى عليه لجورج عيد التور | 


ونطاق هذه الوكالة إذا لم يقم دليل على كذب 
البيانات الواردة فى هذه الصورة خصوصا وقد 
طالبت احكة المدعى عليه بعد انكاره ما ورد 
فها ‏ أن يقدم أصل التوكيل فلم يفعل ومن 
الامور التى تدل على أن التوكيل كان مخول 
الوكيل الحق فى الاستدانة صراحة أن المدعيين 
أدلو ١‏ برقم للتوكيل وتاريخ له اتضح من الاطلاع 
على دفتر التوكيلات لمحكة عابدين أنه الرقم 


الصحيح والتاريخ الفعلى التوكيل الصادر من ' 
المدعى عليه لجورج عبد النور وهو أمس قاطع فى ! 


الدلالة على أن المدعيين حيتها أدلوا بما أدلوا عن 
باق بيانات التوكيل وكامل مضمونه إنما قرروا 
بالمعلومات الصحيحة الى لم يستطع المدعى عليه 
أن يدحضبا بثىء ما بل لقد وعد بتقديم أصل 
التوكيل بعد سمبه من وكيلله الذى لم يعزله ولم 
يفعل هذا ويدل على أن التوكيل قد رخص فيه 
للوكيل بالاستدانة صراحة ما قرره المدعى عليه 
فى أول جلة نظرت بها هذه القضية منإنكاره 
لصفة جورج عبد النور إطلاقا ثم اتضاحوجود 
الوكالة الصادرة منه لجورج عبد التور وذلك من 
الاطلاع على دفتر التوكيلات كذلك يدل على 
صراحة التوكيل فى الاستدانة أنه لو أن جورج 
بد التو ر لم يكن وكيلا فى الاستدانة عن المدعى 
عليه لبادر هذا الاخير [لىعزله عند عله بتوقيعه 
على الستدات موضوع هذه الدعوى وهو أمس لم 
. يفعلهكا هو ثابت من إقراره أمام هذه امحمكة 
بأنه لم يعزله وأن ستد التوكيل لايزال تحت يد 


ليق 
المدعى عليه من إجابة امحكة إلى ماطلبته من 
حضوره لمناقشته وذلك يدعوى أنه سافر 
إلى السودان - 

« وحيث انه لما تقدم ولآن الوكالة يمكن ان 
تستتج من ظروف الاحوال ( استثئاف مختلط 
كر ؟ ١‏ ركهم ا ( ١ل‏ ص77 ) والواسطى 
الجزئية/ام أبريلسنة م4 ( المحاماة |1 ارقم ه11 
ص 748 ) يكون توقيع جورج عبد النور على 
السندات المقدمة من المدعيين والخصم اثالث 
بصفته وكيلا عن المدعى عليه إنما هو توقيع من 
وكيل قعلا وفى حدود وكالته ومن ثم فهو يلزم 
الموكل (المدعى عليه). 

« وحيث انه مى تقرر هذا كانت دعوى 
المدعيين ثابتة من السندينالمقدمين منهما أحدهما 
بملبغ ١...‏ جنيه تحررق 78 مارسسنة 1549 
يستحق السداد فى و٠‏ بوتيو سنة 1148 والثاق 
بلغ ١...‏ جنيه حرر فى 1 مابو سنة ١944‏ 
ويستحق السداد فى 1١‏ يوليو سنة 144 وهما 
يدلان على مديونية المدعىعليه للمدعيين فى مبلغ 
...٠ج‏ كا أن توقف المدعى عليه عن سداد 
ديونه ثابت من الاطلاع على ورقة الاحتجاج 
المعلنة له عن السند الأآاول من السندين سال 
الذكر »يا أن دعوى الآنسة عايدة صايغ | 
الثالث ثابتة من السند الاذتى المقدم منها بمبلغ 
اج وانحرر فىلا؟ يناير سنة144 ويستحق 
السداد فى ,م مارس سنة 445 (والذىيدل على 
مدبونية المدعى عليه للآنسة عايدةصايغ فى المبلغ 
المذكور ‏ 

« وحيث أن الحكة قد أطرحت دفاع 
المدعى عليه للآسباب الى سبق ذكرها 

« وحيث أن صفة المدعى عليه التجارية 
ثابتة ولم يعترض عليها ‏ 1 

« وحيث انه والحالكذلك يكون المندعي 


يونا العددان التاسع , و العاث السنة الثلاثون 


عليه وهو تاجر متؤقفا عن دفع ديونه التجارية | | المقلى عن الدفع تجوز لكل من له الحق فى 
الغير متنازع فبها الواجبة الآداء وقد عجر عن ' | المعارضة فى حك [شبار الانلاس , لافرق 


الوفاء ها عجزاً حقيتنيا مستمرًا ويتعين امساد | فى ذلك بين أن يكون التاري المعارض فيه 
افلاسه طبقا لللادة ١6‏ من قانون التجارة . | أو ل 
2006 00 إعين فى حك إشبار الافلاس أو حم لاحق 
« وحيث ان تاريخ توقفه عن الدفع يعتبى أله ٠‏ فتجوز من كل اذى ة كالدين 


من يوم اعلا بؤرقة الاحتجاج الحاصل فى | 1 
1945/6/٠‏ فيتعين فيتعين اعتبار هذا التاريج تارعنا أ | والدائتين ووكيل الدائنين والنياية العامة 


مؤقتا لتوقفه عن الدفع . | وللمحكة من تلقاء تفسها فيعض الاحوال. 
وحيث أنه يقتضى وضع الاختام على ٠‏ الدائنون الذينيعارضون فتاريخ 
بحلات المفلس علا بالمادة 078 تجادى ١ ٠‏ التوقف عن الدفع لمصلحة بموع الدائتينى 


« وحيث أن الحم باشهار الافلاس واجب | التفليسة وليس لمصلحتهم الفردية المنتافرة 
لنغاذ قانونا عملا بالمادة ,1١‏ من قانون التجارة | مع َّ نقابة الدائنين لايعتيرون من 
وحيث أنه عخثى من تأخير وضع الاختام | ذوى المصلحة الذين فصت عليهم المادة ..م 
حصول ضر لدائتى المفلس ويحوز لذلك الآ > | تجارى ولهذا يسرى عليهم حك المادة عردم 
ينيد وضعال ختام بمنونة لمم علا بللادة أ تحارى فيكون لحم حق المعارضة الى الوقت 
من قانون المراقعات . 
0 : | الذى ينتهى فيه تحقيق الديونوتاًيبدها سواء 
« وحيث أنه يقتضى أضافة المصروفات على / 
0 انقضى ميعاد الثلاثين يوما المخصوص عنه فى 
عي الفليسة : الما ُ 
( فضية لون وعارف حنو وحم عه وذي | ألماذة 9ت أو لم ينقض . 
مصطنى تمد عاشور ضد الخواجه جورج ميخائيل حداد + للمحكة أن تر جع تاريخ التوقف 
رقم 1١19‏ سنة 15145 إفلاس رئاسة وعضوية حضرات 5 5 
الفضاء تمد رضوان حجازى وقطب فراج وبراهي علام) ‏ يالك ال ارات ال يات عون 
الاضطراب المالى على أحوال المفلس والتى 
64 ترتب علها أخيرا التوقف الفعلى عنالدفع. 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية 
-00 ضي 


م مارس سنة 1549 0 
ا د من حيث أن المحكة سبق أن أصدرت حك 
العارضة فى تارع التوقف عن الدقم . من له الحق | ج ‏ . 2 ١‏ 7 

فيها . مواعيدها فى للادتين .وح ووم تر ١‏ فى هذه القضية يتاريخ ٠١‏ /رهر 1444 باشبار 
كيفية تحديد تاربخ التوقف عن الاقم | افلا سالسيدحد على واعتبار يور ت/رء ١١4‏ 
تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وكان ذلك بناء 
| على طلب المدعى سرجه جيره أفتدى لتوقف 
ذ- إن المعارضة فى تاريخ توقف ! المفلس عن دفع دين له قدره ٠٠٠‏ جقيمة تأمين 


الميادىء القائونية 


قضاء اجام الكلية التجارية 


سيق أن دقعه المدعى للغلس عل ذمة توريدكية 
من قش الآرز بمقتضى عقد أتفاق تارمخه 
“رم م4١‏ ولكن المدعىلم يقم بالتوريد 
وقبل المفلس يموجب اقرار مؤرخ ٠٠١‏ أكون 
سنة 47 ( أعفاءه من التزاماته المنخصوص علبها 
فى عقد الاتفاق كا تعهد برد مبلغ التأمين له فى 
ميعاد تهايته آخر مابو سنة 14464 ولكنه لم يرد 
له هذا المبلغ رغم اعلانه باحتجاج عدم الدقع فى 
١‏ يونيه سنة 194. 

« وحيث أن الحكة اعتيرت يوم ١‏ يوتيه 
سنة 1444 نارخا مؤقتا للتوقف عن الدفع على 
اعتبار انههو اليوم التالى لاعلان افلس باحتجاج 
عدم الدقع . 


« وحيث ان ملخص حم اشبار الافلاس | 
قد نشر يحريدق الوفد الصرى ومتبر الشرق فى | 


ه وم سبتمير سنة 1444 على التوالى ما حصل 
النشر يحريدة المقطم بتاريخو؟ نوفير سنة م11 
ليودع الدائتون مستنداتهم لتحقيق ديوتهم علا 
بالمادة ومرتجارى ويجلسة. ١‏ ديسمير سنةه14 
لم يتقدم من الدائتين سوى المدعى والسيدة أنيسة 
مصطن وهى حماة المفلس والسيدة عزيزة نظيف 


وهى زوجته وقد قررت الآخيرة ب 


وتأييدهما ونازع المدعى فى تاريخ توقف المفلس 
النى توف بعد الحك باشبار افلاسه ‏ لما يتبين 
له من أن المفلس كان فحالة ارتباك مالىوتوقف 
عن دفع ديونه من عدة عن سابقة تاريخ 
؟ يونيه سنة 1446 وانه تصرف ببيع أطيانه 
البالغ قدرها مم فدانا وكسور بثمن تافه فى 


> أبريل سنةعع كا نازع فى دين السيدةأتيسة | 


مصطق وقدره لاج وقرر أنه صودى ثم 
طلب وكيل الدائتين أجلا لفحس مستندات هذا 


ازا عن | 
دينها وطلبالاولان تحقيقدينهما توطهلقبولهما | 


ردنا 


الدين فأجيب إلى طلبه ثم تأجلت جلسات 
الاجراءات مرارأ دون أن يحصل أى تحقيق ولم 
اعم قبول أو تأييد أى دين إلى أن قدم المدعى 
ا | طلبا إلى حضرة مأمور التفليسة فى “ا؟ دسمير 
سنة +144 جاء فيه أن شركة الورق الآهلية سبق 
أن استصدرت أمحجز تحفظى تاريخ بامنوفير 
سنة 1448 على ما لمدينها المفلس لدى كل من 
أنطون مسره وعمد المغازى ياشا وفاء لدين لا 
عليهوقد نفد أمر الحجز فىم ١‏ ديسمبر سنة 154 
أ فى القضية رقم (١‏ سنه 1444 كلى تجارى 
الاسكتدرية ثم حم فى هذه القضية بالزام المدعى 
0 عليه ( المفلس ) بأن برد الشركة مبلغ /صكام 
| دومج والمصاريف الماسبة وأن يدفع لا مبلغ 
ا ه م وم4/اج بصفة تعويض بعد خصم مبلغ 
التأمين المدفوع منه لهذه الشركة والفوائد بواقع 
ا 74 ستويا من تاريخ رفع الدعوى حتى الوفاء 
وتثييت الحجز التحفظى المتوقع تحت يد د 
| المغازى ياشا وجعله نافذا والمصاريف المناسبة 
| و..م قرشا أتعاب محاماة وشملت الحم بالنفاذ 
| المعجل بلا كفالة ورفضت الدعوى قبل انطون 
مسره ... ال . وقال المدعى انه يبين من ذلك. 
أن حقيقة تاريخ توقف المفلس عن الدفع هو 
بم نوفير سنة 4#( وهو تاريخ توقيع الحجر 
التحفظى سالف الذكر وطلب ارجاع التاريخ إلى 
هذا اليوم . وبجلسة الاجراءات المنعقدة بتاريخ 
ل مارس سنة 4907 وقررحضرة وكيل الدائتين 
أنءيوافق على طلب المدعى بارجاع تاريخ التوقف 
عن الدفع إلى يوم 707 توفير سنة 1141 فقرر 
حضرة مأمور التفليسة احالة الدعوى إلى الدائرة 
للفصل فى هذا الطلب ‏ 

«وحيث أن المدعى صمح شكل الدعوى يعمل 
معارضة فى تاريخ التوقف عن الدقعم بعريضة 
أعلنت فى 16 ناير سنة 1149 إلى ورثة المفلسٍ 


1 


وجعله يوم 14 مارس سنة 1148 بدلا من 


م يونيه سنة 144 مع الزام وكيل الدائتين بصفته | 


بالمصاريف وارتكن على الآأسياب الواردة 
بالعريضة والسابق ايرادها فى طليه المؤرخ 
مم ديسمير سنة 5194 قام بالنشر عن هذه 
المعارضة بجريدتقى منير الشرق وصوت الآمة 
وأجرى لصق صورة عريضة الدعوى فى لوحة 
المحكة ( تراجع عريضة المعارضة ومستندات 
النثشر واللصق يحافظى المدعى رقى 49 و49 
دوسيه ). 

« وحيث ازمن المقرر ان المعارضةف تاريخ 
التوقف عن الدفع تجوز لكل من له الحق فى 
المعارضة فى حكم اشبار الافلاس ولا فرق فى 
ذلك بين أن يكون التاريخ المعارض فيه عين فى 
حْ اشبار الافلا سأو فحم لاحقله وهذاظاهر 
من نص المادة .وم تجارى الى سوت بين من 
تجوز له المعارضة فى الحكدين وعلى ذلك تجوز 
المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفعم وطلب 
تعديلهمن كل ذى مصلحة كالمدبنوالدائتينووكيل 
الدائنين والنيابة العامة وذهب بعض الشراح إلى 
أن للبحكة أن تقوم بالتعديل من تلقاء نفسها فى 
بعض الاحوال(أصوال القانونالتجارىللدكتور 


الزتى ج م البتود م1 و 1١4‏ وهه٠‏ ) هذا , 


ولقدكان الخلاف بين الشراح وانحام على أشده 
فىمعرقة المواعيد الى يجوز فبا للدائتينالمعارضة 
ف تاريخ التوقف عن الدقع للتضارب الظاهر 
بين أحكام المادتين .وس و مروس تجارى إذ تعملى 


المادة الأولى لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى | 


تاريخ التوقف عن الدفع بطريق المعارضة فى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الحكم ولصقه 
بنها تتص المادة مووم على أعطاء الحق للدائتين فى 


العددانالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


والدائتة السيدة أنيسة مصطق وإلى وكيل الداثتة | 
طلب فبا الح بتعديل تاريخ التوقف عن الدقع | 


المعارضة فى التاريخ المذكور إلى الوقت الذى 
تنتهى قيه المواعيد المقررة فى القانون لتحتيق 
الديون وتأبيدها بحيث إذا اتقضت تلك المواعيد 
ببق التاريخ الحدد مقررا ولا يمكن تعديله ولما 
كان الدائتون ,دخلون فى مضمون عيارة « ذوى 
المصلحة » الذين نصت عليهم المادة . ..وم تجارى 
فتكون النتيجة أن المشرع وضع للدائتين خاصة 
ميعادين للمعارضة أولما ميعاد ثابت نصت عليه 
| المادة ..وم تجارى وثانهما ميعاد متغير يتوقف 
| على اتهاء تحقيق الديون وتأبيدها إذ لم بحدد 
ا المشرع يوما معينا يتتهى فيه التحقيق والتأييد 
وانما نص ف المادتين ٠1م‏ و 1و؟ تجارى على 
أن التحقيق يبدأ فى ظرف الثلاثة أيام التالية 
لمضى العشرين يوما التاليةلاخطارالدائنينالمقيمين 
فى القطر المصرى مع ضم مواعيد المسافة بالقسبة 
للدائتين المقيمين فى الخارج بوجوب تسلم 
مستنداتهم لوكلاء الدائتين فى انحل واليوموالساعة 
الحددة فى الاخطار الذى يحصل باعلانات تنشر 
فى احدى الجرائد وتعلق فى لوحة الاعلانات 
وبخطايات ترسل الهم من قلم كتاب احكة إذا 
كانوا معروفين ا نص فى المادة مم على انه 
يجب على كل دائن فى نفس الجلسة التى تحقق فيها 
دينه أو فى ظرف ثمانية أيام على الآ كثر بعد 
أ تحقيقه أن يؤيد دينه يأن يقرر لمأمور التفليسة 
أنه حق وصميح وأساس الخلاف بين الشراح 
وانحاك أن ميعاد الثلاثين يوما امحدد فى المادة 
.وم تجارى ينتهى غاليا قبل اتهاء مواعيد 
تمتيق الديون وتأييدها بحيث يصعب اذن معرفة 
فى أى الميعادين يجوز المعارضة الا أن الرأى قد 
استقر مها وقضاء على أنالدائنينالذينيعارضون 
لمصلحة جموع الدائنين فى التفليسة وليسلمصلحتهم 
الفردية المتنافرة مع مصلحة تقابة | لدائتين لا 
يعتبرون من ذوى المصلحة الذين نصت عليهم 


قضاء اجام الكاية التجارية 


المادة .وم تجارى ولذلك يسرى علهم أحكام أ 
المادة ووم تجارى قيكون لحم حق المعارضة | 


إلى الوقت الذى ينتهىفيه تحقيق الديون وتأييدها 
سواء أكان الميعاد الثلائينى انقضى أم لم يتقض 
لآن هذا الميعادلم يوضع لحم بل وضع لذوى 
المصلحة من غيرم وعلى هذا الرأى لا يكون 


هناك تناق ضأو صعوية فى تحديد ميعاد المعارضة ١‏ 


بين المادتين .وم و وم تجارى وحجة أصحاب 


فى مادتين مختلفتين وضعتا فحكين يختلفين فلايد 
أن يكون قد قصد من أحد التعبيرين غير ما 
قصد من الآخر يويد ذلك أن المشرع استعمل 
لفظ الدائتين بالذات فىكل مرة قصد فها بيان 
ما للدائتين فى التفليسة من حقوق وما عايهم من 
واجبات فاستعاله عبارة « ذوى المصلحة» فى 


المادة .وم يدل بنفسه على ان المشرع لا بدا 
أن يكون قصد بذلك غير الدائتين فى التفليسة | 


( المرجع السابق البند ١1‏ وهامشه والافلاس 
الدكتور مد صالح ص باه بند ٠ه‏ ومراجعة ) 

« وحيث أن ميعاد تحقيق الديونوتأييدها 
لم ينتقض بعد حيث تم النشر فى 11/94/ه1314 
ليودع الدائتون مستنداتهم ثم تحدد يوم للتحقيق 
ولكن القضية أجلت مراراً دون أن يحصل أى 
تحقيق أو قبول أو تأييد ما تقدم وبذلك تكون 


المواعيد المقررةلتحقيقالديونوقبوطا وتأييدما / 


بمتدة إلى الآن إذ انها أوققت يفعل حضرات 
مأمورى التفليدة الذين تعاقبوا طوال هذه المدة 
وبسيب احاله النذاع فى تاريخ التوقف عن الدفع 
إلى امحكة للفصل فيه. 


«وحيث انه بين ما تقدمانالمعارضة فتاريخ | 


التوقف عن الدفع قد قدمت فى الميعاد طبقآ 


| 
! 


اا 
بالمادة ووم تيحارى ومن ثم فبى مقيولة شكلا . 
« وحيث أنه بالاطلاع على القضية رقم ١‏ 


: ستة 1444 تجارى كلى الاسكندرية أتضح انهبا 


رفعت من دولة حسين سرى ياشا بصفته العضو 
المنتدب لادارة شركة الورق الآهلية ضد المفلس 
وانطون مسره وسعاده عمد المغازى ياشا وقد 
طلب فى عريضتها أولا . الآمر بتوقيع الحجر 


| التحفظى تحت يد المدعى عليه الثالش عل ماللندعى 
هذا الرأى أن المشرع استعمل تعبيرين مختلفين ١‏ 


عليهما الآولين من ما كينة كبس والآأت وتقود 
وفاء لمبلغ بمج م و مساج وثانيا . الحكبالزام 
المدعى عليه الاول ) المفلس ( 2 مبلغ حكه م 
و 084 ج قيمة ما ححبه زيادة عن حته والزامة 
مع المدعى عليه الثاتى متضامتين برد مبلغ 05 م 
و وه ج وهو ما به المدعى عليه الثانى زيادة 
عن حتقه مع الفوائد القانونية وتثبيث الحجر 
التحفظى المتوقع تحت يد المدعى عليه الثالث 
وجعله نافذا والزام المدعى عليه الآول ايضا يان 
يدفع للمدعى بصفته مبلغ ٠.٠.٠١‏ ج ألثى جنيه 
بصفة تعويض عن تقصيره فى تنفيذ الاتفاق 
المعقود بينهما يخصم 
عله والموجود تحت ابد الشركة وقدره 6 م 
و 15١‏ ج مع المصاريف والاتعان والتفاذ» 
وقد صدر أمس الحجز التحفظى فعلا تاريخ 
1140/1١/7‏ طبقاً لطليات لادعى وتتفذ 
فى 8/ ١/4و‏ وتارخ م رله/؛؛وا 
قضت الحكة حذوريا أولا برفض الدع يعدم 


هنه قيمة التأمين المدفوع 


أ اختصاص امحكمة بنظر الدعوى واختصاصها 


بذلك وثانيا بالزام للدعىعليهالآول(المفلس)بأن 
برد إلىالمدعى يصقته ميلغ 7م م "4 مج والمصاريف 
المناسبةلذلك المبمغ و بالزامه ايضا بان يدقع له مبلخ 
6م مكاج قيمة التعويض المطلوب بعد 
خصم مبلغ التأمين من المدفوع منه للندعى 


للبدأ النى استقر عليه الشراح وأنحام وعملا | بصفته والمصاريف الناسية لهذا المبلغ و..م ج 


0 


لمكن 


اتعاب محاماة والفوائد بواقع +./" سنويا من | 


تاريخ رفع الدعوى حتى الوفاء » وثالثا : تثييت 
الحجز التحفظى المتوقع تحت يد المدعى عليه 
الثالك وجعله نافذا معشمول المحم بالتفاد المحجل 
بلا كفالة » ورابعا : برفض الدعوى قبل المدعى 


عليه الثانى انطون مسره ‏ وقد تبين من أوراق / 


هذه القضية والحكم الصادر قها أن المفلى كان 
قد تعاقد مع شركة الورق الاهلية بموجب عقد 


اتفاق مؤرخ 1441/15/16 على أن يورد لها | 


خمسه عشر الف طرى من قش الارز لصنع 
الورق فسنة «4؟١‏ على أن يتم التسلبم فى خلال 
عشره شبور ولكن المفلس لم يورد لغاية يونيو 
سنة 1١44#‏ سوى .س4 طنا فانذرته الشركة 
مثبتة تقصيره ومنهة عليه يضرورة الوفاء بالتزامه 
فتوسل لديها بكل الطرق راجيا تخفيض الكية 
المطلوب توريدها فتمبلت واتفقت معه بموجب 
ملحق للعقد مؤرخ 1447/8/5 على أن يقوم 
بتوريد خمسة آلاف طن من قش الآرز على 
أنيسامبا ..م طن شهريا ابتداممن ٠‏ م 1849/4 


ولكنه عجز عن تنفيذ تعبده فانذرته الشركة فى | 


ينسح العقد عملا بالبند السابع من 
الملحق مع حفظ حقها فى التعويض وكات 
المدعى عليه المذكور قد سحب من الشركة مبلغ 
هذه م و 4مماج زيادة عن ثمن القش النى 
وردهكا اسل المدعى عليه الثانى الذى كان يقوم 
بعملية كبس القش وحزمه ميلغ 4م و وه ج 
زيادة عما يستحقه فاقامت الشركة هذه الدعوى 
تطلب رد هذين المبلغين والزام المدعى عليه 
الآول بالتعويض وتثبيت الحجز التحفظى على 
التفصيل المبين آنفا مستندة الى عقد الاتفاق 
وملدته والانذارين وستندات أخرى مؤيدة 
لدعواما اكيت الحكة للشركة بطلياتها قبل 
المدعى عليه الآول كا تقدم . 


« وحث أنه بين من هذا الحم يحلاء أن 
الدين التى حك به لشركة الورق الاهلية كان 
دينا تجاريا حال غير متنازع فيه نزاءا جديا 
وهذا يدل على أن توقفه عن الدقع انما بدأ يوم 
استصدار ام الحجز التحفظى فى 1/007 1551/1 
وهو اليوم الذى بدأت تظبر فيه عوامل 
الاضطراب المالى النى أدى به فى الهاية الى 
الامتتاع ماديا عن دفع ديونه لشركة الورق 
الاهلية ولللدعى ولغيرهما من الدائئينكالسيدة 
انيسه مصطق ويؤيد حالة الارتباك هذه اقتراضه 
من الدائنة الاخيرة مبلغ راج بمقتضى ايصال 
مؤرخ 1949/9/95 ثم ملغ .5ارج مع 
تعبده برهن اطيانه البالغ قدرهام جفدانا وكسور 
ألى الدائتة المذكورة وذلك بموجب اقرار مؤرخ 
١‏ ثم تصرفه ببيع أطيانه المذكورة 
المىمن يدعى عبد اميد افندى اسماعيل يعقد مسجل 
1444/4/14 ثم بوقفهاخيراعن دفعدين المدعى 
الذى اشبر افلاسه من اجله ما يقطع بمجزه 
الحقيق المستمر عن دفع ديونه التجارية ابتداء 
من تاريخ استصدار امى الحجز التحفظى سالئف 
الذكرز راجع حافظة السيده انيسهمصط رقم ه١٠‏ 
دوسيه وحافظة المدعى التى بها عقدالييع والمعلاة 


| برقم 4١‏ دوسيه ) هذا ولا يفوت امحكة التتويه 


الى أنه ولو ان هناك خلافا بين الشراح وانحاكم 
على كيفية تحديد تاريخ التوقف عن الدفع لمعرفة 
مبدأ فترة الريبة الا أن هذه الحكمة تأخد بالرأى 
القائل بأنه لاحب أنتقف الحكة عندالوقتالذى 
امتتع فيه المدينفعلاعندفع ديونهيل لها أنترجع 
به إلى الوقت الذى بدأت فيه عوامل الاضطراب 
المالى على أحوال المفلس والتى ترتب علها اخيرا 
التوتف الفعلى عن الدف ع حتى ولو كانالمدين يحتال 
لاخفاء حالة ارجاء اشبار افلاسه بطرقمشروعة 
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: تعديل تاريخ التوقف عن الدفع إذا قدمقيل 
على أنه فى حالة اضطراب وعجز وعسر أو على | اتقضاء المواعيد المقررة لتحقيق الديوت 
الاقل ما دامت تؤدى الى الكارئة وهذا هورأى | 1 7 بالمادة ا 2 
القضاء الفرذسى وانختلط فى معظم احكامه الاخيرة | وتأبيدها عملابالمادة .54 7 نون التجار” 
( الد كتور الزيتى بند 114 وما بعده ومراجة 1 *- التوقف عن الدفع يحب أن يفهم 
بالهامش ) . | بمعنى واحد سواء أكان الغرض من تحديد 
ه وحيث انه يضاف الى ذلك أن ورثة ا قاريخه هو الوصول إلى معرفة مبدأ فترة 
المفلس والسيدة اتيسه مصطق ووكيل الدائتين أ الرية أو كان الغرض منه تبرير اشبار 
قد وافقوا على تعديل تاريخ التوقف عن الدع . الافلاسءوامحكة فى تقديرها للوقائع المثبتة 
وارجاعه الى تاريخ ام الحجز التحفظى المتوقع للتوقف عن الدفع يحب أن ة الوسائل 


أو غير مشروعة ما دامت تدل دلالة ظاهرة 


فى القضية رقم ١‏ سنة 1144 تجارى كلى 
الاسكتدرية . 


« وحيث ان الحكة ترى من كل ما تقدم 


أن المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع صميحة | 


ومن ثم بتعين الحم بتعديل هذا التاريج واعتبار 
توقف المفلس عن الدفع قد يدأ يوم استصدار 
امس الحجز التحفظى ف القضية سالفة الذكر فى 
14/11/97 بدلا من يوم 154/18 5 
جاء يحكم اشبار الاقلاس 


( قضية سرجه افندى جبره ضد اليد تمد على رقم 
١‏ سنة 544 اتجارىرئاسة حضرة القاضى#د رضوان 
حجازى ) . 


دن 
كمة مصر الابتدائية 
فيراير سنة 1465٠‏ 
توقف عن الدفم . تاريخه . حق وكيل الدائتي ‏ 
فى تمديله . اذا قدم قبل اتقضاء المواعيد المقررة فى 
المادة +4؟ مجارى. توقف عن الدقع . معناه ‏ 
الميادىء القانونية 
-١‏ يقيل من وكيل الدائتين طلب 


الى كان يلجأ الها المدين فى دفع ديونه وقت 
شعوره باضطراب حالته إلى وقت امتناعه 
الفعلى عن الدقع وإشبار إفلاسه» فاذا كانت 
هذه الوسائل مشروعة فلا يصح للحكة أن 
| تعتيره متوقفاعن الدفع إلا من وقتامتناعه 
فعلا عنه » أما إذا كانت هذه الوسائل غير 
| مشروعة أو تنطوى على غش فللمحكمة أن 


: تعتبره متوقفا عن الدفع من اليوم الذى 


اضطر بت فيه حالته و لجأ فيهإلىهذهالوسائل. 
|| #- قيام المدين برهن عقار له يعتبي 

وسيلة مشروعة إذا كان الغرض منهاالحصول 
على نقود لتغطية ديونهوالسير يتجارته قدما. 


امكو 

« من حيث أن المحكة سق أن أصدرت 
| حكمبا فى .م أبريل سنة 1447 باشبار افلاس 
ابراهيم جمد شعراوى واعتبار يوم ٠١‏ فبداير 
| سنة 1440 تارياً مؤقنا للتوقف عن الدفع وكان 
| ذلك بناء على طلب محمد أحد شاهين لتوقف 
| المقلى من دقع دين له مقداره .٠م‏ ج بموجب 


يكل 
سند مؤرخ ١‏ ينابر سنة ١441‏ استحق السداد ا 
فى م فبراير سنة 1449 وحرر عنه احتجاج 
عدم الدقع فى ٠١‏ فيراير سنة 1١40‏ وقد ثم | 
نشر ملخص الحكم يحريدق المصرى والمقطم فى | 
وم مابو سنة 4( كا أجرى اللصق فى نفس 
التاريخ ء ثم تم الفشر فى جريدة المصرى بتاريخ 
١‏ نوفير سئة 14407 ليودعالداتون متتداتهم | 
والاجتماع لتحقيق ديوتهمعملا بالمادة وم وتجارى , 
وقد باشر مأمور التفليسة اجراءاتها فى جلسات | 
عدة متتالية وحضر تمد الطيب مكى - المدعى أ 
عليه فى الدعوى الحالية ‏ يحلسة © بونيو سنة 
1147 وقرر أنه بداين الفلس فى ملغ هوم | 
وم اج وأن هذا الدين مؤمن برهن عقارى 
يعوجب عقد مؤرخ 1441/60/1 ومسجل فى 
7 منه وان المفلس سدد جزءا من هذا الدين ا 
قبل الحم باشبار إفلاسه وتبق ف ذفبه ملع / 
.لم وا اواج خلاف الملحّات وأنه جارى 
اتخاذ إجراءات تزع الملكية ضده » ا حضر 
يحلسة م ديسمير ستة ١4407‏ وكرر ما أبداه ) 
يحلسة م يونيو سنة 1440 وأضاف بأنه أعلن 
وكيل الدائنين فى 7 يوليو سنة 1140 بتنييه نزع | 
الملكية م أعلنه بدعوى نزع الملكية التى حدد | 
لنظرها جلسة ١‏ يناير سنة .م4١‏ وقال أنه إذا 
لم يستوف كامل دينه من قيمة العقار المرهونت 
فاته يتدخل فى إجراءات التفليسة بقيمة الباق » | 
ولم يعترض وكيل الدائتين على هذا الرهن فى | 
جلسات الاجراءاتالتى استمرت حتى الازدون أ 
تحقيق الديون وتأبيدها سيب تخلف وكيل 
الدائتين السايق عن الحضور مما أدى إلى استبدال 
وكيل الدائتين الحالى به فى 1949/1/14 - 
ه وحيث ان وكيل الدائئين أقامهذءالدعوى 
وقال فى عريضتا المعلنة فى ١٠‏ مأبو سنة 1549 
أن المدعى عليه رفع الدعوى رقم /بم7غ سنة 


0 . العددآن التاسع والمأآشر 


السنة الثلاثون 


440 كلى مصر طلب قها الحكم بنزع ملكية 
مديته اللفلس من العقار الموضح الحدود والمعالم 
بعريضة الدعوى وبيعه وقاء بلغ هم 
وع44١‏ ج بخلاف ما يستجد من المصاريف 
والرسوم مستنداً على عفد رهن تأمييى مؤرخ 
١‏ هايو سنة +194 ومسجل فى 10 يونيو سنة 
44 مقايل مبلغ .م1 مج والملحمات وقد 
قضت المحكة يتاريخ ب مارس ستة م/54١‏ 
يتزع ملكية المدين من برس و0( ط و#لاف 
شيوءا فى المنزلين الموضحين بالعريضة وتنبيه تزع 


| الللكية وقاء بلغ .وه م و 1448 ج خلاف 


المصاريف واللملحقات وبثمن أسابى قدره 
اج وإحالة القضية على حضرة قاض البيوع 


| لتحديد جلسة البيع » وقد حضر وكيل الدائتين 


بجلسة البيوع فى يوم ١1‏ فبراير سنة 1445 
ودفع يعدم اختصاص الحكة بنظر الدعوىاستنادا 
على أن المدين قد حكم باشهار افلاسه ولكن 
احكة قضت برفضن الدفع وباختصاصها وباجراء 
النشر والتعليق توطئة للبيع » ولما كان المفلس قد 
اضطريت أعماله وساءت أحواله المالية سيب 
الخسائر الى للقته فى أوائل سنة +114 وقد كان 
المدعى عليه يداينهفى مبلغ لاج فى ذاك الحين 
ولام يتمكن من سداد هذا الدين فقد أقرضه 
مبلغ ٠...‏ اج مقابل تحرير عقد الرهن التأميى 
عبلغ .15م ج بتاريخ ١‏ مابو سنة 144 وقد 
انتاوى هذا الرهن علٍايثار المدعى عليه على غيره 
من الدائنين بالتواطؤ مع المفلس اضرارا بهم 
واتهى إلى طلب الحم بمد قترة الرية إلى ١‏ مايو 


| سنة 144 واعتبار هذا اليوم تاريخ التوقف عن 


الدفع بدلا من ٠٠‏ قبراير سنة 19417 المعين يحم 
اشبار الافلاس وابطال حكنز ع الملكية الصادر 
يتاريخ بم مارس سنة م144 فى القضية مم4 
سنة 1.497 كلى مصر والغاء ما ترتب عليه من 


. قضاء محالم الكلية التجارية 


آثار مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب 
والفاذ» ثم عدل طلباته فى مذكرته إلى الحم 
بتعديل تاريخ التوقف عن الدقع إلى ١‏ مايو 
سنة 1145 وبطلاف عقد الرهن المؤرخ 
١‏ عابو سنة 19445 . 


الدائتين بطلب تعديل تاريخ التوقف عن الدقع 
قبل اتقضاء المواعيد المقررة لتحتقيق الديون 
وتأبيدها فبى مقبولة شكلا عملا بالمادة مبوم 
تجارى وأخذا بما استقر عليه الرأى فقبا وقضاء 


من أن الدائتين الذين يعارضون لمصلحة جموع | عتار فى هذا الناريخ ليعا بل اضطراب حالتهالمالية 


| ويؤخر إشبار إفلاسه ( تراجع مذكرة المدعى ). 


الدائئينالتفليسة ولس صلحتهم الفردية المنتافرة 


مع مصلحة تقابة الدائتين لا يعتيرون من ذوى 


المصلحة الذين تصت علييم المادة..وم تحارى التى | 


أجازت المعارضة فى -ك اشبار الافلا. 0 
زت المعارضة فى حكم اشبار 0-2 | أولا : عدد الستدات الاذثية والفواتيرالدالة على 


تعبين تاريخ التوقف عن الدفع فى ظرف ثمانية 
أيام بالنسبة للمفلس وفىظرف ثلاثينيوما بالنسبة 
لكل ذى حق غيره ابتداء من اليوم الذى تمتفيه 
الاجراءات المتعاتة بلصق الاعلانات ونشرها 
المبينة فى المادتين مم » 714 تجارى وانما 
يسرى علهم حّ المادة #وم تجارى الى 


نصت عل انه ٠‏ يجوز للبداينين أن 


يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دقع | 


ديوته فى وقت غير الوقت الذى تعين فى الحم 
باشبار الافلاس أو فى حم صدر بعده مادامت 
المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدما لم 
تقض .... » وبذلك يكون ميعاد الثلاثين يوما 
المنصوص عنه فى المادة .وم تجارى لم يوضع 
لم يل وضع لغيرمم من ذوى المصلحة الخاصة 
المتعارضة مع مصلحة تقابة الدائئينكالدائن التى 
يريد تقصير فترة الريية عحافظة على رهن تأميى 
أو وفاء بخير الثىء المتفق عليه مثلا ( الافلاس 
للدكتور الزيتيصم بندب+1 وهامشهوالافلاس 


مكنا 


للدكتور عمد صالح بتد .٠ه‏ وعساجعه بالحامش) 

« وحيث ان وكيل الدائنين ينىطلب تعديل 
تاريخ التوقف عن الدفع وجعله ١‏ مايو سنة 
4 بدلا من ٠١‏ قبراير سّة 1497 على أن 


| أحوال المفلس كانت مضطرية فى أول مايو 


« وحيث أن الدعوى رفعت من وكيل | 


سنة +44 حيث كان مدينا يآلاف مزالجنهات 


| بمقتضى سندات إذتية حل ميعاد دقعها فى هذا 


المين ولم يقم بالسداد إلا قى مواعيد متأخرةكا 
تدل عبل ذإك المستنداتا1تمدمة حافظته» ونؤيد 
ذلك أنه رهن إلى المدعى عليه كل ما بملكه من 


ه وحيث انه بالاطلاع على المستندات 
المقدمة يحافظة المدعى تبين أنها عبارة عر. 


مديونية المفلس فى مبالغ عديدة تستحقالسداد 
قى ابريل ومايو ويونيو سنة 1145 وقد قام 
بسداد قيمتها قى الميعاد . ثانيا : أربعة سندات 
اذنية تفيد مديوتية المفلس فى مبلغ ٠٠١‏ ج 
لإذن الخواجه تجيب ابراهم بشارة تستحقالسداد 
فى اغسطس وسبتمبر و كتوبر ونوفير سنة 
+114 علٍالتوالى وقد أثيت بها أنها بدلسندات 
كانت مستحقة فى ٠0‏ يونيو سنة 1145 وقد 
قام المقلس بسداد قيمة هذه الستدات الاربعة 
فى مواعيدها . ثالنا : خمس فواتير صادرة من 
المدعى عليه عن بيع بضائع للمفلس يبلغ 


هكلام و للالااج حرر به سندات اذنية تستحق 


السداد فى مارس وابريل ومايو ويونيو سنة 
44 ولايعرق ما تم فى أمى هذه الستدات . 

« وحيث أنه من المقرر أن للمحكةالسلطة 
التامة فى تحديد تاريخ التوقف عن الدفع لتعيين 
مبدأ فترة الريبة يحسب ظروف كل حالة على 


يننا 


حدتها وقد اختلف فيا إذاكان للمحكة أنترجع | 


فى تحديده إلى الوقت" النى أصبح فيه المدبنغير 
قادر عليدفعديونهواو لم يطالب بد قعبامطالبةرسعية 


وهل لها أن ترجعبه الى ذلك الوقت ولو استمر | 


يدقع ما يطلب منه بطرق مختلفة مشروعة أو غير 
مشروعة » ولكن الرأى الراجح هو ما يقول 
به ممم الشراح من أن التوقف عن الدفع يحب 
أن يفبم بمعتى واحد سواء أكان الغرض من 
تحديد تاريخه هو الوصول إلى معرفة مبدأ فترة 
الريبة أم كان الغرض منه تيرير إشهار الإفلاس 
وأن امحكة فى تقديرها للوقائع المثبتة التوقف 
عن الدفع يحب أن تفحص الوسائل التى كان 
يلجأ إلا المدين فى دفع ديونه وقت شعوره 
باضطراب حالته إلى وقت امتناعه الفعلى عن 
الدفع وإشبار إفلاسهء فإذا كانت هذه الوسائل 
مشروعة فلا يصح للحكة أن ى 
عن الدفع إلا من وقت امتناعه قعلا عنهء أما 
إذاكانت هذه الوسائل غير مشروعة أو تتطوى 
على غش فللمحكة أن تعتيره متوقفاً من اليوم 
الذنى اضطريت فيه حالته » ويأخذ الدكتور على 
الزبنى بك فى مؤلفه فى الإفلاس بهذا الرأى مع 
تعديل طفيف إذ يرى بحق أنه يحب فى هذه الحالة 
اعتبار المدين متوقفاً عن الدفع لا من اليوم النى 
اضطرب فيه مركزه يل من اليوم الذى كان 


يعجز فيه عن دفع ما طلب منه لولا التجاؤه إلى ! 


الوسيلة غير المشروعة » لآن الالتجاء إلى هذه 
الوسيلة خطأ فى ذاته ولا يحوز أن يفيد المدين 
من خطته واعتباره قادراً على الدفع وهوف الواقع 
مفلس » ويهذا الرأى قال أيضاً الدكتور تمد صالم 
قى كتايه فى الإفلاس إذ يرى التفرقة بين الذرائع 
المشروعة وغير المشروعة التى لجأ إليها التاجر 
السىء الحال لدعم اتيانه فإذا كانت هذه الوسائل 
مشروعة فلا يحوز إرجاع التوقف عن الدفم 


المددانالتاسع والعاشر - 


تبره متوقفا أ 


السنة الثلائون 


إلى الناريج الذى لجأ فيه إلى هذه الوسائل أما إذا 
كانت هذه الوسائل غير مشروعة فيجوز إرجاع 
التوقف إلى تاريخ لجوء التاجر إلى هذه الوسائل 
(أصو ل القانون التجارىالجزء الثالث فى الإفلاس 
للدكتور على الزينى الطبعة الثانية بند 1154114 
ص ١١8‏ والإفلاس للدكتور جمد صالم بند >م 
ص +4 ومراجعبما بالامش ) وهذا هو الرأى 
الذى تأخذ به امحكة لعدالته وقوة حجته ؛ وقد 
راعى القضاء الختلط فى كثير من أحكامه هذه 
التفرقة فقضى بأن التوقف عن الدفع لا يحتسب 
من الوقت الذى استطاع فيه التاجر بفضل اتمانه 
وقاء دبونه مر طريق الاقتراض أو تحديد 
السندات الآذنية أو الحصو لعل آجال ولو أربت 
ديونه على أمواله مادام لم يلجأ إلى ذرائع 
اصطناعية وعلى عكس ما تقدم يعتير التاجر فى 
حالة توقف عن الدفع منذ الوقت الذى لجأنيه 
إلى ذرائع غير مشروعة ضارة بنقابة الدائنين . 
( اسثئاف مختلط فى ١م‏ مابو سنة ١4.9‏ 
مج تام 4( ص 4ل و 1( فبراير سنة 19.17 
مجات ام 9[ ص8١ ١‏ وأ؟ ديسميرسنة م150 
هج تم الاص وم و 14 بونيوسنة 191[١‏ 
مجات م م ص 7م و ٠"‏ ديسمير سنةم19118 
هج تام ٠١‏ ص “ا/ا و الا يونيو سنة 191 
مج تم ىو ص 4١4‏ وغيرها ) . 

وحيث ان المستندات الى قدمبا المدعى تدليلا 
على اضطراب حالة المفلس فى أوائل سنة 145 
لامك نأن تدلعلتوقفه عن الدقع فى ذاك الحين 
بل تفيد على العكس من ذلك انه كان قائما ياعبال 
تجمارته مخطى ثابتة وكان حائزا على ثقة دائنيه 
جادا فى سداد ديونه فى مواعيد استحقاقبا » يدل 
على ذلك ء أولا : السندات الاذنية والفواتير 
المقدمة بأول حافظة المدعى وقد قام المقلس 
بسداد قيمتها فى تواريخ استحقاقها فى ابريل ومابو 


قضاء امحام الكلية التجارية 


ويونيو سنة 1145 رغم أنها بمبالغ كبيرة يلغ 
يجمخوعبا حوالى الستة لاف جنيه » ثانيا : سداد 
المفلس للسندات الاذنية الاريعة وقيمتها 7٠.٠١‏ 
جنيها لدائته نجيب ابراهيم بشاره ولا يؤخذ عليه 
أن هذا الدين كان مستحق السداد فى يونيو سنة 


45 ثم اتفق على تأجيل الوفاء إلى اغسطس ' 


وسبتمير وا كتوبر ونوقير سنة 144 لآن 
تجديد الدين أو حصول المدين على آجال للوقاء 
إتما هو وسيلة مشروعة لدعم اتتانه قلا يجوز 
ارجاع التوقف عنالدفع إلى التاريخ الذى لجأ فيه 
إلى هذه الوسيلة تطبيتا للمبدأ سالف الذكر. 
ثاثا : قيام المفلس يرهن عقار له إلى المدعى عليه 
فى ١‏ يونيه سنة 114 يعتبر وسيلة مشروعة 
الحصول على مود لتغطية ديونه والسير بتجارته 
قدما ولامكن اعتبار تاريخ هذا الرهن تاريخا 
للتوقف عن الدفع لاسما وقد قام المفلس بسداد 
جزء كبير من مبلغ الرهن قدره .7/0 جنها وهو 


قيمة الاقساط الى استحقت فى اغسطس وسيتمير | 


وا كتوبر ونوفير وديسمير سنة 1445 5 هو 
ثابت من عقد الرهن ومن تنبيه نزع الملكية 
ومن عريضة الدعوى فى قضية تنبيه ززع الملكية 
رقم لإم؟؛ سنة 1440 كلى مصر المضمومة 
( يراجع حكم الاستثئاف الختلط الصادر فى 1 
قبراير سنة 1449 السايق الاشارة اليه وقد 
رفضت فيه الحكئة ارجاع تاريخ توقف التاجر 
عن الدفع الى اليوم الذى رهن فيه شيئًا من ماله 
لآن الرهن فى ذاته ليس طريقة من الطرق غير 
المشروعة اذلم يكن الغرض منه الحصول على 
تقود للتظاهر باللقدرة وإخفاء حالة الناجر 
الحقيقية وتأجيل انمحلال تجارته نجائيا وعلى 
الخصوصاذا كان التاجريستمر فدقعديو نهيدون 
أن نيدو عليه أية علامة على امتناعه عن الدقع 
أو استحالة قيامه يتعبداته(مج تم قل*ص8١1١1)‏ 


نهنا 


ا «وحيث انهييينمن كل ماتقدم انطلبالمدعى 
| تعديل تاريخ توقف المفلس عن الدقع إلى ١مابو‏ 
سنة 1845 وهو تاريخ الرهن لم بين على أساس 
صحيح لا سيا وقد ثبت من الاطلاع على تحاضر 
الاجراءات وحاضر جلسات دعوى نزع الملكية 
أن المدعى المذكور لم ينازع فى صة الرهن وقد 
| قصر دقاعه فى دعوى نزع الللكية على الدقع بعدم 
ا اختصاص قاضى الييوع بنظر الدعوى وايّاق 
اجراءات البيع وقد قضى برفض هذا الدفع وتم 
بيع العقار المرهون ورمى منزاده على المدعى 
عليه على ما تقدم من تفصيل وقد استله فعلا 
بمقتضى محضر تسليم فى 1144/31/18 ولما 
فشل وكيل الدائتين فى حاولاته فى دعوى تزع 
الملكية أقام هذه الدعوى فى 1١‏ / / 1949 
بعد صدور حكم رسو المزاد . 

« وحيث أنه يتعين لذلك الحكم برف ضطلب 
تعديل تاريخ الوقف عن الدقع- 

« وحيث أنه لاحل تبعا لذلك لطلب الحكم 
| بيطلان عقد الرهن طبقا لاحكام المادتين بام 
| و/0 تخارى لعدموقوعه فى فترة الريية . 
« وحيث أنه لم يقم أى دليل على ان المدعى 
عليدقد تواطأً مع المفلس فعقد الرهن معه إيثاراً 
له على غيره من الدائنين اضراراً بهم ومن ثم فلا 
| حل أيضا لطلب الحكم يابطال عقد الرهن طبا 
لحم المادة .سام تجارى والمادة 48( مدتى قديم 
الذى رفعت هذه الدعوى فى ظله ‏ 

« وحيث أنه يقيغى اضافة المصروفات على 
عاتق المدعى الذى خسر الدعوى عيبلا بالمادة 
باو" مرافعات ‏ 


( قضية الأستاذ عمد اقندى ذاكر بصفته ضد الحاج 
عمد الطبى مى رقم 401 سنة ١548‏ رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة تمد رضوان حجازى وقطب فراج 
وابراهيم علام ) . 


لهذا 


العددان الناسع والعاشر- السنة الثلاثون 
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( ااقضاء الحسى ) 


رذن 
محكمة المنيا الابتدائية 
١‏ مايو سنة 19449 


حجر . شيخوخة . ضعف الذاكرة . جوازه . قم ٠‏ 
اختيار الحجور عليه . 


المبادىء القانونية 
١‏ استقر القضاء على ضرورة توقيع 


الحجر إذا تبين. أن المطلوب الحجر عليه ! 


ضعيف العقل وان لم يصل لدرجة العتهكأن 
كان كبير السن ضعيف الذاكرة بالنسية 
لاسماء الأاشخاص والحوادث القربية 
ولا يدرى إلا القليل عن متلكاته وايراده 
وأن اهتيامه بما يحرى حوله بدأ يقل وتضيق 
و 

؟ - لرغبة الحجور عليه فى اختيار 
شخص القبم تقدير يحسن الاخذ به فإذا بدا 
من المطاوب الحجر عليه ثقة بزوجته وهى 
أم أولاده الذين فى رعايته ورعايتها فإن ذلك 
يبعث على تفضيلبا على سواها فى القوامة 
خاضعة لسيطرة النياية العمومية وامحكمة 
الحسية . 


لوكو 


دا 


تقرياً بزمام نواحى منشاة المغالقة وملوىو طوخ 
وتندة وستجرج مركز ملوى ودير مواس وكذا 
ملك مندلا بشارع خلف السريات وحصة فى 


| منزل بشارع اكرام بملوى وانه يبلغ من العمر 
| حوالى القانين عاما وأن قواه العقلية أصبحت 
| ضعيفة جد يل به نقص فبها وأنه يسير ف الطرقات 


عملابس مبابلة قذرة ويجمع ما يجده فها من 
طوب وأوراق مبملة وحجارة وأعقاب يجاير 
وأنه فقد ذا كرته ف أصبسح لايعى شيثاً وأنه أصبح 
لاإرادة له وتسيطر عليه زوجته الشابة التىتعمل 
لتبديد أمواله بالتصرف قبا تصرفا غير قانوق 
وطليت مر أجل ذلك توقيع الحجر عليه 
لحفظ أمواله . 

« وحيث أن النيابة حققت هذا الطلب 
وقدمت هذه الدعوى طالبة توقيع الحجر عليه 
للعتة وتعيين الطالبة قيمة عليه . 

ه وحيث أن النيابة فى تحقيقها قد ممعت 
أقوال المطلوب الجر عليه وأقوال عبدالتواب 


| أفندى فرغل عمدة منشاة المغالقة وأحد شريف 


| عمدة كفر لبس وصدق أقفندى أبو المكارم شيخ 


ناحية نزلة أجعنت وسعدمرسى |براهم وتخدمرسى 
وعيد انمجيد مد أدد من قصرهور - وعبدالجيد 
أحمد دسوق نائب عمدة ملوى وطه السبروت 
الموظف بسجن ملوى كا سعع معاون حكة الجيزة 
الحسبية أقوال طالية الحجر وزوجبا جمد بك 
طاهر عثان وحمد أفندىتمود توفق وسيدأ قندى 
حرم حفيدى المطلوب الحجر عليه - كا نديت 


ه حيث أن الست تفيدة حمد توفيق قدمت | الطبيب الشرعى الذى قام يفحص المطاوب الحجر 


طلاً مؤرغا ١‏ سبتمير سنة م14 قالت فيه 
أن والدها الشيخ عمد توفيق على يلك م فدات 


عليه ومناقشته وقدم تقريره الذى انتهى فيه إلى 
قوله أن لديه ضعفاً فى قواه العقلية من نوع 


قضاء ع 


رلهنا 


الامحلال العقلى اوها يستوجب توقيع 0 قستطع ذا كرته أن تعى هذا التلقين ووعت 
الحجر عليه لان صاحبه يعتير سهل الاقياد وقد , 


يقع تحت تأثير الغير . 


« وحيث ان المحكمة نظرت الدعوى على | 
الوجه المشروحتفصيلابمحاضرالجلسات وناقشت 
المطلوب الحجر عليه مناقشة تفصيلية كا معت | 
الشبود وناقشت الطبيب الشرعى قما جاء بتقريره | 


وخلصت من ذلك إلى ما يأقى : - 

أولا : ثبت من مناقشة المطلوب الحجر عليه 
أمام محكة وفى محضر تحقيق النيابة أنه لايعرف 
زوج ابنته جمد بك طاهر عثّان ولا ابن بنته 
سيد أفندى حرم رغم مواجبته بهما كا أنه ظل 
يستذكر مدة طويلة اسم 
فلم يستطع تذكرها . واسترشد من معزقة اسمبا 
بزوجته الى أنبأته به أمام امحكة فوافق عليه . 

ثانياً : انه ليس لديه إلمام كاف بعموم أملاكر 


إحدى بناته « كران » 


ولا بأسماء مستأجريها ولا مقادير إيجاراتما رغم ١‏ 


إدعائه انه يباشر إدارتها . 

ثالثا : ثبت من شهادة طه أفندى السيروت 
الكاتب بسجن مركز ملوى انه مرة عثر على 
أوراق مبملة هى علب سجائر وشرائح صغيرة 
من الصفيح المتخلف من صناعة السمكرية بجيبه 
أثناء وجوده بسجن ماوى تنفيذاً لحم نفقةأقارب 
صادر عليه . 


رابعاً : يت مما ذكره الطبيب الشرعى أنه 


لايعرف شيا من العموميات التى يعرفها رجل | 


الشارع من الاحوال العامة فبو لايعرق أسعار | 


القطن ولا أسعار الغلال وقد ناقشته الحكة فى 
الجلسة عن اسم , 
قد ذكر للطبيب الشرعى أنه التقراثى باشا ققرر 
أنه إيراهي يك المبدى ما يدل على أنه لقن اسم 


منه شي ما. 

« وحيث أنه وان كان قد تبين من ظروف 
الدعوى ان المطلوب الحجر عليه يقيم مع زوجته 
الست منيرة عبد الرءن أحد وأولاده منها متها وم 
سنية ونمات ووجد ان وساف ناز وكرمانف 
وعبد التواب وذلك منذ نحو سبعة عشر سنقوان 
له ابنتان أخريان من زوجة سابقة أحداها 
طالبة الحجر وهى زوجة عمد يك طاهر عثّهان 
المراقب العام لوزارة الموين وان ثروته يعيش 
منها هو وزوجته وأولاده المرزوقون له منها 
دون بتقيه المذكورتين اللتين تعيشان فى كتف 


| زوجهما وانه تصرف بالبيع يعقدين مسجلين فى 


عشرة أفدنة لابته الوحيد عبد التواب الذى يبلغ 
من العمر سبع ستوات وف المأذل الذى يسكن 
فيه لزوجته منيرة عبد الر<ن أحمد وارنف 
هذين التصرفين هما اللذان بعثا الطالبة على 


« وحيث ان المحكة لا ترى هن تصرف 


| المطلوب الحجر عليه لابنه وزوجته فها ذكر 


اسرافا ولا سفبا ولا خروجا عما يقتضيه الشر ع 
والعقل فى البر بزوجة هى الى تقاسعه شيخوخته 
وتسهر على خدمته والعناية به وباولاده ولافى 
اختصاصها لعطف عل ابته القاصر منها وهو طفل 


| أحوج ما يكون إلى الرعاية ‏ 


« وحيث انه مع ذلك ذان الحكمة ترى من 
مناقشتها المطلوب الجر عليه وما سلف ذكره 
الشيخوخة قواه العقلية إلى 


أنه قد ضعفت 


حد يحعل من الخطير ابقاء ادارته لأمواله فى يده 


رئيس الوزراء الحالى والنىكان أ 


إذقد يؤدى ضعفه إلى أن يتصيده أحد سواء 


5 من أقاربه أو سوامم فيسيطر على ارادته ويأخذ 
| منه توقيعات قد تمس ايراده وقد تصل إلىثروته 
رئيس الوزارة الحالى دولة إبراهي عبدالمادى باش | فى صميمها. 


لقف 


14 

وحيث انه لذلك وابقاء على ماله له 

ولاولاده هن بعده ترى الحكمة ضرورة توقيع 
الحجر عليه لضعف قواه العقلية وغفلته وذلك 
عملا بالمادة بع منالقانونت رقم ةه لسنة لاقل 
ه وحيث ان القضاء قد استقر على ضرورة 

توقيع الحجر فى مثل هذه الاحوال وقد حم 
الجلس الحسى الحالى بتاريخ م1 مايو سنة 151٠‏ 
( مجلة الحاماه المنة المماديه عثر رقم 9م 
ص 14١‏ ) بانه إذا تبين من الكشف الطى أن 
المطلوب الحجر عليه ضعيف العقل وانه لم يصل 
لدرجة العته كأن كان كبير السن ضعيف الذا كرة 
خصوصاً بالنسبة لأسماء الاشخاص وللحوادث 
القريبة ولا يدرى الا القليل عن ممتلكاتهوايراده 
وان اهتامه بما يحرى حوله بدأ يقل وتضيق 
دائرته وجب الحجر عليه يا قضى بتا ريخ يونيو 
سنة لماي 1 ( ناماه السنة الثالثة عشرةرقم الال 


ص 004 ) يانه إذا كانت قوى الشخص المسن | 


المطلوب الحجر عليه ضعيفة وادراكه وتقديره 
للأمور ضعيفا تبعا لذلك كان مستحق الحجر 
لضعف فى قواه العقلية. 
« ومن حيث أن النيابة رشحت للقوامة على 
المطلوب الحجر عليه السيدة تفيدة جمد توفيق 
. طالبة الحجر ‏ 
« وحيث أن المحكة ترى تعيين الست منيرة 
عبد الرجن أحمد زوجته قيمة عليه لانها فى 
القائمة معه بتديير شئونهورعابة مصلحته ولاتامتها 
معه فى مسكته يملوى دون طالبة الحجر الى تقيم 
مع زوجبا بالجيزة مشتغلة يأمور زوجها عنه 
سباوانالتزاعالقائم بينطالبة الحجر من جبة وبين 
المطلوب الحجر عليه وزوجته من جهة أخرى قد 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


يجعل مباشرة طالية الحجر لاقوامة أمراً غيد 
متفق مع صوالح المطلوب الحجر عليه الى هى 
المقصودة بالرعاية . 

« وحيث أن القضاء قد ذهب إلى ان رغية 
الحجور عليه فى تعيين قي بالذات يؤخذ بها 
مالم يكن بامحجور عليه خلل فى عتله ( حم 
مجلس حسى الاسكندرية فى جم مايو سنة 1186 
رقم 1م ص 4ب امحاماة السنة التاسعة عشر). 

« وحيث أن ما هو ياد من المطلوب الحجر 
عليه من ثقة بزوجته وهى أم أولاده الذين فى 
رعايته ورعايتها يبعث على تفضيلبا على سواها 
فى القوامة . 

ه وحيث أنه وا نكان قد جاء فى التحقيقات 
على لسانطالبة الحجر وبعض الشهود أن المطلوب 
الحجر عليه خاضع لسيطرة زوجته الا انف 
المحكة والنياية العمومية سترقب ادارتها 
وتصرفاتها . 

« وحيث انه لذلك يتعين اقامة السيدة منيرة 
عبد الرحمن أحمد قيمة على زوجبا الشيخ جمد 
توفيق على عملا بالمادة عع من التقانون رقم و 
لسنة 14 مع تكليف النيابة يتحرير قائمة الجرد 
عملا بالمادة #* من المانون المذكور . 

« وحيث أنه بالفسبة لمصاريف الطلبفيتعين 
الزام القيمة به من مال المحجور عليه عملا بالمادة 
يم من القانون رقم وه لسنة /1941- 

( قضية الشيخ عمد توفيق الطلوب الحجر عليه رقم 
ب سنة ١444‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عمد حاد الحسييي وعبد الباق دكرورى وتحد عبد الجيد 
سلامه وحضورحضرةالأستاذ أديبقصيجي وكي ل النيابة) . 


قضاء امحاكم الكلية 


دنا 


ل 
1 220 ت 


( قضاء الجنح المستأتفة ) 
004 | فى جرية الزنا أن يتمسك بضرورة القبض 
محكمة المنيا الابتدائية على الزو جة الزانية تنفيذاً للحكر النهاق الصادر 
1 5 ها ح أ حاكته . فإ 
ين | 0 1 إلا أثرآ 9 
20 م عليها ليس إلا اثرأ من 
زنا . غياب الزوجة الزانية . أثره ‏ اتفصال افر ولا رابطة ين الشريك وي 


الشريك عن حظ الزوجة . طلاق . رجعي أو بائن 
تبليغ . سقو طالدعوى العمومية . صفة الزوج . تليس ‏ 
م ١077‏ عقوبات . م 4 محقيق الجنايات . مقارنة . 


الميادىء القانونة 

و- ليس مر قواعد التحقيقات 
والاجراءات الجنائية ما يمنع أن تسير 
إجراءات محاكة جان فى غيبة جان آخر 
وانما تسرى على كل منهما القواعد الى ينص 


علبها القانون . ولذلك فليس فى تخلف الزوجة ا 


الزانية عن احاكة ما يكون من شأنه اسقاط 
الوزر عن شركائها فى جريمة الزنا أو تأخير 
النظر فى شأنهم حتى يصدر الك النباق . 

؟ - إذا صدر حك تماق مثبت لجريمة 
الزئا فبمجرد صدور هذا الحكر يصبح حظ 
الشريك مستقلا عن حظ الزوجة فلا يستفيد 
الشريك من العفو الذى يمنحه الزوج لزو جته 
بايقافه تتفيذ الحك الصادر علها بعد 
صيرورته نهائياً - ولذلك فليس للشريك 


أ 0 وليس للشركاء الاستفادة إلا من 
شىء واحد هو أن تكون الدعوى العمومية 
خلال سيرها وقبل اتهائها بصدور الحم 
الثهاق قد سقطت أو تنازل عنها الزوج . 

ع« إذا بلغ الزوج بالونا والزوجية 
قائمة ثم طلق زوجته بعد ذلك فلا خلاف 
| فى أن الطلاق لا يسقط الدعوى ولايحول 
| دون الحكر على الزوجة سواء كان رجا 
أو بائئآآ وانما الخلاف ف الرأى كان فبا إذا 
كان للزوج الذى زنت زوجته حال الزوجية 
فطلقبا أن يبلغ ضدها عن جريتها وجريمة 
شريكبا فاتيجه رأى إلى عدم جواز ذلك 
لانتباء صفة الزوج بالتطليق قبل التبليخ واتجه 
| رأى آخر إلى جوازه لتحقق الجريعة وقت 
قيام الزوجية . فاذا كان الثابت أن البلاغ 
| وقع والزوجية قائمة لاشية فى قيامها وقد 

رقت الدعوى العمومية عند المهمين على 
| أثو تحقيق هذا البلاغ حال قيام الزوجية 
| وقبل وقوع الطلاق تيكو القول بسقوط 


كفل العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


الدعوى العمومية لحصول التطليق قولا غير فقد كان قرار المحكة السايق لهذه الجلسة قاضيا 
نى على سند من القاثون ‏ بتأجيل القضيةلحضور امحامينالاصليينالمعتذرين 
- 3 عن المهمينوجاء ناصا على أن يكو نهذا التأجيل 

- لا يشترط ف التليس المنصوص | آحر تأجيل وذلك لطول المراحل الى استغرقبا 
عليه فى المادة +707 عقوبات ما يشترط فى | نظر القضية . وترى المحكمة من ذلك ومن صدور 
التلبس المنصوص عنه فى المادة م من قانون | الحكم الاستثتاق ضد المتهم المذكور حضوريا 
تحقيق الجنابات إذ لا يشترط فيه أن يكون ١‏ وعدمتنفيذ الحم ضده وتقريره الطعن فيه يواسطة 
أت قد ث حال ارتكات فعل ال.نا وكيل عنه وعدم الاستدلال عليه إلا بعد تقض 
0 د 300 ب | المع لفنى طمزيفيه تر اليكة من ذلك أن اتيم 
يكنى أن بكون قد شوهد فى ظروف إلى المرب ما استطاع من مواجبة القضية 
006 5 أدى1 ب اع من مواجبه ب 
لا تترك عند قاضى الدعوى يحالا للشك فى | إمقامة ضده سيا وان الشبادة المقدمة حرره من 
أنه ارتكب فعل الزنا . وإثيات هذه الحالة | طبيب مديئة أسيوط وهى ليست موطن المتهم 
غير خاضع لظروف وأوضاع خاصة | ولاحل اقامتهيا أن امحكة لم تستين من الشهادة 
فلا يحب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو | ما إذاكانالمرض المذكوريها يازم المهم بملازمة 
الضبطة القضائية فى وقتها بل يحوز للقاضى الفراش ومنعه عن حضور المحاكة أم لاوترى 
أيضا أن يكون عقيدته فى عأنا ب ع.: | احكة من هذه الظروف جلة انها لا تستريح 
00 للاخذ ببذه الشبادة عذراً له عن التخلف عن 
الشهود الذين يكونون قد شاهدوها وشبدوا الحضور للجلسة وتتبره غائيا يدون عذر ثابت 
بها لديه . قائم لنيها 

لكر ا « وحيث انه اذلك يجوز الحكم فى غيبتهعملا 
35 ينص المادة جنايات. 

دحيث أن امتهم فوزى جندى عوض لميحضر | بن 00 
بجلسة اليوم رغم عليه بها قانوناللنذبيه عليه ها «٠ ٠‏ وحيث أن الاستتافين المقدمين من النيابة 
بالجلسة السابقة علها وهى جلسة يرم سيتمير | العمومية ومن عمد أفندى رشاد ابراهي المدعى 
منة م194 بالحق المدنى ضد فوزى جندى عوض قدما فى 

« وحيث أنه بجلسة اليوم قدم محاميه شبادة | الموعد القانوى فبما مقبولان شكلا . 
بؤرخة عأ نة م94( من الد 
عا جم اللي للب يي ا ٠.‏ «وحيث ان المارضتين قتي من اميل 
ى برسوم الطبيب باسيوط تف 0 د 
لذ كور مرريض بالتباي قولونى سماد مع إسيال | حنا طانيوس وبشرىصادق قلينى قدمتا ف الميعاد 
وانه يحتاج لمدة عشرة أيام من تاريخه للعلاج القانوى فبما مقيولتان شكلا . 
والراحة . وطلب التأجيل لهذا السبب . 

« وحيث أن المحكمة لا تأخذ هذه الشبادة | سنة م194 حددت فى مواجبة جميع المهمين 
وترىانها اصطنعتلتكون سيا فتأجيلالدعوى | الثلاثة تاريخ الواقعة النى تفسها الهم بأنها وقعت 


ه وحيث أن النيابة بجاسة م0 سبتمير 


نناء انما الكية. 1 ل 


ف ٠‏ تاريخ مابين أكتوير سنة م64( حتى | | وطلب العقاي وعلق انحاكة على طلب الزوج ‏ 
١١‏ نوفير سنة م1946 وذلك لما يترتب على رقع دعوى الزنا من 

٠‏ وحيث أن الدفاع عن امتهمين أورد شمن | الاضطراب فى نظام الآسرة ( شرح قانون 
دفاعه دقعين أولهما القول يعدم ا حاكة | العقويات للآستاذ أحد يك أمين صحيفة 1ع 
المتهمين بالاشتراك فى جربمة زنا الزوجة إلا إذا ‏ وجاوره ققرة 1886 ) ٠‏ 
قبض على الزوجة الزانية وطلب من أجل ذلك «١ 2٠١‏ وحيث انه من المقرر قانونا انه إذا صدر 
تأجيل الدعوى لاجلغيرمسمى . وثانهما القول | حكم نهاتى مثيت لجرعة الزنا قبمجرد صدور 
يأن الدعوى العمومية قد أصبحتساقطة بتطليق | هذا الحم يصبح حظ الشريك مستقلا عن حظ 
المدعىبالحق المدنىزوجتهالزانيةوان هذا السمّوط | الزوجة وعلى ذلك لا يستفيد الشريك من العفو 
يستفيد من وقوعه الشركاء . النى منحه الزوج لزوجته بايقافه تتفيذ الحكم 

« وحيث انه بالنسبة للقول الاول فلا سند | الصادر عليها بعد صيرورته نهائيا ( موسوعات 
له من القانون فانه ليس من قواعد التنيقات | الاستاذ جندى بك عبد الملك جزء م بند وه 
والاجراءات الجنائية ما بمنع أن تسيد اجراءات أ ص ص ٠٠١‏ وحكم طنطا الابتدائية م1 سبتمير 
محاكة جان فى غيبة جان آخر . وما تسرى على / سمنة ٠‏ جموعة م( عدد 4# ومنشورات نة 
كل منهما القواعد التى ينص علها القانون . ثم | المراقبة سنة 5.؟1 رقم ٠ ) ٠١‏ 
انالثابت هذه الدعوى أن النيابة أقامتدعواها أ « وحيث انه متى تقرر ذلك لم يكن للشريك 
بناء على طلب الزوج ضد الزوجة وضد باق | فى جرعة الزنا أن يتملك بضرورة القبض على 
المهمينمستوفية يذلك ما تطلبه القانون فى الفقرة الزوجة تنفيذا للحكم النهاى الصادر ضدها حتى 
الأولى من المادة .بم عقوبات وليس فى تخلف | يمكن أن تسير محا كته فان القبض على امحكوم 
الروجة أو سواها عن الحاكة ما يكون من شأنه | عليها ليس إلا أثرا من آثار الحم ولا رابطة بين 
أسقاط الوزر عنهم أو عن أحد منهم أو تأخير | الشريك وبين هذه الآثار إذ أن الملاقة بين 
النظر فى شأنهم ثم ان عدم مواجبة متهم مفرج الزوجة وبين الشركاء من جهة قيام الدعوى قبلهم 
عنه اجراءات المحاكة السائرة ضده غيابيا ليبى | تقتهى بصدور الحكم فيها وليس للشركاء الاستفادة 
م شأنه التأثير على تلك المحاكة التى تسير | إلا من ثىء واحد هو أن تتكوت الدعوى 
وفق قواعد القانون حتى يصدر الك الهائى | العمومية خلال سيرها ( وقبل اتهائا بصدور 
تختص جبة التفيذ يقفذه . وحصول التفيذ | الح انهاق) قد سقطت أو تازل عنما الزوج . 
بالقعل أو عدم حصوله أ خار ج عن حجية وهذا أم غير متوفر هنا . 
الحم الذى يجوز بنهائيته وحدها قوته بجميع « وحيث انه لذلك لا محل للالتفات لمذا 
تتائجها القانونية . القول ٠‏ 

ه وحيث انه ليس فى مواد القانون ع.. 22٠١‏ « وحيث أنه بالنسبة للقول الثئى ققد ناه 
جربمة الزنا ما يخرج عن هذه القواعد العامة . الدفاععلى أن المدعى باحق المدقى قدطلق زوجته 
إذ أنكل ما جاء من خروج على هذه القواعد | الزانية ورتبعليه أن الدعوى العمومية أصبحت 
أن الشارع لم يطلق للنيايةالعامة الحرية فى احا كة ساقطة بوقوع هذا الطلاق . 


فكلا 
وحيث أنه متفق اجماءا على أنه إذا أبلغ 


الزوج والزوجية قائمة ثم طلق زوجته بعد ذلك | 
فان الطلاق لا يستقط الدعوى ولا حول دون ! 


الحم على الزوجة سواء كان رجعيا أو يائنا 
( أحمد بك أمين عقوبات ص + وحم محكة 


التمض المؤرخ ه؟ نوفير سنة 11.6 المجموعة ' 


الرسعية السنة السابعة العدد السابع ). 

« وحيث أن الخلاف ف الرأى انما كان فما 
إذاكان للزو رج الذنى زنت زوجته حال الزوجية 
فطاتها أن يبلغضدها عنجرعتها وجريمة ششريكبا 
فاتجه رأى إليعدم جواز ذلكلاتتهاء صفة الزوج 
بالتطليق قبل التبليغ واتجه رأى آخر إلى جوازه 
لتحقق الجربمة وقت قيام الزوجية ولآن جريعة 
الزنا جريمة اجتتاعية ولانه لا أهمية الحصول 
الطلاق بعد وقوع الجريمة إذ أن القانون إنكان 
قد اشترط قيام الزوجية لاعتبار الفعل جريمة 
غير أنه لم يشترط قيامها للتبليغ عنها وانه لابوجد 
سبب معقول لسقوط حق الزوج بالطلاق لانه 


لا بمحو تأثين الجريمة على الشرف ولا ضررها | 


العائلى بل هو نقيجة أخرى من نتائجها امحزنة 
فبدل أن يكونمانعا من الدعوى يجب أن يكون 
بالعكس باعثا قويا على العتقاب (يراجع فى ذلك 
كتا ب الاستاذ وى العرابى ياشا المبادىء الاساسية 
للتحقيتمات والاجراءات الجنائية طبعة أولى جزء 
أول ص .4 والمراجع التى استند اليها وحكم 


ايتاى البارود ٠١‏ تاير سنة م14.6١‏ <تموق 0م ! 


ص »ع وجارو جزء ه رقم 1884 والموسوعة 
الجنائية جزء ‏ ص 78 ) - 

« وحيث أن الثابت من القسيمة المرفقة 
بالاوراق أنه تاريخ ١‏ نوقير سنة 445 حضر 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


زوجيته بالسيدة فاطمة ( الشبيرة بصفوت ) 
عبدربه ممد شل المؤرخة ١‏ بأغسطسستة 18607 
واعترف له بتميام الزوجية ينه وبين زوجته حى 
الآن وأوقع الطلاق علها فى غيبتها عن انجلس 
وعرف أن هذا أول طلاق . 


« وحيث أنه متى ثبت ذلك كان الطلاق قد 


| وقع خلال نظر هذه الدعوى وبعد مرورا كثر 


من سنة على تاريخ التبميغ عن جرم الزنا المسندة 
للمتهمين فها والى تنسحب وقائعبا الى ماقبل 
ذلك. أى أن البلاغ وقع والزوجية قائمة لاشهة 
فى قيامبا وقد رقعت الدعوى العمومية ضد 
المنهمين على اثر تقيق هذا البلاغ حالة قيام 
الزوجية وقبل وقوع الطلاق يزمن طويل . 

« وحيث انه لذلك يكون القول بسقوط 
الدعوى العمومية لحصول الطليق قولا غير 
مبنى على سند من القانون. 

« وحيث أن التحقيتقات الابتدائية التى بدىء 
بها فى هذه الدعوى تدأ بتبليغ من عمد افندى 
رشاد ابراهيم المدعى بالحق المدتى الى وكيل 
نيابة مغاغه مؤرخ ١١‏ نوفير سنة م1446 ومؤثس 
عليه بالورود فى ١‏ منه يتضمن انه ١,‏ كتشف 
اخيرا وجود علاقة غير شريفة بين ذوجته 
واخرين سيذكرها فى التحقيق وانه وصلته 
خطايات ومستندات وصور وخلافه تثيت الخيانة 
الزوجية وانه يرجو التحقيق اللازم لرفع دعوى 
الزناء . وى ١١‏ اغسعاس ستة 1446 قام معاون 
الادارة بالتحتقيق فقرر الملغ انه فى ٠‏ سبتمير 
سنة 19446 وصله خطاب من يجبول من مغاغه 
يفيد انه حصل على مذ كرات لقصة غرية بها 
مأساة وانه الشخص الوحيد الذى يهمه امرها 
وان هناك جريمة قتل تفذت أو لم تنفذ وأنه 


لدى مأذون حكة الازيكية الشرعية محد أفتدى | سيسرد له الحوادث تباعا بطريق البريد . وفى 


رشار ابراه المدعى بالحق المدنى وقدمله قسيمة 


نفس اليوم وصل زوجته خطاب من نفس 


الجبول يفيد انه حصل على خطايات من م. ع. 
ومذ كرات أ. ح. وصور ويالا من صور واأنه | 
قد حان الوقت لاعلان ماختى وول لها « انت 
تعلمين سر ذلك وستطلعين علها ثانيا من يد الذى 
همه امرك قريبا» . وقرر أن عحرر الخطابين 
لم يذكر اسمعه ولكنه عرف أنه اميل حنا طانيوس 
المصور بمغاغه اذكان قد وصله شخصيا خطاب 
منه يتوقيعه يوم ٠.‏ أغسطس سنة 1146 بنفس 
الخط والخبر والورق وانه كان على اثر سوء تفاهم 
بسيط بيتهيا يسبب معامللات مادية كالى تحدث 
كثيرا بين الجار والجار لانهما كانا جارين فى | 
المكن ١‏ كثر من سئة . وان نظام البناء وطبيعة ‏ 
السكن جعلتهما مختلطان سويا رغم انه ما كان | 
يدخل الى سكته آلا بعلمه ولمقابلته شخصيا وفى 

المناسيات الضرورية جدا وذكر له فى غطابه 

هذا انه لديه اسباب تؤلم نفسه سيعلمبا منه شخصيا ' 
ولكنه لم يعلمه لدى حضوره . وبدأ يعلمه على ! 
ما يستتتج بطريقة مجبولة ‏ قواجه زوجته بكل , 
ذلك فاظيرت انها لاتفم شيا ابدا عما جاء 
بالخطابات وارجعت ذلك الرسوء التفاهم فاخيرها | 
انه سيبلغ النياية للتحقيق ققالت له افعل . ولكنه | 
انتظر سيرالحوادث والحصولعل خطابات اخرى 
وفعلا وصله خطاب من يبول فى أول نوقير 
سنة م144 الذى بدأ يسرد فيه القصةالى ملخصها 
أن هناك مأساة مروعة وقصة اجتماعية شكون 
عبرة للزوج المسكين وان الزوجة اعيته بحيلبا 
وتظاهرها بالعطف وان لما عشرات العشاق 
وارتكبت آثامبا فى السر والكمان ولكن أمام 
اولادها الصغار واتها ايتذت المال من عشيقبا 
وانها جرثومة المجتمع . وفى نفس اليوم وصل | 
خطاب آخر الى سكرتير بلدية مغاغه ( ومنه 
الى حرمه ) وهو ظيق الاصل نما وصله. 
وانه بسد ذلك لم يمد يطيق الاتظار 


ا 


قضاء ال جام الكلية 


امهنا 

وأراد معرفةكل ثىء فواجه اميل حنا مخطابه 
الموقع عليه منه يامضائه ثم بالخطابات الجبولة 
وأفهمه أنالخط والير والورق واحد فلم يسعه 
إلا الاعترافوأفهمه أن الآ مخص بتآ ريية 
عنده تسمى سيده عمد حسن وأعطاه أريعة 
خطابات عنها منها تارة ه عزيزى ميمى » وتارة 
« عزيزى بشرى » وهى يخطوط أولاد متهم آبنه 


| ولما سأله عن هو م.ع. قال إنه محفوظ عزوز 


عشيق لزوجته من القاهرة يراسلها عن طريق 
لنده حنا أخنته ( أخت اميل حنا) ثم أخذهلاخته 
مارى نا لان عتدها يمض نطايات لحقوظ 
عزوز تأتكرتها ثم اعترفت بأنها مززقتها ثم 
وعده أنه لدى حضور أخته الاخرى يحصل له 
على ما لدمها منالخطابات . وانه عقب ذلك حمق 
مع ربيته سيده مهدا إياها با لديه منخطاباتها 
الغرامية فذكرت له أن المتصود ببذه الخطابات 
زوجته وانها هى إن هى إلا واسطة فى الموضوع 
وسكةء وقيم من أقواهها أن زوجته لها علاقة 
خافية عليه بإميل وآخرينوأن هذه الفتاة وأبتاءه 
جميعاكانوا يوصلون الرسائل لعشاقها ثم اتصل 
بإميل مرة أخرى وأخبره أن البنت سيده قد 
اعترقت بكل ثىء وان ا..ح. فى خطابه الجرول 
هو اميل حنا وبعد جدال سلبه اميل الخطايات 
البالغ عددها عشرون خطابا وهى من زوجته له 
وكلبا خطوط ابنه وابن جاره الشيخ توفيق على 
أو بخط بدوى فيظى ابن فيلى اقندى الكاتب 
بالحكة عدا خطابين يأولما ثلاثة سطور خط 
قم كوييا وكذلك ثانهما فهو يعتقد أنهما بخط 
زوجته شخصيا كا سمه اميل كشف ساب يينه 
وبين زوجته به جملة المحطلوب مها .ام وماج 
وسليه صورتها المبداة له وقد صورها لها بدون 
عله بقميص نومبا وهى تليس ساعته فى يدها 
وعلى ظاهرها صيغة أهداء مخط ابنه سمير_ وانه 


نهدن 


مد ذلك واجهاقتاتة سيدم عرة أخرى وأخيرهاً ا 
أن اميل أخبره أن له خطابات طرف زوجته | 
واستدرجها حت علم بمخيتها فى سم المتزل فاذا : 
هى جموعة من خطابات مخط حفوظ عزوز | 
عددها أربعة وخطابات يخط إميل حتا عددها | 
اثنا عشر وكشف ساب مائل تقريبا لكشف 
الحساب الذى سلمه له اميل حناوصورتانإحداهما 
لاميلوعلل ظاهرها صيغة إهداء غرامية والثانية | 
لزوجته مبداة من إميل لها وعلى ظاهرها أييات 
غرامية وهما داخل مظروف عرر عليه إهداء 
مخط إميل - وذكر أنه بعد ذلك أخطر بعض 
أهل زوجته منالرجال بأهمية الحضورللوقوف 
على ما حدث خضرت خاآلتها وأختها ولم حضر 
أحد منالرجال فارسل ثانيا حضورثموعرض 

: ما جمعه من مستندات وبرغم ذلك كايروا 
واستنكروا وأخذوا الزوجة وسافروا بباغاضبين 
وانه حرصا عي عدم الفضيحة ورغة فىالخلاص 
من تلك الزوجة فى تستر أرسل ثانياً إلى بعض 
أهلبا وشرح لبم المأساة وطلب الهم أن يحستوا 
التصرف وأراد أن ينقذ السمعة بتطليقها أمامهم 
عتفظاً بأولاده ولكنهم ضربوا بقوله عرض | 
الحائط ‏ وانه يعدذلك حصل من إميلإطريق 
التحايل وإفبامه أنه لايتقصد سوى جمع كل ما له 
علاقة بموضوعه واجبة أهلبا وأنه سوف لايلجا 
إلى القضاء فسلله مذكراتعرفه أنها تخص بشرى 
صادق قليتى ابن اخته ماريه وقد جاء ضمن.ماجاء 
بها ان إميل أخذ صورة لصفوت وهى فى منظر 
عخر وعرفه أنه أخذ لها هذه الصورة حينا بيت 
نيته على الاتقام منها ‏ وأنه بعد ذلك استعمل 
مع أميل حنا كل الوسائل منتطمين وتبديدحى | 
حصل منه على الصورة المشار الها فى تلك 
المذكرات وهىصورةزوجتهفحالة تليس بالزقامع 
إميلحنا المصوراتقى بالاستوديومدونعلهامذكرة 
مته مخطه مداد جر فأيقنصدقالمأساةكا أيقن[ميل | 


العددا ن التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


أنه لامحالةسيتهمهواعتقدأن سبقه بالاعترافخير 
مايتفعه وكتبأعتر افامخطه لتسليمه للنيابة يتلخص 
فى انه لم بنفسه خيانة الزوجة مع أ كثر من 
شخص وانها أوقعته فحبائلهقلم يقو على رد جماح 
نفسه واته جل احدى تلك الحالات بالصورة 
المذكورة ليدلل على رضائما انام وانها لم تقع 
تحت تأثير غواية أو تهديد منه ‏ 

وقد قدم المبلغ جميع هذه الآوراق للحّق 
وهى مرققة بملف الدعوى وذكر فى أقواله أنه 
تبين له أن لزوجته علاقة غير شريفة مع أميل 
حنا ومحفوظ عزوز وبشرى صادق وألق مترى 
وقوزى ابن عم أل النىجاء ذكره فالخطابات 
المرسلة من أميل إلىزوجته وأن الخطابات كانت 
تصل من زوجته بواسطة ابنه سمير وابقته كريمة 
وكال الخادم وأن أميل كان يقصد من إرسال 
بعض الخطايات ياسم سكرتير بلدية مغاغه أن 
يفضح زوجته أمام كل من لها بهم صلته وأته عل 
أن زوجته كانت ترتكب الفحثاء فى مندله فى 
أوقات وجوده بالمدرسة أو غيابه بمصر وذلك 
يقستر من أولاده وخادمته لتأثيرها علهم . 

« وحيث أن سيده حمد حسن قررت فى 
التحقيقات أن أميل حناكان يحضر لمنزل سيدها 
فى غيابه ويختلى ,زوجته فى غرفة نومبا وأتها 
كانت تتوجه له بالاستوديو وأن كلا من بشرى 


| صادق وفوزى وألق كانوا حضرون إليها على 


انفراد وتختلى بالواحد منهم يغرفة تومبا نصف 
ساعة أو أكثر والباب مغلق وأتها كانت تكلف 
ابنهنا سمير وحمد توفيق وبدوى فيظى يكتابة 


خطايات لآميل ومحفوظ وفوزى وأن انها سعير 


وابتها كرمة كانايوصلانالخطابات ويستحضران 
تقوداً وهدايا من أميل وسواه وأنه لما عرف 
مخدومبا المدعى المدتى ذلك وسألها اعترقت له 
يكل ثىء وأتها أرشدته عن الخطايات الخبأة فى 


غرفة الدجاج فى سطح المأزل ملفوفة فى خرقة 
ومدفونة فى التراب ‏ وأقرت أنه بيتها وبين 
بشرى صادق علاقة حب بسيطة وأن الزوجة 


كانت تشجعبا على هذه العلاقة للوصول إلى ' 


أغراضها الشخصية . 

« وحيث ان أحمد سمير جمد ابن النى عليه 
وهو غلام فى الثانية عشرة قرر فى التحقيقات أن 
والدته كانت تمليه خطايات وترسله بها إلى أميل 
حنا وترسل بها أخته كريمة حينآً وكال الخنادم 


حيناآً آخر وأنه شاهد أميل وبشرى فى غيابٍ ' 


والده بالمنذل مختليان بوالدته وأن أميل كان 
يعطيه رد الخطاب وتقوداً وشيكولاتة ويرسل 
هدايا لوالدته وأنه كان يتردد أحياتاً مع والدته 
على الاستوديو وأنه كان إيخرج مرة صورة 
فأبعده عن غرفة التحميض خلافا لعأدته وأخير 


والدته أنه أخرج منها صورتين وأنه عقب ذلك , 
أمسكت والدته بالزجاجة وكسرتها وأنهلايعرف ؛ 


عاض طلك الصورة . 


« وحيث ان كرمة محد رشاد ابئة المدعى | 


المدنى وهى طفلة فى الحادية عشرة من عمرها 
قررت ف التحقيتمات أن والدتها كانت ترسلها 


بخطايات إلى أميل حنا وانهكان يدوره يعطيهسا | 


خطابات وتقود وهدايا وأن والدتهاكانت تبعث 
له بطعام. وأ نأميل وبشرى وألنى وفوزىكانوا 
يترددون على منزلم كل منهم على حده فى غياٍ 
والدها ويدخلون مع والدتها غرفة نومبا وأن 
والدتها كانت ترسلبا فى بعض الايام إلى فوزى 
فى منزل أل بأختها الصغيرة زيزى وكانت تقول 


لها , قولى له خذ يتنك أهيهء وأن والدتهاكانت ' 
تحذرها وأخاها سمير من أخبار والدهما وكانت | 


تعطيبما أشياء كثيرة ‏ 
ه وحيث أن مارية حنا طانيوس أخت الهم 
أميل حنا ووالدة المّهم بشرىصادققليى قررت 


قضأء ا حاكم الكلية 


لفقل 
! فى التحقيقات أن المدعى بالق المدتى عند مانقل 
| إلى مغاغه اتخذ مسكآ له الدقة الجاورة لمتزل 
| والدها وأنها عالت أن هناك علاقة غير شريفة 
| بين زوجته وبين ابنها بشرى التى كان طالبآً 
١‏ بالمدرسة عفشيت عليه فتوجبت إلها نلا 
وطلبت إليها أن تقطع علاقتها به فتحدتها وقسد 
ولدها ورفت من المدرسة بسبيها وقررت أن 
كريمة مد رشادكانت باستمرار تتردد على ابنها 
بشرى وتناديه لامها وأتهاكانت تحب شخصاً بمصر 
اسمه محفوظ وكان يرسل لما الخطابات عن طريق 
: أختها لنده لتوصلبا إلها مخافة وقوعبا فى يد 
أ زوجبا وأنها وجدت لدى ولدها صوراً من 
صورها وخطايات مها إليه فى مكتبه تدل على 
' وجود علاقة غير شريفة فأخذت هذه الصور 
والخطابات ومزقتها خونا على ابنها وأن ابتباكان 
تارض وينقطع عن المدرسة وأن مدرستهكانت 
بالمنيا فلم يسكن هناك واستخرج اشتراكا للسفر 
| يوميآ من أجلها ‏ 
« وحيث ان لنده حنا طانيوس أخت المنهم 
أميلحنا طانيوس قررت بالتحقيقات أنها تسكن 
مع أخها أميل فالشقةامجاورة لزوجة مدأ قندى 
رشاد وأنهم نظرآً للجوار كانوا متخالطين وأن 
خطابات كانت ترد إليها عن طريقها وأنها كانت 
تسلباإلها إلىأن تغيبت مرة ببتىسويف ففتحت 
أحد هذه الخطايات فوجدت فيه مايدل على 


00 مرسله فأحجمت 


بعد ذلك عن تسليمبا مأ يرد من خطابات وانها 
أ علدت بوجود علاقة غير شريفة بينها وبين أخبها 
أميل وبشرى ابن اختها فتوجبا إلها وطلبا 
إلييا قطع هذه العلاقة وهدداها بالخطابات 
| الموجودةمعبما ثماخذ تأختها الخطابات وساءتها 
! إياها وقررت ان اتخاصاً كثيرين كانوا يدخلون 
| المنذل فى غياب زوجبا وأنها كانت تذهب إلى 


0 


11 العددا نالتاسع و العاشر السعة اثلاثو ن 
الاستوديو كثير وان اولادهاكانوا يحرورن لها | فأخذ هذه الصورة احتياطياً ليدلل بذلك با 
المكاتبات المتبادلة بينها وبين الآخرين ‏ | على ارتكابها الزنا معه يرضاها ويدوت 
كان بديعة حنا لان سى اح إل | تجديد .كا اعترف أن الخط الحرر على ظاهر 
١‏ 5 1 ا 3 | تلك الصورة خطه وان حقيقة تار أخذالصورة 
ص 8 0 ود | هو ١٠‏ مارس ستة ١446‏ غير أنه أخطأ وكتب 
لما علمت بوجود علاقة غبر شريفة بين الزوجة 6 8 
او و د التاريخ ١١‏ أ كتوير سنة ه4؟١‏ وانهسلم الصورة 
ديت اخما الاكان شرف طليا جيع زياد أما الرجاجة الاصليةفقد-كسرتها ىما 
توجبت هى وزوجته إلى الاستوديو فوجداها | للزوج وأما الزٍ 0 ققد كسرتها مى ل 
معه وطرداها ونها عليها بعدمالعودة إلى هتلك ايها بجي عِندمًا علنت إن أخذ لها الصورة فى 
ثانيآً وقررت أن كثيرين كانوا يدخلون منزل | 7 اوضع 7 9 0 #زذد 3 
لونم فق غناف الواوح + | بالاستوديو وان علاقته ابتدأت بها منذ سد 
020200002575227 0 | تقريا وقرر انه ارتكبمعها الفاحشةأريعمرات 
1 و 1 مليا زيدان زوجة التهم أميل | جميعبا بالاستوديو . وقرر أنهكان يذهب الها 
حنا قررت فى التحقيقات أنها لاحظت وجدد | فى منزلها ويجلس معبا بغرفة تومبا ولكنه قرر 
علاقة غير شريفة بين زوجب 0 صفوت وأ | انهلم يكن يأقى معبا شيئا بالمنذل . واعترف انه 
كانت تتردد عليه كثي رأ فى الاستوديو فتوجبت 5 ها ب ا 
وميا أخته بدينة إل الانتؤدي ووجفاهنا هو الذى صورها يقميص نومها تحمل 


| وانه بعد تصويرها حرر لما اهداءها وانه أهداها 
هناك وطرداها منه وأن زوجبا أصملبا وأهمل ' 0 2 مكبلا الام المظبر به علي لانه 
أولاده ركان يصرف علها إيراده كله < ١‏ | كان يحبها وأقر بالخطابات المرسلة من يبول 

وحيث أن اميل حنا طانيوس المتهم اعترف | وأقر يصدور الاعتّراف المؤيخ /١1/11‏ 840 
فى التحقيقات بتحريره الخطابين المرسلين فى ٠+.‏ | المعنون ياسم «حضرة صاحب العزة وكيل نيابة 
سبتميرستة ه144 إلى مد أفندى رشاد ولزوجته | مغاغه » وقرر انه حرر ليظبر حسن نيته ولكى 
عن طريق عبد المنعم أفندى مود المدرس كا يكون شاهداً وانه ضحية من ححاياها قترفع عنه 
اعتر أنه أخذ الصورة المرققة بالاوراق والمينة | المستولية وان الزنا كان برضاها وانه لم يستعمل 
حالة جماع بينه وبين فاطمة عيده شلى الشبيرة | معبا أى إغراء يل هى التى كانت تسعى وراء ذلك 
بصفوت وأنه هوالذئكانيرتكب معباالزنا الممثل | معه هو وخلافه توصلا للبادة ‏ واعترف 
فى الصورة وأنه تمكن من أخذها بواسطة خيط | بالخطاباتالمرسلة منه وكشف المساب وقرر ان 
ربطه بالزناد الالى ويسحب عند اللزوم وأنه عند الداقع التى دفعه لتسليم الزوج هذه المكاتبات 
جماعه معبا شد هذا الخيط فتحركت العدسة | انه وجده رجلا مسكينا يعيش فى ضلال وانها 
فالتقطت الصورة وانها لم تكن تعلم بذاك . وانه | تستمعل بيته للدعارة السرية فاراد أن يساعده 
بيت فى نفسه أن يأخذ لما صورة فى هذا الوضع وينقذ نفسه من المسئولية لآن ذلك كان برضاما 
لانه اكتشف انها كانت لما علاقة مع كثيرين وأن ذلك يظبر من صورتها وهى ضاحكه تحته 
عخشى أن يفتضح أمرها فيدخل حمن المتهمين | أثناء العملية الفاحشة وقرر أن زوجبا لم يكن 
فيشك أته اغتصبها يغير رضاها وبطريق التهديد | يعم يسوء ساوكبا وانه فقط كان عنده شك 


قضاء الحا الكلية 


أخيراً وانباكانت متصلة بكل من محفوظ عزوز . 
وبشخص يدعى فوزىكان يتردد علها فى متزله ' 
وبشرى صادق ابن اخته الذى اعترف له بأنه زنا أ 
بها والفى مترى حناوى واتهاكانتترسل أولادها ا 
مرارا لمناداة الى وقوزى . ا 

« وحيث ان بشرى صادق قلينى قرر فى | 
التحقيقات ان العلاقة بدأت بينه وبينفاطمهعيده 
شلى الشبيرة يصفوت منذ سنة 1446 لجوارها | 
لمتزل خاله اميل حنا وانه كان قد شاهدها وما 
تسير مع الفى مترى ولما قرب منها سمع كلسات 
حب تتقبادل بينهما ذتمال لما (مضبوط .اصفوت) 
ورجع إلى منزل خاله فلا عادت وجدها متقعة 
وفى اليوم التالى أرسلت له ابنتها كريمة ولدى 
ذهابه توسلت اليه ان لا يفضحبا. ثم أخذت , 
تتودد أليه وتناديه للطعام ثم كان زوجبا غائياً 
بمصر فاعدت له طعاما وثادته قذهب الها 
ووجدها فى غرفة نومبا راقدة فى سريرها ونادته 
إلى جوارها على السرير ثم قبلته وعانقته واقفلت 
ألباب وخاحت ثيابها ونامت فلع هو ملالسه 
ونام معبا وزنى يها. وبعد ذلك استمرت تناديه 


يدقن 
سبعة منها كا استعرف أحد سمير عمد ابتهبا على 
لسعة خطابات . 


ه وحيك أن ألفى مترى حاوى قرر فى 
التحتيقات انه لا علاقة 4ه بالزوية واتما كان 


؛ يشاهدها سير مع ابتها الصغيرة وان 


ابتها كانت تمحضر إلى منزله وتأل عن 


أابن عمه فوزى عندما يكون موجوداً 


بمغاغه وأن ابن عمه هذا ضر لديه فى السنة 


| حوالى ست مرات وأن البقت كانت تحضر له 


كل يوم يكون موجوداً فيه بمةاغه وانهلايعرف 
العلاقة التى بينبما وبعد أن أدلى يأقواله طلب 


| أن يثبت أقوالا أخرى ذكر فببها أنه كانت هناك 


علاقة بين زوجة مد افندى رشاد ابراهم وبين 
ابن عمه فوزى جندىو أنه منذ سنة آمرييا أرسلت 
زوجة عمد افتدى رشاد اينتها كريعة فتوجه معبا 


| إلى منزلها وسألته عن ابن عمه فوزى جندىةتمال 


لما انه بالعزبة قطلبت اليه أن يرسل إليه لانبا 
تود رقيته فأرسل اليه خضر وتوجه الى مقابلتها 
واتهاكانت تبعث له بعد ذلك فيذهبالها فتسأله 
أعن ابن عمه وانه لم يكن يسألها عن سبب سؤالها 


فى أوقات غياب زوجبا بمصر أو غيابه بالمدرسة | عن فوزى «١‏ لآن المسألة ظاهرة واحدة ست 
حي شد ووقنت من المدرسة اله دون :هلذه ْ بترسل الى واحد يعنى تكون عاوزاه فى إبه إلا 
الخطوات فى مذكرات وانه ارتكب معبا ! يعمل لها المتكر, . 
الفحشاء كثيراً وانكل ذلك كان فى منزلها وانبا | , وحيث ان المدعى بالحق المدنى قرر فى 
كانت تصرف أولادها أو ترتكب الزنا وقت | التحقيقات بعد ذل كأن خالة زوجته عرفتهبفوزى 
وجودم بالمدرسة وان والدة رشاد أقدىتكون | هذا بالقاهرة منذ ثلاثة ستوات وأفهمته أنه من 
أغلب أوقاتها بمصر أو انهاكانت ترسلها لزيارات ! طما بلدة زوجها السيدكامل عز العر بالشريف 
فى الخارج وانه يعرف ان بينها وبين خاله اميل ا ثم تردد على منزله بمصر وقت أن كان بمدرسة 
حنا علاقة غير شريفة وقد وصف المهم | عباس الابتدائية عدة مرات وبعد هذه المعرفة 
غرقة نومها - 
« وحيث أن جمد توفيق على وهو غلام | 
فى الثانية عشرة قرر فى اتحقيقات ان صفوت | ومن أو لاده أن فوزى هذا كان يتردد على زوجته 
كانت تكلقه أحيانا بكناية رسائل استعرف على | بمصر أثناء غيابه بالحجاز وانه كان يمكث مع 


ا توجه إلى الحجاز لتأدية فقريضة المج وأنه لعد 
أن اتكثفت له هذه الآمور علم مزسيده ريييته 


تيقل 
زوجته ليلا يتسامران وانه كانت لديه سيارة 
يصطحبا فها للخارج وأنه عرف أيضا أنه بعد 
أن تمل إلى مغاغه مند ستتين كان يترد عليها 
بمغاغه تارة بمنزلها وتارة بمنزل ابن عمه النى وأن 
سيده أفبمته أنه مرة أثناء غيابه حضر عزله 
ملت زوجته ابتتها الصغيرة زينب وقدمتها له 
قائلة « خذ بتك »فقال لها « أنا عارفاتها بقتى» 
وانه أخذ يحسب الوقت الذى عاد فيهمن الحجاز 
ألى مولد هذه البنت فوجده سبعة شهور وأربعة 
وعشرين يوما". 

« وحيث أن فوزى جندى عوض سثل فى 
التحقيقات ققرر أن علاقته بالزوجة وصلت إلى 
حد المعرفة فقط وأنكر وجود علاقة ! ثمة بينه 
وبينها وانهعرف الزوجةوالزوجمنذكانابالقاهرة . 

« وحيث أن يتاريخ ١ل‏ نوقير سنة 15446 
قرر بشرى صادق قلينى أمام النياية انه زنا 
بالمهمة كثيراً وفى ييتها وهو منزل الزوجية وانه 
يعرف أن خاله اميل حنا يزقى بها بمحل تصويره 
وبتاريخ ١١‏ ديسمير سنة 1446 اعترف 
اميل حنا انه كان يزتى ما فى الاستوديو وان 
علاقته بها بدأت منذ سنة تقريبا واعترف مله 
فى الخطابات وعلى الصورة ولكنه قرر أزن 


الصورة الى أخذت وقت الماع أخذت فى ٠١‏ | 


| كتوبر سنة ه1446 لا فى ١6‏ مار كا قرر فى 
تحقيق البوليس . 


٠‏ وحيث أن امتهم الومترى قرر أمامالنيابة أ 


أن الزوجة كانت ترس لأولادها إلى منزلهللسال 
عن أبن عه فوزى جندى الذى له معرفة بها 
هراك زمطن- 

« وحيث أن المهم فوزى حندى قرر 
أمام النيابة انه يعرف الزوج والزوجة وأنكر 


العددأن التأسع والعاشر - السنة الثلانون 


وجود علاقة غير شريفة بينه وبين الزوجة 5 

ه وحيث أنه لدى سماع الدعوى أمام محكة 
| أول درجة شبد مد اقندى رشاد المدعى بالحق 
المدتى بفحوى أقواله الى أدلى بها بالتحقيقات 
| الابتدائية وأصر على طلب محاكة الزوجة 
وشركاتها مدعيا قبلبم بحق مدنى قدره الاج 
واحد وعشرون جنها مصرياً بالتضامن وقرر 
ان العلاقة بين زوجته وبين فوزى جندى بدأت 
منذ ثلاثة ستوات حيث كأن بالقاهرة والعلاقة 
بينها وبين اميل حنا وبشرى صادق بدأت منذ 
سنة ونصف بغاغه حيث كان يسكن فى سكن 
| مجاور لمسكن اميل حنا وشبدت كل منسيده حمد 
حسن واحدممير وكرية جمد رشاد ومدتوفيق 
على مخلاصة ما شبدوا به فى التحقيقات . 


« وحيث انه مرفق بالاوراق الصور 
والخطابات والمذ كرات الى قدمبا المدعى بالحق 
المدتى والتى أشار الها تفصيلا فى اقواله 
المذكورة . 

« وحيث ان محكة اول درجة قضت ببراءة 
جميع المتهمين مما أسند الهم قائلة أنه قد ثبت لديها 
ان الزوج قد رضى مقدما بالزنا يزوجته وانها 
| تاخذ بالرأى القانوق الأصلح للمهمين وان 
الرضاء السابق بحب ان يكون له من الاثر 
ما يكون للتنازل عن دعوى الزنا ولذلك قضت 
| ببراءة المتهمين المعترفين بارتكاب الجريمة وها 
أميلحنا طانيوس وبشرىصادق قليى أما الباقين 
فلم تر فالادلة المقدمة ضدم ما يك لثبوت التهمة 
عللهم قضلا عن انسحاب المسألة القانونية على 
التهمة المسندة الهم فقضت بيراءتهم ايضا. 

« وحيث أن هذه الحكمة ترى عدم صمة ما 
| ذهبت اليه محكة اول درجه من رضاء الزوج 


المدعى بالمق المدنى بالزنا بزوجته وتساعه فى 
عرضه. اذ ان وقائع الدعوى قاطعة فى عكس 


ذلك قتدظ رمن تحقيقات هذه الدعوىان الووجة | 
كانت تتخذ سييلها فى غبها خيانة لزوجبا وانها | 


كانت تتتهز فرصة غيابه حينا فى عمل هككدرس 
له أوقات معلومه بتحتم عليه فيها أن يكون غائيا أ 
عن منزله وحينا فى القاهرة لام ما فترتكب 
آثامبا فى هذه الفترات وه كافيه لارتكابها . 
فد اجمعكل من بشرى صادق قلينى واميلحنا 


طانيوس المهمانف التحقيقاتوسيده مد حسن | 


واد معير عمد و كريه تمد رشاد على أزن 
الزوجة اماكانت تتحين هذه الفرص للاجتماع بمن 
تشاء فى وقت غياب الزوج ووالدته التى كثيرا 
ماكانت تقيم فى القاهرة أو تتجهالى بعض المتازل 
فى مغاغه بوحى من الزوجة لزيارات تؤد.ها . 
« وحيث أنه ليس بمستكثرعلى امرأة فاجرة 
أن تعد من أوقات زوجبا المعاومة لدها أوقانا 


لقضاء هواها مع من تشاء سها وان الزوجية ل | 


تكن حديثة العبد وانما هى زوجية مضى علها 


أكثر من عشرة سنوات أنجبقها الزوجازعدة أ 


أولاد ما يجعل الزوج أ كثر طمأنيئة عل بنّه 
وثقمته يزوجته وانصرافا لعمله. 

« وحيث أن الثابت من الخطابات المرسلة 
من الزوجة إلى عشاقبا ومنشبادة ابنها أحد عير 
وابتتها كريمة وعمدتوفيق علل انها كان تتستكتههم 
الرسائل لعشاقها وتبعثش يهم ثم أو سيدة تمدحسن 
بهذه الرسائلوانهم كانوا يعودون برسائل أخرى 
وبالحدايا والتقود أحيانا . 

« وحيث انه ليس بمستكثر أيضا على مثل 
هذه المرأة أن تتخذ من أطفالها الخاضعين لما 
وسائل لاشباع شبواتها الى انزلقت فها وأن 
تجعليم فى جو من الوعد والوعيد لا يندفعون 


. قضاء امحام الكلية 


نكننا 


| مع لأاخبار والدم بشىم اي ف غيبته وم 
! لازالوا بعد زغب الحواصل لايقدرون ما يجرى 
حق قدره. 

« وحيث أن الثابت من التحميقات أن خير 
| هذه المأساة لم يكن ليصل نبؤه إلى امجنى عليه 
| لولا انه قد دب عامل الغيرة وحب الاستثثار فى 
| المنهم اميل حنا طانيوس قبدأ خطاباته امجبولة 
| الزوج والزوجة معا قأرسل الخطابين المؤرخين 
٠ل‏ كتوير سنة م44١‏ بغير توقيع يحاول فيهما 
أن يكشف الستر للزو جوجاء فى الخطاب المرسل 
أنه ٠‏ رأى من الواجب عليه أن يحيطه علي بما 
| جاء فى مذكرات عثر عليها لقصة غريبة بها مأساة 
| مفجعة وانه لولا انه وجد مع هذه المذكرات 
ما يثبتها لاعتقد انها خيالية » وألمح اليه فيه « انه 
من ضمن الافراد الذينجاء ذكرهم فيها وربماكان 
الشخص الوحيد الذى .بمه أمرها أ كثر منسواه 
وانه سييعث له ولكل من جاء امه فيها بفسخة 
منها ليطلع الميع علها ‏ وانه مرتاح الضمير 
| ازاء عملههذا النى سيءود عليه بالخير إذا أحسن 
التصرف واتبع طريق العقل والتروى» وجاء فى 
رسالته المؤرخة أول أ كتوبرسنة ه044 المرسلة 
أيضا إلى الزوج« انها ة قصة زوج أبلمسكيناعبته 
حيل الزوجة وتظاهرها بالعطف عليه عما تعمله 
وراء ظبره .. . وهو لاه عنها متمسك بالدين 
والتقوى ظانا بها الطبر والعفاف وهى أبعد 
ما تكون عنهء وجاء فى رسالة مطولة منه إلى 
الزوجة حاول قبا أقناعبا « انه قد حان الوقت 
ليعلم انه ليس ذاك المغفل الاعى النى باع قلبه 
رخيصا فى سبيل امرأة طائقة لم ترع وداولم 
تذكر معرونا وأنه اعتقد فها الطبر واليراءة 
والحب الخالص فى أول معرفتها . . . فكان حها 
صناعيامتلقا - سلتتى تفسك و جسم كفل أقوى 
على رد جماح تضبى فت صديق ذلك الزوج 


إفدنا 


. العددان التاسع والعاث ىو السئة الثلاثون 


المكين المغرور بطبركوعفافك فبادلتك رغبتك | الوحيد المستأثر با ولك عم مصادفة فى مكتب 
وأنا أشعر من أعماق قلى بفداحةجرعتى وسفالة | ابن اخته بشرى صادق قلينى على هذه المذكرات 
عبل» وان القدر أسقط فى يده خطابات محفوظ | مخطه تدل على مواصلتها هذا الشاب وآخرين 


ولم تكن خطابات حب وغرام فقط يل ملت 
بالذكريات السافلة والأعمال الدنيئة والنفسية 


الساقطة ‏ ويذكر لما أن عنده كثيرا مما يثيت : 


عليها أعمالها ومايحعلباطريدة شريدة منباخطابات 


أطفال لا بمحكنهم الانكار واثيات كاف 
لعلاقتها بفوزى وكذا علاقتها ببشرى وعنده 
الكثير لاثباتها ويكنى مذكراته . وصورتها 
الفتوغرافية الى تعلم فى أى وضع أخذت وى 
التىكسرت زجاجتهاظنا منها انها الزجاجةالاصلية 
ولكنها منقولة من الاصل إلى آخر جاء فى هذا 
الخطاب ( وهو المؤرخ أول يوليوستة 1546) 

«وحيث ان عبارات هذه الخطابات وهى 
مرسلة عفوا وبدونتديير يتعلق بالتحقيقات التى 


بدىء فها بعدها يزمن طويل دالةكل الدلالةعلى ١‏ 


أن الزوجة كانت تخون زوجها خيانة وتغدر به 
غدرا . 

« وحيث أن أميل حنا قد ديتق قلبه الغيرة 
كا سبق الذكرعندما كشف مصادفه لدى ابناخته 
بشرى صادق قلينى هذكراته التى حررها عن 


غرامياتهمع الزوجة والمرفقة بالاوراق وقددلت | 


التحقيقات عل أن أميل حنا كان شديد الحب 
للزوجة وانه هام بها حتى نسى فى سبيلبا زوجته 
وأولاده ومكن الجوار والاختلاط من توثيق 
علاقته بها وساعده على كتهان الآمر عنالزو ج 
صلة الزوجة بأخوات المتهم واستعاتها بهن على 
استلام رسائلها وكان يأتى آثامه معبا بالاستديو 
كا قال لافى متزل الزوجة(وهذاحتمل التصديق 
حتى يكون يعيدا عن زوجته واخواته المقماتق 
المسكن الملاصق لنزلحا)» وكان يظن نفسهالعاشق 


ا 
| 
ا 
أ 
ا 


| وتبين من الرسائل التى ترد لحا عن طريق اخته 


لنده وجود علاقةبينها وبين محفوظ عزوز وغيره 
لخن جنونه وحاول يكل الوسائل أن يحملها على 


| قطع علاقاتهامع غيره ولمالم يفلح فى ذلك وتفرت 
محفوظ وخطابائها الغرامية بيد أولادها وشبادة . 


مندشرع فى الانتقام متها بأخبار زوجبا والتشبيي 
بها عن طريق ارسال الرسائل لما والبعض منها 


| بعناوين أصدقاء زوجبا. وقد ظل الزوج بعد 


أن اتصل اليه نبأ هذه الفضيحة يحاول من جبة 
اقناع زوجته وذوها بفض ماينه وينهم فكابروه 
وأخنتهم العزة بالاثم ويحاول من جبة أخرى 
أن يساير المتهم اميل بشتى الوسائل حتى يحصل 
منه وقد انكسر الاناء على القصة من أوها 


| لآخرها ومايثبتها واستطاع أنيحص على الصورة 


الشاثنة المرفقة بالاوراق والى تظبر فها الزوجة 
فحالة مواقعه مع المهم اميل ولا ريب أن الزوج 
كان قبلحصوله علىهذه الصورة يستجمع الآدلة 
ويقدم رجلا ويؤخر أخرى عن التبليغ فى أمر 
هو جد خطير حتى حصل على الدليل الناصع 
واستكتب أميل حنا خلاصة اعترافه فقدم 
بلاغه . 

« وحيث أن ما ذكره الهم اميل حنا عند 


| تحقيق النياية من أن الصورة الشائة لم تؤخف فى 


٠6‏ مارس سنة ه54١‏ ا ذحكر فى التحقيق 
الابتدائى واتما أخذت فىه ١‏ أ كتوير سنة 1546 
باستدراج من الزوجحى يصل إلىاثيات الفاحشة 
على زوجته منق بأمريى الآول بأقواله 
الابتدائية والثانى يأنهذه الدورةقد ورد ذكرها 
ضمن الادلة التى سردها المتهم المذكورفى الخطاب 
المؤرخ أول يوليه سنةه 144 والى كان مهدد يها 
الزوجة وقد ذكرها بالتفصيل حيشنهها إلى أنها 


قضاء احا الكلية 


لم تكسر سوى زجاجة ملتقطة منها لا الزجاجة 
الاصلية . 
« وحيث انه من ذلك ترىالحكمة ان المدعى 
بالحق المدنى لم يكن سوى ضحية جديرة بالرثاء 
لاراضيا ببذه الشتائع ها ذهب الحم المستأئف . 
« وحيث انه متى تقرر ذلك تعين على امحكة 
أن تبحث الآدلة قبل المهمين واحداً واحدا . 


٠‏ حي أنه باية اليم اهيل ناي ٠.‏ سا ما شيدت بكرعة جه 
معترف فالتحقيقات جميعها بزناه بالزو جةإلراية | أن والدتها سلتها يومأ أختها الصغيرة لتوصيلها 
فى حل تصويره أربع مرات بمغاغه وقد انصب ١‏ 07 05 00 3 : 
الدفاع عنه فى الموضوع عل القول برضاء الزوج ا إلىانها أبنة الهم وليست ابنة زوجبالمدعى المدق. 


الامر الذى اتنى مما ذكر . 


وانه معثرف ف التحقيقات انه زنى بالزوجة فى 
منزلها بمغاغه مرارا عديدة لم يذكر عددها وقد 


وصف عندغها وحرو مذكرا» المطولة المقدمة أ 


بملف الدعوى عن سبر علاقته الفاحشة بها . 
« وحيث أنه بالنسبة للمنهم فوزى جندى 
عوض فان التهمة ثابتة قبلة مما يأتى : 


مخدع الزوجة بمغاغه وبمكث معبا فى خلوة . 
ثانيا ‏ شبادةصحدافندى رشاد فالتحقيقات 
الآخيرة انه كان يتردد على متزله بالقاهرة وأنه 
عم هن سيده تمد حسن أنه كان يسهر معزوجته 
بالمتذل وكان يصطحها فى السيارة للخارج . 


ثالثا ‏ أقوال النى مترى ابن عه حيثقرر أ 


أنها كانت تسأل عن فوزى وانها استدعته مرة 
ليبعث اليه للحضور إلى مغاعه ضر . وانكريعة 
كانت تذهب اليه فى منزله كل مرة يحضر فبهنا 
إلى مغاغه لتستدعيه إلى والدتها وانه لابد أن 


وففذنا 
يكون ذلك لارتكاب المتكر معبا . 

رابعا ‏ إقرار المتهم فى التحقيقات بمعرفة 
الزوجة وزبارته لها بمصر. 

خامسا ‏ ما جاء فى خطاب اميل للزوجة 
المؤرخ أول يوليه سنة ه144 منأنه لديه إثبات 
كاف لعلاقتها يفوزى وما جاء فى أقواله فى 
التحقيقاتمن عله بعلاقتهما . 

سادسا ما شبدت به كريمة مد رشاد من 


إلى امتهم قائلة له وخذ بفتك أهيه » مشيرة بذلك 


د وحيث أن النيابة حددت تاريخ الهمة 


حمق يلمر لير يري بلقاي ' المسندة إلى المتهمين الثلاثة يانه يقع مابين! ككوبر 


سنة 1440 و ١١‏ نوفير ستة 1946 . 

« وحيشانه تبين من الاطلاع على الاوراق 
وجود شبادة مؤرخة ١+‏ مارس سنة ٠47‏ تفيد 
أن المدعى المدتى تقل من مدرسة غياس بالقاهرة 
إلى مدرسة مغاغه فى | كتوير سنة م148 ثم تقل 
إلى مدرسة الفزلاتف الابتدائية بالقاهرة يأمر 


0 !تقل رقم ١١8‏ بتاريخ 1945/11/٠١‏ واخللى 
أولا شبادة سيده جمد حسن وكررمة د | طرفه من المدرسة اعتبارا منهذا تاريخ تقرييا. 


اللتان شبدا فى التحقيقات برق تهما الهم يدخل / 


« وحيثأن جميع الوقائع المنسوية إلىالمهمين 
أميل حنا طانيوس وبشرى صادق قلينى مفسوية 
وقوعبا خلال المدة الى قضاها المدعى 
بالحق المدنى بمغاغه حيث تقل الها مدرسا 
بالمدرسة الابتدائية الأميرية وقد قرر المدعى 
بالحق المدتى أمام محكمة أول درجة انه علم أن 
علاقةهذين ا مهمين بزو جته كانتمنذ سنةوتصف 
تقريباما ان المتهمين فى اعترافاتهما وخطاياتهما 
تدل أقوالما على وجود علاقتهما بالزوجةخلال 
هذه المدة فقط فيتعين اعتبار جريمة الزنا قد 
وقعت منبما فى خلال المدة من أول اكتوبر 


1 
سنة م04 حتى تاريخ التبليغ فى ١١‏ نوقير 
سنة 146 . 


« وحيث انه بالفسبة للمتهم فوزى جندى | 


عوض ققد دلت التحقيقات على أن له بالزوجة 
علاقة سابقة بالقاهرة استمرت بترددهعلل مغاغه 
بعد تقل الزوج الها فى ١‏ كتويرسنة ١44٠‏ وترى 
امحكمة الاكتفاء بمعاقبته على جريمة الزنا الى 


حدثت منه بمغاغه عند تردده على مزل الزوجة 


واختلائه بها بغرفة نومبا كا شبد الشهود سيده | 


يمد حسن وكرية جمد رشاد وأحمد سمير عمد 
وكا يستفاد من أقوال ابن عمه الى مترى وعدم 
الخروج إلى ما هو أسبق مرن التحديد التى 
حددته النيابة للواقعة . 

« وحيث أن العم بالزوجية ثابت قبل 
المتهمين جميعاً فان المتهم أميلحنا طانيوس جار 
للزوجة ويتردد على زوجبا ويراسله ويعل انبا 
زوجته وبشرى صادق قليى ابن اخته يعم ذلك 
أيضا وقد قرر انها كانت تتتهز فرصة غياب 
زوجبا عن داره قنستضيفه بها ليزفيها وفوزى 
جندى عوض قرر امام النيابة انه يعر فالزوجة 
والزوج وانه كان يتردد عليهماعنزلهما بالقاهرة . 

«وحيث انالآدلة التىتوافرتف هذه القضية 
هى بما جاء فى نص المادة +/ام عقويات فبى 
مقبولة ضد المهمين اثلائة وحجة علهم إذ أن 
الآدلة قبل المهمين اميل حنا طانيوس وبشرى 
صادق قليى هى اعترافاتهما بالزنا والمكاتيب 
الحررة خطبما المعترق به منهما ومشاهدتهما 
متلبسين بالزنا بالزوجة حسما شبد الشبود سيده 
مد حسن واحمد مير وكريمةحد رشاد والآدلة 
قبل الهم فوزى جندى عوض هى انه تبين 
للمحكة ما سبق ذكره دخوله لدىالزوجة بمنلها 
بمغاغه واتقراده بها فى مخدعبا . وبذلك يكون 


العددان التاسع وا العاشى ٍٍِ السنة الثلاثو, ن 


فى منذل زوجها المسمإقان الحكة يستريع تبيرها 
إلى القطع بأن دخوله هذا الخدع لم يكن إلا 
لمياشرة الزنا مها ذان فى سيرة الزوجه واعترافات 
المتهمين المعترفين وشهادة من شبدوا من الشبود 
ما يبعث تماما على هذا الاعتقاد ولا تثريب على 
الحكمة أن تيى على شبادة هؤلاء الشبود وناج 
هذه القرائن ثيوت حالة التليس المنصوص علها 
فى المادة>/م عقويات لآنهذا التلبس لايشترط 
فيه ما يشترط ف التليس المنصوص عنه ف المادة 
م من قانون تميق الجنابات إذ لا يشترط فيه 


| أن يكون لمهم قد شوهد جال ارتكاب الزنا 
| بالفعل بل يكنى أن يكون قد شوهد فى ظروف 
| لا تترك عند قاضى الدعوى مالا الشك فى انه 


ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع 


| لظروف وأوضاع خاصة فلا يحب أن يكون 


يمحاضر بحررها مأمورو الضبطية القضائية فى 
وقتها بل يحوز للقاضى أيضا ان يكون عقيدته 
فى شأنه من شبادة الشهود الذين يكونون قد 
شاهدوها وشبدوا بها لدىه وهذا هو الذى جرى 
عليه قضاء امحام باطراد ( حم محكة النقض 
والابرام الصادر فى ١5‏ مابو سنة ١441‏ يموعه 
التقض الجنائية جزء ه رقم ,وهم صحيفة 01+ ) 
وبذلك يكون الدليل قبل هذا الهم ثبوت تليسه 
بالزنا فضلا عن ثبوت وجوده فى منزل 
فى المكان الخصص منه للحريم . 

« وحيث أنه ما تقدم يكون المهمون الثلاثة 
بدائرة بندر مغاغه فى المدة ما بين أول ١كتوير‏ 
سنةمع4 و١‏ إنوفير سنةه 144 قد زنوايفاطمة 
عبده شلى الشيره يصفوت حالة كونها متزوجة 
الذى طلب إلى النيابة 
إقامة الدعوى العمومية وحالة كونم يعللون 
أنها متزوجة ويتعين جواز حا ككتهم عملا بالمادة 


بمحمد أقندى رشاد ابر 


فضلا عن دخوله أخحص مكان مخصص للحريم | 6/ام عقوباتكا يتعين أخذا بالادلة المنطبقة على 


المادة ا عقوبات معاقبتهم عيلا بالمادتين 
هلالا و 7/4 عقوبات . 

« وحيث انه لذلك يتعين أولا ‏ قبول 
الاستسافين المرفوعين من النيابة ومن المدعى 
بالحق المدتى ضد فوزى جندى عوض والقضاء 
بعقابه طبقا للمواد المذكورة مع إلزامه للمدعى 
بالحق المدق بعبلغ التعويض المظاوب وقدره 
واحد وعشرون جنيها والذى ترى المحككة اندغير 
بالغ فيه ثانيا.. ‏ رفض المعارضتين المقدمتين 
من أميل حنا طانيوس وبشرى صادق قليى 
موضوعا وتأييد الحكم الغياتى الصادر ضدهما 
وترى امحكة إعفاء جميع المتهمين من المصروفات 
الجنائية . 


( قضية النيابة ضد فوزى جندى عؤض وآخرين 
رقم 845 ١اسنة7‏ 44 اج س رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة تمد عاد المسينى وعبد الباق دكرورى وتمحد 
عبد الجيد سلامة وحضور حضرة الأستاذ ابراهيم 


عبد العنى وكيل النيابة ) 
ملحوظة - قضى فى المسارضة المرفوعة من 
المتهم الآول بالرفض بتاريخ 1948/11/08 


م طن الحسكوم علهم ميا فى الح بطريق , 


التقض وحم برفض الطعن يتاريخ ٠١‏ مارس 
سنة 4 حك منشور مجلة ألحاماة السنة 


الثلاثين بالعددينا اول والثانى ص.مرقمىه). | 


4ك 
محكة المثيا الابتدائية 
١‏ اير سنة 1949 


حم غيابى . قصورأسيايه . نطاقه . ممارضة. تدارك 


القصور ‏ جوازه ‏ اقرار بالأرباح والخائر . جرعة | 


الامتناع . عقوية زيادة مالم يدقع قالضريية . للادة 8م 
من القائؤ ن 4 ١سننة‏ 14 . عدم انطياقها - 


قضاء اجام الكلية 


مدنا 


: المبادىء القانو نية 
-١‏ إذا كانت عبارات الحك الغيانى 
| قاصرة عن بلوغ مبلغ الآثبات الكامل بيع 
| التهمة المسندة إلى المهم فان ذلك القصور 
| لايعد وكونهنقصا أوخطأ ف النسي ب والعبرة 
ا قانونا فومعرفةنطاق الك ومداه إنما تكون 
| بالموضوع الذى طرح أمام امحكة والقضاء 
الذى قضت فيه بمنطوقها وأسبابها جملة 
أما التعرض لتفصيل الاسبابوماقديعتورها 
| من نقص أو تناقض فهذا أمر آخر وللبحكة 
. عند نظرها المعارضة الحاصلةمن| انهم باعتبار 
أ أنبا فى الى أصدرت الحم أن توضحما أهم 
من أسياب حكمها وأن تكمل ماقصر وليس 
: فى هذا إفنثات على حق الهم المعارض أو 
إساءة إلى ممكزه فى معارضته طالما أن 
الأساس الذى بىعليه الحكم يتسع لاعادة 
| النظر فى أسبايه . 
*« فى جرية الامتتاع عن تقديم 
: الآقراربالآرباح والحسائرتكون حالةالممول 
| يجهولة فلا يعرف عنه ما إذا كان قدريج 
| أدباحا تستحق عنها ضريبة أو أنه لم يريج 
وذلكبخلاف جريةالامتناع عن دفعالضريبة 
| المستحقة فعلا بعد تحديدها حيث تتحقق 
| الرغية فتضبيع الحقفىالحصو عل الضرببة. 
وعلى ضوء ذلك يحب التفرقة بين العقوبات 
| الى توقع على كل من الج ريمتين فلا توقع على 
على و احدة من ماعقو بة لاتتفق وطبيعةالجريمة. 
ولا يفسر تجميع العقوبات فى مادة واحدة 
ليقف 


نينا 
إلا إلى أنه يرى من ذلك إلى توقيع كل فوع 
منبا على الجراتم التى تلائمه لما فى الآخذ 
بغير ذلك من مجافاة لأصول التقنين . 

+« ليس حيحا القول بأن المحكمة 
تقضى بزيادة مالم يدفع من الضريبة وأن 
هذا القضاء لاينفذ إلا بعد أن يصبح أساسه 
وهو تقدير الضريبة نهائيا لآن هذا القول 
يؤدى إلى أن تكونلجهة أخرى إشتراكمع 
القاضى فى حكمه بل سيطرة على حكمه بعد 
إصداره ويبدو الموقف أوضح فما لو ظهر 
من تحقيق لجدة التقدير أو من حك الحكمة 
المدنية لو عورض فى قرار لجة التقدير أن 
الممول لاتستحقعليه ضر بة ما فيصبح الحم 
فى هذه الحالة عبثا ولغوا . 


مويو 

ه حيث ان النيابة اتهمت المهم بأنه فى 
آخر فبراير سنة +144 ببندر ملوى لم يقدم 
الاقرارات عن أرباحه وخسائره عن السنوات 
من 144٠‏ حتى 1140 ف الميعاد وطلبت عقابه 
با مواد ,4 و مع من القانون ١4‏ لسنة 8و١‏ 
والمواد ١‏ وم من الآمر إبم سنة 4و١‏ 
وزو مهن الآمر 90 وا هن المرسوم 
يقانون م١1‏ ستة م144 وقد حككت محكة 
ملوى الجزئية بتاريخ ب«/ه/1940 غيابيا 
يتغريم الهم 5.٠‏ قرش وزيادة مالم يدقع من 
الضريبة ما يعادل ثلاثة أمثالها فعارض المحكوم 
عليه فى هذ الحكم وقضى بتاريخ 1148/1/0 
يتعديل الحكم المعارض فيه والا كتفاء يتغرعه 
.قرشأ مع زيادة ما لم يدفع منالضرية عن 


العددان التاسع والعاشر_ السنة الثلاثون 


ستوات 114 و 1944 وه44( - بمقدار 
يعادل ثلاثة أمثالما يلا مصروفات فاستأتف 
المهم هذا الحكم. 

«وحيث ان الحك الغيابى الصادر فى 
امه/!؟؟1 قد دان المتهم على أساس أن 
التهمة المسندة اليه ثابتة قبله من محضر الضرائب 
المرقق بالأوراق والتى به أن المتهم لم يقدم 
إقراراً بارياحه عن ستتى 114٠‏ و 1441 وأن 
لمهم قد اعترف فى محضر ضبط الواقعة بعدم 
تقديمه هذه الاقرارات . 

« وحيث ان الحكم الصادر فى المعارضة فى 
8//م 14‏ قد انبىعل ان الدعوى العمومية 
عن جريمة عدم تقديم الاقرارات قد سقطت 
بالنسبة لستوات 154٠‏ و 1949919441 


| لاتتضاء أكثر من ثلاث ستوات عل الموعد 


الحدد للتقديم دون اتخاذ أى إجراء ضد المتهم 


أ خلال تلك المدة وعلى ثبوت التهمة عن السنوات 


+194 و 1944 و 940( من أنه قد جاء 
بالأوراق المودعة بالملف الفردى الخاص بالمتهم 
انه ملك سيارتين كان يؤجرهما لمركز رعاية 
الطفل يعلوى وأن هذا الايجار كان يدر عليه 
بضع مات من الحنهات كل سنة وأنه لذلك 
يكون من الممولين الذين فرض عليهم القانئون 
تقديم إقرار بارباحهم وخسائرم فى كلسنة . 
« وحيث أن تحاى المتهم المستأتف 3 
مذكرة يدفاعدجاء ضمن ما جاء مها أن محكة أول 
درجة عندما قضت غياييا بادائته جعلت أساس 
الادانة أنهلم يقدم الاقرارين الخاصين بستى 
و 1141 قط وأن المحمككة كان واجيا 
علها عند نظر المعارضة المقدمة منه فى الحم 
الغيابى أن تقصر يها على هاتين السنتين فقط 
لان الحكم فيا يتعلق يباق السنوات أصبح نبانيا 


قضاء احاكم الكلية 


بالنسبة للنياية لعدم استئافبا إياه وقد صدر فى 
حضورها وأن المعارضة لاتسىء إلى المتهم 
فلا يجوز الحك عليه فها بأكثر مما قضى به 
غيابيا عليه ورتب على ذلك عدم جواز الحكم 
عليه فى المعارضةعن السنوات التى لم يعاقبه الحم 
الغيابى عنيسا وهى الستوات 1549 و 1448 
و ١9401944‏ وطلب من أجل ذلك 
الغاء الحك الصادر فى المعارضة فيا يتعلق هذه 
الستوات وهى الى قضىعليه من أجلبا بالعقوية . 
« وحيث انه للفصل فى هذا الدفاع يتعين 
على امحكمة الرجوع إلى الحكم الغيانى الصادر فى 
/الاره/9 19 لمعرفة مداه وما إذا كان 1 
الصادر فى المعارضة قد تخطى التطاق النى رقع 
المتهم المعارضة يشأنه فيه أم لا 3 
« وحيشان الثابت من ذلك الحكر انهأورد 
فى صدره ان النيابة اتهمت المهم بأنه فى آخر 
فبرايرسنة144 ببندر ملوى لم يقدم الاقرارات 
عن أرباحه وخسائره عن السنوات من 114٠‏ 
حتى ه144 ف الميعاد القانونى . ثم جاء فى مقدمة 
أسيابه أن التهمة ثابتة على المهم . وبعد ذلك 
جاء فى متقام التدليل على ثبوت التهمة إنها ثابتة عن 
محضر الضرائب الذى به أنه لم يقدم إقرارا 


بارياحه وخسائره عن ستتى 194٠‏ و ١1944(‏ | 


« وحيث أنه يؤخذ من ذلك ان محكئة أول 
درجة قد اعتبرت فى حكمها الغيانى المذكور أن 


التهمة التى نسبتها النيابه للتهم ( وهى عن جميع | 


السنوات ) ثابتة قبله غير أنها فى مقام التدليل 
استدلت على ثيوتها باعترافه فى محضر الضرائب 
يعدم تقديمه إقراراً بارباحه عن ستتى 114٠‏ 
و 1441 ثم قضت عليه بالعقابٍ . 

« وحيث أنه لذلك لا يستفاد من عيارة 
الحكم ولامن أسبابه أن المحكة قد قصرت 


ا 
| عقابه على هاتين السنتين دون سواما من 
| الستوات التى تضمتتها التهمة الى اعتبرتها امحكمة 
ثابتة قبل المنهم برمتها . 

« وحيث انه لذلك تكون المعارضة الحاصلة 
من الممهم فى هذا الحسكم الغيانى شاملة له بأ كله 
| وقد جعل دناعه فى المذحكرة المقدمة منه 
فى المعارضة شاملا كل الستوات فلا تثريب على 
| امحكة فى حكبا الصادر فى المعارضة ان تتناولها 
جيعا لآن الحك الغيانى قضى يبوت الهمة 
بأكبا كا قدمتها النيابة وحكم بالعقاب الذى 
| أصدره . 
« وحيث أن العبارة الواردة فأسباب الحم 
| الغيانى وان تنكن قاصرة عن بلوغ مبلغ الاثياب 
الكامل جميع التهمة المسندة إلى المتهم غير أن 
هذا القصور لا يعدو كونه نقصاً أو خطأ فى 
التسبيب أو تناقضا فيه . 

« وحيث ان العبرة قانونا فى معرفة نطاق 
الحم ومداه إنما تكون بالموضوع الذى طرح 
| أمام الحكئة والقضاء الذى قضت فيه متطوقببا 
| وأسبابها ججملة أما التعرض لتفصيل الاسباب 
| وما قد يعتورها من نقص أو تناقض فبذا أ 
آخر وللبحكمة عند نظر المعارضة الحاصلة عن 
لمتهم باعتبار أنها هى التى أصدرت الحكم أن 
| توضح ما أيهم من أسباب حكبا وأن تكل 
| ما قصر ولييس فى هذا افنثات على حق التهم 
المعارض أو أساءة إلى مسكزه فى معارضته طالما 
أن الأساس الذى بنى عليه الحكم الغيابى ( وهو 
هنا أدانة المتهم عن جميع التهمة ) يتسع لاعادة 
! اانظر فى أسباب النكم وهو ما حدث فى هذه 
| الدعوى . 

« وحيث انه لذلك يتعين عدم الالتفات إلى 
ما دقع به حاى المتهم بهذا الشأن . 


ليق 

« وحيث أنه بالفسبة لموضوع الهمة فان 
الثابت من الاطلاع على الملف الفردى لللتهم 
النى أمرت امحكة يضمه للأوراق انه جاء 
خاليا من الاقرارات التى يتطلها القانون رقم 
4 لسنة وم( فى المادتين م٠‏ و م4 منه وقد 
عللالممهم ذلك فى مذكرته بأنمصلحة الضرائب لم 
تبعث اليهبالفاذج التىحررعليها هذه الاقرارات. 

« وحيث أن واجب تقديم الاقراربالارياح 
والخسائر إما هو واجب إيحانى على الممول 
قليس له أن يتذرع بعدم طلبه منه ولا يجبله 
القانون أخذاً بالقاعدة البدمية . 

”101 12 ععمممعة عمه غوعنم انكل 

« وحيث أنه متّى بت ذلك كانت إدانة 
الهم بالنسبة لعدم تقديمه إقرارات عن أرباحه 
وخسائره عن السنوات 448 (و1544و 1440 
فى محلبا ومستخة للعقاب - 

ه وحيث أنه فما يتعلق بتقدير عةويةالغرامة 
المقضى بها على المتهم إبتدائيا فان هذه الحكمة تقر 
عليه ممكة أول درجة غير انه فما يتعلق بالحكم 
على المتهم بزيادة مالم يدفع من الضريبة عن هذه 
السنوات الثلاث بما يعادل ثلاثة أمثالها فان 
الثابت من الملف الفردى المنضم أن لجنة التقدير 
لم تنظر حالة المهم بعد ول تقرر عليه ضريبة 
ما حتى الآن وأن إجراءات هذا التقدير لم تزل 
سائرة فالى أن تتم لا ينشأللمصلحة الضرائب حق 
قبل المهم بثىء ما 

« وحيث أنه ميّ كان الى كذلك فان هذه 
المحكة ترى اللاخد بما أخذت به كثرة من 
الاحكام من أن فى جرعة الامتتاع عن تقديم 
الاقرار تكون حالة الممول مجبولة فلا يعرف | 
عنه ما إذا كان قد ريح أرباحا تستحق عنها أ 


ضرية أو أنه لم يريع وذلك يخلاف جرعة | 


العددان التاسع والعاثشر السنة الثلائون 


الامتناع 50 دقع الضريبة المستحقة قعلا بعد 
تحديدها حيث تتحقق الرغية فى تض تضيع الحق فى 
كرو با ا 
يجب التفرقة بين العقوبات الى توقع على كلمن 
الجريمتين فلا توقع على واحدة منهما عقوبة 
لاتتفق وطبيعة الجريمة وأن المشرع إذ نص فى 
المادة مهم من القانون رقم ١4‏ لسنة 1445 على 
العقوبات الى رأى توقيعبا يجب أن ينزه عن 
القصد إلى عخالفة هذه الاحكام والمبادىء 
الآساسية العامة لما فى هذه الخالفة من محافاة 
لاصول التقنين ويجب تبعا لذلك أن لايفسر 
تجميعه للعقوبات فى مادة واحدة إلا بأنه يرى 
من ذلك إلى توقيع كل نوع منها على الجرام التى 
تلائمه ( يراجع مثلا حك عحكة مصر الابتدائية 
الصادر فى م؟ توفير سنة 154 المنشور بمجلة 
الحاماه السنة الثامنة والعشرين حيفة ١‏ رقم 
به والاحكام المشار الها فى الصحيفة الثامنة 
من العدد الأول من مجلة التشريع والقضاء .) 
« وحيث ان هذا المذهب سلى من كافة 
الوجوه فإنه فى جربمة الامتتاع عن تقديم الاقرار 


| لا تكون الضريبة قد تقررت أو تحددت حتى 


يكن أن يقضى على امهم بزيادة ثلاثه أمثاللها 
وهذا هو ما لا يتفق مع نص المادة هم القاضى 
بزيادة مالم يدقع من الضريبة إلى ثلاثة أمثالها 
لان هذا يتضمن أن تكون هناك ضريبة قد 
فرضت وأصصبحت معينة مستحتة الآداء وهو 
ما لا وجود له فى جريمة الامتناع عن تقديم 
الاقرار من الممول التىلم يبت بعد فا إذا 
كانت مستحقة عليه ضرية أم لا ولافى 
مقدار هذه الضريبة إن كانت مستحقة . 
وحيث أن محكة النقض والايرام فى حكمما 
الصادر فى ١١‏ مارس سنة 1440 ( مجلة التشريع 
والقضاء ص م العدد الآول) قد عرضت بصفة 


قضاء الحا الكلية سل 


عرضية للساس بهذه المناقشة قتررتأن القاضى | الواجبة على الممول قتستطيع الحكة القضاء 
لا يستطيع أن يقضى بزيادة الضريبة إلا بعد | #الغرامةوهى عقوبة تنقذ قوراً ا تستطيع القضاء 
. أن يستبين له من التحقيق مقدار مالم يدقعه أ بالزيادقولكن هذا الجزاء لا يتفذ الاعندما يصبح 
المتهم من الضريبة ... ثم قررت أن هذه الزيادة | أساسهوهوتقدي رالضريبةتهائياً ‏ وترىانفى ذلك 
يوصفها هذا يغلب عليها معنى العقوبة ولا يجوز | الخرج النى يستحدثه هذا الرأى خروجا على 
لاقاضى الجنائى أن يقضى يعقوية إلا إذا تبين له | الأسس الثابتة المقررة لحجية أحكام امحام 
مقدارها ويبينها فى حككه ولذلك فالقضاء يزيادة | الاتهائية فان أحكام احا نافذة المفعول فوراً 
مالم يدفع من الضريبة إلى ثلاثة أمثاله بغيرتحديد , يا أن الاصول الاولى تتنافى مع القول يأن 


المقدار لا يحوز. 

« وحيث انه وإن كانت حكة التقض فى | 
حكبا المذكور قد ذكرت أنه فى مقدورالناضى ١‏ 
دائما أن يستبين من التحقيق مقدار مالم يدقعه | 
التهم من الضرية لآن تحديد متدار الضرية : 
الواجبة وما دفع منه وما لم يدقع يمكن فى جميع 
الأحوال غير أن هذا الإمكان النى أشارت 
إليه محكة التقض إن كان ميسو را فى جريعة عدم 
دفع الضرية التى استحق على امهم إداؤها بعد 
مراعاة الاجراءات المنصوص عليا فى القانون 
فبو مستحيل فى جرعة الامتاع عن ديم | 
الاقرار سما وأن الحكمة الجنائية فخالتا الآخيرة ؛ 

من شئوتها الافنثات على اختصاص لجنة 
تقدير الضرائب أو اختصاص الحكة المدنية الى 
ترفع إلها المعارضة فى قرار لجنة التقدير وزع 
اختصاصها وسلبه منها لنفسها والقضاء فى أصل 
تقدير الضريبة مجافاة ذلك مع أصول التشريع 
وقواعد الاختصاص النوعى لجبات التعاضى 
ولما فيه من تضييع لخقوق الممولين فى [جراءات 
مرسومة كفلبا لم قانون الضرائب . 

« وحيث أن المحكة لذلك لا تأخذ بما جاء 
فى تعليق الاستاذ أحد ثابتعويضهبمجلة التشريع 
والقضاء فى حم التقض الممواً اليه (العدد الأول 
ص م ) من أنه يكنى لاقامة الدعوى العمومية 


ان تبين مأمورية الضرائب مقدار الضرية 


| جبة أخرى يكون لها اشتراك مع القاضى ‏ 
| بل سيطرة عليه بعد اصداره حكنه ‏ فى تحديد 
العقوبة الى ينطق بها حكه بدون اذن صريح 
بذلك من المشرع . ؟ أن الموقف يبدو أوضح 


| ها لو ظبر من تدقيق لجنة التقدير أو من حم 


إنحكمة المدنية لو عورض فقرار لجنة التقدير ان 
الممول الذى لم يقدم الاقرار المطلوب لا تستحق 
عليهءضريبة ما فيصبحالحم فهذهالحالةعيثاً ولغواً. 

« وحيث انه هنكل ما ذكر ترى الحكة ان 


الشارع حينها أجمل فى المادة هم من القانون ؛ ٠‏ 


سنة 5م14 المواد الثلائة والعشرين التى نص 
على عقويتها لم يكن يقصد الا ان توقع على كل 
جريمة منها ما يتفق مع طبيعة هذه الجرام ومع 
أصولالنشريع ومع طيبعة الاحكام فىالخصائص 
الرئيسية لا من عقاب . أما القول بغير ذلك 
قفيه اهدار لأصول الشرائع يفبوعنه قصد الملشرع 
فلا يمكن ان تقره انحا كم . 

« وحيث أنه لذلك يتعين الغاءاالكالمستأأف 
قبا قضى به من الزام المتهم بزيادة ما لم يدقعه 
من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالمها 
وتأيبده فا يتعلق بعقوية الغرامة المقضى بها على 
المتهم فقط . 

( قضية النياية ضد على ممود ذوزى رقم 5455 
جنح س سنة ١4448‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عند حاد الحسينى وعبد الباق دكرورى وبحد عبد اليد 
سلامه وحضور حضرة الأستاذ حسن مراد وكيل النيابة) 


لدان 
حك المنيا الابتدائية 


ابريل سنة 4و1 . 


اشتباء . القاتون 48 لسنة ه144١‏ . عقوبات إٍ 
سابقة علموصدوره . توفر حالة الاشتباه .عود . القانون 
ع#» لنة ؟؟و١ذ.‏ 

المبادىء القانونية . 

| لين فى نصوص القانون 8ه‎ ١ 
| لسنة ه144 مايعدم آثارالعقوباتالتى وقعت‎ 
فهى لاتزال‎ ١49+ ةنسا٠ تحت ظل القانون ع‎ 
حافظة آثارها على أنها ماثلة لعقوية الحبس‎ 
تطبيقا لاحكام قانون العقو بات وقانونتقيق‎ 
| الججايات وعلى َلك فن يك عليه بالمراقية‎ 
الخاصة طبقا للقانون القديم لام فى صحيفة‎ 
سوابقه إلا باتخاذ الاجراءات النصوص‎ 
علها فى قانون رد الاعتبار وتعد سابقة له‎ 
. طبقا للمادة و؛ عقوبات‎ 

؟ ‏ الاشتباه هو إتجاه إجرانى وهو 
حالة لاتعتير واقعة مادية وإنما هى صفة 
قائمة فى الشخص وليس ف إعتبار سا بقة الهم 
قبل المرسوم بقانون مره سنة ه144 بسط 
لآثارهذا القانونعلىوقائع سبقتصدوره. | 


9 ظ 


5 بما ان النهم لم يحضر رغم إعلاته ويحوز | 
الحم فى غيبته عملا بالمادة 17 تج ا 


العددان التاسع و العأشر - السئة الثلاثون 


« وبما ان الاستسّاف رفع من النياية العامة 


فى الميعاد القانونى فبو مقبول شكلا . 


ه وبما ان النياية العامة رفعت الدعوى ضد 


| الهم وطلبت عقابه بالمواد ه و و8 وه من 


المرسوم بقانون رقم مه سنة 1446 بتهمة 
وصفتها بأنه فى يوم وم نوفير سنة 1441 بدائرة 
ممكز مغاغه عاد إلى حالة الاشتباه إذ اشتهر عنه 
لاسباب مقبولة انه اعتاد ارتكاب جراتم الاعتداء 
على المال إذ سبق الحم عليه تهائياً بالمراقبة ستة 
شهور فى جرعة مائلةبتاريخ ؛ ابريل سنةه ١4‏ 


| ققضت محكة أول درجة يوضع التهم تحت 


مراقبة البوليس فى الجبة الى يعيتها وزير الداخلية 
لمدة سنة والنفاذ وتبدأ المراقبة من تاريخ إمكان 
تتفيذها ‏ فاستأتفت النيابة هذا الحكم قائلة فى 
مذكرتها المؤرخة م سبتمير سنة م194 انا 


| محكة أول درجة قد أخطأت فى تطبيق القانون 


إذ امتهم ائد لحالة الاشتباه وعقابه ينطبيق على 
المادة رب من المرسوم يقانون ,مه سنةه 14 
والى تتص على انه فى حالة العود تنكون العقوبة 
الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدةلاتقل 
عن سنة ولا تزيد على خمس ستين . 

«وبما انه يبين من مطالعة أوراق هذه 


الدعوى أن البوليس حرر للمتهم عمحضر التحرى 


| بتاريخ م نوفير سنة 407( عقب الافرأج عنه 


بعد وفاته العقوبة المقضى عليه بها فى الجتحة رقم 
.ووم سنة 4و1 مغاغه محبسه أربعة شهور 
لشروع فى سرقة ‏ وف هذا الحضر سئلالعمدة 
مصطلق عبد الجواد وشيخ الخقفراء مد جمد جد 
فشبدا أن المتهم سىء السير وله سوابق واشتبر 
عنه ارتكاب السرقات كا شبد ثانهما يذلكأيضا 
أمام محكة أول درجة . 

« وبا انه جاء بتذكرة سوايق امتهم أن له 


ا افا الع 


سابقة فى سنة ١4760‏ لضرب تخلفت عنه ماهة أ 
وسابقتان لسرقة الاخيرة منها فى > ابريل سنة | 
6 قضى فبها حضورياً بحبسه أربعة شبور 
ويوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لسرقة 
واشتباه ففالقضية رقم 2 علد دكا مقاقه سنةه 164 


: وما له لنى الاج على قضية الجتحة 
رقم .ووم ستة 140 مغاغه الى أمرتالحكة 
بضمبا وجدت مقيدة بالمواد ه» وام و 
7ع »> م عقويات ضد المتهم لآنه فى 
ليلة م« اغسطس سنة 1940 ركز مغاغه شرع 
فى سرقة قطن من زراعة قائمة لمصطؤعبدالجواد 
حالة كونه حمل سلاحا ظاهراً «سكيتاء وخاب 


أثر الجريمة لسبب لادخل لارادنه فيه وهو | 


مفاجأته وضبطه قبل إتمام السرقة وقضى فيها 


يتاروخ ١‏ كتوبر سنةا4؟1 بحيس امتهم اربعة | 
شبور مع الشغل والنفاذ وتأيدهذا الم استثنافياً : 


يتاريخ وم سبتمير سنة 1441 . 


ه وبما ان مؤدى تعريف الاشتباه انه اتجاه 


إجراى وهوحالة لاتعتدر واقعة مادية وانماصفة ا 


قائمة فى الشخص لانزول عنه يصدور المرسوم | 


هما 

| فى المرسوم يقانون انه الغى انذارات الأشتباه 

والتشرد وجعل أمرها فى يد القاضض وتركه 

| لتقديره بعد أن كان فى يد البوليس والنيابة ولم 
إٍ يشر بثىء إلى العقويات نفسبا التى صدرت فى 
ا ظل القانون القدحم فبى لا تزال حافظة آثارها 
| علىاعتبار انها مائلة لمقويةالحبستطبيقا لاحكام 

قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنابات ‏ 
| ويؤكد هنا ما نص عليه فى المادة ٠‏ مر. 

١‏ المرسوم بقانون الجديد من أن القضايا المنظورة 
| أمام انحاكم تاريخ العمل به تظل خاضعة لاحكام 
© | القانون عم سنة مم04 وعلى ذلك فان من يحم 
عليه بالمراقبة الخاصة طيتا للقانو نالقدم لامحى 
منصحيفة سوايقه إلا باتخاذ الاجراءا تالمتصوص 
| علها فى قانون رد الاعتيار وتعد سابقة له طبقا 
| للمادة و عقوبات . 
وبا انه لاحل للقول بأن هذا النظريؤدى 
إلى قيام الاثر الرجعى للمرسوم يقانون الجديد 
: مادام قد تبين ما تقدم وجوب قيام آثار 
! العقويات السابق الحم ا طيما للقانون القدم . 

« وبما انه اذاكانت عناصر الجريمة السابقة 


بقانون يمه سنة ه14١‏ ون ثم فلا تضاير بين , أ هى عين عناصر الجريمة الحاضرة فان الممائلة 
هذا القانون وبين القانون رقم م سنة مب | بيتبما من حيث العود تكون موجودة ولوكان 
فى تعريف الاشتباه بل ولا تغاير بينهما فى بيان : القانون النى عوقب المهم بمقتضاه فى الاولى 
حالاته وليس فى اعتبار سابقة امهم قب لالمرسوم | قد الغى وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون 
بقاتون مه سنة م4١‏ بسط لاثار هذا القانون | آخر قرر للجرية عقوية أشد فان تقدير هذه 
عب وقائع سبقت صدوره 0 يراجع فى تعر يف ا | العقوبة فى القانون الحالى كان معاوما للمتهمووقت 
حالة الاشتياه حم النقض ٠.‏ ق ع مارس سنة | مقارفتهللجربة فى القضية رقم٠‏ وه ١‏ سنة/ا؟١‏ 
4407 المحاماة العددان ه و 5 لسنة .م؟ ص ا جنح مغاغه وكان عليه وأمامه هذه العقوبةاللغلظة 
مه ولاموة أن بوازن بينها وبين قعلته فاذا ما اختار فعلته 

٠‏ ويماانه ليس فى نصوص القانون موا وقارفباكان مستحمّا لهذه العقوبة ‏ والغاثل قد 
ه44 ما يعدم آثار العقوبات الى وقع تتحت | يكون حقيقة بوحدة العناصر القانونية المكونة 
ظل القانون م سنة 1475 وكل ما قعلهالمشرع | لكل منها وقد يكون حكا بتهائل الغرض الدافم 


اننا 
إلى مقارفة كل منها وهذا يقتضى :- 

أولا معاملة التهم بمقتضى أحكام العود 
العام كا عرفته المادة و4 عقوبات . 

ثانيا معاملته أيضا فى جميع أحوال العود 


العامة كذزك بممتضى العود الخاص ‏ وقد , 


قضت محكة التقض با يؤيد هذا النظر عندما 
عرض عليها أمس العود الخاص فى جرام الغش 
حينءا استبدلت المادة 40م عقويات بالقائون 
48 سنة 1141 ( تقض 11/7 فى 78 مارسسنة 
م44١‏ المجموعة الرسعية العدد الثامن للسنة الثالثة 
والأربعين صحيفة 16م ) 

وبما ان امحكمة ترى مما تقدم كله أن المتهم 
بارتكابه الجنحة رقم .ووم سنة 1941 ود" 


بعراقبته باعتباره مشتبها فيه فى القضية رقم | 
معدا( مغاغه سنة 1446 قد عاد لخالة , 


الاشتباه وعقابه ينطيق على المادة +/؟ من 
المرسوم بتانون ,مه سنة ١446‏ مما يمتضى تعديل 
الحك المستأئف . 

( قضية الندابة ضد طه مود درويش رقم 44 
جنح س سنة 15145 رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عمد اد الحسينى وعبد الباق دكرورى ويمد عيد الجيد 


سلامة وحضورحضرة الأستاذ حسن مراد وكي ل النيابة» 


1ه 
حكمة المنيا الابتدائية 
+ ابريل سنئة ١549‏ 
مخالفات . اسكناف . تبعية الخالفة للجنحة. جوازه . 


خطأ يسير جدا من التهم . مسكولية جنائية . اققاؤها 
قل خطأ . 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة اثلاثون 


المبادىء القانونية 

- إذا كانت تهمة الخالفة متداخلةفى 
العنصر المادىالذى تكون منه تهمة الجبحة 
المسندة إلى امتهم كان إستتناف الح الصادر 
فى الخالفة جائزا أخذا بتاعدة تبعية الفرع 
للاأصل وحتى لايشل النظر فى إستئناف 
| الجيحة باعتبار الحم الصادر فى انخالفة نهائيا 

٠‏ - إذا كان الخطأ الواقع من الحهم 
يسيرا جدا بحيث لايتعادل ولا يمكن مقارنته 
بالخطأً الجسم الذى وقع من الجنى عليه ومن 
| أشخاص آخرين تنتنى مسؤولة الهم إذ 


| يكون خطؤه فى حم العدم . 


حيث ان النيابة قدمت الهم محكة أول 
| درجة وطللت عقابه بالمادة م7 عقويات 
: والمادتينوم ومره منلانحة السيارات متهمة اياه 
ا يانه فىمم / ه / ١944‏ بناحية دمشاوهائم 
| ممكز المنيا ‏ 
تعمد فى قتل حمد عبدالله . ثانيا : قاد سيارة تمل 
واستعملها لير الغرض الخصصه له . 

« وحيث ان محكة أول درجة قضت 


أولا ‏ تسيب بغير قصد ولا 


ا بتاريخ وم ديسمير سنة ./144 حضوريا ببراءة 
| لمتهم بلا مصاريف واثيقت فى حكها انه ليقع من 
| المتهم اهمالوان السيبالمباششر للحادث هوالتجمع 
الفجانى الذى وقع من أنجنى عليه ومن معه من 
| الراكبين إلى جانب السيارة وضغطهم على حاجزها 
| حتى هوى تحت ثقلبم مجتمعين مركزين وان 
عخالفة المتهم للنادة وس من لاتحة السيارات لم 
تكن السبب المباشر للحادث وائبقت فى أسباب 


قضأء انها الكلة 
حكها انه بالنبة لتهمة امخالفة فرغم ثبوتها على أ 


المتهم فان المحكة جاء حكببا بالبراءة منصبا على 
تهمة القتل الخطأ وحدها إذ انبا حصرت جبدها 
فى بحث تلك التهمة وتركت تهمة الخالفة دون 
قصل فيها مما تتداركه يحكها محكة الاستئناف . 

« وحيث ان النيابة استأنقت هذا الحكم فى 
يناير سنة 114 وطلبت معاقية الهم عن 
التهمتين طبقا للمواد المطلوية : 

« وحيث انه بالنسبة للأستثاف عن تبهمة 
الخالفة فترى هذه الحكمة جوازه لتداخل تهمة 
الخالفة فى العنصر المادى الذى تنكون منه تهمة 
الجنحة إذ أن تهمة الخالفة هى أن المتهم استعمل 
السيارة فى غير الغرض الذى هى مخصصة له وتهمة 
الجنحة هى انه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى 
قتل حمد عبدالته وكان من ذلك ناشمًا عن اهماله 
وعدم مراعاته اللواتح ( موضوع تهمة اتخالفة ) 


وذلك لآنه ما دام هذا العنصر بذاته يدخل ضمن | 


عموم التهمة المتعلقة بالجنحة فسواء حكون فى 
الوقت نفسه جرعة مستقلة أو لم يكون فانه 
يكون قايلا للاستثئاف اخذا يقاعدة ان الفرع 
يتبع الاصل وقد حكنت محكمة النتقض والابرام 
يتاريخ ء ديسمير سنة 1444 بان النص على 
عدم جواز الطعن بطريق التقض فى أحكام 
الخالفات مرده الطعن الموجه إلى انخالفة وحدها 
أما إذا كانت الخالفة مرتيطة تمام الارتباط يحنحه 
فاتها يصح أن تنكون حلا للطعن الذى يرقع عتها 
وعن الجتحة معآ ( جموعة التقضالجنائية للاستاذ 
مود عمر جزء سادس رقم /1؛ ص 941 ٠)‏ 

« وحيث انه متى تقرر ذلك كان الاستئئاف 


المزفوع من النياية جائرآ بالنسبة لتهمة اخالفة ! 


جوازه بالفسية لتهمة الجنحة . 


ينين 

٠‏ وحيث أن تهمة المخالفة ثابتة قبل امتهم عا 
شهد به الشهود فى امحضر من أن الهم وهو يقود 
سيارة تقل قد سمح انحو من ثلاثين شخصاً 
بالركوب قها أى انه ممح باستعالها لتقل ركاب 
وهو غرض مغاير للغرض الذى أعدتهالسيارة 
والثابت من رخصتها المبينة فى محضر الضبط 
حيث أنها لم تقتض التصريح بنقل الركاب ومن 
ْ ثم فيتعين الغاء الحم المستأتف فيا قضى به من 
براءة المتهم من تهمة الخالفة . 

« وحيث أنه بالنسبة لتهمة الجنحة فان الحكمة 
ترى الاخذ بالاسباب التى أوردتها محكة أول 
ْ درجة لبراءة امتهم منها وتضيف إلى هذ ءالأسباب 
| انه لوصح انخطأ مباشراً ما وقع من الهم فبو 
| خطأ يسير جدا يتضاءل الىجانب الخطأ الفاحش 
| الذى وقع من الجنى عليه ومن جمهرة من كانوا 
يركيون معه فى السيارة يركويهم يبذا العدد 
الضخم وعدم محافظتهمعل النظام معآ فى الركوب 
يصندوق السيارة بحيث يجمعوا .برجون فى 
جانب واحد من جوانب الصندوق مما أفقده 
التوازن وأدى إلى انقلابه ثم وفاة المجنى عليه 
وتأخذ هذه الحكة بأن هذا الخطأ اليسير جداً لو 
حت نسبته للسائق فبو لا يتعادل ولا بمكن 
مقارته بالخطأ الجسم الذى وقع من الى عليه 
ومن كانوا معه لآنه فى حكم العدم ما تقتقى ازاءه 
مسئولية الهم . 

« وحيث أن هذا ما رآه جارسون فى كتابه 
حيث جاء بالصفحة تبذه .ىه جزء أول 
تعليقاً علىالمادة 14م و .م ” منقانون العقوبات 
الفرتسى ما يأقى : 


/ 
ا 
| 
| 


اثنن 


ينا 


عتلناعتاة نان باع لك د غأمعلتت ؤي 11» 
عمان كسام غ0ةعنامم عم دم سسسمحل صم 


عمسنو كتاطدة عتما 1زثد عمعصمهمهم | 


ع6 2 عستاءت 12 عل ععمعلسسمصنا1 
ععالدمدمكتل اند علاء'سو عمؤغتخوممع 1و 


أقدم 12[ عل عنشسسددة عغدام عكتلهم م ' 


«علتعتصصمط"ا! عل أعتئاغهم عمعغسد*1 عل 


ه وحيث انه لذلك يتعينتأييدالمكالمستأتف 


فبا يتعلق ببراءة المتهم من تهمة الجتحة المسندة 


اليه عملا بالمادتين (1/٠‏ و188ات ج- 

2 قضية النيابة ضد عمد على سلءان رقم 8 ٠‏ ؟ جنح س 
سنة 1545 رئاسة وعضوية حضرات القضفاة أحد 
حمدىخالد وعمد جاد الحسبنى وعبد الباق دكروى وحضور 
حضرة الأستاذ حسن راد وكيل النياية) 

كن 
حكمة المنيا الابتدائية 
5 أبريل سنة ١949‏ 


خيانة أمانة. مخويل المستلم حق التصرف. انتفاؤها . 
ايداع أقطان يعحلج. وديعة. الالتزام ميرر العىء عينا . 
وجوبه . 


المبادىء القانوتية 


| إذا كان من تلم شيئا على ذمة‎ ١ 


صاحبه قدخولهصراحة أوضنا حقالتصرف 
فيه وجب إستبعاد كل فكرة خيانة الآمانة . 


؟ ‏ جرى العرف التجارى على أن ١‏ 
الغرض من توريد اللآقطان لللحلج هو يعها ! 


رغبة صاحها وبذلك لايمكن أن يعتبر مثل 
هذا التوريد إلى احلج وديعة لآن إلتزام 


العددانالتأسع والعاشر - السنة الثلاثون 


المودع لديه برد الثىء بعينه عند طلبه شرط 
| أساسى فى وجود عقد الوديعة فاذا اتتى هذا 
الشرط إتنق معه معنى الوديعة . 


الور 
ا ٠‏ حيث أن الاستثثافين المقدمين من الهم 
| ومن المدعى بالحق المدتى ف الميعاد فيتعين 
قبولما شكلا ‏ 
| «وحيث ان المدعى بالحق المدنى تتازل 
| جلسة اليوم عن دعوأه المدنية فيتعين الحم 
بإثبات هذا التتازل . 

« وحيث ان محصل الواقعة فى الدعوى 
| يتلخص فا أثيت فى التحقيقات من أنه بتاريخ 
ممرو/؛١‏ استل المدعى بالحق المدتى جمد 
ا يوسف عبد العال من الهم وآخر توق يدعى 
( عبود سلمان ) م؟ رطل و /م قنطار من 
| القطن موضحة الرتببالتعبدالمؤرخ 4547/4/00 
والموقع عليه من المتهم وشريكه سالف الذكر 
| ثايت به واستلام المذكورينالقطن الموضحلمفظه 
| طرفهما بصفة أمانة ليقوما بتسليمه إليه حسب 
ا ما تسلاه منه فى أى وقت يريد يدون تأخير, 
منهما ولم يكن لما قبل الشييخ مد أى حق كان 
| ولا يحوز لما طلب أى ثىء نظير التخزين 
ومتعبدينالقسليم سواءلدشخصياً أولاى أح د يقتدبه 
أويبيع لدويكون ذلكعن يده ويحضورءحيثإذا 
تأخر عن التسلم أو تغيرت البضاعة عن البين 
يعاليه فيكونان خائنين ويحوز الشييخ مد التبليخغ 
ضدهما مع إلزامهما متضامنين يثمن القطن حسب 
السعر يوم الطلب » وف تفس اليوم الذى تحرر 
فيه التعبد سالف الذكر قام الهم وشريكه عبود 


قضاء انماع الكلية 


سليات بإيداع القطن ياسم الاخير بشركة 
حليج ماوى (انظر الورقة المؤرخة ««/ة/547 
تحت مرة 7 دوسيه ( وذلك بعلم المدعى بالحق 
المدنى وقيوله م أقر يحلسة اليوم ) وبتاريخ 

1 أبلغ الى لا لي 
بالتبديد ولما سل المتهم قرر أن القطن أودع | 
أمانة طرفه هو وشريكه المتوفى وان شريكه 


المذكور أودعه بامعه بمحلج سليم جندى وأظير ! 
المتهم استعداده لآن يلم المدعى بالحق المدتى . 
ما عليه من القطن المودع وقدره النصف فى شبر 
أكتوير سنة 1548 

« وحيث أنه يؤخذ من سياق التحقيقات 
وما دلت عليه عبارات التعبد المؤرخ #,سبتمير 
سنة 144 وما أحاط بالدنموى من ظروف 
أهمرا تسلم نفس القطن فى نفس اليوم بمحلج | 
سليم جندى بلوى بموجب الفاتورة المؤرخة | 
؟ من سيتمير سنة 19545 ومادلت عليه | 
التحقيقات فى الجلسة من أن الإيداع الاخير 
بامحلج كان بعل المدغى بالحق المدتى ويموافقته | 
أن المتهم وشريكه لم يكونا سوى وسيطين فى ' 


تسل القطن الذى استلماه إلى محلج سليم جتدى . | | 


« وحيث أنه يتعين على ضوء ما تقدمللفصل | 
فى هذه الدعوى بحث ما إذا كان العقد المذكور | 
عقد وديعة يدخل ضين العقود المنصوص عليها | 


فى المادة عم عقوبات أم لا يتناولالقانون | ا 
حى 


يحكه مساءلة امتهم أو عدم مساءلته جناي  .‏ | 


ويف أن اماد من نس للادة جرع | 


اعشل 
الآولين مخصوص هذه الدعوى وأما الشعرط 
الثالث فبو غير متوفر وذلك نظراً إلى أن المودع 
( المدعى بالحق المدتى ) قد خول ا1تهم وشريكه 
و | ضنآً حق التصرف ف القطن المودع لديهما بدليل 
سكوته عند إيداعهما إياه باسم أحدصا بمحلج 
سل جندى فى نفس اليوم الذى استصدر فيه 
منبما تعبدآ بأن القطن مودع أمانة طرفهما مما 
يتنافى مع طبيعة عقد الوديعة . 

« وحيث ان هذه الواقعة وهذا التصريح 
| الضمتى بإيداع القطن بالمحلج يغير صفة العقد 
| فى كونه وديعة ويخرجه من الحاية المنصوص 
عليها بالمادة ١م‏ عقوبات . 

وحيث أن العيرة فىالعقود بالمقاصد والمعاق 
لا بالالفاظ والمباتى ومن المسم به عند النظر إلى 
تكييف عد قانوىتعر ف نية المتعاقدين وتحديدها 
دون حاجة إلى ميد بالالفاظ الواردة بالعقد مع 
الاستهداء فى ذلك بظروف العقد وملا يساته ونية 
المتعاقدين ومابجرى عليه العرف بهذا الخصوص 

« وحيث أنه من الثابت فقباً انه إذاكان من 
0 شيئاً على ذمة صاحبه قد خول له صراحة 
حق التصرف ف هذا الثىء وجب 
اعد كل فكرة لخيانة الآمانة ( انظر 
الموسوعة الجنائية لجندى يك عبد الملك جزء * 


أص ممم ). 
ه وحيث أن محكة التقض والابرام حكت 


| بتاريخ 7١‏ مارس ستة 1487 فى القضية رم 
| 1م14 سنة » قضائية بأن العرف التجارى قد 


مدى أن شروط الوديعة ثلالة ‏ (1) تسلم | قد جرى على أن الغرض من توريد الاقطان 
ثىء منقول لآخر. (,) تعبد ذلك الاخريحفظه. ! لليحلج هو يبعبا لصاحب الحلج ويبق قطع الْن 
(©) التزامه برده بعينه عند أول طلب ‏ | مؤجلا تحت رغبة صاحها وبذلك لا يمكن أن 

« وحيث انه لاشك فى توافر الشرطين | يعتبر مثل هذا التوريد إلى احلج وديعة ‏ لآان 


لا 
التذام المودع لديه برد الثىء بعينه عند طلياشرط ؛ 
أسامى فى وجود عتّد الوديعة طبقاً لاحكام إ! 
المادة ومع من الانون المدق فإذا اتى هذا ' 
الشرط أثتنى معه معتى الوديعة . 

«ه وحيث أنه متّى تمرر أن العمد ليس وديعة ! 
ولا يدخل ضمن العقود الواردة بالمادة ٠4١‏ 
عقويات على سبيل الحصر فلا جرعة . 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فإن المدعى | 
بالحق المدنى أقر صراحة هذا اانظر بالجلسة 
الاستثنافية وقال ان العمّد المعقود كان الغرض 
منه البيع وأنه تخالص بالدّن فعلا من المتهم وأقر 
الخالصة المقدمة منه والمؤرخة #«/1949/6 
والثابت بها أن المدعى بالق المدتى تخالص بثمن 


العددان التاسع والعاشر السئة اثلائون 


جميع الاقطان موضوع هذه الدعوى وأنه تناذل 
عن دعواه المدنية . 


وحيث انه فضلا عا ذكر فإن فى دقع 


| المنهم تمن اللقطن وف تنازل المدعى بالحق المدى 
| عن دعواه وف اقراره بالجلسة ان التعامل يينه 


وبين لمهم إنما كان بيع وشراء فىكل ذلك ماين 
صفة الوديعة . 

د وحيث انه متّى ثبت ذلك فتكون الهمة 
المفسوبة إلى امتهم فى غير محلبا ويتعين بالتطبيق 
لنص المادتين و0١‏ و م1 ت ج القضاء 
بالإلغاء والبراءة ‏ 

( قضية النيابة ضد مهنى حلىتمدرقم 29> اجندحس 
سنة 1445 رئاسة وعضويه حضرات القضاة عمد ماد 
المينى وعيد الباق دكرورى ومخد عبد الجيد سلامة 
وحضور حضرة الأستاذ حدن مراد وكيل النيابة ) * 


القضاء المستعجل 


أؤلاا 


كك 0 0 
حت 0 


055 
محكمة القاهرة المستعجلة 


لم سبتمير سئة 1944 


طلبٍ تمكين راغى الصراء عاينة مزل الختصاص | 


طلب القكين خاضم لاختصاس هذا الفضاء حتى ولوكانت 
العين موقوفة . 

المبدأ القانوق 

إن الحكمة الشرعية صاحبة الولاية على 
الأوقاف وهى الى من شأنئها وحدها إجراء 
البدل والإذن به وإيقاع الببععلى من يتقدم 


لشراء عين موقوفه ‏ وطلب تمكين راغى أ 


الشراء من العايئة ما هو إلا إجراء مؤقت 
تقتضيه الضرورة وتستازمه البداهة قبل أن 
يقدم راغب الشراء لشراء ماهو معروض 
للبيع . وعرقله المعاينة من غير وجه حق 
نا فى عقبة مادية تعوق صاحب الحق من 
الوصول إلىحقه وإزالة هذءالمقبة مما يندرج 
تحت ضايط إختصاص القضاء المستعجل . 


الكو 

من حيث أن المدعين أقاما هذه الدعوى 
وطليا الحم بصفة مستعجلة يتمكين راغي شراء 
المنزل المبين بالعريضة من معايته فى موعد 
تحدده هذه الحمكة ولاجل معين وقالا شرحا 
للدغوى أن المدعى عليها ناظرة على أعيان وقف 
المرحومة السيدة نفيسةعيد اليد أبو زهرة النى 
يتبعه هذا المنزل وأنهما يستحقان الثثين ى هنا 


الوقف وقد حم بفرز وتجتيب نصيهما فى كل 
أعيان الوقف ما عدا المنزل موضوع الدعوى 
فل تمكن قسمته لعدم قابليته للقسمة ولهذا رفعا 
دعوى أمام امحكمة الشرعية باستبدال هذا المزل 
وقبلت امحكلة الطلب وكلفتهمابالنشر لبيعه بثمن 
أساسى قدره 065٠‏ ج وبعد أن أتما النشر لم 
تمأ المدعى علها وهى ما تزال ناظرة على المتزل 
أن تمكن الراغبين ف الشراء من المعاينة على 
ما ثبت بمحضر قضية الاستبدال فرأت المحكة 
الشرعية ازاء هذا حفظالمادة إلى أنيحد المدعيان 
مشترين آخرين يقبلون الشراء ‏ وقال المدعيان 
أن كثيرين يرغيون فى الشراء لولا ما تقوم به 
المدعى علها من منعبم عند ما يتوجبون للمعاينة 
وأنالمعاينة من أمم العناصر الى تم قبل أن يتقدم 


| الراغبون الشراء وأن هذا اللوقف منها ممنيع 
| الحقوقهما ولذلك فهما يطلبان الاذن للراغبين فى 


شراء المنزلمن معاينته واستندا إلى أوراقبما +» 


| لا خوسيه. 


د وحيث ان الحاضر عن المدعى عليها دقع 
الدعوى بعدم اختصاص هذه المحكمة لنظرها لآن 
الطلب المعروض هو من اختصاص المحكة 
الشرعية ا دقع يعدم اختصاص القضاء المستعجل 
ينظر الدعوى لانتفاء ركن الاستعجال لآن مادة 
الاستبدال ما زالت معروضة ولا يكن تحديد 
جلسة لما قيل أواخر هذا العام ثم دقع بعدم 
جواز نظرها لسبق الفصل ف هذا الطلب من 
الحكة الشرعية . 

« وحيث أنه لا نزاع بين الاخصام فى أن 
المنزل موقوف ومشمول ينظر المدعى علها 


ينهدا 


وللمدعيين فيه الثلثان وأن أمس الاستبدال قد 
عرض على احكة الشرعية الى قبلت الطلب 
وكلفت المدعيين بالنشر لاجراء البيع بالءّن 
الاساسى التى قدرته تلك الحكة ولا جدال 
كذإك فى أن ا محكمة الشرعية قدحفظت المادة 
لعدم وجود راغبين فى الشراء ولا جدال كذلك 
وحسب الثابت من الأوراق ودفاع 0 ل 
فى أنها تمانع فى تمكين راغ الشراء من 
المنزل ويذا تتكون بذاك قد حملت عل 
اجراءات البيع أمام امحسكمة الشرعية . 
« وحيث انه فيا يتصل بعدم اختصاص هذه 
احكمة ينظ رالطاب المعروض وانه من اختصاص 
الحكمة الشرعية التى تنظر طلب الاستبدال فانه 
واضح من أحكام الشريعة الغراء وفقه القضاء 
الشرعى أن امحسكمة الشرعية وهىصاحبة الولاية 
عل الاوقاف هى الى من شأتها وحدها اجراءالبدل 
والاذن به وايقاع البيع على من يتقدملشراء عينت 
موقوفة أذنت الحكة الشرعية باستبدالها والطلب 
المعروض لايتصل مما تختص به الحكمةالشرعية فى 
صدد ما تقدم وانما هو اجراء مؤقت اصيانة 
المتوق من العبث بها ومنع عدوان من أحد 
الطرفين على الآخر يبدو للوهلة الاولى أنه بنير 
حق - وأجراء المعايئة اجراء تقتضيه الضرورة 
وتستازمه البداهة قبل أن يقدم راغب الشراء 
بشراء ما هو معروض للبيع ‏ وعرقلة المعاينة 
منغير وجه حق انما هىعقبة مادية تعوقةصاحب 
الحق من الوصول إلى حقه فازالة هذه العقبة 
مما يندرج تحت ضابط اختصاص هذا القضاء 
وهو فرض اجراء تحفظى مؤقت لصيانة الحق 
أو دليل م نأدلته شرط عدم المساس بالمو, ضوع 
أو التصدى لاصل الحق ‏ وليس فى الاذنت 
بالمعاينة مساس بطلب الاستبدال أو اعتداء على 
سلطان الحكمة التمرعية الى لها الساطان المطلق 


0 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


فى ابرامه أولا وآخراً وبذا يكون الدقع يعدم 


| اتصاص عحاى القانون العام على غير أساس 
| متعين الرفض ‏ 


« وحيث أنه فها يتصل بعدم اختصا ص هذه 
المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء ركن الاستعجال 
فان توافر الاستعجال وعدم توافره أمس مخضع 
عادة لتقدير المحكمة وانكل وقت طال أوقصر 
بنة | علوظهور بوادر النزاع لايزيل بذاته الاستعجال 
المسوغ لاختصاص هذا القضاء متى ثبت أن 
هذه البوادر ظلت مستمرة بل وتفاقت عن ذى 
قبل ومن المقرر كذلك أرن الاستعجال هو 
الضرورة الى لا تحتمل التأخير أو هو الخطر 
الحدق بالحق المراد حمايته والذى لا يمكن حصر 
حالاته بذواتها مادام مناطها الاستعجال ومنثم 
يتعين رفض هذا الدفع أيضا . 

« وحيث أنه قا يتصل بالدقع بعدم جواز 
نظر الطلب لسبق الفصل فيه من الحكة الشرعية 
فان ما تستند اليه المدعى علها هو أن المحكة 
الشرعية حفظت المادة بعد أن شكا الهاالمدعيان 
المدعى علها من انها تعمل على منع اللعايئة 
وظاهر أن ليس معنى حفظ المادة هو رفض 
طلب المعاينة لآن هذا الطلب لم يكن معروضاً 
على امحكة الشرعية ولم يكن مطلوبا متها القصل 
فيه قبولا أو رفضاً ومن ثم يتعين رفض 
هذا الدقع . 

ه وحيث انه عن الطلب المعروض فانه 
مقصود به [ إزألة عقبة ماديةتعترض حق المدعين 
المقرر لما فى استبدال العين الموقوفة والذى لا 
ينازعهما فيه منازع وهذا الحق المقرر حدق به 


| خطر عاجل بنع صاحباه من الوصول اليه وهو 


قعل المدعى عابها بنعبأ راغب الشراء منالمعاينة 
- والاجراء المطلوب اجراته لابمس أى حق 
للمدعى عليها سواء فيا يتضل باستحقاقبافالمتذل 


القضاء المستعجل 


الموقوف ولا فيا يتفرع على الاستحقاق من 
حقوق أخرى ومتّى كان الا كذلك فانه صيانة | 
لهذا الحق من العبث به ومنع الخطر الحدق به 
يتمين إجابة المدعين إلى طليهما والتصر لهما 
بعرافقة راغي شراء المأذل عند معايتته على أن 
يكون ذلك مرة واحدة فى يوم الإثنين من كل 
أسبوع من الساعة م مساء إلى الساعة م مساء | 
ولمدة شبرواحد اعتباراً منه (سيتميرستة164 | 
وعلى المدعين الفشر عن ذلك الموعد بإحدى 
كبرياتالصحف الصباحية وإحاطة المدعى عليها 


عليا به يخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك 
قبل الموعد الحدد للمعاينة بيوم واحد على الاقل. | 

« وحيث انه عن المصروفات فانه يتعين ! 
إلزام المدعرعلها بصفتها الشخصية بها عملا بنص | 
المادة م1( مرافعات لانها هى الى خسرت 
الدعوى . ا 

« وحيث ان النفاذ المعجل وبلا كقالة 
واجب لكل ما تقضى به هذه امحكة عملا بنص 
المادة ه.وم مسافعات فيتعين مول الم بالنفاذ | 
المعجل ويلا كفالة . أ 

( قضية الصاغ زكريا أحد الكوه أفندى وأخرى 
وحضر عنهما الأستاذ تخود سليمان غنام ضد السيدة 
سنية هاتم عمد طاهر بصفنها رقم ١17١4‏ سنة 1١9145‏ 
رئاسة حضرة القاضى أحد البلتاجي ) - 


00 
يحكمة القاهرة المستعجلة 
13 أبريل سنة .60و( 
المادة 44 من قاتون المرافعات . مجال تطبيقها . 
أثر الحجر الذى يتوقع على تقض ما تقضى به - 


المبادىء القانونية 


١‏ تنص المادة ومع من قانون 


راطالا 
المرافمات الواردة فى الفصل الخامس من 
الباب الأول من الكتأبالثاى وهو الخاص 
بالأموال التى لايجحوز التتفيذ علا على أنه 
« لايحوز للدائن أن يتخذ إجراءات تنفيذ 
على مال للدين لم بخصص لوفاء حقه إلا 
إذاكان ماخصص الوفاء غير كاف وعندئذ 
يكون التتفيذ على غير المال الخصص بأ 
على عريضة من قاضى الآمور الوقتية » . 

؟ - على هدى ذلك لايحو زلدائن مرتهن 
أن يتجه بادىء ذى بدىء إلى التنفيذ على مال 
آخرغيرالعقارالمرهون له رهناً رسمياً دون 
إستصدار أمى على عر يضة من قاضىالأمور 
الوقتية تتصدى لكفاية العقار لوفاء حقه فإذا 
هو أىالدائن أغفل هذا الإجراء كا نالحجزر 
باطلا فيختص قاضى الامور المستعجلة فى 
الحم بعدم الاعتداد بأثاره . 

طهر 


« بما ان المستشكل أقام هذا الإشكال فى 
الميعاد أى بعد توقيع الحجز وقيل تمام إجراءات 


| الييع واستوعب الاشكال الاوضاع المرسومة 


له قانونا فيتعين الحكم بقيوله شكلا ٠‏ 

« وبما ان وقائع الدعوى حسيا إستظهرنما 
الحمكة تحمل ف أن المستشكل كان قد اقترض 
من المستشكل ضدهما الآول والثانى مبلغ 1169 
جنها وفى مقايل ذلك رهن لما المقذل رتم 
شارع الدودار قسم الدرب الآحر بمقتضى عقد 
رهن رسى مؤرخ فى 1449/1١/17‏ وأشبر 
عقاريا بتاريخ 40/4 وقد تعهد المستشكل 
يسداد مبلغ .م جنها من الدين إلى المستشكل 
ضده الأول على أقساط شهرية قدر آحاده 


10 
٠‏ جنباً ابتداء من ١7‏ أغسطس سنة 1549 


كا التدم بأداء مبلغ نووم ج للستشكل ضده | 


الثانى علىالوتيرة عينها على آن يكو ن القسط الواحد 
جنها إبتداء من أول ينابر منة .6و 
وحدث أنأو: قع المستشك ل ضدهما الآول والثاق 


بتاريخ (/ع/.ه( حجزا على ما للستشكل | 


من المنقولاات الكائنة بالمطبعة دم شارع 
حمام المصبغة تفاذا لعقدالرهن السالف الذكر ووفاء 
بلغ ٠6‏ جنيه و0ةه ملم وهو قيمة الدين 
النى لما يتم المستشكل يدفعه وقدره 1١٠0+‏ 
جنها مضافا إليه رسوم التتفيذ والإعلان وقد 
حدد يوم 1١‏ أبريل سنة 000 لبيع المنقولاات 
الحجوز علها نأقام المستشكل هذا الإشكال 
بعريضة أعلنت للستشكل ضدمم تاريخ 
امول ٠.‏ 

«وعاان المستشكل يطلب الحكر بصفة 
مستعجلة بعدم الاعتداد يآثار الحجز المتوقع 
بتاريخ 1//.ه4! وبالتالى وقف إجراءات 
البيع التىكان محددا لحايوم 405٠/4/1‏ (إستنادا 
إلى مايقول به من أن المستشكل ضده الاول 
تخالص ف ذات التاريخ الذى توقع فيه الحجز 
أى بتاريخ م/م .ه4١‏ وأن المستشكل ضده 
الثانى دأب على الامتناع عن إستلام الأقساط 
الشهرية التى إستحق عليه أداؤها ما حدا به أى 
المستشكل إلى إبداع مبلغ ١٠٠.‏ جنها خزيتة 
امحكمة بتاريخ ١450/4/1‏ وقد أثكر المستشكل 
ضده الثانى على المستشكل هذه الرواية ونقى أنه 
امتتع عن إستلام أى قسط حل أجله وزاد أن 
المستشكل سبق أن تعهد فى معرض عقد الرهن 
إذا ما تأخر فى سداد أى قسط أن يقوم يأداء 
القسط الثانى حتى إذاماقعد عن أداء ثلاثةأقساط 
مستالية أستحق عليه أداء الدين برمته دون تفبيه 


أو إنذار واتهى المستشكل ضده الثانى من ذلك | 


إلىالقول بأنه وإ نكان المستشكل قد تخالص مع 


العددان التاسع والعاشر الستة الثلاثون 


المستشكلضده الاول » بيد أنه » أىالمستشكل » 
أحجم عن سداد الأقساط إبتداء من أول يناير 
سنة 1966 و يتم بالإبداع الذى يلوح به إلا 
بعد انقضاء أربعة شبور » . 

5 وبا أن المادة م من قانون المرافعات 
تنص عل أنه . لايجوز للدائن أن يتخذ إجراءات 
التتفيذ على مال للمدين لم مخصص لوفاء حقه إلا 
إذاكاتف ما خصص للوفاء غير كاف وعتدئذ 
يكون التتفيذ على غير المسال الخصص بأعس على 
| عريضة من قاضى الأمور الوقتية » ويبين من 
مطالعةالاعمال التحضيربةلقانونالمرافعات أن نص 
هذه المادة كان فى يادىء الآمر حسها أقره بحاس 
النواب ه لابجوزالدائن المرتهن أن يباشر التتفيذ 
على عقار للمدين غير العقار المرهون له رهنا 
رسميا أوحيازيا إلا إذاكان هذا العقار غيركاف 
للوفاء يدينه وعندئذ يكو نالتنفيذ بأمرعلى عريضة 
من قاضى البيوع » بيد أن لجنة قانون المرافعات 
بمجلس الشيوخ اتجهت إلى استبدال النص الراهن 
بالنص الذى كان قد أقره مجلس النواب لكى 
يكون أوسع نطاقا وأكثر مرونة بالنسية لنوع 
! المال النى خصص لوفاء حق الدائن سواءأ كان 
هذا المال مقولا أوعقاريا ولكى يواجه النص 
فى ديباجته المعدلة حالة كل دائن خصص له مال 
لوفاء دينه سواء أكان هذا المال منقولا أم عقارا 
فيكونهذا الحظرساريا بالنسية للدائنالمرتهن رهنا 
تأمينياً أو حيازيا أو أن له حق الاختصاص 
أوالحبس أو غير ذلك منحقوق الامتياز . 

« وبا انه يبين من إستظهار وقائع الدعوى 
على هدى ماتقدم أن الحجر موضوع التزاع 
قد شابه بطلان جوهرى»ء رائد احكة فى هذا 
النظر أن المستشكل ضدهما إتجها بادىء ذى يدم 
| إلى توقيعه على منقولات لم تخصص لوفاء دينها 
| لآن الحجز توقع على منقولات المطبعة الكائتة 


القضاء المستعجل 


فى الأذل رقم » شارع حام المصبغة ف حين أن ! 
العقار المرهون هو المنزل رقم و شارع الدودار | 
قسم الدر الاجر . وقد كانتعين على المستشكل 
ضدهما وقد اتجها بادى. تى بده إلى اللعفيد على | 
أموال لم تخصص أوقاء دينهما أن يستصدرا 
أمرا بذلك من قاضى الآمور الوقتية . أما وقد 
قعدا عن تبج هذا السبيل فإن الدعوى تكون 
على أساس سلودون حاجة بعد ذلك إلى التصدى 
لما يتساجل فيه الخصوم حول سداد أو عدم 
سداد الاقساط الى استحق أداؤها حتى الآن 
راجع فيا تقدم تقرير لجنة قانون المرافعات | ٌ 
بمجلس الشيوختحت رقم 7١‏ يصدد المادة ووع | 
كا أقرها بجلس النواب ‏ ومن أجل ذلك 
وطلما أن بطلان الحجز موضوع النزاع بمتأى 
عن الجدل لعدم إستيفاء الإجراءات المتصوص 
علها فى المادة ومع مرافعات فأنه يتعين 21 
بصفة مستعجلة لعدم الاعتداد بأثاره وبالتالى | 
وقف إجراءات البيع التىكان محددا لها يوم | 
1 > 

« ويا انه عن مصروفات الدعوى فلا مراء 
فى إلزام المستشكل ضدهما الأول والثا يا طبقا ١‏ 
لنص المادة باهم من قانون المرافعات ٠.‏ 

« وبما ان التفاذ المحجلوبغير كفالة واجب | 
بقوة القانون لكل ما تقضى به هذه امحكمة وفتا | 
لنص المادة لكفال منقانون رمات فت | 
مول الحم به ولا ترى الحكة مت ماتحدو با | 
إلى التصعليه فى منطق حككها أو تقييده يكفالة . أ 

اا ل اي 
الاستاذ احد السلاوى ضد الشيخ اميف ود خطاب ) 
وآخرينحضرعن الأولوالناقالاستاذ حسن عبد الجواد 
رقم 41 ٠‏ سنة -196 رئاسة حضيرة القاضى ممد | 
أمين اد ) . ا 


إٍْ 


نهنا 


لحك 
محكة القاهرة المستعجلة 
0 أبريل سنة .06 
المادة ١#/ا‏ من القانون الدتى الحديث . تفاوت 
الهدف فى كل حالة من الالات الثلاث الى أوردتها. 
الحراسة لنزاع بين ناظر ومستحق لابد وان نكون 


هناك نمت دعوى بالعزل مرقوعة بشأنه . إسانيد 
هنا النظر . 
المبادىء القانونية 


و-إنالخحالاتالتىعددتها المادة م7 
من القانون المدى الحديث بسيل فرض 
الحراسة على الاموال الموقوفة تنقسم إلى 
فات ثلاث . أولاها : تتصب على النظر فى 
| حد ذاته ه إذا كأن الوقف شاغرا أو قام 


ا | نذاع بين نظاره أو نزاع من أشخاصيدعون 


حق النظر عليه » . ثانيتهما : تتناول المحافظة 
| على حقوق الغير الذى يتعامل مع الوقف 
| أو المستحق المعسر « الفقر تانق اثالة : 
ثالثتهما : تتصدى للطعون الى توجه إلى 


: إدارة التأظر وتبرر عزله « أو كانت هناك 


دعوى ممذوعة بعزل الناظر» . 

٠‏ - وقد ارتأى المشرع إزاء تفاوت 
| الهدفالذى ترى إليهكل فتقمن هذءالفتات 
| الثلاث أن يقيس كل منهما بقدرها فأطلق 
الفتتين الآوى واثانية من قيد أثارة التزاع 
فى وجهه ا موضوعى وحتمه فى الفئة الثالئة 
وهذه الخالات الى عددتها المادة 7١‏ 
| من القانونالمدق الحديث إِنما وردت حصرا 
أ ولِيستتَثيلا - ومنمؤدىهذا أن حراسة 


نيف 


لأذنا 1 
مبناها نزاع بين مستحق وناظر لاتجوز إلا 
إذا اندرجت ف الفئة الثالئة أى إذا كانت 
هناك نمت دعوى بالعزل قدر فعمت يضدد 
هذا التزاع . 

+ - إن المشرع إذا التفت عن التزاع 
القائم فما بين المستحق والناظر كظهر قائم 
بذاتهمن مظاهر الحراسة و أدرجهبب نالحالات 
التى تنتاولها دعوى العزل لابد وأن يكون 
قد اسهدى بمايل . أولا : الحراسة على 
الوقف إجراء مقت ينبغى أن يفر ضبحذر 
وعلى قدر . ثانيا : ما أرتاه من قبل أزاء 
سن المادة مه من القانون رقم مع لسنة 144 
بشأن الوقف من أن إقامة ناظر مؤقت قد 
يحول دون الحراسة أو يحد منها . 


لير 

« بما ان المدعى اختصم المدعىعلهم بعريضة 
أعلنت لهم بتاريخ ١١‏ / ؛ / 160 يطلب الحم 
بصفة مستعجلة باقامة حارس قضانى على أعيان 
وقف يخيت حسن عقولة أن المدعىعليها الآولى 
يصفتها ناظرة على هذا الوقف امتنعت عر 
محسابته على الرغم من انه يستحق صافى ريع 
حصة قدرها ١5‏ س و مط مما حدا به إلى 
عخاصتها فى الدعوى رقم +79 سنة +144 كلى 
مصر يطلب الحكم بالزامها بتقديم حساب له عن 
مدة أدارتها ابتداء من يوم 1947/11/5 وفعلا 
قضى بارع 15 / ١948/1‏ بالزامها بتقديم 
الحساب مدعا بالمستندات فى غضون ١5‏ بوما 
من تاريخ النطق بالحكم ..... ال وقد أعتت 


العددان التاسع والعاشر_ السنة الثلاثون 


المدعى علبا الآول بهذا الحم تاريخ ١‏ مارس 
سنة 40( بيد أنها أحجمت عن تدم الحساب 
وامتنعت عن عسابته وقد انضمت كل مز المدعى 
عليهن الثالثة والرابعة والخامسة إلى المدعى 
فى دفاعه . 

« وبما أن المادة و7 من القانون المدق 
الحديث تنص عل انه « تجوز الحراسة القضائية 
على الأموال الموقوقة فى الأحوال الآنية: 
أولا ‏ إذا كان الوقف شاغرآ أو قام نزاع 
بين نظاره من أشخاص يدعون حق النظر عليه 
أو هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر وكل هذا 
إذا تبين ان الحراسة أجراء لا بد منه للمحافظة 
على ما قد يكون لذوى الشأن منالحقوقوتتهى 
الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على 
الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة 
تجا ئية » ثانياً ‏ إذا كان الوقف مدينا _ثالثا- 
إذا كان أحد المستحقين مدينا معسراً وتكون 
الحراسة على حصته وحدها إذا أمكن فرزها ولو 
بقسمة مؤقتة وإلا فعلى الوقف كله ويشترط ان 
تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة 
لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة 
الناظر أو سوء نيته » وعلىهدىهذا النص تخرض 
الحكة للدعوى ‏ 

« ويا انه يبين من ديباجة تص المادة (م/» 
السالفة الذكر ان النزاع المطروح وقوأمه طلب 
الحم ياقامة حارس على وقف لخلف دب قها 
بين المستحتين والناظرة هذا النذاع ليس مما 
يندرج بين الحالات الى عددتها المادة و#/ا نصا 
طالما أنه ليست هناك بمت دعوى مر فوعة يعزل 
الناظرة ومن هنا لا ترى امحكمة بدا قبل التصدى 
للتزاع موضوعا من أن تعر على نص المادة 01 


لكى تتبين ما إذا كانت الحالات التي عددتها 


إنما وردت حصراً أم تمثيلا وبالتالى ما اذاكانت 


الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة فى حالة / 


ما إذا نشبت تحت خلف فما بينالناظروالمستحق 
تجوز حتى ولو لم نكن هناك دعوى مرقوعة 
بعزل الناظر أم انه يتعين على التقيض من ذلك 


للتصدى للمثل هذا التزاع أن تكون هناك دعوى | 
من هذا القبيل وذلك يقتضى من الحكة أن ؛ 
تعرض لناقشة طبيعة الحراسة القضائية وما | 


جرى عليه القضاء فى ظل القانون القدم . 
«وبما اف الحراسة القضائية فى مبناها 
ومؤداهاأ اجراء استثنائى لانها إنما تبدف إلىتزاع 
السين الى تفرض عليها من صاحب اليد عليها 
فبى إذن اجراء بخل بالامى الواقع فيفينىوالحالة 
هذه ألا تفرض إلا يحذر وعلى قدر وهى إن 
كانت هكذا فى عمومبا وجب بالنسبة للوقف أن 
تكون أشد خصوصية لانبا تعتير بثابة عزل 


على اختصاص انحا الشرعية تلك الاك امختصة 
أصلا بتولية النظار وعزهم ٠...‏ 

« ولما كانت العلة تدور مع المعلول وجودآً 
وعدما تعين أن يقف تدخل الحاى المدنية بسييل 
فرض الحراسة القضائية على الآموال الموقوفة 
عند حد الخطر الداهم الذى يتطلبفرض الحراسة 
القضائية الى لم تعرفبا الحا ىالشرعيةطبقا لتواعد 
اختصاصها ونظم تشكيلبا وبذلك لا يتنافر 
اخختصاص المحام الشرعية والمدنية فلاتتهار بالتالى 
إرادة الواتف أو الحا للشرعى . 

« وبما ان القانون المدنى القدم لم يعرض 
للحراسة القضائية إلا لماما قنصت المادة وعم 
منه على أن « للمحكة أن تعين حارساً أو حافظاً 
لللاشياء المتتاز ع فها أو الموضوعة تحت القضاء 
كا يجوز لما أن تمين لذلك أحد الاخصام 


هذا 
المترافعين د أبانت المادة عوع منه ما على 
الحارس من التزامات . . . . وقد لفت هذا 
الاقتضاب نظر المشرع فأورد فى الذحكرة 
التفسيرية للقانون الحديث ه ولم يرد فى شأن 
الحراسة فى التقنين الحالى غير مادتين مقتضبتين 
تخلنا النصوص المتعلقة بالوديعة ولكن الحراسة 
وعلى الاخص المراسة القضائية قد اتخذت فى 
العمل أهمية كبرى حتى أصبح الخصوم كثيراً ما 


| يلجأون الها وتوسع القضاء فى أحواها حتى 


ذخرت الجاميع بأحكامه فى شأنها وكان أكثر 
هذا القضاء اجتهاديا لقلة التصوص ألى يستند 
الها فكان حريا بهذا المشروع أن ينظر فى هذا 
القضاء ليستنط منه المبادىء والقواعد التى يحب 
أن يتضمنها التشريع الجديد قبا يتعلق بالحراسة » 

« وبما ان المذكرة التفسيرية استطردت من 


| ذلك إلى القول بأنه « وقد تضمن المشروع عشر 
مقت للناظر فضلا عما تطوى عليه من افتئات | 


مواد فالحراسة مزتبة ترتيبا منطقيا فبدأ بتعريف 
الحراسة باعتبارها عقداً م. نص على أحوال 


| اللراسة لنعدانة وخ حرادة الؤقف: يعطن 


أحكامه ثم بين حقوق الحارس والتزاماتهوانتبى 
ببيان طرق انقضاء الحراسة وحكبها »وقد رددت 
لجنة الثنئون التشريعية بمجلس النواب فىهعرض 
تقريرها عند التصدى للقضاء المصرى كصدر من 
مصادر المشروع رددت أن المشروع قد توسع 
فى الاخذ بما استقر عليه هذا التضاء إذ هو خير 
معير عن حاجات اليلد فىحالا تمن بينها الحراسة 
وقد تناولت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوح 
نص المادة سم بالتعديل فتمصرت الفتمرة الثانية 
منبا على الحالة الى ينكون فيبا الوقف مدينا 
وأفردت الخالة الى يكون فيها أحد المستحتين 
مدينا معسراً بالفقرة الثالثة ال ىأضيفت إلى التص 
وقد تضمتت تفصيلا لم يكن وارداً فى نص 
المقدم من الحكومة . 


لكل 
«وبما ان القضاءكان قدجرئفى ظل التمانون 
القدم على جواز فرض المراسة القضائية على | 
الآموال الموقوفة فى الاحوال الآنية ‏ أولا : | 
لدين على الوقف . ثانا : لدين على المستحق . | 
ثالث : لنزاع بين نظاره . رابع : لنزاع بين ! 
المستحق والناظر سواء تعلقت هذه المنازعة 
بإدارة شئون الوقف أو بالاستحقاق وبين من | 
«طالعة نص المادة امب على هدى ما تقدم أنه لم | 
يتناول الحالة الرابعة عند ترديده للحالات الى ! 
تحوز فها الحراسة التضائية علىالأموال الموقوفة 
وترى الحكة أن هذا الاغفال لم يرد عفواً أو ) 
سهواآ وأنه لابد وأن يكون متتصوداً رائد احكة 
فى هذا النظر مانوهت عنه المذكرة التفسيرية فى ١‏ 
معرض ماتقدم من أن المشرع ارتأى أن ينظر 
فما استقر عليه التضاء فى ظل القانون القدم | 
ليستتبط منه المبادىء والنواعد التى يحب أن 
يتضمتها التشريع الجديد فما يرتبط بالحراسة وهو 
لم يسننط من هذا القضاء إلا ماعدده فى 
معرض التص ٠‏ 

«وبما انه بخلص من ذلك أن تخطى المشرع | 
حالة التزاع فما بين المستحق والناظر يسييل 
#مداد الحالات التى تحور فبا الحراسة القضائية | 
على الاموال الموقوفة على الرغ من أن مثل هذا 
النزاع كان من بين الحالات التى جرى القضاء : 
على جواز الحراسة القضاية فيا ... هذا المسلك | 
من المشرع إنما يقىء بأنه لم ير نمت ضرورة | 
للارتاء مهذه الحالة وحالات شغور الوقتف أو 
قيام تزاع بين نظاره أو تزاع من أشخاص ٌ 
.يدعو نحت النظرعليه ... لح إلى صعيد وأحد ... 
وهذا النظر النى #ول به الحكمة يدعمه ما سبق 
أن نوهت عنه فى سياق ما #ندم من أن الحراسة 
فى عمومها إجراء استثناى وأتها ,الفسبة للوقف ) 
أشد خصوصية وهذا بذاته يحول دون التوسع | 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الثلاثثون 


| فتفسير نص المادة ١ب‏ وهو نص يقوم على 


فرض المراسة القضائية استثناء وفىحالات خاصة 
على الآموال الموقوفة مع ما فى ذلك من شيبهة 
المساس بإدارة الواقف أو الام الشرعى . 

« وبما انه من مؤدى ما تقدم أن مجرد نزاع 


بين المستحق والناظر حيال إدارة هذا التأخير 


أو الاستحقاق لا يبرر بذاته فرض الحراسة 
القضائية على الآموال الموقوفة على تميض باق 
الحالات التى عددتها المادة وم7؟ بيد أن ذلك 
لا يعنى اتفاء قصور فرض الحراسة القضائية 
على الوقف إذا ما قام نزاع بين المستحق والناظر 


! إطلاقاً بل أن الحراسة تجوز فى مثل هذه الحالة 


فى صورة واحدة قوامبا أن تتكون هناك دعوى 
مرفوعة بعزل الناظر استتاداً إلى ماإثيره المستحق 
من منازعات بسبيل طلب الحكم بالحراسة على 
الأموال الموقوفة . رائد الحكة فى هذا النظر أن 
المادة وم7 ذكرت « أوكانتث هناك دعوى 
مرفوعة بعزل الناظر » بين الحالات التى تجوز 


| الحراسة القضائية فها على الاموال الموقوفة ولم 


تحد مبررات العزل يقيود معينة فالحكم بالحراسة 
هنا ليس مبتاها تجرد منازعة المستحق والناظر 
إنما أساسها إقامة دعوى العزل فعلا . 

« وبما ان هذه التفرقة بين حالة التزاع فها 
بين المستحق والناظر وبين ما عداها من الحالاات 
وهى تفرقة قصدها المشرع يبررها ويسندما لدى 
امحكة متنارنة عابرة بين هذه الحالة وسواها فإن 
الحالات الى عددتها المادة وميا فى فمراتها جميعبا 
قاسم إلى فتات ثلاث - أولها : تتصب على 


| النظر فى حد ذاته « إذا كان الوقف شاغراً أو 


قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أثخاص يدعون 
حق النظر عليه » . ثانيتهما : تتناول امحافظة على 
حتتوق الغير الذى يتعامل مع الوقف أو المستحق 
المعسر» الققرتان الثانية والثالثة . وثالتهما : 


القضاء 


تتصدى لاطعون الى توجه إلى إدارة الناظر وتبرر 
عزله «أو كانتهناك دعوى مرفوعة بعز لالناظرء 
وقد ارتأى المشرع أزاء تفاوت الحدف الذنى 
ترى إليه كل فئة من هذه الفئات الثلاثة أن “يس 
كل قئة منها بتمدرها فأطاق الفتنين الا ولى والثانية 
من قيد إثارة التزاع فى وجبه ا موضوعى و<تمه 
فى الفئة الثالثة ‏ 

«وبما ان هذا الاتجام من المشرع يبرره 
ما تستشفه الحكة من استعراء هذهالفئات الثلاث 
من ان النزاع إذا ما انصب على النظر فى حد أ 
ذاته فانه إنما مهد الوقف فى كياته فالخطر الداهم 
يتطلب فى ذاته المبادرة يفرض الحراسة إذا ما 
توافرت عناصرها ومن أبرزها اجتاع لدى 
صاحب المصلحة وكثيرا مايكون هو الناظر من 
الآسباب المتقولة ما يخثى معه خطراً عاجلا من 
بقاء المال تحت يد حائزه إلى أن تقول المحكة 
الشرعية وهى محكة لاتعرق الحراسة الّضائية 


كليتها أما إذا تناول النزاع حقوق الغير فان | 
الوقف ثأنه شأن باق الافراد بخضع لحك أ 
القانون المدنى فى ميدانالتعامل ولايصح ف النظر أ 


أن تحول ارادة الواقفدو ناستيفاء الغير حتوقه 
لاسماإذا مالوحظ أن الفتمرة الثالثةمنالمادة رن 
قد الترحت اللوانة بادىء ذى بد عل خصة 
المستحق المعسر كا أحاطت الحراسةبتيود خاصة 
فما خلا اللآركان العامة للحراسة التضائية . 

« وبا انه بالنسبة للمنازعات الى تقوم على 


بجحرد الطعن فى المستحق فان تحرز المشرع | 
بصددها واشتراطه ضرورة رفع دعوى عزل | 
أمام الحكة الشرعية استثناء من القاعدة العامة أ 
ال ىتقضى بأن إثارة التزاع فى وجبة الموضوعى | 


لييى شرطا بقبول النزاع فى وجبه المستعجل ... 


هذا الاتجام من المشرع يبرره أنه يتفق وجوهر أ 


الحراسة فى عمومها وبالذات فى مقام الوقف على 


الستعجل برل 


الوجه النااف بيانه فى معرض ما تقدم لاسا 
وأن متازعة المستحق هنا إنما تتطاوى عل افنئات 
ظاهر على اختصاص الماك الشرعية وإهدار 
لأرادة الواقف أو الحاكم الشرعى فيمن اختاره 
اختاره للقيام على وقفه يضاف إلى ذلك أن المادة 
+ه من القانون رقم م اسنة +144 الخساص 
| | بأحكام الوقف الواردة فى البا بالخاص بمحاسبة 
ا | الناظر ومسئوليته تتص على أن لحكمة التصرفات 
|| | أثناء النظر فى موضوع العزل ان تم على الوقف 
| ناظراً مؤقتاً يتوم بإدارته إلى أن يفصل فى أمر 
العزل تهائيا . 

« وبا ان المذكرة التفسيرية لقانون الوقف 
أفصحت عن العلة التى اهتدى بها المشرع إذ 
أجاز للمحكة الشرعية حق إقامة ناظر مؤقت 
بتولها « ان لبذا التعيين المؤقت مزاياه ولكن 
لالجا اليه احاكم يمجرد الاتهام بل بعد ان 
يتبين لبا من أدلة الاتهام والظروف وما عساه 
يظبر من سوء الادارة انه يحب غل الناظر عن 
الاستمرار فى إدارة الوقف حيث يكون فى 
استمرارها خوف عل أعيان الوقف أو على 
ا استحقاق المست<تين أو إساءة الهم أو نحو ذلك 
من المضار وهذا التعيين أشبه ما يكو نبالحراسة 
القضائية تمق ما تحتَه ويستند إلى مايستنداليه 
ويمئع من الالتجاءاليهالما فيهامن الخطرعلى حقوق 
المستدمين إذا لم يكن الخارس عن لهم ذمةوضير 
والواقع ان الشكوى قد عمت من الحراسة 
الاجنبية الى قد تأ كل الأخضر واليابس وتأق 
على الاصل والمْرة فرؤى وضع هذا النص 
ليخفف أو نحول دون الوقف تحت حراسة 
قضائية أول آثارها اتها عزل الناظر من ساطة 
لاتملك عزله » . 

« ويا انه يتضحمن ذلك أن المادة و7 من 
القانون المدتى الحديث إذ التفت عنالتزاع القائم 


1 
فها بين المستحق والناظر كظبر تام بذاته من 
مظاهر الحراسة وضنته بين الحالات الى تتناولها 
دعوى العزل لا بد وأن يكون قد استهدى بالعلة 
التى حدت إلى وضع المادة مه من القانون 
رقم م لسنة 114 وانتهى إلى التحرز قفرض 
الحراسة على الآموال الموقوفةفى مثل هذه الحالة 
وادعاق أن مبادرة المستحق إلى أاقامة دعوى 
الحراسة على الرغم من قعوده عن رقع دعوى 
العزل أمر غير مقبول فى حين انه لو اتجه من 
بادىء الآمر إلى رفع دعوى العزل قد يجد فى 


اقامة الناظر المؤقت بديلا عن فرض الحراسة | 


القضائية وهو ناظر نصت عليه المادة 8ه من 
القانون رقم ,م4 لسنة 1145 ليحول أو يخفف 
من اقامة حارس قضانى ويلاحظ فى التهاية أن 


الماده ١/01‏ فى شطرها الآخير نصت على أن ! 


الحراسة لابد وأن تتتهى بمجرد تعيين ناظر على 
الوقف حتى ولوكان هذا الناظر مؤقتا . 

«وبما انه يق بعد ذلك التتويه إلىانهوان كانت 
المادة .م7 من القانون المدتى الحديث قد نصت 
فى معرض الفقرة الثانية منها على الضابط العام 
للحراسة القضائية بقولها « يجوز للقضاء أن 


يأمر بالحراسة إذاكان صاحب المصلحةق متقول | 


أو عقار قد تجمع لديه من الآسباب المعقولة 
ما بخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت 
يد حائزه » يبد أن هذا التص ليس من شأنه أن 


يبدر الم بالحراسة فومثل مقام التزاع المطروح | 


إذا ما استظهرت الحكمة من تداعى الخصوم 
تجمع الاسباب المعقولة التى تعنيبا هذه المادة على 
الرغم من عدم رفع دعوى العزل رائد انحكة فى 
هذا النظر أن ما يجب لكتاب الوقف منالنفاذ 
واختصاصالمحام الشرعية فيتولية وعزل الناظر 
وحك الشريعة فى الحد من ادارة_متولى الوقف 
فى حدود معينة . . . ذلك كله حدا بالمشرع أن 


المددان التاسع والعاشر السنة اثلاثون' 


بخص الحراسة على الوقف يأحكام خاصة ينها 
المادة وعب7 قأخت هذه المادة دون سالفتها سند 
الحاكم فبا يتصل بالحراسة على الوقوف ٠‏ 

«وبما انه بخلص من جميع ماتقدم أن الحراسة 
| على الآموال الموقوفة قد أضحتف ظل التشريع 
المدتى الحديث محصورة فى حالات عددتبها المادة 
وع7؟ ومن أجل ذلك وطلما أن الدعوى الراهنة 
تقوم علل نزاع بين مستحق وناظر لما يطح 
يصدده دعوى عزل فانه يتعين الحم يرفض 
الدعوى بلا حاجة بعد ذلك للتصدى لتقاش دفاع 
الخصوم جميعا . 

« وبما أنه عن مصروفات الدعوى فلا مراء 
فى الزام المدعى ا طيتا لنص المادة امم 
مسأقعات . 


( قضية حتى تمد بخيت وحضر عنه الاستاذ كامل 
| هارون شد الست قهيمه يفيت حسن بمفتها وآخرين 
| وحمي عن الأول الاسكاة تمد ابو السعود رقم ؟ 1١١١‏ 
| سنة 196٠‏ مستعجل رئسة حضرة القاضى عمد امين 
حاد). 


مه 
محكة القاهرة المستعجلة 
٠م‏ مارس سئة 196٠‏ 
٠‏ طلب ايقاف تنفيذ حم صادر من مام دولة 


الخرى مدى اختصاس القضاء اللمستعجل بنظره 
+ س اختصاس القضاء التعجل بالنظر فى طاب 


ايقاف حك إذا بنى الطلب على بطلات شان المع أو 
اجراءاته . جواز. 

المبادىء القانونية 

و- إذا كان الاشكال قائاً على أن 
إجراءات الدعوى والحكم قد وقمت كلبا 
مخالفة لنصوص القانون الدولى الخاص 


القضاء المستعجل 


ونصوص الاتفاقيات السارية فيا بين مصر 
والسودان بشأن تتفيذ الاحكام واعلان 
الأوراق القضائية فان الاشكال يكون 
مقيولا . إذا اتضح للقاضى جدية الدقع 
بالبطلان . 

من المقرر أن قاضى الآمور 
المستعجلة يختص بناء على طلب المدين 
امحكوم عليه منع تنفيذ الحم قبل أن بشرع 
المحكوم له فى التتفيذ . 

من الأمورالملمةان لقاضىالآمور : 
المستعجلة باعتياره فرعا من الحككة المدنية | 
وهى ا 1 الاختصاص .العام فى الديار 
المصرية أن يقضى بايقاف تنفيذ الأحكام 


| يوصول الخطاب ونبه عليه فيه يدف 


الصادرة من محا البلاد الأخرى إذا ثيت له | 
أن تلك الحاكم لم تراع صمة تطبيق القانون أ 
أو لائحة الاجراءات المتبعة فى القضانا 
المنظورة أماما . 


كنا 

ضامن للمدعو برنان رابوقتش ف سند قيمته 
٠ 5-5‏ مج وأن هذا السند قد فقد على ما ز: زعمه. 
وبتاريخ أول نوقير سنة و14 أرسل المدعى 
برقية ة أوضح قها لرئيس محكة الخرطوم أنهلم 
يضمن المدين المذكور ويرجوه تكليف المدعى 
عليه الاول ابراز هذه الضمانة الى لا وجود لها 
وف +م من نوفير ستة 1444 قوجىء بخطاب 
من رئيس حكة الخرطوم العليا ويه صورة من 
حك أصدره ضده لمصلحة المدعى عليه الأول 
قاض يدقع مبلغ مجم مج وطلب منه إقادته 
فع المبلغ 
المقضى به وهو إجراء يقبعه حتما التنفيق بالحكم 
على ماله ومن حقه أن يطلب من هذا القضاء منع 
التتفيذ بالحكم المذكور لآنه لم تراع فى إجرامءاته 
الاوضاع القانونية المتعارف عليها وقال المدعى 


| ان الاتفاقية المصرية المبرمة بين السودان ومصر 
| لتتفيذ الاحكام المصرءة فى السودان والى تعتبر 


من القانون الدولى الخاص تنص ف المادة الثامنة 
على أنه لاجل أن يكون فالسودان للحم الصادر 
من عتكلة مصرية قوة التفيذ يحب أن يتضح من 


| الحم أو من طريقة أخرى أن ورقة التكليف 


الور 

« من حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى | 
وطلب الحم بصفة مستعجلة بإيقاق تتفيذ حم 
محكمة الخرطوم العليا الصادر يتاريخ /ا؟ من , 
توفير سنة 1415 ف القضية رقم هم لصاح | 
المدعى عليه الاول وقال يبان دعواه أنه يتاريخ 
٠‏ من يوليه سنة 1449 ورد إليه خطاب غير 
مسجل من رئيس امحكة العليا بالخرطوم يفيه ! 
عليه فيه بالحضور أمام تلك احكة فى يوم ه من | 
توقير سنة و( لسماعه الحكم بإلزامه يأن يدقع | 

غ ٠٠٠‏ لماج وذلك يناء على طلب المدعى عليه | 


الآول استنادا إلى ما زعمه الآخير من أن المدعى | 


بالحضور أعلنت له شخصياً فى القطر المصرىوأن 


| يكون إعلانها على مقتضى القواعد الموضوعية 


فى القوانين المصرية الاهلية وأف الاتفاقية 


. السودانية المصرية التكميلية سنة +150 نظمت 


يقة الإعلانات القضائية بين مصر والسودان 
بأن ترسل هذه الاوراق من وزارة العدل 
« نظارة الحقانية » لمندوب حكومة السودان 
بالقاهرة وهو يقوم بإجراء اللازم لإعلانها على 
| الطريقة التى يقررها الحا العام يا نظمت المادة 
| الرابعة الطريقة الخاصة بالاعلانات القضائية 
الصادرة من محا السودان والتى يحب إعلاتها 
بالقطر ا مصرى بأن ترسل هذه الأوراق بواسطة 


قل 
حكومة السودان بالقاهرة إلى وزارة العدل 
« وزارة القانية » وهى تقوم بإجراء اللازم 
لإعلانها ٠‏ وقال المدعى انه لم يعلن بعريضة 
الدعوى أو بإعلان الحم والثنبيه بالدقع بالطريقة 
القانونية المنمموص علها فى الاتفاق المذكور 
لسنة ١4.0‏ ولم بحضر أمام امحكة السودانية 
فيعتبر الحم قد صدر بناء على غش وبذا يكون 
الحم باطلا . وأن من حقه اللجوء إلى قضاء 
الامو المستعجلة بطلب منع تنفيذ الحم واستند 
إلى أوراق ؛ دوسيه . 


« وحيث أن المدعى تنازل عن مخاصة المدعى 


عليه الثاى وهو حضرة رئيس محكمة الخرطوم | 
| الستعجل انه عتص بالنظر قى طلب إيقاق 


العليا ويتعين إثيات هذا التنازل ٠‏ 

« وحيث ان المدعى عليه الاول أعلن إعلانآ 
صميحاً وبالطرق المرسومة وذلك حسب الثابت 
من كناب إدارة الحاكم بوزارة العدل الرقيم 


| ومن العبارة‎ ١0. المؤرخ فى باموع/‎ ١/15 


الثابتة بأصل محضر الاعلان يمخط المدعى عليه 
الأول وتوقيعه والمؤرخة فى 196٠+‏ - 

« وحيث انه وضح .0 الاطلاع على 
الاوراق أن تحكة الخرطومالعليا أرسلت للبدعى 
خطاباً فى 4 من يوليو سنة 144 وه تفبيه عليه 
بالحضور أمام تلك الحكمة فى يوم ه من نوفير 
سنة و4( شخصيا أو بواسطة ام مفوض 
قانوناً للإجابة على دعوى المدعى الآول ضده 
وتفبيه فيه كذلك إلى تقديم جميع المستتدات الى 
يعتمد عليها تأبيداً لدفاعه فى اليوم المذكور وإلى 
أنه فى حالة عدم حضوره قتسمعالدعوى ويفصل 
فها فى غيبته . ثم وضح أن محكة الخرطوم 
أصدرت حكبا فى يوم ,٠/‏ من توقير سنة 15 
وقد قتى المكم بإلزام المدعى يدقع مبلغ ه١1‏ لاج 
والمصاريف ومقدارها ..,ج وف يوم 78 من 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


توفيرسنة14 حرر إخطار من الحكة للددعى 
مرفق بالحكم للعلم بما جاء به وصورة الحكم 
والاخطار أرسلا داخل مظروف بالبريد . 

« وحيث ان إشكال المدعى يقوم على أن 
اجراءات الدعوى والحكم قد وقعت كلها مخالفة 
لنصوص القانون الدولى الخاص ونصوص 
الاتفاقيات السارية فما بين مصر والسوداارنف 
بشأن تتفيذ الأحكام وإعلان الأوراق القضائية 


| وان البطلان قد شابها جميعاما يجمل الحم 


الصادر فى الدعوى قد صدر بناء على إجراءات 
باطلة فلا يصح اعتباره ستدا التفيذ بمقتضاه . 


دوك الس الخرن فى ته اناد 


تتفيذالحك المنفذ به إذا بنى الطلبعلى بطلان شاب 


ا الحأ وإجر أءاته فعند ئذيجوزله أن يتقضى بالايقاف 


إذا اتضح له جديته وظبور الدقع بالبطلان ومن 
المقرر كذلك ان الأحكام التى تصلح سندا للتنفيق 
بها يحب أن تصدر بالحدود وبالاوضاع 
المقررة فى قوانين الاجراءت فان صدرت على 
خلافبا انها لاتصلح بذاتها سندآ للتتفيذ لما 


| يشوبها من بطلان ظاهر . 


وحيث انه من المقرر كذإك أن قاضى 
الآمور المستعجلة يختص بناء على طلب المدين 
الحكوم عليه بنع تتفيذ الحكم قبل أن يشرع 
الحكوم له الدائن فى التنفيذ فيقضى بمنعه إذا 
ثبت له حة الطلب ولا يؤثر فى هذا النظر كون 
الدائن امحكوم له لم يشرع فعلا ف التنفيذ لآن 
الإشكالات يا يصح رفعها عند الشروعق التنفيذ 
يصح رفعبا كذلك قبل الشروع فيه خاصة إذا 
كان لدى المستشكل ما يعتقد معه بحق سلوك 
طالب لتتفيذ لطريق ببق من ورائها التتفيذ على 


القضاء المستعجل 


ونكنا 


أمواله أو انتذاعبا من تحت بده ولآن القول | نصت ف المادة الثالثة منها على ان الاوراقالمعدة 
بتخصيص الاشكالات على الصعوبات الحاصلة | للإعلان فى السودان ترسل بواسطة وزارة 


أثناء التتفيذ هو تخصيص بلا مخقصص . 

« وحيث أنه من الآمور المسلة ان لقاضى 
الامورالمستعجلة باعتباره فرعا من ا محكة المدنية 
وهى محا الاختصاص العام فى الديار المصرية 
أن يقضى بإيعاف تنفيذ الاحكام الصادرة من 
مام البلاد الأخرى إذا ئيت له أن تلك الحا 
لم تراع صحة تطبيق القانون أو لانحة الاجراءات 
المتبعة فى القضايا المنظورة أمامبا وطبقاً للنظام 


المعمول به فان وضح لها أن تلك الحاكم قد ! 


اصدرت حكنبا فى حدود ولايتها وطبقاً لنظامها | 


اعطت له حجيته أما إذا وضح لها أنها تجاوزت ' 
تلك النظم وهذه الحدود لم تعول عليه واطرحته ! 
جانبا وهى بهذا لا تقضى يطلان الحم وإنما | 


تبحثه كسند يصح به التنفيذ من عدمه . 


0 وحيث ان المادة ١4؟‏ مرافعات نصتعيل / 


ان الاحكام والاوام الصادرة فى يلد أجنى 


يجوز الامى يتنفينها بنفس الشروط المقررة | 


فى قانون ذلك البلد لتتفيذ الاحكام والاوامر 
المصرية فيهوتصت المادة و4 على انه «لايجوز 
الام بالتتفيذ إلا بعد التحقق ما يأتى : (1) ان 
الحم أو الآم صادر من هيئة قضائية مختصة 


وفقاً لقانون اليلد الذى صدر فيه وانه حاز قوة ! 


الثىء امحسكوم به وققآً لذلكالقانون. ( ١‏ ) أن 
الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. 
6 ان الحم أو الأمى لا يتعارض مع حكم 
أو أ سيق صدوره من اجام المصربة 
(؛ )ان الحك أو الام لايتضمن ما يخالف 
الآداب أو قواعد النظام العام فى مصر ‏ 

د وحيث ان الاتفاقية المعقودة بين مصر 


وحكومة السودانف فى 7( مايو ستة ١5.‏ 


العدل إلى مندوب حكومة السودان بالقاهرة 
وهو يقوم بإجراء اللازم لإعلانها بالطريقة الى 
يقررها الماك العام ونصت المادة الرابعة من 
هذه الاتفاقية على ان الآوراق المعدة للإعلان 
فى اللقطر المصرى ترسل بواسطة حكومةالسودان 
بالقاهرة إلى وزارة العدل وهى تقوم باجراء 
اللازم لإعلاتها بالطريق الادارى (راجعجموعة 
فلدمان تحت عنوان السودان ) . 

« وحيث ان القانون الصادر بشأن اعتبار 
وتنفيذ الاحكام المصريةف السودان فقسنة .و1 
والمشور فى أول مابو سنة4.1 | بالعدد رقم ٠٠‏ 
من الجريدة الرسمية الحكومة السودان نص فى 
المادة الثامنة منه على ما يأتى : لاجل أن يكونق 


| السودان للحم الصادر من محكة مصرية أهلية 


التأثير الوارد فى المواد و؛ ه 6+ من هذا القانون 
يحب أن يتضح من الحكم أو من طريقة أخرى 
أحد الامور الآنية: (1) ان الخصم المراد ثقسك 
بالحكم أو تنفيذه ضده أو ضد وكلائه كان مدعيا 
فى الدعوى أمام الحكة المصرية أوحضر أمامبا 
وهو مدعى عليه (9) أو ان ورقة التكليف 
بالحضور أعلنت له شخصيا فى القطر المصرى 
(م) أو انكان من رعايا الحكومة المصريةمقها 
أو سا كنا عادة فى القطر المصرى (4) أو ان 
الدعوى متعلقة بمال كان فى القطر المصرى سواء 
كان متقولا أو ثابتا (ه) أو ان سبب اقامة 
الدعوى كان عدا حصل ف القطر المصرى 
أو قصد تنفيذه كله أو بعضهفيه أو أمورا وقعت 
كلها أو جزء منها فيه وفى الحالة ألثالثة والرابعة 


والخامسة يحب أيضا أن يتضح أو يبرهن أن 


ورقة التكليف بالحضور أعلنت عل مقتضى 


الضف 


1 العددا نالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 
القواعد الموضوعة فى القوانين المصرية الأهلية . | «٠‏ وحيث أنه لما تقدم يكون الاشكال على 

ه وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى هو أساسصحيح ويتعين لذلك قبوله والحكم باييقاف 
أن ورقة تكليف المدعى بالحضور أمام محكة | تنفيذ الحكم رقم م سنة 045 الصادر من 
0 الملا / ماع فى اعلاتما الطرق | عكمة الخرطوم العليا فى ,م نوقير منة 1446 
و وضاعالمرسومة فى اتفاقية ١7‏ مايوسنة 15.0 مع الا ام المدعى عايه الآول بالمصاريف ومقايل 
بل عاتن رق بل انكف الرضع ست | أ امحاماة عملا ينص المادة ودس مراقعات 
من تلقاء نفسها خطابها المؤرخ 1٠١‏ عن يولي ‏ اتماب م ل يصن 60/2 ع لمات 
سنة و4( تكلف فيه المدعى بالحضور لسماع | « وحيث أن النفاذ المعجل وبغير كفالة 
الحم عليه بما طلبه المدعى عليه الاول ثم وضح ' واجب لهذا الحكم وفق نص المادة 655 / ١‏ 
كذلك ان الحكم لم يعلن بالطريقة المرسومة ‏ مرافعات فلا ضرورة للنص عليه بالمنطوق . 
كذلك وانما جرت حكمة الخرطوم فى اعلاته | 
على النهج الذى اتبعته فى اعلان ورقة التكليف 1 (قضيةالمواجه اودلف الفنتى وحضر عنه الأستاذ 
بالحضور وهذه أمور تجمل المحكم غير ويل ! ا ذك الغمان شد خيل الندى سيد وآخرن 
للتنفيذ به لأا نالثايت إن المع 1 يكانى يا لمسدرر نل سنك ب رك ليه اضى 
تكليفا ححا . 0 


قضاء الحام الجرئية المدنية ل 


ص مي 


( القضاء المدق) 


0 | على قائممة شروط البيع التتفيذى على العقار 
محكة عابدين الجرئية | ولذلك فللدائن الممتاز كل الصمفة فى 


٠ 00 ّ‏ | الاعتراض على قائمة شروط البيع وتقديم 
عدم امكان القسمة . ببع. اعتراض . مصلحة . دائن ا ملاحظاته بشأتها 0 

تمتاز. مرمى الزاد. تطهير. مداه. حك البيع لعدم امكان | . 
القسمة . البيع الجيرى . مقارنة . اعقاء من المّن . | 
معمروعيته. صاحب الحق فيه. شيوع. اتهاقه. اجارة. / تان 0 11 أفمات أ 
تسجيلبا. شروطيا. جلة اليع. سقوطها لاسرا 2 ١‏ عالالاى /ا(/اى +14 من قانون المرافعات أنه 


المبادىء القانونية | يقرتب على تسجيل حكم مرمى المزاد أو 
١‏ - ليس نص المادة 7*١‏ مرافعات ٍّ كأموة لبو العقارٍ البيع من حقوق 
الذى يقضى بآن لكل من الشركاء فى دحوي | الامتياذ والرهون الرعية واليازية وان 
الببع لعدم امكان القسمة أن يبدى ما لديه : شأن حم مرمى مزاد العقار المبيع لعدم 
البيع بطريق الاعتراض على القائمة نصا مانم مرسى مزاد العقار المنزوعة ملكيته جيرا 
لغير الشركاء من تكون لم مصلحة فى ) على صاحبه فى دين عليه إذ تسرى علهما 
الاعتراض أن يقدموا اعتراضهم على | كانة خصائص وقواعد أحكام مرمى المزاد 
شروط البيع . فقد نصت المادة +« على | التى من شأنها أن إلعين الراسى مزادها تطبر 
أن تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته | من كل حقوق الامتياز والنسجيلات وقد 
0 
الاحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعدي . توسع الشارع فى تقنينه الجديد فى هذا الآثر 
الآهلية والغائب ونصت المادة 7٠1‏ الواردة | مله شاملا للر هون الحيازية تأوجب إدخال 
فى باب أحكام بيع عقار المفلس وعدم | أصمايا فى زمرة الدائئين المقيدة أو المسجلة 
الآهية والغائب على أن للداثتي المرتجنين | حقوقهم والحكة التشريعية من قاعدة 
رهناً حيازياً أو رسمياً وأحاب حقوق | 8 0 
1 : تخليص العقار المبيع بالمزاد من الزهون هى 


الاختصا الامتاز إداء ما لدجم من 
اص وال مسار إن هيا لوث 1 0م دع يله 0 01 
أرييه لازت رالا شتات رط فوط | ترغيب المشترين فى اعطائهم عقارآ خالياً من 


٠‏ يتبين من مقارنة تصوص المواد 


الببع بطريق الاعتراض على القائمة وأن | 


تطبق فى هذا الشأن أحكام المواد .> 
ومابعدها وهى الاحكام العامة للاعتراضات 


الحقوق العينة التى أثقله يهأ المدين ‏ ولذلك 
| قليس مشروعا قيد الراسى عليه المزاد بقيد 
| يلنزم بمقتضاه بابقاء جء من القن متازا على 


الكل 


عقار قد طبره نص الةانون وأن يلم بدفعم أ 
| إجادة المترض لجزء من اين إيجارة غير 
| حدودة المدةفهى ليست من الإيحارات 


فائدة لهذا انقْن حالة كونه راغباً فى أدائه 
وملزماً بأدائه : 
+ اعفاء المشترى من دقع القن أو 


جزء منه لا يكون إلا إذا كان المعتى داتاً | 


وكانت مرتبة دينه أو مقداره تستدعى هذا 
الاعفاء . وهذا هو المفبوم من نص المادة 
مب مرافعات بطريق المقارئة العكسيه . 

»م - سواء أكان الراسى عليه المزاد 
هو طالب البيع أو سواه فالحكم واحد فيا 
تقدم . وليس ف التزام طالب البيع فى عقد 
تمليكه بابقاء جزء من الّن تحت بده بالفوائد 
متازاً على العقار الذى اشتراه ما يتناف مع 
حقه فى طلب بيع العقار لعدم إمكان قسمته 
رغية منه فى انهاء حالة الشيوع إذ للشريك 
أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن 
مجبراً على البقاء فى الشبيوع بمققتضى نص أو 
اتفاق ( المادة وموم مدن ) فتّى استعمل 
الشريك هذا الحق يكون التزامه باستيقاء 
الجزء من الْن تحت يده لذمة نزاع بين البائع 
اليه وبين آخر قد اتتهى فيحل له أن يودع 
ياق القن خرانة الحكة وفقاً للقانون إذا رسا 
المزاد عليه وينتقل حق دائته بدرجته إلى 
القن المودع . 

ه - إن حق الرامى عليه المزاد - 
عند صيرورةالمزاد نجائيا ‏ أن ينتفع بالعين 
المبيعةإليه مالك فى حدود مارسمته القوانين 
كا أن لمستأجرى تلك الآعيان حقوقهم 


الى تكسهم إياها القوانين ‏ وطلما أن 


الطويلة الامد الى ترد على منفعة العقار 
لمدة أزيد من قسعسنوات والتىعناها الشارع 
فى قانون تدظم الشبر العقارى بالتسجيل 
ولذلك فهى ليست عا بمكن الاعتداد به فى 


أ دعاوى البييوع العيفية . 


+ - إن الجلسة المحددة ألبييع تسقط 
قانونا بمجرد تقديم الاعتراض حسما هو 
واضح من نص المادتين موة4 من 
قانون المرافعات . 


امير 

« حيث ان الحكة أصدرت بتاريخ بامارس 
سنة .0و( حكا قضى حضورياً بيع العقارات 
المبينة بعريضة الدعوى لعدم إمكان قسمتها عينا 
وذلك يثمن أسامى قدره م10/4ةلاج لسعة 
وعشرون ألف وسبعبائة وثمانية وأربعون جتهآ 
وحددتللبيع جلسة و أبريلسنة ١,0.‏ وكلفت 


| قلم الكتاب بإجراء الفشر والتعليق حسبالقانون 


كا كلفت المدعى بإبداع شروط البيع ‏ 

« وحيث أن المدعى أودع قائمة شروط 
البيع المؤرخة ٠6/م/‏ 1900 - 

« وحيث أنه يموجب التقرير المؤرخ 14 
أبريل سنة 1565٠.‏ قرر الآستاذ عصمت حسن 
سعيل بقم كتاب المحمكة ياعتراضه على قائمة 
شروط البيع . 

« وحيث أن المعترض يبتى اعتراضه فى 
تمرير اعتراضه وف المذكرات القدمة منه يلف 
الدعوى على ملاحظتين :-# 


قضاء الحا الجرئية المدنية و1 

الأولى) قوله ان ما جاء بالشرط الثانوعشر | المندل رقم م« فظير قيمة إيجارية قدرها أحد 
من قائمة شروط البيع والتى يتلخص ف أنه إذا , عثر جنها لان هذا الشرط كان من الشروط 
مى المزاد على الطالب فله أن يحجر كذلك من | الاساسية لعقد البيع وقد نص على أن ببق 
ثمن الاعيان احكوم ببيعبا دن ورثة المرحوم ! المعترض «تنها كستأجر لهذا الجزء من العين 
اسماعيل بك جاد بركات ( باق الشركاء المدعى | بتلك الاجرة خاضعاً للزيادات التى تفرضها 
علهم ) وقدره ثمانية آلاف جنيه ويدقعه إلى | الحكومة على المستأجرين إن وجدت كا أن له 
عصمت بك وبرهان بيك حسن سعيد مناصفة . الحق فى إخلائها فى أى وقت أراد من الآن أو 
مع الفوائد بواقع! ./. سنوي حسماهو موضم ' التنازل عنها لمن يشاء بتفس الإيجار وله الحق 
بالبند الثالك من عقد البيع المسجل بتاريخ مم | فى السكن قبها سنة بعد اتتهاء قوانين المسا كن . 
ابريل سنة 1144 برقم 6مك فاذاكان الراى | , وحيت ان الاعتراض قد حاز شكله 
عليه المزاد غير الطالب فيجوز له إن اراد أن ا التانوتق فبو لذلك متبول شكلا . 
يستبق تحت يده المبلغ المذكور فى نظير أن يدقع | 
عنه فوائد سثوية للتترق 0 ١‏ راض لعنم .وجعرد صقة" لعن فبنة 
بلك حمن سبيد وذلك من أصل ثمن التصف | مرركا على قم الئادة 1م منقانون المرافعات. 
النى بخص الطالب وذلك طبقاً الشروطالموحة 
فى العقد التسل المذكور وبناء على ذلك بحق | وحيث أنه وإ ن كانت المادة٠‏ بالامرافعات 
للطالب أو المشترى الاحتهالى إذا أراد الاستفادة ) قد فصت على أن لكل من الشركاء أن يبدى 
من هذا الشرط أن يسحب صورة حك مربى | ها لديه من أوجه البطلان والملاحظات على 
المزاد التتفيذية وبخصم تحت يده من امن الباخ ‏ شروط البيع إطريق الاعتراض على اأتامة غير 
المذكور ‏ وب المعترض ملاحظته على هذا أن هذا النص لي مانعا لغيرالشركاء من تكون 
الشرط على قوله انه يختلف اختلافا جوهريا عما ا لهم مصلحة فى الاعتراض أن يتقدموا اعتراضهم 
جاء فى عمد البيع المقدم منه امحرر بين المعترض ‏ على شروط البيع . 
وأخيه من جانب وبين مد يك حمن قاسم من ٠ ١‏ وحيث آنه لذلك وعملا بالثواعد العامة 
جانب آخر إذ يفهم من شرط قائمة البيع أن ! لا ترى محكة مانعا من قبول اعتراض الدائن 
يكون للراسى عليه المزاد إن أراد الحق فى ا الممتاز بياق امن وهو ذو مصلحة فى شئون 
إيداع مبلغ المانية لاف جنيه بخزية المحكة | البيع ويجب اعلانه باجراءات البيع قانونا ‏ لو 
وهو ما لا يوافق عليه المعترض لآن من شأنه | كان لاعتراضه وجه إذ أنه صاحب مصلحة فى 
أن يضيع عليه وشقيقه قيمة الفائدة المتفق عليها | إجراءات البيع . 
لمصلحتها بواقع +؛ ./. سنويا . | «وحيث انه فضلا عن ذلك مد نصت 

الثانية ) طلبه أن يضاف إلى قائمة شروط . المادة 07 مسافعات على أن تطبق على بيع 
البيع النص الوارد فيعقد البيع المؤرخ ؛ (ابريل ‏ العتمار لعدم امكان قسمته الاحكام المقررة لبيع 
سنة 144 والنى يبيح للمعترض الإقامة ؛ عار المفلس وعديم الآهلية والغائب ولم تستئن 
بالشقة الغربية من الدور الاعلى وملحقاتها فى | من هذه الأحكام سوى أخبار النيابة العامة بإيداع 


« وحيث أن طالب البيع دقع بعدم قبول 


كيل 


قائمة ثروط البيع . وقد نصت المادة> /'الواردة 
فى باب أحكام بيع عقار المفلس وعديم الاهلية 
والغائب على أن للدائتين المرتهنتين رهتاحيازيا أو 
رسميا وأصماب حقوق الاختصاص والامتياز 
إيداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات 
على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة 
وأن تطيق فى هذا الشأن أحكام المواد 45+ وما 
بعدها الواردة فى الفصل الخامس من هذا الباب 
وى الاحكام العامة للاعتراضات علا ائمقشروط 
البيع التفيذى على العقار . 

« وحيث انهواضح من عقد البيع المقدم من 
المدعى المؤرخ 14 أبريل سنة 1549 والمشبى 
فى عم أبريل سنة وو( برقم 6/مم القاهرة 
أنه مئيت للمعترض وأخيه يذمة طالب البيع من 
تمن حصتهما المبيعة لطالب البيع ثمانية آلاف 
جنيه تعبد طالب البيع يدفعها لما مع فوائدها 
بواقع و4 /ز سنويا ابتداء من تاريخ التوقيع 
على عقد البيع حتى تمام السداد بعد الفصل تمائيا 
فى دعوى مم فوعة من البائعين ضد ورئةالمرحوم 
اسماعيل يك جاد بركات أمام حكمة مصر الوطنية 
#طلب براءة ذمتهما من دين كان لمورث المدعى 
عليهم قبلبما وقد جاء فى البند الرابع من هذا 
العقد أن الأعيان المبيعة تظل خاضعة لق امتياز 
البائعين امتيازاً غير قايل للانقسام حتى الوفاء ‏ 

« وحيث أنه لا خلاف بين الاخصام ق 
قيام هذا الامتيازوصته وبقائه حتى الان. وحيث 
أنه لذلك فللمعتر ض كل الصفة فى ان يعترض على 
قائمة شروط البيع ويقدم ملاحظاته يشأنها ومن 
ثم يتعين لمكم برفض الدقع المقدم من طالب 
البيع ويقبول الاعتراض المقدم من المعترض 
لقيام صفة له فيه تسيغ له تقدم اعتراضه . 


« وحيث أنه بالنسبة لموضوع الاعتراض 


المددا نلتأسع والعاشر - السنة الثلاثون 


فإن الخلاف بين طالب البيع وبين المعترض 
بخصوص الملاحظة الآولى ‏ يدور حول ما 
إذا كان لطالب البيع أن يجعل نفسه أو الرابى 
عليه المزاد سواه بالخيار بين استيفاء مبلغ 
الثانية الى جنيه تحت يده مع سريان فائدتها 
بواقع وغ ب سنويا حتى تدقع بعد الحكم تهائيا 
فى النذاع التى لا يزال مطروحا بين المدعى علمهم 
وبين المعترض وأخيه فى دعوى براءة الذمة ‏ 
وبين إيداع هذا المبلغ يخزيتة امحككة بدون أعبال 
إنص العقد المسجل فبيما طالب البيع يستسيخغ 
لنفسه هذا الخيار ‏ بمانعه المعترض فى ذلك 
ويطلب تعديل شرط البيعتعديلامقتضاءضرورة 
استبقاء المبلغ فى ذمة الرامى عليه المزاد بدون 
ايداعه خزينة احكمة مع سريان فائدته وامتيازه . 

« وحيث ان المدعى علهم وثم باق شركاء 
المدعى فى العقار المحكوم ببيعه طلبوا رفض 
الاعتراض واتضموا إل ماذه ب إليهالمدعى متمسكين 
بالرهن الصادر إللهم من مورث المعترض . 

« وحيث ان طالب البيع بعد أن كان فى 
مذكرته رقم ٠‏ دوسيه قل تعبد أنه إذا رسى 
عليه المزاد هو فانه يبق عيل القانية 7 لاف جنيه 
لديه بالفائدة المقررة المتفق علها حى ينتهبى 
النذاع بين المعترض وأخيهوبينورثةاسماعيليك 
جاد بركات غير أنه عاد فىمذكريهالختاميةرقم 4 ١‏ 
دوسيه إلى ما جاء بشروط البيع من أنه محفظ 
لنفسه الحق إما أن ببق المبلغ تحت يده بالفائدة 
المقررة وإما أن بودعه خزانة الحكة . 

« وحيث أن ألثابت من الشبادات المقدمة 
من المدعى انه ليس مسجلا على العقار انحكوم 
ببيعه حقوق ياقية عليهسوى حق امتيا زا مترض 
وأخيه المقيد فى 070 ابريل سنة و14 مقايل 
٠لام‏ ج وما يستجد . وحق الرهن المسجل 
فى بام ١‏ كتوير سنة 1141 لمورث المدعى علييم 


قضاء المحم الجرئية المدنية 


نظيد م174 ج والذىقررالمدعى علهم بمذكرتهم 
أنه خفض إلى أربعة آلاف جنيه يغلاف 
قوائدها بواقع 7 يمر وأنه بلغ الآن ما يزيد على 
ثمانية لاف جنيه . 

ه وحيث أن المادة 8416 مراقعات قد 
أحالت 6 سلف الذكر فى بيع العقار لعدم [مكان 
قسمته إلى الاحكام المقررة ببيع عقار المفلس 
وعدم الاهلة والغائب وقد نصت المادة 19 
الى جاءت فى هذا الباب عل أنه تطبق على 
البيوع المذكورة من هذا الفصل القواعد المتعاقة 
بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين 
المنصوص عليها فى الفصل السادس والاحكام 
الخاصة يزيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية 
المشترى المتخلف وكذلك الاحكام الخاصة 
عرسى المزاد. 

« وحيث ازالمادة 4٠‏ مرافعاتقد نصت 
على انه يترتب على تسجيل حم مرسى المزاد 
أو التأشير به تطبير العقار المبيع من حقوق 
الإمتيآ زو الاختصاص والرهونالرسمية والحيازية 
الى أعلن أحابها بإبداع قائمة شروط البيسع 
وأخيروا بتاريخ جلسته فلا ببق لهم إلا حتهم 
فى القن . 

« وحيث انه أخذاً هذه التصوص يتبين أن 
شأن حكم مرسى مزاد العقار المبيع لعدم إمكان 
قسمته هو شأن حْ مرمى مزاد العقار المنزوعة 
ملكيته جيرا على صاحبه فى دين عليه وتسرى 
على كليهما كافة خصائص وقواعد أحكام مرمى 
المزاد ومن شأن هذه القواعد أن العين الراسى 
من ادها تتطب رمنك ل حقو الإمتياز والتسجيلات. 

ه وحيث أن الشارع فى تقنينه الجديد قد 
توسع فى هذا التطبيرجعلهشاملا للرهونالحيازية 
ووجب إدخال أصمابها فى زمرة الدائنين 


ككل 
المقيدة أو المسجلة حقوقم ( المذكرة التفسيرية 
لقانون المرافعات ) 

« وحيثانه ما تقدم لاترى احكةمشروعية 
لقيد الرامى عليه المزاد يقيد يلنزم يمقتضاء بإيقاء 
جزء من القن ممتازاً على عقار قد طبره فص 
القانون وأن يازم يدقع فائدة لهذا اين حالة 
كوئه راغا فى أدائه وملزما بأدائه . 

« وحيث ان الإعفاء من إبداع القن أو 
جزء منه لم برد عنه نص فى قانون المرافعات 
سوى ما جاء فى المادة ماب مرافعات من أن 
الرامى عليه المزاد يحب أن يودع القن كله أو 
يعضه مراعأة لمقدار دينه ومرتيته . 

« وحيث أنه يفرم من المقارنة العكسية لهذا 
النتص متتعدمه د أن الاعفاء من دفع الغن 
لايكون إلا بشرطين أولا ‏ أن يكون 
المع داثتاء ثانيا ‏ أن يستدعى مقدار دينه أو 
مرتيته هذا الإعفاء . 

ه وحيث انه بتطبيق هذا النص عل حالة 
هذه الدعوى ترى المحكئة عدم اتطباقه إذ أنه 
يتعلق بمرمى المزاد على أحد الداثتين . 

« وحيث أن الحكمة التشريعية من قاعدة 
تخليص العقار المبيع بالمزاد من الرهون هى أن 
الشارع يريد أن _برغب المشترين فى اعطائهم 
عقاراً خاليا من الحقوق العينية التى أثقله يبا 
المدين ( يراجع كناب التنفيذ والتحفظ للمرحوم 
الاستاذ أبو هيف بك طبعة ثانية ص 8٠د‏ 
ندورو). 

« وحيث انه لما تقدم لا ترى الحكة وجبآ 
لإلزام الرامى عليه المزاد يأن يستيق تحت بده 
مبلغ الثانية 1 لاف.فية وأن يدخل فى مزايدة 
عن عقار لن ينكع <نسنى مزاده عليه مطبرآ 


لقن 


فضلا عن تحميله عبء الفوائد التى لم يكن طرفا | 
فى التعاقد عليها ولا له شآن بها . 
1 
« وحيث ان الوجه لا تغير فما إذا كان , 
الرامى عليه المزاد هو طالب البيع إذ أن التواعد ا 
الفانونيه واحدة وليس فى التزام طالب الييع ف 
عقد المدترى المؤرخ 19 أبريل سنة و1564 ) 
باستقاء جزء من العن تحت بده بفوائد +ع ./” , 
ما يتتافى مع <قه فى طلب بيع العقار لددم إمكان | 
قنمته رعبة منه فى إنهاء حالة الشيو ع ققد نصت | 
1 : ا 
المادة ممم مدنى على أن لكل شريك أن يطالب / 
بقسمة المال الشائع ما لم يكن يجيرا على البقاء 
فى الشيوع بمتقتضى نص أو اتفاق . وترى امحكة 
من قيام هذا الحق أن المدعى ياستعاله إياه وهو 
أمى لابد أن يكون فحسبان المعترض وتقديره) 
يكون قد انتهى التزامه بإيقاء المبلغ تحت يده | 
واتتظار الفصل ف النزاع بين دائته وبين منازعيه : 
فيحل له أن يودع اق الْن خزانة امحكة وا ' 
للقانون إذا رسا المزاد عليه سما وأن المدعى عليهم ' 
وافقوا المدعى فى مذكرتبم على ذلك غير متمسكين | 
بإيقاء امبلغ على ذمتهم لدى المدعى طالب البيع | 
فى حالة رسو المزاد عليه وقائلين أن حقهم سيتجه | 
إلى متحصل البيع بعد إيداع العّن . 
د وحيث انه لذلك فلا يكون لذه الملاحظة | 
أسناسن . ا 


« وحيث انه بالنبة لللاحظة الثانية فإن | 
ح<ق الرامى عليه المزاد عند صيرورة المزاد تهائيا ! 
أن ينتفع بالعين المبيعة إليه فى حدود ما رسمته | 
القوانين كالك للعقار يا أف لمتأجرى تلك أ 
الاغنان حقوقهم التى تكسهم إباها اثقواتين | 
وطالما أن الاجارة المعترد :٠سا‏ ليست من. | 


العددانالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلائون 


للسادة الحادية عشرة من قانون تظيٍ الشبر 
العقارى الصادر فى 1١‏ أغسطس سنة 154 
برقم 114 ( والى توجب تسجيل الإيحارات 
والسندات الى ترد على منفعة العقار إذا زادت 
مدتها على تسع سنوات ) فهى ليست مما يكن 
الاعتداد به فى دعاوى البيوع العينية لان هذه 
الإجارة تعد غير حدودة المدة ويسرى علها 
نص المادة وحم من القانون المدنى القدم الذنى 
عدت فى ظلاله . 

« وحيث انه لذلك لا يكون هذه الملاحظة 
أساس أيضاً . 

« وحيث أنه بما تقدم كله يكون الاعتراض 
الماصل من المعترض فى غير له ومن ثم 
يتعيين رفضه مع إإزام مقدمه بمصاريفه عملا 
بالماده م1 مراقعات 5 

« وحيث أن المحكة ترىعملا بالمادة ١٠41لا‏ 
مرافعاتشمول الحم بالتفاذ المعجل وبلا كفالة . 

« وحيث أن الجلسة الى كانت محددة للبيع 
قد سقطت قانونا بتقديم الاعتراض طبقاً لنص 


المادتين س«+ » و4 مرافعات فيتعين تحديد 
| جلسة لإجراء البيع ‏ 


(قضية البيم الرفوعة من عمد يك حسن قاسم ضد 
ورثة اسماعيل بك جاد يركات والاعتراض القدم فيها 
من عصمت يك حسن سعيد فى قائمة شروط البييع 
رقم 854 ببوع عابدين سنة + ١46‏ رئاسة القاضى تمد 


ماد الحسينى ) . 


الإيجارات. الطويلة الأمد. الوأنبب تسجيلبا طيقك| ‏ .. - 


قضاء انمحام الجر له 5 
أم لاوح يفصل نبائيا فى التزاع ‏ أمام 


66 
5 | هيئات القضاء . والمستأجر الذى يرى 
الرمل الجرئية تبعا لمشيثته أن يتهى النزاع ‏ عند الفصل 
واهأزصن :ني م فى الدعوى بواسطة محكة الدرجة الآولى 


اجرة . حبسها تحت بد المتاجر للاملاح | ووبواسطة الحيئة الاستئنافية أو لدى محكة 


الذى يقوم به الاك . غير جائز . مسئولية الالك عند | النقض ففن هذا يظهر موضوع اذعان 


الإثلال اتتتصتر ف التتواينن + المالك إذ كان فى مركز الخاضع لاص 
المبادىء القانونية المستأجر . 


-١‏ إشتراط المتأجر على الاك ٠‏ *- إخلال المالك بتعهده بإصلاح 
حبس الآجرة تت يده إلى سين قبي | أسقف القيلا إمتثبار الستأجر يتحصر فى 
إأداء مايحب عليه أو لحين: الصل ماما مسئوليته بتعويض الضرد الذى يلحق 
فى النذاع أمام هينات القضاء وذلك | بالمستأجر فقط . 
فى حلة إخلال المالك بالقيام بإصلاح ١‏ م تمليق المتأجر دفع الآجرة 
تلفيات ؛ إها هو شرط تعسفى وثم | على شرط إتمام المؤجر بالإصلاح لايتفق 
بطريق الإذعارن ويحق للبحكمة | والمنطق الل ويتداف مع المقبول عقلا 
وفقا لنص المادة 145 من القانون | لآنه يضع المؤجر تحت رحمة المستأجر بغيد 
المدنى التعديل فيه أو إعفاء الطرف | ماضابط سوى عض رغبته وتقلبات أهواء 
المذعن منه . | المستأجر . 


ور 

اه خلا آ ا « حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى يطالب 
حيس 37 جره حين يدى ان 202 "ىا صؤاء | المرعى عليه باجرة حل سكنه بملك المدعى المبين 
ان المؤجر قد أخل بأى شرط من شروط : يصحيفتها عن المدة من أول فبراير سنة 149 
ذلك الاتفاق وحتى يقوم يتنفيذ ما آخل لآخرمايو سنة 1446 ومايستجد من أول يونيه 
بالاشتراطات - والمتأجر الذى يقرر | سنةو144 بواقع ثمانية جنيبات شهبريا مع تثبيت 
وفق هوا إن كانت تلك الشرائط قد تمت | الحجز التحفظى والزام المدعى عليه بالمصاريف 

ا 


وهذا الشرط هو قلب للااأوضاع 
القانونية فالمت أجر التى له الحق فى ! 


(فقف 


لفن 


وأتمان الحاماه وشمول الحم بالتفاذ المعجل 
وركن المدعى لاثبات دعواه إلى عد الايجار 
المؤبخ 15 / ؟/ 545( اخيرم بين الطرفين 
والمعدل بالاتفاق الكتاو ينما المؤرخ مديسمير 
سنة م144 بجعل الآجرة الشهرية ثمانية جنيبات 

من أول يناير سنة 1844 بعد أن كانت ولاج 
شهريا بمقتضى عند الايجار الآول وذلك بسبب 
قيام المدعى ببتاء دور عاوى يالمأزل الذى 
يسكن فيه المدعى عليه ( راجع عقد الايجار 
المرافق لصحيفة الدعوى رقم ١‏ بملف الدعوى 
والاتفاق المعدل له المودع رقم نا بالملف ) . 

« وحيث أن المدعى عليه أقام قيل المدعى 
الدعوى رقم 445 سنة 144 مدتى العطارين 
انحدد للحم فيبا جلسة اليوم أيضا معهذهالدعوى 
وموضوع تلك الدعوى المشار اليها المطالبة بقيمة 
ما حدث ينقولات المدعى عليه من اتلاف نتيجة 


تسرب الياه اليا من علية بناء المدعى للدور أ 


العلوى فوق مسكن المدعى عليه . 


« وحيث انه بتاريخ .ا من أكوبر سنة 
4 قضت هله امحكة فى الدعوى الجالية 


بالزام المدعى عليه ان يدفع للندعى مبلغ ا 


قيمة الاجرة المتأخرة فى ذمته من أول فبراير 

سنة 1444 مع المصروفات المناسبةوتثيي تالحجز 
التحفظى المتوقع فى ١+‏ يونيه سنة 154 وجعله 
نافذاً فى حدود المبلغ امحسكوم به معتأجيل الفصل 


فى باق الطلبات والمصروفات الاخرى لحين | 


الفصل فى الدعوى رقم ه44 سنة 1444 مدنى 


الرمل المرفوعة من المدعى عليه قبل المدعى | 


والسايق ذكرها الخاصة بقيمة اتلاف منقولات 
والى قضىقيها تمبيديا يتأريخ سر ٠١‏ رةى»ة١‏ 
أيضاً بتعيين خبير هرجح بين تقرير الخبير المعين 
فى دعوى اثيات الحالة النضمة تلك الدعوى 


الددان لأس والناشر الس لاون 


الاخرى وبين تقرير الخبير الاستشارى امقدم 
من المدعى الخحالى . 
«وحيث انه حكم فى الدعرى رقم 440 


| سنة 14 مدت الرمل المشار اليا بالزام الدع 
| فى الدعوى الحالية بان يدفع للمدعىعليه الحالى 


مبلغ وموم و 7اوج فتكون هذه الدعوى 
صالحة للحم فى باق الطلبات الآخرى النى لم 
يفصل قيبا بالحكم الصادر فى ٠ر٠‏ كر ة 154 
الخاص بالزام اللدعى عليه بدفع الآجرة لآخر 
مايو سنة 194 . 

« وحيث أن ما يدفع به المدعى عليه مستنداً 
إلى حق حبس الاجرة المتأخرة تحت يده طبقاً 


| للبند السابع من الاتفاق الخاص مخفض الاجرة 


مقايل التصررتع بالبناء وهو المستند الأول حافظة 


| المدعى عليه رقم ؛ بالملف فإنه يحب يحث مدى 


تطبيق هذا البند من الوجبة القانونية . 

« وحيث أن البند السابع المشار إليه ينص 
على أن أى عخالفة بشروط الاتفاق البين به 
تؤهل للمدعى عليه أن يحبس الأجرة تحت بده 
إلى حين قيام المدعى بأداء ما يجب عليه أو لحين 


:د | الفصل تهائيآ فى التزاع أمام هيئات القضاء ثم 


ورد بذيل الاتفاق بند إضاف نصه « تفسيراً للبند 


السابع فالمقصود يحبس الاجرة تحت يد الطرف 
الثاتى المدعى عليه - وهو أنه إذا زادت مدة 
البناء عن ثلاثة شهور فيكون للطرف الثانتى الحق 


ألا يدفع عن المدة الزائدة على المدة المذكورة 
مع عدم الاخلال باق البنود بحيث إذا لم ينفذ 
أحدها فلا يلزم الطرف الثانى أى المدعى عليه 
يَأى ير حتى تتم هذه الاشتراطات » 


« وحيث أنه يتضح من ذلك أن حق المدعى 


قضاء انجح#ا؟ الجرئية المدنية و 
عليه فى حبس الاجرة طبقاً للبند السابع وتفسيره : عليه مقابل هذا الاتلاف فإن هذا الدفاع لايتفق 
المشار إليه حدده الطرفان يألا يدقع المدعى عليه والمتطق السليم ويتنافى مع المقبول عقلا لأنه 
الاجرة عن المدة الى يمتد قيها البناء خلالما بعد : لو أخذ بوجبة نظرالمدعى عليه المشار إليهالاصيح 
وس مارس ستة 45 المحددة بالبند الثاتى لإتمام 3 المؤجر تحت رحمة المستأجريغير ماضابط للآخير 
كافة مستلزمات عملية البناء وثابت بحافظة المدعى : سوى محض رغباته وتمليات أهوائه فبو إن شاء 
عليه المذكورة أن تلك المدة لم ترد على عشرة ا فى مد أجل النذاع لأقصى ما يستطيع من تعنت 
أيام حسب المسقند الثالث بتلك الحافظة فيتعين ؛ وعناد بغية إطالة أمده حتى بحرم المؤجر اطول 
خصم أجرة العشرة أيام المذكورة من الآجرة مدة تمكنة من تسم حقه فى تناضى الآجرة من 
المستحقة على المدعى عليه حسما سيل فوا بعد  .‏ هذا المستأجر والذى قد يعجز عن الوفاء بها حين 

« وحيث انهبالقسبة للعبارة الآخيرة من البند | تتراكم وتتزايد من شه ر لاخر لمضى الزمان لالثىء 
الإضاق الفسى البند الرابع فيا بخص ب | سوى لحاجته فى الخصومة ورغبته فى إطالة أمد 
التدام المدعى عليه بأى أجرة حق يم مالم يتفذ | النذاع لحين الفصل تبائياً أمام هيئات القضاء 
من الاشتراطات الآخرى المبينة بالاتفاقالمذكور ١‏ حسما ورد حرقيا بآخر البند السابع من الاتفاق 
فإن المدعى عليه يركن إلى هذة العبارة حاولا | المذيل بإمضاء المدعى ققط دون المدعى عليه 
التتصل بها لإعفائه من دقع الآجرة مادام قد ' ولاثىء يمنع هذا من مد الخصومة إلى محكة 
أخل المدعى بالبند الخامس من ذلك الاتفاق .ا ١‏ التقض والاحتجاج بالعبارة المذكورة للتخلص 
حدث للبدعى عليه من بعض انلا جزئلبعض | من دفع الاجرة حتى تفصل محكة التقض 
منقولاته تنيجة تسرب المياه من السطح يسيب ' فى نزاعه. 
عملية البناء وهو موضوع الدعوى الأخرى دقم ١‏ , وحيث انه ما دام حق المدعىعليهمضمون 
م44 سنة 1446 مدن الرمل . | من الدعوى الى رفعبا قبل المدعى المشار اليبا 

« وحيث أن البند الخامس المنوه عنه ؛ الخاصة يتعويض الضرر الذى لحق به من اتلاف 
بالاتفاق ينص على تعبد المدعى بعمل اللازم نحو . منتولاته فلا معنى للتمسك بهذا الشرط التعسق» 
إصلاح أسقف الفيلا استئجار المدعى عليه وأن | ويدل على ان العقد تم بطريق الاذعان وطبقا 
المدعى مسئول عن أى ضرر يتأ عن نزول : لنص المادة +14 من القانون المدنى الذى يجوز 
المياه والاتربة من السقف وغيرذلك من الاضرار للقاضى أن يعدل فى شروطه أو أن يعنى الطرف 
فيتعين هم ذلك أن حتق المدعى عليه | المدعى فيها وذلك وما لما تقضى به العدالة وكل 
فى حالة مخالقة المدعى لمذا الشرط ١‏ اتفاق على خلاق ذلك يقع باطلا كا نص 
إنما ينحصر فى مسئولية هذا الآخير بتعويض | بالفقرة الثانية من المادة ١0١‏ من ذلك القانون 
الضرر الذى لحق بالمدعى عليه وهو موضوع علٍأنه لايجوز أن يكون تفسيرالعباراتالغامضة 
الدعوى الآخرى سالفة الذكر ‏ أما الول ؛ فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن 
بغير ذلك أخذآ بظاهر العبارة بتعليق دفعالمدعى , وهو هنا المدعى . 
عليه الآجرة على شرط إنَام المدعى اصلاح تلف ٠‏ , وحيث انهلتعرف مدى انطباقذلك الشرط 
بعض منقولات المدعى عليه ولحين دفعه للسدعى : التعسق الوارد بالبند السابع وتفسيره من عقد 


دفن 


الاتفاق المذيل ‏ بامضاء المدعى وحده دون 
المدعى عليه يتعين الرجوع إلى ظروف الدعوى 
وملاباتها الى دعت المدعى إلى قبول هذا | 
الشرط فى حدود المادة ٠.٠‏ من القانون المدق 
الى تتص على أن القبول فى عمود الاذعان 
يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يصفبا 
الموجب ولا تيل مناقشة فيها . 

ه وحيث أن أول ما يجب ملاحظته هو 
عنوان ذلك الاتفاق وتسميته بأنه اتفاق خفض 
الآجرة مقابل التصريح بالنارءا بسو للى أن 
المدعى عليه وهو لا يعدو أن يكون مستأجرا له 
الحق فى منح أو منع المالك من تعلية متزله الذى | 
يستأجر فيه المدعىعليه سكنا وهو أمر لا أساس 
له من القانونيل ويتعارض معه فى المادة .لاه | 
مدق التى تحرم على المستأجر منع المؤجر من 
اجراء الترميات المستعجلة الى تكون ضرورية 
لحفظ العين المؤجرة فن باب أولى ما يقيمه | 
المؤجر من بناء أو ترميم خارج عن العين 
لؤجرة وكل ما أباحه القانون للستأجر فى حالة 

ترميم العين المؤجرة طلب فسخ الايجار 

أو انقاص الآجرة ومع ذلك إذا نص ف العقد 
إلى أن تم الترميات سقط حقه فى طلب 
الفسخ ( تراجع المادة .لاه / ؟ مدت ) . 

« وحيث أنه مما يدل على ان هذا العقد قدتم 
بالاذءان هو قلب الاوضاع القانونيةحسها ورد 
بشروطه فالقاعدة أن لللؤجر حق حيس جميع 
الاقولات القابلة لحجزالموجودة فالعين المؤجرة | 
ما دامت مثقلة يامتياز المؤجر ولو لم تكن ماوكة | 
لللستأجر بل وللمؤجر الحق فى أن يمائع فى تقلبا 
فاذا تقلت رغم معارضته أو دون عليه كان له 
الحق فى استردادها من الحائز لها ولوكان حسن 
النية وذلك يصريحتص المادة مه مدت فى حين 
قد انعكس الحال هنا فالمتأجر هو الى له الحق 
فحبس الاجر ةحبسا حينيرى إنخطأ أوصوابا | 


العددان التاسع والعاشر 


السنة الثلاثون 


أن المؤجر قد أخل بأى شرط من شروط ذلك 
الاتفاق وحتىيقوم يتنفيذ ما أخل من الاشترطات 
والمستأجر هو الذى يقرر وفق هواه ان كانت 
تلك الشرائط قد تمت أم لا وحتى يفصل تهائيا 
فى التذاع أمام هئات القماء والمستأجر هو الذنى 
يرى تبعا لمشيسه أن ينهى لزاع عند الفصل فى 


| الدعوى بواسطة محكة الدرجة الآولىأو بواسطة 


الميئة الاستثنافية أو لدى محكة التقض ومن هنا 
يظهر موضوع اذءان المدعى إذكان فى مركز 
الخاضع لامر المدعىعليه فبذا يملى شروطه وليس 


| الى للدى إلا جرد التسلم فيا بن أى مناقكة 


فها بل يحبعليه أن يقبلبا ويوقع عليها بل وحين 
أراد أن يرفع رأسه للحد من البند السابع بتفسير 
له فى ذيل العقد لا يلبث المدعى عليه أن يسترد 
سلطانه فيجعل تهابة التفسير متعارضة لمبدئه ومن 
“م فا حكة ترى استعمال حقها المقرر بالمادة ١45‏ 
مدنى المشار اليها فتعنى الطر, ف المذعن وهو المدعى 
من الشرط السابع وتفسيره يعد الاتفاق المؤرخ 
0 /4 وققا لما تتتضى به العدالة ويتعين 
اذن الزام المدعى عليه أن يدفم للمدعى الاجرة 


| من أول بونيه سنةو 44‏ لذخر مار صسنة. 0و1 


عبارة عن عشرة أشهر »مج ع ١مج‏ 
وعكلام داج قيمة أجرة العشرة أيام من 
ابريل سنة 1449 الى زادت فها مدة البناء عن 
المدة المقررة له وهى ١ 44// ١‏ حسبالبندين 


| الرابع والسابع والمفسرة بذيل الاتفاق فييكون 


الباق مبلغ جومم م و لاباج هو ما يلزم بدفعه 
المدعى عليه والمصروفات الناسبة ومقابل أتعاب 
الحاماة عملا بالمادة برهم مرافعات وإذ توقع 
المجرصيحا بالعين المؤجرة مطابقا للقانون فيتعين 
اجابة طلب تثييته ولا ترى المحكمة مانعا من 
اجاية طلبالنفاذ عملا بالمادة ١/40٠‏ مرافعات . 


( قضية اححد عمد الشبينى افندى ضد بحي الدين اقندى 


| على يرقم لاه ستة 1445 رئاسة حضرة القاضى 


سركيس داود ) 


قضاء امام التجارية الجرئية 


دإفذا 


كاكلا 


( القضاء التجارى ) 


هوه 
محكة القاهرة التجارية الجرئية 
هل مارس سنة ١860٠‏ 
تنازل الدائن عن جزء من الدين وتقسيط 
الباق واشتراط أنه فى حالةالتأخير يستحق الدين جيمه 
والتنازل عنه . شرط تهائى لا ييز الرجوع بالمزء 
التتازل عنه . 

المبادىء القانونية ‏ , 

١‏ - إذا تنازل الدائنمراعاة للظروف 
الاقتصادية القائمة عن جزء من ديئه وقسط 
الباق على المدين واشترط أنه إذا لم يق هذا 
الآخير بالسداد فى مواعيد الاستحقاق كان 


للدائن الرجوع فى تنازله والمطالبة يدينه ا 
الكامل » إعتير هذا التنازل نهائيا لارجوع فيه أ 


والشرط تهديديا قصد به إستتهاضهمةالمدين 
على الوفاء فى المواعيد فإذا تأخر وقع تحت 
طائلة هذا الشرط بصفته شرطا تهديديا 


لاش رطا فاسخا وعلى ذلك لايقضى عليه إلا / 


بالتعويض الذى تراه المحكة مناسبا الضرر 
الواقع لاما حصل الاتفاق عليدمن الرجوع 
فى التتازل وذلك بعد استيفاء الشروط 


المطلوية قانونا لإمكان المطالية يهذا التعويض ١‏ 


وأخصبا الأعذار . 
٠‏ إذا حرر الدائن بالمبالغ المتبقية 
له بعد التتازل عن جزء من الدين سندات 


| إذنية تستحق فى تواريخ مختلفة ولم يكن قد 
اشترط أن التأخر فى سداد قبمة سند فى 
ميعاده تستحق باق السندات بلا إنذار 
| ولكتقام بعمل بروتستو عدمالدفعبالنسبة 
السند الآول فإن هذا الإروتستو لايمتبب 
' بمثاية الإعذار الذى تطلبه القانون لإمكان 
| المطالية بالتعويض على التحو الذى يريده 
المدعى الدائن إذ شر طهذا أن يكون صر يما 
أ فى إنذار المدين بوفاء التزاماته وأنه فى حالة 
| اتأخير يكؤن مسئولا عن التعويض ومن 
ثم لايصلجبروتستو عدمالدفع سالفالذكر 
لثىء سوى إحتساب الفائدة عن هذا السند 
وحده ومن تاريخ إعلان البروتستو . 


+ يجوز للبحكة أن تقضى للدعى 
بأقصى الفائدة الجائز الاتفاق علها قانونا 
كتعويض عن التأخر فى سداد قيمة سند 
فى ميعاده بدلامن القضاء يكامل المبلغ الذى 
يثل الفرق بين الدين قبل التنازل عن جزء 
منه وقمة الدين حسها ارتضاه المدعى لدان 
مراعاة للظروف الاقتصادية. 


« بما ان المدعى أقام الدعوى وقال شرحا 
لا أنه يداين المدعى علييما متضامنين فى مبلغ ١‏ 
4عوم دلج قيمة أربعة سندات أذنية 


لسضنا 


العددان ن التاسع والعاشر -- السنة الثلاثون 


عررة لمالحه بتاريخ + يتاير سنة 1144 بتوقيع | | استحقاق أول أغسطس سنة 49و( بلغ 
المدعى عليه الأول وأنه مقتضى إقرار مؤرخ | | ممء قرشا قد حرر عنه بروتستو عدم .الدفع 
٠5‏ يونيه سنة و14 تعبد المدعى عليهما بسداد | فى الميعاد وأنه بذلك يكون المدعى عليهما قد 


الدين المذكور على وجه التضامن واستند فى | تأخرا ١‏ عن دفع السند الأول فيستحق 


إثيات الدعوى إلى ( ١‏ ) أريعة سندات أذنية 
مؤرخة + يناير سنة و44 أولما بمبلغ ., ج 


استحتاق ٠١‏ مارس سنة و14 وثانها بلغ , 
.ماج استحقاق ٠١‏ ابريل سنة و14 وثالثها | 


بمبلغ اج استحقاق ٠١‏ مابو 1145 ورابعها | 


بلع اج استحقاق ٠١‏ بونة سنة 49و( : 


(0) إقرار مؤرخ 6 ذكر فى صدره 
يبان السندات الآريعة سالفة التى وبموعها 


واج استنزل منها ووج كتب أمامبا | 
ا الذى تضمن التنازل عن جزء 
(الظروف الحاضرة ومنبا 5٠ج‏ ريع فارتقا ى تضمن التنازل عن جز. 


فيكون الاق .لاج تحرر بها كا هو ثايت 
بالإقرار المذكور اثنى عشر سنداً أذنياً مؤرخة 
٠٠‏ بونيه سنة 1144 بمبالغ هه قرشا استحقاق 
الم/ةيدد'ء ممه قرشا استحقاق 8/و/ة4؟1 
ثم عشرة سندات كل متها بمبلغ ممه قرشا 
استحقاق من 1949/٠١‏ حتى 195./7/١‏ 
على التوالى. وقد نص فى الإقرار أن المبالغ 
الثابتة مهذه السندات الاثنى عشر يضمان المدعى 
عليه الثانى وتعبد المدعى علهما بسداد كل سند 
فى تاريخ استحقاقه وانه فى حالة التأخير عن دقع 
واحد منها يستحق الدين الأاصلى كله بدون تنازل 
عن ثىء وأنه فى حالة سداد جميع المبالغ الثابتة فى 
هذه السندات يسترد المدين السندات القدعة . 
وبما ان الحكة ناقشت وكيل المدعى فى 


علهما 
الدين الاصلى كا هو نص الاتفاق المؤرخ 
ما .1 

«وبماان المدعى قدم ضن مستتداته 
| الاثتنى عشر سنداً أذنياً المؤرخة 19445//16 
| سالفة الذكر . 

« وبما ان المدعى إذ يعود إلى المطالبة بقيمة 
الدين الآصلل قبل التازل عن جزء منه أن 
يؤسس هذه المطالبة على فسخ الاتفاق المؤرخ 


من الدين نظراً للظروف الحاضرة باعتبار أن 
التازل مشروط بعدم التأخير فى سداد قيمة أى 


| من الستدات الجديدة . 


سيب عدم أنذاره المدعى علهما يدفع قيمة | 


السندات التى استحقت والمشار إلها فى الإقرار أ 
| السنة ١4‏ صحيفة ورمع ) وذلك بعد استيفاء 


المؤرخ بونيه سنة 1949 قبل أن يطالب 
والمندات القدمة التى حصل استبدالا فأجابٍ 
بأن السند الاذى الآول المؤبخ 16/جاة4؟1 


« وبا انه إذا تنازل الدائن مراعاة للظروف 
الاقتصادية القائمة عن جزء من دينه وقسط الباق 
على المدين واشترط أنه إذا ل يقم هذا الآخير 
بالسداد فى مواعيد استحقاق اه للدائن 
الرجوع فى تنازله والمطالية بدينه كاملا اعتير 
التتازل نهائياً والشرط تهديدياً قصد به استنباض 
همة المدين على الوفاء فى المواعيد فإذا تأخر وقع 
تحت طائلة هذا الشرط بصفته شرطأً تهديدياآ 
لا شرطاً فاسخاً وعلى ذلك لا يقضى عليه إلا 


| بالتعويض الذى تراه امحكمة مناسياً للضرر الواقع 


لا بما حصل الاتفاق عليه من الرجوع فالتتازل ‏ 
( يراجع فى هذا المنى حم محكة استثئاف مصر 
فى م7 توفير سنة مم4( المنشور فى المحاماة 


الشروط المطاوبة لإمكان المطالبة بهذا التعويض 
وأخصبا الاعذار . 


وما ان المدعى لم يقم بإنذار المدعى عليهما 
يتنفيذ التزاماتهما والا فإنه سوف يطالب 
بالتعويض (الشرط الجرا) ولا يعتير بر ونستو 
عدم الدفع الذى أعلنه المدعى الى المدعى عليه 
بالنسبة للسند المؤرخ 1444/5/16 استحقاق 
أول أغسطس سنة 144 ببلغ ويه قرشاً مثابة 
الاعذار الذى تطلبه القانون لإمكان المطالبة 
بالتعويض علٍ التحوالذى يريده المدعى اذ شرط 
هذا أن يكون صرحا فى انذار المدين بوقاء 


التزاماته وأنه فى حالة التأخير يكون مسولا عن ) 
التعويض ‏ ومن ثم لا يصلح برونستو عدم | 


الدفع الذى عمل عن السند الآول لثىء سوى 
أحتساب الفائد من تاريخ اعلاته . 

ه وما ان الحكة تخلص من ذلك إلى أن 
المدعى عليهما لا يكونان مسئولين الا عن قيمة 


السندات الاثتى عشر المبينة باقرار ٠6‏ بونه | 


سنة 14 والمقدمة أيضا من المدعى . 
« وبما ان المحكة تلاحظ أن من بين هذه 
السندات اثنين فقط استحتا قبل رفع الدعوى 


أحدهمها بمبلغ ميرم قرشا استحقاق أو لأغسطس أ 


سنه 1144 والثانى بلغ .ره قرشا استحقاق 
أول سبتمير سنة و14 وتحكم امحكة يقيمتهما 
للمدعى مع الزام المدعى علهما بالمصاريفامناسية 


عن قيمتهما .كا تحك احكة أيضا بقيمة السندات | 


التى استحقت بعد رقع الدعوى وحتى تاريخ 
الحم ففها وهى المتضمن كل منها مديونية المدعى 


علهما لللدعى فى مبلغ مره قرشا استحماق أول , 
أكتوير سنة و5( و أول نوفير سنة 69و( أ 
و أو ل ديسمير سنة 1945 وأول يتاير سنة | 
6و وأول قبراير سنة 6 و أول مارس ! 


سنة .5و1 أى مبلغ .هوم و 6لماج على أن 
تلم المدعى بالمصاريف المناسبة عن هذا المبلغ 


قضاء احا التجاريةالجرثية 


حفن 


| لآنه استحق بعد رفع الدعوى . ويكون يموع 
١‏ ما تح للمدعى به هو مبلغ +٠١‏ م و 45 ج. 

ه وبما أن الدعوى تجارية فالتفاذ المحجل 
واجب للحك منها عملا بالمادة 417 مراقمات 
| كا تطلبة امحككة من قيد الكفالة أو الدعوى 
| مبناها سندات عرفية لم يحمدها الحكوم عليما 
عملا بالمادة .7ع مراقعات . 

« وبما انه فما يتعلق بغير ياق السندات 
الآذنية المؤرخة فى ١١‏ /رد/رة154 فانا 
استحقاقبا لم بحل بعد ولم يشترط فى أقرار 
0/1١‏ ان التأخير فى دفع قسط فى 
ميعاده تحل به باق الاقساط بلا انذار ومن ثم 
تكون المطالبة بها سايقة لآواتها . 


«وبما انه وقد طلب المدعى الرجوع فى 
تنازله والعودة إلى السندات المثبتة لأصل الدين 
وانتبت احكة إلى أن هذا يعتبر شرطاً تبديديا 
مخضع لتندير امحكمة بالنظر إلى مدعى ما الحق 
المدعى من ضرر وترى الحكمة أن تقدر قيمة 
التعويض باقصى الفائدة الجائز الحم با قانونا 
عل اعتبار أن الفرق بين الدبن الاصلى والدين 
انخفض يستغرق الحد الأقصى للفائدة . 

« وبا انه لم يستوف شرائط المطالةبالفائدة 
سوى السند الآول المؤرخ 1444/5/16 
بمبلغ هورمقرشا استحقاق أو ل أغسطسسنة14 
| إذ حرر عنه برونستو عدم الدفع فى + أغبطس 
| سنة ١448‏ ومن ثم تمر الحكلة احتساب 
الفائدة عنه من هذا التاريخ يواقع م ٠/.‏ سنوياً 
حتى يوم (944/1١/14‏ ثم تخفضها إلى 
7 ./: ستويا من 16 / 1449/1١‏ حتى السداد 
باعتبار أن هذه النسبة أقصى حد لما يحو زالاتفاق 
عليه فى ظل القانون المدنى الجديد ( المادة جرم 
مدت ) . وكذلك السند الثانى المؤرخ 1٠١‏ يونيه 


يلقل 
سنة و1984 بمبلغ همه قرشا استحماق أول 
سبتميرسنة 14 على أن تحتسب الفائدة اعتبارا 
من تاريخ المطالبة الرسمية فى 1149/5/18 
وبواقع م ./- ستويا أيضا لغاية يوم 16 كتوبر 
سنة و54( ثم تخفض إلى 7 ./٠‏ سنويا من 
١٠‏ أكتوير سنة و4؟1 للسداد . 

« وبما ان بروتستو عدم الدقع الحاصل 
فىم أغسطس سنة 1444 أعلن فى الميعاد 
القانوتى فان رسومه ومصاريفه تمع على عاتق 
المدين لآنه المتسبب فى اجرائه بتقصيره لعدم 
الوفاء فى يوم الاستحقاق . 

( قضية رزق الله جرجس زغاول ضد ممود عمد | 
الصباح رقم 57817 سنة ١845‏ رئاسة حضرة القاتى 
ساى تاصر) ا 


مه 
عتكة القاهرة التجارية الجرئية 
أبريل سنة 196٠.‏ 
مكانة العامل . شرط استحقاقها - 

المبادىء القانونية 

١‏ - المعتير فى احتساب مكافأة العامل 
هو المقايل الذى يتقاضاه عن عمله سواء فى 
ذلك الآجر الثابت والعمولة عن المبيعات 
وذلك للا سباب الآتية : 

)!1 ) إذالمادة بالامن قانونعقد العمل 
الفردى الى تكلمت عن التعويض الواجب 
دفعه للعامل عن المدة الواجب إعلانه لما 
بفسنالعقد قداتخذت أساسا لتقديرالتعويض 
متوسط الأجر الثابت والمرتيات الإضافية 


العددآن التاسع والعاشر السنة الثلابون 


وهذه المادة وردت قبل المادة +؟ الخامة 
بالمكافأة والتى أشير فيا إلى اعتبار الأجر 
الآخير أساسا للسكانأة ولو أنالمشرع قصد 
الآجر الثابت وحدهء لما تردد فى النص على 


ا ذلك يا فعل فى المادة السابقة حيث فصل 
| الجر بقولهالآجرالتابتوالمرتبات الإضافية 


(ب) إن المادة الآوللى من قانون عقد 
العمل الفردى يتفاد منها أن المقصود 
بالآجر هو المقابل الذى يتقاضاه العامل عن 


أ عمل معين أو مدة محددة أو غير محددة ولا 
| شك أنهذا يحوى المرتبالثايت والإضافات 


كالعمولة . 
(ج)إنالمشروع الذىقدمته الحكومة 
إلى الببلمان لم يكن يقضى بالزام صاحب 


' العمل يدقع المكافأة للعامل وإنما يقضى عليه 
؛ بإعلان العامل بالفسخ قبل الموعد المحدد 
لذلكبمدة تختلف تبعا لمدة خدمته فإن لم يف 
| هذا الالتزامإلزم بدفع تعويض مساو لاجر 


العامل عن مدة الاعلان علىان يتخذ أساسا 
لتقدير التعويض ما كان يتقاضاه العامل من 


| أجر ثايت ومرتبات إضافية رقد استعاض 


مجلس التواب عن هذا التعويض ,المكافأة 
النصوص عنبا بالمادة م7 من القانون أما 
الإعلان ققد جعله قصير المدى ولا يختلف 
باختلاف مدة الخدمة بل باختلاف نوع 
الآجر . 

(د)إن المادة مم1 من القانون المدق 
الجديد التى تكلمت عن القدر الجائز المجر 
عليه من أجر العامل قد نصح على أنالنسب 


قضاء أ لحام التجارية الجرئية 


المثوية الى تدفع إلى مستخدىىا حال التجارية 
الاجر وتحسب ف تعيين القدر الجائز ا لحجر 
عليه . 


؟ ‏ إذاكان العامل يتقاضى اجرا ثابتا | 
شهريا وعمولة على المبيعات الى يقوم بها | 


احتسيت مكافأته على أساس مرتب نصف 
شهر عن كل سنة من السنينالستة الآولى من 
خدمة يضاف !لها مكافأة أخرى بواقع أجر 
عشر: قأيام عن كل سئة من نفس المدة بالنسبة 


لمتوسط مايصييه من عمولة فى اليوم على 


إعتبار أنه عامل بالإنتاج . 

٠"‏ إذا كان العامل لم يطالب يإجازته 
المقررة قانونا فى الوقت الناسب ولم يثبت 
أن صائمب العمل لم يمتنع عن ااسماح لهيها 


فان العامل الذى يقب ل العمل دون طلب ١‏ 
ولكن المدعى عليه أصر على التخفيض وصرف 


إجازة لاينشأ له الحق فى امطالبة بأجر 
إضاف مواز لد ةالإجازة لآ نالإجازة حق له 
إنشاء استعمله وإنشاء تجاوز عنه و لايرتب 
له هذا التجاوز حموقا مادية قبل صاحب 
العمل . إلا أنهفى حالةطلبها وامتتاع صاحب 
العمل عن إجابة الطلب فان الجزاء على ذلك 
ليس حق المطالبة بما يوازىمدة الإجازة الى 
لم تستعمل من أجر بل مسئولية صاحب 
العمل جنائيا طبقا للمادة .؛ من قانونعقد 
العمل الفردى وحسب العامل تعويضا فى 
هذه الحالة أن من حقهفسخ العقدمع المطالية 
بالمكافاة عن مدة خدمته . 

- إذا كان فسخ عقد العمل وقع من 


اقل 
جانب العامل إستعالا لحقه المقرر فى المادة 
١‏ من قانون عقد العم لالفردى لاستقطاع 
صاحب العمل جزءا من مر تبه فلا يكون 
للعامل الحق فى المطالبة يبدل الانذار . ذلك 
بأن له مطلق الحرية فى فسخ العقد أو البقاء 
فى العمل مع مطالبة صاحب العمل بالوفاء 
بالتزاماته . 


لمكو 

« بما ان المدعى أقام الدعوى وقال شرسا لما 
أنه التحق بخدمة المدعى كدير حله مدة ثلاث 
سنوات بمرتب شهرى ثابت ميلغ ثمانية جنييات 
مصرية بخلاق العمولة وقدرها هر١‏ //: عن 
جميع المبيعات ولا تقل هذه العمولة عن أربعة 
جنهات شبرياً وقد حدث فى آخر ينايرسنة 160٠‏ 
أن عرض المدعى عليه على المدعى تخفيض أجره 
بواقع 4.٠‏ قرشاً شهرياً فرفض الطالب ذلك 


له أجر شبر يناير ناقصاً هذا المبلغ وقبله المدعى 
راغا إلا أنه امتتع عن مزاولة عبله وأضاف. 
المدعى أن القرار الوزارى الصادرق م أغسطس 
سنة م144 قد أجاز للعامل النى يرغب صاحب 
العمل تخفيض أجره أن يعتزل الخدمة على أن 
تصرف له المكافأة التى يسحقها عن مدة خدمته 
على أساس الآجر الآخير النى كان يتناوله قبل 
التخفيض وأنه لذلك يستحق المبالغ الآتية م1 ج 
قيمة المكافأة المستحقة له عن مدة ثلاث سنوات 
بواقع نصف شهر ع نكل سنة وباعتبار أن أجر 
الشهر ١1ج‏ ( مج المرتب الآصلى -ل 4 ج 
متوسط العمولة الشهرية » + ج أجر نصف شبر 
بدل مدة الآجازة المستحقة له عن سنة ١44‏ 
والى ل يتم با » اج قيمة مرتب شبر يدل 


اليلف 


هنا 


الإنذار» وج مرتب شبر فبراير سنة 156٠‏ 


لعدم إعطاء المدعى عليه شهادة للمدعى يخلو طرفه | 
يكون المجموع م؛ ج لم تجد الطالبة الودية تفعاً فى ا 


الحصول عليه من المدعى عليه واتتهى المدعى إلى 
طلب الحم بإلزامه بهذا المبلغ مع المصاريف 
وأتعاب المحاماة وشمول الحم بالتقاذ المعجل 
يلا كفالة . 


دويما ان المدعى عليهلم يعترض على مدة 


خدمة المدعىومقدار مرتبه الأصللومقدار ماكان | 
يصيبه من عمولة عن المبيعات ولكنه قرر أنه | 
أراد تخفيض عمولة المدعى إلى ١/ز‏ فقط على أن 


يعطى الفرق وقدره ج//: إلى مستخدم آخريعتير 
مساعد للمدعى ولكن هذا الآخير رفض هذا 
العرض مع تمسكة بالمساعد . 

«ويما ان القرار الوزارى الصادر ىم 
أغسطس سنة ه144 والذى أشار إليه المدعى فى 
صحيفة دعوأه ليس محال تطبيقه هذه الدعوى 
لانه خاص بالقواعد التى تتبع فى تأديب العمال 
والذى بمقتضاه أعطى الحق للعامل الذى يعاقب 
بتخفيض أجره أن يعتزل الخدمة مع استحتاقه 
للمكانأة . 

« وبما ان المادة و من قانون عقد العمل 


الفردى أعطت للعامل حق ترك العمل بدون | 


سيق إعلاتف. إذا لم يهم صاحب العمل إزاءه 
بالتذاماته طبقاً لاحكام القانون المذكور . 
« ويما ان المدعى عليه يتخفيضه فسبة العمولة 


المتفق عليها مع المدعى بواقع ورا/ز عن ثمن | 


المبيعات انما خرج عن القيود المشروطة فى العقد 
الام المحرم بمقتضى المادة 15 من القانون 
المذكور ومن ثم يساغ للعامل المدعى استعمال 
حقه فى ترك العمل مع استحقاقه للكافأة . 

« وبا ان المادة +٠‏ من قانون عمد العمل 


الفردى أعطت للعامل الحق فى المكافأة للسبب 
السالف علل الوجه المبين بالمادة م«”* من القانون 
المذكور وال بنتضاها احتساب المكافأة فى حالة 
تحديد الاجر من واقع الشبر على أساس أجر 
نصف شهبر هنكل سنة من سنى الخدمة وفى حالة 
تحديد الاجر من واقع القطعة ( الاتتاج ) على 
سان أجر عشرة أيام عنكل سنة . 

«وبما ان مناط البحث هو ما إذا كان 
المعتير فى احتساب المكافأة المرتب الثايت فقط 
أم المرتب مضافاً إلىالعمولة التى يتقاضاها العامل. 

وبما ان الحكة ترى أن المعتير فى احتساب 
المكافأة إنما هو المقابل الذى يتقاضاه العامل 
عن عمله سواء فى ذلك الاجر الثابت والعمولة 
وذلك لللاسباب الآنية : 

(1) ان ما ورد فى المادة و٠‏ من قانون 
عد العمل الفردى الى تكلمت عن التعويض 
الواجب دقعه للعامل عن المدة الواجب إعلانه 
لها بفسح الءتقد قد اتخذت أساساً لتقدي رالتعويض 
متوسط الاجر الثايت والمرتيات الإضافية وهذه 
المادة وردت قبل المادة مم الخاصة بالمكافأة 
والتى أشير فها إلى اعتبار الاجر أساساً للكافأة 
ولو أن المشرع قصد الآجرالثابت وحدهلما تردد 
فى النص على ذلك كأ فعل ف المادة السابقة حيث 
فصل الآجر بقوله الآجر الثايت والمرتيات 
الإضافية فاكتفاؤه بالتص عل الآجر الاخير 
يتصرف ولا شك إلى يموع ما يصيبه العامل 
من مايل عن عمله . 

00 أن المادذ الأولى من قانون عمد العمل 
الفردى يستفاد منها أن المقصود بالأجر هو 
المتقايل الذى يتقاضاه العامل عن عمل معين أو 
هدة محدودة أو غير محدودة ولا شك أن هذا 
يحوى المرتب الثابت والإضافات كالعمولة . 


قضاء امحاك الجرئية التجارية لفقل 


+ ) إن المشروع الذى قدمته الحسكومة إلى | ولاشك أن فى إيراد هذا النص إزالة لكل لبس 
الببلان لم يكن يقضى بالزام صاحب العمل بدفع | يمكن أن يثيره قانون عقد العمل الفردى فى أن 
المكاقأة للعامل وإنما يقضى عليه ياعلان العامل | الآجر المعتنر فى تمدير المكافأة أيضاً يتناول 
بالفسسخ قبل الموعد المحدد لذلك بمدة تختلف تبعآ | الجزء الثابت من المرتب كا يتناول العمولة أو 
لمدة خدمته فان لم يف بهذا الالتزام ألزم بدفع , غيره من الإضافات 
تعويض مساو لاجر العامل عن مدة الاعلان | .وبا انه نظرا لاختلاف أساس احتساب 
على أن يتخذ أساا لتقدير التعويض ماكان | المكافأة فى حالة الآجر الشبرى والآجر تبعآ 
يتقاضاه العامل من أجر ثابت ومرتبات إضافية | للاتتاج ( العمولة ) فترى احكة تقدير المكافأة 
وقد استعاض مجلس النواب عن هذا التعويض | على الاساسين فتحتسب للدعى مكافأة عن 
بالمكافأة النصوص عنها بالمادة مم وهى المادة 1 الثلاث سنين يواقع ع خصف شهر عزكل سنة 
الى أضافها للنشروع أما الاعلاف. قد جعله | وذلك بالفسبة للاجر الثايتوقدره ثمانيةجدبات 
قصير المدى ولا يختلف باختلاى مدة الخدمة | أى بواقع ٠+‏ ج كا تحتسب المكافأة عن مدة 


بل باختلاف نوع الاجر فبو ثلاثة أيام بالفسبة 
لعمال المياومة وسبعة أيام بالفبسبة لعمال الأسبوع 
وثلاثون يوما بالنسبة لعال الشبرية فالمكافأة 
المنصوص عنها فى المادة م من القانون هى التى 
حلت حل التعويض المنصوص عنه فى مشروع 


اقترحتها الحكومة لحسبان هذا اتعويض وهى 
أن بحسب على أساس الاجر الثابت والمرتبات 
الإضافية وليس هناك مايدل على أن الجلس 


والعال به من مناقشة لهذا الشأن ( يراجع شرح 


مدير مصلحة العمل ) 

م( إن المادة عمج من القانون المدقى 
الجديد التى تكلمت عن القدر الجائز الحجز عليه 
من أجر العامل قد نصت على أن الفسب المتوية 


التى تدفع إلى مستخدىى احال التجارية عن تمن | 
مايبيعوته تعتبر جزءآ لا يتجزأ من" الآجر | 


وتحسب فى تعبين القدر الجائز الحجز عليه 


| 


الحكومة وقد أقر مجلس النواب الطريقة الى | 


الثلاث سنين بواقع عشرة أيام عن كل سنة 
بالنسبة للعمولة وهى ف المتوسط أربعة جنهات 
| شهريا وقد سل بذلك المدعى عليه فيحكون 
مايستحقه المدعى من مكافأة عن هذه المدةأر بعة 
| جنييات وتكون جملة المكافأة هى ١1‏ ج 

« وبا إنه فمايتعلق بطلب بدل إجازة سنة 


' 144 فانه لم يثبت أن المدعى قد طالب بها فى 


| حينها وامتنع المدعى عليه عن السماح له يها هذا 
2 0 | فضلا عن أنه وإنكانت المادة “م من قانون 
أراد أن تحسب المكانأة على أساس الآجر | 3 0 


الثابت وحده ‏ ولو كان الآمر كذلك لما خلت أ 
مضابط جلساته وعحاضر لْنة الثشئون الاجتماعية | 


عمد العمل الفردى قد جعلت من حق العامل 
الحصول على أجازة سنوية بأجر كامل إلا أن 
العامل الذى يقبل العمل دون طلب أجازة 


8 أ لا ينشأ له الحق فى المطالبة يأجر إضافى موار 
قانون عمد العمل الفردى للأاستاذ راغب يطرس | 8 0 


لمدة الاجازة لان الاجازة حقله إنشاء استعمله 


| وإن شاء تجاوز عنه ولا يرتب له هذا التجاور 


| حقوقا مادية قبل صاحب العمل عل أنه فى 
| حالة طلبها وامتناع صاحب العمل عن إجابة 
| الطلب ذفان الجراء على ذلك ليس حق المطالبة 
بما يوازى مدة الاجازة الى لم تستعمل من أجر 
بل مسئولية صاحب العمل جنائيا طبقا للسادة 
٠‏ من قانون عمد العمل الفردى وحس ب العامل 


يفقنا 


تعويضا فى هذه الحالة أن من ته فسخ العقد 


مع المطالبة بالمكافأة عن مدة خدمته 

« وما انه فيا يتعلق بالمطالبة مرتب شهر 
فبراير ستة .60( لامتناع المدعى عليه عن 
إعطاء المدعى شبادة بناء على طليه و ثبت أن 
المدعى قد طالب المدعى عليه هذه الشبادة فامتنع 
ل على المكس قد خلا الخطابان المرسلان من 
المدعى إلى المدعى عليه والمقدم صورهما بحافظة 
مستندات المدعى من أى مطالبة هذه الشهادة 
ومن ثم فلا يحق للبدعى أنيطالب برتب الشبر 
ترتيياً على ذلك التى زعمه قضلاعن أنه لم بين 
الضرر الذى أصابه من جراء عدم وجود الشبادة 
المذكورة بيده بفعل المدعى عليه 

« وبما انه فيا يتلق بالمطالبة ببدل الانذار 
فان القانون لا يلزم المدعى عليه بدفعه للعامل 
إلا إذاكان فسخ العقد قد وقع من جاتب 
صاحب العمل أما والفسخ قد وقع من جاتب 
العامل استعالا لتقه المقرر فى المادة 0م من 
قانون عتمد العمل الفردى لاستقطاع المدعىعليه 
جزماً من مرتبه ذفك بأنه كان قعامل معطاق 
الحرية فى فسخ الءقد أو البقاء فى العمل مع 
مطالبة صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته والغالب 
إنه لا يلجأ إلى الفسخ إلا إذا كان قد وجد له 
علا آخر. 

« وبما أن من خسر الدعوى يازم بمصاريقها 
بفسية ماحكم عليه به عملا بالمادة وم مرافعات 

دويماان الحم حضورى وتهاقى قلامبرر 
للنص عل التفاذ فيه . 

(قضية قسطندى يطرس ضد عمد أتور نويره رقم 

سنة ١‏ 196 رئاسة حضرة القاضى على ناصر) . 


العددا نالتأسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


/أوه 
حكة القاهرة التجارية الجر ئية 
ابريل سنة .6و1 
ججرك . قرار الاجنة الحلية الجركية. مق يبدأ موعد 
اسريانه ‏ نسي النصوس الفانونية . لا يشترط أن يكون 
صريا . 
الميادىء القانونية 
و - إن ما قضت به الفقرتان الخامسة 
والسادسة من المادة مم من اللانحة الخركية 
منضرورة ارسال صورة قرار اللجئةالحية 
الجركية فى اليوم التالى لتحريره الى الحكومة 
وسريان ميعاد الطعن بالمعارضة فى هذا 
القرار فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
ارسال صورة القرار إلى الحكومة النتمى 
| الها الهم والا اصبم القرار نهائيا لايقيل 
| الطعن باى وجه من الوجوه إما هو اسقاط 
لق المنهم فى الطعن على قرار لم يعلم به مع 
أن الشكرة فى سقوط اللق هو انتراضن 
الاعمال من جانب من شر ع الحق لمصلحته 
ولا [عمال إلا إذا اقترن بالعل فاذا انتنى العلم 
انتعدم قصور الاهمال. فالنص على هذه 
| الصورة غامض ويزيده غموضا أن الفقرة 
الخامسة من المادة عم من اللائحة الجركية 
التى تقضى يارسال صورة القرار الى 
الحكومة الى يتتمى الها الصادر ضده القرار 
قد النيت وحدها بالمرسوم بقانون رقم . 
وم الصادر فى ١١‏ اكتوبر سئة 1648 
| (المادة الشانة فقرة ١‏ ) وبقيت الفقرة 
| السادسة الخاصة يعاد المعارضة ومن م 


قضاء امحام التجارءة الجرئية 


أصبح هذا الميعاد ميتدثا من تاريخ مجبول. | 
؟ - لايشترط ان يكون نسخ التصوص 
القانونية صريحا بل قد يسع تمناكتتيجة 

لازمة لمدلول النص الوارد فى القانون | 

الجديد اذا تعذر الانسجام بسن حكى | 


ارفوررنا 
حتى رفع المعارضة فى 1944/1١ / 7١‏ 
خمسة عشر يوما فان المعارضة تكون قد 
قدمت ف الميعاد ‏ 

ليو 


« بما ان الطاعن أقام هذه المعارضة فى قرار 


لقانوفين لقم 0 أذ كان ادي | اللجنة الجركية بالقاهرة الصادر فى /549/9/1 
الوادد فى القانون القديم متعارضامع روح | فى القضية الخركية رقم 114 سنة 1449 والنى 
القانون الجديد و لا يستقيم معحكة تشر بعه قضى ضد الطاعن وأخرين مم المدعى علهم من 
ويفترض فى هذه الصورة أن الشارع أراد : الثانى للائخير بمصادرة السيارة رقم 15418 
ضهنا بالنص الجديد ابطال مفعول كل نص ١‏ ملاك مصر المبيثة بالصحيفة والزامهم متضامنين 
| يأن يدقعوا له .مام و هما ج على أساس أن 
5 | السيارة المذ كووة مبربة من الرسوم المركية 
؟ ما دام المشرع قد ألغى الفقرة ١‏ وذلك للا"سباب المدونة بالصحيفة . 
الخامسة من المادة مم من اللانحة ا « وبما ان الحاضر عن المدعى عليه الاول 
بمقتضى المر سوم بقانون رقم هم اأصادر ‏ (مدير جمرك القاهرة) دفع بعدم قبول المعارضة 
فى 948١‏ وكان هذا الالغاء | شكلا لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى المادة عورم 
بتعارض مع بقاء الفقرة السادسة وهى ! من اللانحة الجركية الى تص فى فقرتها السادسة 
مؤسسة منطقيا على الفقرة الخامسة 1إلنى: ' على انه « إذا لم يرفع الممهم معارضة ولم يعلنها 


يتعار ض هعه لفظاً ومعنى . 


والسابقة علها أمكن القول بأن هذ.الفقرة ْ 
السادسة أصبحت عاطة عن العمل أيضاً 
قهى ملغاة واقعا لانعدام التوافق بين 
وجودها والغاء الفقرة الخامسة السابقة 

4 - إن العدالة تقتضى ألا يسرى 
ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الجركية الا هق 
الوقت الذى يعلٍ فيه الطاعنيصدورهبطريقة 
رحمية وما دام انهلم يثبت للبحكة ا نالطاعن 
قد أعلن بالقرار اللبم يقوله انه يع به فى ! 


| وما بمض من هذا الوقت‎ ١444/11/7 


للجمرك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 
ارسال صورة القرار إلى الحكومة النتبى إلها 
يصبح القرار تهائيا ولا يقبل الطعن فيه بأى 


| وجه من الوجوه وأضاف أن الترار ابلغ إلى 


الجبة الادارية فى 1349/1١/90‏ 

وبما ان الحاضر عن الطاعر أجابٍ فى 
معرض الرد على هذا الدقع بأن قرار اللجنة 
الجركية لم يلغ إليه إلا فى 1545/11/11 وأنه 
لم يكن حاضراً وقت صدور القرار . 

«وبما ان الثابت من مطالعة عحضر جلسة 
اللجنة الخركية الى صدر فيها القرار المطعون فيه 
أن الطاعن لم يكن حاضرا بل صدر القرار 
فى غيبته . 


تفل 
«وبا انه ليس فى الأوراق التتدمةمايدلعللى 
أن القرار أبلغ إلى جبة الادارة فى 4/٠١0‏ 
« وبما انه لم يثبت أيضاً أن الطاعن قد علم 
بهذا القرار بطريقة رسمية اللبم إلا بإقراره يأنه 
أخطر به جبة البوليس فى 1545/11/10 


«وبما أن نص المادة عم من اللانحة اخركية 


فى الفقرة الخامسة الذى يقضى بأنه فيوم تحرير 
القرار أو فى اليوم التالى لتحريره يحب أن ترسل 


مباشرة بمعرفة الجرك صورة منه موقعاً عليها من | 
أمين المرك أو من ينوب عنه إلى الساطة القنصلية ) 


إذاكان المتهم أجنبياً أو إلى الحسكومة المحلية إذا 
كان وطنيا والفقرة السادسة التى تقول ٠‏ إذا لم 
يرفع المنهم معارضة ول يعلنها للجمرك فى مدة 
خمسة عشر يوما من ناريخ إرسال صورة القرار 


إلى الحكومة المتمى إليبا يصبح القرار تبائيا | 


ولا يقبل الطعن فيه بأى وجه من الوجوه » هذا 
النص غامض فى مبناه إذ كيف يتصور العقل أن 
المشرع أراد سقوط حق المهم فى المعارضة فى 
القرار الصادر ضده دوت أن يشترط عليه 
بصدوره ذلك بأن أساس الفكرة فى ستّوط 
الحق ععصوغطءة0 هو افتراض الاصال من 
جانب من شر ع الحق لمصلحته ( يراجع تعريف 


ستموط الحق فى كتاب المرافعات المدنية لمسيو ١‏ 


جارسوف جزء , صحيفة 114 ( عنتعم 12 
ععدعت عذه9ة”0 عنتنة1 غتمعلق صخل 
.(ز10! 12 عدم غتعوعهم ومصم) ع1 قصدل 


ومن البدميات أن لا إصمال إلا إذا اقترن 
بالعل فإذا انعدم العم اتتتى قصور الاعمال 

« وبما انه مما يزيد النصسالف!إد كرغموضا 

أن الفقرة الخامسة من المادة مم٠‏ من اللانحة 

الجركية التى تقضى بإرسال صورة القرار إلى 

الحسكومة التى يقتمى إليها المهم قد ألغيت يمقتضى 

المرسوم يقانون رقم هم الصادر فى 48/٠١/1١‏ 


العددان التاسع والعاشر - السئة الثلاثون 


( المادة الثانية فقرة ١١‏ ) وهو لم يتحرض للفقرة 


السادسة الى نظمت ميعاد المعارضة ومن ثم 


أصبح هذا الميعاد مبتدئا من تارعخ مجبول 
ه وبما انه لا يشترط أن يكون نسخالنصوص 


| القانوتية صريحاً بل قد يقع ضنآ كنتيجة لازمة 


لمدلول النص الوارد فى القانون الجديد إذا تعذر 
الانسجام بين حكى القانوتين القديم والجديد 
أوكان النص الوارد فى القانون القديم متعارضا 
مع روح القانون الجديد ولا يستقم مع حكة 
أشريعه ويفترض فى هذه الصورة أن الشارع 
أراد ضمنا بالنص الجديد أبطال مفعول كل نص 
يتعارض معه لفظا ومعنا 

« وبا انه يتفرع علىذلكأنه مادام المشرع 
قد ألغى الفقرة الخامسة من المادة م من اللانحة 
المركية وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم 84 


. الصادر فى 1448/1١/1١‏ وكان هذا الالغاء 


يتعارض أيضا مع الفقرة السادسة وهى مؤنسة 
منطقيا على الفقرة الخامسة السابقة علها أمكن 


| القول بأن هذه الفقرة السادسة أصبحت عاطلة 


عرس العمل أيضا فبى ملغاة واقعا لانعدام 
التوافق بين وجودها وإلغاء الفقرة الخامسة 
السابقة علها 

« وبما ان المادة الآولى من القانون المدى 
الجديد نصت فى ققرتها الآولى على أنه إذا / 
.وجد نص تشر يعى يمكن تطبيقه حك القاضى بمقتضى 
العرف فإذا لم يوجد فبممتضى مبادىء الشريعة 
الاسلامية فإذا لم بوجد فبمقتضى مبادى.القانون 
الطبيعى وقواعد العدالة . وهذا النص هو الذنى 
حل عل المادتين 9 من لانحة ترتيب الحاكم 
الأهلية ومه من لانحة التنظيم القضاق للحام 
امختلطة وجاء فى هذه الآخيره « أنه إذا لم يوجد 
نص ينطبق على الخحالة المعروضة: أوكان النص 


قضاء احا التجارية الجر ئية دقل 

قاصرا أو غامضا يتبع القاضى مبادىء القاتون ا تكون قد قدمت ق المعاد القانوق ومن ثم 
الطبيعى وقواعد العدل والاتصاف أتعين رقض الدقع بعدم قيولها 

«وبما ان العدالة تقتضى ألا يسرى ميعاد ٠‏ ,وب ان الحمكة لم تسمع دفاع الطرفين فى 
الطعن فى قرار اللجنة اجخركية إلا من الوقت . 
ل ل 0 
وما دام أنه لم يثت لللحكمة أن الطاعن قد أعلن أ 5 
بالقرار اللبم إلا بقوله إنه أعلن فى 11107و ! ار قد انول 0 جرك 
5 21 ل . ! القاعرة واخرين رقم؟ ١8‏ سنة ٠ه‏ ئاسة حضرة 
ولما مض من هذا الوقت حتى رفع المعارضة فا . إيرازى الى باسر) - : 
+ خسة عشر يوما فان المعارضة | 


موضوع النزاع فيتعين فتح باب المرافمة 


لشفنا 


العددا نالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


ا 


( قضاءالججح ) 


مده 
حككة عابدين الجر ئية 
١م‏ مابو سنة 1960٠‏ 


ججعيات خيرية .القانون 5غ لسنة 154٠8‏ . مقرها. 


وجوبه . اندية . الميز بينها وبين مقر الجعية الخيرية . ! 


القانون ١6٠‏ للنة ١545‏ . تعريف النادى. معارضة 
المحافظ . شروطها . عدم استيفائها شكلا . أثره . 
رقابة القضاء . 

المبادىء القانونية 

١44ه ينص القانون وي لسنة‎ -١ 
الصادر يتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات‎ 
الاجتاعية على أن يكون لكل جمعية خيرية‎ 
أو مؤسسة اجتتاعية مقر فى المملكة المصرية‎ 
وعلى أن يكون هذا المقر تابعا تودع فيه‎ 
جميع الأوراق والوثائق والمكاتيات الخاصة‎ 
بها .كا اشترط القانون المدنى ف المادة .ه‎ 
فى إنشاء اججعية أن يشتمل نظام الجمعية على‎ 
الببانات الموضة ف المادة مه منه وأولها اسم‎ 
اجمعية والغرض منها ومركز ادارتهاولذلك‎ 


ليس فى اتخاذ المعية مقراً لها خروج عن | 
| على أن لللحافظ أو المدير حق المعارضة فى 


طبيعة الأحوال بل ان ذلك ما يستوجبه 
طبيعة الأحوال ونصوص القوانين . ولا 
يمكن عد مقر المعية ناديا الا ان استوق 
طبيعة الآندية . 


٠‏ - ليس فى طلب مدير اجمعية الخيرية 
الترخيص له يحعل المقر نادياً ما ينق صفة 


| الواقع وهو ما ينيتى عليه وده اعتبار هذا 


المقر نادياً يسرى عليه قانون الآندية لآن . 
الممسئو لي ةالجنائية لاتتقر رعل الناس باقرارات 
يكتبونها وإنما تتقرر بثبوت وقوع 
الخالفات مهم بالفعل وهو الام الذى 
تنبينه المحكة من الأوراق والتحقيقات . 

لم يضع القانون ١6+‏ لسنة 1544 
الصادر بشأن الآاندية تعريفأ لللأندية فيجب 
عملا بالمادة الأولى من القانون المدنى الى 
العرف الذى مقتضاة أن النادى مكان يتخذ 
لاجتاع أعضائه للتسلية ,أ نواعبا سواء أكان 
ذلك عن طريق الالعاب الرياضية أو 
الالعاب البيطة أو العاب القهار ويقدم 
الأعضاء فيه ما يطليون مى مشروبات 
سواء أكانت روحية أو منعشة ساخنة أو 
باردة أو بعض اللمأكولات فتى انعدم ثىء 
من ذلك فلا بمكن أن يعد المكان ناديا . 


» - نصت المادة السادسة من الأندية 


قتح النادى او نقله استنادا الى احد الاسياب 


| المبيئة فهأ واوجيت المادة > ان تكون 


المعارضة مسببة والحمكة النشر يعبة من هذا 


قضاء امحام الجر ئية 1 
النص أن الشارع يربى الى الحافظة على | أثبت امحقق أنه اتتقل إلى نادى اتحاد أسيوط 
حقوق الناس وحرياتهم دون ان يجمل من فاتضح له ان المدير المسئول هو الدكتور عثمان 
جبات الادارة سلطات مطاقة فى النوانعا : خليل الاستاذ بكلية الحقوق وعلم من موظق 
لابكزه اسان وه ريه 01 ذل | النادى أته لاحضرالنادى إلاق حالة الاجتياعات 
1 1 © | بالنادى لأنه عضو الآدارة المنتدب لإدارته - 
حكام اباب الشافى من الدستود وحى | وبمد بضعة أيام اتقل امحقق إلى مكبه حيث 
تكون أسباب الرفض خاضعة فى بحثها | سأله فقرر أنه سكرتير عام الاتحاد باعتباره جعية 
وتقديرها لرقابة القضاء. | خيرية وأنه عندما صدر قانون النوادى الجديد 

ه - ليس فى يحرد الاشارة إلى مس أحد رجال البوليس يمقر الايحاد وطالب 
الفقرتين التين بنى الحافل ممار دس فى ... ١‏ لتقدم بيانات عن احاء الموظفين والأعضاء 
قا مخالفتي) 7 ا | بالاتحاد ققدم هذا البيان على اعتبار أنه لم يكن 
نادى على تسبيب قانوق الك | لديه مائع من تقدحم أى بيانات تطليها الإدارة 
المقصود بالنسبيب حسيا جرى عليه الحال | وان مقر الاتحاد لا يتطبق عليه قانون النوادى 
فى تسبيب القرارات والإواص واذلك ! لآنه جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئوفا 
تكون مثل هذه المعارضة غير مستوفة | الاجتماعية ومقرر لما أعانة سنوية منها قدرها 


595 خمسون جنها وانها هى التى نادت بفكرة انشاء 
| جامعة عمد على بأسيوط حتى تحققت الفكرة 
امير | وانها كجمعية لا تستطيع أن تقيم فى عرض 


: : الطريق كت رجمعيات الشبان المسلمين والمسيحيين 


سيت شد تباي أبنت اليم 0 3 - وابهيط في الادلامية وشيرها وان تراش 
٠١‏ أبريل .0و١‏ بدائرة قسم عابدين ادار ناديا | ات الثشئت من أجلبا الجعية تلخص فى خدمة 
يدون ترخيص وطلبت عقايه عملا بالمادتف | أبناء مديرية أسيوط الدين حضرون إلى القاهرة 
هو 90 من القانون ١00‏ لسنة 54 ليلتحقوا بالجامعات فتعمل على توجههم خلقيا 
» وحيك ان ابت بمحضر ابوليس لمؤدخ | وعليا وتم لم عاضرات تلق باتظام بواسطلة 
٠٠‏ ابربل سنة 140٠‏ الذى حرره اليوزباثى : كبار رجال الفكر فى مصر كا تقوم بالمطالبة 
مصطنق ساى عثيان معاون مكتب حاية الآداب | ,الاصلاحات العلبية وغيرها الخاصة مديرية 
ان نادى اتحاد اسيوط من الاندية المدرجة | أسيوط وانه لايوجد فى مقر الاتحاد أى لعبةمن 
عكتب الاداب وله دوسيه رقم 04, وانه بك | ألعاب التسلية لزواره ‏ 
أن اخطرهذا النادى بطلب الترخيص يفتحه طيقا ! 
للنادتين ١و‏ ربمن القانون رقم,ه١‏ لستة 014 ! 
وعارضت المحافظة فى فتحه واخطر النادى بذلك | 
وانه فى تاريخ تحرير امحضر مس على هذا النادى | أولا: شهادة مؤرخة عم مارس سنة +154 
فوجده مفتوحا وبداخله بعض الأشخاص ثم | موقعآ علييا من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية 


د وحيث ات الهم قدم بملف الدعوى 
الآوراق الأنية : 


الندا 


ليرهنا 
تتضمنأنه طبقا لاحكام القانونوع لسنة ه14 
الخاص ينظ اجعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية قد جم تسجيل ٠‏ اتحاد أسيوط » تحت 
دقم ١م‏ القاهرة . 

ثانياً : قانون الاتحاد وتأسيسه ‏ 


ثالثاً : خطايا مؤرخا ه سبتمير سنة ١960٠‏ 
صادرآمن المدير العام لمصلحة الخدمات الاجتماعية 


إلمسكرتير اتحاد أسيوط يفيد ارسال إذننصرف | 


بلغ م م و 44 ج على خزينة المالية وذلل 
قيمة الآعانة الى قررتها الوزارة للجمعية عن 
عام 44 -٠وة‏ 

رابعاً : خطابا ممائلا مؤرخا بم قبراير ستة 
4 فقا به إذن صرف بلغ مم وو ج 
أعانة ابجلمعية عن سنة /ا4 -68,ه 

خامسا : مراسلات متبادلة بين الاتحاد وبين 
مصلحة الخدمات الاجتتاعية بشأن طلب صور 
الحساب الختاى والميزانية العمومية للاتحاد. 

سادساً : خطابات ثلاثة مؤرخة 4م ابريل 


سنة 19و01 ديسميرسنة 445 1و4 عأ كتوبر 


سنة 1444 صادرة إلى المنهم بالتوالى من محافظ | 


العاصمة وسعادة أحمد على علوبه باشا وفضيلة 
شيخ معبد قؤاد الآول الدينى تتضمن قبوهم 
بالشكر عضوية الاتحاد الشرقية ‏ 

سابعا : قصاصة من جريدة الآساس الصادرة 
فى 1107 فبراير 1444 بها ملخص مادار بمجلس 
الشيوخ ومن ذلك أن معالى وزير الصحة قد 
ناب عن معالى وزير المعارف فى الرد علىالسؤال 
الموجه من اللواء حسن عبد الوهاب ياشا عن 
انشاء جامعة ثالثة بأسيوط ققال « عقب ان 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الثلائون 


| تشرفت يزيارة اتحاد ابناء أسيو طكتيت لسعادة 
مدير جامعة فؤاد الأول لينظر فى انشاء فروع 
لبعضكليات الجامعة بمدينة أسيوط لتكون هذه 
الفروع نواة لجامعة أسيوط المستقلة وقد تداول 
سعادة مدير الجامعة مع حضرات عمداء الجامعة 
فى هذا الآمى وتم الاتفاق من تاريخه على انشاء 
ا فرع لكلية الحقوق وآخر لكلية التجارة .... الخ 

ثامنآ : خطابا من مدير أسيوط إلى امتهم 
مؤرخاً 74 نوفير 1144 يشكره فيه لا بذله من 
جبود موفقة تكللت بالنجاحالتام واستحقت الثناء 
والْأجابٍ بمناسبة حفلة انهاء حفلة ارساء الحجر 
الأسامى لجامعة عمد على بمدينة أسيوط يوم 
م توفير 144 التى تفضل حضرة صاحب 
| الجلالة الملك فأناب قها حضرة صاحب السمو 
الأمير عبد المنعم لتشريفها . 

« وحيث انهتبينماسل ف ذكر,أناتحاداسيوط 
جمعيةخيربةتألفت طيقاًلنص وص المادة ‏ من القانون 
رقم و الصادر فى ١٠‏ يوليو سنةه14١‏ الخاص 
بتنظم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية 
والتبرع للوجوهالخيرية والتىعرفت المعيات بأنها 
« كل جماعة من الآافراد تسعى إلى تحقيق غرض من 
أغراض الير سواء أكان ذلك عن طريقالمعاونة 
المادية أو المعنوية». وقد تقدم الاتحاد إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية يطلب تسجيلها وتم تسجيلبا 
فى 1447/8/08 وسارت وزارة الشئون 
الاجتماعية مشرفة من الوجة المالية علها وعلى 
حساباتها حسب فص المادة الثامنة من القانوت 
المذكور ولاتزال اجبمعية قائمة بأغراضها وقررت 
لما مصلحة الخدمات الاجتاعية معونة مالية 


قضاء الحم الجرئية 


قدرما خسون جنها ستوياً تصرقبا لها حَى | 
اسنة ١40.‏ الحالية . ١‏ 


« وحيث ان المادة م من القانون المذكور 
فصت على ان يكون لكل جمعية خيرية أومؤسسة | 
اجتماعية مقر فى المملكة المصرية ا أن المادة أ 
٠‏ نصت على أنه بجب أن يكون لما مقر ثايت | 
تودع فيه جميع الاوراق والوثائق والمكاتيات 
الخاصة بها . 


ه وحيث ان القانون المدنى قد عرف | 
الججعية بأنها جماعة ذات صفة دائمة مكونة من | 
عدة أخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير ْ 
الحصول على ربح مادى ( المادة .ه ) كا اشترط أ 
فى إنشاء الجعية أن يوضع لها نظام مكتوب وأن , 
يشتمل نظامها على البياناتالموضحة ف المادة هه | 
وأو لهااسم امعية والغرض منها وممكز إدارتها ٠‏ | 

« وحيث انه لذلك فليى فى اتخاذ اللمعية | 


مقراً لها خروج عن طبيعة الأحوال ونصوص | 
القوانين بل بغير استيفاء ذلك تكون اجمعية | 


اهفل 
على محضر البوليس أعادته لمكتب <اية الآداب 
تعرض أقوال لمهم على عحرر ١نحضر‏ للأفادة 
عنا إذا كان المكان الذى يشغله اتحاد أسيوط 
هو مقر للاتحادكا قرر المهم أم ناد يا طلبت 
إرفاق صورة من طلب الترخيص بإدارة النادى 
والرد عليه خرر عحرر الحضر عحضراً مؤرخا 
؟! فبراير سنة 16٠‏ كل ما أثيته قيه أن هذا 
المقر عبارة عن ناد ه اتضح له من معاينته 
وحالته الى وجده علها وارفق صورة الاخطار 
المقدم هن سك رتيد عام النادى ومديره الحفوظ 
بملف النادى بالمحافظة . 

« وحيث انه تبين للمحكمة من الاطلاع على 
صورة هذا الاخطار أنه مؤرخ بونيه سنة 
4 ومقدم إلى رئيس فرقة ب من امتهم 
ومبين به صناعته ومحل إقامته وجنسيته وسنه 
وقد وضع إسمه قرين كلبة « مدير النادى » وان 
نوع النادى والغرض الاجتاعى الذى يسعى 
لتحقيةه انه ناداجتماعىثتمافى يسعى خدمة أيناء مديربة 


مشوبة ولا يكون تظيمبا سايرا لما اقتضته ' اسيوط ماديا واجتماعيا وأدبياوانهبرقم ٠١‏ بشارع 
القوانين . علوى يمصر بالدور الثاتى وعدد غرفهخمسةوصالة 

وحيث انه متى تقرر ذلك فان الواضح أ ودورة مياه واسم مالك العقار وتحل اقامته 
من الآوراق المقدمة من امتهم وبالاخص الرسائل أ وجنسيته وموقع عايه من المهم باعتباره سكرقير 
الواردة اليهمن وزارةالشئون الاجتاعية المؤرخة ' النادى ومديره ومعه الدكتور مود عمد محفوظ 
ما بين سنة وع؟1 و .40( أن المعية اتخذت !| باعتباره أمينا للصندوق . وقد جاء بذيل هذه 
مقرها برقم ٠‏ بشارع علوى وقد جاءتها تلك ! الصورة أن الحافظة عارضت ف قفتم هذا النادى 
الرسائل جميعا معتونة بهذا العنوان . فذلك ! طبقا للفقرتين الثانية والرابعة من المادة السادسة 
يتضمن إقرار وزارة الشئون الاجتاعية باتخاذ | من القانون مه لسنة ١449‏ وأعلن فى 
الجعية هذا المكان مقر لحا تخاطب فيه.2” ١‏ الموعد للحدد. 


« وحيث ن النيابة العمومية بعد أناطلعت «١ ٠‏ وحيث ان المهم علل تقديمه هذا الطلب 


كرون 
بقوله فى التحقيقات ان أحد رجال البويس م 
على مقر الاتحاد وطالب بتقدم هذا البيان 
فقدمه باعتباره لم يكن لديه مانع من تقديم أى 
يان تطلبه الادارة ورغم معرفته يأنه كجمعية 
خيرية لا تتطيق عليه صفه النوادى بمناه 
المقصود بقانون النوادى . 

« وحيث ان المحكة لاترى فى تقدم هذا 
الطلب ما يتوم وحدممتبًا عنثىء يغير من الا 


الواقع الثابت فان المستولية الجنائية لا تقر رعلى ا 


الناس باقرارات يكتبوتها وانما تتقرر بثبوب 
وقوع الخالفات متهم بالفعل وهو الآمى الذى 
تمقه هذه الحكةوتتبينه من الأوراقوالتحقيقات. 

« وحيث انه فوق ذلك وان التعليل النى 
علل به المتهم تقدعه هذا الأخطار سائغومقيول. 

وحيث أن المحكة ناققت امتهم بالجلسة 
فيا جاء ينص الفقرة ( و ) من المادة الثانية من 
قانون الاتحاد المقدم منه من أن ضمن اغراض 
الاتحاد إنماء ناد بالقاهرة والعواصم التى يكون 
للاتحاد فروع فها فقرر انهذا الغرض لم تتمكن 
بفعية من تحقيقه لعدم وجود مال للجمعيةيكفيه. 

« وحيث انه لذلك كله لاترى امحكة الاعتياد 
على هذا الاخطار فى اثبات واقعة مادية هى قيام 
ناد بالقعل أو عدم قيامه . 

«وحيث ان الحكة رأتازاء قصور حضرى 
البوليسعن ايضاحمثل هذا الام رغم استيضاح 
النيابة فيه أنتقرر بالانتقال إلى المكان موضوع 
الدعوى لمعاينته وقددهت المعايئة على الوجه المبين 
محضر الجلسة . 

« وحيث أنه تبين للبحكة من المعايئة الى 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلانون 


أجرتبها أن الشقة رقم ه بالمارة رقم ٠١‏ بشارع 
علوى موضوع علبها لافتة نحاسية عنواتها 
« اتحاد أسيوط » وانها مكونة من خمس غرف 
احداها لمكتبة والاخرى غرفة مكتب وغرقتان 
للجاوس وغرفة مستقلة كخزن وليس بهذه 
الثة «وائد أو أدوات العاب رياضية أو العاب 
تسلية من أى نوع كان كا انه لا يوجد بمل<تمات 
هذا المسكن ما يدل على تقديم مشرويات 
أو مأكولات يأى نوعما يكون عادة فى الاندية 
كا انه قد تبين أن الذى يقوم بالخدمة فيه 
خادم واحد وأنه لا يفتحه إلا بعد عص ركل يوم. 

« وحيث انه لذلك لا تستطيع المحكئة أن 
تعتمد أدنى اعتهاد على ما قرره معاون مكتب 
الآداب بمحضره المؤرخ ؟إمايو سنة 1965٠‏ من 
أن , هذا اللقر عبارة عن ناد ؟أ اتضح ذلك من 
معاينته وحالته التى وجد علها « ولا على ما جاء 
بالحضر المؤرخ 16 ابريل سنة 1465٠‏ من أن 
الكان وجد مفتوحا وبداخله بعض 
الأشخاص » . 

« وحيث ان القانون رقم ١9‏ لسنة ١544‏ 
الصادر يشأن الاندية لم يضع تعريفا للآندية . 

«وحيث ان المادة الآولى من القاتون المدى 
تقضى بأنه إذا لم يوجد نص تشريعى يكن تطبيقه 
حك القاضى بمقتضىالعرف فاذالم يوجد قيمبادىء 
الشريعة الاسلامية فاذا لم توجدفبمقتضى القانون 
الطبيعى وقواعد العدالة ‏ 

« وحيث أن العرق المعروف أن التادى 
مكان يتخذ لاجتماع أعضاته للتسلية بأنواعها سواء 
أكان ذلك عن طريق الآلعاب الرياضية 


قضاء الحا الجرئية 


أ بالآلعاب البسيطة أو العاب التهار ويقدم 
للأعضاء فيه ما يطلبون من مشرويات سواء 
أكانتروحية أو منعشةساخنة أو باردة أوبعض 
الملأكولات : 

« وحيث أنه مى انعدم ثىء من ذلك فلايمكن 
أن يعد مقر اجمعية المشتمل على مكتبة وغرفتين 
لجاوس أعضائها وزوارجم ناديا يأى حال وإلا 
لانطبق هذا الوصف عل كل مقر مفتوح بمعية 
من جمعيات البى والخير. 

« وحيث أنه غير ما تقدم ‏ فان قانون 
الاندية قد ألزم الأندية القائمة عند العمل به 
يطلب الترخيص خلال شهبرين منتار العمل به 
( المادة لك منه ) وقد نصت المادة السادسة على 
أن للبحافظ أو للمديرحق المعارضة فى فتجالنادى 
أو نقله استنادا إلى أحد الاسباب المبينة بها . 

« وحيث أن كلما جاء بالآاوراق ان المحافظة 
عارضت فى فتح هذا النادى طبتا الفقرتين الثانية 
والرابعة من المادة المذ كورة. 

« وحيث أن المادة ه / ٠‏ من هذا القانون 
توجب أن تكون المعارضة مسببة. 

«وحيث ان الحكة التشريعية من هذا النص 
واضحةفى أن الشارع يرىإلى احافظة على حقوق 
الناس وحرياتهم دوت أن يجعل من جبات 
الادارة سلطات مطلقة فى التداخل فها بدون 
أسباب ظاهرة وذلك اتساقا مع أحكام لباب 
الثانى من الدستور وحتى تكون أسباب الرفض 
خاضعة فى بحئها وتقديرها لرقابة القضاء - 

« وحيث أن المحكمة ‏ وإن كانت لا ترى 
فى جرد القول فى المعارضة طبقا للفقرتين الثانية 


لفقل 
المقصود بالتسبيب يا جرى عليه الخال فى تسبيب 
القزارات 'والأواس # غير أنهلون عدت هلد 
الاشارة تسبيبا من الوجهة الجدلية فانه بالرجو ع 
إلى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة السادسة 
ومقارتهما بقانونالاتحاد والابلاغالمقدمين ترى 
الحكة أولا : ان الفقرة الثانية تقتضى عخالفة 
لائحة النظام الآسامى للنادى للقانون أو النظام 
العام أو الآداب وهذا ما ترى امحكمة انهمنتف 
انتفاء كليا سيما وانه مصدق عليه من وزارة 
الشئون الاجتماعية كا ذكر . وثانيا : ان الفقرة 
الرابعة تفتضى استيفاء الابلاغ للشروط المتصوص 
علها فى المادتينالثانية والثالثة وهذا الابلاغ فضلا 
عن أنه غير واجب على المعيات الخيرية فان 
الظاهر من صورة الابلاغ المرفقة بالاوراق ان 
المتهم قدم للبوليس ما يتطلبه من بيانات كا أن 
لانحة الاتحاد المقدمة تضمنت جميع البيانات الى 
تتطلها المادة الثالثة . 

«وحيث انه لذلك ترى الحكمة أن المعارضة 
المقدمة من المحافظ غير مستوفاة شكلا ولا مبفية 
على أسبابٍصميحة موضوءا وفضلا عن ذلك فقد 
وضح للمحكمة من المعاينة ومن الآوراق صحة 
ما ذهب اليه المثهم من ان مقر الاتحاد لابمكن 
وصفه بأنه ناد قانونا . . 

« وحيث أنه لذلك تنكون المواد المطلوب 
تطبيقبا غير منطبقة قانونا . 

« وحيث انه م ثبتما تقدم كله تعينالحكم 
ببراءة المهم عملا بالمادة /19 من قانون تميق 
الجنايات ‏ 

( قضية التيابة ضد الدكتور عثّان خيل عات 

رقم 50950 ستة 156٠+‏ رئاسة حضرة القافى مد 
ماد الحسينى وحضور حضرة الأستاذ تمد فارؤق راتب 


والرابعة من المادة السادسة تسبيبا قانونيا يالمعتى | وكيل النبابة) ‏ 
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قواعد 
تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 
فى قانون المرافمات الجديدة 
لالدكتور رمزى سيف 
أستاذ قانون المرافضات يكلية المقوق بجامعة فاروق الأول 


الفصل الثالك 
الأموال التى يجوز التنفيذ عليها 


لا يكقى لامكان إجراء التنفيذ الجبرى أن يكون بيد طالب التتفيذ سند تنفيذى » وأن يكون 
التتفيذ اقتضاء لمق توافرت فيه الشروط الى يتطلها القانون » وَإِنما يجب ألا يكون المال المراد 
التتفيذ عليه من الاموال التى منع المشرع التنفيذ عليها ‏ 

ويحسن قبل ببان الاموال الى لا يجوز التتفيذ علا أن نشير إلى بعض القواعد العامة الى 
قوم عليها نظام التتفيذ فى الفانون المصرى ؛ من حيث الاموال الى يجوز التتفيذ عليباء وأمم 
هذه القواعد أربع : 


-الفاعرةُ اررولى . إن الاصل أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه » ويفبنى 
على ذلك أن الاصل هو جواز التتفيذ على كل أموال المدين وأن الاستثناء هو عدم جواز التتفيق 
علها فليس عل الدائن المنفذ أن ينبت ان الاموال الحاصل التنفيذ علها ما يجوز التتفيذ عليه » 
وإنما على من يدعى أن اللثفيذ على مال معين غير جائز أن يتم الدليل على أن هذا المال من 
الاموال التى منع المشرع التنفيذ علها . وهذه القاعدة مستفادة من فص الفانون المدنى على أن 
« أموال المدين جميعبا ضامتة للوفاء بديوته » ( م .78 ققرة أولى من التقنين المدنى الجديد ) . 


لابه - القاعر و وكائ_ . الأصل أن الدائن حر فى أن يختار ما يشاء من أموال المدين 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسعية م1 


لإجراء التنفيذ عليه » فله أن يبدأ بالتتفيذ على العقار قبل المتقول وأن يبدأ بمال ولوكان التتفيذ 
عليه أ كث ركلفة على المدين من التنفيذ على غيره )١(‏ 


89 - الاعرة اناك . ينبى على القاعدة التقدمة أنه لا يشترط التناسب بين قيمة دين 
الدائن المنفذ وبين قيمة المال الحاصل التتفيذ عليه » ون للدائن بدين مهما صخرت قيمته أن ينفذ 
على أى مال للمدين مبما كبرت قيمته » وأساس هذه القاعدة أن شروع الدائن فى التتفيذ على مال 
من أموال المدين لا بمنح غيره من داتى المدين من التدخل ف التفيذ والاشتراك فى قسمة تمن 
المال النى حصل التنفيذ عليه » كا أنه لا يعطى للدائن السايق ف التتفيذ امتيازا على غيره من 
الدائتين المنفذين اللاحقين » ولذلك لم يكن من المقبول أن يشترط المشرع التتاسب بين قيمة دين 
الدائن المنفذ وبين قيمة المال الحاصل التتفيذ عليه مادام لكل دائن آخر أن يتدخل ف التتفيذ» 
وأن يشترك مع الدائن الذى شرع ف التتفيذ أولا ء على قدم المساواة » فى قسمة تمن العين الحاصل 
التنفيذ عليها (* وإذا كانت القاعدة المتقدمة قد اقتضتها رعاية مصلحة الدائن المتفذ فى الحصول 
على كامل ديته » فد حاول المشرع أن يخفف من وطأتها على المدين بوسائل شتى تختلف 
ياختلاف طرق التنفيذ » وأمم هذه الوسائل الكف عن البيع فى حجز المنقول ( م 4ه من قانون 
المرافعات الجديد ) » والإيداع مع التخصيص فى حجز ما للمدين لدى الغير (م وم ء ١ه‏ ) » 
ونظام وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض العتقارات فى التتفيذ على العقار ( 40 ) . 


5 - الماعر ةارابم . إذا كان الأصل أن الدائن حر فى أن يبدا بالتتفيذ على ما يشاء من 
أموال مدينه » فد قيد القانون الجديد حريته هذه فى حالة ما إذا كان للدائن ضان خاص عل عض 
أموال المدين » فنعه من التنفيذ على أمواله الاخرى غير ماخصص لوفاء حق الدائن إلا إذاكان 
ماخصص للوفاء به غي ركاف » وعندئذ يكون التنفيذ على غير ماخصص بأمى على عريضة من قاضى 
الامور الوقتية (م 486 ) (») » ويستوى أن يكون عدم الكفاية قَائماً وقت نشوء الدين أوأن 
يكون طارثا فيا بعد . 


)١(‏ ل يأخذ السرع ا اقترحه واضعو القانون المدتى الجديد من ضرورة البدء بالتتفيذ على امال الذى يكون 
التتفيذ عليه أقل كافة على المدين » ومقتضى الاقتراح التقدم إلزام الدائن فى الغالبء بالبدء بالتتفيد على 
التقول » راجع نس المادة <ه؟ ‏ * من «شروع القانون المدتى المقدم للبرلمان في سنة ١544‏ ونس 
المادة ٠‏ ؟؟ من القانون المدتي الفرنسى . 

(6) وإنها لايتقى هذا جواز تمييز بعش الدائنين على ابعش الآآخر لسبب آخر غير الأسبقية فى التنفيذ كأن 
يسكون دين البعش ممتازا ودين البعش الآخر عاديا ( راجع المادة 584 من التقنين المدني ) . 

(0) ورد هنا 'لنس فى متمروع القانوت الدني المقدم من الحكومة ثم رؤى تفله من مشروع القانون 
المدني والنس عليه فى تانون الراقمات . ولهذا النس ظير فى التسريسات الأجنبية( راجم المادة 4+ ؟؟ من التغنين 
المدتى الفرنسى والمادة ٠١8 ٠‏ من التقنين المدني الايطالى ) . 
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وعلة هذا القيد أنه وإ نكان يحد من حرية الدائن فبو لايضر بمصلحته » إذ المعقول أنه ما دام 
للدائن ضمان خاص على مال لامدين يكى للوفاء بالدين فلا محل للتنفيذ على مال آخر ومزاحمة الدائتين 
العاديين مزاحة غير مشروعة . 

وتطبيتاً القاعدة المتقدمة » إذا أراد دائن مرتبن » سواء كان الرهن مقرراً على منقول أو عقار» 
أن يتقذ على غير المال المقرر عليه الرهن فلا يحوز له ذلك إلا إذاكان الما المرهون لا يكق للوفاء 
بديته » بشرط الحصول عل إذن بالتتفيذ من قاضى الآءور الوقتية » والحكة من الاذن هى ضمان 
التأكد من عدم كفاية المال الخصص للوفاء بدين طالب التنفيذ . 

على أنه من المفبوم أن لا حاجة إلى إذن قاضى الامور الوقتية فى حالة ما إذا بدأ الدائن المنقذ 
بالتتفيذ على المال الخصص ولم يف العْنالحصل من التنفيذ للوفاء بكل الدين ء لانتفاء الجكمة التىتبرر 
الاذن » يقيام الدليل على عدم كفاية امال الخصص للوفاء يدبن طالب التنفيذ » فاستئذان قاضى الآمور 
الوقتية إنما يكون فى حالة ما إذا أريد البدء بالتتفيذ على مال غير المال الخصص للوفاء بدين طالب 
اتتفيذ » وقد تتكون للدائن مصلحة فى ذلك كا إذاكان دائئاً مرتمنآ متأخراً فى الترتيب بحيث أنه إذا 
بدأ بالتتفيذ على المال الخصص فلا يحتمل أن يتال من ثمن العين المرهونة نصيباً يك للوفاء بدينه . 


هيه - اده ١روموال‏ التى لل يود التنفز علرها : لم ينص قانون المرافعات على كل 
الاموال التى منع المشرع التتفيذ عليها وانما نص فقط على بعضها » ونصت على البعض الآخر 
التشريعات الخاصة » وذلك لاتصال فكرة عدم جواز التتفيذ بالأغراض الى استهدفتها هذه 
التشريعات » وإلى هذا أشارت المادة ..و؛ من قانون المرافعات الجديد يقولها ان العمل بالاحكام 
الواردة فى نصوصه لا مخل بالقواعد المقررة أو التى تقرر فى القوانين الخاصة بِشأن عدم جواز 
الحجر أو التتفيذ أو التتازل . 


5ه - ويرجع عدم جواز التنفيذ على الاموال الى منع المشرع التتفيذ علها الى فكرتين : 
«روء وى : أن بعض الآموال لا يجوز بيعبا ولا التنازل عنها ولذلك لا يجوز التنفيذ علا 
لآن التتفيق يقتهى فى الغالب ببيع المال ‏ 
التائيع * أن المنع من التنفيذ قصد به تتنيق أغراض خاصة ء اقتصاية أو مالية أو اجتماعية 
أو انسانية » وعدم جواز التتفيذ تحقيقاآ لمذه الأغراض يرجع فى بعض الحالات لإرادة الأفراد 
التى يقرها المشرع ٠‏ ويرجع فى بعض الحالات الاخرى الى ارادة المشرع تفسه » ولذلك يمكن 
تفسيم الاموال الى لا يحوز التتفيذ عليها الى ثلاث طواتف . 
(1) الاموال الى لا يجوز التنفيذ عليها لعبم جواز اللتازل عنها أو بيعبا . 
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(0) الآموال التى يرجع عدم جواز التنفيذ عليبا لإرادة الآفراد . 
(0) الآموال التى لا يرجع عدم جواز التتفيذ عليها لادارة المشرع . 
١‏ - الآموال التى لا يجوز التنفيذ عليبا لعدم جواز التتازل عنها أو بيعبا ‏ 


لل - )١(‏ الحقرى. للتصلة بسحصى المريى : أخرج المشررع هذهالحقوق من الضمان 
العام الذى للدائتين على أموال مدينييم ينصه على أن للدائن أن يستعمل حقوق مديئة الا ماكان 
منبا متصلا بشخصه خاصة<(2© لآن هذه الحقوق روعى فى تقريرها حاجا تصاحبها الشخصية ولذلك 
لايجوز التتازل عنها أو بيعبا لغيره فهى كالرداء المفصل خصيصاً لشخص معين لا يصلح لغيره » 
ومثل هذه الحقوق حق الاستعال وحق السكنى20 وتذا كر الاشتراك فى السكك الجديدية والترام 
ونحوها والشبادات الدراسية9» 


ره - (73) اللرا مرت الخاصة ٠‏ يعتبر الخطاب يهام إرساله ملكا للبرسل إليه ولكن 
لاحوز اطلاع الغير عليه أ نشره بغير إذن مرسله ء لذلك لايحوذ لداتتى المرسل إليه أن يتفذوا 
عليه بغير إذن مرسله » وإذا كان لايوجد فص قانوتى ينع من التنفيذ على المراسلات الخاصة فإن 
هذا المنع تتنتضيه امحافظة على الآداب العامة التى قد تتأذى من إذاعة ونشر ما تتضمته المراسلات 
الخاصة من أسرار © . 


4 - () مى الدكي: امور : تشمل الملكية المعنوية الملكية الصناعية والادبية 
والفنية » والعلبية . أما حق الملكية الصناعية ويقصد به ملكية اجازات الاختراع فيجوز التتفيذ 
عليه . أما الملكية الآدبية ؛ والفنية » والعلبية ويقصد بها حق المؤلف فى طبع ونشر نتاج تفكيره 
فيختلف حكها باختلاى ما إذا كان المؤلف لم يسبى نشره » وفى هذه الحالة لايجوزالتنفيذ » أوكان 
قد سبق نشره وفى هذه الحالة يحوز التنفيذ بأعادة طبع المؤاف ونشره ء مالم يكن للبدين اعتراض 
مقبول من الناحية العلمية أو الآدبية على إعادة الطبع إذا كان فى إعادة الطبع إساءة لسمعة المؤاف 
العلبية » أو الآدبية » أو الفنية © . 


(1) راجم للادة +5 من التقنين المدتى الجديد. 
(9) راجم المادة 54ة من التقنين المدتى الجديد. 
(©) إن عدم جواز الحجز على حق الاستعال مقصور عنى الحق نفسه فلا يشمل الثار الناتجة من الاستعمال 
مالم يمتنع الحجز عليها لسيب آخر غير كونها ناتجة من الانتفاع يحق لايجوز الحجز عليه راجع سيزار برى 
صفحة 808ل 
' (4) راجم سيزار برى ص 84 وكيش يند 55 
(ه) ولكن لاتزاع فى جواز الحجز على النسخ التى يكون اأؤُلف قد سامها للناشر لييعما كم يجوز الحجز 


تحت يده على أمنها ‏ راجع سيزار برى بند 4* » وكيش بند +4 ٠‏ 
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005 - (4) أعياده الوقن ٠‏ لاتحوزالتتفيذ على أعيان الوقف مادامت موقوفة لان 
الاعيان الموقوفة تعتير محبوسة مايق الوقف» فإذا كان الوقف قد حصل إضرار بدائتى 
الواقف فلم أن يبطلوا الوقف فإذا أبظل جاز النتفيذ على الاعيان 202 


١‏ - (ه) مقووء ابر تفلي والحقوى, المبنيئ التبمية ٠‏ لا يحوز النتفيذ على حقوق 
الارتفاق مستقلة عن العتمارات المرتفعة » ولا يحوز التتفيذ دلى الحةوق العينية التبعية كحق الرهق 
والامتياز مستقلة عن الحقوق الآصلية التى تتبعبا » لآن هذه الحقوق وإن كانت تدخل ضمن الضمان 
العام إلا أنه لا يمكن بيعبا بالمزاد لفلة عدد مر يمكن دخولم كشترين فى المزاد ما يتعدم معه 
التذاحم بين المشترين » وهو أبم مزايا ابيع بالمزاد» فشترى حق الارتفاق يجب أن يكون مالكا 
لعقار تجاور للعمار المرتفق به يستفيد عقاره من حق الارتفاق وقد لابوجد » كا أنمشترى الرهن 
أو الامتياز يجب أن يكون دائنآً لللدين فى حاجة إلى ضبان لتأمين دينه وقد لا يوجد ©© . 

- () اروموال العام لشرود” وافروعررا : لايجوز التتفيذ عل الاموال العامة 
الى للدولة أو التى لللاشخاص الاعتبارية العامة» عقارات كانت أو منقولات لآن هذه الآموال 
لايحوز التصرف فها ولا يجوز تملكبا مادامت محتفظة بصفتها العامة بتخصيصها للمتفعة العامة » 
أما أموال الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيهاكا يحوز تملكبا واذلك فليس ثمة ما بمنع من التنفيذ 
عليها لهذا الاعتبار . ومعذلك فن المقررأنه لايحوزالتتفيذ بالحجر والبيع عل ىالآموال الخاصة للدولة 
لما هو معلوم من أن الدولة موثوق بيسارها ؛ فضلا عن تعارض الحجز والبيع مع قواعد الحسابات 
العمومية الحكومية » وبالرغ من عدم وجود نصوص فالقانون المصرى كا هو الحال فى القانون 
الفرنسى » يتمررهذا المنع فد جرىالعمل فىمصر علىعدم جواز الحجز على الاملاكالخاصة للدولة 0» 

؟ ‏ الاموال الى يرجع عدم جواز التفيذ عليها لإرادة الآفراد 

٠ امالغ وارشباء موف بة أو ا موصى بررا كود تففز‎ )1( - ٠٠ 

تنص المادة جرع من قانون المراقعات الجديد على منع الحجز على المبالغ والاشياء الموهوبة 
أوالموصى بها لتكون نفقة . وبمتئع الحجز سواءكان لدين على الموهوب أو الموصى له سابق على الحبة 
أو الوصية أو لا حق لهاء وذلك 5 لغرض الواهب أوالموصىق أن يصرف الموهوب أوالموصى 
به فى النفقة على الموهوب أو الموصى له . 
وإتما يحوز المجزعلها وفاء لديننفقة سابق أولا حقعلٍالهبة أوالوصية » بشرط ألا يزيد القدر 
الحجوزمنها على اربع . ودين النفقة الذى يحوز الحجز من أجله على المبالغ والاشياء الموهوبة أو 
)١( ٠‏ راجع فى التتفيذ على الاستحقاق فى الوتف الطائفة الثالثة من الأموال الى لا يجوز التتقيذ عليها . 


(؟) راجع كيش ند ١‏ وسيزار برى بند 51 . 


(؟) راجم أبو حيف ليده 
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الوصى بباللتفقة» لايشمل إلانفقا تالأقارب والازواج دو نالديونالناتجةعنتوريدضرورياتالحياة 
من مأ كل وملبس » يدل على ذلك أن المشرع عبر عن هذه الديون بديون « النفقة المقرءة » 
وهو تعبير جرى الاصطلاح باستعاله للدلالة على نفقات الاقارب والازواج (0) وبذلك حسم 
المشرع الخلاف التى قام حول تفسير المتصود بتعبير دين النفقة الذى ورد فى نصوص 
القانون القديم(؟) 
وقابل نص المادة 41 من التمانون الجديد نص المادة ,ع هعم من القانون القدم 

وإنما ختلف عنه فى أمرين() : 

اروول : أن القانون القدجم لم ينص على جواز حجز المبالغ والاشياء الموهوية أو الموصى 
بها للنفقة من أجل دين النفقة وإ ن كان البعض قد قال بجواز ذلك قياساً على النفئقات الحتكوم به|(4) 

الثائى : أن القانون الجديد نص صراحة على أن الحجر على هذه الاموال لدين نفقة مقررة 
لا يجوز إلا بقدر الربع » بنما أباح القانون القديم الحجز لدين نفقة على كل الأموال الموهوية 
أو الموصى ا للنفقة(0) . وحم القانون الجديد أقرب [ل المعتول » لانه إذاكانت حاجة الدائن 
احكوم له بدين نفقة لللحكوم به لمعيشته قد حملت المشرع على إجازة التتفيذ على الاموال الموهوبة 
أو الموصى بها للنفقة » استثناء من القاعدة العامة التى تضى يعدم جواز التتفيذ عليها » فإن حاجة 
الموهوب أو الموصى له تقضى الابماء له على جزء من هذه الاموال للإنفاق منه عليه . 


5 -(0) المبالغ واروباء الموهوي أو ال موصى سربا مع اسْتراط عرم موا 
ايز علربا . منع الشرع بنص المادة ببم؛ الحجز على ما يوهب أو يوصى به بشرط عدم 
جواز الحجز عليه . وشرط عدم جواز الحجز صميح فى عقمود التبرعات لأن المتبرع النى كان فى 


. راجم نس المادة 4ه/8 4م من القانون القديم‎ )١( 

(؟) راجم نصوس المواد لا+4هةة 4م » هه 4ه/4 ١‏ دم وراجم فى تفصيل هنا الخلاف جلاسون الجزء 
الرابع ص 4؟١‏ وما بعدها وأيو هيف رقم ٠1؟‏ وهامش ؟ ص 145 وقحة وعبد الفتاح السيد رقم 215 
» وعحد حامد فهمى بند ١64‏ وهامش ١غ؟‏ من صفحة ١1517‏ وحم ممكة الاستئئاف المختلطة فى 1١‏ 
دسمير سنة 18501 بحلة التعريع والقضاء سنة 4 ص 45. 

(؟) نس المادة 4ه/ 4544م من الفانون القدم « لايجوز وضم المجز على النفقات المقررة والمرتية مؤقتا 
ولاعلى المصازيف الحكوم يها قضاء ولاعلى امالغ الموهوبة أو الموصى بها للنفقة أو المشترط قبها عدم جواز 
الحجز عليها ولا على غير ذلك من الأثياء التى ينص القانون بعدم حجزها ». 

(4) راجع عمد حامد قهمي رقم ١71‏ 

(0) ورد النس على ذلك ف المادة/1؟4ه/455م بالنسبة لاتفقات المحسكوم ها وقبل يتطبيقه من باب القياس _ 


على الموحوب والموصى به للنفقة ء عمد حامد فهمى بند 2.159 


قل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة اثلاثون 


إمكانه ان يتبرع أو لا يتبرع » بمكنه أن يتبرع مقيداً تبرعه بأى شرط لاتخالف النظام العام . 
وشرط عدم جواز الحجز على الموهوب أو الموصى به لا يخالف النظام العام وليس لدائتى 
الموهوب أو الموصى له ان يتضرروا من ذلك إذ انهم حينا تعاملوا مع المدين لم يعتمدوا 
على ماقد يوهب أو يوصى له )١(‏ . ويفبى على ذلك أن هذا الشرط إنما يحتج به فقط على 
الدائنين السابقين على الببة أو الوصية » ولايحوز أن يحتج به على الدائنين اللاحقين » لآن هؤلاء 
اعتمدوا فى معاملاتهم مع المدين فى استيفاء ديونهم على كل ثروته الظاهرة وقت التعامل ومنها ما 
هو موهوب أو موصى به له (؟) . 

ولما كان شرط عدم جواز الحجز شرطا مراعى فى تقريره شخص الموهوب أو الموصى له 
فإن السك به يعتير من قبيل الحةوق المتصلة بالشخص ء والى لاتنتقل لذيره » ولذلك لا يجوز 
لغير الموهوب أو الموص له من تؤول له ملكية الموهوب أو الموصى به كالوارث أن يتمسك 
بشرط عدم جواز الحجر (©) . 


ويقايل نص المادة بلم؛ من القانون اللجديد فص المادتين >مئه مهعم 2م9وه / ٠.٠هم‏ 
من القانون القدحم » وإنما يختلف عنه فى أمرين» أغلفلبما القانون القديم » وفص علهما القاتون 
الجديد بنص أخذ فيه بالرأى الغالب ققبا فى تفسير نصوص القانون القديم وهما . 

(1) أباح القانون الجديد الحجز على الموهوب أو الموص به بشرط عدم الحجز لدين نفقة 
مقررةسابق علىالببة أو الوصية بشرط ألا يزيد القدر الحجوز عنالربع أسوة بالموهوب أو الموصى 
به للتفقة على تقدير أن مشترط عدم الحجز على ما تبرع به إنما قضد بذلك تخصيص ما تبرع به 
لنفقة الموهوب أو الموصى له (؛) . 

() نص القانون الجديد على المبالغ « والاشياء » الموهوبة أو الموصى بهاء فقطع بذلك كل 
شك فى جواز شرط عدم الحجز فى عقود التبرع إذا كان الموهوب أو الموصى به عقاراً أو منقولاء 
وقدكان نص القانون التقدحم تتصوراً عل المبالغ الموهوية أو الموصى بها (0) . 


- 54 ص‎ ١545 راجم مختصر كيش »ء الطبعة الحامسة سنة‎ )١( 

(؟) يتفق فى هذه اأسألة نس القانون الجديد مع نس المادة 4؟4ه / ١٠٠4م‏ من القانون القديم. 

(؟) راجع مختصر كيش ص 58 ء وجارسونيه ج 4 بند 10 وأبو هيف بند 1ؤلء 

(4) كان من رأى بعض السراح فى ظل القانون القدديم جواز الجز على البالغ الموهوبة أو الموسى بها 
بشرط عدم الحجز لدين النفقة وأو كان سايقا على الحبة او الوصية ء ومبني رأيهم أن ماهو مخصس للنفقة أولى 
بالخايه مما هو مقرر عدم حجزه بخير بيان ليب عدم حجزه . راجع جارسونه جزء 4 رقم 7١‏ وأبو هيف 
بند 1و . 

)2( راجع نس المادة 457 / 6454م من الفانون القديم ء وراجع جارسونيه ج 4 رقم 554 وجلاسون 
ج4ص 4؟١‏ وكيش رقم 9؟5» وأبو هيف رقم 5460 وتحة وعبد الفتاح السيد رقم 1844 وتمد حامد همي 
سن 17١ا.‏ 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية كفل 


- (؟) اروموال الماول: بشرط عرم التصسرف فييها ٠‏ لم يرد فى قاتوت 
المرافعات القديم أو الجديد نص على عدم جواز التتفيذ على الاموال المملوكة إشرط عدم التصرف 
فيهاء ولعل لواضعى القانون القدجم عذرم فى ذلك فإن القانون المدنى القديم لم يرد فيه نص يبين 
مى يصح هذا الشرط » ولذلك قام الخلاف حول جوازه وحول الشروط الى يصح بها(١)‏ . ولفد 
قطع القانون المدتى الجديد فى ذلك بنصه فى المادة ؛ ,م منه على صمة هذا الشرط إذاكان مقصوراً 
على مدة معقولة وكان مبنياً على باعث مشروع » أى لخاية مصلحة مشروعة للنتصرف أو للنتصرف 
إليه أو للغير( ‏ 
ويفبنى على شرط عدم جواز التصر ف كلءا كان صحيحا متع الحجز» أياكان الدين المراد التتفيذ 
وفاء له؛ وسواءكان قد نكأ قبل التصرف امقترن بالشرط أو بعدهء لآن التتفيذ على المال المشترط 
عدم التصرف فيه يترتب عل بيعه ما يخالف شرط عدم جواز التصرف © 


© الآموال التى يرجع عدم جواز التتفيذ عليها لإرادة المشرع 


ك1 )00 أمور الخدم و الهناع والعمال ومرتدات الْسسَهْرمين 

منع المشرع بنص المادة م4 من القانون الجديد » التتفيذ على أجور الخدم والصناع والمال 
وعلى مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع » أما الباق من الاجر أو المرتب فلا يحوز التتفيذ عليه 
ليبق للخادم أو الصانع أو العامل أو المستخدم للانفاق منه على معيشته » ويلاحظ على نص 
المادة همع ما يأتى : 

, ان المشرع حدد القدر الجائر التتفيذ عليه يربع الاجر أو المرتب أيا كان مقداره‎ )١( 
فالقدر الجائر التتفيذ عليه بالنسبة للآجر أو المرتب لا يختلف ياختلاف قيمة الاجر أو المرتب كا‎ 
كان الحال فى القانون القديم ( ."4 ه / جوع م )40 . وبذلك سوى القانون الجديد ء بالنسبة‎ 
للقدر الجائر الحجز عليه » بين موظ الشركات ؛ والمصالم الآهلية وبين موظق المصالح الحكومية‎ 


178 وما يعدها وتمد حامد فهمي يند‎ ١*5 راجع جلاسون ج؛ ص‎ )١( 

)2( راجع الذكرة الايضاحية لمسروع تنقيح القانون المدتى » الجزء الرابع المادة 1151 

(؟) راجع عمد حامد فهمى بند 576 - 

(4) تنص المادة 434ه/ 4947م من القانون القدي على أنه ه لايجوز وضع المجز على أجر الخدمة 
وشهرياتهم ولا على ماعيات المستخدمين ومرتيات أرباب الوظائف وأرباب الماشات إلا تقدر الخس إذا كانت 
الماهية فى كل شهر تماعائة قرش ديوانى فأقل ويقدر الريع مما زاد للى الكمائة قرش إلى أن تبلغ الزيادة 
النى قرش وبقدر الثلث فيا زاد على البلفين الذكورين  »‏ 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


وإن كان لا يزال هنك فرق بالنسبة للديون التى يحؤز الحجز من أجلبا على القدر الجائز حجزه 
( راجع ما ستذكره فى يند 1٠١‏ ) - 

(0) ان القدر الجائر التتفيذ عليه وهو الربع يجوز التتفيذ عليه لى دين سواء كان دين نفقة 
أوكان ديناآخر» ولكن عند التزاحم بين الدائتين بديون نفقة مقررة وبين غيرمم من الدائتين 
مخصص نصف القدر الجائر التنفيذ عليه لديون التفقة المقررة والتصف الآخر لما عداها من الديونت 
وهذا التخصيص استحداث من جانب التشريع الجديد لا نظي له فى القاتون القديم . 


() لا يطبق النص المتقدم على موظق ومستخدى السكومة وفروعها الدين يطبق عليهم قانون 
خاص بهم » فنص المادة مم» يطبق على الخدم والصناع والمال والمستخدمين الذين يعماون فى 
هئات غير حكومية كالحلات التجارية والشركات والبنوك )١(‏ 


٠‏ - (3) ماقيات. موظفى الحكوم: وفروعررا و معاشانزم وملاقانإم ومعامات 
وملافات وروم . ينص القانون الصادر فى +وفبراير سنة. .م و بالفسبة للموظفين والمستخدمين 
فى الحسكومة » والقانون الصادر فى م أ كتوير سنة .م41 بالنسبة للموظفين والمستخدمين فى يحالس 
المديريات والمجالس البلدية والمحليةوبلدية الاسكندرية » على عدم جواز الحجز على ماهيات الموظفين 
وعلى ما يستحقونه من مرتبات اضافية كال مكافأة على أداء عمل اضافى » أو بدل للسفر إلا إذاكان 
الحجز وذاء لدين مطلوب للحكومة » أو لاحد فروعبا على الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء 
الوظيفة » أو لدين نفقة محكوم بها من الجهة القضائية الختصة» بشرط آلا يزيد ما يحجز من مرتب 
الموظف الاصلى أو مرتبه الاضافى فى كلتا الحالتين عن الربع . 


كذلك تحرم القوانين السابقة الحجز على المعاشات وعلى مايقوم مقام المعاش من مكافأة أو حق 
فى صندوق التوفير » المستحقة للموظفين السابقين أو لورئتهم إلا إذا كان الحجز وفاء لدين مستحق 
على الموظف يسبب يتعلق بأداء وظيفته » أو لدين نفقة محكوم بها من الجبة القضائية انختصة بشرط 
ألا يزيد القدر الذنى يحجز فى هاتين الحالتين عن ريع المبالغ المستحقة(؟) . 


ويلاحظ بالنسبة لعدم جواز الحجز على المبالغ المتقدم ذكرها ما يأتى : 


- 171 راجع عمد حامد قهمى بند‎ )١( 

)١(‏ لا يشمل النع من الحجز ما يودعه يض الموظفين من مبالغ وأورق نحت يد الحكومة على سبيل 
التأمين مدة قامهم بأعمالهم فى الحسكومة . مذكرة طنة الراقبة القضائية فى 55 أبريل ستة 18557 ء جل 
القضاء سنة * ص 177 ء عمد حامد قهمى ص ١١17‏ هامش (95)- 


قواعد تنفيذ الأحكام والمقود الرسمية لكلا 


)١(‏ أن الحجز لغير دين الحكومة المستحق بسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو دين النفقة المقررة 
لايحوز إطلاتا » وفى هذا يختلف حم مرتيات ومعاشات موظق الحكومة عن حْ مرتيات 
للمستخدمين فى الشركات والمصالم الاهلية ( راجع ما سبق ذكره بند ٠١5‏ ) - 

() أن أساس عدم جواز الحجز بالفسية للداهيات والمرتبات ليس رعاية مصلحة الموظف 
الشخصية » وإنما أساسه المصلحة العامة فى حسن سير العمل الحكوى وماتقتضيه من تمكين الموظف 
أو المستخدم من الاستفادة بمرتبه » أما أساس عدم الحجر بالقسبة للمعاشات وما يقوم مقامبا 
فأساسه اعتبار إفسانى محصله الرحمة والشفقة بالموظفين السابقين وورتهم - 

(©) أن المنع الوارد فى القوانين المذكورة ليس مقصوراً على الحجز وإنما يشمل أيضاً عدم 
التتازل عن المبالغ الى لا يجوز الحجز علييا حتى لا يتحايل الدائتون على نصوص القانون الخاصة 
بعدم جواز الحجز ء عن طريق التنازل لم عن المبالغ الممنوع الحجز عليها . 

0( أن المنع من الحجز إذا كان يشمل المرتيات والمعاشات وما يقوم مقامبا » فلا يشمل 
التعويض الذى قد يكم به للدوظف أو لورثته على الحكومة أو أحد قروعبا . 


- (؟) ملافات أعضاء ادركا : لا يعتبر أعضاء البدلمان من موظق الحكومة 
فلا قسرى على مكافآ تهم تصوص القوانين المتقدمة ؛ وإتما يسرى عليها نص المادة » من القانون 
الصادر فى ١٠‏ يونيه سنة 14 الذى ينص على عدم جواز الحجز على مكاقآت أعضاء البرلمان 
إطلاقا أباكان الدين المراد الحجز وقاء له 


684- (4) اكوم ب للئفةز أو لاصسرف فى رضي معبى : منعت المادة بحت 
الحجز على ما يحم به القضاء من , البالغ القررة أو المرتبة للتفقة أو للصرف منها فى غرض معين » 
والمقصود بالمبالغ المقررة للتفقة تفقات الأقارب والأزواج ء وبالمبالغ المرتبة مؤقتا ما يحم به 
مؤقناً للدائن على مدينه من نفقة حتى يفصل فى أصل التزاع القاتم بينهما » والمبالغ التى يحكم بها 
للصرف فيغرضمعين » ما يحكم به علىوالد مثلا لجباز ابنتهء أو لمبر ولدهء أو لتعليمه؛ أو لعلاجه» 
أو غير ذلك من المبالغ التى يحكم بها لتصرف فى مصرف معين . 

ويقايل نص المادة جم منالقانون الجديد نص المادتين +40 ه / مهعم و لا؛ ه/ 4934م 
من القانون القدم » ويتضح من متمارنة نص النانون الجديد بنصوص القانون القد.م 
والفوارق الآنية : 

(1) أن القانون الجديد يبيح الحجز على المبالغ المتقدمة لدين النفقة المقررة(١)‏ بشرط 
ألا يزيد ما يحجز عليه عن الريع » أما القانون القديم فيبيح الحجز عليا لدين النفقة إطلاقا » 


, 5١1 راجم فى معني الفقة ماسبق ذحكره عند الكلام علي الموهوب أو المومي به ليكونققة ند‎ )١( 


يديل العددان التاسعوالعاشر ‏ السنة الثلاثون 


والاطلاق فيه يتصرف إلى معنى دن التفقة الجائر الحجز من أجله كا ينصرف إلى ما يمكن الحجز 
عليه من المبالغ المتقدمة » بمعتى أن الحجز كان جائرآ لديون النفقة بمعناها المطلق الذى يشمل 
فضلا عن تفقات الأقارب والازواج تمن ما بورد من ضرورءات الحياة من مأكل ومليس » 
ويقصر القانون الجديد جواز الحجز على ما يكوف مستحقاً على المدين من نفقات الأقارب 
والآزواج »كا أن الحجز لديون النفقة كان جائزآ بغير تحديد لما يجوز حجزه ققصره القانون 
الجديد على الربع فقط . 


(0) إن القانون الجديد لم ب يستعمل عبارة ه المصاريف الححكوم بها قضاء » » التى استعملبا 
الثقانون القدم وإنما استبدل بها عبارة ٠‏ المبالغ التى يحكم بها للصرف فى غرض معين » خسم بذلك 
الخلاف الذى قام يشأن اللقصود بعبارة ٠‏ المصاريف المحكوم بها قضاء » بترجيح المعنى الذى 
قدمتاه (1) 


(ه) اروسحقلى فى الو قف . يقصد بالتتفيذ على الاستحقاق فى الوقف » 
التتفيذ على نصيب المستحق من غلة الوقف ولايقصد بذاكالتنفيذ على الحق فى الاستحقاق فبذا الحق 
ما لا يجوز التنفيذ عليه » لانه من قبيل الحقوق المتصلة بشخص صاحبه التى لا يحوز التنازل عنها . 

بك التتفيذ على الاستحقاق فى الوقف بالمعنى المتقدم الآن القانون رقم ١١+‏ الصادر فى 
١٠‏ أغسطس سنة 1444 الذى حل حل القانون رقم .+ سنة م44١‏ المعدل لاحكام القانون رقم 
ل سنة ولول. 

وطيقاً لاحكام القانون المتقدم ذكره يفرق بين الدائتين الذين نشأت ديونهم بعقود أو اتفاقات 
سابقة على أيلولة الاستحقاق لليستحق (5) » وبين الدائنين الذين نشأتديونهم بعد أيلولةالاستحقاق 
والتى نشأت قبلبا ولكن بغير عقد أو اتفاق . 


أما الدائتون الذين تأت ديوتهم بعقود أو اتفاقات سابقة على أيلولة الاستحقاق لللستحق 
فلا يجوز لحم التتفيذ على الاستحقاق فى الوقف . وحككة منع التنفيق بالنسبة لهم حاية المستحقين 
من التورط فى الاستدانة اعتيادآ غلى ما سيتول الهم من استحقاق » وليس طؤلاء الدائتين أن 


(1) اختلف السراح اللصريون فى تفسير المقصود يعيارة « المصاريف المكوم بها » التي وردت فى نس 
المادة 45 هارهة 4م من القانون القديم فن قثل إنه يقصد يها ما تكلف الحكنة أحد الخصوم بإيداعه من مبالم 
على ذمة خبير أو شاه د أو تحوهما ما تقتضيه حالة الدعوى » ( راجع عبد اللنقاح السيد وقحة رقم 1١8١‏ ) 
ومن قائل إنه يقصد يها المبالغ الحسكوم بها لتصرف فى مصرف ممين كالمالغ الى يحم بها على والد لجباز 
ابئته أو لمهر وده ( راجم أبو هيف رقم 514 وعمد حامد فهمى رقم 15:5 ) وقد أخذ القانون الجديد بهذا 
المعى الثالى . 

() يقصد بأيلولة الاستحقاق للستحق صيرورته مستحقا بتحقق شرط الواقف النى يصبح عقتضاه الشخس 
مستعقا » فنى الوقف على شخس ومن بعده على ابنه » يؤول الاستحقاق للابن يوظة الاب . 


قواعد تتفيذ الاحكام والعقود الرحمية دكين 


يتضرروا من عدم جوأز التنفيذ لآنهم حيئما تعاملوا مع المدين لم يكن مستحقاء فم يعتمدوا فى 
استيفاء ديونهم على ما آل اليه بعد ذلك من استحقاقفى الوقف » ولكن لا قسرى القاعدة المتقدمة 
على مايكون قد آل من استحتقاق لصاحبه قبل صدور القانون المتقدم ذكره ( م ه ) )١(‏ 


أما الدائتون الذين نشأت ديوتهم بعد أياولة الاستحقاق للستحق » أو قبلبا ولكن بغير عقد 
أو اتفاق فيجوز لهم التنفيذ على حصة المستحق فى وقف أو أ كثر فيا زاد على الثلثك بشرط أ لايقل 
المبلغ الذى يتناوله هذا الحظر فى جميع الاحوال عن ماثة وثمانين ( 14٠‏ ) جنها ولا يزيد عن 
اتسعاثة ( 4.٠‏ ) جنيه من جموع استحماقه الستوى ( م ١‏ ) (5) 

طبقاً للقاعدة المتقدمة ينظر إلى «تمدار الثلث من الاستحتاق » فإن كان يتراوح بين ماثتوثمانين 
جنيها وبين تسعاثة جنيه فلا يجوز التنفيذ عليه وإنما يجوز التنفيذ على ما زاد على الثلث » وإن قل 
ثلث الاستحقاق عن مائة وثمانين جنها فان الحظر يشمل مائة وثمانين جنها من الاستحقاق ولو 
استغرقت المائة وثمانون جنها كل الاستحتاق » وإن زاد الثلث على تسعاثة جنيه فان الحظ رلا يشمل 
إلا تسعائة جنيه ويجوز التنفيذ على مازاد على ذلك ولو جاوز ثلث الاستحقاق . 

وتنص المادة الثانية من القانون المذكور عل جواز الحجز على القدر الممنوع الحجز عليهحسب 
ماتقدم » فى الحالات الآنية : 

(1) الو فاء باستحتماق أحد المستحتمين إذا أراد الحجز على است<تماق الناظر . 

() للوفاء مما يكون على المستحق من دين للوقف أو من تعويض نائىء عن جريمة . 

وف هاتين الحالتين يجوز الحجز على كل الاستحماق بغير قيد 

6( للوفاء بديون النفتمة ال آقررة على المستحق » وجواز الحجز وفاء لديون النفقة القررة على 
المستحق يختلف حككه باختلاف الصورتين الاتيتين . 

)١(‏ إذا لم يكن قد حك للستحق ينفقة على الناظر جاز الحجز على القدر الممنوع الحجز عليه 


)١(‏ المادة هه لايجوز المجز على حصة مستحق فى وقف أو أكثر ولا التزول عنها سيب انفاتات أو عقود 
سابقة على أيلولة الاستحقاق اليه » وكل حجز أو تنازل يقع على خلاف ذلك يكون باطلا من تلقاء نمسه وبدون 
حاجة الى صدور حم ويسرى هذا على كل استحقاق لم يؤول اللتحقه وقت صدور هذا القانون» . 

)02( الادة ١‏ « لايجوز الحجز على حصة معحق فى وقف أو أكثر ولا التزول عنها إلا فيا زاد 
على الثلك يرط ألا يقل البلغ النى يتناوله هنا الحظر فى جيم الأحوال عن ١8-‏ جنيها مصريا» 
ولا يزيد عن 4-٠‏ جنيه مصرى من مموع استحقاقه السنوى وكل حجز أو تنازل يقع على خلاف ذلك يكون 
باطلا من تلفاء تسمه يدون حاجة إلى صدور حم » . 


انفد 


يل العددان التاسع والعاشر ‏ النة الثلاثون 


من الاستحقاق وفاء لدين النفقة المقررة على المستحق فى حدود القسب المتصوص عليا فى المادة 
4 ه/ 1و؛ م من قانون المراقعات ( القدم ) . 

(ب) إذاكان المستحق عحكوما له ينفقة على الناظر » فلا يوز الحجز إطلاقا » وفاء لدين نفقة 
على كل النفقة الحكوم بها للستحق إذاكانت لا تزيد على مائة وثماتين جنيها » فإن زادت على ذلك 
فلا يجوز الحجز على مبلغ ماثة وثمانين جنيها منها » عبل تقدير أن مبلغ المائة والعانين جنيها سنويا 
هو أقل مايجب تركه للمستحق للصرف هنه عل نفقته نفقته » ومازاد عيل ذلك يجوز الحجز عليه فحدود 
النسب المنصوص علها فى المادة 4ه / 5و4 م من قانون المرافعات ( القدم ) لق 


* الى أى عر عرل قائوده المرافعات الجرير ارومطا- التقرمة‎ - ١ 

تعتير الاحكام المتقدمة أنها قد عدلت فيا أشارت فيه إلى النسب المتصوص علها فى المادة 
454 ه / جوع م من قانون المرافعات50) » فقد حل حل هذه المادة نص المادة مم4 من قانون 
المرافعات الجديد النى استبدل بالنسب المنصوص عليها فى المادة .م ه / +44 م من القانورف 
القديم نسبة واحدة هى نسبة الربع » يمعتى أن القدر الجائر الحجر عليه هوالربع فقط أياكان مقدار 
المال غير الجائر الحجز عليه بحسب الاصل . ويفبنى على ذلك أنه فى حالة الحجز على الاستحقاق فى 
الوقف لدين نفقة مقررة ء فإن القدر غير الجائر الحجز عليه لسائر الديون (ثلث الاستحقاق بشرط 
ألا يقل عن ١,١‏ ج ولا يزيد على 4.0 ج سنوياً ) يجوز الحجز على ربعه فققط وفاء لدين النفقة 
المقررة » كا أنه إذا حكم بنفقة للمستحق على الناظر فإنه لا يجوز الحجز وفاء لدين النفقة إلا على 
ريع ما زاد من النفقة الحكوم بها للستحق على مائة وثمانين جنا سنوياً . 

ولإيضاح ماتقدم نضرب الأمثلة الآنية : 

١‏ مستحق فى وقف يبلغ استحقاقه السنوى فى غلة الوقف ستهائة )+٠.(‏ جنيه » يراد الحجز 
على استحفاقه وفاء لديون عليه منبا دين تفقة مقررة . يحوز الحجز لسائر الديون على مبلغ أربعمائة 


)١(‏ المادة ؟ « ليس لناظر الوقف واو يعد عزله من النظر أن يتمسك بأحكام المادة السايقة عند الحجز 
على استحقاقه بناء على طلب أحد المستحقين وفاء لاستحقاقه فى الوقف 

كا أنه ليس لاستحق أن يتمسك بها فيا يكون عليه من ديون للوقف ولا فى التعويضات الناشئة عن جرعة» 
أما بالنسية للنفققات المقررة على المستحق فلا يصح الحجز أو التزول بسيب النفقات المذكورة إلا في حدود 
النسب المنصوص علها فى المادتين 84+ من قانون المرافمات الأهلى » 457 من انون المرافمات الختلط  »‏ 

المادة + « الأحكام السايقة لاتمنم الجاع من أن تقضى للستحق بنفقة تزيد على المبلغ النى لايجوز المجن 
عليه ولا التزول عنه تطبيقا للمادة الاولى » وف حالة ما اذا كان المستحق مدينا بتفقة تطبق أحكام المادتين 
4 من قانون المرافعات الأهلى » 447 من قانون المراقعات الختلط على كل مبلغ يتجاوز مائة وتكمانين جنيها فى 
حدود النسب المثار اليها فى المادة السابقة  »‏ 

(؟) هذه النسب هى الس بالنسية لعانية الجنيهات الأولى شهريا ء والريع بالتسية للا زاد على “مانية جتيهات 
شهريا حتى عصرين جتيها والثلث بالنسبة للا زاد على عشرين جنيها شهريا. 
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جنيه قيمة ثلث الاستحتنا » أما مبلغ الماتى (. .م) قيمة الثلث فلا يموز الحجز عليه اطلاقا لسائر 
الديون » واتما يحوز الحجز . على ربعه قط لدين النفقة المقررة - 

مستحق يبلغ استتاقه السنوى من غلة الوقف مائة وستين جزيها »)11٠(‏ لايحوز الحجز 
وفاء لسائر الديون عب لكل استحقاقه لآنه يقل عن مائة وثمانين جتها » وإتما يجوز الحجز على ربع 
الاستحقاق » (.؛ جنها ) وفاء لدين نفقة مقررة . 

مستحق يلغ استحتناقه السنوى فى غلة الوقف ثلاثة آلاف جنيه (.. .) » يجوز الحجز 
ما زاد عن تسعائة جنيه (. .) أى على مبلغ الفين وماثة جنيه (١٠٠م) )١(‏ وفاء لسائر الديون » 
أما مبلغ التسعانة جنيه فلا يجوز الحجز إلا على ربعه وفاء لدين نفقة مقررة . 

ع مستحق حكم له بنفقة على الناظر قدرها ثثمائة جنيه (. .) » لايجوز الحجز علىهذا المبلغ 
لسائر الديون إطلاقا » ولا يجوز الحجز على مائة وثمانين جنها منه ولوكان الحجز وفاء لدين نفئّة 
مقررة» وإنما يجوز الحجز على ربع ما زاد عن المائة وثمانين أى على ثلاثين جنيها فقط وفاء لدين 
نفقة مقررة على المستحق . 


(يتع) 


)١(‏ ولو أن هنا البلغ يزيد على ثلثى الاستحقاق الستوى لآن الثلث القى _متنم الحجز عليه لا يجوز أت يزيد 
بأى حال على تسعائة جنيه . 


لحكل العددان التاسع والعاشر_ السنة الثلاثون 


بحث 
لحضرة الاستاد احمد السادة الحاى 


١‏ لما فتح المسلمون القسطنطينية استدعى السلطان عمد الثانى رئيساً دينياً من اليونانيين أو 
الآروام الآرئوذ كس الذين مم فى اللاصل يونانيو الجفسية وولاه عليهم وكذلك عين بطركا للأارمن 
المسيحيين له سلطة على جميع من لم يكونوا من الآرثوذكس وعين حاخاما أكير للاسرائيليين 
فكانت هذه الميئات الثلاثة نوأة النظام الموجود لوقتنا هذا وكانت سلطتها عظيمة جد لانها كانت 
تشمل الآمور الديفية وغير الدينية الخاصة بالرعايا غير المسلمين بم لم يكن معروفا قبل الفتح العثمانى . 
ثم أخذوا يتقسمون فبا بينهم وانشقت الطوائف المسيحية فرقا فرقا وتأيد انقسامها هذا واعترف 
بها جميعاً بصدور الخط المايوتى فى م١‏ فبراير سنة م١‏ التى كان يعتبر دستور النظام القضائى 
فى الدولة العمانية . 

٠‏ - وكان اطائفة الروم الارثوذ كس فى مصرءوهى طائفة ذات مذهب ديتى يشمل اليونانيين 
والمصريين وغيرهم » مجلس ملى له اختصاص فى بعض مسائل الاحوال الشخصية ياعتبار أن هذه 
الطائفة كانت من رعايا الدولة العمانية غير المسلمين . وكان مصدر ذلك الاختصاص فرمانات عثهانية 
صدرت ومصر ولاية تابعة للدولة العثمانية . وكان أمم تلك الفرمانات ا قدمنا هو الخط الممايوق . 

؟ ‏ وعلى الرغ من زوال السيادة العئانية عن مصر فقد ظل لذلك امجلس اختصاصه بمقتضى 
القانون رقم م1 لسنة 141 النى صدر على أثر زوال تلك السيادة وقد جاء فيه « ان السلطات 
القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية تستمر إلى حين الاقرار على أعس آخر 
بماكان لحا من الخقوق عند زوال السيادة العثانية » . 

- ولما كانت اليونان قد أصبحت من الدول صاحبة الامتياز فى مصر فقد أنشأت محكة 
قنصلية تفصل من تمن ما تفصل بالنسبة لليونانيين فى مسائل أحوالم الشخصية . واقتصر اختصاص 
الجلس اللى للروم الآرئوذ كس ينظر بعض مسائل الاحوال الشخصية للروم الآرئوذ كس من غير 
اليونانيين أى من المصريين ونحومم من أهاالبلاد المتفصلة عن الدولة الثيانية القديمة كا أنه فيحالة 
ما إذاكان القانونالواجب تطبيقه قانوناً غير أجنى فالاصل أن يكون الاختصاص لللحام الشرعية» 
مالم تثبت الولاية لاحد الجالس الملية بموجب القوانين الخاصة .هذه الجالس أو التواعد العامة 
المتعاقة باختصاصها وهذه الجالس لا يثيت لا الاختصاص فى مسائل المواريث إلا إذا اتفق عليه 
جميع الخصوم واختصاصبها فى غير الميراث لا يتحقق إلا إذا كان جميع أصعاب الشأن من التابعين 
للنجلس الى الذى يرقع ليه الام 

ه ‏ وظلت الآمور جارية على هذا المنوال حتى أبرمت معاهدة مونترو (وكانت اليونان طرفا 
فها ) قنصت المادة التاسعة منها على ما يأتى : 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون دقل 


( لكل من الدول المتعاقدة التى لحا محاكم قنصلية فى مصر ان تحتفظ بها لتتولى القضاء فى مواد 
الاحوال الشخصية وذلك فى كل الأحوال الى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون 
هده الدولة...) . 

ثم قالت فى فقرتها الأخيرة ( ولا بت القضاء القنصل بعد تاريخ ١‏ أكتوير سنة 1449 وفى 
هذا التاريخ تتقلجميع الدعاوى المنظورة أمام هذه امحام بالحالة التى تتكون عليها إلى انحام الاهلية) 

كأ جاء فى تقرير لجنة التحرير والنفسيق عن الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات فى مصر تعليقا 
على المادة التاسعة من المعاهدة سالفة الذكر ما يأتى : 

( ومن المتفق عليه ان الحا الآهلية التى يحب أن تحال الها قضايا الأحوال الشخصية طبقا 
للفقرة الرابعة هى احاكم الاملية المدنية ) . 

+ - ويمناسبة الغاء اجام الختلطة أصدر المشرع المصرى قانون نظام القضاء رقم 1410 
لسنة 1445 ( فى م أغسطس سنة 144 ) ونص ف المادة الآولى من قانون اصداره على الغاء 
كل نص يخالف أحكامه . ( وقد حل هذا القانون بحل لانحة ترتيب امحاكم الآهلية . ) 

وقد نصت المادة ١١‏ من ذلك القانون على أن « تختص انحا بالنسبة إلى غير المصربين بالفصل 
فى المتازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ». 


وحاصل هذا النص أن محالم العامة » أصبحت منذ ٠6‏ أكتوير سنة 114 ( وهو تاريخ 
العمل بذلك القانون ) هى الجهة الوحيدة التى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بمواد الأحوال 
الشخصية بالنسبة للاجانب الذبنكانوا فى مسائل الاخوال الشخصية خاضعين ‏ خلال فترة 
الاتتقال ‏ للبحاك القنصلية أو المختلطة أو الحاك الوطنية أو الشرعية أو الجالس الملية . 

والنص الذى ورد بالمادة ١‏ من قانون نظام القضاء نص عام وشامل وينطبق على جميع 
الاشخاص غير المصربين دون نظر إلى دياناتهم أو مذاهبهم أو مللهم .ولا يتصور بعد صدور ذلك 
النص القول بمخضوع أى شخص غير مصرى للبحاى الشرعية أو الجالس الملية فى مسائل الاحوال 
الشخصية . وقد ذكر النص لفظ ١‏ غير المصريين » ولم يققتصر على ذكر لفظ , الأجانب ء وذلك 
دفعا لشبهة قصر تطبيقة على الأجانب الذينكانوا يخضعون للمحاى الختلطة والقنصلية فى مسائل 
الاحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال. ومن ناحية أخرى يكون اختصاص الجلس الى للروم 
الارثوذكس قاصرا على مسائل الاحوال الشخصية للنصريين من أهل هذه الطائفة فقط . 

٠+‏ - وقد أنشأ قانون نظام القضاء الجديد وسيلة لتعيين امحكة الختصة عند النتازع على 
الاختصاص بين جبة الحا العادية وجبة قضاء الأحوال الشخصية بما نصت عليه المادة 9 من 
أنه , إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى الحا وأمام إحدى مماحكم الاحوال 
الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين امحكة الى تفصل 
فيها إلى محكة النقض متعقدة ببيئة جمعية عمومية بحضرها على الآقل أحد عشر مستشاراً من 


كل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 
مستشاريها وتختص هذه امحكمة كذلك بالفصل ف النذاع الذى يقوم بش أن تتفيذ حكين تهائيين 
متناقضين صادراً أحدهما من [حدى محا والآخر من إحدى محا الأحوال الشخصية » 

وشرط اختصاص محككة النتقض بتعيين الحكة الختصة أن تكون الدعوى مرفوعة فى وقت 
واحد أمام جب القضاء العادى وجبة قضاء الأحوال الشخصية . 

ولذلك فى مثل الحالة المعروضة إذا أريد رقع الآمى الى تلك الحكومة وجب الالتجاء أولا 
إلى جبة القضاء العادية ثم تقدحم طلب تعيين امحكة الختصة . ومجرد تقديم ذلك الطلب إلى محكمة 
التقض يقف السير فى الدعوى المقدم يشأتها طلب تعيين الحكة الختصة ( م 60 

م على ان الاحكام الى يصدرها المجلس الى فى مثل هذه الدعوى لا تتكون لحا أبة قوة 
تتفيذية » وعلى محضرى الحاك الإمتتاع عن تنفيذه باعتباره صادراً من هيثة ليست لها أية ولاية 
قضائية . ولايقيد هذا الحكم طرف النذاع ولا يكون له أبة حجيةيينهما إلا إذا تواققا علىراختصاص 
الجلس الملى قيكون حككه فى هذه الحالةكائى حك صادر من محكدين يستمد قوته من أتفاق الطرفين 
على الاحتكام اليه . 

و - ولا يفوتنا قبل أن نتم هذا البحث أن نشير إلى أن السلام كان يسود أمور طائفة الروم 
الارثوذكس حى سنة م4١‏ حيث توف البطريرك فوتيوس فقام نزاع عنيف داخل الطائفة فى 
انتخاب خلفه . ولهذا النذاع أهمية كيرى فالذين ينتخيون البطريرك مم رجال الاكليروس 
والعلمانيون المنتدبون لذلك » وأغلبيتهم الكبرى من اليونانيين » والوطنيون من أتباع كنيسة الروم 
فى مصر وإ نكانوا أصلا من الشام فى الغالب الا انهم صاروا مع الزمن مصريين جنسية ولغة 
ومصالم » ولذلك صارت التبعة الرومية المصرية خاضعة فى أمور طائفتهم لقساوسة يونانيون أصلا 
ولغة وجنسية أى أجانب عنهم فىكل ثىء الا الوحدة الروحية . 

لذلك قام المصريون واستتجدوا الحسكومة لتتاصرهم فى الحصول على عدد من اللاصوات 
يتجاوز عدد أصوات الناخبين الأجانب وف تعيين يطريرك مصرى وإنشاء مجلس ملى لحم أسوة 
بسائر الطوائف . فاشترطت الحكومة على من يقتخب بطريركا أن يتجنس بالجنسية المصرية وأن 
يرسم على الأقل مطرانا مصريا من ضمن مطارنة الكرسى السكندرى كالمطارنة اليونانيين الموجودين 
بمصر وأن يقدم للحكومة لانحة لانتخاب البطريرك فى المستقبل ولانئحة للنجلس الى . وعلى هذه 
الشروط تم اتتخاب غبطة البطريرك السابق ملاتيوس ميتكساى وصدر يتعيينه أ ملك رقمم 
فى .م ديسمير سنة ١4507‏ . فتجنس بالجنسية المصرية ورسم مطرانا مصرياً واحداً عيته على بلاد 
الحمشة وقدم الححكومة مشروع لانحة للبحكة الطائفية ( لا الجلس الملى بكافة اختصاصاته 
الادارية والمالية . . ال ) ولم يقدم الى الآن مشروع لانحة لاتتخات البطاركة . 

وقدم المصريون من الطائفة مشروع-لانحة أخرى ء وللآن لم تعتمد أمهما ولم يعمل بأحدهما . 


العددان التاسع والعاشر_ السنة الثلاثونت خيلا 


حثك 


حول المادة بم/+ع مرافعات جديدة 
لحضرة الاستاذ عباس الدسوق المحاى 


تققد عبارة المادة ليلق ( مرافعات جديدة لوم مرافعات قدعة ( : 

١‏ - استهدفت المادة 9و مرافعات قدبمة تقد حكثير ولعيب ف الترجمة من الفرنسية إلي 
العربية وأقر الفقباء والقضاء المبتى والمعنى المحيحين . ولما وضع تشريع المرافعات الآخير 
استلهم المشرع ما دار من تمد حول المادة المنسوخة ووضع يدها المادة م4 الجديدة إلا أن 
هذه المادة فى التشريع الجديد ولدت مشوبه بعيوب فى عبارتها تارة فى صدرها وتارة فى يها . 
وهذه الماخذ هى موضوع المبحث الاتى . 

؟ ‏ وضعت الماد م41 بالنص الآنى ( يجب الامى بالنفاذ المعجل بغير كفالة سواء أكان 
الحم قابلا لللعارضة أم للاستثئاف أم طعن فيه بباتين الطريقتين فى الاحوال الآنية )١(‏ إذا كان 
امحكوم عليه قد أقر بالالتذام (0) إذا كان الحم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائر قوة الثىء 
امحتكوم به أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتذوير 
وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السايق أو طرفا فى السند ‏ ويجب الاعفاء من تقد.م 
الكفالة فى هذه الأحوال إذاكانت المادة تجارية ) . 

م؟ # ويلاحظ أن صدر المادة بوجب على القاضى الأمى بالنفاذ المعجل وبالاعفاء من الكفالة 
بينما ينص الجزء الآخير من الفقرة () من المادة على الآتى ( ويجب الاعفاء من تقديم الكفالة 
فى هذه الاحوال إذاكانت المادة تجارية ) وبدهى أن هذه العبارة هى تكرار لما ورد فى صدر 
المادة وهو يوجب الاعفاء من الكفالة فى المواد المدنية والتجارية لاطلاق النص وهذا حشو 
يجب تنزيه عبارات الشارع عن الوقوع فيه ويتعين لذلك حذف الجزء الآخير من الفقرة (8) 
المشار إلها . 

ع يشعر صدر المادة بوضعه المطلق ان القاضى مازم بالقضاء بالتفاذ المعجل ويالاعفاء من 
الكفالة فى المواد المدنية والتجارية مع أن هذا القبم يتعارض مع نص المادة +ع الى تجعل النفاذ 
المعجل واجبا بقوة القانون فى المواد التجارية ومنعا لمذا اللبس الذى يشعر به ععوم نص صدر 
المادة أن يفرق بين واجب القاضى فى المواد المدنية والمواد التجارية وينص بأن القاضى يحم 
بالتفاذ المسجل والاعفاء من الكفالة معآ فى المواد المدنية » وأما فى المواد التجارية فأمورية القاضى 
مقصورة على الحكم بالاعفاء من الكفالة إذ أن النغاذ المعجل فى المواد التجارية مقرر قاتوناً ‏ 
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وانكان المشرع قد لحظ هذه التفرقة ولكنه أساء وضع الجزء الآخير من الفقرة (م) من المادة 
55 خاء غير معير تعبيرا سلما يا سيأقى : 

ه ‏ ان عبارة الاعفاء من الكفالة الواردة بآخر المادة م+؛ تشعر أن الاعفاء من الكفالة 
وجوب ف المواد التجارية واما فى المواد المدنية فبطريق الاستقتاج العكى فليس وجويا لان 
من يقرأ هذه العبارة يفهم هذا الاتجاه مع أنه فهم غير سليم ومنشؤه صيغة آخر الفقرة () بحيث 
إذا حذفت امتنع هذا اللبس اكتفاء يصدر المادة وهو مطلق وعام ٠‏ 

+ - والمفبوم أن المشرع قصد بوضع الجزء الاخير من الفقرة () أن يقرر أن مأمورية 
القاضى فى المواد التجارية فى الاحوال المذكورة إنما هى مقصورة على الحك بالاعفاء من الكفالة 
دون التعرض للنص عل الآمى بالنفاذ المعجل المقرر بدون حاجة إلى الحكم به » ولكن المشرع 
أساء التعبير نفلق الليس الذى ذكرنا صوراً منه وكان بإمكان المشرع تعديل صيغة هذه العبارة 
بقوله أن مأمورية الحكمة مقصورة على الاعفاء من الكفالة ‏ ويمكن الوصول إلى هذا الغرض 
بجعل صدر المادة على التفصيل الذى تحدثنا عته تحت البند (+) من هذا البحث فيغنى 
عن الفقرة الاخيرة . 

؟ - ونخالف حضرة الدكتور رمزى سيف فى رأيه المتشور بالحاماة بالعددين م» ع السنة 
لثلاثون صفحة ..ه تحت فقرة ( ثانيا ) حيث قال حضرته إنه إذا صرحت الحكة بالنفاذ المعجل 
فى حكبها فى الأحوال المذكورة فى المادة م/+؛ دون أن تذكر الكفالة لا باشتراطبا ولا بالاعفاء 
منها » فاذاكان الحكم صادراً فى مادة مدنية جاز تنفيذه تتفيذاً معجلا بلا كفالة لآن الكفالة فى 
اللسائل المدنية إنما تحب ينص المحكة عابها صراحة فى حكبا ء وأما انكان صادراً فى مادة تجارية 
وجبت الكفالة لتتفيذه تنفيذا معجلا لآن الكفالة ف المسائل التجارية واجبة بقوة القانون وإ نما 
الإعفاء منها هو الذى يكون بالتصرع به فى الحم . 

وترى ان صري نص المادة مغ لا يسمح بالتفرقة بين المواد المدنية والتجارية وان النص 
يقضى بالحكم بالإعفاء من الكفالة فى المواد المدنية والتجارية بحيث إذا أغفل الحم النص على 
الإعفاء من الكفالة فى المواد المدنية والتجارية فلا يكن تتفيذ أى حم من النوعين لسيب بسيط 
وهو انه لا يجوز تنفيذ أى حكم قضاق بغير نص على الثىء انحكوم به فكيف يقال أن الحكم 
الذى لم يقض بالاعفاء من الكفالة بمكن افتراض أنه أعنى من الكفالة والنص صريح لا يدع محلا 
للاجتهاد ولا محل للتخريح الذى يقول به حضرة الدكتور 

وآغير ١‏ فان المشرع وضع علاجا لامثال هذه الحالة وهو الرجوع الى الحكمة التى حت 
وأغفلت النص فى حكبا على الاعفاء من الكفالة مع طلبه عملا ينص المادة مجم مرافعات ونصبا 
( إذا أغفلت الحكة الحم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصماحب الشأن أن يكلف خصمه 
الحضور أماما لنظر هذا الطلب والحكم فيه) 

هذا ما رأيت تسجيله تعليقا على عيارة المادة ,م . .> عباسى الرسوقى 

الحاى 


العددان التاسع والعأشر الستة الثلاثون ول 


5 ًّ ل 5 


قانون 35 4 لسنة و.و١‏ 
بإصدار قانون نظام القضاء 
نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر بجاس الشيوخ وبحلس النواب القانون الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 
مادة ١‏ يلغى : 
(1) الآمر العالى الصادر فى ١4‏ يونيه سنة م.م( بلانحة ترتيب المحاكم الاهلية . 
(؟) الامر العالى الصادر فى 14 فبراير سنة مم ١‏ بلائحة الاجراءات الداخلية بانحاكم الاهلية . 
ويستعاض عتبما بالقانون المرافق » ويلصكل نص يخالف أحكام هذا القانون . 
- عل ويد «العدل تنفيذ هذا القانون» وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه » 
ويعمل به من 16 أكتوير سنة 4و( 
تأمر يأن يصم هذا القانون يخاتم الدولة » ون ينشر فى الجريدة الرمية وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة ,> 
صدر يقصر رأس التين فى ذى القعدة سنة .م15 ( م؟ أغسطس سنة 1544 ). 
فاروق 
يأمى حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
أحمد على علوبة حسين سرى 
لباب الاول - المحم 


الفصل الاول - ترتيب المحاك وتأليفها 
مادة ١‏ تتكون احا من : 
)١١(‏ محكة القض . 
(ب) محا الاستثتاف . 
(ح) المحم الابتدائية . 
(د) المحام الجرنية . 
وتخت ص كل منها بنظر المسائل التى يحب أن ترفع لما طيقا للقانون . 

مي 


ل العددان التاسع والعاشر - السنة اثلاتون 


مادة 9 يكون مقر محكة النتقض مدينة القاهرة. 

وتؤلف من رئيس ووكيلين ومن عدد كاف من المستشارين . 

ويكون بها دائرة لنظر المواد الجنائية ودائرتان لنظر المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال 

وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين . 

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوتى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى الى 
دوائر احكة مجتمعة لتفصل فها . 

مادة « - يكون مقر محا ك الاستتتاق فى القاهرة والاسكندرية وأسيوط والمنصورة وتؤلف 
كل منها من رئيس ووكلاء بقدر عدد الدوائر وعددكاف من المستشارين . 

وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين . 

مادة و تشكل فى كل محكة استثئاف محكنة أو أكثر للجنايات وتؤللفكل منها من ثلائة 
من مستشارى محككة الاستكتاف . 

مادة م تنعقد محكمة الجنايات فىكل مدينة مها محكمة ابتدائية » وتشمل دائرة اختصاصها 
ماتشمله دائرة امحكة الابتدائية . 

ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل يتاء 
عب طلب رئيس حككة الاستثتاف . 

مادة > يكون مر محا الابتدائية فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وفى كل عاصمة من 
عواصم المديريات وتؤلف كل محكمة من رئيس ووكيل أو أكثر وعددكاف من القضاة . 

وتصدر الاجكام من ثلاثة قضاة . 

ويجوز أن تنعقد الحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصبا بقرار يصدر من 
وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكة . 

مادة 7 يجوز إنشاء محام استثناف ومحاى ابتدائية أخرى بقانون . 

مادة بم تعيين دائرة اختصا ص كل من محا الاستاى والمحام الابتدائية يكون يقانون. 

مادة ترتب بدائرة إختصاص كل محكمة إبتدائية عحام جزئية يكون إنشاؤها وتعيين 
مقرها وتحديد دوائر إختصاصها يقرار من وزير العدل ‏ 

ويحوز أن تند احكمة الجرئية فى أى مكان آخر فى دائرة إختصاصها يقرار يصدر من وزير 
العدل بناء على طلب رئيس الحكة ‏ 

مادة ٠٠‏ - لوزير العدل أن ينثىء بقرار منه بعد موافقة اججعية العمومية للبحكة الابتدائية 
بحام جزئية مخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقركل حكمة ودائرة إختصاصها . 

مادة ١و‏ تصدر الاحكام فى انحاكم الجزئية من قاض واحد . 


العددان التاسع والعاث السنة الثلاثون ايديل 


الفصل الثاتى ‏ ولابة النمحاكم 

مادة ١‏ - تختص الحا بالفصل فى جميع المنازعات وثى مواد المدنية والتجارية وفى جميع 
الجرائم إلا ما استئتى بنص خاص ‏ 

حكذاك تختص المحاى. بالنسبة إلى غير المصريين بالفصل فى المنازعات والمسائل المتعاقة 
بالأحوال الشخصية . 

مادة م٠‏ - تشمل الإحوال الشخصية المنصوص علبها فى المادة السايقة المنازعات والمسائل 
المتعلقة صحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الاسرة كالخطبة والزواج وحموق الزوجين 
وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الاموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق 
والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الاصول والفروع والالتزام بالنفقة للاقارب 
والاصهار وتصحيح النسب والتبى والولاية والوصاية والقيامة والحجر والإذن بالإدارة وبالغيبة 
واعتبار المفقود ميتا وكذاك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات 
المضافة إلى مابعد الموت . 

مادة »و تعتبر الهبة من الاحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين إذا كان قانونهم 
يعتبرها كذلك . 

مادة ه١‏ - تختص الحا بالفصل فى مواد الولاية على المال بالنسبة إلى جميع المصريين إلا 
ما استثتى ينص خاص . 

يا تختص بالفصل فى ياق مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة إلهم فيا يرديشأنه قانون خاص . 

مادة 5و لاتختص المحاكم بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو 
بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت . 

وتكون مختصة بالفصل ف المنازعات المتعلقة باستحماق العين الموقوفة ووضع اليد عللينا 
أو يفرزها إذا كانت شائعة فى ملك غير موقوف - وكذلك بالمنازءات المتعلقة بحصول الوقف 
إضرارا يحقوق دائتى الواقف . 

مادة بو - إذا دفعت قضية مرفوعة أمام انحاكم يدفع بثير نزاعا الفصل فيه يدخل فى ولاية 
جهة قضاء أخرى وجب على تلك الحا إذا رأت ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع 
الدعوى أن تقف الحكم فى الموضوع وأن تحدد للخص الموجه إليه الدقع ميعادا يستصدر فيه 
حكا نهائيا من القاضى اللختص فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكنت فى موضوع الدعوى . 

وإذا قصر الخصم فى إستصدار حك نهانى فى الدفع فى المدة امحددة كان للحكة أرن تفصل 
فى الدعوى . 

مادة بم ليس للحا أن تنظر بطريقة مباششرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة : 


غه| العددأن التاسع والعاشر ‏ السنة اثلاثو 

ولا دون أن تؤول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل : 

١ (‏ ) ف المنازعات المدتية والتجارية التى تمع بين الأفراد والكومة بشأن عقار أو منقول 
عدا الحالات الى ينص القانون على غير ذلك : 

(؟) ف دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت عخالفة 
للتقوانين واللو انم 5 

. )فى كل المسائل الاخرى النى مخولما القانون حق النظر فها‎ ١١( 

مادة 9 إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى الحاكم وأمام محكة القضاء 
الإدارى أو إحدى عحاكم الاحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلناهما عنبا 
يرفع طلب تعيين الحكة التى تفصل فها الى محكة النقض منعقدة ببيئة جمعية عمو مية يحضرها على 
الآقل أحد عشر مستشاراً من مستشاربها . 

وتختص هذه احكة كذلك بالفصل ف النذاع الذى يدوم بشأن تنفيذ حككين نهائيين متناقضين 
صادر أحدهما من إحدى احا والآخر من مكمة التضاء الادارى أو إحدى عاك الاحوال 


مادة ٠٠.‏ يترتب على رفع الطلب إلى امحكمة المنصوص عليها فى المادة الساقة وقف السير 
فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين امحكة الختصة . 

وإذا قدم الطلب يمد الحم فى الدعوى فارئيس هذه امحكة أن يأم يوقف تفيذ الحككين 
المنتاقضين أو أحدههما . 


مادة ١م‏ يرفع الطلب فى الاحوال المبينة فى المادة 14 بعريضة تودع قم كتاب عكة 
النتقض تتضمن عدا الييانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا 
كافيا عن الدعوى التى وقع فى شأتها التتازع أو التخلى . 

وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات 
الى تؤيد طلبه ومذكرة . 

وعلى قل الكتاب إعلان الخصوم بصورة من هذه العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة 
الى بحددها رئيس المحكة ولهم تقديم مستنداتهم ومذكراتهم قبل اليوم امحدد لنظر الدعوى . 

ولا تحصل رسوم على هذا الطلب . 


مادة بإب تفصل محكمة النتقض ف الطلب على وجه السرعة يعد سماع أقوال النياية العامة . 


مادة م - كذإك تختص عمكة النتقض متعقدة ببيئة جمعية ععومية حضرها على الآقل أحد 
عشر مستشاراً من مستشار.ها دون غيرها بالفصل ف الطليات المقدمة من رجال القضاء والنيابة 
والموظفين القضائيين بالديوان العام بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا التدب 
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والتقل متىكات مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو عالفة القوانين واللواتح أو خطأ فى تطبيقها أو 
تأويلبا أو إساءة استعمال السلطة ‏ 
كا تختص بالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك - 
وتتبع فى تقديم الطلبات والفصل فها القواعد والإجراءات المقررة للاقض ف المواد المدنية . 
ولا يحوز أن يحلس للفصل فى هذه الطلبات من كان عضواً فى تجلس القضاء الآعلى أو يجلس 
التأديب أو انجلس الاستشارى للنياية . 


مادة ب قواعد اختصاص لمحا تبين فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية . 


الفصل الثالث - الجلسات والاحكام 

مادة هب تتكون جلسات انحا علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعلبا سرية مراعأة للآداب 
أو محافظة على النظام العام . ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة علنية . 

ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس م 

مادة وب لغة الحام هى العربية . 

وللمحكة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشبود الذين يحباونها بواسطة مترجم بعد حلف الدين . 

مادة باو فيا عدا الاستتثاءات المنصوص علها فى القوانين واللواتح لا يجوز أن يمثل 
الخصوم غير امحامين المقررين أمام الحاكم . 

مادة م« تصدر الاحكام باسم الملك . 


الفصل الرابع - التنفيذ 

مادة وم يكو تنفيذ الاحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر 
بقانون الاجراءات الجنائية . 

مادة ٠.‏ يقوم الحضرون بتنفيذ الاحكام والعقود الرسمية وسائر الآوراقالواجية التتفيذ ‏ 

ولا يجوز التفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند علها الصيخة التتفيذية وذلك عدا 
الحالات التى ينص فها القاتون على غيد ذلك - 

مادة وم - تكون الصيخة التفيذية بالتص الآتى : 

. يجب عل الحضرين المطلوب منهم تتفيذ هذا الحكم أن يادروا إلى تتفيذه وعلى اثنائب العام 
ووكلاته أن يساعدوم وعلى رؤساء وضباط الساكر ومأمورى الضبط والريط أن يعاونوهم على 
إجراء التتفيذ «استعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية » ٠‏ 


ونا العددان التاسع والعأشر- السئة الثلاثون 


الفصل الخامس ‏ التياية العامة 

مادة ,م تختص النياية العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مالم يوجد فص 
فى القانون على خلاف ذلك 

مادة عم - مأمورو الضبط القضانى يكونون فما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنياية العامة . 

مادة و« يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه عددكاف من الحامين وأعضاء النيابة . 

مادة مم؟ ‏ يقوم بتأدية وظيفة النياية أمام حكمة التقض النائب العام نفسه أوحام عام أو أحد 
رؤساء النيابة. 

مادة دم يكون لدىكل محكة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جمييع حقوقة 
واختصاصاته المنصوص علها فى القوانين . 

مادة بام رجال النيابة تابعون لرؤساءهم دون غيرهم رتيب درجاتهم ثم لوزير العدل . 

مادة بم يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة وكلاته إقامة ومباشرة الدعاوى التأذيبية الى 
تيجعلبا القوانين من وظيفته . 

مادة © يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الآما كن التى تستعمل للحبس 
وحيط وزير العدل بما يبدو له من ملاحظات . 

مادة .؛ ‏ تتدخل النيابة فى جميع الأحوال التى ينص القانون على تدخلبا فها . 

مادة و تراقب النيابة الأعمال المتعلقة ينقود الحاكم . 


الفصل السادس - اججعيات العمومية 

مادة بغ تجتمع محكة التقض وكل محكة استثئاف وكل محكة ابتدائية ببيئة جمعية 
عمومية للنظر فى : 

. ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة‎ )١( 

(ب) توزيع القضايا على الدوائر امختلفة . 

(ج) ندب مستشارى محا الاستثئاف للعمل بمحام الجتايات وقضاة المحام الابتدائية العمل 
بحام الجرئية . ْ 

(د) تحديد عدد الجلسات وأيام وساءات انمقادها . 
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(ه ) سائر المسائل المتعلقة بنظام انحاكم وأمورها الداخلية . 

(و) المسائل الاخرى المنصوص علبا فى القانون . 

مادة م« تتألف المعية العمومية لكل محكة من جميع قضاتها العاملين بها . 

وتدعى [لها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأى معدود ف المسائل التى لما صلة بوظاتف 
النياية على العموم . 

هادة مغ تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس امحكة أو من يقوم متامه من تلقاء نقسه 
أو بناء على طلب ثلاثة من قضاتهأ أو بناء على طلب النياية العامة . 

مادة مي - تصدر قرارات اجمعيات العمومية بالأغلية المطلقة للاعضاء الحاضرين . 

وإذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ‏ 

مادة +؛ - تبلغ قرارات اجنعيات العمومية لوزير العدل . 

وللوزير أن يعيد إلى اللمعيات العمومية لليحاك الابتدائية مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها 
لتداول فها مرة أخرى ثم يصدد قراره بعد ذلك ما يراه . 


مادة 9 تثيت محاضر المعيات العمومية فى دفير يعد لذلك ويوقع علها من رئيس 
الحكمة وسكرتيرها . 


ألباب الثانى ‏ موظفو امحاكم 
مادة مع -. يعين لحكمة التقض ولكل ممككة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد 
كاف من رؤساء الاقلام والكتاب والمترجمين . 
ويعين لكل محكة ابتدائية كبير حضرين وعدد كاف من ال حضرين - 
ويلحق بكل محكة عدد كاف من الفساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين 
والبستانيين وغيدمم من المستخدمين الخارجين عن الهيئة 


الفصل الآول 
أحكام عامة 


مادة و قما عدا مانص عليه فى هذا القانون تسرى على موظق نماكم ومستخدمها . 
الخارجين عن الميئة الاحكام العامة للتوظف بالحكومة ٠‏ 
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الفصل الثافى ‏ الكتية 

مادة .ه ‏ يشترط فيمن يعين كاتا الشروط الواجب توافرها وفقاً للاحكام العامة التوظف 
فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة . 

مادة ه - تعقد بمحكة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يتوم مقامه ومن مستشارين 
تختارهما جمعيتها العموميةكل سنة ومن كبير كتابها - وتختص هذه اللجنة باقتراحكل ما يتعلق 
بشؤون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات . 

وتعقد بكل محكمة استئئاف لجنة تشكل من رئيسها ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية 
كل سنة ومس كبير كتابها ‏ وتختص هذه اللجنة باقتراحكل ما يتعلق بشؤون كتاب امحكة 
من لعيين ومنح علاوات . 

وتعقد بالنيابة العامة لجنة تشكل من النائب العام وامحاى العام لدىمحكمة التقض ومدير إدارة 
النيابات ومدير التفتيش القضائى بها وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتاب 
النيابة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات ٠‏ 

ولعقد بوزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن ثلاثة من مديرى الادارات على 
الأقل وتختص هذه اللجنة باقتراحكل ما يتعلق بشؤون كتاب المحام الابتدائية من تعيين وتقل 
وترقيةومنح علاوات . وباقتراح ترقية وتقل كتاب محا الاستثاف . 

ويكون تعيين الكتبة ونقلبم من دائرة محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحبم العلاوات بترار من 
وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجا نكل فيا يخصبا . 

هادة به يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختيار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سفتين . 

مادة مه - لا تجوز ترقية من عين كات من الدرجة الى عين قها للدرجة الى تليها إلا إذا 
حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعنى حلة الشهادات العليا من 
شرط الامتحان . 

مادة وه يؤدى الامتحان عند الاقتضاء : 

٠ ه١ بمحكة النقض وتقوم به اللجنة المشار إلها فى الفقرة الآولى من المادة‎ )١( 

(ب) يكل عحكة استثئاف بالنسبة لكتابها وتقوم يه اللجنة المثار إلها فى الفقرة 
الثانية من المادة 5و٠‏ 

(ج ) بكل محكة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس امحكة أو من يقوم 
مقامه وقاض تختاره اللجعية العمومية وكبير كتابها . 
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( د) بمكتب النائب العام بالقسبة لكتاب نيابات محام الاستثئاف وعكة النقض وتقوم به 
اللجنة المشار إلها فى الفقرة الثالثة من المأدة وه . 
( ه ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضاتها 


ورئيس القلم الجناى بالنيابة الكلية . 
مادة هه - يكون الامتحان تحريرياً وشفويا فى المواد الأنية : 
(1) بالنسبة لكتاب القسم المدتى : 


. ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات والقانون المدتى والقانون التجارى‎ - ١ 
. قوانين الرسوم والدمغة‎ - + 
. م« المتشورات المعمول بها فى الحام‎ 
و الخحط.‎ 
: (ب) وبالنسبة لكتاب النيابة العامة‎ 
. ها يتعلق بعمل الكانب فى قانون المرافعات وقاتون الاجراءات الجتائية‎ 
. ب قوانين الرسوم والدمغة‎ 
. تعلهات النيابة العامة ومقشوراتها‎ + 
. و سالخط‎ 
مادة ده تضع كل من لجنة الامتحان بمحكة النتمتض ولجنة الامتحان يكل محكمة اسئناف‎ 
الاسئلة الخاصة يكتابها وتضع اللجنة المشار الها فى الفقرة الثالثة من المادة ١ه أسئلة امتحان كبتاب‎ 
. النيابة العامة‎ 
وقضع اللجنة المشار الها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب انحاكم‎ 
الابتدائية وترسل الاسئلة إلىكل ممكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف توم عليه بالشمع‎ 
الآحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة  وبعد تتمدير درجات الممتحنين‎ 
فى الامتحان التحريرى والشفوى ترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب‎ 
النيابات وإلى الوزارة بالنبة لكتاب المحام الابتدائية بعد تحرير عضر يوقعه رئيس اللجنة‎ 
. وأعضازها‎ 
مادة به يتمدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى + درجة وتكون درجة‎ 
التجاح .4 ./- من جموعبا على ألا يقل ما حصل عليه الموظف ىكل المواد عن .+ ./- من يموع‎ 
 الىصقألا الحد‎ 
. ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم » وتكون الترقية على أساس هذا الرتيب‎ 


م 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 

مادة وه يشترط فيمن يعين من غير -ملة الشبادات العلياكاتبا أول بمحكة جرئية أو رئيساً 
لقم أن يكون من جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة مه . 

مادة وه تولى رئ سكل حكة توزيع الاعبال على كتاءها وتحديد محل كل هنهم وتعيين 
رؤساء الأقلام والكتاب الاول بحام الجزئية وكذلك نقل الكتاب ونديهم داخل دائرة المحكة 

ويتولى رئي سكل نياب ةكلية هذه الاعمال بالنسبة لكتاب النيايات التابعين له 


الفصل الثالك - المحضرون 

مادة +٠‏ يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتيا . 

ويعين الحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل وسنتين على الا كثر 

مادة +١‏ يشترط فيمن يعين محضرا للتتفيذ أن يكون قد شغل وظيفة حضر مدة سفتين على 
الاقل وحسنت الشهادة فى حقه وأن يكون قد نحم فى امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا. 

مادة بوب يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكة ابتدائية ‏ وتموم به اللجنة المشار إليها 
فى الفمرة « ج » من المادة ه على أن يستبدل كبير محضرى ا محكمة الابتدائية بكبير كتايها وتتببع 
فى هذا الامتحان الاجراءات المبينة فى المادتين >ه ولاه 

ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحبم . ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب . 

مادة ++ يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الأنية: 

١ (‏ ) ما يتصل بعمل امحضر فى قانون المراقعات والمانون التجارى والقانون المدتى وقانون 
الاجراءات الجنائية 

(١؟‏ ) قوانين الرسوم والدمغة . 

(م ) المنشورات الخاصة بأقلام الحضرين . 

(4) الخط. 

مادة 4+ لا يرق امحضر من الدرجة الى عين فيا إلى الدرجة الى تليا إلا إذا حسنت 
الشهادة فى حتّه . وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة ++ ويعنى حملة الشبادات العليا مر 
شرط الامتحان . 

مادة + يكون تعبين الحضرين وتقلبم من دائرة محكة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم 
العلاوات يقرار من وزير العدل يناء على ماتقترحه اللجنة المنصوص علها فى الفقرة الرابعة من 
المادة ١ه‏ 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون لفن 
مادة ++ لا يعين محضراً أول بمحكة جزئية إلا من أمضى فى وظيفة محضر للتتفيذ مدة 
سنتين على الآقل . 


مادة اج يتولى رئيس الحكمة الابتدائية تحديد محل عمل امحضرين وتقلهم ونديهم داخل 
دائرة الحكمة وكذلك تعيين الحضرين الأول بامحام الجرتية . 


الفصل الرابع ‏ المترجمون 
مادة م+ ‏ يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين . 
مادة د يشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن بحسن الإجابة فى 
امتحان تحريرى وشفوى ف اللخة العرية وإحدى اللغات الاجنية . 
وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة ه منضما إليها رئيس قلم الترجمة 
بالوزارة ويكون تعيين المترجمين وتقلهم وترقيتهم ومنحبم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد 
الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة . 


الفصل الخامس ‏ واجبات موظق الحاكم 

مادة ٠7٠.‏ يحلف الكتاب والحضرون والمترجمون أمام هيئة امحكمة التابعين لحا فى جلسة علنية 
ينآ بأن يؤدوا أعمال وظائفيم بالذمة والعدل . 

مادة إن موظفو الحا يقسلون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفيم ويحفظوتها 
ويحصلون الرسوم والغرامات المستحتة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل 
ما تفرضه علهم القوانين والتعليات . 

ولايحوذ لم أن يتسليوا أوراقاً أو مستندات إلا إذاكانت فى حافظة يبا بيان بما تشمله » 
وتكون الحافظة مصحوية بصورة طبق الاصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها 
للواقع ويردها إلى من قدمبا . : 

وعلى كتاب انحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور قيهيا 
وأن يوقعوها . 

مادة ,7 - موظفو امحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لم أن يطلعوا علها أحدآً 
غير وى الشأن أو من تييح القوانين أو اللواتح أو التعليات إطلاعبم علا 5 


وهنا العددان التاسع والعاثر السئة الثلاثون 


مادة ب يحب عل ىكل موظف من موظق الحاكم أن يقي بالجهة التى يؤدى فيها عملهء ولا 
يجوز له أن يتغيب عنها إلا باذن من رؤساته . 

مادة 4 يحب على موظق المحاكم المؤتمنين على تمود أو أمانات أو مهات أو أشياء أخرى 
ذات قيمة أن يقدموا ضاناً فى حدود القانون المالى والتعلمات المالية . 

وتقديم هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء الحضرين التابع لهم هؤلاء المستخدمون 
من المسئولية فى حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين . 

مادة هن إذا وقع ما يستوجب مسئولية المشمون بسيب عله كان الضاممرن. ملزماً 
بدقع ما يأتى : 

. المصاريف القضائية‎ ) ١( 

(؟ ) ما يكون مطاوبآ للغيي . 

(+ ) ما يكون مطاوباً الحكومة . 

( 4 ) ما يحكم على المضمون يدقعه من الجزاءات المالية . 


الفصل السادس - تأديب موظق امحاكم 


مادة +ن “ يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل 
حضروها تحت رقابة كبير ا حضرين بها وابنفيعخاضعون لرئيس الحكلة . 

وكذلك يعمل كناب النيابة ىكل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعاً خاضعون 
لرئيس النياية . 

وتكون هذه الرقابة قى انحاكم الجزئية للكتاب الول وامحضرين الآول ورؤساء الأقلام 
الجنائية الجزئية مم للقضاة وأعضاء النيابة . 

مادة بإب من يخل من موظق اجام بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من 
الثقة اللازم توافرها فى الاعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة التى ينتعى الها سواء كان ذلك 
داخل دور القضاء أو خارجباء تتخذ ضده الاجراءات التأديبية ٠‏ 

مادة +7 لاتوقع العقوبات إلا يحكم من جلس التأديب . 

ومع ذلك فالانذار أو قطع الراتب لمدة غايتها مسة عشر بوما يحوز أن تكون بقرار من 
رؤساء امحام بالفسبة إلى الكتاب وا محضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن ررساء النيابات 
بالفسبة إلى كتاب النيابات . 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون مهل 

مادة وب يشكل مجلس التأديب فى محكة النتقض وفكل محكة من مام الاستشاف من 
مستشار تفتخبه النعية العمومية ومن امحانى العام وكبير حكتاب الحكة . وى انحاكم الابتدائية 
والنيابات من رئيس المحكة ورئيس النياية أو من يقوم مقامبما وكبير الكتاب» ويستبدل به كبير 
الحضرين عند محاكة أحد الحضرين . ورئيس القلم الجنانى عند حااكة أحد كتاب النيابات . 

وفى خالة محا كة كبير الكتاب أو كير الحضرين أو رئيس القلم الجناقى يندب وزير العدل من 
يحل بحله فى مجلس التأديب تمن يكونون فى درجته على الآقل ‏ 

مادة ,م يجوز أن تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظق المحام والنيابات بناء على طلب 
رئيس احكمة بالنسبة لموظق الحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظق 
النيابات . 

مادة وم - تنضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأم رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهوالمفسوية 
إلى المتهم وبيانا موجزآ بالادلة عليها واليوم امحدد للسحاكة . 

ويحضر الهم بشخصه أمام +لجلس » وله أن يقدم دفاعه كنابة أو يوكل عنه محاميا ‏ 

وتجرى المحاكة فى جلسة سرية » وينطق بالحكم مع أسبابه . 

مادة جم يختص بنظر التظلم من أحكام مجالس التأديب مجلس عتصوص ينعد بوزارة 
العدل يشكل من وكيل الوزارة الدائم والنائب العام ومستشار بمحكمة استئناف القاهرة تنتخبه 
اجعية العمومية . 


الفصل السابع ‏ اجازات موظق الحاكم 
مادة مم يكون الترخيص فى الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظق امحاكم ومن 
النائب العام بالنسبة لموظف النيابات . 
ويجوز لرؤساء امحام الترخيص لموظن الحام ولرؤساء النيايات الترخيص لموظق النيابات فى 
إجازات لا تجاوز خمسة أام فىكل مرة على ألا تزيد فى يموعبا على خمسة عشر يوما فى المدة من 
أول يناير لغابة 4 مابو من كل سنة . 1 


الفصل الثامن ‏ المستخدمون الخارجون عن اليئة 
مادة م يكون تعيين المستخدمين الخارجين عن الحيئة وترقيتهم وتأديهم من اختصاص 


النائب العام والمحامين العامين ورؤساء المحاكم ودؤساء النيابات كل فما يخصه . وكذلك قلمم 
ونديهم كل فى دائرة اختصاصه . 


1 العددان التاسع والعاشر السنة اثثلاثون 

مادة هم - يشترط فيمن يعين مستخدما خارجا عن الحيئة الشروط العامة بتعيين مثله فى 
الحكومة عدا الحجاب والسعاة فيشترط فهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة . 

مادة جم ارؤساء الحاكم ولرؤساء النيايات إعفاء المستخدمين الخارجينعن الهيئة من شرط 
اللياقة الصحية . 


مادة يم لقضاة المحام الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية 
خمسة أيام بالفسبة للستخدمين الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكهم كل فيا يخصه . 


الباب الثالث ‏ إدارة نقود المحاكم 
مادة يريم تقدم ميزانية المحاكم من وزير العدل وتدرج ضن ميزانية الدولة العامة . 
مادة ويم - أذونات الصرف تصدر ىكل محكمة من رئيس النياية أو وكيلبا حسب الأحوال. 
مادة .و متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد المدنية 


والجنائية والحسية وكذلك الآمانات والودائع يكون تحصيلبا وحفظبا وصرفبا بمعرفة الكاتب 
الآول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إدارة قلم النائب العام وملاحظة وزارة العدل . 


قانون رقم .+ لسنة ١565٠‏ 
إلغاءالضر ببة امخاصة على الآرباح الاستثتائية المفروضة 
بالقانون رقم .+ لسنة ١94١‏ 
نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ تلغى الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم .+ لسنة 1941 
يفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون رقم بام لسنة 144 ويبطل التزام 
كل مول بها عن أرباحه الاستثنائية فى خلال سنة .10 من التارعخ المقابل للتاريخ الذى بدأ فيه 
سريان الضريبة الخاصة عليه فى سنة 144٠‏ . 

مادة ؟. يستمر العمل بأحكام الفقرتين الآخيرتين من المادة ٠‏ من القانون السالف الذكر . 


مادة ؟ . على وزراثنا تتفيذ هذا القاتون كل منهم فها بخصه ويعمل به من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسعية . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون هل 


نأمى بأن بيصم هذا القانون بخاتم الدولة » وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ حكقانون 
من قوانين الدولة .© 
صدر يقصر ألقبة فى ١١‏ شعبان سنة 1١‏ ( 78 مايو سنة 1965٠‏ ) 
فاروق 
يأمى حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
مصطق التحاس 


قانون رقم ١‏ لسنة ١505.‏ 


يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم وه لسنة ١57٠‏ 
الخاص بالمعاشات العسكرية 


نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر بجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادتين ع؟ و وم مر المرسوم بقانون رقم 5ه لسنة .18 الخاض 
بالمعاشات العسكرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم .© لسنة 15100 وبالقانون رقم ,14 لسنة 1 
المادتان الانيتان : 

, مادة عم يكون فى حكم الجروح المثار إليها فى البند « أولاء من المادة وم وف الفقرة 
الأولى من المادة !# كل مرض أو عاهة تجعل أحد رجال الجيش غير قادر على كسب عيشه إذا 
اديب بهذا المرض أو ببذه العاهة فى وقائع حربية أو فى خدمة أعس بها أو ناشياً عن حالة الطقس 


فى الجبة التى كلف الخدمة بهاء . 
ويتتفع بهذا الحكم المستحمون للمعاش عمن يتوفى من رجال الجيش وهو فى الخدمة يسبب من 
الاسباب سالفة الذكر ‏ 


ه مادة م المستحقون عن رجال الجيش الذين فقدوا الحياة فى الظروف المنصوص عليها 
فى المادتين وب و مم يعطون ثلاثة أرباع النهاية العظمى للمعاش الذى كان يمكن منحه لمورثهم 
بمقتضي المادتين وم و سمء». 

مادة ٠‏ على وزيرى الحربية والبحرية والمالية تتفيذ هذا القانو نكل منهما فيا مخصه . 

تأمس بأن ييصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريد الرسمية وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة .> 
صدر بقصر ألقبة فى 1١‏ شعبان سنة ؟1 ( 788 مايو سنة 166٠‏ ) فاروق 
يأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير المالية وزير الحرية والبحرية رئيس مجلس الوزراء 


مد زى عبد المتعال مصطق تصرت مصطق التحاس 


كفل العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


قانون رتم م> لسنة .ه.و١‏ 
بتعديل المادة .4 من القانون دم 5د لسنة ١54‏ 
باستقلال القضاء وتعديل مرتيات بعض رجال القضاء وألنياية 
وتعديل المادة الآولى من التانون رقم 11 لسئة 1544 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ تعدل المادة ٠و‏ من القانون رقم 51 لسنة معو ووء باستقلال القضاء» م يأتى : 


« مادة .»4 - للقضاء عظلة قضائية تبدأكل عام من ١1‏ بونيه وتنتهى فى 0( سبتمير وتعتير مدة 
العدالة بالنسبة لمن لايكلف بالعمل فها أجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل القطر . 

مادة ب تعدل مرتبات النائب العام ورؤساء الحاكم الابتدائية من فتتى او ب ووكلائها 
وقضاتها ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدما ومعاونها الميينة بالجدول الملحق بقانون استقلال 
القضاء رقم 1 لسنة م144 والمشار إليه فى المادتين م و مم من القانون المذكور على الوجه الاتى : 


جنيه جنيه 

رئيس محكة فئة درأ 25 بعلاوة ٠.‏ كل ستتين 
رئيس ععحكة فئة مدب » لكو لعزءل مامه ا« 
وكيل حكة فئة ا» م مهو داعو «ه 
وكيل عحكة فئة ,ب » اا هئم زااء+ « 
قضاء من الدرجة الآولى 32212 ل 1 © 
قضاء من الدرجة ألثانية 0 ل 3 © 
النائب العام 1 

رئيس نيابة استئناف القاهرة 114.١‏ ومو ه 
رئيس نيابة فئة ممتازة لكو مويل اها مداه 
رئيس نياية درجة أولى 5م لمرو 0 02 
رئيس نيابة درجة ثانية عولا مهعم اه امد اه 


وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة.+ 20_86 2 
وكلاء النائب العام من الدرجة الآولى 4ه مجه 0 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون يلل 


جنيه حت 

وكلاء الناب العام من الدرجة الثانية .وم .مع بعلاوة + كل ستتين 
وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة م ا 
مساعدو التياية 6و دلوم اه إلا ا« 
معاوةو النياية 14 


وف تطبيق حَْ هذه المادة يضاف إلى المرتب الفعلى الذى يتمقاضاهكل من يتناو هم هذاالتعديل 
من تاريخ العمل به الزيادة التى رفع الييا أول مربوط الدرجة التى يشغلبها ‏ 
وجميع ذلك بحيث لا يتعدى المرتب والعلاوة معا نهاية مربوط الدرجة . 


مادة م تعدل المادة الأ ولى من القانون رقم +11 لسنة م46١‏ على الوجه الآتى : 

يعدل جدول مرتيات رجال القضاء المنتصوص عليه فى المادتين يم وموم من القانون رقم 5 
لسنة م4 » الخاص باستقلال اللقضاء بالنسبة للستشارين ورؤساء محاك استثئاف الاسكندرية 
والمنصورة وأسيوط على الوجه الآتى : 

المستشارون (7.٠‏ جنيه 

ومع ذلك يكون مرتب المستشار بمحكمة التقض معادلا لمرتب من يعين وحكيلا أو رئسا 
لإحدى محا الاستئئاف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى اللأقدمية قبل تعيينه فى محكة النقض » 
فاذا عين من غير محا الاستثتاف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية بمحكةالنقض » 
ويسرى هذا الحك على مستشارى محكة التقض ا حاليين 

رؤساء محا كم استئناف الاسكندرية والمنصورة وأسيوط ١+٠.‏ جنيه . 


مادة على وزيرى العدل والمالية تتفيذ هذا القانو نكل منهما قما يخصه » ويعمل به من 


تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تأى بأن يعم هذا القانون بخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ حكقانون 
من قوانين الدولة . 

صدر بقصر القبة فى ١6‏ شعبان سنة ١9‏ (أول يونيه سنة 196٠‏ ) 

فاروق 
يأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزيرالمالية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
عمد زك عبد المتعال عبد الفتاح الطويل مصطا التحاس 


(:؟) 


هال العددان التاسع والعاشر - السئة الثلاثون 


قانون رقم 15 لسنة .150 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١4‏ لسنة ١44‏ بتنظيم الشبر العقارى 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ وبجلس التواب الفانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ تستبدل بالمادة (04) من القانون رقم11 لسنة 144 يتنظم الشبرالعقارى المعدل 
بالقانون دم /له (١‏ لسنة ١407‏ المادة الآتى تصها : 


« مادة 6 يؤدى رسم قدره خمسون قرشاً عند تقديم الطلب . 

ويعتير الطلب كأن لم يكن إذالم يتم شهر الحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب وتمتد هذه 
المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل اتتهاء السنة الآولى بأسبوعين طلبا بالامتداد وأدى عنه 
الرسم المطلوب » . 


مادة ب« على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


تأمى بأن ييصم هذا القانون مخاتم الدولة » وأن يقشر فى الجريدة الرسمية ويتفذ هذا كقانون 


من قوانين الدولة . 
صدر بقصر ألقبة فى ١6‏ شعيان سنة 119 ( أول يونيه سنة 16) 
فاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 


عبد الفتاح الطويل مصطق التحاس 


العددان التاسع والعاشر - السنة التلاثون امهل 


قانون رتم ٠‏ لسنة ه١1‏ 
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 0ه لسنة 1556 
بشأن رسوم النسجيل ورسوم الحفظ 
نحن فاروق الاول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى فصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


مادة ١‏ يضاف إلى الجدول الملحق بااقانون دم بو لسنة 44و( بشأن رسوم التسجيل 
ورسوم الحفظ التصرف الآتى: 


نوع التصرف سواء أكان بح ! م 5 8 
32 آم بأشباد بح رسم فى فى المائة | الايضاح 
ند مك عن 3-5 
اتا ارقف 0 ) ١‏ | من قيمة العقار 


مادة ب ا على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 


تأمر بأن يصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة .> 


صدر بقصر القبة فى ١6‏ شعبان سنة و١‏ ( أول يونيه سنة .16 ) 


فاروق 
يأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل 0٠‏ رئيس مجلس الوزراء 


عبد الفتاح الطويل مصطق التحاس 


527 العددان التاسع والعاشر - السئة الثلاثون 


قانون رقم 7 لسنة .0و١‏ 
بتعديل بعض أحكام لانحة ترتيب محا الشرعية والاجراء اتالمتعلقة بها 


نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ تستبدل بالتصوص الواردة فى الاب الأول من الكتاب السادس من المرسوم 
بقانون رقم م7 لسنة ١م4١‏ المشتمل على لانحة ترتيب الحا الشرعية ‏ والاجراءات المتعلقة 
بها التصوص الآنية : 

الكتاب السادس ‏ فى تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وفى الاشبادات والتسجيل- 
الباب الآول . فى تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة . 


مادة مهم تقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة النصوص عليها فى المادة ٠7+‏ مر 
القانون رقم /١‏ اسنة 1445 يكوتف أمام قضاة انحا الجزئية على حسب الاختصاص المبين 


فى المادة ميو . 


مادة دهم عل طالب تمتميق الوفاة والوراثةوالوصية الواجبة أن تحققتشروطبا المنصوص 
علها فى المادة دم من القانون رقم 71 لسنة ج4١‏ أن يقدم طلآ بذلك إلى انحكة الختصة ويكون 
الطلب مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وحل إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورئة والموصى اليهم وصية 
واجية ان وجدوا وبحل إقامتهم ول أموال الركة - 

مادة بوهم على الحكة أن تطلب من جبة الادارة التحرى عما ذكر فى المادة السابقة من 
عمدة البلد أو من يقوم مقامه وبعض مشايخبا أو مشايخ الاقسام والحارات وأهل قرابة المتوق 
أو من ترى امحكة التحرى منه عسا ذكر . 

ويجب أن تكون التحريات ممضاة من ذكروا ومصدا على الامضاءات من جبة الادارة . 


مادة مهم - إذا رأى القاضى أن التحريات غير كافية أو فها مخالفة جاز أن يستأنف 
التحيق بتفسه . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون لفقل 
مادة ووم على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة والموصى الهم وصية 
واجبة إن وجدواء الحضور أمام المحكة فى الميعاد التى تحدده لذلك » فإذا حضروا جميعاً أو 
حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بثىء أصلا » وجب على القاضى تحقيق 
الطلب. بشبادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة . 
وإذا أجاب من لم يحضر بالانكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى . 
وللقاضى إذا رأى أن الانكار غير جدى أن يستمر فى إجراءات ت<قيق الوراثة . 


مادة .جم إذاكان بين الورثة والموصى اليهم وصية واجبة قاصرآ أو محجور عليه أوغائب 
قام وليه أو وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه . 


مادة 49م - يكون تح<تميق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ان وجدت على وجه ما ذكر 
حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة الحققة الشروط مالم يصدر حكم شرعى على 
خلاف هذا اتحقيق . 5 

مادة بو+م - على وزير العدل فيد هذا القانورن » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

نأمى بأن بيصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية ويتفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 


صدر بقصر القبة فى ه١‏ شعبان سنة ١7‏ ( أول يونيه سنة 16٠‏ ) 


قاروق 
يأ حضرة صاحب الجلالة 
82 العدل رئيس جلس الوزراء 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


منشورات 
مصاحة الشبر العقارى والتوثيق 


التى صدرت فى ستى ,وع,ه؟ و٠196‏ حى الآن 


منشور دم افى بتاريعخ م/1/ وود . 

إلى مكاتب الشبر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والمكاتب الهندسية 

تراعى بشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قرين كل منها : 

طلبات الشبر وصورها : 

نظرا لاسناد أعمال كفالات طلبات الشبر إلى المأموريات يكتق بتقديم طلبات الشبر من ثلاث 
صور متطابقة عملا بنص المادة (107) من تعليات الشبر » الاصل عيل ورقة دمغة والصورتين على 
الورق العادى » صورة تحفظ بالمكتب الحندسى وصوره تعاد بعد استكالها والتأشير عليها بالقبول 
لصاحبالشأن مع صورة كششف تحديد المساحة والاسهارة 74 عقارى أما الأصل فيحفظ بالمأمورية 
بعد استكاله وعلى ذلك يلغى ماجاء بالمنشور رقم 4ه فى سنة 440 فى هذا الشأن 

إعطاء شبادات من واقع دفاتر اسبقيات طلبات الشبر ومشروعات المحررات : 

يمكن اعطاء شبادات من واقع دفاتر اسبقيات طلبات الشبر ومشروعات الحررات لكل ذى 
مصلحة وذلك بالشروط الآنية : 

أ تقديم الطلب يذلك على ورق دمغة الاتساع . 

ب وجوب تضمين هذا الطلب أرقم الشبر أو مشروع الحرر المراد الحصول على شهادة يشأنه 
مع ذكر تاريخ تقديمه والجهة المقدم إلها . 

ب سداد رمم الشهادة بواقع ٠.‏ م رمم كتاية و .مم رمم دمغة عن كل طلب أو مشروع 
عحرر يراد الحصول على يباناته بحيث إذا تعددت الطلبات أو المشروعات تعدد الرسم بقدرما . 

د تعطىالشبادة متضمنة صورة مطابقة للاصل للبيانات المدونة يدفتر اسبقية الطلبات أودفتر 
اسبقية مشروعات الحررات عن الطلب أو المشروع المراد الحصول على شهادة بشأنه . 

ه ‏ تذيل الشبادة بتحفظ يخلى مسئولية المصلحة من جبة صمة شخصيه الطرفين أو من جبة 
حقيقة موضوع امحرر هكذا : 

( أعطيت هذه الشبادة من واقع دفتر اسبقية طلبات الشبر أو مشروعات امحررات أمورية 
الشبر العقارى بناء على طلب قلان المؤرخ .... دون مسئولية مصلحة الشبر العقارى والتوثيق سواء 
فيا تعلق بصحة شخصية طرق الطلب أو المشروع انحر أو فها يتعلق بحقيقة موضوع 
الطلب أو الشروع ) 


العددانالتاسع والعاثر - السنةالثلاثون رنقل 

و س يوقع على الشبادة يامضاء المأمور الختص وتختم مخاتم التاج . 

زن يعد دفر اموذج دم ٠5‏ عقارى للطليات المشار إلها 

م طليات التأشير الحامثى 

يلاحظ عدم قيد طلبات التأشير الحامثى فى دفتر أسبقية طلبات التأشير الحامثى إلا بعد سداد 
الرسوم المستحقة على الطلب 

م - الصور الفوتوغرافية الى تطلب من مرفقات ا محررات المسجلة 

إذا طلبت صور فوتوغرافية من مرقتنات الحررات المسجلة فيفرق بين حالتين : حالة سبق 
استخراج صورة سلبية من هذه المرفقات وحالة عدم سابقة استخراج صورة سلبية منها 

قف الحالة الاولى تعطىالصورة المطلوبة ايحابية بواقع القدم الواحد ٠١١‏ م مائة ملم . وفى الحالة 
الثانية تعطى الصورة المطلوبة ايحابية أيضا ولكن بواقع القدم الواحد ..م م ( ماتى ملم ) 

ويراعى بالنسبة لبذه الحسالة الثانية أولا استخراج الصورة السلبية اللازمة من المستند المراد 
الحصول على صورته ثم استخراج الصورة الابحابية المطلوية من هذه الصورة السلبية - على أن 
تسل الصورة الابحابية للطالب وتحفظ الصورة السلبية يمكتب الشهر للاتتفاع بها مستقبلا فى حالة 
طلب صور ايجابية جديدة من نفس المرقق ‏ 

ه ‏ الحاقا للمفشورات الفنية الصادرة من المصلحة أن الامر رقم ؟ الخاص بوضع نظام 
لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرمم من الاشخاص والبيئات ‏ وآخرها المنشو ددم 2 قى 
بتار يخ 1م144 بند ١‏ - يطبق النظام الصادر به الآمر المذ كور على : 


و لا ابرام ارون رايسفيلد 
ثانيا ‏ سيمون سوةن 
القيمين مدينة القاهرة بعارة الابمويليا بارع شريف باشا ( شقة رقم 88٠‏ ) 


الامين العام 


منشور رقم ؟ فى بتاديخ 1945/1/١‏ 


الحاقا للدتشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم جم الخاص بوضع نظام لادارة 
أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات ‏ وآخرها المنشور رقم ١‏ فنى بتاريخ 
بنداه - يطبق النظام الصادر به الآمر المذكور على : 

شركة التضامن بنوا أصلان باروخ ويوسف باروخ الكائن مركزها يطنطا 

شركة ليستج أند أوبنهام بالاسكندرية بشارع بحرم بك رقم 8م 

فيلكس فراتكو التاجر بالقاهرة بشارع دويريه رقم ١‏ 

روجيه أوينها احم التاجر والقومسيونجى ,الاسكندرية بشارع البورصة القديمة رقم ه 

روفائيل دويك الموظف بشركة هيوات بريدسون وتيونى بالاسكندرية 


1 العددان الناسع والعاشر- السنة اثلاثون 


منشؤر رم فق تاريخ 154/١‏ 

تراعى بشأن المواضيع الانية القواعد الموضحة قري نكل متها  :‏ 

١‏ شطب الحقوق العينية العقارية التبعية 

لا مخلو حال الاقوق العيفية العقارءة التبعية من واحدة من الحالات الآنية . 

)١(‏ أن يكون سبق شبرها بطريق القيد 

() أن يكون سبق شبرها بطريق التسجيل قبل سنة 15440 ولم يمر على هذا التسجيل عشرة 
أعوام ومحل هذا طبعاً أن تتكون من الحررات التى أجاز القاتون المدنى شهرها بطريق التسجيل 
كالرهون الحيازية وحقوةالامتياز وحق الحيس 

() أن يكون سبق شبرها بطريق القسجيل قبل سنة 1140 ومر على هذا التسجيل عشر 
سنوات دون أن تقيد ثانية لغاية 0/0 9م144 عملا بقانون الشبر 

(4) أن تكون هذه الحقوق منشأة بعد سنة 1445 ولم تقيد ما يقضى بذلك قانون الشبر كا فى 
حالة عقو البيع الحتفظ فها بحق الامتياز والتى | كتق أربابها بقسجيلبا دون قيد حق الامتياز 

() أن تكون هذه الاتوق منشأة قبل سنة 1:06 ولم تشبر بأى طريق ولكنها تفذت فى 
دفاتر المكلفات . 

فشطب الحقوق المشار اليها فى البنود ١‏ و؟ ويم بطريق التأشير الحامثى وتم عتودها بعد 
اخضاعبا لمرحلتى طلبات الشبر ومشروعات المحررات 

والحقوق المشار الها فى البند » لا يمكن شطها إلا بعد قيد المق عملا بما يتقضى به المانون 
وعلى ذلك يحب على مأمو, ريات الشبر والتوثيق عدم ابرام عتود الطب أو اتمام اجراءات 
مراجعتها والتأشير علها بالصلاحية إلا بعد قيد لقوق امراد شطبهاكا يحب على مكاتب الشبر 
عدم اجراء أى تأشير بالشطب أو بالتخالص من الدين إلا بعد اجراء هذا القيد 

أما الحقوق المشار البها فى البند ه فبعد التحتئق من عدم سابقة شبرها بتقدم الشبادات العقارية 
الى تثبت ذلك يمكن شبر عقود شطها بطريق التسجيل . 

؟ - تراجم المحررات غير المكتوبة باللغة العربية 

تنفيذاً للبند الثانى من المنشور رقم /4١‏ قنى المؤرخ 76 /11/ 1448 يحب على مكاتب الشبر 


أن توافى تفاتيش المساحة بصورة سلبية من تراجم الحررات غير المكتوبة باللغة العربية للانتفاع 
بها فى إعداد الخطوات اللازمة لإنشاء السجلات العينية 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلائون ل 


0 اثيات التأشيرات الحامشية 


إذالم تكف هوا امش النحرر اعرد اريضة لإثبات التأشيرات الحامشية واحتاج الآمر لورقة تلحق 
بانحرر كا تنص على ذلك المادة ( .+ ) من تعلمات الشبر قنستعمل لهذا الغرض ورقة من أوراق 
العقود المدموغة من الخصص لاستعال الحكومة فقط . 


3 3-3 الاعيال ا منوطة با مو ثقين ن ومساعدهم 


لوحظ ظ أثناء التفتيش على بعض مكاتب التوثيق وفروعبا أن جميع الأعمال الفنية والكتابية 
موكولة للموظفين الكتابيين دون إشراف فعلى عليها من الموثقين ومساعدهم . 

ولماكان الموثقون ومساعدوم م المستولون أولا عن جميع الاعمال بمكاتب التوثيق وفروعبا 
الفنية منها والكتابية فيجب علهم الاشراف الفعلى على هذه الاعمال فضلا عر قيامهم بما هو 
موكول الهم شخصياً من مختلف أعمال التوثيق الفنية وعبلى الاخص مسك دفاتر هذه الاعمال وتحرير 
عحاضر التصديق عل التوقيعات فضلا عن مسك دفاتر المراجعة والخزينة واعداد حوافظ التوريد . 

وعليه فكل خطأ فى العمليات وكل عخالقة للتعليات سوف يسأل عتها الموثقون ومساعدومم 
لآن تبعتها واقعة علهم فى الام الآول أما مسئولية الموظفين الكتابيينعن هذه الاخطاء والخالفات 
فى المقام الثانى . 


م الحاقا المنشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الامر رقم :م الخاص بوضع نظام 
لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات ‏ وآخرها المنشور رقم /١‏ فنى 
بتاريخ م/4/1؛؟١‏ بنده والمنشور رقم « فى فى .را / 1445 - يطبق النظام الصادر به 
الآمرالمذكور على 

شركة الوارد والصادر « اميليو ليق وشركاه » شركة تضامن مركزها «الاسكندرية . 


-- الصور الفوتوغرانية التى تطلب من مرفقات المحررات المسجلة 


تنظما لعملية تصوير المرفتمات الموضحةبالبتد الرابع مزالمنشور رقم /١‏ قو المؤبخ 1549/1/8 
وحتى لا يتكرر استخراج صورة سلبية من تفس المرفق يراعى التأشير بالار على أصل المرفق 
النى استخرجت له صورة سلبية بالعبارة الآنية ( له سلى ) 

الآمين العام 


انلف 


اول العددان التاسع والعاشر المنةالثلاثون 


منشور دم ع فى تاريخ 9/76 /و؛و١‏ 


تراعى بشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قري نكل متها : 

١‏ - مستولية حث الملكية والتكليف والبت فى مسألة تزاحم الاسقيات 

نظراً لان عبء التحتقق من الملكية والتكليف والبت فى مسآلة تزاحم الاسبقيات إنما يقع 
اعتباراً من 1444/11/1 على عاتق مأموريات الشهر وحدها ولا مسئولية إطلاقا على المكاتب 
المندسية فى هذا الشأن » ولذا يتحت قبل اعطاء إخطار القبول أو التأشير بالصلاحية على مشروع 
امحررالرجوع إلى مراجع المأمورية والمكتب الهندسى وعلى الاخص خرائط المساحة ودفاترما 
واستهارات التغيير للتحقق من المواضيع المتقدمة خصوصاً مسألة التذاحم بين الأسبقيات مع العم يأنه 
إذا وقع خطأ فى الملكية أو التكليف أو إذا من طلب لاحق قبل إسقاط أسبقية الطلب السابق 
فالمسثولية حتما واقعة على المأمورية . 

وبذه المناسبة إذا لاحظت امأمورية أى نقص فم اجعالمكتب الهندسى قد يؤر على المواضيع 
المتقدمة فعلها تبليغ الامى إلى المكتب الرئيسى لاتخاذ ما يازم لوضع الآمور فى نصابها ‏ 

١‏ - الحاقا المنشورات الفنية الصادرة من المصلحة يشأن الام رقم +م الخاص بوضع نظام 
لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأثخاص والهيئات - وآخرها المنشور .رقم فنى 
بتاديخ 1445/5/١‏ بنده - تقرر إخراج الشركات الآنية من الخضوع لاحكام الام رقم 7 
سالف الذكر . 

فروع شركة رابون وبترسون وشركاه لهتد الواقع بالأسكندرية . 

شركة نيرايست سوير انتتدتج الواقع مركزها بالاسكندرية وفروعها الكائتة بالقاهرة 
ويورسعيد والسويس . 

شركة امخازن المصريةنظام إبداع ؛شركة مساهمة مصرية عم كزها بالاسكندريةوفرعبا بالسويس. 

الآمين العام 


منشور رقم ه فنى بتارخ ١544/5/5‏ 
الحاقا للدتشورات الفنية الصادرة من المصلحة يشأن الاسن رقم م الخاص يوضع نظام 
لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرثم من الاشقاص والميئات ‏ وآخرها المنشور رقم » فى 
بتاديخ 6؟ / 9 / 144 بند ؟ ‏ يطبق النظام الصادر به الآمر المذكور على : 
حابيم درة التاجر بالاسكندرية والمقيم بشارع فؤاد الآول رقم 441 - 
ايلى أبو العافية المقيم بالاسكتدرية ‏ 
الياهو مسعود التيت المقيم بالاسكندر ب 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثئون يقل 


منشور دم فى تاديخ ودود 

تراعئ بشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قري نكل منها : 

أصدرت وزارة العدل منشوراً إلى الحاكم الوطنية فى 15 / « / 1445 بشأن تسل صور 
أحكام مرسى المزاد إلى أربابها فيراعى ماقضى به هذا المقشور بالنسبة لاعمال الشبر 

ونص المتشور هو : 

تبين من كناب مصلحة الشبر العقارى رقم بم أن إحدى المحاكم الوطنية امتتعت عن 
تسل صورة حكم مرسى هزاد فى إحدى الفضايا إلا بعد أن يقوم الراسى عليه المزاد بشبر ذلك 
الحم ولماكانت عملية شهر الاحكام لا علاقة لحاكلية يتتفيذها ‏ 

لذلك ترى الوزارة أن تقوم أقلام الكتاب يتسلم الرامى عليه المزاد الصورة التنفيذية منالحكم 
بمجرد قيامه بما قضى به الحكم دون أن يعلق ذلك على تسجيل حك مرمى المزاد» 

؟ - الشبادات العقارية 

يراعى عند إعطاء الشبادات العقارية أن يذكر ضمن بياناتها تاريخ تقديم الطلب الخاص بها 
وتاريخ تسلم الشبادة لصاحب الشأن . 

كذلك يراعى إيضاح الرسوم المتحصلة عليها ‏ 

الآامين العام 
منشور رقم / فى بتاريخ 1945/6/0 

الحاقا لللتشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم جم الخاص بوضع نظام لإدارة 
أموال المعتقلين والمراقبين وغيرمم من الاشخاص والميئات ‏ وآخرها المتشور رقم ه فى بتاريخ 
/ 1444/0 - يطبق النظام الصادر به الام المذكور على . 
شركة ايل أبو العافية وشركاه ‏ شركة ساكا سايقا ‏ عبد الحادى تمد سيد أحمد وشركاه مركزهها 
بالاسكندرية حارة البلتوت بالخضراء . 


منشور رقم 4 فى بتاريخ //7١‏ 1145 
تراعى بشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قري نكل منها : 
١‏ ملء دقتر محاضر التصديق على التوقيعات : 
تراعى الأمور الانية عند ملء خانات دقتر حاضر التصديق على التوقيعات ‏ 
١‏ يذكر فى خانة موضوع الحرر هذا الموضوع دون حاجة إلى ذكر أسماء ذوى الشأنف 


يل العددانالتاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


هكذا مثلا . ( بيع أطيان قدرها ب سو .م ط و ١‏ فى بتاحية الحواتكة مركز منفلوط مديرية 
أسيوط بثمن قدره 40.٠‏ ج ) أو ( رهن حيازى للغزل رقم١ ١‏ بشارع ابراهبم باشا بمصرالجديدة 
حافظة مصر مقابل مبلغ ...م ج ) 

ب يذكر فى خانة أسماء ذوى الشأن جميع هؤلاء مع ذكر صفاتهم - من وقع منهم فعلا أمام 
مأمورية التوئيق ومن لم يوقع - على أن يوضح أمام اسم من لم يوقع يسبب عدم التوقيع هكذا 
( وقع أمام مأمورية توثيق كذ أو سيوقع أمام مأمورية أخرى ) حسب الأحوال . 

: بيان طلبات الشهر بمراجع المكتب الهندمى‎ - ٠ 

ضبطاً لحالات التزاحم وتنظها لدرج طليات الشبر باستارات التغيير وعلى الخرائط تحول 
صور الطليات بمجرد قيدها فى دقتر أسبقية الطلبات إلى المكتب الندسى ويطلب إلى هذا المكتب 
درجبا فوراً بمراجعة المذكورة . : 

ويحب على المأمورية ان تراجع ذلك يكل دقة إما بمعرفة الأمور شخصياً أو بواسطة الموظف 
المنتدب من المساحة للعمل بالشهر . 

وتعمل هذه المراجعة بطريقة دورية نصف أسبوعية على الأكثر مع عرض كل اخلال بذلك 
على المكتب الرئيسى فوراً للعمل على تلافيه . 

+« - طلبات الشهر و ببان العقار : 

يحب على مأموريات الشبر مطالبة أصحاب الشأن بضرورة تضمين طلباتهم البيانات الخاصة 
بالعقار موضوع الطلب وذقآ للتفاصيل الموة بالمادتين م1 و 1١١1‏ من تعلبات الشبر مع عمل 
اعلان بذلك يلصق بالمأمورية لاطلاع الجمبور عليه 

م - التصرفات الصادرة من الورثة للمنفعة العامة : 

يراعى دون اخلال ياحكام المادتين ٠ه‏ و501١‏ بالنسبة للتصرفات الصادرة من الورثة للمنفعة 
العامة فى الأعيان الموروثة ‏ امكان قبول الشهادة الإدارية المثبتة للوفاء والوراثة فى الاحوال التى 
لا تزيد قيمة المأخوذ للمنفعة العامة من التركة فى الناحية عن .ه؟ ج بشرط تعدد الورثة فاذا كان 
الوارث واحداً فيمكن قبول الشهادات المذكورة إذا كان المأخوذ للتفعة من هذا الوارث الواحد 
لاتزيد قيمته عن ٠.‏ ج- 

أما فى غير ذلك من الاحوال فقتطيق بالقسبة للتصرفات المذكورة ما نصت عليه 
المادتان م4١‏ ووز 

وتعطى الشهادات الادارية المشار الها من رجال الحسكومة بالناحية وتعتمدمن موظف المساحة 
وتختم مخاتم تفتيش المساحة الختص ‏ 


العددان الناسع والعاشر - السنة الثلاثون هل 


يلاحظ بالنسبة للمحررات التى يدوم فيا شخص مقام آخر سواء عن طريق الولاية أو الوكالة 
أو الوصاية أو القوامة أن تدرج فى فهارس التوثيق أو التصديق أو اثبات التاريخ حسب الاحوال 
اسم الاصيل واسم من قام مقامة . الامين العام 


منشور دثم فى بتاديخ وإكره؛؟1 

شبر حق الإرث والتصرقات الصادرة من الورثة فى أعيان التركة 

لوحظ بالفسبة للتركات الى نشأت ابتداء من أول ناير سئة 144 أن بعض مأمورياتالشبر 
تتطلب شبر حق الارث بمحرر على حدة قبل شهر أى تصرف يصدر من الوارث ولماكان القانون 
لابمنع من شبر حق الإرث وشبر التصرف فى عحرر واحد. 

لذلك براعى تمكين أصحاب الثثأن إذا طلبوا ذلك من تدم طلباتهم ومشروءاتهم حاوية لشبر 
حق الارث وللتصرف معاً - فقط يلاحظ أن لابباح للوارث الصادر منه التصرف أن يتصرف فى 
أكثر من نصيبه الشرعى فى العقارات التى جم شبر حق الارث بالفسبة لما إذ تعتير هذه العقارات 
لايباح للوارث التصرف فى أ كثر من نصيبه الشرعى قيها . اللامين العام 


منشور رثم ٠١‏ فى تاديخ مرولوكةا 

. الوصية الواجبة واشبادات تميق الوفاة والوراثة‎ - ١ 

أصدرت وزارة العدل الممشور رقم + فى 1148/4/81 إلى انحاكم الشرعية بشأن ما يتبع 
بالنسبة للوصية الواجبة فى إشبادات تمتميق الوفاة والورائة وعليه يراعى ما جاء هذا المنشور فى 
أعمال الشبر ونص المنشور : 

صاحب الفضيلة رئيس محكة الابتدائية الشرعية 

تقضى المادة ٠7+‏ من قانون الوصية رقم وب لستة +144 بأن اميت إذا لم يوصى لفرع ولده 
الذى مات فى حياته بمثل ماكان يستدته هذا الولد ميراثا فى تركته لوكان حياً عند موته وجبت 
للفرع وصية فى التركة بقدر هذا النصيب فى حدود أثلث بالشروط الواردة بالمادة المذكورة 
وبذلك تمرر حق ف تركة المتوفى لأحماب هذه الوصية الواجبة يحب الاحتياط لحفظه دقعا 
للضرر عتوم ٠‏ 

ونظرآ لات المستحقين لبذه الوصية الواجبة غير وارئين فلا يذكرون عادة فى أعلامات 
الوفاة والورائة اللتى تصدرها احا الشرعية وبذلك يتعرض حقبم فى التركة للضياع لآن الورثة 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


يستطيعون التصرف ف التركة بمقتضى اعلامات الوراثة الشرعية . 

فإلى أن يعدل التشريع القائم بزيادة ما يضمن حفظ هذا الحق ترى الوزارة إتباع ما يأنى : 

أولا - أن يتضمن طلب اشهاد الوراثة لمتوى توفى يعد العمل بقانون الوصية المذكور بان 
ما إذاكان هناك من فروع المتوفى من يستحق الوصية الواجبة أو لا . 

ثانيآً - أن تتضمن التحريات الادارية النص على ذلك وأن يعلن أصماب الوصية مع الورثة . 

ثالثاً - إذا تبين من الطلبات والتحريات والتحقيق الذى ولاه احكة أن هناك من يستحق 
وصية واجبة يذكر ذلك فى الاشباد إجالا إذا لم يطلب مرى احكة بيان نصيبكل وارث 
ق الاعلام الشرعى ٠‏ 

2 إذا طلب بيان نصي بكل وارث فيذكر حيتتذ نصيب أصحاب الوصية الواجبة أيضاً طبقاً 

تتحققه الحكة من الآوراق ‏ 

0 - إذا وجد نراع بين الورئة وأصصاب الوصية الواجبة ضبط إشباد الورائة وأشير إلى 
ذلك فى الاشباد . وزير العدل ( إمضاء ) 


؟ - الرهون الحيازية وابلاغ مأموريات الضرائب الاشتراطات المتعلقة بالفوائد 
التى تتضمنها انحررات التى تم شبرها أو انبنى عليها تأأشير هامثى . 

الحاقا بالبند الآول من المشورالفئى رقم .4.7 المؤرخ 40/8/1١‏ دوهو المتعلق بابلاغ مأموريات 
الضرائب الاشتراطات المتعلقة بالفوائد التى تتضمنها امحررات التى م شبرها أو التى انبنى علها 
تأشير هامثى يحب على مكاتب الشبر ابلاغ مأموريات الضرائب عن الرهون الحيازية اللقيدة ابتداء 
من أول أبريل سنة ه44١‏ ماتضمن منها شرطا عن الفوائد ومالم يتضمن . 


+ شهر حق الارث . 

تنص المادة ( .وس ) من تعلمات الشهر على أن شهر حق الارث يتناول السند المثيت لهذا الحق 
وقائمة الجرد بعد التوقيع عليها من طالب الشهر والتصديق عل توقيعه 

وعليه يراعى أن مايشهر ويصور فى هذه الحالة هو السند المثبت لحق الارث الاعلام الشرعى 
وقائمه جرد التركة بعد التوقيع والتصديق علها كا تدم . 

ع - قيد الحقوق العينة العقارية التبعية ٠‏ 

يراعى عند قيد الحقوق العيفية العقارية التبعية وجوب أشتهال قائمة القيد على البيانات الموضحة 
بالمادة ( مم ) من تعلمات الشهر وعليه يحب على مكاتب الشهر استكال البيانات المذكورة فى 
قوائم القيد قبل اتمام عملية الشهر . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون يننا 


ه - التاأشير على صور العقود الرمية بحصول التسجيل . 

لوحظ بالنسبة للعقود الرسمية واجبة الشبر القابلة لتتفيذ والى يتعدد فها المتعاقدون أن يطلب 
كل من المتعاقدين صورة تنفيذية من العقد ويتقدم أحدم ذه الصورة لتسجيلبا “م يرغب بعد 
ذلك باق المتعاقدين وضع تأشيرة على صورهم النفيذية يما يفيد سبق تسجيل صورة من نفس 
هذا العقد . 

وعليه فرغبة فى التيسير يمكن للمكاتب الشبر بعد تحصيل رسم شهادة قدره ماثنا مليم وضع 
التأشير المطلوب على الصور التتفيذية الاخرى من نفس العقد على أن يكون ذلك بالصيغة الأتية : 


شهرت صورة تنفيذية أخرى من نفس هذا العقد يمكتب الشهر ب . . م تحت رقم 0 
بتار . . ٠.‏ . مديرية 2 
امضاء الامين ‏ التار مخ .... .غائم اللكتب 


+ - دفاتر أسبقية الطلبات والمشروعات : 

لوحظ أن كثيرآ من دفاتر أسبتمية الطلبات والمشروعات أصبحت مستهلكة بسبب عدم العناية 
بها فضلا عن عدم استيفاء خاناتها طبقا لما تقضى به التعلمات وعند تسليمبا من موظف إلى آخر 
لا يعمل عن هذا القسلي محضر لاثيات الحالة » وعليه يقتضى العناية بالدفاتر اذ كورة ومراعاة ملء 
خاناتها وفقآ الحالةكل طلب أو مشروع مع عمل محضر لاثبات حالتها عند تسليمها من موظف إلى 
آخر حصرا للسئولية . 

٠ طلبات الشبر الموقوفة‎ - ٠7 

لوحظ فى كثير من اللأموريات أن يلق عبء بحث اللنكية والنكليف على عاتق المستعلم بدليل 
أن أسباب إيقاف إجراءات بعض الطلبات لا تعتمد من رؤساء المأموريات وترسل يها مكاتيات 
لارباب الشأن بالرغم من عدم صمة هذه الآسباب . 

وعليه بحب على رؤساء المأموريات الاضطلاع بيحث اذلكية والتكليف فى جميع الحالات 
واعتهاد أسباب الايقاف بالفسبة لاطلبات الموقوفة قبل اخطار أرياب الشأن بها علما بأنهم مم 
المستولون أولا عن أى تقص أو تقصير فى هذا الشأن ‏ 

ههه اثبات 0 2 محررات واجبة الشور 3 

لوحظ أن بعض مكاتب ومأموريات التوثيق تقوم بائيات تا رخ محررات أوجب القانون 
شبرها كعقود الايحار التى تزيد مدتها علرقسع سنوات وامحررات الى تتضمن حقوقا عينية عقارية . 

وتطبيقا لقانون الشهر رقم 4 لسنة 1145 وقانون التوثيق رقم حد لسنة 1441 يراعى عدم 
ائبات تار مخ أى حرر واجب الشبر مستقبلا وملاحظة ضرورة شهره ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 


و الحاتا للمفشورات الفنية الصادرة منالمصلحة يشأنالامر رقم + بالخاص بوضع نظام لادارة 
أموال المعتقلين والمراقبين وغيدمم من الاشخاص والهيئات ‏ وآخرها المتشور رقم / فى بتاررعخ 
0١‏ /؟/ 944( يطبق النظام الصادر به الآمر المذكور على : 

شركة التوكيلات التجارية » شركة توصية بالاسهم مركزها السويس . 

أموال شركة « ورشة ابرافاتيل وجاك ل ابرافاتيل » شركة توصية بسيطة تحت التأسيس كاثنة 
يساحل روض الفرج ‏ 

أموال جاك ل . ابرافاتيل المقيم بالقاهرة شاررع قصر النيل رقم م 

تقرر [خراج الشركتين والشخصين المبينين بعد من الخضوع لاحكام الآمر رقم 75 : 

أولا شركة سينا الحلال د . اندريادس وشركاه » شركة توصية بالاسبم مرحكزها 
بالاسكندرية شار ع طوسون دم > 

ثانيا ‏ أموالكل من : 

١‏ - يوريس كاهنوف » صاحب ورشه صناعة الطوب بشار ع ابوسيفين بص رالقديمة بالقاهرة. 

. بالقاهرة‎ ٠١ ايل عدس التاجر والقومسيونجى المقيم بشارع يوسف الجندى رقم‎ ٠ 

. اشبهادات الشبرة‎ - ٠ 

نظراً لآن المشرع قد وضع نظاما خاصا لنصويب أو تغيير الاسماء من القانون رقم 1٠١‏ سنة 
الصادر بشأن المواليد والوفيات . 

لذا يراعى بالنسبة لاشهادات الشبرة ضرورة تضمينها نصا يشير إلى أن الغرض من توثيق هذه 
الاشهادات هو لتصويب الاسم أو تغييره فى دفاتر المواليد أو الوفيات بالمطابقة لتصوص القانون 
رقم 19١‏ سنة 1145 سالف الذ كر . 

الامين العام 


منشور رتم ١١‏ فى تاريخ مه / .ود 
التوكيل بالحضور أمام الجبات القضائية : 


بما أن المادة برو من قانون الحاماه نصت علىآن لللحامين دون غيرثم حق الحضور عن الخصوم 
أمام الحا وللحكة أن تأذن للمتقاضين فى أن يقيبوا عنهم فى اارافعة أمامهم اشخاصا من ذوى 
قرباهم أو أزواجبم أو اصبارم لغابة الدرجة الثالثه . 

ومؤدى هذا أن القانون حرم على غير من ذكروا ببذه المادة الحذور عن الغير أمام القضاء - 

وحيث انه متى كان القانون مانعا من اتخاذ أعى فإن مخالفته تؤدى إلى البطلان . 

وبما انه لوحظ أن بعض اللكاتب وااأموريات توي قتوكيلات بالحضور أمام الجبات القضاتية 


العددان التاسع والعاشر_ النة اثلاثون: ا 


مع أن الوكلاء ها ليسو! عحامين ولا تربطهم بالموكلين صلة قرانة ولاعلاقة زوجية ومن ثم تُكون 
هذه التوكيلات باطلة ولا أثر لها . 
وبما انه جاء يالمادة السادسة من قانون التوثيق أنه إذاكان الحرر المطلوب توثيقه ظاهر اليطلان 
كان للموئق أن يرفض التوثيق ويعيد امحرر لذوى الشأن مخطاب موصى عليه مع ابداء الاسباب . 
لهذا يحب مرأاعأة المادة الثالثة والعشرين مر قانون الحاماه والامتناع عن توئيق مثل هذه 
التوكيلات لبطلاتها . 
الامين العام 


منشور رتم ٠‏ فنى تاريخ .م/ه/44و١‏ 

تراعى بشآن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قري نكل متها : 

: تصرفات الشركاء أو الورثة‎ - ١ 

إذا زاد القدر عمل التصرف عما يستحقه الشريك أو الوارث المتصرف قلايد من ادغال باق 
الشركاء المستحتمين أو الورثة أو بعضبم فى التعاقد لاتمام الصفقة يحيث يغطى نصييهم الجزء الزائد . 

وفى هذه الحالة أصحاب الشأن بالخيار بين أدخال هؤلاء الشركاء أو الورئة يصفة بائعين للجزء 
الزائد أو بصفة مصادقين على بيعه وعلى تقل ملكيته وتكليفه لللشترى فإذا اختاروا الوضع الآول 
تممت الاجراءات على أساس أن الصفقة جميعها عيارة عن بيع عادى وإذا أختاروا الوضع الثانى 
تممت الاجراءات على أساس أن الصفقة عبارة عن بيع ومصادقة ‏ بيع لكامل القدر من الشريك 
أو الوارث الصادر منه التصرف ومصادرته من الشركاء أو الورثة المدخلين فى التعاقد بالنسبة للقدر 
الزائد وتأخذ هذه المصادقة حك الاقرار بالملكية قتحصل عنها رسوم نسبية أخرى ورسوم حفظ 
أخرى حسب قيمة الجزء الزائد . 

؟ ‏ الحاتا لللنشورات الفنية الصادرة من المصلحة يشأن الآمى رقم م الخاص بوضع نظام 
لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيدمم من الاشخاص والحيئات ‏ وآخرها المشور رقم ٠١‏ فتى 
تاريخ م ابريل سنة 1444 - بند 4 - يطبق النظام الصادر به الامس المذكور على : 

شركة المعادن المصرية الواقع مركزها بشارع الرويعى بالقاهرة 

تقرر [خراج الشركة وأموال الشخصين المبينين بعد من الخضوع لاحكام الآمس رقم 7 : 

أولا : الشركة الدولية للتقل والهندسه بالقاهره والتى مقرها بشارع شريف باشا عمارة 
الامو بيليا شة ر قم 002 

ثانياً كل من : )١(‏ ابرام آرون رايسفيلد (9) سيمون سوتين المقيمين بالقاهرة بعمارة 
الابموييليا بارع شريف باشا ( شقة رقم 78٠‏ ) 

الآمين العام 


ا 


11 العددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون 


منشور ردقم ١7‏ فنى بتاديخ 1/< 49و١1‏ 

تراعى بشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قرينكل متها : 

-١‏ شبر حق الارث 

المستتدات الى يمكن قبولا لاثيات حق الارث عند شبر هذا الحق تطبية| للمادتين ( .ولاو ١م‏ ) 
من تعلمات الشبر هى اشبادات الورائة الشرعية والاحكام النهائية وغيرها من السندات الصادرة 
من جهات الاحوال الشخصية الخاضع لحا المورث طيقا لاحكام القانون الدولى الخاص . 

وعلى ذلك تقيل الاعلامات الشرعية الصادرة من امحاكم الشرعية وامجالس الملية والقنصليات 
كا تقبل الاحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية الخاضع لما المورث طبقا لاحكام القانون 
الدولى الخاص . 

أما الشبادات الادارية المعطاة من رجال الادارة بمصر والمصدق عليها من المراكز فلا تقبل 
فى صدد شبر حق الارث بالمرة . 


؟ ‏ اجراءات شطب الحجوز الادارية المسجلة 


يحب على مكاتب الشبر العقارى ومأمورياتها مراعاة الاجراءات الآنية بشأن شطب الحجوز 
الادارية المسجلة الموقعة لصالم مصلحة الضرائب : 


ترسل مصلحة الضرائب أو فروعبا اقرارات شطب الحجوز الادارية المسجلة من ثلاث صور 
على الانموذج المرافق ومعبا خطاب الى مأمورية الشبر العقارى الكائر بدائرتها العقار فتقيد 
المأمورية الخطاب فى دفتر أسبقية الطلبات وتقيد إقرار الشطب فى دفتر أسبقية المشروعات وبعد 
اتمام مراجعة الاقرار من الناحيتين الهندسية والقانونية تؤشر عليه المأمورية بالصلاحية الشهر 
وتعيد صورة منه للجبة الراسلة للتوقيع عليه من الموظف المختص وللتصديق على توقيع هذاالموظف 
من مصلحة الضرائب ثم ختم الاقرار مخاتم مصلحة الضرائب وارساله مباشرة بمعرفة هذه المصلحة 
الى محكتب الشبر الختص ومعه خطابٍ لاجراء شطب تسجيل الحجز بموجب الاقرار المذكوز 
فيتولى المكتب عمل التأشير الحامثى المطلوب ثم موافاة مصلحة الضرائب يشمادة تفيد حصول 
اتأشير بالثغطب 


م إلحاقا للمنشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم م الخاص يوضع نظام 
لادارة أموال المعقلين والمراقبين وغيرهم من الاشخاص والهيئات - وآخرها المنشور رقم ١١‏ فى 
بتاريخ .ه44١‏ - بند ؟ - يطبق النظام الصادر به الآمر المذكور على : 

شركة « بوسف أبو هارون وشركاه » شركة توصية بسيطة مركزها الاسكندربة 


العددان التااسع والعاشر - الستة الثلاثون مما 

شركة تجارة الراديو الاهلى ( شركة راديو الشرق الاوسط سابنا ) بشارع شريف باشا رقم١‏ 
والورشة التابعة لها بالعتوان ذاته . 

محطة الاذاعة عدينة الملاهى الملحّة بالمعرض الزراعى بالجزيرة ملك سعد حمد جير العيمعى 
وعمد شفيع رضا 

مخزن أدوات اللاسلى المملوك لسعد تمد جبر اتقيمى يشارع البلسم رقم (٠‏ بالزيتون 

-- اختصاص فروع مكاتب التوثيق فى توثيق عقود البيع 

استعللت بعض المكاتب عن مدى اختصاص فروع مكاتب التوثيق فى توثيق عقود البيع - 
والمصلحة ترى أن لهذه الفروع حق توثيق الحررات التى ذكرت بالفقرة ء من المادة بم من تعليات 


التوثيق ومن بينها عقود البيع طالما لم تعترض حضرات الموثقين صعوية فى ذلك . أما اذا اعترضتهم 
صعوية فيجب عليهم الرجوع الى المكاتب التابعين لها التصرقف 


الآمين العام 
اقرار 
اقرار بشطب تسجيل عحضر حجز عقارى ادارى 

فى يوم سنة تبزاعتئر تس اناري متب القيز القارئة 
برقم على عتارات ابن ابن 
إوعي تاحية ركز ١‏ مديرية ماضن س طا اف 

بشياخة قم محافظة 

أو متر مرب 0 

لانه كان مدينا فى مبلغ قيمة المتأخر . ونظراً لان فلان 
قام بسداد المبالغ المتأخرة فى ذمته بموجب بتاريخ 
لذلك أقرر أنا ابن ابن الموظف بادارة 
ضرائب بصفتى نائيآ عن الحكومة المصرية بموجب كناب ادارة الضرائب 
رقم بتاريخ يان قلان قد برت ذمته من 
البلغ المشار اليه والموقع من أجله الحجز العقارى الادارى المسجل برقم 2 تاريخ 
كا أقرر أنا بصفتى المشار الهبا بشطب هذا الحجز وأصرح لمكتب الشهر 
العقارى امختص يعمل التأشير الحامثى اللازم لهذا الغطب . 1 

حررق سنة التوقيع 

الموقع أعلاه هو ابن ابن المنتدب من 
قبل ادارة ضرائب فى اعطاء الاقرار بمحو تسجيل الحجز العقارى الادارى 

شم أعلاه . 


عزناق سنة مصلحة الضرائب 


1 0 العددآن التاسع والعاثو ‏ اليه الثلاثون 


منشور دمٌ 5 فى بارع مدير 


تراعى بشأن المواضيع الآنية القواعد الموحة قري نكل منها : 

: الرهون الحازية وحقوق الامتاز العقارية‎ ١ 

الرهون الحيازية وحقوق الامتياز العقارية الى حفظت بالتسجيل قبل العمل بالقانون رقم ١١4‏ 
لسنة 1441 والى سقط تسجيلبا بسيب عدم قيدها فى خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود 
المرتبة لما أو فى خلال ستتين من تاريخ العمل بالقانون أى المدتين أطول ‏ هذه الرهون والامتيازات 
لا يمكن تحويلها إلا بمراعاة الشروط الأنية : 

. وجوب قيد الحق بموجب قائمة تمر على مرحلى الطلبات والمشروعات‎ - ١ 

؟ - ويلاحظ عدم قبول طلب الشهر الخاص بقيد القائمة المذكورة إلا إذا نيت أن العين امثقلة 
بالحق لا زالت على ملك المدين أو الكقيل الراهن - ويمكن التثت من ذلك إما بتقديم كدف رسمى 
من المكلفات أو بتقديم شهادة عقاريه تدل على عدم حصول تصرفات فى العين ‏ 

- تحطى الشهادات العقارية المشار إليها فى الفقرة (,) أعلاه يطريق الاستعجال . 

: تقارير التفتيش على أعمال الشهر والتوثيق‎ - ٠ 

لوحظ أن تقارير التفتيش على أعمال الشبر وا توثيق لم تنتج الثرة المرجوة منبا بسبب عدم 
أستكال ما تشير إليه من أوجه نقص . 

ولماكان الغرض من تبليغ مكاتب الشبر والتوثيق صورة التقرير هو لعلاج ما يتعلق بالمكاتب 
من أوبجه ضعف ثم تحويل صورة من التقرير إلى المأموريات كل منها وما مخصه لحفظبا هناك يعد 
العمل على ملافاة ما بها من ملاحظات . 

لذلك ينبغى على المكاتب والمأموريات مراعاة هذا الآمى يكل دقة وعنابة ‏ علا يأنه إذا لوحظ 
أثناء التفتيش التالى أن أوجه التقص لم تستككل والملاحظات لم تعايم كا يجب فسوف يكون ذلك 
موضع تميق مع المستولين تمبيدا النظر فى أمرمم ‏ 

» - إلحاقا لللقشورات الفتية الصادرة من المصلحة يشأن الآ رقم 5م الخاص يوضع نظام 
لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرجم من الاشخاص والميئات ‏ وآخرها المنشور رقم 1 فى 
يتاريخ 1445/1/1١‏ بند + - يتلق النظام الصادر به الام المذكور على : 


أموال إدوار ١ج‏ - كورى التاجر المقم بالاسكتدرية 
الأامين العام 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون ذل 


منشور دم هل فى تاريخ بالزمزة؛ةد 


تراعى بشأن المواضيع الانية القواعد الموضحة قرين كل منها : 
١‏ - مستندات القليك موضوع المادة (مب ) من تعليات الشبر العقارى 

لوحظ أن بعض مكاتب الشبر ومأمورياتها لاتموم يتنفيذ البند ( م ) من المنشور الفنى رقم 
لسنة 14410 الذى ينص على وجوب إرفاق أصول مستندات اليك السابقة على سنة 1504 
مع عقود التصرفات المبفية عليها ٠‏ 

بناء عليه ينبغى مساماة تنفيذ البند المذكور . 


٠‏ الاحكام الصادرة بحل الوقف أو الرجوع فيه 

راعى بشأن تطبيق البند (1) من المتشور الفتى رقم هله المؤرخ 1547/4/16 بشأنف 
قرارات هيئة التصرفات الصادرة بإبطال الوقف أو إنهائه أو الرجوع فيه أنه بعد شير هذه 
القرارات تصبح أعيان الؤقف ملكا خاصا إما للواقف إن كان حيا أو لورثته أو للمستحقين 
وذلك طبتآ لما أوضحته الحكمة الشرعية فى قرارها ويعتير على هذا الاساس القرار المذكور 
سنداً التمليك 1 
م العقود الخاصة بمصلحة الآملاك المشتركة 


براعى أن يتنوم بالتوقيع على العقود المذكورة نيابة عن مصاحة الاملاك المشتركة مندويونعن 
هذه المصلحة بشرط أن يصدق على إمضاءات هؤلاء المندوبين من محافظ القنال وتكون صيغة 
التصديق كالآتى « نظرآ للتصديق على توقيع فلان المندوب بمصلحة الآملاك المفتركة » ويلاحظ 
ختم هذه العقود مخاتم مصلحة الاملاك المشتركةكا يراعى إرسالبا للشهر بمعرفة هذه المصلحة 
بالطرق الادارية إلى مكتب الشبر انختص ‏ 


المحكوم عليه بعقوية جتاية 
يلغى نص المادتين ( .وم ) من تعلمات التوثيق و ( 1١١‏ ) من تعلمات الشبر ويستبدل به 
النص الأتى : 


( إذا حك على شخص بعقوبة جتابة فيحرم من إدارة أملاكة ومن التصرف فيا مدة العقوبة 
وينوب عنه ق إتمام تصرقاته القم المعين من قبله والمعتمد من امحكة الابتدائية والمصرح له من 
هذه الحكة بإجراء تلك التصرفات ٠)‏ 

ه - المستندات اللازمة لتوثيق انمحررات 

تقضى تعلمات التوئيق أن ترفق بامحرر المراد توثيقه المستندات المثيتة للصفات والشلطات أو 
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التى على أساسها م التوثيق وذلك حتى تنكون هذه الحررات مستكلة ميع مبررات توثيقها(تراجع 
فى هذا الشاأن المواد و و1 و11 و07 و7 و4 ولام وإاا رمم ووارء؛ و49 و48 و44 
ولاه ومه و51 و8 و58 وهلاوهه من تعلمات التوثيق والمنشورات المتعاقة باشبادات الشبرة 
واشبار الاسلام وعمود الزواج ) 

وعليه يحب على مكاتب التوثيق وفروعبا ملاحظة أرفق المستندات المشار الها فى المواد 
والمنشورات المذكورة بالحررات الختصة عند توثيقبا وعلبها أت تراعى عند إعطاء صور هذه 
الحررات لاب الشا'ن ضرورة تضمينها صور المرفقات أو صور تراجم هذه المرفقات 

وإذاكان سبق ارفاق المستند بمحرر ثم توثيقه فى نفس المكتب أو الماأمورية فيكفى أن يحال 
فى انحرر الجديد المظلوب توثيقه الى هذه الواقعة دون حاجة إلى إعادة ارفاق المستتد - 

+ - التوكيلات والتفويضات العامة والخاصة 

١‏ إذا تم التعاقد بوكيل فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه 
لا يتجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل المقدم . 

ب - والوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه 
التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الادارة ويعد من أعمال الادارة الإيجار إذا لم تزد 
مدته عن ثلاث سنوات أما إذا زادت مدة الايجار عن ثلاث ستوات فيجب النص فى سند الوكالة 
على ذلك . 

ج - ولايد من وكالة خاصة فى كل عمل لين مر أعبال الادارة ويوجه خاص ف البيع 
والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكم وتوجيه الهين والمرافعة أمام القضاء . 

والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين عحل هذا العمل 
عل وجه التخصيص إلا إذاكان العمل من التبرعات فيجب ف هذه الحالة أن يعين محل التبرع 
( المقار أو الماقول ) . 

د - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الآمور المحددة فها وما تتمتضيه 
هذه الامور من توايع ضرورية وققا لطبيعةكل أمر وللعرف الجارى ‏ 

ه- إذا عين عدة وكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى اتفرادمم فى العمل كان عليهم أن 
يعماوا مجتمعين إلا اذا كان العمل مما لايحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفاته . 

و - ولايحوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه ياسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد الحسابه هو 
أم الحساب شخص آخر دون ترخيص من الآصيل على أنه يحوز لللاصيل فى هذء الحالة أن يجين 
التعاقد -كل هذا مع مراعأة ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة . 

ز - يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجبتوافره فى العمل القانوتى التى يكون حل الوكالة 
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فإذا كان القانون يشترط الرسمية لابرام التصرف موضوع الحرر كا فى حالة الرهن التأميتى 
وشطيه أو حالة الحبة فيجب أن يكون. التوكيل المعلى لابرام مثل هذا التصرف موثقا وإذا لم 
يشترط القانون الرسمية لابرام التصرف موضوع امحرركا فى حالة البيع والايجار فيجوز أن يكون 
التوكيل المعطى لابرام مثل هذا التصرف مصدقا على توقيع الموكل فيه أوموثقا . 

ح - والعدول عن الوكالة يكقى أن يكون ياقرار مصدق على التوقيع فيه إلا إذا كان موضوع 
الوكالة إبرام عقد يشترط فيه الرمية قانونا فنى هذه الحالة يجب أن يكون اقرار الالغاء موثتما . 

ط ‏ ويجب لالغاء التوكيل أو التنازل عنه اعلان الوكيل أو الموكل حسب الأحوال واعلان 
الجبة الحفوظ بها هذا التوكيل باقرار الالغاء المشار إليه أو بالمستند الرمى المثبت لوفاة الموكل أو 
الوكيل . ثم يؤشر على التوكيل نفسه بما يفيد الغاؤه بعد التأكد من تمام الاعلان . 

. السفن والمراكب‎ - ٠7 

السفرن الى تجوب البحار والتى تستطيع أن تقوم بسفرة بحرية لها أهميتها تخضع التصرفات 
الصادرة إشأتها لشرط الرسمية طبتا لثقانون البحرى وعلى ذلك يجب على مكاتب التوثيق وفروعبا 
عدم اثيات تاريخ عتمود التصرفات الخاصة مهذه السقن وعدم التصديق على التوقيعات المذيلة بها هذه 
العقود أما المرا كب المعدة للملاحة فى المياه الاقليمية وهى ثلاثة أميال من الشاطىء والمعدة للسير 
فى النيل ومياه الحياض والترع والمصارف العمومية والبحيرات فلا تخضع لشرط الرسمية وعليه 
يجوزائبات تاريخ عقود التصرفات الخاصة بهاكا بحوزالتصديق على التوقيعات المذيلة بهاهذه العقود . , 

وتعتيرمن المرا كب كل منشأة عائمة غير المرا كب المستعملة كالكبارىوالمراسىالثابتة والعوامات 
آلية أو غير آلية تسير أو تستقر فى المياه الداخلية أياكان الغرض الذى تستعمل من أجله. 

م- الكباين : 

الكباين المقامة على أرض المنافع العامة ليست لحا صفة الاستقرار ولوكانت مقامة بمبان من 
الدبش أو الطوت أو غير ذلك وهى فى حك المنقول وعلى ذلك يجوز اثبات تاريخ عقود التصرفات 
المتعلقة بها . 

ه- اتتقال الموثق : 

لايجوز انتقال الموثق للسجن لا ىعمل مر أعمال التوئيق إذاكان هذا العمل متعلقا بمذنب 
كوم عليه بعقوية جنائية ياستثناء مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلبين . 

أما إذاكان المذتب المطلوب الانتقال من أجله محبوسا احتياطيا أو يحكوما عليه بعقوية جنحة 
فيجوز الاتقال للسجن من أجله بعد استئذان النياية . 


٠‏ - إلحانا للنشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم 4 الخاص بوضع 
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نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقيين وغيرم من الأشخاص والهيئات وآخرها المتشور رقم 14 
فى يتاريخ (بوركروع؟1 بند () تغرر إخراج الشركات وأموال الاشخاص الآنية من الخضوع 
للآمر المتقدم ذكره : 

أولا: شركة اخوان ليق لمتد مركزها بالقاهرة شارع الملكة فريدة رقم ٠؛‏ وفروعها 
بالاسكتدرية شارع الفلى دم ل 

ثانيا : شركة ( إلى شربيط وشركاه ) شركة توصية بسيطة مركرها بالاسكندرية شار ع مسجد 
العطارين دقم ٠١1‏ 

ثالناً : شركة التضامن ١‏ بنو أصلان باروخ وبوسف ياروخ ء الكائن مركزها بطنطا 

رابعاً : شركة إيل أبو العافية وشركاه ‏ شركة ساكا سابقاً ‏ عبد الحادى مد سيد أحمد وشركاه - 
مركزها بالاسكندرية حارة الياقوت بالحدراء 

خامساآ : شركة يوسف أبو هارون وشركاه ه شركة توصية بسيطة » مركزها بالاسكندرية 

سادساً : أموال الاخاص المذكورين بعد : 

881 أوفاديا إسرائيل اقم بالاسكندرية بطريق فؤاد الاول رقم‎ ١ 

ب جاك عبده شملا المقم بطنطا 

ج- ينوا أصلان باروخ المقم بطنطا 

د - إيل سلم نامى المقم بالحلة الكبرى 

ه- ألبيد جويطع المقم بالاسكندريه بشارع البرفى إبراهم 

و - ماركو هوصيرى المقم بالاسكندرية بشارع تيجران ياشا دم ؛ 

ز - فيكتور حزان المقم بمصر الجديدة شارع فردينان ديليسبس رقم ١١‏ 

ح - فيكتور وسعد وماير وجاستون سلامون ليق المقيمين يالقاهرة 

ط إدوار سلامون ليق المقم بالاسكتدرية 

ى - إيرأهام شيرى التاجر بالاسكندربة شارع سنان دم 7 والمقم بشارع اللتوج مم 

ك - روجيه أوينهام التاجر والقومسيونجى بالاسكندرية بشارع البورصة القديمة رقم ه 

ل قلكس فرانكو التاجر بالقاهرة بشارع دبرويه دم ١‏ 

م - إلى أبو العاقية المقم بالاسكندرية 

ن ‏ الياهو مسعود التبت المقم بالاسكندرية 

الامين العام 
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منشور رقم 1١‏ فى يتاديخ 4/٠١‏ 1545 


تراعى يشأن المواضيع الآنية النواعد الموضحة قرين كل منها : 

١‏ الاحكام الصادرة يانهاء الوقف أو ابطاله أو الرجوع فيه 

بالنظر لما تحويه الاحكام المذكورة من تفاصيل لم يسبق شبرها يراعى أن يتم شبر هذه الاحكام 
بطريق التسجيل » فضلا عن ذلك يعمل تأشير مختصر فى هامش حجة الوقف الختصة للتتويه عن 
هذا التسجيل تسبيلا للرجوع اليه هكذا ( أنظر الحكم أو القرار المسجل تحت رقم كذا بتاريخ كذا 
الصادر بانهاء هذا الوقف ‏ أو ابطاله - أو الرجوع فيه - ) مع التوقيع على هذا التأشير وذكر 
التار بخ 

؟ الاعلامات الشر عبة والوصية الواجبة 

إذا تبين من الاعلامات الشرعية المقدمة لاتمام طلبات الشهر أن هناك مستحقين لوصية واجبة 
وم توضح المحكمة استحتاق كل «نهم فى الاعلام فقهذه الحالة يجب على مكاتب الشبر والمأموريات 
عرض الموضوع على المكتب الرئيسى مشفوعا يمذكرة لابداء الرأى . 

م - الحاقا للمنشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم م الخاص يوضع نظام 
لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الاشخاص واليئات وآخرها المتشور رقم ١١‏ 
فنى بتاريخ 11 /م / 1144 بند ٠١‏ تقرر اخراج الشركات وأموال الاشخاص الآتية من الخضوع 
للامر المتقدم ذكره . 

بحل ج ٠ح‏ لديز وشركاه 

وأموالج .ح يديز 

شركة ليق وروصانو وشركاه «شركة توصية بسيطة» مركزها بالاسكندرية 

شركة بول . ج فاروجيا شركة توصية بسيطة مركزها الرئيمى بالاسكندرية 

أموال اسحاق فاينا المقيم بالاسكندرية بشارع توفيق رقم م 

أموال يوسف كوهين افرام لازارو المعروف باسم يوسف ححمصى بك 

أموال شارل روصانوا اقم بشارع باستور رقم ع بحبة وأبور المياه بالاسكندرية ٠‏ 

أموال فليكس دانا التاجر بالقاهرة والاسكندرية والقبم بشارع القصر العالى رقم 0ه 
بقصر الدوبارة ٠‏ 

أموال أدمون ساسون التاجر بالاسكندرية والقم بشارع تيجران رقم /“ يحبة حرم بك ٠‏ 

أموال هارون ومراد وعيود أولاد يوسف سل بشارع ييرونا رقم م بالاسكندرية 
قسم المقشية ٠‏ 


فقن 
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أموال اميل نسي عدس المتبم بالقاهرة بشارع الوالدة رقم ب بقصر الدوبارة ٠‏ 

أموال حابي درة التاجر بالاسكندرية والمقي بشارع فؤاد الأول زقم 441 ٠‏ 

الشركة العامة للمشروعات المصرفية والتجارية والعقارية ه شركة مساهمة مصرية مركزها 
بشارع طلعت حرب رقم (؟, بالاسكندرية . 

شركة التضامن « هورفيقس وشركاه , الكائن مركزها يشارع ششريف باشا بالاسكندرية . 

أموال الأثخاص المذكورين بعد . 

ج .٠١‏ سلامه مدير ينك الخصم الأهلل الفلسطينى ٠.‏ 

البيرمان المقيم بالقاهرة بشارع منشاة الكتبة قسم عابدين + 

وولف هوروقيقس التاجر بالاسكندرية بشارع شريف ياشا ٠‏ 

ليون روزتتال التاجر بالاسكندرية بشارع شريف باشا . 

موسى ينين من ذوى الاملاك بالاسكندرية ٠‏ 

جارو هيير اقم بجاردن سيى بالقاهرة ٠‏ 

رودلف مان المقيم بشارع شريف باشا بالقاهرة . 

زيكوتليومان المقيم بشارع الاتتكخانة بالقاهرة . 

أدولف باردو المقيم شارع ستانلى يلى رقم ا مكرر بالاسكندرية ٠‏ 

شركة شهلا شركة مساهمة مصرية بالقاهرة . 

امحل التجارى . جاتينيو الواقع مركزه بشارع عماد الدين رقم ١49‏ بالتاهرة . 

الشركة المصرية لصناعة الشفرات « سيلار » كليكان وشركاه شركة توصية بالاسم مركزها 
بالاسكندرية رقم و7 شارع السرلى رقم # ٠‏ 

الشركة الآهلية للبطاطين والاقشة الصوفية شركةتوصيةبالآسهمالبيرسالتيل وش ركاءبالاسكندرية. 

أموال الاشخاص المذكورين بعد : 

انذرنة فرحى ٠‏ 

برتو ليفس ٠‏ 

ادوار بريس ء 

ادمون زيتوق ٠‏ 

مارسيل ماسيكوا وزوجته السيدة ديان ماسيكوا . 

ايزاك انطاى. 
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رحين دافيد ال مقم بورسعيد ٠‏ 

. جاتيني القيم بالزمالك بالقامرة‎ .١ 

سيلفيو جاتينيو لمقيم بالزمالك بالقامرة . 

ميروسلاف موزيتش المقم بالاسكندرية بشارع سعد زغلول رقم 79 ٠‏ 

ما ركوس اسرائيل القومسيويجى بالقاهرة شارع علوى رقم ٠159‏ 

ارون كراستوفسكى مدير الشركة التجارية المصرية للاستيراد والتصدير المقيم بالاسكندرية 
بشارع عطة مصر رقم 1م 

روفائيل دويك الموظف بشركة هيوارت بريدسون ونيوبى بالاسكندرية ٠‏ 

ادوار. ج كورى التاجر بالاسكندرية . الآمين العام 


منشور دثم /11 فى بتاريخ (1١/٠١‏ كود 

تراعى بشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قري نكل منها : 
١‏ - طلبات الشبر المتعاقة بدعاوى صمة التعاقد 

براعى بالفسبة لطلبات الشبر المتعلاقة بدعاوى صمة التعاقد عدم الحاجة إلى إرفاق أصل العقد 
موضوع الدعوى بالطلب والا كتفاء بصورة من العقد مشبوداً علها من صاحب الشأزنف 
بمطابقتها للاصل ‏ 
٠‏ - تحرير الشبادات العقارية 

إلحاقا بالمنشور رقم مم0 / فنى المؤرخ أول يوليه سنة ١440‏ يراع عند تحرير الشبادات 
العقارية سلبية كانت أم ايحابية عدم تحديد جبات النظر إذا كانت تشمل الشهر العقارى بما فيه من 
جلات الرهون واتحاكم الوطنية والشرعية . 

أما إذاكانت جبات البحث المطلوبة قاصرة على جبة أو جبتين من الجبات المذكورة ففى هذه 
الحالة بمب أن يوضح بالشبادة جبة البحث المطلوية . 
© القانون رقم 11 لسنة م44١‏ الصادر بالقانون المدتى 

بمناسبة تنفيق القانون رقم و1 لسنة .مع14 الصادر بالقانون المدتى ابتداء من ١ ٠‏ كتوبر 
سنة 1444 نوجه نظر مكاتب الشبر ومأمورياتها ومكاتب التوئيق وفروعبا إلى المواد الآنية من 
هذا القانون نظرآً لا لها من علاقة مباشرة يأعمال الشهر والتوئيق على أن تراعى القواعد الموضحة 
بذيل هذا المتشور بشأن بيع الوفاء والحكر واختصاص الدائن يعقارات مدينه . 


عل العددان التاسع والعاشر - السنة الثلاثون 


«أء مستخرج من القانون رقم ١*١‏ لسنة م144 الصادر بالقانون المدنى 


مادة م 
تحسب المواعيد بالتقوحم الميلادى » مالم ينص القانون على غير ذلك . 
مادة ١١‏ 


. الحالة المدنيةللا'شخاص وأهليتهم يسرى علها قانون الدولة الى ينتمون إلها بجنسيتهم‎ ١ 
ومع ذلك فق التصرفات المالية الى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها » إذا كان أحد الطرفين‎ 
أجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسبل على الطرف الآخر‎ 
تبينه» فان هذا السيب لا يؤثر فى أهليته‎ 

٠‏ أما النظام القانوتى للاشخاص الاعتبارية الاجنبيه ؛ من شركات وجمعيات ومؤسسات 
وغيرهاء فيسرى عليه قانون الدولة الى اتخذت فبا هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى . 
ومع ذلك فإذا باشرت نشاطبا الرئيسى فى مصر ء فان القانون المصرى هو الذى يسرى . 

مادة مم 

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنى عيفته النصوص السابقة » إذا كانت هذه الاحكام عخالفة 

للنظام العام أو للادابٍ فى مصر . 
مادة جم 

يراعى فى حساب درجة القرابة المباششرة » اعتباركل فرع درجة عند الصعود للاأصل مخرووج 
هذا الاصل » وعند حساب درجة الحواثى تعد الدرجات صعودا من الفرع للا'صل المشترك ثم 
نزولا منه إلى الفرع الآخرء وكل فرخ فما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة . 

مادة ٠و‏ 

. يكون إنشاء المؤسسة بسند رسعى أو بوصية‎ ١ 

- ويعتير هذا السند أوهذه الوصية دستورا للرؤسسة » ويجب أن يشتمل عل البيانات الأنية : 

. اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز فى مصر‎ ١ 

ب الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه . 

ج ‏ بيان دقيق للا'موال انخصصة لهذا العمل . 

د تنظيم إدارة المؤسسة . 

مادة مو 

متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنكأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى 

أن يتم شبرها وفتا لاحكام المادة وه . 
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مادة ون 
١‏ ل الججعيات الى يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز بناء على طليهاء أن تعتبد 
هيئة تموم بمصلحة عامة وذلك بمرسوم يصدر باعتراد نظامها . 
٠‏ ويجوز أن ينص فى هذا المرسوم على استثناء الججعية من قيود الآهلية المنصوص عليها 
فى اللادة بره 
م - ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة كتعيين مدير أو أ كثر مر. 
الجبة الكومية أو اتخاذ أى إجراء آخر يرى لازما . 
مادة ٠٠١١‏ 
١‏ - الاتفاق النى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد 
إلا إذا عيقت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إيرامه » والمدة الى يجب إيرامه فها . 
٠‏ - وإذا اشترط القانون لقام العمد استيفاء شكل معين فبذا الشكل تجب مراعاته أيضاً فى 
الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإيرام هذا العقد . 
مادة م١٠‏ 
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه » سواء أكان التعاقد لحسابه أم 
لحساب شقص آخر » دون ترخيص من الاصيل على أنه يجوز للاصيل فى هذه الحالة أن يجيز 
التعاقد .كل هذا مع مراعاة ما يخالفه » مما يتضى به الفانون أو قواعد التجارة . 
مادة 1و 
و-يكون تصرف الحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية محا » متى أذئته 
المحكمة فى ذلك . 
+ - وتنكون أعمال الإدارة الصادرة من ا حجور عليه لسفه » المأذون له يقس أمواله» صيحة 
فى الحدود التى رسمبا القانون . 
مادة 417+ 
-١‏ مجرد الحق فى حبس الثىء لا ينبت حق امتياز عليه . 
بوعل الحابس أن يحافظ على الثىء وفتآ لاحكام رهن الحيازة » وعليه أن يقدم 
حابا عن غلته . 
م - وإذا كان الثىء احبوس يخشى عليه الحلاك أو النلف فللحابى أن يحصل على إذن من 
القضاء فى ببعه وفقاآ للاحكام المتصوص علها فى المادة 114 » ويقتقل الحق فى الحبس ممن. 
الثىء إلى نمنه . 
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مادة بام 
١‏ - يسرى على الابراء الاحكام الموضوعية الى تسرى على كل تبرع . 
؟ - ولايشترط فيه شكل خاص ء ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون 
أو اتفق عليه المتعاقدان . 
مادة .وم 
١‏ - الورقة الرسمية هى التى يثبت فها موظف عام أو شخص مكلف مخدمة عامة ما تم على يديه 
أو ما تلقاه من ذوى الشأن » وذلك طبقاً للاوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ‏ 
م - فإذا لم تكس هذه الورقة صفة الرسمية » فلا يكون لها إلاقيمةالورقة العرفية متّى كانذوو 
الشأن قد وقعو ها بامضائهم أو بأختاممم أو بيصمات أصابعبم . 
مادة ووم 1 
تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعبا مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو 
إمضاء أو ختم أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكارء ويكق أن يحلف بينا 
بانه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو التم أو البصمة هى لمن تلق عنه الحق . 


مادة 6ع 
إذا احتفظ البائع عند البيع يحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا 5 
مادة بولاع 


لا يحوز لمن ينوب عن غيره بنتضى اتفاق أو نص أو أم من السلطات الختصة أن يشترى 
بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بتاريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النياية مالم يكن 
ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه فى قوانين أخرى . 
مادة /ة؛ 
يلتزم الموهوب له بإيداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض اصاحة الواهمب 
أم لمصلحة أجنى أم للبصلحة العامة . 
مادة هله 
١‏ - إذا اتقق على أن أحد الشركاء لا يسام فى أرباح الشركة أو فى خسائرها » كان عقد 
الشركة باطلا - 
؟ - ويحوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يتقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر» بشرط 
ألا يكون قد تمرر له أجر عن عمله ‏ 
مادة ممه 
١‏ - ليس للمصى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تتكون لازمة لإتمام أعمال سايقة . 
- ويحوذ له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً إما بالمزاد » وإما بالممارسة » مالم ينص 
فى أعى تعيينه على تمييد هذه السلطة . 
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مادة امه 
لا يثيت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رعمى ‏ 
مادة مه 


لايجحوز لمن لابملك إلا حق الإدارة أن يعمد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص 
من الساطة امختصة . فإذا عقد الايحار لمدة أطول من ذلك » ؛تقصت المدة إلى ثلاث سنوات »كل 


هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره . 


مادة .٠./و‏ 
يحب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى النى يكون حل الوكالة » 
مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك - 
مادة دوم 


١‏ كلشريك فى الشيوع بملك حصته ملكا تاما ء وله أن يتصرف فها وأن يستولى علىثمارها 
وان يستعملبا بحيث لايلحق الضرر يحقوق سار الشركاء . 

 «‏ وإدا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من امال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة 
فى نصيب اأتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء النى آل إلى المتصرف 


بطريق القسمة . 
وللنتصرف إليه » إذا كات يحبل أن المتضرفى لا بملك العين المتصرف قبها مفرزه » الحق فى 
أبطال التصرف ٠‏ 


مادة 00 
ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال » أنه 
يجب أن ببق داتما على البيوع ‏ 
مادة وم 
١‏ س يقوم المصق يوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقبا » وبما تشتمل عليه من تقود ومن 
ثممن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية » ومن تمن مافى التركة من منقول . فإن لم يكن 
كل ذلك كافياً فن تمن ماف التركة من عقار . 
؟ - وتباع منقولات التركة وعتاراتها بالمزاد العتى وققا للاوضاع وف المواعيد المتصوص 
عليها فى البيوع الجيرية إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتمممارسة 
فإذاكاتت التركة معسرة لزمت أيضا مواققة جميع الداثتين . وللورثة فى جميع الاحوال الحق فى أن 
دخلوا فى المزاد . 


لي 11 العددا نالتاسع والعاشر_ المئة الثلاثون 
مادة و.و 
تسل امحكة إلى كل وارث يدم أعلاما شرعيا بالوراثة أو مايقوم مقام هذا الاعلام ؛ شبادة 
تقرر حقه فى الارث وتبين دار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة . 
مادة بم.وة 


تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورئة الموصى ؛ بحيث يعين لكل وارث أو لبعضالورئة 
قدر نصيه » فإذا زادت قيمة ماعين لأحدم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية . 


مادة ووه 
لابحوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر 
المكر معقوداً لمدة ستين سنة . 
مادة ...ل 


لايجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن ممن الحكة الابتدائية الشرعية التى تمع فى 
دائرتها الآرض كلبا أو أ كثرها قيمة » ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس الحككة أومن بحيله 
عليه من القضاة أو المو”مين ويجب شهره وققا لاحكام قانون تنظيم الشبر العقارى . 
مادة م.١١٠٠‏ 
١‏ ينتهى حق الحكرحاول الآجل المعينله . 
٠‏ - ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حاول الاجل إذا مات امحتكر قبل أن يبى أو يغرس إلا 
إذا طلب جميع الورثة بقاء الحسكر . 
؟ ‏ ويقتهى حق الحكر أيضا قبل حاول الآجل إذا ذالت صفة الوقف عن الآرض الحكرة 
إلا إذاكان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إتقاصه لمدته » فق هذه الحالة ببق 
الحكر إلى اتهاء مدته . 
مادة 1١19‏ 
١‏ من وقت العمل بهذا القانون لايجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة » وذلك 
مع عدم الاخلال يحم المادة م١ (١‏ الفقرة الثالثة . 
؟ ‏ والاحكار القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانونف تسرى فى ثأنها 
الاحكام المبينة فى المواد السابقة . 
مادة و1 
١‏ س يبق نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ؛ أياكانت الثقيجة التى تقرتب على 
قسمة العقار فيا بعد أو على ببعه لعدم امكان قسمته . 
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؟ ‏ وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العتار أو جزءآ مفرزاً من هذا العقار » ثم وقع 
فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنباء اتتقل الرهن برتبته إلى قدر من هذه الاعيان يعادل 
قيمة العمار الذى كان مرهونا فى الآصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن 
باجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره 
فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولا يضر اتتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع 
الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين . 


١ ٠١هزب مادة‎ 

١‏ - يمع باطلا كل اتفاق يحعل للدائن المق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن 
يتملك العقار المرهون فى نظير من معلوم أنا كان » أو فى أن يبيعه دون مراعات للاجراءات الى 
فرضها القانون ولوكان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن . 

٠‏ ولكن يحوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينل المدين لدائته عن العقار 
المرهون وفاء لدينه . 1 

مادة ولمء و 

١‏ - يحوز لكل دائن بيده حم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يازم المدين بثىء 
معين أن يحصل » متى كان حسن النية » على حت اختصاص بعقارات مدينه ضبان لاصل الدين 
والفوائد والمص, وفات . 

. ولا يحوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة‎ - ٠ 

مادة جم١ر‏ 

لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من ممكة أجنية » أو على قرار 

صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحم أو القرار واجب التنفيذ . 
مادة بإم ١١‏ 

يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم نيت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم . ولكن 

لايحوز الحصول على حق اختصاص بناء على حم صادر بصحة التوقيع . 


ماد وا 
لا يحور أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معيتة مملوكة للددين وقت قيد هذا 
٠‏ اق وجائربيعب بالزاد الى . 
مادة ومء. و 


و عل الدان الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس 


اليك 
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احكة الابتدائية التى تفع فى دائرتها العقارات الى يريد الاختصاص بها 

- وهذه العريضة يحب أن تكون مصحوبة يصورة رسمية من الحم أو بشهادة من قل الكتاب 
مدون فبها منطوق الحم » وأن تشتمل على البيانات الآنية : 

١‏ اسم الدائّن ولقيه وصتاعته وموطه الآصلى والموطن انختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع 
فها مقر الحكة . 

ب - أسم المدين ولقبه وصناعته وموطه . 

ج ‏ تاريخ الحكم وبيان احكة الى أصدرته . 

د مقدار الدين فإذاكان الدين المذكور فى الحم غير عحدد المقدار » تولى رئيس الحكة تقديره 
مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص , 

ه ‏ تعيين العقارات تعييتا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الآوراق الدالة على قيمتها . 


(ب) بيع الوفاء 


نظراً لآن هذا النوع من التعاقد أصبح باطلا بح المادة (0+) من القانون المذكور اذا يجب 
على مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعبا مراعأة القواعد الآنية بشأنه : 

أولا : يجب على مأموريات الشبر ابتداء من ١5‏ أ كتوير سنة و44! عدم قبول طلبات الشبر 
الى يقصد بها إبرام يبوع وفائية . 

ثانيا : كذلك يجب على هذه المأموريات إلغاء الطلبات التى من هذا القبيل السابق تقديمبا والتى 
م تم مرحلة مشروعاتها بعد وذلك إذا لم يقم أصحاب الشأن بتعديل موضوعبا إلى بيع بات مثلا . 

ثالثا : ويجب على مكاتب التوثيق وفروعبا ابتداء من ١6‏ أكتوبر سنة 1444 الامتناع عن 
٠‏ توئيق الحررات التى يقصد بها إبرام بيوع وفائية كا يجب عليها الامتناع عن التصديق على التوقيعات 
فى انحررات المذكورة ويستئتى من ذلك امحررات الى صدق على توقيعات بعض المتعاقدين فيها قبل 
١٠‏ أكتوبر المذكور فبذه يمكن التصديق على توقيعات باق المتعاقدين فها . 

رابعا : وعلى مكاتب الشبر ابتداء من التاريخ المذكور عدم تسجيل عقود البيع الوفاثى إلا إذا 
كانت موثقة أو صدق على توقيع المتعاقدين فيها أو بعضهم قبل هذا الناريخ . 


(ج)الجكر 


تنص المادة )1١1+(‏ من القانون المشار إليه على عدم جواز ترتيب حق خكر على أرض غير 
موقوفة وعلى ذلك يجب على مأموريات الشبر ابتداء من 10 أكتوير سنة 1145 عدم قبول 
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طلبات الشبر الى يقصد بها تحكير الارض غير الموقوفة يا يجب علها إلغاء الطليات التى من هذا 
القبيل التى لم تتم مرحلة مشروعاتما . 

كذلك يجب على مكاتب التوثيق وفروعبا الامتناع عن توثيق عتود الحكر الى من هذا القييل 
ابتداء من التاريخ المذكور كا يجب علبها الامتناع عن التصديق على التوقيعات فى هذه المحررات 
ويستثتى من ذلك الهررات الى صدق على توقيعات يعض المتعاقدين قيها قبل ١‏ أ كنوير سنة 1949 
فبذه يمكن التصديق على توقيعات باق المتعاقدين فيها ‏ 

وعلى مكاتب الشبر ابتداء من التاريخ المذكور عدم تسجيل عقود تحكير الأرض غير الموقوفة 
إلا إذاكانت موثنة أو مصدق على توقيعات المتعاقدين فيها أو بعضهم قبل هذا التاريخ . 


( د ) اختصاص الدا بعقارات مدينه 


يجب على مأموريات الشبر الامتناع عن إتمام الطلياتالتى يقصد بها أخذ اختصاص بعد موت 
المدين على عمار فى التركة ( المادة ه.م١٠‏ من الغانون ) ويرجع فى هذا الشأن إلى الشكاوى أو 
الطليات المقدمة للأمورية مع عرض كل صعوية على المكتب الرئيبى كذلك يجب على هذه 
المأموريات الامتناع عن [تهام الالبات التى يقصد بها أخذ اختصاص على عقارات خرجت من 
ملك المدين بمحررات تم تسجيلها ( المادة مم١٠‏ من القانون ) ويرجع هذا الشأن إلى كشوف 
المكلفة الواجب على التلالب تقدبمبا كا يرجع إلى مراجع المأمورية وعلى الاخص دفاتر الطلبات 
والمشروعات والفبرس العينى واستارات التغيير والشكاوى مع عرض كل صعوبة على المكتب الرئيسى 

الامين العام 


منشور رقم م1 فى بتاررخ 5/١٠/5:ةا‏ 
القانون دق ال لئة و1944 باصدار قانون المرافعات 
المدنية والتجارية 
بمناسبة تنفيذ القانون رقم إل لسنة 1444 باصدار قانون المراقعات المدنية والتجارية نوجه 
نظر مكاتب الشبر ومأمورباتها ومكاتب التوثيق وقروعبا إلى المواد الاتية من هذا القانون نظرا 
لالحا من علاقة مباشرة بأعمال الشهر والتوثيق على أن تراعى القواعد الموضحة بذيل هذا المشور 
بشأن بعض البادىء التى استحدثها القانون المذ كور . 
| - مستخر ج من القانون رقم بإب لسنة 144 
مادة و تسرى قواتين المرافعات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو جم مر 
الاجراءات قبل تار بخ العمل بها . ويستتتى من ذلك : 
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)١(‏ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تارخ العمل بها يعد اقفال باب المرافعة 
فى الدعوى ‏ 

( ؟) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تارعخ العمل بها 

( © ) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام. قبل تارعخ العمل بها 
متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق 


مادة ,ا كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صميحا فى ظل قانون معمول به ببق ميا مالم 
ينص علل غير ذلك 
ولا يجرى مايستحدث من مواعيد السقوط إلا من تارعخ العمل بالقانون الذى استحدثها . 


مادة م تختص الحا المصرية بالدعاوى التى ترقع على الاجنى الذى لين لله موطن . 
أو سكن فى مصر : 

. إذاكان له فى مصر موطن عتار‎ ) ١١ 

() إذا كانت الدعوى متعلقة بمتقول أو يعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد 
أبرم أو نفذ أوكان مشروطا تتفيذه فى مصر أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيا . 

() إذاكانت الدعوى متعلفة بتركة افتحت فى مصر أو تفليس شبر فبا . 

): ؛ ) إذاكان لاحد الختصين معه موطن أو سكن فى مصر . 


مادة م تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية المتقولة 
أو العتقارية التى لا تتجاوز قيمتها مائنين وخمسين جنيها . ويكون حكببا انتهائيا إذالم تتجاوز قيمة 
الدعوى خمسين جتبها . وذلك مع عدم الاخلال بما للحكة الابتدائية من اختصاص شامل فى 
التفليس والصلح الواق وغير ذلك مما تص عليه فى القانون ‏ 


مادة وه تختص الحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية الى 
ليست من اختصاص عحكة المواد الجزئية ويكون حكمبا انتبائيا إذاكانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 
مائتين وخمصين جنها . 

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستّاف الذنى يرفع الها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من 
محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة . 

مادة مم - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن فى مصر ولم يتيسر تعيين امحكة الختصة 
على موجب الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للحكمة التى يقع فى دائرتها موطرن ,| المدعى أو 
سكنه فان لم يكن له موطن ولا سكن كان الاختصاص محكمة القاهرة . 

مادة م7 - إذا لم تقيد الدعوى فى اليوم المعين للجلسة جاز للدعى أو للمدعى عليه تحديد جلسة 
أخرى واعلان خصمه بها . 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثلائون 14 


وإذا لم تفيد الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلة الأولى التى سيق تحديدها اعتورت الدعوى 
كان لم تكن . 

مادة ١م‏ فى اليوم المعين لنظر الدعوى بحضر الخصوم بأتقسيم أو بحضر عتهم من يوكلونه: 
من الحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللحكة أن تقبل فى النيابة عنهم من يمختارونه من 
الآقارب أو الأصبار إلى الدرجة الثالثة . 

مادة 41 إذالم يحضر المدعى ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ول يبد طليات ما 
قررت امحكة شطب الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف . فاذا بيت الدعوى مشداوبة ستة شبور 
ولم يطلب المدعى السير فها اعتبرت كان لم تكن 


مادة وو إذا حضر المدعى أو المدعى عليه فى أية جلسة اعتيرت الخصومة حضورية فى <قمه 
ولو تخلف بعد ذلك . 

ولكن لايحوز للمدعى أن يبدى فى الجلة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل 
أو يزيد أو يتمص ف الطلبات الاولى .م لا يحوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى المكم له 
عليه يطلب ما . 


مادة درو إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكنت المحكة فى غيبته بعد التحتقق من 
صحة اعلانه . 

على انه يحوز للمدعى أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن الا خصمه مع اعذاره 
بأن السك الذى يصدر يعتير حضوريا . 

وتحم امحكة من تلقاء نفسبا بيطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبيقت بطلاتها . 

مادة بمو المكم الذى يصدر باعتبار الدعوى كان لم تنكن لا يحوز الطعن فيه إلا لطأ فى 
تطبيق القانون . 

مادة وو - على النياية أن تتدخل فىكل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية والا كان 
الحكم باطلا . 

مادة ٠٠٠‏ - ويجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستتئاف والمحاكم الابتدائية فى القضايا 
الخاصة بالقصر وعدببى الأملية والغائئين وبالاوقاف الخيرية والحبات والوصايا المرصدة للير وى 
حالات التازع بين جهات القضاء وفى أحوال عدم الاختصاص لاتتفاء الولاية وق رد القضناة 

وأعضاء النيابة ومخاصتهم وف التفاليس والصلح الواق . 

مادة ع - عدم اختصاص المحكة يسبب عدم ولايتها أو يسبب نوع الدعوى أو قتمتها 

تحكم به المحكة من تثقاء تفسها ويحوز الدقم به فى أية حالةكاتت علها الدعوى ولو فى الاستثتاف - 
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مادة .© لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو 
امتتاعه أن يطلب الحكم يسقوط الخصومة متى اتقضت سنة من آخر اجراء صميح من اجراءات 
القاضى . 

مادة .م الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الاحكام الصادرة فها ياجراء 
الإثبات والغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يستئط الحق فى أصل 
الدعوى ولا فى الاحكام القطعية الصادرة فنا ولوكانت غيابية ولا فى الاجراءات السابقة لتك 
الاحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الابمان التى حلفوها . 

على ان هذا الوط لا بمنع الخصوم أن يتمسكوا باجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى 
تمت مالم تكن باطلة فى ذاتها . 

مادة .م متى حكم يسقوط الخصومة فى الاستثئاف اعتير الحكم المستأتف انتهائيا فى جميع 
الآحوال. ومتى حم بسقوط الخصومة فى القاس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالقاس سقط 
طلب الالقاس نفسه . أما بعد الحكم بقيول الانقاس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستثئاف 
أو بأول درجة حسب الأحوال . 

مادة .م - تسرى المدة الأقررة لتموط الخصومة فى حق جميع الاتخاص وو كانوا عدمى 
الأهلية أو ناقصها - 

مادة ٠0‏ فى جميع الاحوال تتمضى الخصومة بمضى خمس ستوات على آخر اجراء صميح فها . 

مادة ©1٠١‏ - يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوىو الحم 
على التارك بالمصاريف . ولكن لا بمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . 

مادة ١٠م‏ - إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافصات 
صراحة أو ضنا اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن . 

مادة ©1١‏ - التزول عن الحكم يستتبع النزول عن المق الثابت به ٠‏ 

مادة يب - يسقط الآمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتتفيذ فى ظرف ثلائين يوما من 
تاريخ صدورة . ولا بمنع هذا السقوط من استصدار أمى جديد ٠‏ 

مادة للا - لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من امحسكوم عليه ولا يجوز من قبل الحكم أو 
من قضى له بكل طلياته ٠‏ 

مادة ووم - تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحم مالم ينص القانون على غير ذلك . 
ويكون الاعلان لنفس امحكوم عليه أو فى موطه الاصلى ٠‏ 

ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم ومن أعلن اليه . 

ولاتيدا مواعيد الاستثئاف والقاس اعادة النظر والطعن بطريق التقض فى الاحكام الغيايية 
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الامن اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة . أو من اليوم الذى يحكم فيه باعتبارها كأن 
تكن . 

مادة إورم؟ - يف ميعاد الطعن بموت الحسكوم عليه ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحم 
إلى الورثة فى آخر موطن كان لمورثهم وانتقضاء المواعيد الى يحددها قانون يلد المتوفى لاتخاذ صفة 
الوارث انكان ٠‏ 

مادة ورم موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه اعلان الطعن إلى ورثته جملة 
دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم ٠‏ 

ومتى تم اعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب اعادة اعلانه ميع الورثة باسمائهم وصفاتهم 
لأشخاصهم أو فى موطنكل منهم قبل الجلسة الحددة لنظر التلعن أو فى الميعاد الذى تحدده 
المحكية لذلك ٠.‏ 

مادة ميرم - تجوز المعارضة فىكل حكم يصدر فى الغية إذا لم يعتيره القانون عمثابة ح 
حضورى أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ٠‏ 

مادة مم - لاتجوز المعارضة فى الاحكامالصادرة فالموادالمستعجلة ولا فى المواد الى يوجب 
القانون الحكم فيها على وجه السرعة ٠‏ 

مادة بهم - يعتير الطعن فى الحم الغيابى بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حت المعارضة. 

مادة ممم - ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان الحكم الغيابى ما لم يقض 
القانون بغير ذلك . 

مادة .وم - إذا غاب المعارض فى الجلسة الآولى لنظر المعارضة تحك الحكة باعتبارمعارضته 
كأن لم تكن . 

مادة ,ووم - الح الصادر فى المعارضة لا تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولامن. 
المعارض ضده ٠‏ 

مادة مومع يصبح الحم الغيابى كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. 

مادة .4 - مالم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئئاف عشرين يوما 
لاحكام محاكم المواد الجزئية واربعين لاحكام الحا الابتدائية ويتقص هذان الميعادان إلى التمف 


فى مواد الآوراق التجارية . 
ويكون الميعاد عشرة أيام فى المواد المستعجلة والمواد التى يوجب القانون الفصل فها علىيوجه 
السرعة ايا كانت امحكمة التى أصدرت الحكم . 


مادة ,+؛ - إذا توفى المدين قيل البدء فى التفيذ فلا يجوز التفيذ قبل ورثته الا بعد مضى 
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مانية أيام من تاريخ اعلاتهم بالسند التتفيذى ويعتبر الحجز بداية التتفيذ على الماقول » والتخبيه تزع ' 
الملكية بداية التتفيذ على العقار . 

مادة 8+ - يصمح قبل اثقضاء ثلاثة أشبر من تاريخ وفاة المدين ان تعلن الآوراق المتعاقة 
بالتنفيذ إلى ورئته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصقاتهم 3 

مادة 6+ - يجوز للبحكة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيا التأخير 
ضارا أن تأمى يتنفيذ الحم بموجب مسودته بغير اعلان وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة 
لللحضر وعلى الحضر أن بردها بمجرد الاتهاء من التنفيق ٠‏ 

مادة ولام - لا يجوز للغير أن يؤدى امحكوم به ولا أن يجبر على ادائه الا يعد اعلارنف 
امحسكوم عليه بالعزم على هذا التتفيذ قبل وقوعه بثيانية أيام على الآقل ٠‏ 

ويعمل ذا الحم إذا كان سند طالب التفيذ عقداً رسيا ٠‏ 

مادة ١و‏ الاحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنى يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط 
المقررة فى قانون ذلك اليلد لتتفيذ الاحكام والاوامر المصرية فيه . 

مادة ببوع ‏ يطلب الام بالتتفيذ بتكليف الخصم الحضور بالاوضاع المعتادة أمام امحكة 

الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها . 

مادة وغ أحكام امحككين الصادرة فى بلد أجنى يحوز الآمى بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة 
للتنفيذ فى البلد الذى صدرت فيه . 

وذلك مع مراعاة القواعد المبينة فى المواد السابقة . 

مادة جوع السندات الرسمية القابلة للتتفيذ الحررة فى يلد أجنى يجوز الآمى بتنفيذها بنفس 
الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتتفيذ السندات الرسمية القابلة للتتفي الحررة فى مصر . 

ويطلب الام بالتنفيذ بعريضة لقاضى الآمور الوقتية بامحكمة الابتدائية الى يراد التتفيذ فى 
دائرتها . ولايجوز الام به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية الستد وفقآً لقانون 
البلد الذى تم فيه ومن خاوه مما يخالف الآداب والنظام العام فى مصر . 

مادة روغ العمل بالقواعد المتقدمة لامخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو الى تعقد بينمصر 
وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن ‏ 

مادة 41٠١‏ يبدأ التتفيذ بإعلان التفبيه بنزع ملكية الءتقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه . 

ويجب أن تشتمل ورقة التقبيه على ما يأتى : 

(1) بياف نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان 
السند فإن لم يكن قد أعلن وجب اعلانه مع إعلان التنيه . 

(؟) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض 
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وأرقامبا الى يمع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق (تمانون الشبر العقارى . 

(©) تعيين موطن عفتار للدائن المباشر للإجراءات فى اليلد التى بها مقر محكة التتفيذ . 

)5( إعذار المدين يأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة عشر يوما يسجل التقبيه ويباع عليه 
العقار جيراً . 

وإذالم تشتمل ورقة اتبيه على البيانات ووبووم من هذه المادة كانت ياطلة - 

مادة 11+ للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمسآ بالترخيص للمحض ريدخول 
العتمار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومثتملاته وله أن يستصحب من يعاونه فى 
ذلك . ولا يجوز الطعن فى هذا الام - 

مادة 19+ - يجرى التنفيذ على العقار بالحكة الابتدائية أو محكة المواد الجزئية التى يقع فى 
دائرتها تبعآ لقيمته فإذا تناول التتفيذ عتقارات تمع فى دوائر حاكم متعددةكان الاختصاص للمحكة 
الى يتمع فى دائرتها أحد هذه العقارات . 

ويجرى البيعأمام القاضى المنتدبللبيوع فى امحكة الابتدائية أو أمامقاضى محكة المواد الجرئية , 

مادة 10+ يسجل التفبيه قبل إتتضاء ستين يوماً علىإعلانه وإلا اعتبر كأنلم يكن ولا يجوز 
تسجيله قبل مضى خمسة عشر يوما على إعلانه وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من 
تاريخ آخر إعلارن ٠‏ 

ويكون التسجيل ىكل مكتب من مكاتب الشبر الى تمع فى دائّرتها العقارات المبينة فى النفيه . 

مادة ؛ + - اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتفبيه عن 
العقار الجديد على هامش تسجيل التفبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل 
التخبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التفبيه الآاول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه 
وسند تنفيذه ٠‏ 

ولا يجوز فى حال من الاحوال المضى فى الاجراءات على سبيل التعدد عن العقار الواحد 
وتكون الأولوية فى المضى فى الاجراءات لمن أعلن التفبيه الآسيق فى التسجيل ٠‏ 

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تذسها لاحقا فى التسجيل أن يطلب إلى قاضى البيوع بصفته قاضياً 
للأمور المستعجلة ولاسباب قوية أن يأذن له فى الحلول بحله فى السير بالاجراءات - 

ويحصل التأشير باأمى اللقاض على هامش تسجيل التقبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد 
طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشبر ٠‏ 

مادة 16> يترتب على تسجيل التفبيه اعتبار العقار عجوراً ‏ 

ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشبر إذا لم يعقبه 
خلال المائتين والاربعون يوما التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الاخبار بإيداع قائمة شروط 
البيع أو صدور أمى قاضى الببوع بمد هذا الميعاد . 


الها 
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مادة 14+ لاينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار ولا ما يرتب عليه من رهن" أو 
اختصاص أو امتياز فى حق الحجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائتين المشار الهم فى 
المادة يم ولا الراسى عليه المزاد إذاكان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أوالامتياز قد حصل 
شبره بعد تسجيل تنبيه تزع الملكية . 

ومع ذلك يتفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار اليه إذا قام ذوو الشأن 
قبل اليوم الحدد للبيع بإيداع مبلغ يكتى للوفاء بأصل الديون والفوائد والمصاريف الى للحاجزين 
والدائتين المشار الهم سواء حلت ديوتهم أو لم تحل مع اعلائهم جميعا بالايداع وتكون هذه المبالغ 
اتخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من الدائنين فإن لم يحصل الايداع قبل إيقاف البيعفلا 
يحوز لاى سبب منح ميعاد للقيام به ٠‏ 

مادة 9+ الخالصات عن الاجرة المعجلة والحوالة مها يحتج بهاعلى الدائن الحاجز والدائنين 
المشار الهم فى المادة بام+ والراسى عليه المزاد إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك 
بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالخالصات الواجبة الشبر فاذا لم نكنثابتة التاريخ قبل تسجيل 
الننبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة . 

مادة ,> إذاكان العقار المرهون فى يد حائز آل اليه بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب 
انذاره يدقع الدين أو تخليه العتار وإلا جرى التتفيذ فى مواجبته . 

ويجب أن يكون الانذار مصحوبا يتبليغ التفبيه اليه وإلاكان ياطلا . 

مادة م - يجب أن يسجل الانذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التتبيه خلال 
ستين يوما من تاريخ تسجيل النفبيه وإلا سقط تسجيل التفبيه . 

مادة وم إذا تبين سيق تسجيل انذار للحائر عن العقار ذاته طبقت أحكام المادة 14+ 
وإذا سقط تسجيل التفبيه ستمط تبعاً له تسجيل الانذار 

مادة ٠.‏ - يودع مباشر الاجراءات قم كتاب محكة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل 
النفبيه بمدة لا تقل عن تسعين يوما . 

ويجب أن تشتمل تلك الفائمة على ما يأنى: 

(1) بيان السند التتفيذى النى حصل التفيه بمقتضاه 

(0) تاريخ التفبيه وتاريعخ انذار الحائر ان وجد ورقى تسجيلبما وتاريخه . 

(©) تعيين العتمارات المبينة فى التنبيه مع يبان موقعبا وحدودها ومساحتها ورقم القطعة 
واسم الحوض ورقه وغير ذلك من البيانات الى تفيد فى تعيينها . 

(4) شروط البيع والثمن الاسامى ٠‏ 

(0) تجزبّة التمار الى صفقات إن كان لذلك حل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة . 

وحدد فى محضر الابداع تاريخ الجلستين المشار اليهما فى المادة 8 
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مادة 1 ترقق يتائمة شروط الب 

)١(‏ شبادة ببيان الضرية العقارية أو عوائد المبافىالمةررة على العتقارالمحجوز. 

() السند الذى يباشر التتفيذ بمقتضاه ‏ 

(م) التبيه بنزع الملكية . 

(4) انذار الجائن. 

2( شبادة عتمارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر ستوات سابقة . 


مادة بم - يجب على قم الكتاب خلال الخسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع 
أن يخبر به المدين والحائر والدائنين النى سجاوا تنبهاتهم والدائتين أصحاب الرهوت الحيازية 
والرسمية وحقوق الاختصاص والامتياز الذين قيدت <توقبم قبل تسجيل التتبيه ويحصل الاخبار 
عند وفاة أحد هؤلاء الدائين لورئته جملة فى الموطن المعين فى القيد . 

ويجوز اقم الكتاب إذا عرضت أسباب قوية تحول دون اتمام اخبار أولى الشآن بايداع قائمة 
شروط البيع فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى» أن يطلب إلى قاضى البيوع أن يصدر 
أمره بمد هذا الميعاد خمسة عشر بيوما أخرى وعلى قلم الكتاب عند صدور أمى القاضى بالامتداد 
أن يخطر الموظف المختص بمكتب الشبر » وعلى هذا الموظف أن يوقع على أصل الام با يفيد 
علبه به وأن يؤشر به على هامش تسجيل التنبيه . 

مادة +م+ ‏ يخطر المحضر الذى قام باعلان ورقة الاخبار بايداع قائمة شروط البيع مكتب 
الشبر حصول ذلك خلال ثمانية الاليام التالية . ويوقع الموظف الختص عل أصل الاعلان بما يفيد 
عله حصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه . 

مادة وم+ ‏ جميع الدائنين المقيدة <قوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائتين الذين سجلوا 
تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ التأشير بحصول الاعلانالمشار اليه المادة السابقةطرفا فالاجراءات ٠‏ 

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعاقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء 
الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم ‏ 

ماده .٠5و‏ إذا شرع فى التتفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة إلا 
بعد أن يصير الح نبائياً . 

مادة 19+ يتولى قاضى البيوع فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مياشس 
التتفيذ أو المدين أو الحائر أو أى دائن أصبح طرفا فى الاجراءات وفقا للسادة “6+ وإذا جرت 
المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع ياطلا . 

مادة ++ - لا يجوز للمدين ولا لللقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ 
أو المسائل المتفرعة عنها ولا للنحامين الوكلاء عن مباشر الاجراءات أو المدين أنيتمدموا للمرايدة 
بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرمم » وإلاكان البيع باطلا . 
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ماده .7+ يجوز للرامى عليه المزاد أن يقرر فى قلم كناب الحكمة قبل انتقضاء ثلاثة الأنيام 
التالية على البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل 
عند القضاء و.بذا يبرأ الوكيل وتعتير الكفالة عن الموكل . 

ماده ++ يجب على الراسى عليه المزاد أن يودع القن خزانة احكة خلال ثلاثة الاشبر 
الثالية لصيروه البيع نهائيا إلا إذا كان دائنا أعفاه حم مرمى المزاد من إبداع الْن كله أو بعضه 
مراعاة لمقدار دينه ومرتبته . 

مادة :م لكل من المدين والحائر أن يودع خزانة الحكة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية 
بلغا يكنى لوفاء الديون والفوائد والمصاريف الى للدائن مباشر التتفيذ والدائنين الذين يلوا تنبيهاتهم 
والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه مقر الزيادة بالعشر فى إجراءات التقرير بها . ويعلن 
عضر الإبداع إلى الدائنين المتقدم ذكرم وإلى متمرر الزيادة والراسى عليه المزاد . 

ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائتين جميعا . 

وف هذه الحالة يقرر قاضى البيوع إلغاء حكم مرمى المزاد وشطب إجراءات المزايدة الثانية 
ويحصل التأشير بما يفيد ذلك بناء على طلب قل الكتاب على هامش تسجيل حك مرسى 
المزاد بغير مصاريف . 

مادة جمد لا تسل صورة الم التتفيذية للراسى عليه المزاد إلا بعد إيداعه ان خرزانة الحكمة 
مالم يقض حم مرسى المزاد بغير ذلك » وبعد إقامته الدليل عل الوفاء بسائر الشروط المقررة 
فى ذلك الحم . 

مادة بيم+ - يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن يطلب تسجيل حكم مربى المزاد خلال 
ثلاثة الايام التالية لصدوره . 

ويكون الحم المسجل سندآ بملكية من رسا عليه المزاد . على أنه لا يتقل إلى المشترى سوى 
ماكان للمدين أو للحائز من حتموق ف العتقار المبيع . 

ويكون الحكم سنداً للددين أو للحائر وخلفاتهما فى استيفاء الْن الذنى رسا به المزاد . 

مادة ,م إذا رسا مزاد العقار على الخائر لا يكون تسجيل حكم مرمى المزاد واجباً ويؤشر 
بالممم فى هامش تسجيل السند الذى تملك جقتضاه العتمار أصلا » وفى هامش تسجيل إنذار الخائر . 

مادة وم لا يعلن حكم مربى المزاد . 

فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يقسل العقار جيرا وجب عليه أن يكلف المدين أو الحائر أو 
الحارس على حسب الاحوال الحضور فى مكان القسلم فى اليوم والساعة امحددين لإجراته على أن 
يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم يبومين على الآقل . 

وإذاكان فى العقار منقولات تعلق بها حى لغير الحجوز عليه وجب على طالب التسلم أن يطلب 
من قاضى الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة لللحافظة على <ةوق أصماب الشأن . " 
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مادة - يترتب على تسجيل حكم «رمى المزاد أو الأشير به وفقاً لحك المادة مم تطيير 
العقار المبيع من حتوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصمابها بإبداع 
قائمة شروط البيع وأخيروا بتاريخ جلستهطياً للمادتين + و با فلا يبق لم إلا حقهم فى الُن. 

مادة 1و - إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إلهم فى المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط 
البيع أو أخير بتاريخ جلسته جاز له أن يقرر بالزيادة بالعشر على ادن الذى رسا به المزاد خلال 
ستين بوما من تاريخ إخباره برسو المزاد وان الذى رسأ به » ويسار فى إعادة البيع طبقآً للاحكام 
لمقررة فى الفصل السابق . 

ولا يخل ذلك يحق هؤلاء الدائنين فى انتنسك بعدم الاحتجاج علهم بإجراءات التفيذ إذا كان 
فى شمروط البيع ما يمس حقوقهم أو يضر بمصالحهم . 

ويستقط الحق فى طلب الزيادة بالعشر وفى انتّسك يعدم الاحتجاج بالاجراءات بمنى ثلاث سنين 
من تاريخ تسجيل حكم مربى المزاد أو التأشير به وفقاً لحك المادة يمد . 

مادة وو لا تجوز المعارضة فى حكم مرمى المزاد ولا يجوز استثنافه إلا لعيب فى إجراءات 
المزايدة أو فى شكل الحم أو' لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفبا 
واجباً قانونآ . . 

ويرفع الاستاناف بالطرق العادية خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النعلق بالحم ويحكم فيه 
على وجه السرعة . 

مادة 45+ إذا شعلب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للاجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط 
التسجيل وفقاً لاحكام المادة مود ف ع#تتضى َْ صدر بذلك فعلى مكتب الشبر عند التأشيي بهذا 
الشطب أن يؤثشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تذبيه آخر يتناول نفس العقار » وعليه 
خلال ثمانية الآيام التالية أن يخبر به الدائتين الذين جلوا تلك التفبييات , 

وللدائن الاسبق فى تسجيل التفبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من آخر إجراء ححيح على أن 
حصل التأشير على هامش تسجيل تنبهه بما يفيد الاخبار بإبداع قائمة شروط البيع خلال ماثة وستين 
بوماً من تاريخ التأشير عليه وفقآ لاحكام الفقرة السابقة . 

ويسقط تسجيل هذا التفبيه إذا لم يتم التأشير عليه بما يفيد ذلك فى الميعاد المذكور وحصل شطبه 
بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشبر . 

مادة 7٠»‏ بيع عقار المفلس وعمار عدم الاهلية المأذون ببيعه وعمار الغائب بطريق المزايدة 
يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعبا قلم كناب الحكة انختصة وكيل الدائنين أو النائب عن 
عدم الآهلية أو الغائب . 

مادة م 7ن تشتمل هذه القائمة على مايأتى : 

. الإذن الصادر بالبيع‎ ١ 
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م تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة .> 

+- شروط البيع والن الاسامى النى يقدره مأمور التفليسة أو الجبة التى أذنت ببيع عقار 
عدم الآهلية أو الغائب , 

ع - تجزبة العقار إلى صفتمات إذا اقتضت الال مع ذكر انثْن الاسابى لكل صفقة , 

ه - بيان سندات الملكية . 


مادة ؛ و يرفق بتائمة شروط البيع : 

)0 شهادة ببيان الضريبة العقارءة أو عوائد المبانى المقررة على العتقار . 

(م) سندات الملكية والاذنالصادر بالبيع . 

(09 تهادة عتمارية عن مدة العشر الستوات السايقة على ايداع الفائمة . 

مادة 6لا خير قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتبنين رهنا حيازيا 
أو رسميا وأصحاب <تموق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالاوضاع وف المواعيد 
المنصوص عنها فى المادتين 09 و 80 . 

مادة بم 7 العقار المملوك علىالشيوع إذا أمرت المحكة ببيعه لعدم امكانالفسمة بغير ضرر 
يجرى بيعة بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعبا قلم كتاب المحكة امختصة من يعني 
التعجيل من الشركاء 5 

مادة 71 تشتملقائمة ثمروط البيع فضلا عنالبيانات المذكورة فالمادة 715 عل يبان جمبيع 
الشركاء وموطن كل منهم كا يرفق بهاء فضلا عن الاوراق المذكورة فى المادة ١/١4‏ صورة من المكم 


الصادر باجراء البيع . 
مادة .بن يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شعروط البيع الدائتين المذكورين فى المادة 10ل 
وجميع الشركاء . 


مادة 99/ا ‏ يجوز لمن بملك عقارا مقررا عليه حتوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية 
أو حيازية ل بحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشسروط البيع 
يودعبا قل كتاب الحكة الختصة. 

مادة م«ب 7‏ تطبق على يبع العقار لعدم امكان قسمته وعلى ببعه اختيار الاحكام المقررة لبيع 
عقار المفلس وعدي الآهلية والغائب قما عدا إخبار النيابة العامة بايداع قائمة ششروط البيع . 

مادة م7 - إذا تمت التسويةيعدالقاضى خلال خسة الآيام النالية قائمة التوزيع النهاق بما يستحقه 
كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف مع مراعاة ماجاء بلمادتين و7 و ه074 

وإذا تخلف جميع ذوى الشآن غن حضور الجلسة المذحكورة ف المادة وجن٠‏ اعتبر القاضى 
العائمة المؤقتة اتتهائية. 
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52 مر القاضى يتسليم أوامر الصرفى على الخزانة أو على الرامى عليه المزاد 
ويشطب القيود الخاصة بالديون الى لم يدركبا التوزيع . 


مادة ٠/700؟ ‏ يوخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه فى التوزيع إقرار يقبوله شطب ماله من 
قيود . وتشطب الفيود الخاصة بالحقوق الى لم يدركها التوزيع بناء على طلب الراسى عليه المزاد 
بمجرد تقديم الامى الصادر من القاضى يقشطها ٠‏ 

مادة 16م - لا تقيل دعوى التتصل من عمل بتنى عليه حك أصبح غير قايل للطعن بالمعارضة 
أو بالاستئتاف الا اذا رفعت فى ظرف ثلاثين بوما من ذلك ٠‏ 

مادة ,م 1م - يحوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ يينهم من الثزاء فى 
تنفيذ عمد معين على حكين . 

ويجوز الاتفاق على التحكي فى نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة ٠‏ 

مادة ووم لا يصح التحكيم الا من له التصرف فى حقوقه ولا يصح التحكيم فى نزاع يتعلق 
بالاحوال الشخصية أو الجنسية » ولا فى المسائل التى لايجوز فيها الصلح . 

مادة ١م‏ - لا تثبت مشارطة التحكم الا بالكتابة . 

مادة وم لا يجوز التفويض للمحكومين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محككين مصا حين الا 
اذاكانوا مذكورين بأسماتهم فى المشارطة المتضمتة إذاك أو فى عقد سابق علها ٠‏ 

مادة ممم - إذا وقعت المناز زعة ولم يتفق الخصوم عل على احكين أو ١‏ متتع واحد أو أكثر من 
احكرين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن 

بين الخصوم شرط خاص عينت الحكة التى يكون من اختصاصها أصلا الحم فى تلك المنازعة من 
يلزم من امحكنين وذلك بناء على طلب من مهمه التعجيل تحضور الحصم الآخر أو فى غيبته بعد 
تكليفه الحضور . ويجب أن يكون عدد من تعينهم امحكة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم 
أو مكلا لها٠‏ 

ولا يجوز الطعن فى الحم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستتتاف ٠‏ 

مادة 9م - أحكام الحكين لاتقبل المعارضة ‏ 

مادة عم لايصير حك امحكيين واجب التنفيذ الا بأ يضدره قاضى الامور الوقتية 
بالحكة التى أودع أصل الحم قلم كنابها بناء على طلب ذوى الشأن : وذلك بعد الأطلاع على الحم 
ومشارطة التحكي والدنْت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذم ٠‏ 

ويوضع أعى التفيد بذيل أصل الحم . 

مادة 9م - يجوز استئئاف الاحكام الصادرة من انحكين طيقاً للةواعد المقررة لاستثئاف 
الاحكام الصادرة من امحاكم . 
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ولايقبل الاستثتاف إذاكان المحكمون مفوضين فى الصلح أو كانوا محكين فى استثئاف أو إذا 
كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئئاف أو إذاكانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب 
التهاتى للمحكة الختصة أصلا ينظرها . 

ويرفع الاستثتاف إلى الحكة الى تختص بنظره فيا لوكان النزاع قد صدر فيه حك ابتدائى ٠ن‏ 
المحكة الختصة . 

مادة ووم - للدائن بدين من التقود لايتجاوز خصين جتبهأ إذا كان دينه ابا بالكتابة 
وكان قد كلف المدين واءه أن يستصدر من قاضى محكة !أواد الجزئية النابع لما موطن. المدين 
مآ بدقعه . 

ولا يجوز للقاضى أن يصدر هذا الآمر إلا اذاكان للمدين موطن أو سكن بذات البلدة الى 
بها مقر امحكمة وكان الدين حال الآداء ومعين المقدار . 

مادة 4وحم - يعلن المدين بالعريضة وبالامى الصادر عليها بالدفع فى موطنه أو فى سكنه المشار 
اليه فى المادة وهم ويجب أن يشتمل الاعلان على انذاره بأنه إذا لم يتظل من الامى فى ظر ف ثمانية 
أيام يصبح الامر نهائياً واجب النفاذ . 

مادة ووم - ميعاد التظلم ثمانية أيام من تاريخ إعلان الآمر الى المدين . 

وبحصل النظل بتكليف الدائن الحضور أمام حكمة المواد الجزئية المذكورة وتعلن ورقة التكليف 
بالحضور فى الموطن الختار للدائن ويقيد قلم امحضرين دعوى النظلم من تاقساء نفسه ويحكم فيها 
عيل وجه السرعة . 

مادة 1م إذالم يرفع التظم فى الميعاد يصبح الامر عثابة حكم اتتهانى . 

مادة لاوم - يعتير الأآمر بالدفع كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين فى ظرف ثلاثين يوما منتاريخ 
صدوره » ولكن ببق للدائن حق المطالبة بدينه بالطرق المعتادة . 


ب - مذكرة ببعض القواعد والميادىء التى استحدشها 
القانون رقم با لسنة 1444 

١‏ الاحكام الصادرة قبل ١ ١6‏ كنوير سنة 1449 تسرى علها النصوص القديمة بالنسبة 
لمواعيد المعارضة والاستئتاف إذاكانت هذه المواعيد قد بدأت قبل ه٠9‏ اكتوير ستة و44( أما 
إذا لم تكن هذه المواعيد قد بدأت إلا بعد ١ ١6‏ كتوير سنة 1444 فتسرى عليها التصوص الجديدة. 

الاحكام الحضورية الصادرة فى الدعاوى الى لا تزيد قيمتها عن .ه جنها تكون قابلة 
للإستسّاف إذاكانت صادرة قبل ١ ١5‏ كتوبر سنة ه144 وتهائية إذاكانت صادرة بعدهذا التاريخ . 

0 الاحكام الغيابية الصادرة قبل قبل 1441/1١/16‏ القابلة لاتفيذ إذا كانت أعلنت أو نفذت 
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قبل 1444/1١/16‏ قتسرى علها التصوص القديمة بالنسية ليدء سريان ميعاد المعارضة وإذا 
كانت أعلنت بعد 144/1٠/16‏ فتسرى علها النصوص الجديدة أى يكنى اعلاتها لسريان ميعاد 
المعارضة وهو ( ١٠١‏ يوما ) ولاحاجة لتفيدها . 

تبدأ مواعيد الطعن فى الإحكام من تاريخ اعلان الحم ويكون الاعلان لنفس الحكوم 
عليه أو فى موطه الاصلى ( م ولام ) 

ه ‏ يمف ميعاد الطعن بموت الحكوم عليه ولا يزول الوتف إلا بعد اعلان الحكم الى 
الورئة فى آخر موطن كان مورثهم وانقضاء | واعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة 
الوارث ان كان ( م 8مء ) - 

+ - موت امحكوم له أثناء ميعاد الطعن يميز لخصمه اعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر 
أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم على أن يعاد الإعلان للورثة بأسمائهم وصفاتهم 
لاشخاصهم أو فى موط نكل منهم قبل الجلسة أو فى الميعاد النى تحدده الحكة (م 0م ) 

الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أو فى المواد التى فص القانون على الحكم فيها على 
وجه السرعة لا تجوز المعارضة فها (م 6 

بم إذا حضر الخصم إحدى جلسات الدعوى اعتبر الحمك الصادر فى هذه الدعوى حضوريا 
بالنسبة اليه ولو غاب بعد ذلك ( م 49 ). 

ه - الطعنفى الحك الغيانىيطريق آخر غيرالمعارضة يعتير نزولا عن حق المعارضة (م7210) 

٠‏ ميعاد المعارضة ( (٠‏ يوما ) من تاريخ اعلان الحك الغيانى مالم يقض القانون بغير 
ذلك (م ممم ٠.)‏ 

) 881 الحكم الصادر فى المعارضة لا تجوز المعارضة فيه ( م‎ ١ 

1 يصبح الحم الغيابى كن لم يكن إذا لم يعلن خلال سنة أشبر من تاريخ صدوره 
(معوم) 

٠‏ مالم ينص القانون على خلاف ذلك يحكون ميعاد الاستثتاف عشرين يوما لاحكام 
مام المواد الجرئية وأربعين يوما لاحكام اجام الابتدائية ‏ ويكون الميعاد عشرة أيام فى المواد 
المستعجلة والمواد الى بوجب القانون الفصل فها على وجه السرعة أياكانت امحكة التى أصدرت 
الحكم (م 40 )- 

4 - يصح قبل اتقضاء ثلاثة أشبر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الاوراق الماعلقة بالتتفيذ 
إلى ورثته جملة فى آخر موطن لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم (م 4+6 ) 

) 436 التتفيذ بمسودة الحكم بأم امحكة لا يستوجب إعلان الككم ( م‎ - ٠ 

1 يراعى ما يأتى بش.أن طليات شبر التقبهات العقارية : 


0) 
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. وإلا كان باطلا‎ ) 11١ ( وجوب اشهال التفبيه على البيانات المنصوص عنها فى المادة‎ ١ 

ب - وجوب تضمينه ييانات الملكية والتكليف بالقواعد الموضحة يتعلمات الشبر نظراً لآن 
حكم مرسى المزاد قد قص فى المادة بجر مراقعات على تسجيله بتاء على طلب قم الكتاب خلال 
ثلاثة أيام من يوم صدوره . 

ج - عرض كل صعوية قعترض الفقرتين السابقتين على المكتب الرئيسى للبت فيها ‏ 

٠‏ - أباح القانون فى المادة 41١‏ للدائن المباشر للاجراءات أن يستصدر بعريضة أمرآ 
بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله 
أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز الطعن فى هذا الأآمر . 

وهذا النص يعام صعوبات معاينة العقار المنذوع ملكيته جيرا ويساعد على نهو اجراءات 
طلبات الشبر المتعلقة بالتفبهات العقارية . 

- يجب تسجيل التفبيه العقارى بعد خمسة عشر وما من تاريخ آخر اعلان وقبل ستين 
يوما من هذا التاريخ وإلا اعتي ركأن لم يكن ( م 18> ) 

وعلى ذلك تراعى هذه المواعيد منعاً من سقوط التفبيه . 

- لتطبيق المادة 4 +١‏ والتحتقق من عدم سبق تسجيل تفبيه عن نفس العقار يقتضى عمل 
بحث عقارى على نفقة طالب التسجيل لمدة ( 06٠‏ يوما ) حسب فص المادة 16+ وعليه يكلف 
طالب تسجيل التنبيه بتقدجم طلب شهادة عقارية بذك مع تسديد رسوهها ويعمل البحث فوراً 
فاذا كانت النقيجة إيجابية عملت التأشيرات الحامشية المنصوص عنها فى المادة ؛ +١‏ على تفقة الدولة 
حسب الفوذج أدناه وسجل التفبيه الجديد على نفقة الطالب وإذاكانت تقيجة البحث سلبية اقتصر 
الأآمر على تسجيل التنبيه الجديد على نفقة الطالب . 

أما نموذج التأشير فكا يأنى : 

سجل تحت رقم كذا يتاريخ كذا تنبيه عقارى آخر يشتمل تيكل مك العقار الموضح بالننبيه 
يساره وقد أعلن التنبيه الآخر فى كذا بناء على طلب فلان 0 صادر من محكة كذا 
بتاريخ كذا فى الدعوى رقم كذا سنة كذا ‏ 

٠‏ - يشطب تسجيل التنبيه بناء على طلب من همه الآمر وعلى نفقته إذا لم يعقب التسجيل 
خلال المائتين وأربعين يوما التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع 
أو صبور أمر قاضى البيوع بمد هذا الميعاد (م 116) 

١‏ - يجب تسجيل انذار الحائز والتأشير بهذا القسجيل فى هامش تسجيل التبيه خلال ستين 
يوما من تاريخ هذا التسجيل وإلا سقط تسجي ل التتبيه ( م 1,8 ) ويتمالقسجيل والأشيرالمذكوران 
يناء على طلب مباشر إجراءات نزع الملكية وعلى تفقته . 

وإذا سقط تسجيل التنبيه يسبب عدم التأشير فى هامشه يانذار الحائز خلال مدة الستين يوما 
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جاز تجديد تسجيل التبيه على نفقة صاحب الشأن ثم التأشير فى هامش تجديد هذا القجيل 
يتسجيل الانذار. 

«؟ ‏ يراعى يشأن تطبيق المادة وم الخاصة بتعدد انذارات الحائر ما جاء بالبند و١‏ أعلاه 
بصدد عمل بحث عتارى على نفقة صاحب الشآن ثم اجراء النأشير الهامشى اللازم على نفقة الدولة . 

عم إيداع حك التتفيد قائمة شروط البيع بعد تسجيل التفبيه بمدة لاتقل ع.ر:#1 تسعين 
يما (م 2*0). 

4 س تنص المادة 69+ على المرفتمات الواجب إبداعبا مع قائمة شروط البيع وعل الاخص 
الشبادة العقارية ويحب أن تعطى الأولوية لهذه الشبادات منعا منسقوط الاجراءات وتحملالمصلحة 
التعويضات بسبب ذلك ويحب أن تععلى هذه الشبادات خلال شبر على الآ كثر من تاريخ طلبها . 

هب يعمل التأشير على هامش التنبيه العتقارى بمد الاجل الخاص بالاخبار عن إيداع قائمة 
شروط البيع (م ++ ) على نفقة الدولة بمعجرد ورود الاخطار من قل الكتانٍ . 

م - التأشير على هامش تسجيل التتبيه بالأخبار بايداع قائمة شروط البيع (م ++ )ويحب 
أن يعمل على نفقة الدولة بتجرد ورود الاخطار من الحضر. 

باب قرار قاضى البيوع بالغاء حكم مرمى المزاد وشطب اجراءات المزايدة الثانية والتأشير 
بما يفيد ذلك بناء على يطلب قل الكتاب علىهامش تسجيل حم مرسى المزاد بغيرمصاريف (م484) - 

مم طلب قل الكتاب نيابة عن ذوى الشأن تسجيل حكم مربى المزاد خلال الثلاثه أيام 
التالية لصدوره رم /ا4” ( - بوجب تسجيل حْ مرمى المزاد ولوكاتفت مستأتقا ويم التسجيل 
قوراً بلا حاجة لاخضاعه ‏ م رحلى الطليات والمشروعات وذلك بعد التحةق من تحصيل رسوم 
الشبر بمعرفة قم الكتاب . 

وب فى حالة رسو المزاد على الحائر يكتق باتأشير بمرسى المزاد فى هامش سند تمليك الجاير 
وفى هامش انذار الحائز ( م م38 ) بناء على طلب قلم الكتاب وذلك بعد التحقق مرنى. تحصيله 
الرسوم اللازمة . 

.م تطبير العقار من القيود يحكم مرمى المزاد (م ٠ ) 1٠0‏ 

وم - لايعلن حَْ مرسى المزاد ( م185 ) ولاتجوز المعارضة فيه ( م 149 ) ولا يجوز 
استثنافه إلا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل الحم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف 
الاجراءات فى حالة يكونوقفها واجبا قانوتا . 

ويرفع الاستتتاف بالطرق العادية خلال خمسة الايام التالية لناريخ النطق بالحكم ويح فيه 
على وجه السرعة (م  )386‏ 

بم شطب تسجيل التنبيه برضاء الدائن أو بسقوط التسجيل وققا للادة +١(‏ ) أوبمقتضى 
3 بذلك يوجب على مكتب الشبر من تاقاء نفسه أن يؤشر حصول هذا المشطب علىهامش تسجيل 
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كل تنبيه آخر يتناول تمس الءتمار وعلى المكتب خلال ثمانية الايام التالية أن يخير به الدائتينالذين 
لوا تلك التتبهات . 

ولتطبيق ذلك يقتضى تكليف الطالب يتقديم طلب شهادة عقارية لعمل البحث العقارى اللازم 
معتسديد رسومها ويعمل البحث قوراً فإذاكانتالنتيجة إيحابية عملت التأشيرات المامشية المتصوص 
عنها فى المادة م4 على نفتة الدولة وأخطر الدائتون الذين سجلوا تلك التنيهات بذلك فى الموطن 
المحدد يقسجيلاتهم - 

مجم وجوب بحث الملكية فى بيع عتمار المفلس وعديم الآهلية والغائب ( م 1/1 و114) 
وف بيع العقار لعدم امكان قسمته ( م71 ) وفى بيع العقار اختياريا ( م 708097 ) - 

وم - يطبق بشأنف التأشير المنصوص عنه فى المادتيت 6٠لاو‏ .م7 ماجاء فى البندين 
ووو كم أعلاء- 

وس اقرار الدائن فى قلم الكتاب يقيوله شطب ماله من قيود عند قبدة مايستحق فالتوزيع 
وشطب قيوده بناء على هذا الاقرار . 

كذلك شطب القيود الخاصة بالحقوق الى لم يدركبا التوزيع بمجرد تنديمه الام الصادر من 
لقاضى بشطها (م 0100١‏ . 

دم احكام امحكدين لا تقبل المعارضة ( م 6#م ) ويجوز استئنافها طبتا للقواعد المقررة 
لاستثناف الاحكام الصادرة منانحام (م بوم ) ولايقيل الاستئناف إذا كان الحكون مفوضينى 
الصلح أو كانوا محكمين فى استثئاف أو كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عنحق الاستثناف (م240) 

باب # أمى القاضى الجزى بدفع الديون الصغيرة الى لا تتجاوز خمسين جنها يصبح بمثابة حكم 
تهافى إذا لم يتظلم المدين منه فى ميعاد ثمانية أيام من أعلانه به ويعتبر الامر كأن لم يكن إذا لم يعلن 
للمدين فى ظرف ثلاثين يوما مر تاريخ صدوره وعليه يراعى صلاحية مثل هذا الآمر للتنفيذ 
يموجبه على العقار , 

الامين العام 


منشور رقمو ١‏ فى بتاريخ 114/11/17 


الحاقا لللتشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم 1م الخاص بوضع نظام لادارة 
أموال المعتقلين وااراقبين وغيرم من الاشخاص والحيئات ‏ وآخرها المقدور رقم 11 فى تاريخ 
6ك 

بند م« تفيد بأئة تقرر اخراج الشركات واموال الأشخاص الآنية من الخضوع للا 


المتقدم ذكره : 
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الشركة الصناعية للشرق الأوسط « شركة مساهمة مصرية » . 

أموال الأشخاص المذ كورين بعد : 
هسكيا ابراهيم بصراوى التاجر واأقومسيونجى ببورسعيد ‏ 
ابراهام بارخ الموظف بشركة التجارة ف المحاصيل المصرية بالاسكندرية . 
موريس كوهين . 
يزيدور باروخ المقم بالقاهرة شارع الملكة فريدة دم 1 
بحلات جون واتزاك امييل وشركاهم الكائتة بشارع سراى الزعفران رقم ه بالعباسية . 
شركة التوصية البسيطة ( ليق بنوا وشركاه) الكائن مركزها يشارع الملكة فريدة رقم 6 . 
جمعية موظق البنوك والمصالم بالقاهرة بشارع عدلى ياشا رقم 18 - 
شركةطرانات البحيرة (جاكشر بيط وشركاه)شركة نوصية بالاسهم مركزها الرئيسى بالاسكندرية 
شركة البحيرة للتجارة والصناعة والزراعة » شركة توصية بسيطة مركزها الرئيسى بالاسكندرية. 
شركة الاخوان للتجارة بميت غس . 
شركة التوكيلات التجارية ( شركة توصية بالاسهم ) مركزها السويس . 

أموال الأشخاص المذ كورين بعد : 
ايزااك امبيل المقبي بشارع احد باشا حشمت بالزمالك بالقاهرة . 
الفريد ليشتتال الذىكان متها بالسويس . 
روبين موسيكا القم بطنطا . 
جاك شربيط المي بالاسكندرية شارع الملكة فريدة رقم ٠١8‏ : 
بنوا ليق التاجر بالاسكندرية بشارع شريف ياشا . 
مابر مشلا كيفيل التاجر بالاسكندرية بشارع شريف ياشا . 
برنارد شنين القاطن بالاسكندرية بشارع تيجران دم 1 قم حرم بك . 
موريس بنين وكيل شركات ملاحة بالاسكندرية بميدان سعد زغلول دم هلء 
دافيد اربول وابنه ليون ارييول صاحب علج قطن بأنى كير . 

الامين العام 
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منشور دم ٠‏ فى بتارع روود 

تراعى بشأن المواضيع الآنية التواعد الموضحة قري نكل متها : 

. إجراءات شطب حقوق أمتياز البائع امحفوظة لصالم مصلحة الاملاك‎ - ١ 

يحب على مكاتب الشهر العقارى ومأمورباتها مراعاة الاجراءات الآنية بشأن شطب حقوق 
امتياز البائع الحفوظة لصالم مصلحة الاملاك . 

ترسل مصلحة الآملاك إقرارات شطب حق امتياز البائع من ثلاث صور على الانموذج المرافق 
ومعبا خطاب إلى مأمورية الشهر الءتقارى الكائن بدائرتها العقار فتقيد المأمورية الخطابٍ فى دفتر 
أسبقية الطلبات وت#يد إقرار الشطب ف دفتر أسبقية المشروعات . وبعد مراجعة الاقرار من الناحيتين 
المندسية والقانونية تؤشر علية المأمورية بالصلاحية للشبر وتعيد صورة منه لمصلحة الاملاك للتوقيع 
علها من الموظف المفوض من قبل هذه المصلحة فى التوقيع على هذه الاقرارات ‏ ويلاحظ 
الاحتفاظ بصورة رسمية من هذا التفويض مع أول إقرار والإحالة عليه فى الاقرارات التالية ‏ 
وبعد ذلك يختم الاقرار بخاتم مصلحة الاملاك ويرسل مباشرة بمعرفة هذه المصلحة إلى مكتب الشبر 
العقارى المختص ومعه خطاب لإجراء شطب حق الامتياز بموجب الاقرار فيتولى المكتب تحصيل 
كافة الرسوم المستحقة على هذا الشطب من المشترى ثم يعمل التأشير المامثى المالوب ويوافى هذا 
المشترى بشهادة تفيد حصول التأشير بالشطب ‏ 


؟ - التتفيذ بالطرق الادارية . 

نظراً لآن التتفيذ بالطرق الادارية غير خاضع للاجراءات ولا للمواعيد المنتصوص عنها فى 
قانون المرافعات بل خاضع لإجراءات معينة منصوص عنها فى الأوام. العالية الصادرة فى السنوات 
ل ل ا ا 

لذا يحب على مكاتب الشبر ومأمورياتها مراعاة عدم الامتناع عن مراجعة وتسجيل أوراق 
الاجراءات الادارية بدعوى فوات المواعيد المنصوص عنها فى قانون المرافعات . 

+ - التأشيرات الحامشية المتعاقة بالتتفيد العقارى . 

يراعى بشأن التأشيرات الحامشية المنصوص عنبها فى المواد ؛ 1 و 110 و78 و74 و 50د 
و 1+ و 584 و 40 من قانون المرافعات عدم الحاجة لاخضاعبا لمرحلى الطلبات والمشروعات 
نظراآ لطابع السرعة المتعلق بها 

ققط يلاحظ تبليغ صورها لدار محفوظات الشبر وتفاتيش المساحة والمأموريات امختصة حتى 
تكون مراجع هذه الجبات مستوفاة . 
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م - الأعمال المنوطة بالموثقين ومساعدهم . 

تبين من التفتتيش على أعمال التوثيق أن حضرات الموثقين والموفين المساعدين يكثير من الفروع 
لا يتتومون شخصياً بمباشرة أعمال التوثيق ويتركونها للدوظفين الكتابيين وإلحاتا لما جاء بالفقرة 
الرابعة من المنشور رقم م فتى سنة 1444 نوجه النظر إلى ضرورة القيام شخصياآ مباشرة أعمال 
التوثيق والتصديق وتلخيص الحاضر فى الدفاتر مع الاشراف على الاعمال الكتابية . 


فنرجو مراعاة تتفيذ ذلك بكل دقة . 


الفوذج المنوه عنه بالبند (1) 


إقرار بتطب حق امتياز البائع 


فى يوم سنة | و( شبر يمكتب الشبر العقارى 
عد بيع صادر من مصلحة الآملاك الآميرية لصالح عن 
بناحية وقد احتفظت المصلحة بحق امتياز 
البائع على العقارات المذكورة مانا لسداد باق لعن رقدره معنن 
وذلك بموجب العقد المذكور وقائمة قيد شبرت تحت رقم بتارخ سنة | و١‏ 
وحيث ان المشبرى 


قد سدد باق القن المشار إليه وأصبح خالصا 


ناشت م عم مييي ديدس عجدجه. 002 
قد برئت ذمته عن باق القن المشار إليه وقوائده ولذا يرر بصفته المذكورة شطب حق أمتياز 


اليائع الحفوظ بالحررات المسجلة تاريخ دم وبتارخ 
رقم الثار إلها ويصرح لمكتب الشبر الختص بعمل التأشير المامشى اللازم لمذا الغطب 
هذا وتلاحظ قبل اتخاذ أى إجراء تكليف المشترى بسداد جميع الرسوم المستحقة 
على الشطب والتأشير الهامثى التى تقدر بمعرفة الشبر . 
تحيرآفى / / ١4‏ امير 
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منشور رقم 7١‏ فنى بتأريخ 1149/15/18 
الحاقا للمتشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن توثيق عقود زواج غير المسلمين 
)00 يراعى مطالبة كل أجنى يتقدم لتوثيق عند زواج بالمستندات الى تطلها حالنه 
الخاصة من المستندات الواردة بالبيان المرافق صميفة ١‏ 
(١؟‏ ) يرجح للنموذج المرافق صحيفة م فى توثيق عقود زواج الاجانب لاقتباس ما يتفق من 
يتوده مع حالة طالى الزواج مع ملاحظة استيفاء البيانات الوارده بهامش الفوذج المذ كور . 


() الاستمرار فى عر ضكل طلب زواج يقدم على المكتب الرئيسى كا هو متبع الآرنا 
مشفوعا بالبيانات والمستندات الخاصة به وبرأى المكتب فية تمبيدا لبحثه والافادة بما يتبع . 


الآمين العام 


المستندات الواجب ارفاقها بعقد زواج الاجانب ٠‏ 


١‏ - شهادة ميلاد أو مستخرج رى يقوم مقامها بشرط ألا يكون قد مضى على استخراجه 


أ كثر من ثلاثة أشهر . 
م شهادة من القنصلية التابع لها طالب الزواج أو أى مستند رممى يثبت جنسية كل من 
طالي الزواج . 


؟ ‏ شهادة من السلطة القنصلية فى بلده أو اليلد التى ينتمى إليها أو القنصلية التابع إليها كل من 
الزوجين أو أحدهما تفيد خلوهما من الموانع الشرعية وعدم ارتباطبما بزواج سابق وفى حالة 
عدم وجود هيئات أو ما شابهها لاعطاء هذه الشبادة تقدم شبادة بذلك من كنيسة مصرح لمقدمبا 
بالزواج فيها . 

شبادة وفاة الزوج أو الزوجة إذاكان أحد طالى الزواج أوكلاهما أرملا أو أرملة . 

2-5 - الطلاق أو البطلان أو الفسخ الصادر من الجبة الختصة إذا كان أحد طالى الزواج 
سبق ارتباطه زواج انتهى بالبطلان أو الفسخ أو الطلاق . 

. شبادة طبية تفيد أن كلا من طالى الزواج خال من الآمراض‎  * 

٠‏ المسقند الرسمى الذى يفيد مواققة الآبوين أو أحدهما أو الوصى أو مجلس العائلة 
أو الأقارب أو القاس الموافقة حسب مايتطلبه قانون بلد الزوج أو الزوجة ‏ 

م - إذاكان قانون بلد الزوجة أو الزوج يستلزم الاعلان فى موطه الآصلى قيجب تقديم 
شبادة من الجبة امختصة با يفيد تمام هذا الاعلان ‏ 
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- إذا كان طاليا الزواج من أفراد التقوات الحربية البريطانية يجب تقديم موافقة كابية 
بامضاء الآنى ذ كرم شخصيا : 

ضابط بحرى عظم - ضابط من ضباط التيادة البريطانية فى مصر ‏ ضايط من ضباط السلاح 
الجوى البريطاتى . 
٠ ١‏ - إذا رفعت معارضة فى طلب الزواج أمام الحمكة الختصة وأعلن يها المكتب الذى تقدم 
له طلب الزواج فتطلب شبادة تفيد رفض المعارضة وأن حك الرفض أصبح تبائيا أوحك الرقض 
نفسه ومايفيد أنه أصبح تهائيا . 

- صورة رسمية من النظام المالى الذى اتفق عليه الزوجان قبل الزواج أوشبادة من مكتب 
التوثيق الذى تم أمامه هذا الاتفاق تفيد حصوله ومضمونه ونوع النظام النىوقععليه الاختيار. 

1 ب تحريات جبة الادارة التى تفيد عدم وجود مائع من ناحية الامن العام. 


عوذج 
عقد زواج 
إنه فى يوم 2107 5 
وبحضور كل م1 : 
اعمس و : لمعة 


[في6 : بع 
ياعتبارهما شاهدين بالفين عاقلين 5 لشخصية ١‏ التعاقدين ولا تربطهما بنا أو بأحدهما صلة 


قرابة أو مصاهرة . وشخصيتهما (معروفة لنا أو أي و مي .سمي مسي ( دع 
قد حضركل من  :‏ <و» 


حراسم الز, وجو ليه ...2-22 ه وأو دى(تاري يخ وح لالميلاد) ومقيم 20 
فسيته .-. ناعت .... أبن ( يذكر اسم الآبه واج ). 

أ ولب وعل أامة ومناعة وجنسية واد ووالة اوج (ابنكل من فلان 5*5ظ*شظظظ20 
ده» 

ب- اسم الزوجة ولقها ... 211110 ....مولودةفى ( تاريخ وتحل الميلاد ) ومقيمة 

وحكسها تت دوشتاهتيا دنب ..-.بفت ( يذكر 1 اسم الآب والجد ) > 

اسم واقب وعحل اقامة وجنسية والد ووالدة الزوجة (بنت كل من فلان لتك سس مه 
وقلانة ....: : لنايا 


الى 
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ج وبحضور قلان (الاسم بالكامل) .............. وصناعته ............ وحل إقامته معية 
وجنسيته. -- القيام بمهمة الترجمة ‏ «لاء 

وطلبا منا أن نربطهما برياط الزوجية بعد أن قررا بعدم وجود أىمانع يحول دون زواجهما 
وأقرهما الشبود على ذلك . 


وبعد مراجعة الآوراق المراقمة لهذا الءتد والتحمق من عدم وجود مابمنع شرعا من زواجهما . 

وبعد أن قرر الوالدان أو أحدهما أو الوصى أو الول ( اذا حضروا بجلس العقد ) 
علنا وعلى مسمع منا ومن الحضور بمجلس العقد موافقت على هذا الزواج ١٠م‏ » 

وبما انه قد جم الاعلان عن هذا الزواج ولم يتقدم أحد يأبة معارضة دو 

استعلمنا منكل ب الزواج عما إذا كانا قد اختارا اا 


للزوجية فأجا ب كل منهما 2-573 0 1 96 
كا استعلينا من كل 9 عنا 1 ذاكان قد سبق له لهال تاد ومن من فأجاب الرو لك سيهه 
وأجابت الزوجة 6 حسمب 23184 


وأفمناهما علا وعلى مسمع من الحاضرين ما سيترتب على هذا الرواج من الأثار . 

ثم سألنا قلان سس ...عا إذا إذاكان يقل قلائة 0 
الحاضرة فى بجلس العقد زوجة شرعية له فأجاب يقوله ه قبلت زواجها » . 

ثم سألنا فلا 5 عا إذا كانت تقل فلانا 2 
الحاضر فى مجلس العقد زوجا شرعيا لها فأجايت , قبلت زواجه » , 

فقررنا على مسمع من الحاضرين أنهما قد ارتبطا برباط الزوجية الشرعية الصحيحة . 

وقد تم جميع ذلك يصوت واضح بمجلس العقد . 


ويماذكر تحرر هذا العقد يزواج فلان .............. يفلانة - 1 
وبعد تلاوته بمعرفتنا على الحاضرين ويحضور الشبود توقع عليه من اللميع ومنا. 
الزوج الزوجة الشبود باق الممثلين فى العقد 


الموثق (18) 


هامش نموذج عقد الزواج : 

١‏ تذكرا الساعة واليوم والتاريخ الحجرى والميلادى بالآرقام والأحرف ( المادة به من اللانحة 
التتفيذية القانون رقم م" سنة م14 ) . 

؟ - إذاكان توثيق العقد بالمكتب فيكتت بذكر ( أمامنا نحن فلان الموئق كتب كذا ) وإذا 
كان توثيق العقد خارج المكتب فيذكر مكان التوثيق وعنوانه - مثلا ( أمامنا نحن فلان الموئق 
بمكتب توثيق القاهرة بمنزل س بشارع كذا رقم قم عحافظة القاهرة ) . 
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© يذكر أسمكل من الشاهدين وعنواته وصتاعته وحل إقامته مع مراعأة المواد ؛ وم من 
اللائحة التتفيذية بشآن صلة القرابة أو المصاهرة بين الموئق والشبود ومعرفته لحم وغير ذلك . 

4 - يذكر اسم الزوج واقبه وجنسيته وصناعته وتاريخ وحل ميلاده ومحل إقامته طبقا للفقرة 
الخامسة من المادة التاسعة من اللانية التتفيذية . 

هس يذكر اسم ولقب ومحل إقامة وصناعة وجنسية والد ووالدة الزوج وكذلك والد ووالدة 
الزوجة إذاكانا حاضرين بمجلس العمد لللوافقة على الزواج . 

يد اكراسم الزوجة ولتبها وجفسيتها وتاريخ وحل ميلادها وصتاعتها ( إذكان لحاصناعة ( 
« الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من اللاتحة التتفيذية » 

إذاكان كل من طالى الزواج أو أحدهما لايعرف اللغة العربية وقدما مترجما للقيام مبمة 
الترجمة فيذكر امه ولقبه وبحل إقامتهوجنسيته . 

يم - يثبت موافقة الوالدين إذا حضرا توثيق العقد أو من حضر منهما أو من حضر غيرهما 
كالولى أو الوصى أو القبم - وإذا لم يحضر أحد فيئيت السند الرمى المتضمن هذه الموافقة أوالمثبت 
لالقاسهما طبقا لما يتطلبه القانورن فىكل حالة ‏ 

وس يثيت تاريخ اعلان النشر والمكان الذى م فيه إذاكان قانونكل من الزوجين أو أحدهما 
يستوجب هذ االنشر . 

٠‏ يذكر النظام المالى الذى اتفق عليه الزوجان ويثبت تاريخ المند احرر بشأنه والجبة 
الصادر أمامبا وما يفيد ارفاقه بالعقد ‏ ولا ضرورة للاشارة إلى أى شىء إذا كان الزوجان لم يتفقا 
على نظام مالى ما بل يكتنى بذكر أنهما أجايا بالننى ٠‏ 

١‏ - تثيت صيغة الهين فىكل حالة يتطلب القانون فيها قسما معينا ( كا هو الحال فى القانون 
الاتجليزى بالنسبة لصحة الاقرار الصادر من الزوجين بعد وجود موانع تمنع من الزوجية ) ٠‏ 

١٠‏ - يوقع على العقد بعد تلاوته على الحاضرينكل من الزوجين والوالدين لكل منهما أو 
الولى على حسب الحالة والمترجم إذاكان هناك مترجما أستعين به والشبود والموثق . 


ملاحظة : إذاكان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده 
فيا عدا شرط الآهلية للزواج ( المادة ؛ ١‏ مدتى مصرى ) 


العددان التاسع والعاشر السنة الثلاثون اه 
انقضاء الالتزامات عا يعادل الوفاء (يتع) 
تدع 6 فق دمناه و1 
أنواع التجديد الثلاث ( استبدال الدين بغيره ) اللادة رمم 
شرط التجديد ‏ وهود التزامين كلاهما صميح م ابروبر 
وضوح النية فى التجديد هد 4هلا 
حالة الحساب الجار ى 5 . وه 
آثار التجديد 
التدام يتقعنى . وآخر يتهأ 0 لوم 
التأمينات العينية . فى عمّد التجديد . بالنسبة لليتعاقدين ل لامع 
التأمينات العينية . فى عقد التجديد بالنسبة لغير المتعاقدين . التأمينات الشخصية ٠‏ رمم 
الانابة فى الوفاء ‏ متى تتم د ووم 
الانابة الكاملة والانابة الناقصة لف 
الانابة والالتزام الجرد ل لض 
المقاصة 
ممت مصعم هرمن 

مت تحسب المقاصة ‏ حالة الدين المتازع فيه مه برهم 
اختلاف مكان الوفاء اق 
الديون الى لا تجوز المقاصة قبها ل كلها 


0 العددا نالتاسع والعاشر السئة الثلاثون 
اثا را مقاصة 

كيف تمع المقاصة 

الدين الذى سقط بالتقادم 

الدين الذى حجز عليه 

الدين التى تم تحويله 

الوفاء بعد وقوع المقاصة 


اتحاد الذمة 
صمتمه ]00 


متّى يكون اتحاد الذمة ‏ ومتى يزول 


المادة 


بففا 
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ا التجديد والاناية 


مادة نوم 

يتجدد الالتزام : 

( أولا) يتغييد ادن إذا اتتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الاصلى التزاما جديداً مختلف 
عنه فى تله أو فى مصدره . 


( ثانياً ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنى على أن يكون هذا الاجني مديتاً مكان المدين 
الآصل ء وعلى أن :برأ ذمة المدين الأصلل دون حاجة لرضائه » أو إذا حصل المدين على رضاء 
الدائن بشخص أجنى قبل أن يكون هو المدين الجديد . 

(ثانا) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنى على أن يكون هذا الآجنىي 
هو الدائن الجديد . 


مادة سو 
١‏ لايتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلاكل منهما من أسباب البطلان 
م أما إذا كان الالتذام القديم ناشتاً عن عقد قابل للابطال » فلا يكون التجديد صميساً 
إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة الءقد » وأن يحل مله . 


مادة ع 6؟ 


١‏ - التجديد لا يفترض » يل يحب أن يتفق عليه صراحة » أو أن يستخلص بوضوح 
من الظروف ٠‏ 

 «‏ وبوجه خاص لايستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك » ولا مما يحدث 
فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته» ولا ما يدخ لعل الالتزام من 
تعديل لايتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة »كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . 


مادة مه؟ 
١‏ لا يكون تجديداً محرد تقييد الالتزام فى حساب جار . 


ب« - وإنما تتجدد الالتزام إذا قطم رصيد الحساب وتم إقراره - على أنه إذا كان الالتزام 
مكفولا بتأمين خاص » فإن هذا التأمين ببق ما لم يتفق على غير ذلك . 


00 العددا نالتاسع والعاثر اللسنة الثلاثون 


مادة ااا 
١‏ يترتب على التجديد أن يتمضى الالتزام الاصلى بتوابعه وأن يفشا مكانه التزام جديد . 
» - ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التىكانت تكفل تنفيذ الالتزام الآصلى إلا بنص 
فى القانون » أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرقت إلى ذلك 


مأدة /أه؟ 

١‏ - إذاكانت هناك تأمينات عينية قدمبا المدين لكفالة الالتزام الاصلى » فإن الاتفاق على 
تقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الاحكام الآنية : 

١١‏ ) إذاكان التجديد بتغيير الدين » جاز للدائن والمدين أن يتفقا على اتتقال التأمينات للالتذام 
الجديد فى الحدود الى لا تلحق ضرا بالخير . 

١ب(‏ إذاكان التجديد بتغبير المدين » جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء 
التأمينات العيفية » دون حاجة إلى رضاء المدين القدم . 

© إذاكان التجديد بتغيير الدائن » جاز للستعاقدين ثلاثتهم أن يتفقو! على اسقبقاء التأمينات . 

+ - ولا يكون الاتفاق على :تمل التأمينات العينية نافذآ فى حق الغير إلا إذا م مع التجديد 
فى وقت واحد » هذا مع مراعاة الاحكام المتعاقة بالتسجيل . 


مادة هرهم 
لا يتتقل إلى الالازام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن » إلا إذا رضى بذلك 
الكفلاء والمدينون المتضامنون . 
مادة بهو 


١‏ ثم الانابة إذا حصلالمدين على رضاء الدائن بشخص أجنىي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. 
ب؟ ‏ ولا تقتضى الاناية أن تكون هناك مديونية سايقة ما بين المدين والآجنى . 
مادة لك 
١‏ - إذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على أن يستبدلوا بالتزام سايق التزاماً جديدا » كانت هذه 
الانابة تجحديداً للالتزام بتغيير المدين » ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه » على أن 
يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب حميحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الاناية . 
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١‏ ومع ذلك لا يفعرض الاجديد فى الانابة » فإذالم يكن هناك اتفاق على التجديد قام 
الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول . 
مادة 5 
يكون التزام المناب قبلالمناب لديه صحياً ولوكان التزامه قبلالمنيب ياطلا أو كان هذا الالتذام 
خاضعاً لدفع من الدفوع » ولا يق لناب إلا حق الرجوع على المنيب » كل هذا ما لم يوجد اتفاق 
“اسه المقاصة 
مادة ١‏ 
١‏ - للمدين حق المقاصة يين ما هو مستحق عليه لدائته وما هو مستحق له قبل هذا الدائنم 
ولو اختلف سبب الدينين ».إذا كان موضوعكل منهما تقوداً أو مثليات متحدة فى النوع والجودة 
وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الآداء » صالحا للمطالبة به قضاء - 
- ولا بمنع المتقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمبلة منحبا القاضى أو تبرع بها الدائن . 


مادة عوسي 
يحوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يحب عليه فى هذه 
الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسيب المتناصة من استيفاء ماله من حق أو 
الوفاء بما عليه من دين فى المكان النى عين لذلك . 


مادة 514 
تقع المقاصة فى الديون أياكان مصدرها وذلك قما عدا الأحوال الآتية : 
١(‏ ) إذاكان أحد الدينين شيثاً ززع دون حق من يد مالكة وكان مطلوباً رده . 
(ب) إذاكان أحد الديتين شيثاً مودما أو معارآ عارية استعال وكان مطلوبا رده . 
(ج ) إذاكان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز . 
مادة 76 
لامع المقاصة إلا إذا تمسكهامنلهمصلحةفباء ولايجوزالنزولعتهاقبلثيوت الحق فيها. 
؟ - ويترتب عل القاصة اتضاء الديتين يدر الآقل منهماء متذ الوقت الذى يصبحان فيه 
صا هين للتياصة » ويكون تعيين جبة الدفع فى المقاصة كتعبينها فى الوقاء . 
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مادة كدب 
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت السك بالمقاصة » فلا بمنع ذلك من وقوع 
المقاصة به رغم السك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذنى أصبحت فيه 
المقاصة مكنة . 
مادة 17 ؟ 
١‏ لا يحوز أن مع امقاصة إضرارا محقوق كسيها الغير . 
؟ ‏ فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين » ثم أصبح المدين دائنا لدائته » فلا يحوز له أن 
يتمسك بالمقاصة اضراراً بالحاجن . 


مادة ام 
إذا حول الدائن <تمه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا بحوز لهذا المدين ان يتمسك 
قبل الحال له بالمقاصة النى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع 
حقه على انجيل . 
+ أما إذا كان المدين ل يقبل الموالتولكن أعلنيهاءفلاتمنعههذهالموالةم ن أن يتمسكبالقاصة . 
مادة 8 
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب التقاصة فيه بحق له» فلا يحوز أن يتمسك اضرارا 
بالغير بالتأمينات التى تتكفل حقه » إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق. 


03 اتحاد الذمة 


ماد 1 
١‏ إذا اجتمع فى ثخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسة إلى دين واحد » اتمعضى هذا 
الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة . 
؟ - وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة » وكان لزواله أثر رجعى » عاد الدينإلىالوجود 
هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً » ويعتير اتحاد الذمة كأن لم يكن 
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نقضاء الالتزامات بما يقابل الوفاء (يتم؛ 
تجديد الدين والاناية 
دمتادوغ 2 اء «متندجوول1 


؟ - تجديد الدين ‏ أو استبدال الدين بغيره كا ويسميه القانون الابق فى الادة 01/1841 - هو 
طريق من طرق اتقضاء الدين ‏ وهو ف الوقت سه مصدر من مصادر انشائه - ذلك لأن من شأنه أن 
ينقضى به الالتزام القائم . بانشاء النزام جديد . بحل محل الأول ويكون مخالفا له فى أحد عناصره الجوهرية . 
وليس من شك ان الحوالة والملول تحقق الفرض القصود من هذا النظام - خوالة الحق تن هن التجديد 
باستبدال الدائن . وحوالة الدين تغتى عن التجديد بتغيير المدين . ولمذا السب اغفلته'جيع القوانين الجرمانية ٠‏ 
غير أن للتجديد أو الاستبدال مزايا تظهر عند ما يراد استبدال محل الالتزام أو مصدره - كا سيأنى. 
ويختلف التجديد عن الحوالة والحلول . فى أنه يترتب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وبميزانه 
وأن ينشأ مكانه التزام جديد "وهنا السبب تقل أعميه الاستبدال فى الحاة المملية . 
هماه 
أنواع التجديد الثلاث 
؟ يتجدد الالتزام : 


- أى فى محل الالحزام أو سببه . وذلك مت اتفق الطرفان على أن يستبدلا 
ت فا 3 مى اسعق 9 


أولا ل بتغيير فى الد 
بالالتزام الأصلى . الرَاما ‏ 
و التغيير فى مل الال 
معين من القطن يامه للدائن . فيلتزم بن يؤدى بدلا منه مقداراً من القمح أو من النقود - وفى هذه الخالة . 
يكون التجديد باستبدال الحل . هو وفاء عقابل مع فارق بسيط . إذ ان الوفاء عقابل هو نديد مقترن 


يختلف عته فى مله أو فى مصدره . 


لزام #زطه عل معد عمد دم مه2]01:23 كأن يكون الدين ملنزماً بقدر 


بالوفاء حالا . اما اذا بق الالتزام الجديد مدة من الزمن . دون وفاء . كان هذا تجديداً . 


والتغيير فى سبب الالترام عوسقف عل غسمعدصءعصفط عدم صوتكة:2]0 - كأن يكون الستأجر 
مديتاً بالاجرة. فيتفق مع المؤجر على ان يحرر باللفدار التأخر سنهاً ‏ أو كأن يلم الشترى للبائع ستداً عقدار 
الو التآخر عليه الوارد ى عقد البيع- 

0 فى هذه الخالة يحرد اعطاء الستأجر سنداً إذنيا بالاجرة التأخرة . أو اعطاء 
المشترى للبائم سنداً بدلا من متأخر امن . ققد يكون ما تقدم لابعدو اتفانا على طريقة جديدة للوفاء - ولهنا 
يقتضى القاتون ان تكون نية التجديد واضحة صريمة فى الاتفاق الجديد. أو تستخلص يوضوح من الظروف ل 
ذلك لان للتجديد خطورته ‏ وام أحكامه لن يتقضى به الالترام القديم بما يلحقه من تأمينات وصفات 
فسقط بهذا امتياز اللؤجر على العين المؤجرة . وامتياز البائع على المين المبيعة -- راجع المادة 6 8؟ - 


000 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثلاثون 
ثانياً - وقد يتجدد الالتزام بتغيير الين عدع0616 ع0 غصعممعع صفط عدم ه60 2م81 اذا 
اتفق الدائن مع اجنى . على ان يكون الاجنى مديئاً مكان اللدين الاسلى. وعلى ان تبر ذمة المدين الأسلى دون 
حاجة لقبوله. وفى هذه الحالة يعتير المدين الجديد قد وني الدين القديم. على اساس تعبد جديد من جائبه بالوفاء ويسمى 
هذا التعبد الجديد عبداً بالوفاء صوتكتصرم رمت . 
وكذلك قد يتجدد الالتزام بتغيير اللدبن ‏ اذا تحصل المدين على رضاء الدائن . بشخص !اجزى . يقيل ان 


يكون هو الدين الجديد ‏ وهو ما يسمي الاناية فى الوفاء - 06168243012 وى هذء الحالة يقتضى رضاء 
الثلائة . إلدائن . والمدين القديم . واللدين الجديد -- ولا تسكون هذه الاناية فى الوفاء تجديداً الا اذا أبرأ الدائن 


قمة مدينه القديم. ذاذا ايقاه مدينا منضما الى الدين القدييم فبذا عغقذعدممطة دوتادع0616 لايتضمن مجديدا 
ولا تفرش عليه احكامه . 

ثالثاً ‏ وقد يتجدد الالتزام بتغيير الدائن ‏ اذا اتفق الدائن والمدين واجنبى. على ان يكون هذا الاجنى هو 
الدائن الجديد. 


ولهذا فانه حتى يقم التجديد بتغبير الدائن - لابد من اتفاق الثلائة الدائن القديم والدائن الجديد واللدين ‏ على 


إن محل الدائن الجديد نحل الدائن القدى ‏ فى دين جديد لاو 

بها . ان فى تجديد الدين . لا بد من اتفاق الثلائة ‏ وان تزول التأمينات التى كانت للدين القديم -- وتسقط 

ألدفوع الخاصة به وهذا لايبمل الناس فى الحياة العملية يؤثرون حوالة الحق على التجديد بتغيير الدائن ‏ 
(الادة أمع) 


م شروط التجديد 


يجب لكى يقع التجديد شروط ثلاث. 

١‏ ) وجود التَزام قديم - ذلك لان التجديد من هذه الناحية كالوقاء يفترض وجود الام . والا كان 
باطلا لتخلف سببه . ما اذا كان الالتزام القديم قد اتقضى قبل التجديد . يسبب من اسباب !تقشاء الالتزامات 
كالوفاء او المقاصة. 

وكذلك لا يوجد التَرَام قديم . اذا كان الالترام الراد تجديده ياطلا يطلانا مطلقا . فهو والعدم سواء ‏ 
وهذا يكون الالتَرَام الجديد باطلا بطلانا مطلقا مثله 

؟ ) وان يحل ل الالتزام القدم التزام جديد - وان يكون النَزاما سميحا ‏ فاذا كان الالتزام الجديد ياطلا 


الجديد قائما. حتى يقضى بيطلانه ‏ وهنا يعود الالتزام القديم تبر باقيا لم ينقض بالتجديد. 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنه الثلاثون 6 


وهنا تفزض المادة 05؟ . يان التجديد لايتم الا اذا كان الالتزامان القدم. والجديد . قد خلا كل متها عن 
أسباب الطلان . 
ولكن يجوز تجديد الالتزام القديم الباخل بطلانا ندبياً . ويكون التجديد فى هذه المالة اجازة لبطلان . 
( للاجة عمسم )0 


؟ - ويشترط ان يكون الالتزام الجديد . غير الالتزام القديم . وقد عرضنا عند شرح المادة © التغييرات” 
الى تؤدى الى اعتبار الالتزام جديدا . 


4 - وجوب وضوح اليه فى التجديد مع:ه]2 عل سمتامدعهم1 


١‏ ل وهو أثم شروط تحقق التجديد -- وهو الذى يبرر النتائع الخطيرة التى تترتب عليه ومن أجل ذلك. 
يتطلب القانون قصداً واضحاً في التجديد فى احواله الثلائة التقدمة ‏ وليس الراد هنا . هو ان ينص على التجديد 
صراحة فى العقد . واا يقتضى ان تنوفر الدلالات الواضحة يما يقطم في وجودها (بلانيول وريبير ” فقرة ١777‏ 


ويجوز إثبات الاستبدال بورقة تحمل بذء الائيات بالكتابة . (تقش مدتى 7؟ مانو سنة 1أ19). 


ولهذا فلا يستخلس وجود التجديد من جرد ائيات دين تم انثاؤه من قبل . بتحريره فى ورقة تجارية. او من. 
برد تغبير سند الدين أو اوصافه او تأميناته - ويتفرع على ذلك ان اعطاء الدائن كبيالة او شيكا او سندا .وقعاً 
عليه من المدين. أو من آخرين. وفقا للاحكام القررة فى قانون التجارة لاينطوى على حقيقة التجديد . ما لم يتفق 


صراحة على ذلك - وكذلك لايستبر تجديدا مجرد تعبين الدن شخصاً .قوم بالوفاء مكانه ‏ او تعيين الدائن 7 


اشخصا يتولى استيفاء الدين عنه. 
(الادة ومع ) 
ب ) وكذلك لايتجدد الالتزام عجرد رصده فى الحاب الجاري . مادام رصيد هذا المساب لم يقطم . فاذ! 
قطم الرصيد . وتم اقراره . استتم ذلك التجديد. 
وقد نس القانون على استثناء لهذه القاعدة . فى حالة ما اذا كان الالتزام القديم مكفولا بتأمين خاس ‏ ثم 
رصد فى الحاب الجارى يعد قطع الرصيد واقراره - ذن هذا التأمين الخاص بيت . مالم يتفق على خلاف ذلك 


( الادة ممع ) 
اثار التجديد 
يترتب على التجديد ‏ كا بينا ‏ ان ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه . وان يذشا مكانه التزام جديد ‏ 


ولا ينل الى الالنزام الجديد . اللأمينات التي كانت تكفل تتنفيذ الالتزام الاصلى الا اذا تبي من نس 
فى القاتون . أو من الانغاق المعقود على التجديد . أو من الظروف ان نة التعاقدين قد انصرفت الى انتقال 
التأمينات لضان الالتزام الجديد, 
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اما ان يكفل القانون انتقال اللأمين فى حالة التجديد . فثل هنا كالالة الواردة فى الادة 508 مدق 
الخاصة بانتقال اللأمين الخاس النى كان يكقل الدين الفديم رغم تجديده. وذلكق حالة رصد هذا الدين ضمن 
الحساب الجاري بعد قطم رصيد هذا الحساب واتراره ٠‏ 

أما ان يتفق التعاقدان على ان يقبا على اللأميتات اضمان الدين الجديد . فبنا يقتضى الغرقة بين ما إذا 
كانت الأمينات عينية او شخصية. 

فى حالة الأمينات العينية ‏ كالرهن . والاختصاس . والامتياز . والميس -- ققد يكون مقدم هذه 
اللأمينات هو المدين أو القير . فاذا كانت الأمينات مقدمة من المدين لكفالة الالتزام الأصلى ‏ فان الاتفاق 
على قل هذه اللأمينات لكفالة الالتزام ,لجديد يقتضى ان تراعى فيه الاحكام الآتية 


١‏ س إذاكان التجديد بتغيير حل الالتزام أو سببه - أى استبدال دين جديد بالدين الأسلى - جاز الدائن 
والدين أن يتغقا على تقل التأمينات لتكفل الدين الجديد . برط أن يكون ذلك فى الحدود الى لا تلحق أى 
ضر بالنيي - فلا يزاد مثلا نقدار الدين الجديد . وبهنا تسىء إلى مركز الدائن المرتهن التأخر . 

؟ ‏ إذاكان التجديد بتغيير المدين . جاز للدائن . والدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية. 

دون حاجة إلى رضاء الدين القديم - ويهذا تبرأ ذمة الدين القديم من الدين القديم . مع بقائة كفيلا 
عينيا للدين الجديد . 

* س إذا كان التجديد بتغيير الدائن . فان المتعاقدينالثلائة ‏ المدين والدائنالقديم والدائن الجديد ‏ يقتضى 
أن يتفقوا جيما على أن ينتقل هذا التأمين الذى كان قد قدمه المدين إلى دائنه القديم ضمانا للدين القديم -- ليكون 
ضمانا للدائن الجديد . 1 


آثار انتقال التأمينات . بالنسبة للغير فى حالة التجديد 


يشترط حت يكون الاتفاق على تقل التأمينات العينيه لضمان الدين الجديد . نافذا فى حق الغير . أن يتم الانفاق 
على تقل التأمينات فى نفس الوقت الذى م فيه الاتغاق على التجديد . 

ولا حاجة لتحرير عقد رسمى بنقل هذه التأمينات حتى تكون حجة على الغير -- وقد كان هذا ما ينس عليه 
القانون المدتى السابق فى المادة 141 من أن الاتفاق على تقل التأمينات لايتفذ على غير التعاقدين إلا إذا كان حاصلا 
مع الاستبدال فىآن واحد وف وثيقة رسمية عناماهعطنتاج عع - وكان هذا أيضا رأى مروع 
القانون المدتى الجديد . غير أن لحنة الراجعة رقعت من النس وجوب محرير عقد رسمى | كتفاء بالقواعد المامة فى 
شأن مدى قاذ الاتفاق بالنسبة للغير 
وغتى عن الببان انه يقنضى لتقل التأمينات العينية مراعاة أحكام قانون العهر العقارى . 


مه م ع 
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التامينات الشخصية 
اما التأميتات الشخصية . كالكفالة . والتضامن فتختلف عنالتأمينات المينية - فان الدائن لاستطيع أن يتفق 
مع المدين وحده . على أن يبت المدينون التضامتون أو الكقلاء . ضامنين للدين الجديد . إلا برضائهم . 


التأمينات المقدمة من الغير 


وقد تسكون التأمينات مقدمة من الفير . سواء كانت عينية أو شخصية فلا ينتقل إلى الالتزام الجديد . 
الكفانة عينية كانت أو شخصية . إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامتون - 


( الواد 5ه؟ ولاه؟ وومع+) 


الاناية فى الوفاء 


و الاناية - ومق تم 

مى قدم المدين لدائنه شخصا ثالثا . يلتزم بوفاء الدين مكانه . فهذه عى الانابة فى الوفاء . 

والاناية تتم برضاء أطراقها الثلاث 

والغالب أن تحصل بين أشخاس تربطهم علاقة العزام سابقة . وتمكون الانابة وسيلة لتوفير عمليات متمددة لتقل 
الأموال - فنى الأحوال التجارية ترى ساحب السكبيالة ينيب القابل فى الوفاء للحامل -- وقى الأحوال الدنية 
قد ينيب بائم العقار المنترى فى أن يدد المستحق عليه لوفاء دين آخر فى ذمة البائم . فيصبح دائن اليائم عند 
قبول الانابة دائئاً للمشترى . 

وقد تحصل الاناية . دون أن تسكون هناك علاقة التزام سايقة بين اطرافها ‏ وأ كثر ما يقم ذلك عملا فى 
خطابات الاعتّاد 26034 ع0 عغغع1 الى يقدمها مصرف لعملائه . 

( الام وم؟) 


؟ ‏ الانابة الكاملة . والاناية الناقصة 
متى ارتضى الدائن هذه الأنابة . وابراء ذمة مدينه القديم ‏ فهذا هو التجديد يتثيير الدين النى سيق الأغارة 


اليه عند الكلام على المادة 87© مدني فقرة ب بل إذا نظرت اليها من ناحوة الدين الجديد . فهى تجديد 
بتضير الدائن : طبقا للمادة 1ه ؟ هدي فقرة + . 


وه تمت الانانة يهنا الوضم فهي انابة كاملة كاتدلتدم «متاده ةلف ١‏ 


ويترتب عليها أن تيرأ ذمة المدين القديم ( المنيب ) قبل الدائن ( الناب لديه ) ويشترط فى هذه الة أن 
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يكون الالتزام الجديد النى ارتضاه الدين الجديد ( الناب ) صححا ‏ وأن لا يكون الدين الجديد معسر 
وقت الانابة ل 

ولكن ليى هذا هو الفرش النائب فى الانابة . فهو قليل الحصول فى المياة العملية ‏ وائما القالب أن تحصل 
الانابة بغير تجديد . إذ قلما يرضى الدائن أن يبرىء ذمة مدينه القديم . بل يبقيه مدينا إلى جانب مدينه الجديد ‏ 
وهذه هى الانابة الناقصة ‏ وتسمى كذك لأنها لم تستوف شرائط التجديد عاق ةتدصصة «متادع12616 - 

وقد حرص الشارع على النس أن التجديد لا يقترض فى عقد الانابة ‏ فاذا لم ينص صراحة فى عقد الاتفاق على 
وقوع التجديد . قام الالتزام الجديد إلى حانب الالتزام الأول ذلك لآنالتجديد كا تعلم . يفترض ابراء ذمة المدين 
القديم وانقضاء الدين الأسلى وتوابعه وأن ينعأ التزام جديد . 


( للادة دمع ) 


والانابة التاقصة . كثيرة الوقتوع . فقد يشترط البائع على المشترى أن يدقع امن ن المستحق عليه لدائن البائم ‏ 
فاذا ارتضى دائن البائع هذا الوفاء . مع ابراء ذمة البائع من الدين فهنا انابة كاملة . يتطبقعليها آثار التجديد ‏ 
وإذا ارتضى دن البائع هذا الوفاء ولم يتفق على ابراء ذءة البائع فهي اتاية ناقصة ولا تبرأ ذمة المدين القديم من 
هذا الدين . وانما يكون للدائن الخخار » اما أن يرجع على مديته القديم . أو أن يرجم إذا شاء تنفيذاً لمقد 
الاثابة الناقصة ‏ على المدين الجدريد ‏ ولا يلتزم بالرجوع على أحدهما قبل الآخر'. بل له أن يرجم على أيهما 
ويقوم الالتزام الجديد إلى حاني الالتزام الأول ولكنهما لا يكونان متضامنين . لأن سيب الدين مختلف -- 
فلا يختلط الأمرين الكفالة والانابة ‏ فنالانابة دين جديد مستقل عن الدين القديم ‏ ولا يمتبر المدين الجديد كفيلا 


للمدين القدم 


وفى الة الاثابة الناقصة مى وف المدين الجديد التزامه ‏ فانه بهذا الوفاء تتقضى التزامات ثلاثة ‏ الأول 
ينقضى التزامه الذى كان مستحقاً عليه قبل مدينه القديم ‏ الثاتى ينقضى التزام الدين القدم الذى كان مسعضاً قبل 
الدائئن ‏ والثالث ‏ ينققى الالنزام الجديد الذى استحق على الدين الجديد قبل الاناية * 


ولما كانت الاناية ‏ كاملة أو ناقصة ‏ تنعىء ديناً جديداً يختلف سيبه عن الدين /لقديم ‏ فلا يستطيم المناب 
أن يدقع رجوع الدائن عليه با كان يدفم به دينه على مدينه القديم ‏ ويسكون التزام المدين الجديد ( المناب ) 
قبل الناب لديه صميحاً ولو كان التزام امناب اب قبل المدرن القديم ( المتيب ) باطلا ‏ أو كان خاضعاً لدفع من الدفوع 
فاذا أناب البائع اللشترى في وفاء دين مستحق على البائع . وقبل الغترى هذه الانابة . فان المثترى يصبح ملتزما 
لدائن البائع بالتزام جديد غير التزامه الأول يوفاء تمن المبيع ويترتب على ذلك أن المشترى لا يطيع أن يدفم 
رجوع دائن البائع عليه يما كان يدفم به رجوع البائم ‏ ويكون دين الشترى للبائع مضمونا بإمتياز البائم ‏ 
٠‏ أما دينه لدائن اليائم فهو غير مضمون الامتياز ‏ وكذلك المال فى عدم جواز سك قابل الكبيالة ضد حاملها 
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بالدفوع التى كان يستطيع السمك بها ضد صاحيها ‏ قساحب الككيالة قد أناب القابل فى الوظء للحامل. فلا يجوز 
للقابل أن يتمسك ضد الحامل بدقوعه ضد الساحب .لأن دين الفابل لاحامل. . غير ديته لساحب.طقاً لما بيناه من 
أثر الانابة . 
( المادة 1د ) 
المقاصة 
د كمعم ممم 


تعر يف المقاصة 


المقاصة طريق من طرق الوفاء . وهى فى الوقت تفسه نوع من الفمان . 

فهىطريق منطر قالوفاء يتحقىعندمايتلاقدينان فذمةشخصين. كلمنهما دان ومدين. قينقضى كل منالدينين. 

وهى نوع من الضمان لأن من يتمسك بها عند ما يتلاق قصاصاً ما وجب فى ذمته لدائنه . بما وجب له فى ذمة 
هذا الدائئ . إما يضمن استيفاء دينه مقدماً على سائر الدائنين . 


أن آنا 


والمفاصة كثيرة الوقوع فى الحياة العملية . لا سما فى العاملات التجارية أو بنوع خاى في الحسابات الجارية . 
والمعاملات الصرفية . وتقوم عملية غرف المقاصة فى البنوك على أساسها . 

» - وهى وفاء اختيارى ‏ لا تقع إلا إذا طلبها من له مصلحة فيم! ‏ فليس لقاضى أن يحم بها من تلقاء 
نفسه . لأنها ليست من قواعد النظام العام وهنا فان القول بأن المقاصة تقع عتم القانون عتوصك طتعام على 
فيه مجانية لاصعة . 

غير انه رغم أن المفاصة لا تقم بغي اعلان إرادة السك بها للآخر إلا أنه من أثر هنا الاعلان 
أن يستند أثر المقاصة الى وقت تلاق الدينين . 

+ - والقاصة . الى تشير البها هنا هى القاصة القانونية ©216ي16 نان هوصعمحده) وهى القامة الى 
لصاحبها حق السك بها مق توفرت شرائطها القانونية ‏ وهذه تختلف عن المفاصة الانفاقية ‏ 608 ومع ردم 00 
#اأعصده دعن ه00 وهى التى تهم بإتفاق الطرفين بسبب عدم توفر شروطها ‏ ولا ثم إلا من وقت تلاق 
الارادتين لا من وقت تلاق الدينين كا فى المقاصة القانونية . : 


ولهذا ذان المقاصة الاتفاقية حى نوع من الوفاء عقابل . 


ع مهم 


متى تجب المقاصة القانونية 


2 للمدين حق المقاصة مى توفرت العروط الآتية‎ - ١ 


57 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثلاثون 


1 عت تقابل ما هو مستحق عليه لدائنه . وما عو مستحق له قبل هذا الدائن ‏ ولو اختلف سبب الديقين ‏ 
أى متى أصبح كل من الطرفين دائاً ومديئاً للاخر ‏ 

ف عتى كان موضو ع كل من الديتين تقوداً أو مثليات متحدة فى النوع أو الجودة . 

ج ‏ مت كان كل منهما خالياً من النزاع فلا تقم القاصة اثفانونية إذا كان أحد الدينين أ وكلاعا متنازعا فيه . 
ولا بد أن يكون النزاع جديا - 

د مت كان كل من الدينين مستدق الادزء ‏ ذلك لأن المقاصة وفاء ‏ والوفاء لا بكون إلا عند الاستحقاق 
على أنه لا عنم من المفاصة كون ميعاد الوفاء فى أحد الدينين . قد تآخر بسبب مهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن ‏ 


ه ‏ مت كان كل منهما صالخا للمطالبة به قضاء فلا تجوز القامة بين التزام مدت والتزام طبيعى . 
( للادة لك ) 


ان نا 


؟ ‏ ولا عنم المفاصة . متى توفرت شروطها أن يختلف قى الدينين مكان الوقاء ‏ فاذا كان أحد الدينين 
واجب الوفاء . فى القاهرة . والثاتي فى باريس . تقم القاصة بالرغم من اختلاف مكان الوفاء . ولكن يجب فى 
هذه الحالة أن يعوض الدائن عما يلحقه من ضرر لعدم تمكنه. بيب المقاصة. من استيفاء ما له من حق أو الوفاء 
عا عليه من دين.فى المكان الذى عينه لذلك ‏ فالدائن النى اشترط الوفاء فى باريسى مثلا قتضى أن يعوض عن 
الخسارة التى تلحقه من جراء الوفاء فى غير المكان النى اشترطه ‏ 
( الادة عدم ) 


الديون التى لا تحوز المقاصة فها : 


قد تعتنم المقاصة . رغم نوفر شروطها . 

١‏ إذاكان أحد الديزين قد وجب ف الذمة بسبب انتزاعه دون حق من يد ماله . وكان مالك يطلب 
رده وليس هذا إلا تطبيقا لقاعدة حظر انتصاف الشخس لنفسه . فليس للدائن أن يت.سك بالمقاصة بين التزام 
له قبل المدرن . وبين التزام يوجب عليه أن يرد لهذا المدين ما غصه منه - 

ب إذا كان أحد الدينين مالا مودما أو معارا عارية استعمال . وكان مطلويا رده . إحتراما للا ينبغي أت 
يسود التعامل من تبادل الثقة . 

وإذاكان أحد الدينين حقا غير تابل لاحجز . لأنه متى كان أحد الدينين لا يقبل الحجز . كدين الفقة , 
فلا تفع المقاصة . والا لأصبح الدين غير القابل لاحجز فابلا له . وهو ما لا يجوز . 


ويضيف بعش القوايت إلى ما ندم ان المفاصة تمتنع ايشا بالتنازل عنها مقدما . لأنهاليستم نّالنظام العام . 


ؤلكن رؤى عدم الأحد بهذا النس ف القانون المدتى الحالى لآن يعض البنوك قد اعتاد قي معاملاته مع الأفراد 


العددان التاسع والعاشر . السنة الثلاثنون لفق 


النص فى عقودها معهم على عدم جواز تمك عملائها بالمقاصة . وفى هنا ضرر يليم يهؤلاء الأفراد . ونا 
تقرر عدم الأخذ بهذا النس . وأضاف القانون أنه لا يجوز التزول عن القاصة قبل ئيوت المق قيها . 
( الادة 534 ) ( والفقرة الأولى من امادة 836 ) 
آثار المقاصه : 
أشرنا إلى أن المقاصة القانونية ليست من النظام العام . ذلا تقم إلا متى تمسك يها من له مصاحة فى السك 
بها . وعند ذلك يترتب أثرها يتم القانون . 
ويترتب على العسك بالمقاصة اتقضاء المدينين بقدر الأمل منها . ويرجع أثر المقاصة إلى الوقت النى يكون 
الدينان فيه صالمين للمقاصة ‏ اى إلى وقت تلاق الدينين بقدر الأقل مهما . 
فاخا تعددت الديون كان احتساب الخصم ف المقاصة كاحتساب الخصم فى الوقاء . وهنا ما عناه الشارع 
فى قوله « ويكون تعبين جبة الدف فى المفاصة كتميينها فى الوفاء  »‏ 
( الادة 36م ) 
© > » 
حالة دين سقط بالتقادم : 
يترتب على المقاصة ‏ كأ بيتا ‏ اتقضاء الدينين اتقضاء يتند أثره ألى وقت تلاقهما . ناذا كات 
الدين قد مضت عليه مدة التقادم عند طلب المقاصة . فلا عنم ذلك من المقاصة رغم السك بالتقادم . متى 
تبي أن الدين كان صالا للمقامة عند تلاق الدينين ولم يكن عندها قد اتقضى بالتقادم ولو ظبر أكتّال 
مدة التقادم عند طلب المقاصة . 
( للادة كودع ) 


هه 


حالة ما إذاكان أحد الدينين قد حجز عليه . أو مم تحويله : 


من امقر أن القاصة لاتق اضراراً بما يكون لاغير من حقوق مكتسية - 


وقد أورد الفانون تطبيقين هامين من تطبيقات هذا اليدا ‏ 

اونما اذا اوقع التي حجزاً تحت يد للدين . وترتب لهذا اللدين . بعد توقيع الحجز . دين في ذمة 
دائته الحجوز على ماله -- امتنم عليه السك المقاصة اضرارا بالحاجز - ومؤدى هذا ان الدين ا حجوز . 
لايجوز القصاس فيه.شأنه شأن الدين غير القابل للحجز.قارن الادة ١1‏ من القانون الدني السابق 

والثاتى -- اذا كان الدائن قد حول حقه الغير وقبل للدين الحوالة جول بحفظ ت- فلايجوز لهنا الدين ان 
يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحال له ولوكان له ان يتمسك يها من قبل 


ارا العددان التاسع.والعاشر - السمئة الثلاثون 


ولاعكن ن من يفوت عليه الك ,المقاصة على هذا الوجه . الا ان يرجع يدينه على الحيل. دون ان يكون له 
أن يتك بالتأمينات الى اتشئت لقان الوفاء بهذا الدين اضرارا بالغير . 


غير أنه اذا كان مدي قد اعلن ببالحوالة دون ان يقبلها - فلا يحول هذا الاعلان بينه وبين المّسك بالمقاصة. 
( للادة لادعوهدع ) 


الوفاء بعد وقوع المقاصة : 


اذا كان المدين قد وفى الدبن . وهو يجهل انه اقضى بالمقاصة . بوم علمه بترتب <ق له فى ذمة الدائن - ١‏ تقضى 
الدين رغم ذلك بالمقاصة -- ولا يكون للندين الا ان يسترد ما دقمه ما ولايبوز له فى هذه الالة. ان تمك 
إضرارا بالفير باللأمينات التى تسكفل حقه ‏ 
فأذا وفىالدين دبنه. وكان يبل وجود حقه فى القاصة. اعتيرت القاصة كان لم تكن . وذلك استئناء من أحكام 
القواعد العامة وينهض لقبول هدا الاستثناء ما هو ماحوظ فى حدن نية اللدبن - ولبذا كان له ان يطألب 
باسترداد ما أداه. وأن ينتفع من التأمينات الى انشئت أضمان الوفاء يحقه 
زللادة مدع ) 


اتحاد الذمة 


«متكاكمم 


تعريقه : 


اتحاد الذمة يفترض وجود دين واحد . يخلف احد طرفيه الطرف الآخر فيه أو هواجتاع صفتى ذائن ومدين 
فى شخس واحد وف دين واحد - ولهذا ينقضى الدين نتيجة تقابل الصفتين ‏ 

وامحاد الذمة ليس فى حقيقته من اسباب اتقضاء الالتزام بل هيو مانم طبيعي يحول دون المطالبة _بالدين من 
جراء اتحاد صفي الدائن والمدين فى ذات الشخسص . 

واكثر مايحصل اتحاد الذمة - عن طريق الميراث او الوصية بان يلف الوارث المدين . مورته الدائن ‏ 
او يخلف الوارث الدائن . مدينه تى تمس الدين. 

وقد محصل-اتحاد الذمة عن طريتي شراء المدين للدين الثابت فى خبته - كأ يم عند ما ينى حائر العقار . دين 
الدائن الرتهن الأول . فيصبح كأنه مرتهناً لمقار تفسه . يمد أن حل محل الدائن فى الدين النى وله 

ويغرع على ذاك أنه إذا زال السيب النى أنضى إلى أتحاد القمة . أو حسم بابطاله . عاد الالتزام إلى 


الوجود با يتبعه من ملعقات . ويتي أناد القمة كآن م يسكن بالتبةالقوى الشأن جين بي 
للب شفغات ” 
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1١1١16 


فهرست السئة الثلاثون 
ملخص الاحكام 
)١(‏ حكة القضاء الادارى 


١‏ قواعد التفسيق . كادر فنى متوسط.وجود درجتينرابعتين 


مفستتين . وجوب ش لى إحداها بالأقدمية المطلقة . ب - قواعد 


التيسير . ترقية بالتيسير . شرطبا. عدم وجود مرشين أمضوا اادة 
القانونية فى الدرجة المراد النرقية منها والا تختلىالمرق نهو أقدم 


منه فى الدرجة الحالية . ج ‏ قواعد التفسيق . الترقية بالأقدمية 


المطلتة ما دامت واجبة فلا تحتمل الترخص فى التقدير . د لفت 
النظر . لا يدخل فى عدد الجزاءات الادارية التى قد تبرر تخطى 


أ الموظف ف الترقية بالأقدمية .ه قواعد التفسيق.الترقية بالأقدمية 


المطاقة . رقابة محكة القضاء الادارى . عدم جواز الاحتجاج بأن 
القرار يدخل فى سلطة الوزير التقديرية . 
١‏ عوائد مبان . تقديرها . عتمود الابجحار غير الصادقة 


| المشار اللها فى المادة الثانية من الآمر العالى الصادر فى ١‏ مارس 
: سنة 6م01 . هى الى تستر أجرة غير صحيحة يصرف النظر عنه ٠‏ 
| أجر المثل . ب - عوائد مبان . تقديرها بطريق القياس . عدم 
| جوازه إلا فى حالة عدم وجود عةد إيحار صميح ٠‏ 


١‏ جمعيات . اجمعية الخيرية القبطية الارثوذ كسية. لا تعتير 


ا هيئة إقليمية أو بلدية . عدم اختصاص امحكمة بالفصل فى طموتها 


الانتخابية . الطعنفى قرار و زير الكو نالاجتماعية ياعتهادالانتخاب. 
لا عيرة بذلك ما دام لم يوجه للقرار الوزارى فى ذاته عيب خاص 
به . ب ججمعيات خيرية ٠‏ قرارات وزارة الشئون الاججهاعية 
بالتدخل فى شئونها طبقا للقانون رقم 4 سنةه 144 ٠‏ هى قرارات 


| إدارية. مت لا يعتير القرار ذا صفة تتفيذية وبالتالرلاتقبل الدعوى 


فى شأنه . القرار التحضيرى ٠‏ 
١‏ تظل من قرار إدارى ٠‏ يمف سريان ميعاد الطعن . 
ورظل مفتوحأ ما دام لم يصدر قرار فالتظل و يحصل نشره أواعلان 


| صاحب الشأن به . ب قرار إدارى. ذكر أسبابهق غير الحالات 
| التى يوجب القانون ذلك . خضوعبا لرقابة احكةلتعرق _مدى متها 


من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصآ وروحاً . 
ج ‏ قرار إدارى . ايتتاؤه على حم جناق غير قام لسبق نقضه. 
الغاؤه . د طلب .تعويض . شرطه . أن يقوم على حق أثر 


ليقلا 


جلة انحاماة 


العددان التأسع والعاشر فهر ست السنة الثلاثون 


1١1١15١ 
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للك فقتل 


للك السدال 


ياك اليينا 


1١1١15 5 


م أكرووا 


| فيه القرار الإدارى وأن يكون ألحق ضرراً عققاً بالطلب ٠‏ 
6 يونبه /194 ١‏ - قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 14417 . عدم سريانه 
ا على الماضتى 7 عدم ترتيب أحكامه إلا على حالات الفصل الى تقع 
ٌ من تاريخ العمل به . ب قرار لجنة الطعون ياستبعاد اسم المرشح . 
| يعتبر تهائيا بغير حاجة إلى اعتماد وزير الداخلية . 
17إيونيه 1146 ١‏ قواعد التفسيق . مراعاة الأقدمية عند الترقية بالأقدمية 
1 ؛ المطلقة بغير تمييز للدرجة التى يشغلبا الموظف الذى عليه الدور إن 
| كانت أصلية أو شخصية . ب - قواعد الننسيق . وضع قيود علييا 
| من عند الوزارة . عدم جواز ذلك . 
هو و 14 ا قرار إدارى تهاتى . تضمنه تخطى المدعى فى الترقية . 
اختصاص محكة القضاء الادارى . ب - ترقية موظف . عدم 
| اختصاص محكة القضاء الادارى بالحم بذلك لانه من شأنالادارة ‏ 
| ج- قواعد التفسيق . نسبة الترقية بالاختيار . متروك تقديرها 
| للادارة بلا معقب علها من محكة القضاء الادارى بشرط عدم 
إساءة استعبال السلطة . 
ه هه ١ [| ١‏ القاس. شروط الغش الذى ييز القاس إعادة النظر. 
| شروطه . ب - القاس . للتناقض . شرطه أن يكون تنفيذ 1 
٠‏ مستحيلا . التناقض فى الآسباب أوعدم معقوليتها لاييرر الالقاس. 
ج- حك . تناقضه مع حك سابق . ايس من أسباب القّاس إعادة 
النظر .د - القاس . حك . أسبايهتؤدى إلىرفض الدعوىموضوعا . 
والمنطوق عدم قبول الطعن موضوعا ‏ لا يجيز الالفاس . 
يونيه م114 إجراءات . طعن بالتزوير . قواعد قانورن المرافعات , 
وجوب اتباعها . 
واه ه ا دعوى . ركن | المصلحة . عدم توافره . عدم قبول . 
| ب - دعوى . مصلحة شخصية لرافعها . شرطبا . قرار إدارى بالتعيين 
فى وظيفة عامة . الطعن فيه ممن لا تتوافر فيه الشروط اللازمة 
للتعيين فها . عدم قبول . ج- عمد ومشايخ . الام العالى الصادر 
فى 11 مارس سنة 6م . شرط التعيين. 
1 ميعاد طلب جديد أثناء الدعوى , اندراجه فى صلب 
| العريضة والمذكرة الشارحة . جوازه . ب - موظف . أقدمية ٠‏ 


العددان التاسع والماشر 
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بجلة المحاماة عدل 


فهرست ألسنة الثلاثون 


ملخص الاحكام 


ا أثنان رقيا لدرجة واحدة فى تاريخ واحد . العيرة يتاريخ الدرجة 
ا 5 | السابقة . ج- تفسيق . توزيع درجاته على مختلف أقسام الوزارة . 


وجوب مراعاة النسبة العددية للوظفينء لا أهمية الوظائف . 
د تسيق . قسمة الوظاتف بين الجامعيين وغير الجامعيين . 
الدرجات الخاصة بذلك . ترقية من لم يستكمل المدة . شروط 
جواز ذلك . 

تظل . متى يعتبر كذلك . تظل فى قرار لا تملك الادارة العدول 
عنه . لا يقف ميعاد الستين بوها . 

١‏ موظف ترقية من يلونه فى الأقدمية . طلب إلغاء . وجود 


| المصلحة . ب تنسيق . توزيع وظائفه . أساسه . النسبة العددية 
١‏ لللوظفين فى مختلف الأقسام والفروع . وجوب مرااتها . 


موظف . تنسيق . ترقية إلى درجة منسقة . الدرجات المتخلفة 
عن ذلك الترق . اعتبارها درجات منسقة . 


1 موظف . عقد التعيين . النص فيه على تعيينه « مستخدما 


| مؤقتا فى الحكومة المصرية بصفة مدرس »ء نفيه تفيا تاما انه عين 
| مدرساً بالمدارس الحرة. ب - تقسيق . موظف . شرط اتتفاعه 


بأحكامه . وجوده بالخدمة فى ١6‏ يوليه سنة ١440‏ وهو تاريخ 
صدور القانون رقم ١١+‏ لسنة 1447 الفقرة الثالثة من البند 


العاشر من القواعد الى أقرها بلس الوزراء فى تنفيذ التنسيق . 


194/ بونيه‎ 19.1150 4١ 
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 لصفلا إحالة الى الإستيداع . معناها . صورة من صور‎ - ١ 
رقاية محكة القضاء الادارى. ب اختصاص محكة القضاء الإدارى.‎ 
التفرقة بين طلب إلغاء القرار الادارى وبين طلب التعويض عنه.‎ 


عدم قبول طلب الالغاء إلا عن قرارات لاحقة للعمل بقانون 


جلس الدولة . طلب التعويض . قبوله عن قرارات سابقة على 
العمل بالمانون المذكور . قوانينالاجراءات والاختصاص. اللاصل 
فها . انسحابها على الماضى ج - قرار استيداع . مناسية اصداره . 
ماتستقل به الادارة يلا معتمب علها مادام غير مشوب بإساءة 
| استعمال السلطة. د موظف . علاقته بالحكومة . تنظيمية تحكلبا 
القوانين واللوائح الصادرة فى شأنها . استيداع . القانون الصادر 
فى ١١‏ بونيه ستة +141 . إحالة إلى المعاش . القانون رقم ١6٠‏ 
السنة 166 


1 


العددانالتاسع والعاثشر 


للف 


] لي 


ولق 


لفق 


كلمتلا 
4 


ل 


0 


اكلا 


01 


كمال 


16 بايد 
6 


0 


| تاريخ الحم 


1 
916 وليه م154 


16 


إِ 
11 فيراير ا 


/ 


بجلة المحاماة 
فهرست السنة الثلاثون 


ملخص الأحكام 


رجال البوليس المشتغلون بأعمال كتابية . شرطا تطبيق قرارى 
بجلس الوزراء المادرين فى .© يناير » .وم أغسطس سنة 15146 
وكناب الماليةالدورى عليهم ١‏ قيامهم يأعمال كتابية ب حصوهم 
على شبادة اتمام الدراسة الابتداي"ك و شبادة تفيد تجاحبم فى 
امتحانات القبوا : بالمدارس الثانوية التى عينها حكتاب المالية على 
سبيل الحصر . 

. دعوى . غايتها الدفاع عن مصلحةذاتية . توافرركن المصلحة‎ ١ 


أ ب - القانون رقم و7 لسنة م54١‏ . ا مقصود منإصداره. تصحيح 


التعيينات التى تمت فى كلية طب العباسية. القانون رقم ٠م‏ لسنة 


ا مم( والقوانين المعدلة له . ج ‏ قرار إدارى باطل , تصحيحه . 


جواز ذلك فى أية حالةكانتعلها الدعوى . د قرار إدارىمعيب 
تصحيحه , كا يكون بإجراء إدارى يكون أيضا نقيجة عم ل تشريعى . 
ه - ساطة قضائية . صدور قانون معدل لقانون سايق , تضمنه 
نما بسريانه 0 الماض . جواز ذلك دستوريا . قرار إدارىباطل. 


| تصحيحه . جواز از ذلك فى أية حالة كانت علها الدعوى . 


ا ا . دعوى اعتيرت منتهية لصدور قانون يصحح 
| البطلان . إأزا. ام المدعى علِهم المصروفات 


من أمر إدارى . ميعاد الاربعة الاشبر . دقع الدعوى 
8 اتقضائه . جوازه . ب - موظف . وجوب ترقيته بالاقدمية 
وفآ لقواعد التفسيق مادام دوره يسمح بذلك . جزاءات قدعة . 
عدم تأثيرها 7 
(0) قضاء محكمة النتقض والابرام الجناية 


حم . استناده الى تقرير طئدون أن يذكر مؤداه . قصور. 

حم . أدلة ل تؤدى ال النقيجة . قصور . طعن . وجدةالواقعة 
ا ل ا 
للطعن ومن لم يقدم 

دفاع شرعى :عنم رقا عل اا ع . قصور . 

حْ طلب اجراء معاينة . رفضه يناء على أسباب معقولة . 
عمعة ذلك . 


دفاع . طلب ضم قضية . عدم اصرار المتهم عليه . عدم أجابة 


هذا الطلب . لا اخلال . 


مجلة الحاماة ‏ لفذل 


العددان التاسع والعاشر قهرست السنة الثلاثون 
9 | 
2 المسينة| تاريخ اللي أ خص الاحكا 
الى اريخ الحم : ملخص م 
١ 0‏ : 
71١0١ 5‏ فبراير 6 طعن . عقوية مبررة ٠‏ رقض الطعن ٠‏ 
-.ه |الاللاه هاه | تزوير فى أوراق عرفية . تعريف القصد الخاص فى جرية 
إٍ اللذوير ٠‏ 
١ه‏ دراه ه 220٠‏ حم . تسبيه . اغفال بيان آثر الضرب فى احداث العاهة . 
|00 ا | قصور ٠.‏ 
0 ٌ أ 
١ه‏ اعلاللا» | طعن . عقوبة عن جرمتين . خطأ الحم فى احداها . لا 
ا | يؤثر ٠‏ شهود . عدم تمسك المتهم باعلاتهم . رقض الطعن . 
ممه |14 أ( فبراير-1146 عتوية . تقديرها . موضوعى ٠.‏ تعويض عن طرد المستأجر 


| 


همه إلالا١()‏ د هاه 


كني 


٠ل‏ قيراير.196 


ب فير اير .156 


! القدسم بغير الطريق القانوق . صمته . 


ا شبادة . تقديرها . موضوعى ٠‏ ضرب ٠‏ القصد الجتاقى فيه 
ْ هو العم بأن الفعل فيه مساس بسلامة جسم الجن عليه ٠‏ 
|| تمتيش . تمدير جدية ابلاغ لاصدار الاذن . موضوعى . 
: تنفيذ الاذن بالتفتيش أثناء وجود المهم فى منزل آخر . لابطلان 
| اذالم يعترض صاحب المسكن . تحريز امخدر فى علبة الهم . لا 
بطلان مادامت احكة اطما"نت لعدم حصول عيث ٠‏ 
إٍ دفاع . عدم سماع أقوال المتهمين أو انحكوم عليهم عند نظر 
| المعارضةالمرفوعة من أحدهم مع يوت أنه تنازلعن ماع أقوالهم. 
لا إخلال ٠‏ 
ا عود . تطبيق المواد و و وه وبإه ٠‏ جوازى للمحكة ٠‏ 

ضبطية قضائية . حدود سلطتهم ٠‏ : 

طعن بالنقض . حك من محكة عسكرية . عدم جواز الطعن 
بالنقض لاى سيب من الآسباب ٠‏ 

طعن . سب ٠‏ تطبيق المواد ,.م و .م وم.م . الطعن 
على الحم بحجة أن الواقعة تتطبق على المادة +.© . لاجدوى من 
| الطعن اذا كانت العقوبة المقضى بها تدخل ف المادة .م + 
دفاع شمرعى . بساطة الاصابة لا يتقى حالة الدفاع . الاحتماء 
برجال السلطة يجب بيان امكانه دون أن يترتب علٍى ذلك تعطيل 
حق الدفاع . 


يفدل مجلة الحاماة 
المددان تابخ والعاشر ل ألسئة الثلاثون 
كملسي تاريخ يغ الم | ملخص الاحكام 
يدك ما اغا .و طعن بالتقض . فى حك حكة الخالفات بعدم الاختصاص . 
5 لايجور. 
| ا 
؟ذه ممالا هماه اعتراف . تقديره كدليل فى الدعوى . موضوعى . 
| أُ 5 
4 جملا ١ ٠٠ ٠‏ 13" استساف . تقرير التلخيص . وضعه بمعرفة هيئة سابقة خلاف 
ا | التى أصدرت الحكم . لا بطلان . 
6ه 1180 مم فبراير .2/196 علانية. يجب توفرها فى جرة القذف أن يكون المتهم قد 
00 | أذاع ما أسنده لمجتى عليه . 
د أهمالا ١١ ٠‏ دعوىمدنية- حك بالبراءة على أساس أن الواقعة لاجريمة 
| ا | فها . يجب أن يكون الحم بعدم الاختصاص أو يعدم قبوها . 
لاله أكلة و ٠‏ 8 | إحالة. قرار باحالة متهم بجتحة حضوريا . ظبور أن الواقعة 
2 | 3 جناية عاهة . لاحل لاعادة تدم القضية لقاضى الاحالة منجديد. 
ا | 
وله !١وؤلل‏ م <« م« شاهد . حق الحكمة فى الاخذ بقول له دون قول اخر بغير 
١‏ بيان الآسباب . 
4 |1195 ه «ه ١‏ | اعتراف. طلب الحامى عن المهم استبعاده. الاخذ بالاعتراق 
ا بغير أن ترد على دفاع الحامى . قصور . 
ا (+ ) قضاء حكة التقض والابرام المدنية 
مره أمقرر؟ قبراين ٠موراً‏ الدعوى المباشرة . الدعوى البوليصية . عدم المع هما فى 
آن واحد . وإمكان استعالها متعاقيتين . ليس شرطاً رفع الدعوى 
ا البوليصية استقلالا لا يجوز رفعبا دعوى عارضة أو اثارتها لمسألة 
ا | أولية . 
2 2 تعويض . القل من وظيفة فنية إلى وظيفة كتابية . جزاء 
ا تأديى . 
ره |10 وه فيراير 56٠‏ عدم جواز الطعن . حك تمبيدى قى شق وقطعى فى شق 1 
لوه أء 3 1 طعن بالازوير . أدلة التزوير ٠‏ حق قاضى الموضوع . الطعن 
000 الغامض المهم . عدم قبوله ٠‏ 
ع ع1 هاه ا«|] قصور . غموض وتخاذل . لجنة التقدير . المادة مه من 
| ! | القاتون رقم 1 سنة 8. 


العددان التاسع والعاشر فبرست السنة الثلاثون 


رقم ما 5 0 9 8 
سس 1 يغ تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


هبه 411700 فبراير ول عدم جوائ الطعن ٠‏ اختصاص القضاء المستعجل ٠.‏ رفض 

! الدعوى يحالتها ٠‏ رفعت قبل الآوان . أشكال عدم بدء التتفيد . 

+مه 51710( قبراير .96 خط فى تطبيق القانون . شفعة . امن الحقيق ٠‏ 

لزه ألم لاه دام ا خاط . قصور . مخالفة الثابت فى الآوراق . مطلات ونوافذ. 
ا ' سداء قوة الثىء احكوم به . الت الطلبات فى الاسئتاف ٠‏ 

يل 

تقديم المستتدات . تقديم صورة حك غير رسمية. تقدم 

ْ | الصورة الرسبية فى طمن آخر منظور فى نفس الجلة م 

5 اكنال فبراير 196٠‏ مخالفة القانون . الدقع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
| فيه . مخالفة موجب قائمة التوزيع . حجية إجراءات التوزيع ٠‏ 


اطلام امام 


«مه وله ٠‏ 0ه 200١‏ ترجيح شهادة الشبود . تقدير الادلة . المية الصخير . 

مم أمصلاء ماه ا تفسير العتقود . 

ممه ولرلام مه ١ه‏ ' عند قسمة . توقيع الشركاء ما عدا واحداً . وفاته قبل التوقيع . 
00 توقيع الورثة . أثره . 


7 7 خطأ فى تفسير القانون وتطبيقه . لجنة التقدير . 


ا ا 
ٍْ ا (4) قضاء محام الاستثئاف المدنية 
ا 52050006 1 
4ه 181900 اير م94 بسع جزاف ١‏ تعريفه . بيع الاشياء المستقبلة . أنواعه. حكه . 
ممه 'وبو و 4 ابريل م4و' تانون الايحارات . قانون استثناتى . الجدك . تعريفه . الجدك 
1 ومبيعالجل التجارى . الفرق يثهما ٠‏ , 
مه أومبو 11 مابو م4و < صحيفة استثتاف . توقيعبا من محام متمرر أمام محام الاستثتاف 
ا أ رغم ذكر أن امحل انختار هو بحل هذا امحاى . 
أ (ه) قضاء محاكم الاستئناف التجارية 
/له أب00 1 جم نوقير 0447 ببوع السلم . خارج البورصة . عدم مشروعيتها ٠‏ شروط 
000 | المادة م7 تجارى . قبول الدعوى بخصوصها . عدم جوازه ٠‏ 
ا أ (-) فضاء اجام الكلية المدنية 
ممه :41741 «مارس 19454 حجز . حارس . مسئولية . وديعة . بيع الحجوزات . عدم 
أتقدم الحاجز للشراء . حكه . تلف الحجوزات ٠‏ 
() قضاء انحاكم الكلية التجارية 


حوالة توكيلية . سلطة امحال عليه فى طلب إشبار الافلاس . 


ا 
إ 


ولاه أه184 زه( توفير م114 


ا 
ا 
ٌ 
ا 


114 
العددان التاسع والعاشر 


-04 9171ل توفيو194 


/ 
هام مارس 46( 
| 


ا 
0ه ألاه؟ زان قيراير .6و( 


5ه |5دالات١‏ مايو 1١549‏ 


5 90( 1 أكتوبرم4ه 


مه ولا 1١|‏ يشير و4وز 


كه أكحولذا أببيلوعوى 


لاذه احم ذه؟ ابريلو4ور 


| ه١‎ ١ ١ لمعه أحدار|‎ 


|8991 الم سبتمير .و1 


المك اسيدا تاريخ الحم 


مجلة المحاماة 
فهر ست السنة الثلاثون 
ملخص الاحكام 
وكالة . اثياتها . تاجر . وكالته لآخر فى إدارة حله ٠‏ حقه فى 
تحصيل السندات الأذنية واشبار افلاسه . 


المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدقع . من له الحق فيا . 
مواعيدها فى المادتين .و” و موم تجارى . كيفية تحديد تاريخ 


| التو قفعن الدفعم ٠.‏ 


توقف عن الدفع . تاريخه . حق وكيل الدائتين فى تعديله ‏ 
إذا قدم قبل انقضاء المواعيد المقررة فى المادة م«وم تجارى ٠‏ 
توقف عن الدقع . معتأه ٠‏ 
(4 ) قضاء احا مم الكلية الحسبية 
حجر . شيخوخة . ضعف الذا كرة . جوازه قم . اختيار 


امحجور عليه 


( ) قضاء اام الكية (جمح شتأتفة) 
زنا . غياب الزوجة الزانية . أثره . انفصال حظ الشريك عن 
حظ الزوجة , طلاق . وجعى أو بائنق . تبليغ . سقوط الدعوى 


ا العمومية . صفة الزوج . تليس . م 771 عقوبات م م تحقيق 


الجنايات , مقارنة _ 
غيابى . قصور أسبابه . نطاقه . معارضة , تدار كالقصور. 

جوازه . اقرار بالأرياح والخسائر . جربة الامتناع . عقوبة زيادة 
مالم يدقع فى الضريبة . للادة مم من القانون ١+4‏ سنة 84و( . 
عدم اتطباقها . 

اشتباه . القانون جه لسنة 1446 . عقويات سابقة على صدوره 
توقر حالة الاشتياه . عود . القانون عم لسنة «0؟١‏ . 

مخالفات. استثناف , تبعية الخالفة للجنحة . جوازه . خطأ يسير 
جدآً من الهم . مستولية جتائية . اقتفاؤها . قتل خطأ , 

خيانة أمانة . تخويل المستلم حق التصرف . اتتفاؤها . ايداع 


ا أقطان بمحلج . وديعة . الالتزام ميرر الثىء عينا . وجوبه . 


)٠١(‏ القضاء الستعجل 
طلب تمكين راغ الشراء لمعايتة مزل . اختصاص طلب 
التكين خاضع لاختصاص هذا القضاء حتى ولو كانت العين 
عواو. 


بجلة الحاماة 1 تقدل 
العددان التاسع والعاشي 57 السنة الثلائون 


من أي أ > 2 

بع السجفة تاريخ الحم ا ملخص الاحكام 
| 05 

8 عورد اببيل٠‏ مر المادة وم من قانون المراقعات . مجال تطيقها . أثر الحجر 
ا أ الذى يتوقع على نمض ما تقنى به . 

امه إمهد «ر يديل محرا المادة وع7؟ من القانون المدنى الحديث . تفاوت الحدف فى 
! كلحالة من الحالات الثلاث التى أوردتما . الحراسة لنزع بينناظر 

ا | ومستحق لابد وأن تكون هناك متدعوى بالعزل مرفوعة يشأنه. 


ا أسانيد هذا النظر ٠‏ 


1 ٠+مارس.وبة‏ وأ طلب ايقاف تنفيذ حكم صادر من محاكم دولة أخرى 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بنظره ٠‏ 

ا || م اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فى طلب ايقاف حكم 

1 اذا بنى الطلب على بطلان شآن الحم أو اجراءاته . جواز ٠‏ 

ا (1) قضاء امحاك الجرئية المدئة 

وه .11 يونه .9606| عدم امكان القسمة . بيع . اعتراض . مصلحة . دائن ممتاز 8 
اك | مرسى المزاد . تطبير . مداه . حم البيع لعدم امكان القسمة ٠‏ 

ٌ أ البيع الجبرى . مقارنة . اعفاء من امن . مشروعيته . صاحب 

| الحق فيه . شيوع . انهاؤه . اجارة تسجيلبا . شروطبا ٠‏ جلسة 

البيع ٠‏ سقوطها بالاعتراض ٠‏ 

مه !لع لاه مارس ١.6و !١‏ أجرة . حبسها تحت يد المستأجر للاصلاح الذى يقوم به المالك . 
م غير جائر . مسئولية المالك عند الاخلال تتحصر ف التعويض ٠‏ 

١‏ (؟1) قضاء امحاكم الجرئية التجارية 

وده أه موه بمارس.40 1 تنازل الدائن عن جزء من الدين وتقسيط الباق واشتراط أنه 

ءا | فى حالة التأخير يستحق الدين جميعه والمتنازل عنه ٠.‏ شرط تهائى 

ا | لا يجيز الرجوع بالجزء المتتازل عنه ٠‏ 

دده أمرطذاء أبريل 035 مكافأة العامل . شرط استحقاقها ٠‏ 


0 لففناك" أبريل 5 جمرك . قرار اللجنة الحلية اخركية ٠.‏ عى فآ موعد سريان ٠‏ 
فسخ التصوص القانونية . لا يشترط أن يكون صريحا ٠‏ 

) قضاء امحاكم الجرئية ( قضاء الجنح‎ )١١( 
وجوبه‎ ٠ لمعه ادوعلاوع مايو .هوا جمعيات خيرية . القانون و؛ لسنة معو1 . مقرها‎ 
١١ اندية . المميز بينها وبين مقر اجعية الخيرية . القانون‎ / 


ك1 


العددان التاسع والعاشر 


الصحيفة, 
1 
| 


رمم 
المج ا 


تاريخ الحم 


جلة المحاماة 
فهر ملت السنة الثلاثون 


ملخص الاحكام 


| لسنة 044 . تعريف النادى. معارضة الحافظ . شروطبا ٠‏ عدم 
استيفائها شكلا . أثره . رقاية القضاء ٠‏ 

يحث فى قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية. فى قانورنف 
المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف أستاذ قانون المرافعات 
| بكلية الحقوق بجامعة فاروق الآول ٠‏ 
| حت فىمسائل الأ حوالالشخصية للرومالارثوذكس واليونانيين 
فى مصر وتحديد جبة الاختصاص للاستاذ احمد السادة انحانى 

بحث حول المادة م+؛ مرافعات جديدة للاستاذ عماس 1 
! الدسوق الحاى ‏ 

قانون رقم 147 لسنة 144 بإصدار قانون نظام القضاء . 

قانون رقم .> لسنة ١40.‏ بإلغاء الضرية الخاصة على 
الارباح الاستثتائية المفروضة بالقانون رقم .1 لسنة ٠144١‏ 

قانون رقم 1١‏ لسنة .146 يتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم وه لسنة .٠19و‏ الخاص بالمعاشات العسكربة . 

قانون رقم 8 لسنة 46 بتعديل المادة .٠؛‏ من القانون رقم 
لسنة +144 باستقلال القضاء وتعديل مرتيات بعض رجال 
القضاء والنيايتوتعديلالمادة الآولى منالقانونرقم +1 السنةم ١4‏ 


قانون رقم لسنة .4 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 114 لسنة +14 بتنظمٍ الشبر العقارى . 

قانون رقم ٠7.‏ لسنة ١45.‏ بتعديل الجدول الملحق بالقانون 
رقم و لسنة 1546 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ . 

قانون رقم +7 لسنة ١40٠‏ بتعديل بعض أحكام لان حة ترتهب 
الحا الشرعية والاجراءات المتعلقة بها . 
٠‏ متشورات الشبر العقارى والتوثيق التىوصدرت فى سقى 1١145‏ 
و .هولح الآن. 

يحث ف القانون المدتى للاستاذ تصيف كي يك . 
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